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اي 
- 1 7 اقل 
شعب إجحو ث والدراساث 


يَأ بسب مالي رباترهابرين 


المتوفىسّنة ؟60اه 


0 الركترصسام التززننجصلفرفور 

١‏ م 

7 ملات ولد امات أقفتصس يمر رجرمية الي السلا 

ا دود الس ا 
عبشم بتع ففيعة لزسا لور 

أمصاد عار قكلي سيد ادلي 

يدااع لانن ع وسْفواوِعْاض وت 


ع تش انوس فعصَادركا الوط َووْعَةٍ 
« مصَهَالِهاسرَاَالَاف مَوضِيهابن الات » 


المشرف على التحقيق 
الدكتور حسام الدين بن محمد صالح فرفور 
رئيس قسم الدراسات التخصصية في معهد الفتح الإسلامي 


شارك ف الك لتحقيق 
أحمد سامر القباني أيمن شعباني خضر شحرور 
عبد القادر علي بلمو عبدالهاديمنصور02 عبدالرحمن ناصر 


ساعد في بعض الأعمال العلمية 


اسيم صمادي خالد القصير 
محمد القياني قتببة القباني 


أحمد السيد أحمد 
كمال طالب 


رياض الخرقي 


الجزء الثاني عشر 3 كتاب الحدود 


«كتاب الخدود» 

لَمّا فرع مِنَ الأبحان وكفارتها الدائرة بينَ العبادةٍ والعُقويّة ذكرَ بعدها العقوبات المحضّة") 
ولولا لزومٌ التفريق بين العبادات لكان ذِكرّها بعد الصّوم أولى؛ لاشتماله على يبان كقارةٍ الِطرٍ 
للدي 5 16 ار يل 0 وه سِتة أنواع: ب النى» ود ا الخمر 
خاصة وحد السكر ين غيزهاء والكمة متحنة فيهماء وك القذفي ود الترقق وَحَدُ قطع 
الطّريق» "ابن كّمال". 

3 فى ا موفلع 5 0 ااه 5 5 5 

دسم (قوله: الحذ لغة) ف عض النستخ: ((هوّ لغة))» فالضمير عائدٌ على الحد 
الفهوم مِنَّ الحدود. 

رك دعم (قولة: المنع) ومن سمي البِرَابُ والسَّجّانُ حداداً؛ نع الأول صن الدُحعول والشّاني 
ص الخروجء وسُمي اعرف للمايّة حد”" نيه مِنَ الدُعول والخروج: وحُدودٌ الدَارِ نهاياتها؛ 
مها عَنْ دول ملك لعي فيها وخروج بُعضها إل مامه في "القتيح "00 


#كتاب الحدود» 


(قولة: لاشتماله على ببان كمَارةٍ الفطر مأب فيها حهةٌ العقوبة إلخ) أي: بخلافب كمَّارةٍ اليمين؛ فد 
المغلّبَ فيها جهة العبادق» ولذا تداحلت كفارة الإفطار كما في "الفتح"ء بخلاف كفارةٍ اليمين. 


(1) («الحث) ليست في "و". 

(؟) في "الأصل": (المخفية))» وهو خطأ. 
(م) "التهر": كتاب الحدود 759283 

(4) "الفعح": كتاب الحدود 2/5 

زه) في "7": ((حادا)). وهو خطاً. 

(5) انظر "الفتح": كتاب الحدود 5/9 4. 


حاشية ابن عابدين 31 كتاب الخدود 


(عقوبّة مقدّرة وجحبت حقا لله تعالى) زجراء ١م77“‏ ز ز ز 0 201111 


01 (قولة: عُمَوبة) أي: جراءٌ بالضّرسر أو القطع أو لزَّحْمٍ أو لمعل سمي بها لأنها 

يعدن (قولة: مُقدَره) أي: مُبينة بالكتاب أو السنةٍ أو الإجماعء "فهستاني”00, أو المرادٌ: 
لها(" قَدْرٌ اص ولذا قال في "النهر”": ((مَُّرة باون في الرّحْبٍ وفي غير بالأسسواطر الآيية) 
ام أي: وبالقطع الكتي0, 

ممم (قولة: 8 لله تعالى) لأنها شرعت لصلحةٍ تعودٌ إلى كافّةٍ الناس مِنْ صيّانة 
الأنساب والأموال والعغقول والأغراض. 

:0484 (قول: ررم يان لحكيها الأصلي» وهو: الانزجار عمًا يتضرّرٌ به العبادُ مِنْ أنواع 
لفسا وهو وجْهُ تسميَيها حُدوداء قال في "القتح”: ((والتحقيق ما قال بَعض المشايخ: إنها 
موانعٌ قبلَ الفعل» رَواحرٌ بعدة))» أي: العم بسَرعِييِها يَمنعُ الإقدامٌ على الفعل» وإيقاعُها بعدهُ يدع 
من العَودٍ إليه. 


(قولة: أو المرادٌُ: لها قَدْرٌ خاص إلخ) الظَاهرٌ أذ هذا هر امرادٌ بقول "الفهستاني": («ميّق) إلخ 
أي: مبيّنٌّ قدرُها بالكتاب إلخ» حتى يصع إخراج التعزير بهذا القيدِء ولو كان المرادٌ أن الكناب بن 
ذاتَ هذه العقوبة لدَحلّ التعزيرٌ في التعريف؛ فإنْه لا بد أن يكون بيانه في أحدٍ هذو المذكورات. 


)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الحدود ؟/784, 
(؟) ف "1": ((والمراد بها)). 

(5) "النهر": كتاب الحدود ق7944/ب. 

(4 )عد وعد "قر 

)20 "الفتح": كتاب الحدود 3/5 


الجزء الثاني عشر 37 كتاب الخدود 
فلا تحورٌ الشّفاعةٌ فيه بعد الوؤصول للحاكم وليس مُطَهَرَاً عندناء بل المطهَرٌ التويق 57 


(10615 (قولةٌ: فلا تحورٌ الشّفاعَةٌ فبه) تفريمٌ على قَوله: ((تس”")) إلخ قال في 
"القسح”": ((فإنةُ طلّبُ ترك الواجسبي ولذا أنكَرَ ول على "أسامة بن زيد" حينٌ شَفَعَ في 
"الُحروميّة" التي رقت فقال: «أتشفع ف حَد من دود لهي 1 

اللفنية (قولة: بعد الوصول للحاكي) وأمّا ق قبل الؤُصول إليه 5207 عنده فتجور الشّفاعة 
عند الرّافع لَهُ إلى الحاكم يُطلقةُ؛ لأنّ وجوب الخد قبل ذلك لم يبت فالوجوب لا يت مُجرّدٍ 
الفعلء بل على الإمام عند لوت عِندة كُذا في "القَح”19» وظاهِرة جَوارٌالشّفاعةٍ بعاد الوصول 
للحاكم قبل الثبوت عند وب ص "ط”© عن "الحمّوي". 

(قولة: بل الْطَهر لوبهم فإذا د ولم يب يبقَى عليه م اميق :»اقله" ابح 
وذهَب كثيرٌ مِنَ العغلماء إل أل خطية مُطهرٌ وأوضّح دليلنا في "النهر"”©. 


)١(‏ قرله: ((تفريعٌ على قوله: تَحبْ)) هكذا بخطه بالمضارع» والذي في "لمان" - ويأتي له بعد ذلك : ((وجيت)) بالماضي» 
والخطب سهلٌ. اه مصحّح "م" 

(؟) "الفتح": كتاب الحدود 4/5. 

(5) أخحرجه البخماري (747) في أحاديث الأنبياء» و(37/817) في الندود ‏ باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع 
و(784) باب كراهة الشفاعة في الحد إذا رْفِعٌ إلى السلطان» ومسلم (184) (8) في الحدود ‏ باب قطع السارق 
الشريف وغيره؛ والنهي عن الشفاعة في الحدرد, وأبر داود (45177) في الحدود ‏ باب في الحد يشفع؛ والترمذي :88 )١‏ 
في الحدود ‏ باب كراهية أن يُشفع في الحدودء والنسائي د ود في قطع السارق - بَابْ ذكر احتلافب ألفاظ الناقلين 
لخبر الرُهري في المحرومية» وابن ماجه (5437؟) في الحسدود ‏ باب الشفاعة في الحدود وأهد دكت والدارميٌ 
(07.؟) ف الحدود ‏ باب الشفاعة في الحدود دون السلطان من طرق مُستفيضة عن الزُهريّ عن عروة بن الزّبِر عن 
عائشة عن الب ولقك. 

(4) "الفتح": كتاب الحدود 4/5 

(ه) "ط": كتاب الحدود 5/مم؟. 

(5) "النهر": كتاب الحدود ق948؟/ب. 


حاشية ابن عابدين 0 كتاب الحدود 
وأجمعوا أنها لا تسقط الحدّ في الذنيا انطةة نساةة ا لخد عرد امسن م 


مَطلّب: العوبَةُ سقط اخَدَ قبل تُبوته 

5+هى (قولة: وأجمعُوا إلخ) الظَاهِرٌ أن الْرادَ أنها لا سقط الخد الشَابتَ عِندَ الحاكم بعد 
القع لي أن قبل يسع للد بوب حنّى في ماع الطريق سواء كان قبل حناتتهم على نفس 
أو عْضُو أو مال أو كان بعد شيء مِنْ ذَلِك كما سيّأني"" في بابو وبه صرح في "البَحر”" مُنا 
علا ماي "له" نمم يعَى علو حَو لد من القصاص إل قَنُوا لمان إن أسَكُوا 
المال» وقول "لبر" ((والقطع إذ أحدُوا اذال)) سبق كلب وصوائبة: والضّمان» 0 
بَقاءَ حَقّ العَبدٍ لا يُنائ سُقوط الخد وكأنةُ في "النهر" توهَّمَ أن الباقىّ هُوَ الَتُ وليسَ كذلِكَ 
اف وف البح ”© عن “الفأهرية”": ((رَبخل أنى باشو ثم تاب وأنابة إلى اللو تعالى َنة 
لا يعم القاضبي بفاحشيه لإقائة الخد عليه لأن لسر دوب إليو)) اه.. 


وفي "شرح الأمباو" ل "يري" عن 'الدواهر": (رَخُْلٌ شرب الخَمرَ وزّنى م تناب ولم 


معادك 


يُحَدٌ في الدنيا هل يُحَهُلَهُ في الآخيرة؟ قال: الحُدودُ حقوقٌ الله تعالى إلا أنهُ تعلّىَ بها حَقّ الناسء 
وهُوَ الانزحار» فإذا تاب تَوبَةٌ نصوحا أرجو أن لا يُحَدَ في الآيرَةٍه فإِنهُ لا يكوث أ شر مِنَ الكفر 
والردق وإنه يرول بالإسلام والتوي». 


(قول: الظاهرٌ: أنّ اراد أنها لا تَسقِط الحدّ إلخ) الله عدم سقوطه. معنى: لو ذهب للقاضي تائسا يُقِيمُه 
عليه ولا يمتدمُ عنه بالتوبةه ويدلٌ لذلك فرعٌ "الظهيريّةٍ” الآني» وإِث كان الأولى أن لا يذهب سَيْراً على نفسي 
نعم يسقّطُ الحدُ في قطع الطريق بالقوبة قبل استيلاء الإمام؛ وكذللك في السّرقة الصخرى إذا رد الجروق وعذ 
ما في "الظهبرئة" في “الفوستاني" عن "الكبرى" وغيرهاء وسيأتي في الفروع أذ عر لا سقط باوب كالحدٌ. 


.)) قوله: ((ومِنْ تمام توبته ردُ المال إلخ‎ ]١5654[ المقولة‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الحدود 5/5 

() "النهر": كتاب الحدود ق98؟/ب. 

(5) "البحر": كتاب الحدود ا 

(0) "الظهيرية": كتاب الحدود ‏ الفصل الثاني: فيما يظهر به الزنى عند القَاضي ق50١/ب.‏ 


١ع.‎ 


الجزء الثاني عشر 9 كتاب الحدود 
(فلا تعزير) حَدٌ؛ لعدم تقديره» (ولا قصاص حَدُ) لأنه حَقّ المول0". (والرّنى)... 


0801 (قولّة: فلا تعزير"" حَدُ) ((تعزير)): اسم ((لا)) مني معها على القصحء 
واحَهُ)): برها وكذا قَولهُ: (وولا قصاص حَاد”))) وقَدرَ "الشّارِح" حبرا للأول0؛ 
أن الخبر” المذكور مُفَرَدٌ لا يَصلُحُ حبرا لهُماء لكِنهُ مَصدَرٌ لجنس فيَصلُحُ َهُساء والخَطبُ 
في ذلك سَهْلٌ» ثم إن الأول مُفرّعٌ على قَولِه: ((مُقدّرة))» والنَاني على قولِه: ((وجَبّت حقَا لله 
تعالى)): وقولةُ: ((لعَدَمٍ تقديره») أي: تقديرٍ لعزي أي: كُلّ أنواجه؛ لأن الْقَدرَ بَعضّها وهو 
ليرب على أن ارب وإنا كات أقلَهُ ثلا وأكتره يِسعَة وثلاثين لكِنْ ما بين الأقَلّ والأكثّر 
ليس مُقدّر كما أفادهُ في "البح "200 

مَطلَبْ: أحكامٌ الزْنَى 

(قولة: والرّنى) بالقمثر في لم أهل اليجاز كنب بالياك وبِالَدٌ في لَمَةِ أهل نَخْدٍ 
مكب بالألفي بدأ بالكلام عليه لله لصيّانةِ النسل ‏ فكان راجعاً إلى الموجود وهو الأصل - ولكثرةٍ 
وقوع سه مع قطعيته "2 بعؤلافب السَرقةٍ فإنّها لا نكي كنك والشرب وإنا كر فيس َه يلك 
القَطيية 0 "نهر "0م و"'فتيس"”” 0 


في "و”و "د": («الولي)). 

(1) في "م": ((تعذير)) بالذال» وهو تحريف. 
() (رحدٌ)) ساقطة من "الأصل". 

() في "": (رخبر الأول)). 

(ه) في "الأصل”": ((خبر)). 

(5 "البحر": كتاب الحدود 3/5 

(9) في "ب" و"م": ((قطيعته))» وهر تحريف. 
(8) في "ب" و"م": ((القطيعة))» وهر تحريف. 
(ة) "النهر": كتاب الحدود ق 94؟7/ب. 
)٠١(‏ "الفتم": كتاب الحدود 4/5. 


حاشية ابن عابدين ٠‏ كتاب الندود 
ا موحب للحَدّ (وَطع) وهو: إدحالٌ قدر حَسْفَة مِن ذكر ا 


مَطلَبُ: الى شرعاً لا يختصُ ما يُوجي لَك بل أعَمْ 

زهسمل (قولة: الموحبُ للحَدٌ) قيِّدَ به لأنّ الرّنى ف 50 والشرع ععنى واجبٍ وهو وَطءٌ 
الرَخل المرأة في القبْلٍ في غير الملك وشْبهيه فإنّ الشّررعَ لم يخصّ اسم الزّلَى بها يوب الت بل بها 
هو َع وللوحب للد تعض أنواج ولو وطىئ حارة اين لا َه للزَى» ولا يْحَدُ قلق بلزتى» 
فَدَل على أذ فعله اق ]/١‏ زنى 0 كان لا يُحَدُ ب وتَمامُةُ فقٍِ "الفح "07 وبه عْلِم أن مافي 
"الكبر"ا 7 غير مي ِنْ تعريف الى بما مرا" تعريفٌ للشرعِي العم فلا يُعَرَضُ عله بمَرَكٍ القيودٍ 
التي ذكرها "الصف" منا؛ لألّهُ تعريفُ ا للحَدٌ على أنّ القِيودَ الُذكورةً حارحَة 
عن الماهيّة؛ لأنها شروط لإجراء الحكب كَمافي "الذهر "للم نال ١‏ 

0051 (قولة: قَدْرِ حَشَفة أي: حَشَفْةٍ أو قذرها مِنّنْ نْ كان مقطوعهاء لككن7 صر 
ِالخَفِيّ وسكت عن الظَّاهرٍ لجلبه بالأولى اختصاراء أو أقحَمٌ لظ ((قَاذْرِ) لإفادةٍ 0 
لا للاحترازٍ عَنْ نفس الحشفة» فإيلاج بعضها غيدُمُوجبر للحَد؛ لله ليس وطأء ولذا لم يُوحب 


(قولة: وبه عُلم أن ما في "الكبر" ' وغيره من تعريضو الى بها مر تعريف للشّر عي الأعسمٌ إلخ) كيف 
يقالُ له: زنى شرعاً بالمعنى الأعمٌ مع وجوج البهة"؟! ولعلٌ مثلَ هذه الشبهة غير مرادةٍ في تعريفه شرعاه بل 
يراد غيرهاء تأمّل وسيأتي في باب ما يُوجَبُ الح وما لا يوحيّه: أن الرّنى شرعاً بالمعنى العامٌ: اسملماهر 
حرم لعينه من الممماعه على أله لا يصحٌ أن يكو مثلٌ هذه البهة غير مرادوة فإُها شبههٌ عمل وهي أقوى 
من التهةٍ الأخرى وهي شبهةٌ الفعلء فلتعيّنُ أن يكو تعريف "الكنز" للرّنى الموحب للحدٌ إلا أنه ترل 
بعض القيودٍ المعلومة من كلايهم» أو لأنها خارحةٌ عن لمق" 


81 7١/5 انظر "الفتح": كتاب الحدود  باب الوطء الذي يوجب الحدٌ والذي لا يوحبه‎ )١( 
7173/1 (؟) انظر "شرح العيني على الكبز”: كتاب الحدود‎ 

(") في هذه المقولة. 

(4) "النهر": كتاب الحدود قى 1/7599 

زه) في "الأصل" و"1": ((لكنه)). 


الجزء الثاني عش ك1 كتاب الجدود 


(مكلفي)» حرج الصبي والعتوة (ناطِق)» حرج وَطءْ الأصرس» فلا حَدَّ عليه مطلقا؛ 


للشبهّة وأمّا ا الأعمى فَيِحَدُ للرّنى بالإقرار» لا بِالبرهَانَء "شرح وهبانية” © (طائع 20 


عسل ولم يُفسيد احج كما في "اللجوهرة”””» وأشار يسُكوتِهِ عن الإنزال إلى أنه غير شَرطر. 
9ل (قولة: مُكلف) أي: : عاقلٍ بالغ» ع 1 مُسلِم؛ لأنهُ غيدُ شرط في حَقّ الخد 


من (قولة: : مُطلقا) سواءٌ ثبت عليه بإقراره بالإشارة أوييّق كماق "البَحر”7” وغيرة. 
41 (قولة: لا بابُرهان) ذكرٌ "ابن الشحنة" 3 "شرح الوهبايّة”" أنه رآه في نسحيه 


00 000 


الخائيّة'» وذكرَ ان لصتف" - يعني : 9 نّ وهبان””* 2‏ محص ذلِكَ بالأخعرس. 


أَقول: الذي رايت في نُسحمّين مِنَ 'الخايّة”" هَكذا: ((ولو قر الأعرَس بالرّى أربعَ مرّاتم 


في كناب كمبّهُ أو إشارةٍ لا يُحَدُه ولو شهد عليه شود بالرتَى لا تقبل. الأَعْمى إذا أقر بالرَنَى فَهُوٌ 
عن لتبصير في حُكم”" الإقرار))اه فقَوله: ((ولو شهد عليه التشّهود إلخ)) نما ذكَرَهُ في الأخرس 
لا في الأَعْمى, خيلافاً لما رآهُ "ابن الشحنة” ف : نسخي فإنة غلط؛ لقول "امتح "080 0 


(قولة: وذكر أن 'المصئف" ‏ يعني "ابن وهبان" ‏ نحص إلخ) مع أنه ذكر أن الأخحرس لا حدّ عليه مطلقاء 


وعزى ذلك ل:"الخائية" ثم قالَ: ((الأعمّى ليس كذلك» بل إذا ثبت عليه شيءٌ من ذلك رُحرٌ بالحدٌ الشروع؛ 
قال "قاضيححان": الأعمى إذا أقرّ بالرّنى فهو عنزلة البصير في حكم الإقرار)) اه. 


)١(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الحدود ١7863‏ /أ بتصرف» وفيه: ((الأخرس)) بدل ((الأعمى)): وهو خطاً. 
(؟) "الجوهرة النيرة": كتاب الحدود ؟/757. 

(") "البحر": كتاب الحدود 5ألا. 

(4) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الحدود ١78.3‏ /أ بتصرف. 

(د) "الوهبانية”: فصل من كتاب الحدود صده! (هامش "المنظومة المحبية"). 

(1) "الخانية”: كتاب الحدود 47١/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(9) في "7": ((نٍ حقّ حكم)). 

23 "الفتح": كتاب الحدود 8/5 بتصرف. 

(94) "البحر": كتاب الحدود 5/ل. 


حاشية ابن عابدين 1 تتاب الخدود 


في كُبلٍ مُشتَهاقِ حلاً أو مَاضِيا مَرَج الْكره والدُبرُ ونحوٌ المتّغيرَةٍ حال عن 
ملك أي: ملك الواطىء (و شبِهَتو) لمم مه مه م ممم ممم مجم م مم هه عمجم مم ةم م ممم م ممم لل 


(عؤلاف الأعْمَى صم إقرره والشّهادة علي»» ومئلهُ في 'التتارحائية””'' عن "الْضمّرات"» وبه جرم 
اح الزهائة"'ل الشرغلقي" وشاع الكر'ل لفقي 

ردن (قولة: في قبل معل ب (إوطه). 

100١‏ (قول: أو ماضيبا) أدخل به احور الشّوهائء فإنّها ونث لم تكن مُشتهاةً في الحال 
لكّها كانت مُشتهاةً فيما مَضّى. 

(«جدى (قولة: حرج المكرة) أي: بقَيدٍ ((طائع)»» و((لدير) بيد ((قبل)»» وهذا بنا على 


م كع م ادك 


قَول "الإمام' من أّهُ لا حَدّ بالأُواطة» أمّا على قَولهما مِنْ ألهُ يُحَدّ بفعل ذلك في الأحانب فيَدحْلٌ 
ف الرَنَىء وسيّاني”" في البابر الآني. 

080 (قولة: ونح الصّغيرَة) هُوَ اليتة والبَهِيمَقَ "ح”"» وهذا حرج بقياد ((مُشتهاق)» 

عن ملك 2م 0 00 0 ع« )الل عم ور عمس 

والمرادُ الصّغيرَة ونحوهاء فإقحامٌ لفظ ((نخو)) لقصد التعميم كما مر" ' آتفاء ونظيرُهُ على أَحَدٍ 
الاحتمالات قَولهُم: تلك لا تبخل. 

مدل (قولة: حال عَنْ يلكو) أي: ملك يَمِينهِ ومللك نكاجبء وَهُْ صِفَة ل (قبل))» 
"ط"” أو صيفَة ل ((وط). 

ه180 (قولة: وشبهته) أي: شبهَةٍ ملك اليّمين وملك النكاح فالأولى كوّطء حاريّةٍ 
)١(‏ "التاترخانية”: كتاب الحدود ‏ الفصل الثالث في معرفة حجج ظهور الزنى عند القاضي ,1١1//5‏ 
(؟) صضء 8 وما بعدها "در". 
5 "ح": كتاب الحدود ق549/أ. 


(4) المقولة 8553 ]١‏ قرله: ((قلثر حشفق). 
زم "ط": كتاب الحدود «م؟. 


الجزء الثاني عت 1١‏ تاب الجدود 


أي: ف الَحَلّ لا في الفعلء ذَكرَه "ابن الكمال", ورَادَ "الكمالُ"0": (فٍ دار 
الإسلام)؛ لأنه لا حَدّ بالرّنى في دار ”© الخَرب ا 000 


مكاتبو أو عَبِدِهِ الكأذون الديون أو جارية الم بعد الإحراز بدارنا في حقّ الغازي» والقَانية كتروج 
[4/ق2؟١/ب]‏ امرأةٍ بلا شهود أو أُمَةٍ بلا إذن مّولاها أو تروّج العَبدٍ بلا إذن مُولاة "حموي”" عن 
"المفتا حا "ل "20 

هفك (قولة: أي: ف الْحَل) ويُقال لها: شبهَة ملك» واه حُكيّة كوطء جارية 
ابنه» 0 

راطمل (قولة: لاني الفبعل) وتسمّى شبهَة اشتباد كوطء مُعتَدَةِ اثلاث وحاصيلة: أن شراط 
كُون الوطاء زنئ خلوة عَنْ سبهَةٍ الح لأنها تُوحبُ نفي الخد وإ لم يَظْنّ حل عإلافب شُبهَةٍ 
الفعل فإنّها لا تيه مُطلقاء بل إن نالل أم إن لم يَظَْهُ فلاء ولذا حصّص الأول بالإراقة مح 
أله لو أريد لوه عم َُُ شبهَة لعل بقيدٍ ظَنّ اخلَ فيها- صم أيضاء أفاده اليد "أبو المسُعود"”0. 

0م (قول: في دار الإسلام) مَفعول (إزاقه)» وهذا القَيدُ ُومِيئٌ سه قَولمُم: ((وأين 
هُو؟))» وكذا فَولهُم في الباب الآنبي”": ((لا حَد بالرنّى في دار ارب والبَهي))» وعلَيهٍ فكات 
الأوللى: أن يقول: في دار العَدذْل؛ٍ ليرج دارٌ البَغي أيضاء وهذا إذا لم يرن داغيل العَسْكر الذي فيه 
السلطاتٌ أو نابهُ الَأذوُ لَهُ بإقامة الحَدَّ وإلاّ فإِنّهُ يُحَتُ كما سيّأتي هُنالة"©. 


.51/« "الفتح": كتاب الحدود  باب الوطء الذي يوجب الحدّ والذي لا يوجبه‎ )١( 

(5) في "د": (ربدار)). 

(") "غمز عيون البصائر": النوع الثاني القاعدة السادسة ‏ الحدود تدرا بالشبهات 581/١‏ بتصرف. 
(:) "ط": كتاب الحدود 884/9 

زه) "فتح المعين": كتاب الحدود 750/6 

(0) صددةة "در". 


(ا) المقولة [/ا4 ]١65‏ قوله: ((إلا إذا زنى)). 


١ 


حاشية ابن عابدين 14 كتاب الحدود 


(أو تمكينه من ذلك) بأن استلقى فَفَعَدَت على ذَكْرِهٍ فإنهما يُحَدَان؛ لوحودٍ التمكين 
(أو تمكينها) فإنّ فعلها ليس وطأء بل تمكِين» فم التعريفف؛ وزادً في "اللحيط": العلمّ 
بالتحريمء فلو لم يُعلم لم يُحَدَ؛ للشبهق 0 


+04 (قولة: أو تمكينة) برف عط على ((وَطم)» و((أو) للتقسيم والتنويع؛ وام 
الإشارة لوطي "ط"200, 

معدم (قولة: فقعَدَست على ذكَرو) أي: واستدلتة بتفسيها. 

ممم (قولة: أو تمكينها) لكا كانت المرأةٌ تَحَدُ حَدَ الزَنَى - وقد سمًاها الله تعالى زائيةٌ 5 
قَولهِ: يمون © [التور - 1]- عَلِمَ ألها نُسمّى زائيَة حقيقة» ولا يلرَمُ مِنْ كونِها لا نُسمّى 
واطنة أّها زائية مُحازاء فِذا زا في التعريف: ((تمكبنها/) حتّى يَدَحْلَ فِعلها في اعرف" وهو 
الى الْوحَبْ للحت فلو لم يكن تُمكيثها زِنى حقيقة لما احتيج إلى إدحالِه في الُعريفي وشو 
أيضاً أمارّة””© كُونِها زا حقيقة وإذا لم َكُنْ واطَِة كما أن الرحْلَ يُسمّى زانياً حقيقة بالتمكين 
وإ لم يُوحَد به لوطم حقيقة وبو سقط ما في "لبح" ين أن تمتها زليه محال فافهي " 


التعريف) تَعريضُ بصاجب "الكت"7 وغيره؛ حيث عرّقوهُ بالتعريفي 
الأَعَم وتقدّم”'© جواب تأمّل. 
086 (قوله: وزادَ في "المحيط" إلخ) حيث قالَ: ((إنّ مِنْ شرائطه العم بالتحريمء 


ممم (قوله: 


(قولة: واسمٌ الإشارة للرطء إلخ) لكن ليس المرادُ به معناه السّابِق» وهو إدالٌ قد الحشفة إلخ» بل 
ولوجها في قبل مشتهاةٍ إلخ. 
0١‏ "ط": كتاب الحدود 783/75 


(؟) في "": ((المعرفة)): وهر خطأ. 
(9) في "الأصل”: (رمادة)): وهو خطأً. 


(4) "البحر ب الحدود هام 


(2) انظر "شرح انعيني على الكثر"؛ كتاب الحدود ارا 


(5) المقولة [18552] قونه: ززاتوجيةٌ تبحد))- 


الجرء الثاني ع 16 تاب الحدود 


دك باليمّنء فكتب ف ذلك "عُمَرْ" رضي الله تعالى عَنَه: إن كات يَعلَمْ أ الله حرّمٌ الزّنى 


1 3 3 00 3 5 ع 0 39 9 
فاجلدوةٌ إن كان لا يَعلمُ فعلموة: فإ عاد فاجلدوة”” 'م. ولأنّ الحكم في الشَّرعِيّاتَ لا ييْتْ 
إلا بعد العلى فإن كان الشَيُوعٌ والاستفاضة في دار الإسلام [؛/ق0/] أقيم مُقَامَّ العلى ولكنْ 
لا أقَلَ مِنْ إيراث شْبهَةِ؛ِ لعدم التبليغ))اه» وبه عُلِمَ أن الكُون في دار الإسلام لا يَقومٌ مَقامَ للم 


في وُحوب الحدّ كما هُوَ وََائِمْ مَقَامَهُ في الأحكام ل ا ل الوه 


2 
1 سد 2 
064 (قولة: درت في "فتح القدي ير" أي: ف الباب الآني: ((بأك الزّنَى حَرامٌ 
قا لَّ دار الإسلام فأسلمَ فرنى و ُ 
ه وإ كان : يله أوَّلَ يسوم دُخوله؛ فكيف يُقال: 
2 


0 2 لابح ا 


3 ورم مر لت م" 3 ل 032 مسرم 23 3 
وأقَرَهُ في 'البحر و"التهر و"اللنج و"القدسي و اسرد نبلالي” 2 ونارّغ فيه "ط” 


)١(‏ أخخرج البيهقي 57/8 كتاب الحدود ‏ ياب ما جاء في درء الحدود بالشبهات. من طريق هشام بن عروة عن أبيه 


! والذه فزنت وهي ثيب فقال لها عمر: ((أحبنت))! فقالت: نعم 


ذلك لا تكتمهد فاستشار فيهاء فال عنمان: أراها تستهلٌ يه 


من مرغوش بدرهمين. فإذا هي تسته 


(5) ”ح": كتاب الحدود ق؟4 أ ب. 


حاشية ابن عابدين ل كتاب الخدود 


بِمَا مر" عَنْ شمر وب: ((أنٌ الحرمة التَابَهَ في كل مِلَةِ لا ثنائي أن بعض الناس يجهلهاء كيف 
والباب تي فيه البهات ؟ وأمًا مسالةٌ لحري فعَلّها على قول مَنْ لا يشرط العم له. 


لك رات رم "ابن أمير حاج" في آخر ' 'شَرحِوِ" على "ل تعزر "نا بعد 


الخو حيت قال بعد نل ما مر" عن "الحيط" -: ((غْيرَ أن ظاهِرَ قول الوط" عقب 
هذا الأثْر - فْقَدْ جعَلَ طَنَّ اليل في ذلك القت شُبهَة لعدم اشتهار الأحكام يَشيرٌ إلى أنّ هذا 
لق هن لقان كرك شرا لط ا واعبار للد كم فوا را هلا لعا كر لي 
للعلم بالتسبة إلى الناشئ في دار الإسلام والْسلِم الْهاجرٍ اليم بها مُه طلم فبها على ذلك فأمًا 
م لمهاجرٌ الواقِعٌ مِنهُ ذلك في قور دُولِهِ فلاء وقَدْ قال "الُصنف" ‏ يُعني: "الكمال" - في 
"شرح الهداية”: ونقلَ في اشتراطر الهلم بُرمَةٍ الزَى إجماعٌ الفقهاءء وهُوَ ميد أن جَهلةُ يكون 
عدر وإذا لم : نْ عُذرا بعد الإسلام ولا قبلهُ فمتى يتحقق كونة عذرا؟ وحيتهذر فالفرعٌ الذكور 
- أي: 3227 غ لخبي - هْوَ الْشَكِلُ فلْتأمٌن) له.. 

قلت قَدْ يُجابُْ بأنّ العلمّ بالحرمَةٍ شرط فيمّن اذّعى الحَهلَ بها وظهرٌ عليه أمارَةٌ ذلك بأث 
نثنأ وده في شامق أو بين قوم حال مله لا يَعلَمون تحرية أو يُعتقدون إباحتة؛ إذ لا نكر وحوة 
ذلك» فمن زُنى فى وَمُرَ كذلك في قور دُخول دارنا لا شَلكَّ في ألَهُ لا يُحَ إذ لتَكليفُ بالأحكام 
فرع العلم بهاء وعلى هذا يُحمَلُ ما في "اللحيط" "وها ذ كزين َل الإجماي بجلاف مَنْ نشَأ في 
دا ر الإسلام بين المسلمين أو في دار أهر لي لحري الْعتَقِدينَ حُرمَهُ : ثمّ دحل دارنا» إن إذا قد 


ولا ينا لْ اعتذارةُ بامجهل وعليه يُحَمَلُ عع لخر وود لُعَهُ الإشكال وهْرَ أيضاً مَحمَلُ كلام 
يق» هذا ما ظهر ليء 


"الكمال" ويه بي يحصل التوفيق» وهو ل مِنْ شق (؛/ق١٠‏ بيع الصا و 


)١(‏ ف المقولة السابقة. 

(؟) "التقرير والتحبير": 5117/8 بتصرف. 
(33) في المقولة السابقة. 

(4) "المبسوط": كتاب الحنود 314/79. 
)2 "الفتح": كتاب الحدود 5/لا. 


الجزء الثاني عث 1 تاب الجدود 


(ويَتُ بشهادة أربع رجال (ني بحاس واحاي)» فلو جاؤوا(' متفركِينَ خْدُوا (ب) لفظ 
(الرّتى لام مُجَرَدٍ فط (الوّطء والجمّاع)'” أ لم ب ما ا 1 


زه 0184 (قولة: ويَضْتْ) أي: الرنَى عند التقاضيء أ أما تب 


0 


5 ف نفسيه فبإيجادٍ الإنسان كك ل 
عل سي "هر 

المايية (قولة: رحال) 5 ل دحل لشهادة النساء في ١‏ 
الثّاء ف العدي كما هُوَ و الواقِعٌ في لُصوص. 

8 (قولة: فلو جاؤوا مََُرَقِنَ حدُوا) أي: حَد القَذْفِب ولو حاؤوا فرادى وقعدوا 
مَقَعَدَ الشّهودٍ وقامٌ إلى القاضي وَاحِدٌ بعد واجد قلت شهادتهي إن كانوا ارج السجدٍ حُدُوا 


» وقيَّدَ بنذلِك مِنْ إدحال 


حييداء عر عن اله ور رَ بالمسجد؛ ؛ لأنه مَحَُ جُلوس القاضيء يُعني: أن احتَماعَيُم 


و مجلس القاضي لا خاريحك فلو اجتمعموا موحد وق ملم رح متو 0 


0 


"لي يا شَهادَةٌ الواحدٍ بالإقرار ا تعتبر بْقَىّ كلام الله قنع “عر 


عدم (قولةُ: لا مُجرّدٍ لفظ الوط والجماع) لأ لفظ الرّنَى هُوَ الدَالٌ على فِعْل ارام 
)١(‏ ((حاؤوا)) ساقطة من "د" و "و” 
() في "د": زر الجماع)»). 
(م) "النهر": كتاب الحدود ق78549ا. 
(؟) "البحر": كتاب الحدود دارة. 
(د) "الظهيرية": كتاب الحدود ‏ الفصل الثاني فيما يظهر به الزنى عند القاضى وفيما لا يظهر ق 44 ١/أ.‏ 
(5) “الطهيرية": كتاب الحدود ‏ الفصل الثاني فيما يظهر به الزنى عند القاضي وفيما لا يظهر ق0 ١٠5‏ أ - ب 


() "البحر": كتاب الحدود 5د 5. 


إذا لم يكرد ن) الرُوجٌ (قذفها/ , ولم يشهد يزئلها بولده للتهَمَق 01 0 207070 


000 


إعمممام (قولة: وظاهر 


الُرَر”” إلخ) وتصمّها: ((أي: بشهادةٍ مُلِسٍَ بأنظر الزنى؛ لأنهُ َال على 


فعل الخَرام أو ما فيد مَعناهه وسيّأتي يَيانه) له ولا يَحفَى أنْها مُحتَيلة أ يكون قَولَةُ: ((أو ما 
فيد معاة» عَطناً على الصّمير في قَوله: ((لأنهالتَا))؛ يعنبي: أذ ادال على عل الخرام َم 
الرنَى أو ها يُِيدُ مَعناه وليسّ ذلك صريحاً في أن ما يفِيدُ مَعناهُ تصحٌ اماد ب نعَمْ ظاهِرُ الهارَة 
ب عن معطا فاه ذه ((وسيّاتي يَياقم) أراد بو - كما قالَهُ يعض الح يدها 


مولعم 


ذَكرَهُ في التعزير600: ((مِن أن حَدَ حَدَ لدف يحب بصّرب بح الزنَى أو عا هُوَ في حكمه بأن دل ل 


الف اقيضاءً ء كقوله في غضّب: لحت لاك ا و ابن فلان: ا 0 هذا 
َى هُناء فهَذا يُويّدُ ما قلنا مِنَ الَف على الضّميرء فافهَيُ ته 


000 


(قولة: قهذا يويد ما قلنا من العطفي على اّمم خ) لك يُوْيْدُ عطفه على لفظٍ الرّنى ما ذكرّه في حدّ 


و: مني على ما في الظهيرية » 


(؟) "الشرنبلالية": كتاب الحدود إلا (هامش "الدرر والغرر"). 


ر”: كتاب الحدود 735/77 


(1) في "م": ((لزني)) دون ألفء وهر خطأً. 


(د) "الدرر والغرر": كتاب الحدود ‏ فصلٌ: التعزيرٌ تأديبُ دون للد ولا 


الجزء الثاني عشر 14 تاب الحدود 


لأنه يَدفَعُ اللعان عن نفسيه في الأولى٠‏ ويُسقِطُ صف المر لو قَبلَ الدُخول أو نفقة 
العِدّة لو بعدهُ في الثانية» "ظهيرية". (فيسألهِمُ الإمامُ عنى ما هو؟) ا ل 


أمَكَنّ حَملَهُ على بلقو لكي ٠‏ لغة أحرىء فافِهَرٌ 


نمل (قولة : أنه يَدفَعُ م الّعات9 00 تفنية) بَيانٌ للتهمّق وعليه: لو د أحَدهم 
الرَّخُْلَ لم قبن شهادتة؛ لِمَا ذْكِرْ في الزّوج» فاده في 'البَحر”0". كاق "لا 
10805 (قولة: ويُسقِط نصف الَهِرِ) أ ١‏ :. : 
ارق م قبلها؛ حيث كانت مُطاوعة ولد وأمّا بعد الدُحول فلا يُسقط شيءٌ مِنْ امه مُطاوَعتها 
ا 1 1 
ددن (قولة: "ظهيرية””) ومثلة في "البحر”" عن "الحيط”" بزيادة: (رونحَة الاق 
ولايْحَدُ الرْوع)). 
هكد (قولة: يسألهُ, الإمامٌ إلبخ) أ وبا وقالَ "قاضي حان”": ((يسغي أنْ 
يسالَهُم))؛ "درَ مُنتقى ”7 والظاِرٌ أن ((ينبغي)) .معنى: ((يجسبْ))؛ لأنّ هذا البيان شَرْط لإقامة 


الحَدّ قال قي "الفنيح "0 بعد ما صرح بالؤّحوب: ((ولو سألَهُم فنم يزيدوا على قولهم: إِنهُما رَنيا 
لا يُحَدٌُ الأشهودُ عليه ولا الشّهودُ))؛ وَتَمامُه فيه. 


رح في "و" و "د": رالأرل). 


(5) في "م": ((اللغات))» وهو تخريف. 

(*) "البحر": كتاب الحدود هرد 

() في "الأصل": ((ليضمنها))؛ وهو تحريف. 

(د) "الظهيرية": كتاب الحدود ‏ الفصل الثاني فيما يظهر به الزنى عند القاضي وفيما لا يظهر 493 ١/أ.‏ 


(5) "البحر": كتاب الحدود دارة. 


(/) "الخائية": كتاب الحدود 4/779 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


تاب الحدود ,داه (هامش "جمع الأنهر"). 


كتاب الحجدود دالا 


حاشية ابن عابدين 3" كتاب الحدود 


: عن ذاتِه! ' وهو الإيلاج "عينم يني "7" (وكيف هو؟ وأينَ هو؟ ومتى زَنَى؟ ويمّن 
ل الجواز كونه مُكره أو بدار ار لحري ممه ممم مه ممم مم م ممم مه مو ل 


بمهعدى (قولة: أي: عَنْ ذاتّه وهو الإيلاج) نفسية للماهيّة الْعبّر عَنها , : إ(ما هو 
وظامِرٌ كلايهم أنَّهُ ليس اراد بالماهيّة الحقيقة الشرعِيّة امار" كما في "البحر”, لكِنْ ذكرّ في 
"الفح" “ فَائِدةٌ سُواله عن الماهيّة أذ المتّاهِد عَساهُ يَظنٌ أن مُماسة الفرجحّين حرام زني أو أن كل 
وَطء محم زلَى يُوحب الخد سهد بالرّّىء قال ي "لنَهر"9: (روهو ظاهرٌ في أن اللْراد عاميه 
328 والكان؛ لنَصَمُّن التُعريف ذلك فَهُو من 


حقيقنه الترعِيّ إلا أن هذا يستلزمٌ الاستغناء عن | 
عطف الخاصً على العامّ))اه. 

قلت: الاستغناء مفو ءٌ؛ أن الماهيّة بان 
وغَيرهُما فهي في هذا الرَنَى الخاض الأشهودٍ به فيَسأَلّهُم عَنْ ذلك؛ لِيعلَمَ أذ هذا الخاصٌ تحقَقَْ فيه 
الماهيّة الشترَعيّة احتياطاً ف ذرء الح فتدير. 

:ه108 (قولة: خواز كُونهِ مكرهاً إلخ) يان لقوله: ((ركيف هُو؟)) على طريتي الترتيبي. 
والأوى أن يقول: بإكراء؛ لأنّ الضَّميرَ عائِدٌ على الزُلَى؛ لأنهُ الأسؤول عَنَهُ لا على الرّاني 


حفيقة الرنَى من ؛ حيث مُق وأمًا الكَيفِّةُ والْكانُ 


(قولهُ: الاستغناءُ مدفوع إلخ) على هذا الحواب لا يكونٌ قولُ: ((رقالوا: رأيناه وطنها إلخ) زيادة 
النشارح" بالزّيادة قولة: كاليل في الكُخُلة. 


بيان» بل هو يان للوطء في هذا الخاص» إلا أن يكوت مراد 


)١(‏ في "و": ((عن ذاه الشرعية)). 
(؟) "رمز التقائق 


: كتاب في بيان أحكام الحدود ١/7107-/0/9؟‏ بتصراف. 
(5) المقولة [1857] عند قوله : ((اللوحب للحدّ)). 

(5) "البحر": كتاب ا وى 

زه) "الفتح”: كتاب الحدود 5/+ بتصرف. 


(3) "الهر": كتاب الحدود 75553 بتصرف. 


الجزء الثاني عد 1 كتاب الخدود 


أو في صباة أو بأمَةِ اينه فيستقصى القاضي؛ احتبالاً للدَرْء (فإن بِينوَهُ وقالوا: رأيناهُ 
وَطْنّها في فرحها كالميل في الْكحُلع هو زيادةٌ بيان؛ احتيالاً للدّرء (وَعُدّلوا سر 
وعلنا) وناو دوي او كو مجح او طاو وا مالقا ماشه 1017 تالماع وم ل وف ا عد 


ء * 00 3 
|0890 (قولة: أو في صيباة) وكذا يُحتمِلٌ أن يكو بعد بُلوغِى لكِنٌ في زمان مُتقادم 
كما في "القتح”' وغير و وسيّاني!" حَدُ لدو 


معدل (قولة: اج و بأمّة اينهم أي: ونحوها ف لأيحة برها كاتيو وز ونه قال في 


2 


"الفتح"”77: ((وقباسمه في الشهادَةٍ على زنى الرأة أذ يسألَهُم عمّنْ زنى بها مَنْ هُو؟ للاحتمال 
لمدكور وزياة كونه صب أو مجنونء فإنْها لا حَدٌ علّها فيد عند "الإمام”)). 
زقمعولم (قولة: هًٍَ ياد تيان) أي: أله يُغني عَنَهُ بَيانُ الماهيّق مم أن ظاهر كلايهم أن 
الحكمٌ مُوقوضٌ على باه كما في "البحر””7", وأشارَ إلى أن الّمر في: ((ينوة)) ايد إلى للذكورٍ 
مِنَ لأَوجه اأسؤول عَنْها كما يوعد من عِمارَةٍ 'الشدوري””/ جلافاً لما في يعض الشروح 
اقح دابع مِنْ أن فَولَهُ: ((وقالوا إلخ) يبان لقوله: ((ويّيرة))؛ لأله مُحرّدٍ القول المذكور لا َنِم 
+186 (قوله: وعُدَلوا مرا وعَلنا) السرُ بن بيعت القاضي ورقة فيها أسمَاوُهٌم 


1 


لهم على وُه يتميّرُ به كل واج مِنْهُم لِمَنْ يعرف فيكتب تحت اسوه: هُوَ عَدَلُ مُقبول 


)١(‏ "الفتح": كتاب الحدود 7/5 بتصرف. 
(؟) المقولة ]١157/1[‏ قوله: ((هر الأصح)). 
م2 "الفتح": كتاب الحدود 5 آلا بتصرف. 
(5) "البحر": كتاب الجدود 5/5. 


(ه) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب الحدود 18579 


(5) "النهر": كتاب الحدود ق7945رب. 


احاشية ابن عابدين ” تتاب الحدود 


وله 


ولم يكت ما, بظاهِرٍ لغدالة اثفافاً بأث يقال : هو مُسلِم ليد 


1 "قث ان لاع مر 
0 


ليون مذ لايح ؛ فها قبل ظهور العَدالةه تماق في ٠"‏ 
بين الحَدٌ والتعزير. 


دع قعرم 


3 1 5 0-3 2 2 5 3 ع 
قُلت: وفيه نظر؛ لأنّهُ بهزه التّهادةٍ صار متهما الهم يعر والحد لم يشت بعان على أنه 
لا ماِعٌ من احتماعهما بدئيل ما يأتي”'": مِنْ أنه لا يُجمَْ بين حَلدٍ ونفى إلا سيياسة وتعزيرا قدي 


لا سه 2 550 مع مل كك اع عع “لوعت ل 
[1دمم (قوله: إذا لم يعلم بحالهم) اما لو علم عدالتهم لا يلزمه السؤال؛ لأن علمّه اقوى 


قاشع 


مِنَ الحاصل له مِنَ المركي, ولولا إهدار الشرّع إقامة الحد بعلمِه لكان يَحَده بعلمه, كمافي 


"الفتح""'» قيل: والاكتفاءً بعلم مُنا مني على أنه يُقضي بعلييء وهو خيلافُ الفتى بده قال 


يل 


لق 


: ((وفيه: أن القضاءً هنا بِالشَّهادَق لا بعلمه بالعدلة: فتأمّل)). 
"من (قولة: حكَمَ بهم أي: بالحَدّء وهذا إذا لم يقر المشهودٌ عليد كما يَأ 


(قولة: على أنه لا مان من اجتماعهما بدليا ما بأتي من أنه إلخ) الأصوب الحواب الأول؛ فإِن 


لام الآن في التعزير سياسة بل 


المنمع بينهما إنما هو بطريتي السنياسة على طر يق التعز ير سياسة وليس 


إِنَّ هذا أمرُ لا بد منه لثبوتٍ الم بخلافر اللُعزيرٍ سياسة» فإنه مُق 


(١)انظر‏ "البحر": كتاب الحدود 05 


(5 في "ب" واكم" : ((واعترضه))؛ والصواب ما أثيتناه من "الأصل" و"7 ؛الألهلم م يعتر ضه ف "البعحر رك والله تعالل أعلم. 


(9) نقول: لنقاصي تعزير المتهم - بطريق السّياسة الشرعية - وإن لم ينبت ما الهم به ٠‏ وأا نفس التهْسة ‏ أ 


من أهلها ‏ فلا َ من ثبوتها بشهادة مستورين 0 واحدٍ غدل وانظر تفصيل دلاث في باب التعزير!: صادة 5 
وما بعدها من هذا الجزىء المقولة[غ ]١30١‏ 
(؟) صداد4 وما بعدها "در" 


: كتاب الحدود دالا 


رع 'ط": كتاب الجدود 8875 


(/9) المقولة ]١8515[‏ قرله: (رويتبت أيضاً باقرارمه). 


١ 


الجزء الثاني عث 7 تاب الجدود 


ا الحا ايا يغام ١‏ أ لم 
مالم يكن متهتكا' '» فالشهادة ألى» "نهر"27 ( 


م1 (قولة: ما لم ب يكن متهتكا) مث هناك زيدٌ السّثر هتكاً من ناب صدرق: حرق 


"ا" 


0 


وهتك الله سبترَ ر الفاجر: : فضحَف "يصاج ” ” قال 


5 السر: ((وإذا كان الم 


لوحب حون الشهاةة أو لأنّ مُطلوب التشّارع إخلاءٌ الأ, رض مِن 500 والفواجش 3 


لاف من زُلَى مرَةٌ أو 0 ل د كاذ اخلقها شيتكاً ون 


((ولا بالتقام») مُخَالِفْ 
"لرّملي" نه على ذلنك في حاشيّة "الفح" فقال: 


التقادمٌ قبولها في الابتداء فنا يَمنَعُ الإقامّة بعد د القضاء)). 


رى ي "د" و "و": ززما لم يتهتلك)). 
(9) "النهر”: كتاب الحدود ق 13394 بتصراف. 


(؟) "المصباح المنير": مادة ((هتك)). 

2 "الفتح": كتاب الحدود دأيد. 

(د) "الفتح": كتاب الجدود دارم . 
2 


(3) "البحر": كتاب الحدود 275. 


لات" لماع قوله: ((أو في صباه)). 


02 اطق 


() المقولة [01 اع قوله: زهو الأصح)). 


حاشية ابن عابدين 3 تاب الحدود 


صريماً صاحي'"» ولم يكذَبهُ الآحنٌ ولا ظهرّ كذبّه جبّهِ أو رتقها ولا أقرٌ بزنَاهُ 


بخرْساءَ أو هي بأخرس لحواز إبداء ما يُسقط الحد. ولو أقزّ به أو بسرقة و 


د02 (قولة: صريعا) أحرج به إقرارٌ الأعترس بكنابَةٍ أو إشارَق فلا يُحَدٌ للشبهَة بعدم 
الصراحَةِء بخلافب الأعمى فإنهُ يصبِحٌ إقرارُ والشّهادةُ على "بحر" وقذ مر0". 

نككلل (قوله: صاحياً) احترازٌ عن السّكْران» كما ار 

دعمى (قولة: ولم يُكَدَبهُ الآعر) فلو أقرَ بالرَّى بفلانة فكَذيتةُ ذُرئئ الَدُ عَنْهُ سوام قالّت: 
زوحي أو لا أعرقة أصثلاًء وعليه الْهرٌ إن ادعَنهُ لمر وإذ أقرت بالرَّى بقلان فكذّبها فلا حَدَ 
عليها أيضاً عند خبلافا لَهُما في للْسالتّين "بر "”0. 

ه158 (قولة: أو رهام بأث تحير للُساءً بها رام قبل الَد؛ أن حبار بالق 
يُوحبُ شبهة في شَهادَةٍ الشهوب "بحر" . 

ركحعملى (قولة: وار إبداء ما يُسقِطٌ اَن أي: من الرْساء أو الأخترس على تقدير عدم 
الخرسء واستشكل ما لو قر أله َنَى بغايةِ فإنّه سد قبل حُضورها مع احتيمال أن تَذَكُرّ مُسقطا 
عَنهُ وعَنها إذا َرَت فبُحتاج إلى القرزق. 


2 1 سم هم ربد طر ل > مار 3200 ماع ا 
قلت: يُوحذ جوابه مما في "الحوضرة”©: ((من أن القِياسَ عدم الحدٌ 


50 
ل 


0 


فتَحِحّد فتدّعيّ حَدٌ القُذْفٍ أو تدّعي نكاحاً فتطلب اله وف حَدُهِ إبطالٌ حَقَهاء 
00 ((صاحيا)) ساقط من "ط". 

(5؟) ""البحر": كتاب الحدرد هلا 

(5) المقولة ]١87553[‏ قوله: (إ(لا بالبرهان)). 

(8 )هده د حر 

(ه) "البحر": كتاب الجدود 5لا 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الحدود 584/77 589 بتصرف. 


الجزء الثاني عث 3 تاب الخدود 


في حال سُكرو لا حدّ» ولو سرق أو زنى خُدَ؛ لأنّ الإنشاءً لا يحتملُ التكذيب» 


والإقرارَ يحتملة "نهر"20 ا ا تامف الج امت و 0 


م 


والاستِحسان أن حر طون امار م فإنة حذ مع ع 


للحّديت» وهذا دان رثا عاب عمق - من 


ووافة لاح كارو رول إدالكرة 2 شبهَة شي الشية الع هر الشهة لوت تيه لشي 
ِمًا أُورد عليه مِْ أنَهُ في المسألَة الأولى كلك 

قلت: ومَذ يُفق بينهُما بأد نقرت اخ شْبهَةُ نُحَقَفَةٌ ماعَة جلافب العبّقِ ولذا لو أقَرٌ 
بالرنّى بِمَنْ لا يَحرهها فاه يُحَنُ قال في القدح "80 ((لأنهُ أقرّ بالزّنى لايك تناد 
الإنسان لا يهل زوجتةُ وأمتف) اه فَعُلِمَ أن الغائبّة إنما حُدَّ فيها؛ أنه لدم د سقط جلا 
الخرْساء رواقه+ ٠س‏ فإ الخرس نفس مُسقِط لل اأذكورة. 


امل (قولة: ف حال سكرو) متلق 5 (راقن. 


زخلعمد ١‏ (قولة: ولو سرّق أو رَنَى) أي: في حال سُكرِو وثيّت ذلك بالبينة. 


الاسم (قولة: لأنّ الإنشاء) أ إنشاءً الرَنَى أو 1 لسر المعايد نَ للشهودٍ في حال سكرة 


(قرله: وف حده إبطالٌ حقها حتها إلخ) وذلك أنها إلا حامت بعد قا لماه وادعمتو هر بالرّو اج لم يكم لها 


مهرٌ؛ لأنا حَكَمنا بأن الفعل زنّى» ولا يجوز ابشمع يبن حد ومهر. اه من "الجوهرة". وكذللك يقال في دعواها القذف. 

(قولة: : وقد يرق يينهما بأن نفس لخر شيهةٌ شف منعة إلخ) فيه تام إذ ليس نفس الخرس شبهة 

بل الشبهة - في الإقرار من الأخرس ‏ عدمٌ الصّراحةِء وفي "البرهان”: احتمال لدَعائها على تقدير عدم الدرس 
كما في "البسسر". ش 


(1) "النهر": كتاب الحدود ق39؟/ب بتصرفء معزياً إلى "المحيط". 
(1) سيأتي تخريجه ص 5 . 5 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الحدّ والذي لا يوجبه دم ١‏ 


2 "نفس" نان القوة 1/6 عضر قب 


حاشية ابن عابدين 5 تاب الحدود 


(أربعاً في بجالسي) أي: امقر (الأربعة كُلّا أقر ممم بحيث”" لا يراه (وسآله كما مي 


حتى عن المزني بها؛ لحواز بيانه بِأَمَة ابن "نهر'”" (فإ بينم كما يحق (خُد). ب 
لا يحل اتكيب 3 لاف إقرارهِ بذلك في حال سكرة. 
اسمن (قولة: أزيعا'ف تجالبية) ولو وكل شور مر اما لو ار أريعا في محلين ولول كان 
إقرار واجدء 5 10 
1804 (قوله: 0 ي: الْقِر وقيلَ: مُجالس , القاضيء وَالأول ضح وَفسَرٌ كا 
م انظ ا و طئِ :فر اضرم وطاامر رقي 0 00 - 


كنا 00 000 


مسي فر ررم و رن صَدر الشريمة"7 لأنهُ ف الرابعةٍ 


دقء كه ابر 


لا يرد ومِنْ نم قال في "الإصطلاح" : («إلاً لرابعة»» لبر 
الشفنيا (قوله: سَالَهُ كما 2 أ سُوالا ممائلا لما 0 وهذا المسّوال بعد الرَابعَة 00 


لنسخء ولا 3 


((حتى) مِنْ بَعض 


)١(‏ في "ط": ((تدث)): وهو تحريف. 


(؟)"النهر": كتاب الحدود ق7994/ب ‏ ق0٠٠5/أ‏ باختصار. 


(5) في "الأصل": ((يتدارى))؛ وهر تحريف. 
(د) "الهداية": كتاب الحدود 75د 3. 


(5) 'النهر": كتاب الحدود 3 
كتاب الحدود 5748/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 


الجزء الثاني عثُ ا تاب الحدود 


فلا يت بعلم القاضيء ولا بالبيّةٍ على الإقرار» ولو قضى بال 


"لثاني"؛ وهو الأصتٌ ولو أقرٌأرب"' 
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من لأن مرَادَةُ إفادة أنه لا ب م00 السّوال عن الخَمِسَةٍ المارّة("؛ وصرّح بالَرني بها رد على 


حيث قال: ((للك أن تفول: إِنّهُ لا حاجَة ب لكِنْ كان عليه التصريحٌ 


بالرّمان أبضاء لأنهُ قِيِلّ: لا يرَم؛ لأنَ التقفادُم يَسَعّْ التّهادة دُونَ الإقرار» ورد بن فائدتة 
احتمال أنه زَنَى في حال صيباة. 


5 


بولاسمى (قولة: فلا بت إلخ) تفريمٌ على ما فهمّ مِنْ حَصْر بوه بِأحَدٍ + 


الشهادة بأن ب> تكون على 


قولةُ: «زولا بالبيّةٍ على الإقرار)) نيان لفائذة تقبيدٍ 


ا 


4# رع ع يعسي ماق مس 3 ل عل مم 000 
زيلعي"”'' -: أنه إن كان مُنكرا د رجّع؛ وإن كان مَقِرا لا تع 


5 
3 
١ 
4 
- 
3 
ا‎ 


على الرنَىء لا على الإقرار. 


ى 


د لك .مدع هي م ف ابره 8 

8980 1) (قوله: فأقر مره أومئتين» "نهر "1*7 واللّامة أذ ادا ث كذلك وقَيدَ بما بعد 

8 25 عت 1م 27 ا للك ١‏ 2 

القَضاء؛ لأنَّهُ لو أقرَ فَبلهُ سقط لَه بالاتفاق ب كما صرح به في "الفنتح" : وظاهرٌة: ولو أقرّ 
2 1 3 
مرة واحدة 

ل لماع 2 503 327 كلظ اس اس 3 

16841 (قولة: لم يُحَدَ) أي: عيلافا ل "مُحمّدٍ"؛ لأنّ شرط الشّهِادَةٍ عدم الإقرار؛ ات 


(0 ف "و": («رابعل). 
5 في "الأصل" و1" : (رعن)). 


و7 صا "درك 


(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الحدود 2311/7 


حاشية ابن عابدين 18> تاب الحدود 


بطلت الشهادةٌ إجماعء "سراج" (ويخلي سبيلُ إن رحعّ عن إقراره قبل الحدّ أو في 
وسَطِهِ ولو) رحوعٌةُ (بالفعل كهروبه)» فلاف الششّهادةٍ (وإنكارٌ الإقرار رحوعٌ 
كما أن إنكارَ الرّدةٍ توب لفن ماو معاد اواو مل سل ف ل 


الشّرط قبل العمّلٍ بها؛ لأنّ الإمضاءً مِنَ القضاء في الحدودٍ كما يَأتي"» فصارٌ كالأوّل» 
(ك/ق:14]] وهُوَ ما لو أقرّ قبل القضاء كما في "القتح”" ثم إذا لم يَكمُلْ ناب الإقرار الموحبٌ 
للحَدٌ فلا يُحَد. 
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0 3 ف موه 3-12 5 
1881 (قولة: بطلت التشّهادَة) أي: وصار الحكم للإقرار فيعامَلٌ موجه لا مُوحبٍ 
الشتّهادَة. 
معدن (قولة: بخلاف التتّهادَة) أي: بخلاف ما لو ثبت زناه بِالشَّهادَةٍ فهرب في حال 


الحم فإد 


رمع ررحي ا محر 100 لس ه سيرم 0 بع ا 2 مامااء 
يتبع بالججارة حتى يؤتى عليه» "بحر" * عن 'الخاوي", وسيّاتي' ' أنه لو هرب بعد 


0 د دق 
ما ضرب بعض الحد ثم أعيذ بعد ما تَقَادمَ الزمان لا يقام. 


6+4 (قولهُ: وإنكارٌ الإقرار رُحوعٌ) أي: إذا قال بعد ما أقرَّ ربعا وأمّرَ القاضي بِرَحخْمِه: 


والله ما أَقرَرتُ بشَيء فإنه يُدرَأ عن الحد "حازيّة””» وهذا مكرّرٌ مع قوله: ((وييخلي سبيله إن 


رَجَعَ إلخ) إلا أن يُفسسّرَ ذاكَ بقولِه: رَحَحْتْ عمًا أقرَرت ب تمل 


(قولة: إلا أن يفسّرَ ذلك بقوله: رَحَعْتْ إلخ) تفسيره ما ذكرٌ هو المتعيّنُ ولا يحتملُ اللفظ غير 


“ا 


(5) "الفح" كتاب الحدود ‏ فصل ف كيفية إقامة الحد د 
(”) "البحر": كتاب الحدود دام . 
ات ا 


(ت) "الخانية”: كتاب الحدود 4/577 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية”). 


١11 


الجزء الثاني عد 1 تتاب الحدود 


كما سيجيءٌ (وكذا ؛ يصحٌ الرحوعٌ عن الاقوار بالإحصان )؛ لأنّه لا صارٌ شرطاً 
للحدّ صارٌ ع لله تعالى فصحّ م الرجوعٌ عنه لعدم المكذّبي "نكري كتواعيق 
(سائر الحدودٍ الخالصة)'" لله كحدّ شُرْسٍِ وسرقةٍ وإن ضمِن المالَ (ودب_تلقيلة» 
الرحوعَّ (ب: لعلك قبت أو لَْمَسْتَ أو وَطِت بشبْهة) لحديث ماعز. (اذَّعى الرّاني 
أنهًا وح سقط ال عنه وإن) كانت روح للغير”") ا 00000 


11 3 2 7 3 
087 (قولة: كما سيّحىئ) أي: في بابهال. 
5 1 


رحمعم ان (قوا لهُد و 


إحصانى وإلاٌ م 


لمعمل (قولة: لعدّم الكذب) أي: أنه خبّرٌ مُحتمِلٌ للصّدق كالإقران ولا 1 فيه 


فتحقّق الشبِهَةُ في الإقرارء مخلافب ما فيه حَقُ اماد وهُوَ الِصاصٌ وَحَدُ القَذّفر؛ لوحود مَنْ 
امحعملر (قولة: كَحَدٌ شرت وسرقع 2 تيل بالتُحوع عن الإقرار نوما كما سيّأني 
في بابّيهما". 
ميدي (قوله: إن ضمن المال) لذن حق د العبدٍ فلا سقط بعد إقرار” 85 و بسرقنه. 


2و 


مقعملا (قولة: الحديت "ماع 17) - هو "ابن مالنت الأسلمى" - كروي في "البخاري". فإنَ 


2 02 


)١(‏ "البحر": كتاب الخدود دم معزياً إلى "الكشف الكبير" 

(؟) في "'ط": ((الخاصة)). 

(*) في "د": ((زوجة الغير)). 

(4) أي: في باب المرتد انظر "الدر" عند المقرلة [7957- 5] قوله: ((لأن إفكارة تومةٌ ورجوع)). 
(8) فد ابا در 


)١(‏ "البحر”: كتاب الحدود 5أيم, 


9 فده ا وكيد و ا ره 


(8) روي حَديث ماع من عدةٍ طرق عن انصحابة منهم: أبو هريرة» وابن عباس. وجابر وغيرهم رضي الله عنهم. ‏ - 


حاشية ابن عابدين 1 كتاب الحدود 


ا قال في "الأصل" ': ((ينبّخي 


35 حديثم في التلقين حديث عكترمة عن ابن عباس قال: لما أتى مَاعرٌ بن 


أو غمزت أو نظرت؟) قال: لا يا رسول الله قَال: (( أنككنها؟)) لا يكبى» قال: فعند ذلك أُمن برجمه. 


أخرجه أحمد 3070:581١‏ والبخاريي (0854) ف الحدود ‏ باب هل يُقول م ل 

وأبو داود (4470) في الحدود ‏ باب رجم ماعز بن مالك. والنسائي في "الكبرى" (7/155) ف الرحم - باب مسألة 

المعترفب بالرّنى عن كيفيته: وشبدٌ بن حُسيد (1لاد)؛ والحاكم في "المستدرك" 75174 في المحدود: كلهم من طريق يعي 
3 

ابن حكيم (ج). 

وأخرجه أحمد ١د‏ 3:98:25 55. والنسائي في "الكبرى" (7178) من طريق يحبى بن أبي كثير ( 


وأخرجه أبو داود (4491) من طريق خخالد الحذاء رح): والحاكم 71/6من طريق الحكم بن أبان. أربعتهم عن عكرمة 


عن ابن عباس فذكرهء وثي رواية خالد: (فسأل فومّد: ((أنونٌ هر؟)) قانوا: لاء قال: ((أفعست بها))؟ قال: نعم...). 


قال ابن حجر في "فتح الباري" :١17/15‏ ((لم يذكر موسى بن إسماعيل ‏ عند أبي داود  )44137(‏ عن جرير (غين 
ابن عباس). وكأنٌ البخاري لم يعثبر' هاذه العلة؛ لأنْ وهب بن جرير وصلف وهر أعبرْ تعديث أبيد من غير ولأله ليبس 


١‏ أصلن الحجد يشو تعروف عن ابن عباس غند أحماداو 5 داود من رواية مالم الجذاء شن 


دون مرسى ف الحفظار 
عكرمة عن ابن عباس؛ وأخرجد مسلم من وجه آخر عن سعيد بن حبر عن ابن عباس)) اه. 
وكذلك حديث تعيم بن مزال وقد احتلف في صحبته قال: كان ماعز في حجر أبي... فُذْكر إقراره أربعٌ مرات 


(رهل ضاجعتهًا؟ هل باشرتها؟ هل 


أخخر جه أحمد 310751555 وأبو داود (44184) ني الحدود ‏ بَابْ رجحم ماعز بن مالث؛ والنسا 
باب إذا اعتر ف بالزنى ثم رجع. 


وبي رواية عبد الرحمن الهضهاض - أو الصامت - ابن عممٌ أبي هريرة: عن أبى هريرة آنه طرد وأ. 


تفاصير ذلك بألفاظ صريّعة: أخخرجه عبد الرزاق (.ع188)» وأبر دواد 6 دلي 


ال لكي ودين مل وش واقد؛ عن عبد الرحمن ‏ واتلفوا في اسم أبيب .. 


أوقال له: ررهل باك جحنرثٌ؟)) 


باب لا برجم المحنون. ومسلم )١15()1751(‏ ف الحادود باب من اعترفب على 


أخخر جد اليحعاريي (5 0581 في ١‏ 


لى: وبنحوه حاديث بريدة وأبي سعيد النا 


)١(‏ لم نعثر عليها في القسم المطبوع من "الأصل" 


الجزء الثاني عشر إن كتاب الخدود 


بلا بيّنة. (ولو تزوّحها بعده'') أي: بعد زناة (أو اشتراها لا) يسقط في الأصح 
لعدم الشبهة وقت الفعل» 2 (ويْرجَم صن 3 فضّاء وواس و او واد عابتو 0 


ل 1 لاا 
والمقصودٌ أن يُلقَنهُ ما يكونٌ ذِكرهُ دارئا؛ ليُذكرةُ أيا ما كان "ببخر "7" و "فت 210. 


وحوممل (قوله: بلا ينة) مُتعلق ب («ادّعى))» قالَ في "البَخْر”*: ((ولا يكلف إقامّة ليق 


كما لو اتَعَى المسّار فق العِينَ ألها مِلكُهُ سقط القَطْعْ مُجِرَّدٍ ل ا)» ولهذِه المسألة أحواث 
سنذكرها" في الباب الآني. 

زكعلن (قولة: لا قط قِ الأصّحّ) أي: إذا نت زناه بالبييق وكنا لو بالإقرار إذا لم 
يتقادم؛ وستأتي" هذ الْسألة آخيرَ الباب الآني. 

08895١‏ (قول: ويْرجَمْ مُحصّنٌ) بقح الصّادِه مِْ حص إذا زوج وهِي مِمَّا حاءً اسم 
فاعله على لف اسم الّفعول» ومِنة أسهّب فهْوَ مُسِهبٌ: إذا أطالَ في الكلام وألفج بالفاء والحيم 
فَهُرَ مُلفَجْ: إذا افَقر كن يلحم 

(قولة: في قضاءم هو لكان الوابيخ؛ أنه أمكَنْ في ريب ولدلا يصيب بَعطهُم 


: ف ونا 


)١(‏ في "و" : ((بعدم))؛ وهو تحريف. 

(؟) "البحر": كتاب الحدود 8/5 بتصرف» نقلاً عن "المحيط". 
(؟) "البحر”: كتاب الحدود دم . 

(؛) "الفتيح": كتاب الحدود .١5/9‏ 

(د) "البحر": كتاب الحدود 8/5 . 

(5) المقولة ]١85-517[‏ قوله: ((وكذا لو قال: اشتريتها)). 

() المقولة [8357١ع‏ قوله: ((لا يسقط الحن)). 

(8) "الفتح”: كتاب الحدود ‏ فصل في كيفية إقامة الحدّ .1١/5‏ 
(ة "النهر”: كتاب الحدود ق9.0/ا. 


حاشية ابن عابدين بويت الك د ناتك كتاب الحدود 


حتى بموت) ويصطفُونَ كصفوف الصلاةٍ لرََحْيِهه كلّما رَحَمَّ قومٌ توا ورحَمّ 
آخرون؛ (فلو قتلّه شخحصٌ ل 1 أن يعرّر 
لافنياته على الإمامء "نهر”"' (و) لو (قبْلهُ) أي: قبل القضاء به (يحبُ القصاص في 
العمد والديَةٌ قي الخط] )؛ لأنّ الشهادة قبلَ الحكم بها لا حكمٌ لها (والشرط يداءة 


الشهود به) ولو بحصاةٍ صغيرةٍ إلا لعذر كمرض فَيرْحُمْ القاضي بحضرتهم (فإن أبّرا 
أو ماتوا أو غابوا) أو قُطِعُوا بعد الشهادة (أو بعضهم سقط) الرّجْمْ لفوات الشرط 


( (قولة: حتّى يموت) أشارٌ إلى أنّهُ لا بأ لكل مَنْ رَمَى أن يتعمَّدَ مَقتَلَدُ 
(اق.؛١اب]‏ لأنهُ واحب القت إلا أن يكون ذا رحِم مِنهُ فإن الأولى أن لا يتعمد لله نوغ بِنْ 
َطيعةٍ رسجب "فهستاني”7©» ويأتيا كتلط 000 

0860 (قولة: فهر أي: لا قِصاص فيه لو عَمْداً ولا دي لو خطاً. 

14+01 (قولة: ويبّغي إلخ) صرّح به في "القتح ”1 في باب الشّهادةٍ على الى . 

ردهعدى (قوله: لاقتياته) افتعالٌ مِنْ فات يفوت فقوتا وقوَاتاء قال في 'المصبساح"0©: ((وفاتة 
فلانٌ درا سَبَقَهُ بها ومنهُ قيل: افنات لان افييانا إذا سبق بعل شيع واستيْدٌ بره ولم يُؤَامِر 
فد من هرح مِنهُ بالأثر في». 

الحضضيا (قولة: والشّرط 0 الشهود به) أي: بارحم لأنهُم قد يتجاسّرون على الأداء : 
فير جعون وفيه احتيالٌ للدي كما فٍِ "يا "فهستاني”. 
(قولة: أو قَطِمُوا بعد الشّهادة) وكذا لو مَرِضُوا بعدهاء قيّدَ به ه لأنَهُم لو قُطِعوا 


1 ٠ 


)1١(‏ "النهر": كتاب الحدود ق 75٠٠‏ بتصرف. 

(5) "جامع الرموز": كتاب الحدود 5848/7 

(6) المقولة [18415] قوله: ((ويكرة لنمَخْرم النّحْمْ)). 

(4) "الفتح": كتاب الحدود 75/5 بتصرف 

(د) "المصباح المتير": مادة ((قوت)). 

() "المحيط البرهاني": كتاب الحدود ‏ فصل في كيفية إقامة الحدّ ١‏ /ق 45١‏ /ب بتصراف. 
(/) "جامع الرموز": كتاب الحدود 786/7 بتصرف. 


الجزء الثاني عشر 0 كتاب الحدود 


ولا يُحَدُونَ في الأصحّ (كما لو خحرج بعضّهم عن الأهليّة) للشهادة (بفِسّق أو 
عمّى أو خرس) أو قَذف :ولو بعد القضاء؛ لأ الإمضاءً من القضاء ف الحدوي 


وهذا لو مُحْصَناً أمّا غيرُهُ فبْحَدُ في الموت والعَيْيّة كما في "الحاكو" 0 
قبلها رمَى القاضي مخضرتهم! لأنيُم إذا كانوا مُقطوعي الألدي لم نستَحَوٌ البِدايَةٌ بهم وإ 


ُطِعَتْ بعدها فقد استُحقّت» وهذا يُِيدُ أذ كُون البّداءَةٍ بهم شرْطاً نما هُوَ عند قُدرَتِهم على 
لتخي "بطر" والح" وول لطع بلا نلق مسق وال وا عن الأ 

4 (قولهُ: ولا يُحَدُونَ في الأصّحّ) لأنّ امتناعَهُم ليس صرحا في رُحوعهم وإن كان 
ظاهراً فيه؛ لامتناع بُعضٍ الناس مِنْ بح اليُوان الخَلال» وتَمامةُ في 'القح"”" ولا يحفى أن هذا 
راحمٌ لقَولِه: ((فإث آبو»» آم في الُوت والعيَة فلا شبهَة ي أنه لا يُحَدُون وإنُما سقط الريحْمْ 
لاحتمال رجوعهم لو حضروا. 

الو (قولة: أو كدف أي: إذا حُدَّ به كما قَيّدَهُ و في "الفح" 

044 (قولةُ: لأنّ الإمضاءً مِنَّ القضاء) أي: إمضاء الَْدّ وإيقاعَةٌ بالفعل مِنَّ القضاءء 
فإذا لم يُمْضِهِ ثم حصّل مانم مِنَّ العمم ل أو التّهادةٍ بعاد تُبوتها فكأنهُ لم يحصّل القَضاءُ بها 
لك ا 

يه (قوله: كمافي "الحاكيم") أي: "الحاكم الشّهِيدِ": أي: كتابه "الكاني”, والظامه: 


(قولة: مانعٌ من العمل بأو الشتّهادة إلخ) عبارته: من العمل بالتشّهادةٍ إلخ. 


.,9/5 "البحر": كتاب الجدود‎ )١( 

)١(‏ "الفتح": كتاب الحدود ‏ فصل ف كيفية إقامة الحدٌ ١5/5‏ يتصرف. 
(") انظر "الفتح": كتاب الحدود ‏ فصل في كيفية إقامة الحدٌ 1١5/8‏ 
0 كتاب الحدود .. فصل في كيفية إقامة الحدٌ 8/5 ,١‏ 


(د) "ط": كتاب الحدود . باب الشهادة على الزنى 01/7 ؟ يتصرف 


حاشية ابن عابدين 14 كتاب الحدود 


(ثم الإمام) هذا لين م كيف وحضورة ليس بلازم؟! قاله "ابن الكمال" وما 
"المصنف" عن "الكمال" ردّه”" في "النهر" (نمّ الناس) أفادَ في "النهر" أن حضورّهم ليس 
بشرط فرميّهُمْ كذلك؛ فلو امتنعوا لم يسقط شه 1 


أ اليم ف ((كمام زائدة والأطْلُ "كاني الحاكم'” وَمُوَ كذلك في بَعض النسّخء قال في 
لي”": ررق شر حمسي فل لفاك في "لكاي" قمعل هك الت وففي)ه فى: 
مَوتٍ الشّهود وغَييتهم وبه سقط ماقِيل: د اراد كما في "الحاكم"؛ أي: كما يُحَدُ لو مات 
الحاكمٌ أو غاب» وكيف يصحٌ ذلك مع أن الإمضاءً مِنّ القضاء كما سميت؟ ولِذا قال في "الكافي": 
م تي اب ادكه ويه الالال + رودن الما لي ال ا 21 500 
((وإذا حكمٌ الحاكم بالرّحْم ثم عُرِلَ قبل أن يرحْمهُ وولي غير لم يَحكمٌ بذلك)) اه فافهم. 
00 د 1 8 3 2 
(قولَةُ: ثم الإمام) اسيظهاراً ف حقيء فرّيّما يَرى في الشّهودٍ ما يُوحب ذَرْءَ 
لخن له اجرهرة". 
(ه164) (قولة: قالَهُ "ابن الكمال') لم يَنقلهُ "ابن الكمال" عَْ أحبٍ وَهْوَ مُحتاجٌ إلى التقلِء 
إنهُ يلاف ظاهر المنون. 
الاحعمق (قوله: وما نقلة "الْصلف"90) عن "الكمال”” رده في "ار" [4/ق١غ‏ كلا 
يَأني”"' يان ذلك قريباً. 
4 (قولة: أفادَ في "النهر”” إلخ)؛ حيث قالَ: ((وفي 'الذراية © يف للإمام 
)١(‏ في "و" و"د": ((تعقيع). 
م2 "الفتح": كتاب الحدود ‏ فصل في كيفية إقامة الحدّ 5/8 .١‏ 
() "الوهرة النيرة”: كتاب الحدود ؟/789. 
(4) "المنح": كتاب الحدود ١‏ رق1/718. 
(5) "الفتح": كتاب الحدود ‏ فصل في كيفية إقامة الحدّ 15/8 
(3) "النهر": كتاب الحدود ق0٠*رب.‏ 


(7) المقولة ]١84١١[‏ قوله: ((ومقتضاه إلخ)). 
(8) "النهر”: كتاب الحدود ق. .لب 


١ مره‎ 


الجزء الثاني عشر 1 كتاب الخدود 
01 5 257 
(ويبدا الإمام لو مقرًا) ا 0 [[1[1[ز[1[ |[ 1 1 1011 


أن يأمرَ طائقة مِنَ المسلمينٌ أن يُحضُروا لإقامَةٍ الحدودء واختلّفوا ف عدَوها فعن "ابن عبّاسٍ": 
واحِدٌء وقال عَطاء" : اثنان» و"الزُهرِي” : َلاق و"الحَسَنُ البَصطري عو اه وهذا صريحٌ في 


أن حُضْورَهُم ليس شرطا فرَميهُمٍ كذلك» فلو استّعوا لم يُسقط)) اه. 

قُلت: وفيه نظ فإ هذا ذكروهُ تفسيراً للطَائمَة في قَولِهِ تعالى: مإولبدْهَرَعَنَبما طايه 
آلْمؤْيينَ» [التور - 7]» والواقعٌ في الآية اجَلْدُ لا الرّحْمُ ولو سُلمَ اراد أَُ إذا كان عند 0 
من تم يبعي له أنا يأر رهم بأ يُحطروا لما قاا: بن أن مبنى الخد على ال ير فَاكُراةُ 
بلاس من يباشير ْم وحُسورْمم لايد من ولا رم قواث الرْمٍ ألا فينم امحميع. 

1 (قولة: وييذأ الإمامُ لو مُق أي: يبدأ الإمامٌ ا لو كات لزني مُقَِا وت 


بإقرارو؛ لقول "علي"27 ار : ضِيّ الله تعالى عَنْهُ: دريها الَامرث: إن الى زناآن: زنى نى السرٌ وزنى 


)١(‏ عن ابن عباس أخخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" )١5109(‏ عن علي بن صالح عن ابن عباس ود 
قال: ((الطائفة الرحل فما فوق))» وكذلك أخرجه عبدٌ بن حُميد وابنُ جرير وابنُ المدذر كما في "الدر 
المنشور" [النور - 37]. 

وكذلك قال مجاهد: أخرجه ابن جرير الطبري (75/ات7) (7217/77)» وابن أبي حاتم :)١41١17(‏ وابن أبي 
شيبة 345/1 ف الحدود ‏ باب ظوَلِسْبَدْعَنَيبمَاطَلْفَةَمَنَ ألْمُومنَ4 »وعبد الرزاق في "المصف" (د.88١)‏ في 
الخدود ‏ باب أوَلاتلْمْد ييمارأقة 4 من طريق ابن أبي جح وأبي بشرء كلاهما عن بماهد قال: الطائفة رجلٌ 
إلى ألفء وزاد ابن أبي تجيح: وقال عطاء: اثنان ‏ رجلان - فصاعداً. ورج ابن أبي حاتم )١41١(‏ عن 
عكرمة قال: الواحدُ طائفة.وأخرج ابن جرير (4 0621/5 عن عكرمة قال: ليحضر رجلان قصاعداً. 


وأخرج ابن أبي حاتم (16114) عن سعيد بن بر قال: رجلين فصاعدء وأخصرج ابن أبي حاتم (3 0١51١‏ وان : 


جرير (5317755)» وابن أبي شيبة 5/ت4 د من طريق يونس وابن ابن أبي ذنب عن الهري قال: الطائفةٌ ثلاثة فصاعداً. 
وأخرج ابن أبي شيبة وعبدٌ بن حُميد - كما في "الدر" ‏ عن الحسن قال: الطائفةٌ عشرة» وأخرج ابن جرير وابن أبي شيية 
وعبدُ بن حُميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي بَرزَة الأسلمي أنه جلد أمنّه وعنده نقر خحرٌ من عشرةٍ - مختصر -. 


(؟) قول علي هه أرجه ابن أبي شيبة 554/7 في الحدود ‏ باب فيمن يد بالرجم عن ححّاٍ عن الحسن بن سعيد - 


حاشية ابن عابدين ب عاب الحدود 


ل ام 


مقتضاه: أنّه لو امتنع لم يَحِلَّ للقوم رحمةُ وإن أمرّهم لفوت شرطهء "فتح 220 


العلانيّة: فى السسّرّ أن يشهدَ الشّهودُ فيكود الشُهودُ أوَّلَ مَنْ يُرمي ثم الإمامٌ شم الا 
وري الخلاية أن بهن ان و الاعترافُ» فيكوث الإمامُ أوَلَ مَنّْ يَرمي)» وتَمامُهُ في "الفنح”. 

ل عرزل مقتضاهُ ؛ُ إلخ) قال في "الفتح"7: )0 واعلّ 9 
لاع للقوم رَحْمُهُ ولو أَمَرَهُم؛ لعِليهم بفوات شرْط الْرّحْمٍ وهو منتضي ء برخم 'ماعز' للقطع 
أنهُ عليه الصّلاةٌ والسّلامُ لم يَحضُرْو2/”0 ويُمكِنٌ الحواب بأنَّ حقيقة ما دل عليه قولٌ "عل" موأ 
يحب على الإمام أَمْرٌ الشّهودٍ بالابتداء احييالاً بوت دِلالَةِ الرُحوع وعدي وأن يتَدِىّ مُوَ في 
صورَة الإقرار؛ لينكّشيف لأناس عدم تساملهِ في يعض شروط القَضاء ولك فإذا امسَعَّ ظهَرَتْ 


أمارَة الُحوع وامتدعَ الحَدٌّ لظهور السب وهذا مُسَيٍ في حقهٍ عليه الصّلاةٌ والسّلامُ فلم يكن 


مقتضى هذا أ لو امتح الإمامٌ 


(قولةُ: احتيالاً لقبوته إلخ) عبار "الفتح": ((اخحتياراً لنبوت إلخ)) بالرّاء. 
(قولة: في بعضٍ شروطٍ القضاء والحدٌ إلخ) عبارة "الفعح": («بلخت». 


عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن علي فذكره» وعن حجّاح عن القاسم عن أبيه عن علي مثلّه (ج). 
وعن شعبة عن الحكم قال: سمعت عمرو بن نافع يُحدّث عن علي قال: ((الرّحمٌ رجمان: يَرَجُمْ الإمامٌ ثمَّ اناس 
ورجمٌ يَرحُمٌ الشهوة)). 
وأخرج عن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: ((أن علياً كان إذا شَهِدَ عندة الشهودٌُ على الرّنى أمرّ الشهوة أن 


وأخرج البيهقي في "الكبرى" 77١/8‏ في الحدود ‏ باب من اعتبر حضورٌ الإمام والشهودٍ من طريق أبي حُصين 
عن الشعبىٌ قال: أن علي بشراحة الهمْدانية... فذكر حديثها؛ وفبه:(( أيْما امرأةٍ نعى عليها ولذّهاء أو كان 
اعتراقٌ فالإمامٌ أولُ من يرجم نم الناسُ» فإن تعاها الشهودٌ فالشهودٌ أولٌ من يَرحمٌ ثم الإمامٌ ثم الناسُ))» شم 
أرجه عن الأجلح عن عليء وقيه:(( وأحاط الناسُ بها))» فذكر نحوه. 

.١هر/د انظر "الفتح”: كتاب الحدود  فصل في كيفية إقامة الحدّ‎ )١( 

13/5 "الفتح": كتاب الحدود  فصل ف كيفية إقامة للد‎ )١( 


(؟) عُلِمَ من الروايات السابقة للأحاديث والتخريج السابق أن رسول الله يك لم يَحْضرْه. 


الجزء الثاني عشر أذ تاب الحخدود 


لكنْ سيجيءٌ أنه لو قال قاض عددلٌ: قضيت على هذا بالرّحم وَمِعكَ رجه وإن لم 
تعاين الحجّة م ا و و 


عدم رَحْمِهِ دليلاً على قوط الخد ومُقتَضى ما ذُكِرَ ألْهُ لو بدأ الود فيما إذا تبْتَ بالشهادَة يحب 
أن يني الإمام فلو لم يكن سقط الله لانحادٍ الَأ فيهما)) اه مُلخخصاء وقولّه: ((ومقتضى ما 
كر إلخ» هْر الذي نل 'المصنف"7" عن "الكّمال”": ورهَه في "لَهْرٍ”" بأنه إنما يِمٌ لو سُلْم 
وُحوبُ حُضور الإمام كالشّهوبٍ وهُرَ غير لازم» كما في "إيضاح الإطلاح " ل "ابن كمال" 

قُلت: ما ذكَرَهُ "ين كمال" لم يَعزْهُ َل كما مر وما ذكَرَهُ الْحفَىُ صاجبُ القنْح' 
413/4 ١/ب]‏ هُوّ ظاهِرٌ الدون والدكيلِ» فلا يُعَدَلٌ عَنهُ إلا بَقْلٍ صريح”” مُعتبرٍ ثم رأيت في 
"ادير" ما نَّه: تحب البَدامَة ِنَ الود ثم مِنَ الإمام ثم مِنَ الَاسِ))» فافهكم. 

راون (قولة: لكِنْ سيّجيء”" إلخ) أي: في كناب القضاءه وهّذا الاستدراك في غير 
محله؛ أنه لَيسَّ في ذَلِكَ أن القاضيّ امتدع من البَداءَةٍ بارحم بل الْرادٌ أن الحاكِم إذا تبت عِندَهُ 
الخد بالحمجّة - أي: بال أوالإقرار - وأمرَ الام بالرّحْم لَهُم أن يُرجُموا بالشّرط َنم وإثالم 
يَحضروا مَحلِسَ الحكم ولم يُعاينوا الحُحَّة وقيل: لا؛ لفسادٍ اران قال في "غُرَرالأذكار”©: 
((والأحسّن: التتفصيلٌ بأ القاضيّ إذا كان عالِماً عادلاً وجب التمارُهُ بلا ع وإث كان 
عاولاً حاهلاً نيل عن َي ضاو؟ فإذ أبر ا ليق السرع يور وك وذ كال لاما ايل 
قَولّهُ عالماً كان أو جاهِلاًم) اه. 


)60 "المنح": كتاب الحدود ١/ق8١5/).‏ 

(؟) "الفتح": كتاب الحدود ‏ فصل في كيفية إقامة الحدٌ 15/5 

() "النهر": كتاب الحدود ق0٠72اب.‏ 

(؛) المقولة [7٠84١ع]‏ قوله: ((قاله ابن الكمال)). 

ره في "": ررلاً بنقل صحيح صريح)). 50 
(1) انظر "الدر" عند المقولة [4 77175] قوله: ((وقيل: يُعبل لو عَذْلا عاملا)». 
(0) "غرر الأذكار": كتاب الحدود ق544/أ. 
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0 


ويكره لمحم الحم وإن فعا للم يرت ووشئل ركنن روعي غبياو 
عليه الصلاةً والسلامٌ صلى على الغامديّة. (وغير المحصّن يجلدُ مائة إن حْماّ 05000 


لمم (قولة: ويكرة للمّحرم الرحْمُ) كنافي 'لبحر"”" عن : "المحيط" وفيبي(ا؟ عن 
”27 وغيرو: زألة لا يقصِد مَتعَلفُ فإن بغيره كفاية)» وظاهرة أن إذا لم يقصِد مُقثَلاٌ 
لا كر كما يفيه ما قدّمناة” عن "الفهستاني ني" أيضاًء شم إِذَّ مَل الكَرامَةٍ إذا لم يكن الْحرّمٌ 
شاهداء قفي "اوهرة"07©: : «الو شهد أربَعة على أبيهم بالزلَى وحَب عليهم أن يَسَدِئُوا بالرّحْبٍ وكذا 
الإوة وذوو الرّحِم اكه أن لا يتعمّدوا متلا وأما ابن العم فلا بأ أن يتعمّدوا مقط لأنّ 

' رجِمَهُ لم يكمُل فأشبة الأحتبي)» وقَولُ: ((يُستحب إلخ)) يُفيد أن الكراهَة تتريهيّة, تأمل. 

1841 (قولة: وإث فمَلَ لا يحرم اميراث) نص عليه في "كافي الحاكم"» قال في "اتوهرة"”: 
(ولو شه على أيه بلَى أو بالقصاص لم يحرم امراث)). 

8 (قولة: وصّعّ أنْهُ عليه الصّلاة والسّلامٌ صلّى على "الغايديّة”) أرّحة "السلنة" 
إل "المخار "00 111 1 11 


(قولةٌ: وفيه عن "الزيلعي" وغيره: أنه لا يقصِدٌُ مقتله إلخ) عبارة "الرّيلعي": ((ويقصدون بدلك 


مقتله, إلا مّن كان منهم ذا رحِم محْرم منه؛ فَإنّه لا يقصِدُ مقتله؛ لأنّ بغير و كفاية)). 


.9/5 "البحر": كتاب الحدود‎ )١( 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الحدود 58/79 1. 

(5) المقرلة [8755 ١ع‏ قوله: ((حتى عوت)). 

(5) "جامع الرموز": كتاب الحدود 784/9. 

(ه) "الجوهرة النيرة": كتاب الحدود 589/9 740 

(6) "الجوهرة النيرة": كتاب الجدود 74:77 

(1) فيه حديث ران بن حُصينء وبُريدة بن الحُصيب» وأبي بكرة» وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم. 
فحديث عَِمْرانَ: أخرجه أحمد 415/4 ومسلم )١11557(‏ في الحدود . باب من اعترفف على نفسه بالرّنى» وأبو دواد 
(440) في الحدود ‏ باب المرأة التي أمرّ النبيّ يد برجمها من ججُهينة» والنسائي /55-57 في الجنائز ‏ باب الصلاة ‏ - 


الجزء الثاني عشر كن كتاب الحدود 


- على المرجوم؛ والدرامي ل باب الحامل إذا اعترفت بِالرَنِىء وعبد الرزاق .)١774(‏ وعنه الترمذي 

الرجم بالحبلى حتّى تضم والدارقطني يذل ٠‏ والبيهقي 5 وغيرهم من طرق عن 
كلهم عن يحبى بن أبي كثير حدثتي أبو قلابة ) اهنب حدُنه عن عمران. 

ا ا 31 لي المحدود . باب الرجم؛ وأبو داود (4641) عختصرء والنسائي في الكبرف ‏ 

(184/) ف الرجم ‏ باب الاعترافب مرةٌ واحدةٌ والطبراني 47(/1) (49/3): وابن حبان في "صحيح" 


(د45١)‏ في الحدود ‏ باب 50 


0 :44) وغبرُهم عن الأوزاعي عن أبي قلابة عن عه أي الاجر عن عمران بن خصين. 

قال النسائي وابن حبان : أخطأ الأوزاعي إنَما هو أبو المهلّب ١‏ وفيه: :امم أمر بها فرجمت ثم صلّى عليها))» فقال لبه 
عمر: : تصني عليها با ني الل وقد زنت؟ فقال: ((لقد تابت توبة لو قُسيِمَتْ ين سبعينَ من أهل المديدة لوسيعتهم: 
وهل وت توبة أفضلٌ من أن جادّت بنفسها لله تعال!)). 

وحديث بُريدة: أخرجه مسلم )1١4(‏ والنسائي في "الكلبرى" (71537) في الرجحم ‏ باب الحفرة للمرأة إلى 
تُندُوتهاء وأبو داود (447 4)» وأحمد 540/5 848؛ والدرامي (717) و(1775) وغيرهم من طَرّق عن بشير 
ابن الهاحر حدئنا عبد الله بن بريدة عن أبيه. وفيه: أن خالد بن الوليد سيّها فقال النبي يق ((مهلاً يا حالد توي ننسي بدو 
لقد تابت' توبةٌ لو تاها صاحبُ مَككْس لغهرَ لع)» نمأم بها فصلى عليها وذقنت. وزيادةٌ ((ثمَ أَر بها...)) سم بروها سليمان 
بن بريدة عن أبيه عند مسلم والنسائي في "الكبرى"» وفيه: فلبثوا يومين أو ثلاث فجاءً النبيّ فقال: ((استغقروا لماع بسن مالك))» 
قال: فقال رسول الله يك : ((ثقد تاب توب لو يمت بين آَم أرسيعتهم). 

وأما حديث أبي بكرة: فأخرحه أحمد 4.417085/5» وأبو داود (*4 44)؛ والنسائي في "الكبرى” (0115) 
يرهم عن زكريا بن سُليم قال: سمعت شيخا يحدّث عن عمرو بن عثمان القرشي» حدتما عبد الرحمن بن أبي 
بكرة عن أبيه...: وفيه: ((فصلى عليهاء ثم قال: لو قُسيمٌ أحرها بين أهل الحجاز لوسيتهم)). 

وأخرج ابن حبّان في "صحيحه" (4445) في 0 طريق عبد الملك بن عُمسير عن أبي 
الليح لهي عن أبي موسى» وفيه: ((ثم إنه كنها و صلَى عليها ثم دفنها... 

(1) أمّا صلاه على ماعز فقد روى أبو سعيد الخُدري رخْمَه ثم قال: 0 استغفرٌ له ولا سبَّه)): أخخرجه مسلم 
(1744) وأبو داود (451)» والنسائي في "الكبرى" (149/): وأحمد 11-71/6: والدارمي (1774) من طُرق 
عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أَبي سعيد فذكره بطوله. 1 
وأخرج أحمد 9/8/ا4, وأبو داود (47 5) و(4577). والنسائي في "الكبرى" (97184)) وابن قانع في "معجمه" 
١1/‏ من طريق خخالد بن اللُجلاج العامريّ عبن أبيه... فذكرحديث ماعزه وفيه: ((فذهب فأعناه على عَسَلهٍ 
وحتوطه وتكفينه وحفرنا له ولا أدري أَذْكْرَ الصلاة أم لا؟)). 3 


حاشية ابن عابدين كتاب الحدود 


ونصفها للعبد) بدلالة النصّ والرادٌ بالمحصنات في الآية الحرائرٌ ذكرّه "البيضاوي””2 


وغيره وذكر "الزيلعي" : أنه علب الإناث على الل 2 


و مامه ف 'الفنم. 


ز#اعدل (قولهُ: بدلالة ةالشص) موَقُولةُ تعالى: ١ل‏ هلين ذه 0 نضَفٌ مَاعَلَالْمُحْصَكدٍ ري 


آلْعَدَايَ» [النساء ‏ 35 نَلَتْ في الإمايى وإذا ئبنت هن لق بت في الأكور الأرماء دِلالَة؛ 
إذ لا ُشتزط فيها ولي المسكوت عن بالحكم» بل تكفي المساواف 'لَهر"”5. 


08405 (قولة: وذكرَ "الرّيلع"00 إلخ) فيكونُ دُحول الذّكور بع بعبارَة نص 


لا بدلاليه. 


أمّا حديت ابر فالعرحة أخنَدٍ 53/7, وأبو دواد (45470) في الحدود ‏ باب رجحم ماعزء والترمذي 
)١455(‏ قي الحدود ‏ باب ما جاء في ذَرْءِ الحدٌ عن المعترف إذا رجعٌ» والنسائي 77/6 من طرق عن عبد الرزاق 
أخبرنا معمر عن الزُهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر ... فذكر اعترافب ماعز ثم قبال: ((فرُحمَ 
فمات» فقال له: النبي يل حيرا ولم يِصَلّ عليهم). 

وأحرجه البخخاري (1870) في الحدود ‏ باب الرجم بالْصلّى» حدثنا حمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاقء به لكنه قال 
في آخره: ((وقال له خيراً وصلّى عليه)). وقال البحاريي: لم يقل يونس واين حُريج عن الرُهري: ((فصلى عليم). تشكل 
البخاريٌ هل قوله: ((فصلى عليه)) يصحٌ أم لا؟ قال: رواه مُعمّرء قيل له: كل ررم ع سر سا0 لا. وقد حالف 


حمودٌ اثنا عشر رجلاً وهم: أحمد؛ وإسحاق بن راهريه؛ والديّري» ومحمد بن يحبى الذُهلي: ؛ ونوج بن حّبيب: وأحمد بن 


منصورء والحسن بن علي» وابن أبي السرعيه ومحمد بد بن رافع» وابن السراج؛ ومحمد بن عبد الملك بن رَنجُويه ومحمد بن 
سهل :كلهم عن عبد الرزاق بعضهم قال: ((ولم يصلٌ عليه))» وبعضهم لم يذكر شيئاء وانظر" ' فتح الباري "59/117 
وأخرجه مسلم )١741(‏ عن معمر واين جريج» وأخرجه مساتم والبخاري (5 181) لي الحدمود ‏ باب رجسم الُحصن؛ 
و(“381) باب لا يُرجمٌ المجنوث واللجنونةٌ والنسائي في "الكبرى" (174/) عن يونس وابسن حريج؛ كلهم عن 
هري ... به مخقصرء لم يف ولم يبت الصلاة. 


(01) "أنوار التعريل وأسرار التأويل”: سورة النساء ص ١‏ اى الآية: 35 
)١(‏ انظر "الفتح": كتاب الحدود ‏ فصل ف كيفية إقامة الحدٌ ١5/5‏ 
() "التهر": كتاب الحدود ق0٠9إب.‏ 


(4) "تبيين الحقائق": كتاب الحدود 159/7 


الجزء الثاني عشر 4١‏ كتاب الحدود 


لكنه عكس القاعدة. (و) العبدٌ (لا يحدهُ سيّدُه بغير إذن الإمام) ولو فعلّه هل يكفي؟ 
الظاه”ة لا لقولهم: 5 إقامة الإمام» ا 0 ليه ميد لمم ف "لص ح5: 
ثَمَرَة الستّوط”©: عُقْدَةٌ أطرافه (متوسّطاً) 00 


(قوله: لكِنهُ عَكْسُ القاعِدة) وه تغليبُ الذكور على الإناش» ووَحْهُ الفكس هنا 
- كما أفادهُ في "الفتح"9؟ - هُوَ كن الدَاعِيّة فيهنَ أقرَىء ولِذا قَدّمَت اليَاتيَةَ على الرَانى في الآية. 
[متعمن (قوله: لقولهم: ركنم أي: كن لهذا وفيه 3 1 الام ل 


الضَّرب أو الرّحم. 


في "كاقي الحاكم": ((ِيقَام الخد على العَبِدٍ إذا قر 4 /ق؟114] بالرتى أن بغَيرِهِ مِمّا يُوحيْه 
وإ كات مَولاهُ غائباً» وكذا في القَطْع والقصاصء وإن قال بعد عِتقِه: زتيت وأنا عَبِدٌ لزِمَةُ 
حَدُ العبيد)) اه. 

5 (قولة: في "الصّحاح”* إلخ) تفسيرٌ لما وفَعَ في عِبارةٍ دون ك "القُدوري”© 
و "الك '”" وغيرهِما: ((بسوط لا ثْمَرَة له)» إشارةٌ إلى أن ما ذكرَةُ "المصنف" هُوَ اراد بالَمرَةِ؛ 
لأنهُ المشهورٌ في الب كما قالَهُ قي "يعراج الدراية"» وجح ف "امغر ب "080 أن لاد بها ذه 


)١(‏ "التهر": كتاب الحدود ق501/أ بتصرف. 

(5) في "ط": ((بسقوط لا عدة له))» وهو تحريف- 

(5) ف "د" و "و": ((السياط)). 

(4) "الفتيح": كتاب الحدود ‏ فصل في كيفية إقامة الحدّ ١0/5‏ بتصرف. 
(د) "الصّحاح": مادة ((ثمر)). 

(1) انظر "اللباب في شرح الكتاب”: كتاب الحدود 184/5 

(7) انظر "شرح العيني على الكنر”: كتاب الحدود 70/2/١1‏ 

(8) “المغرب": مادة ((ثمر)). 


١ 


حاشية اين عابدين 1 كتاب الحدود 


بون الجارح وغير المؤلم (وترٍحَ ثيئئه خحلا إزار) ليسترٌ عورته 000 
وذكرَ في "القتح2"7: ((مِنْ روايّة "أنس": أنه كان بوسر بالسّوطٍ فتقطع تُمرَئُهُ ثم يدق بين 
حجَرَينٍ حتى يلين ثم يُضرٌبُ بوا"»» فائْراكُ أن لا يُضرب وف طرَفه يس لله يرح أو يبرح 
فَكَيف إذا كان فيه عُمَدَة؟ والحاصل أنهُ يُحتتبْ كل مِنَ التمَرةِ مَعنى العُقَدَةٍ ومعنى الفرّع الذي 
يَصيرُ به ذتيين تعميماً للمُشتَركٍ في التفي» ولو تَجُورَ لمر - فيما يُشاكِلٌ العُقدة ليم الّحارُ ما 
هُوَ ياب الطرّضي على ما ذَكَرْنا - لكان أولى فإنّهُ لا يُضرّبُ عله حتى يدق رأسُه فيَصيرٌ 
مُتوسطا)) اه ملخصاً. 

(1865] (قولة: ين احاح وغَيرٍ الوم بأ يكوث مُوَلِما غَيرَ حارح» ولو كات الجلود 


10/5 "الفتح": كتاب الحدود  فصل في كيفية إقامة الحدٌ‎ )١( 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة 4/5 في الحدود ‏ باب ف السّوط من يأمرٌ به أن يُدق. قال: حدثنا عيسى بن يونس 
عن حَنظلة السسّدوسي: سمعت أنس بن مالك... فذكرهء وزاد: ((فقلت لأنس: في زمان من كان هذاه قال: 
في زمان عمرّ بن المنطّاب)). 
ثم قال: حدّثنا أبو الأحوص عن أبي الحارث التيمي عن أبي ماجد عن عبد الله: أنه دعا بسُوط فذق ثمرئّه حتى 
أُصيب له فخفقه: وأخرجه عبد الرزاق (17314): وعنه الطبراني (83175)» والبيهقي 777/48 عن يحبى الاير 
عن أبي ماحد نحوه وأصله ف "مسند” أحمد 2414/١‏ وفيه قصة مرفوعة» ولم يذكر هذه الزيادة» ويحيى هو: أبو 
الحارث ضعيف» وأبو ماحد بحهول: وقال النسائي والبخاري: منكرٌ الحديث. 
وأخرج مالك ف "الموطأ" +/885 في الحدود ‏ باب ما جاءً فيمّن اعترف على نفسه» عن زيد بن أسلم مرسلاً أن 
الي أتي بسنوط مكسور فقال: ((فوق هذا)» فأتيّ بوط َدِيدٍ فقال: ((دون هذا))» فأتي بسسوط قد ركب به 
ولآن» وعنه أخرجه الشافعي» وعنه البيهقي 505/4 في الحدود ‏ باب صفة السّوْط» وأخرجه ابن أبي شيبة عبن 
محمد بن عجلان عن زيد مرسلاً. 
وأخرج عبد الرزاق (17317): والبيهقي 777/4 عن الثوريّ عن عاصم الأحول عن أبي عنمان النُهدي قال: 
أتيّ عمر برجل في حَدٌ فأمرٌ بستؤط» فذكر نحو مرسل زيد بن أسلم. 

() "الفتح”: كتاب الحدود ‏ فصل في كيفية إقامة الحدّ ١8/©‏ بتصرف. 


الجزء الثاني عشر و تتاب الحدود 


(وفرّق) جَلْده (على بدنه خلا رأسهِ ووجهه وفرجحة) قيلَ: وصدره وبطيهء ولو 
جلَدَهُ ف يوم حمسينَ متوالية ومثلّها في اليوم الثاني أجزأة على لاضع "جوهرة””2 
(و) قال "علي" رضي الله تعالى عنة: (يُضَرَبُ الرَحلّ قائماً) والمرأةٌ قاعدة 39 


الكأكملل (قوله: 0 له لغ لأنّ حَمعَهُ على عْضْوٍ وَاحِدٍ قد يُفسِيدةُ وضرب ما 

ستثني قد يُؤدي إلى الهلاك حقيقة اقيق أو ع بإفسادٍ بَعضِ لوي الظاهِرَةٍ أو الباطنة . 

14 (قولة: قيل: وصَّدْرِهٍ إلخ) َال بَعض الأشايخ» وهر زؤالة غة "أبي يوسشّف”. 
وفيه نظ بل الصّدرُ من الحايل» والضّربُ بالمتّوط الْتوَسّطٍ عدا يُسيراً لا يَقدْلُ في البَطنء 
فكيف بالصّدر؟ نعَمْ إذا فل بالعّصا كما يُفعَلٌ في زماننا في بُيوت الظَلَمَةِ يبَي أن لا يُضرَب 
البَطنٌ "فنح "0 

"مل (قولّةُ: حمسي مُتواليّةٌ) د بالثوالي ليَحصّلَ بها الألمُ ولذا قال في 
"الَوهرة'”" أيضاً: ((ولا يُحورُ أن يُفرَقُ في كُلَ يَومٍ سوط أو سَوطين؛ لأنّهُ لا يَحصُلُ به 
الإيلام)). 

رككقون (قوله: وقالَ ع رضي الله تعالى عَنهُ:) لَفظهُ كما ف ال عَنْ ا 
عبد الررّاق” “: «يُضرَبُ الرّخُلُ قائماً ولمرأةُ قادَة في الخدودٍ » اه فقَولُ: ((و التُعازيرٍ إلخ)» 
ليس هِنهُ. 

2741/9 "الجوهرة النيرة": كتاب الحدود‎ )1١( 

)١(‏ "الفتح": كتاب الحدود ‏ فصل في كيفية إقامة الحدّ ١5/5‏ بتصرف يسير. 
(5) "الجوهرة النيرة": كتاب الحدود 751/5. 

(4) "الفتح": كتاب الحدود ‏ فصل ف كيفية إقامة الح 15/5 بتصرف. 


(ه) أخرجه عبد الرزاق )١53775(‏ في الحدود ‏ ياب ضرب المرأة » عن الحسن بن عُمارة ‏ متروك ‏ عن الحكم عن 


حاشية ابن عابدين 4 كتاب الحدود 


(غيرَ ممدود) على الأرض كما يُفعَلُ في زماننا فإنّه لا يحون "نهر”". وكذا 
لا يْمَدُ السّوط؛ لأنّ المشكَرّلة في التفي يَعُمٌُ "ابن كمال" (ولا تتْرَعٌ ثيابهًا 
إلا الفروَ والحشوًء وتُضربُ جالسة) لما رَوَينا (وَيُحْفَرٌ لها) إلى صدرها (في 
الرّحْم) وجازٌ تركه لسَثرها بنيايها 000 


00 (قوله: ير مدو على الأضي) لأنَ مب الخد على التشهير زَجْراً للعامّةء والقيامٌ 
أبَعْ فيه والمرأة م مَبَى أمرها على الس وإن امتنع لجل ولتويفف لا بادن بريه باسطوانة أو 


7 


9 0 كين 
بدكعهن (قولة: وكذا لا يْمَدُ الستّوط) أفادٌ أن قولة: ((غيرَ مُمدوو) يَحَتَمِلُ أن يعودٌ إلى 
الستّوط أيضأء أي: ضر غير مُمدود 5 السّوطٍ فيه تفسيران» 5/4 ١/ب]‏ قيل: بأن يرفْعَةُ 


000 


ارب فوق رأسيهء وقيل: أن يَمُدَهُ على سد الُضروبب بعد وُقوعه علي وفيه زيادة أل قال ف 
"لقتج”": ((وكُلٌ ذلك لا يفل هلف ((تمدود) مُعمّمٌ في جميع مَعانيه؛ لِأنَهُ في النّفي فجارٌ 
تَعميمُةُ)) اى أي: 5 نالل على الأناض ون الستّوط بمَعْنييه وهذا بناءً على مُختار صاحبٍ 
"الهداية”" و"شمس الأبِمّة”؟' في بجا ز تعميم أل شترك في النشيء ؛ وكذا الحّمعْ بين الحقيقَةٍ وللجاز 


- يحبى عن على قال: ... فذكرهء وأخرجه البيهقي 717/8 في الأشربة - باب صفة السسُوط والضرب» من طريق 
هُشيم قال: أخبرني بعض أصحابنا عن الحكم عن يعبى ارا فذكره. 
ويخالفه ما رواه عبد الرزاق أيضاً )١8377(‏ و(7378١)»‏ وابن أبي شيبة في الحدود ‏ بابي الرحل يُضربُ الحدّ 
وهو قاعد, عن الثوري عن جابر ‏ هو الجعفي - عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه أن علياً رب رجلاً وهو 
قاعدء وجابرٌ وإِنْ قوّاه الثوريُ وبعضُ الحفاظ إلا أن أغلبّ الحفاظ تركوه. 

)١(‏ "النهر”: كتاب الحدود ق0٠.8/ب‏ - ق ١1‏ 5/أ بتصرف. 

)١(‏ "الفتح": كتاب الحدود ‏ فصل في كيفية إقامة الحدٌ ١9/5‏ بتصرف. 

(؟) "الهداية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية للأقارب وغيرهم 751/4 

(4) "المبسوط": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الكلام وغيره 317/9 


الجزء الثاني عث 1 كتاب الخدود 


و(لا) يجورٌ الحفْرٌ لمم ذكره "الشَمْني". ولا يُربَط وَلامُسَكُء ولو هرب فإِنْ 


مقر لا يبع وإلا بع حتى موت كما مر » (ولا جمع بين جلو ورخْم) في 
المحصن (ولا بين + حلَدٍ ونفي) معام وفع المشعا د مدركا نمو ماماو م باخ اع ع انو ما اماما 21 


في التفيء ومو خيلاف اللشهور في كُتبٍ الأصول» كما باه في "حواشينا" على "سرح الْنار"”©. 

849 (قولةُ: ولا يحور احفر لهم لعلهُ أحَدَهُ من قول "الهداية”'' وغيرها: ((أنَ الربط 
والإمسالة غيرٌ مُشرو ع وأا احفر لمر فلِكونِهِ أستر لها)). 

قُلس: ويبَخي تيده بما لو تبت الخد بالإقرار؛ ليكون مُتمكنا من الرُحوع بالهربي ؤلاف 
هالو نيت بالبينةء تأمّل. 

رككمل (قولة: ولا 5 إلخ) 3 إذا امتنعه كما 0 

(045 (قولة: ولا مع بين جلو ورم) للقطع بألّهُ لم يَحمَعْ ينهم" لقا ولأن كلد 


(1) في "و": ((فإن هو مقر». 

(0) ضرم "در" 

(1) "نسمات الأسحار": مبحث المشترك وهو القسم الثالت من وجو 
(5) "الهداية": كتاب الحدود ‏ قصل ف كيفية الحد وإقامته 4/7ة. 
(5) المقولة [18475] قوله: ((غير ممدود على الأرض)). 

(1) فيه حديث العسيف: وحديث ماعزء وقد تقدّم وليس فيه الجلدٌ. 


دحك طرف 


ما حديث العسيف فرواه أبو هريرة وزيد بن خالد اهن مرفوعاًء وفيه: ((ولّذي نفسي بيده لأقضينٌ بينكما بكتاب الله! 
الوليدة والغنم مردودٌ عليك» وعلى ابنكَ لد معةٍ وتغريب عاءء واغدٌ يا أنيسُ إلى امرأة هذاء فإنْ اعترّفت فارجمهاء 
فاعترقت فأمرَ بها رسول الله وه وأجست)). 

أخرجه البخخاري (1471) ف الحدود ‏ باب الاعتراف بالرنى؛ و(4 7777) في الشروط - باب الشروطٍ الي لا نجل 
في الحدودء ومسلم )١791(‏ في الحدود ‏ باب من اعترف على نقسه بالرّنى» وأبو داود (445 4) في الحدود ‏ باب 
المرأة التي أمر الي يه برجمها من حُهينة: والترمذيُ (1875) في الحدود - باب ما جاءً في الرحم على القيّب» 


والتسال 54١-48‏ في آداب القضاة - باب صن النساء عن مجلس القضاء: وابن ماحه  )5243(‏ - 


حاشية ابن عابدين ب كتاب الحدود 


أي: تغريبي في البكرء وفسّره في "النهاية" بالحبس 9 ”1# 
ع كيين 


يَعرَى عن الّقصود مم الَحْمِ 
.0068 (قولة: أي: تغريب في البكْر) أي: في غير الْحصّنِء وله عليه الصّلاةٌ والسّلامٌ: 

«البكْرٌ بالبكر حَلْدُ مِائَةٍ وتخريبُ عابي”© متسوخ كشَطْرهِ الآخر 1 قَونهُ علَيِهِالصّلاةٌ 

والمّلام: « واليبُ اليب جَلدُ مِائةٍ 0 بالججارة »» "بخ "0 وتام تميق تحقيقه في "الفح "00. 


واكك قا (قولة: وفسَرَةُ) أي: فر النفيّ لوي في حَديثٍ آخرٌ كرواية "البخا خازي": 


- في الحدود ‏ باب حدً الرّنى: ومالك في "المؤطأ” 485/7 في الحدود ب باب ما جاء في الرحم؛ والشانعيٌ في 
"مسنده" ؟/هلاء وأحمد 5/4١1ء‏ والطبراني (3188). والطحاوي 175/5ء وعبد الرزاق (178.09) 
:)1٠٠(‏ والبيهفي 718/76 - 777 وغيرهم.من طرق عن مالك وسفيان بن خبينة ومَعمر والليسث وصالح ويونس 
وغيرهم عن الزهريٌ عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد» ورواه عُقيل وعبد العزيز بن أبي سلمة عن 
هري عن عبيد الله عن أبي هريرة فقط.وقال سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد 
وشِْبّل.ولكن روي الجمع بينهما من قعل علي رضي الله عنه وقال: ((جلدها بكتاب الله ورجمُها بسنةٍ رسول الله 
ي)) أخرجه أحمد :٠١:1/١‏ والبخخاري (1815) في الحدود ‏ باب رَحمٍ الْحصن و النسائي في “الكبرى” 
4)9/١540(‏ وعلي بن الجعد (-45). 

)١(‏ "الفتح": كتاب الحدود ‏ فصل في كيفية إقامة الحدّ 2/د1 - 75 بتصرف. 

(؟) وهو حديث غُبادة بن الصّامت: أخرجه أحمد دا لالع لاع .ا 0 الحدود 
باب حدٌ الرَّنِى» وأبو داود (د١‏ 4 5) (45175) في الحدود ‏ باب الرحم على الثيبء والنسائي في "الكبرى' 
)71١43( )9145(‏ 7144 وابن ماجه (.733) في الحدود ‏ باب الزنىء والدارمي (5751) (0887) ف 
الحدود ‏ باب ف الرحمء والترمذيٌ )١474(‏ في الحدود ‏ باب ((أو يعلَ الله لهنّ مبيلاً): وابن حبّان في 
"صحيحه" (4477) من طرق عن قُتَادةٌ وحُميد ومنصور بن زاذان ويونس بن جبير والحسن كلهم عن حِطّان بن 
عبد الله الرقاشي عن عُبادة بن الصّامت» قذكره. 

(؟) ((هو)) ليست في "م" 

(4) "البحر": كتاب الحدود 11/5 

(5) انظر "الفتح”: كتاب الحدود ‏ فصل اف كيفية إقامة الحدٌ 7/3 ؟وما بعدها. 


الجزء الثاني عشر و4 كتاب الحدود 


2 0000 


مِنْ قول "أبي هْرَيرة" : «إنّ رسول الله يله قضى فيمَنْ زَنى ولم يُحْصّنْ بنفي عام وإقامة الحد1') 


ركعكعملر (قوله: وَهُوَ أحسّن نْ إلخ) ف 


؛ لانقيرادها عن العَشِيرَةٍ وعمّنْ تستحي فق ولقول "علي" : ((حَسْبْهُما مِنَّ 


رع مقن 


الفتنة أن ينقيا"؟ ))» ورَوَى "عبد الور زاق" “قال 27 عمر ' ربيعةٍ 


(1) أخرجه أحمد 37/7 4: والبخاريٌ (187) ف الحدود ‏ باب البكران 'يجندان وينقيان؛ والنسائيٌ في "الكبرى" 
(فضقفة في الحدود - باب حد الزّاني » من طريق عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عم عن أبي هريرة 
بلفظ: ((وئفي عام))» وأخرجه البخاريٌ (1871) و (1875) في الحدود ‏ باب البكران يُجلدان و(149؟) في 

لي في "الكبرى" (97754)و (7755)» والطبراني في "الكبسير” (3144) 

(50١د)‏ و(4ة١2)‏ وأبو دواد الطيالسيّ )١510/(‏ و(8١5١)‏ و(1515١).‏ 


الشهادات ‏ باب شهادةٍ القاذف, والنسا 
من طريق معروف وعبد العزيز بن أبي سلمة وعُقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله عن زياد بن خائد اللهني تقب بى 
بلفظ: ((وتغريبُ عام)) وزاد "البخارتي" قال ابن شهاب :وأخبرني عروة بن الزبير أن عمر غرِّب ولم تزل السنة. 
وأخرجه الطبرائي (3195) من طريق الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله عن زيد وأبي هريرة مد وهوعختصر 
من حديث العْسيف الذي مر تخريجه. 

وفعلُ عمر شه : قال ابن حجر ف الفتح" ار وهو منقطع ‏ لأنّ عروةٌ لم يسمع من عمر لكنه عمو 


عمرّ من وجحه آخخر ‏ أخرجه الترمذي؛ والنسائي؛ وصححه ابن خزيمة, والحاكم من رواية عبيد الله بن عمر عن 


نافع عن ابن عمرٌ أن الب رب وعَرّب» وأنّ أبا بكر ضرب وغرب؛ وأ عُمرٌ ضرب وغرّب» أخرجوه من 


رواية عبد الله بن إدريس عنه.وذكر الترمذي أن أكثر أصحاب عبيد الله بن عمر رووه عنه موقوفا على أبي بكر 


وعمر اه.رواه محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمرّ عن أبي بكر وعمرً في قصّة. 
ورواه يحبى بن سعيد عن عبيد الله ومالك وشعيبٌ عن نافع عن صفيّة بنت أبي عُبيد عن أبي بكر بنحو القعنّة 


(؟) أخرج عبد الرزاق ف "المصنف” (15708) في الحدود ‏ باب البكر و(7719؟1) باب النفي» ومحمد بن الحسن 


في "الآثار" (141) باب البكر يُفْجِرٌ بالبكرء عن 1 


حتيقة عن ماد بن أبي سنيمان عن إبراهيم النخعي عن 
ابن مسعود قال في البكر يُفَجُرٌ بالبكر: ((يُجندان منةٌ ويُنفيان))» قال عليٌ: ((حسبهما من الفتنة أن يُنفيا)) 


ومراسيلٌ النخعياً جيدة. 


حاشية اين عابدين 144 كتاب الجدود 


لآله ف على موضوعه بالنتقض (إلا سياسة) وتعزيرا فيض للإمام» وكذا في كل 


حناية» ' نهر (ويْرجم مريضٌ زنى» ولا يُجِلَّدُ) حتى يبرا 01 


١ 1 3 8‏ ا برسم ان 0 2-7 2-8 8 038 2 ١‏ 
في الشرابب إلى خيبر» فلحِقَ ب "هرقا ل" فنص ره فقال "عُمَر": لا أغرّبْ بعدة مُسلم''ي. كمافي 


ع 


ا لأنه يعو 4 على ضوعو لتقم أيةل ل القغيوة إقامة الح ع 


فيه عَُ عوارضه ال ددم الإنسان للم 


1844 (قولة: ل سيياسة وتعزيرا) 1 5 0 إقم004] من الحد ويُؤيّدُهُ ما قدّضاة"ا 


من حَدِيتٍ "البْحاري" مِنْ عطفي: ((وإقامَة حّد)) على ((نَفِي عام))» كما أوصّحَهُ في "الفنح””/, 


3" البهر ": كتانية تبرق لامب شرام 


(1) وأخرج عبد الرزاق )١770(‏ عن ابن خُريج عن عبد الله بن عسر أ 


وعن إبراهيم 3 علياً قال: ((حسبهم من الفتنة أن يُنهُوا)) ومراسيلٌ ابن جُريج واهية. 


"الكبرى" (3185غ ف الأشربة ‏ باب تغريب شارب الثمر. مر 


أخر جه النسائي في "المجتبى" 150942 ولي 


طريق عبد الرزاق في" المصنف" (1704-0) في - باب الريح؛ عن مَعمَّر عن الزهري عن سعيد بن المسيّب 


ف.... فذكره» وسعيد وإن لم يكن شهد إلا القليل من مواقف عمر غير أنه قوي 


فيه. قال ابن كثير في "مسند عمر" 31177: هذا إسنادٌ حيّد. 


وأخرج قوب بن شيبة ف من طريق حماد عن محسد بن عمره عدن يُحيى ابسن 
عبد الرحمن اك لشاطية املو كدر وار روا رو 0 فقال: إن صادقت رؤياك فستخرج 
من الإبمان 


(*) "الفتح": كتاب الحدود ‏ فصل في كيفية إقامة الحدّ 7884/5 


(:) المقولة 511 ]١8‏ قرله فر رَه)). 


(د) "الفتد": كتاب الحدود ‏ فصل فق كيفية إقامة اد د :/ا؟. 


الجزء الثاني 10 5:3 تاب الجدود 


ظًَّ الإمام مَصلحَّة في التغريب تعزيرا فله أن يفعلَةٌء وهو 


ع مور مجم ب هم حرو كر العم 


»؛ لافتتان النساء 


مَطَلَبْ في ام عن السنّياسّة 
شار كَلامُ م "الفتح" إلى أثّ السّياسّة لا تختَص بال زُنىء وَهُوَ ما عَزاةُ "الشارع" إل المرث 


: 
وف اسان" (السّاسَةٌ لا تحقصٌ بالرنىء بل تحور في كل جايَةٍ والرأيي فيها إل 


وأخرج ابن السبكي في "طبقات الشافعية 


عن مخند بن حسين: عن هشام بن حسّان, عن ابن سيرب 


حجّاج.وقد ساقها الخرائطي على وحه أبسط منه. وهو ... فذكرها اه. 
وانظر القصّة في "تزيين الأسواق” لداود الأنطاكي 978 [بولاقع: و"الكامل" للمبرد ص58 (أوروبا]: 
و"الأغاني" ١١5417‏ [بولاق]» و"البيان والتبيين" للجاحفط 2357747 و "عيون الأخبار" لابن قتيسة 18/4 


النساء" لابن قيّمٍ الحوزيّة حاب [طبع مصر]. 
زب "جامع الرموز": كتاب الحدود 59:27 


(:) ف "ب": (ربتوهم)) بالباء. وهو تصحيف. 


١ 


حاشية ابن عابدين 6 تتاب الحدود 


كما في "التمهيد": وهِي مَصلرٌ: سام لوي الرعية: رُم وتهاقي كما في "القناموس "7" وغيرف 
مالساي استصلاح الكلتق بإرشادهم إلى الطّريق لحي في اليا والآبرق فهي مِنَ الأنبياء على 
الخاصّةٍ والعامّة في ظاهرهم وباطنهم ومِنَ السّلاطين الوك على كل نهم نٍ ظاهرم لاغين دين 
العُلَماءِ ورنّة الأنبياء على الخاصّة في باطِنهم لا غير كما في "الْفرّدات"00 وغيرها)) اه ومئلة 
في "له التقى". 

قلت: وهذا تعريف للسّياسّة العامّة الصّادقةٍ لإعلل حمني باسرعة اوتا لاد الأحكام 
لسري وتُستعمَلٌ أعخص مِنْ ذلك مِمًا فيه رَجْرٌ وتأديبٌ ولو بالقتلء كما قالوا ف اللُوطي والمسّارق 
والختاق: إذا تكَيّرَ مِنهُمْ ذلِكَ حَلَّ َلْهُم سِياسّة كما مر فى اله ولذا عرقها عي 5 
ليف حناية لها حُكمْ شعي حسما مالساو وقولة: لها كم شرعي معناة: أنها داعيلةٌ تحت 
قواعٍ الع وإن لم يُنصّ وعلمها موص ها فإ مدار || شرِيعةٍ بعد قواعد الإإهان على حَسسمٍ مواد 
القسادٍ لبقاء العّي ولذا قال في "البَحر””: ((وظامِرٌ كلايهم أن السياسّة هي فِعلٌ شَيء مِنّ الحاكم 
لصلحة تراها وإ لم يرد بلك الل تيل زنياه دو "حاشيّة بسكين””2 عن "لحمو 
(«السياسَةٌ شَرْعٌ مُغلّطُ وهي توعان عد لالد بالفزية رمه وسياسّة عادِلة تحرج اللَقَّ 
م الفا تدقع رواق؟؟ ١/ب]‏ كيرا مِنَ الْظالم وترعٌ أهل القساد وتُوصِلٌ إلى اللقاصد الشّر 8 
فَالسري توحبُ المصير إليها والاعتماد ف في إظهار الحَقّ عليهاء وهيّ باب واس فمّنْ أراد تفصيلها 
فَعَلَيهِ مُراجعَةٍ كناب "عي الحُكاء' ' للقاضي "علاء ادي ين الأسوّد” الطرأيْلسي" ' الحتفي””) اه 


)١(‏ "القاموس المحيط”": مادة ((سيّس)). 

(؟) لم نعثر على النقل في "مفردات الراغب الأصفهاني". 

(©) "الدر المنتقى”: كتاب الحدود 33-01 (هامش "بجمع الأنهر). 
(4) في هذه المقولة. 

(د) "البحر": كتاب الحدود 11/5 

(5) "فتح المعين": كتاب الحدود 53375 


(7) تقدمت تر جمته 70د لاد 


الجزء الثاني عشر 05١‏ تاب الخدود 


قلت: وَالظَاهِرُ أن السّيامَة والتعزيرَ مُتراوفان» ولذا عطفوا أُحَدَهُما على الآخخر لبان 
التفسيرء كما وقَعَ في "الهدايّة”" و"الريلعي””" وغَيرهماء بل اقصر في "اللتوهرة'”" على تسميته 
لعريراء اد أذ لكوي يأذيي عوة ند مِنَ العَزرمَعنى ارد والردع» (الوكون لسرب 
وغيرو» ولا يلرَمٌ أن يكوت مُابَلةٍ معصيّةء ولذا يُضرَبُ ابن عَشْر سينينَ على الصّلاقٍ وكنِلك 
السياسَة كما مر" في تفي "عُمر" ل "فصر بن الحجّاج” فإنهُ ور أله قال ل "مُمَر": رما نبي يا 
أميرَ الْؤنن؟ فقال: لا دَنْبِ لَك وما ادنب لي؛ حَيت لا أُطهّرُ دار الهجرَةٍ بناك))”©: فقَدْ 
فاه لافتتان النساء به وإ لم يكن بيه فهوَ فل لْصلّحة وَهِي قطعٌ الافتنان بِسيَّبهِ في دار 


2-2 


الهجرَةٍ التي هي مِنْ أشرّفب البقاع» قفيه رد ورَدْعٌ عَنْ شُكَر واحب الإزالق وقالوا: إن عير 
موكولٌ إلى رأي الإماب فقَلا ظهَرَ لاك بهذا أنّ باب التعزير هُوَ الْتَكَفُلٌ لأحكام السَّاسَقٍ 
وسيّاني ”7 يانه وبه عُلِمَ أن فِعلَ السّياسّة يكوث مِنَ القاضي أيضاء والتَعبيُ بالإمام ليس للاحترازٍ 
عن القاضي: بل لكونِه هُوَ الأصْلَ والقاضي نائِبْ عَنهٌ في تنفيدٍ الأحكامب كما م0 
(قيَسألهُم الإمام)) و((بداً الإمامٌ برخموع) ونحو ذلك» وق "اد الْتى””1 عن ' 'مُعين ره 
((لْقْضاةٍ ة تعاطي 3 مِنْ هذه و الأمور حتى إدامّة الس والإغلاظ على أُمّل هُلٍ اشر بالقمْع لَهُمِ 

والتحليف بالطّلاق وغيره ود حلي الخورو إذا لوقام مدوم كا ةق "اير ا 0 0 


ف قوله: 


94/5 "الهداية": كتاب الحدود  فصل ف كيقية الحدّ وإقامته‎ )١( 


(؟) "تببين الحقائق": كتاب الحدود 109/4/78. 


(؟) "الجوهرة النيرة": كتاب الجدود 437397 7. 

(؟) المقولة ]١648070[‏ قوله: ((هو لغد: التأديب مطلقا). 

(5) ف هذه المقولة. 

(0) تقدم تخريحه في هذه المقولة. 

(7) المقولة ]١888[‏ قوله: ((والتعزير ليس فيه تقديرٌ)). 

(8) صضود "در". 

(3) "الدّر المنتقى”: كتاب الحدود 391/١‏ (هامش "بجمع الأنهر”). 

٠١‏ "التاترخحانية": كتاب الحدود ‏ الفصل السابع: دعوى القذف والمرافعة إلى القاضي د4١‏ وما بعدها بتصرف 


حاشية ابن عابدين 53 كتاب الحدود 
ف ال عم م ا ب بنرا 2 1 21200 50 
إلا أن يقع اليأس من برئه فيقام عليه: "بحر" ©» (ويقام على الحامل بعد وضعها ) 


ا 00 000 5 ِ ااه 7 
لا قبلهُ أصلا بل تحبسُ لو زناها ببيّئةٍ» (فإث كان حدها الرحمّ رُحَمَتْ حينَ 


وضّعَت) إلا إذا لم يكن ذ مولود من يربيه ا 42 جرد وطاله زم جروا عجر ماج 3 لوطع اب ودف بو ا 


5 


إلقف 


حال ان امتهم بسرقةٍ يَضْربة ويَحَبِسَة الواللي والقاضي )) اه و 
اب لعزي أن للقاضي تعزير الهم وصرّح "لين" فل اجهاد: دأ مِنَ السسّياسّة عُقَوبَتهُ إذا 
1 بِغَّْةٍ الظَر كما إذا د 


متهم لاحتبار 


لعي را راك شري يذه جد كراد النفس 


عليه رَحُلٌ 0 وسياي نم دلت و ف كتابب اصرق 


5 


5 الفح "00 7 كان 0 لابرحى رَوالَةُ عدم أو كان ضعيفً 


لشاف" : يُضْربُ بيشكال فيه مان شمراخ دفعة وَتقَدُم به أق؟؛ انلع في الأعان 3 نه لا بد مِنّْ وُصول 


عد 
7 


كرد برطم اه ولكال ولتشكر كَّ ل عُنقود ل 


0 3 . 
الكل إلى ديه ولا 


تومل (قولةُ :الا قبلة لَه صلا 5 


0 ارمع 


هلاك الولّد؛ لألهُ تف مُحترَمة لا جريّة ل قتع 


ر 0 لد 
عكر (قوله: إلا إذا لم يكن إلخ) هذو رواية عن "الإمام” 5 اقنَصرَ علّيها صا 


كتاب الحدوة ١١/5‏ بتصرف: وعزا استثناء اليأس من البرء إلى 


(؟) في "ب" : ((رضعها)) بالراع» وهو تخريف. 


(") في النسخ جميعها: ((لاعتبار))» وما أنيتناه مر 


(4) في "ب" وكم”": ررأو)). 


(2) صالاه كك "در" 


(7) المقولة 431 ]١93‏ قوله: ١‏ نقل)). 


(8) "الفته": كتاب الحدود ‏ فصل في كيفية إقامة الحدٌ 74:5 بتصرف. 
١ :‏ بتصر 


(5) انظر 


الجزء الثاني عشر 3 تتاب الخدود 


فحتى يُستغنى» ولو اذَّعَتِ الحبلَ يريها النساءًء فإن قلنَ: نعم 37000 


قالَ في "البحر””©: ((وظاهِرهُ أنها هي الَدحَبْ))؛ وفي "النر””: ((ولعئري إنها مِنَ الحلن 


تكان)» اه. وفي حَديثٍ "الغامديّة: ررأنة يي رحَمّها بعدما فطمتةُ)”""؛ وفي حَديث آخر: 


الا 0 1م مقس جاية وق ا افق 
من يرطيعه. فقال له رجحل مر < ار: إلي رضاعة. 


ررقال: لا تَرَحُمُها وندَعٌ ولّدّها صغير 


فرَحَمّها). قال 3 في "لقني" ((وهذ يقتضي أن ل الرحم عِندَ الوضلع بخلاف الوا ولو ال يقاذاي 
"مُسلوك وهذا أصّح طريقاً إلخ)). 


اخ ا ارق الاة 
641 (قوله: فحتى يستغني) عبارّة الفتح : ((حتى تفطمة)). 


)١(‏ "البحر": كتاب الحدود ١7/5‏ بتصرف 
(؟) ""النهر": كتاب الحدود ق1. 8ب 


() أخرجه مسلم (17385) ف الحدود ‏ باب من اعترف على نفسه بالرّنى: و أبو دواد 445 4) في الحدود ‏ باب المرأة 


التي أمر الي برجيها من جُهْينة: والنسائيئٌ في "الكبرى" (41707) في الرجم ‏ باب المسألة عن عقل المعترفم 
را 


دا 848؛ والدراميّ (د؟58) ف الحدود ‏ باب 1ل 


تهاء و(؟١الا)‏ باب إلى أين يجفر للرجل 


بالزنى منتصراً. و(19/) 


طون عور بغبيوة لبنس ع جافن 


وأخرجه مسلم )١555(‏ و أبو دواد 879 + » والنسائيٌ في "الكسبرى” ( امع 


نراف. والدراقطني 15-5177 في الجدرة. والبيهقي 
مم أنشترد وما حمل » على عرقط الاجضانو 5758 باب من قال: لا يقامٌ عليه الحدٌ حتى يعترف 


باب كيف الاعترافُ بِالرّنَى؟ و(9/18) نو 


ابيه عن غيلان بر 


ريم مراث و باب ١‏ لام بن اخارث 
ررك برا امه عي حامر بت بن يعلى 


انية» قال النسائي هذا صائح الإسناد. 


(4) "الف 


حاشية اين عابدين 9 تاب الحدود 


حبستها سنتين ثم رجمهاء "إختيار””9©: (وإن كان الجحلد فبعد النفاس) لأنه مرض. 


(و) شرائطٌ (لحصان الرَّحْم) سبعة: (الحريةٌ والَكْليف) عقلٌ وبلوغٌ (والإسلام.. 


ه0840 (قولةُ: حبّسسها ستتين) أي: إذا ثبت زناها انق كمتة الا 
مطلّبُ: شرائِطٌ الإحصان 

844 (قولة: وشرائط إحصان الرَّحْم) الإضافة بايّةٌ أي: الشرائط التي هي الإحصانٌ» 
فالإحصانٌ هُوَ الأمورٌ الذكورَةٌ فهى أجزاؤة وقيّدَ بالرّجْم؛ لأنّ إحصان القَدْف غَيرُ هذاء كما 

١ه‏ (قولة: عَقَلٌ وبلوغ) بدَل من قوله: ((والتكليف) وان لَه واعترض بأد اكليف 
شرط لكون الفثلٍ زنىٌ؛ لأنّ فعلَ الصَبَي والّجنون لِيسَ ن نف ألا وأجاب في 00 ((بأنه 
نما حعَلهُ شرْط الإحصان؛ أجل قوله: (وكونهُما , 
أن الرَانِيَ لو كان رجلا مد فَلا يرجم إلا إذا كان كد وطن روه مكلْقف 05 عط 


به زنىَ» ولذا يُحِلَدُ به إذا لم تكُنْ رُوحَفَهُ 


ف كوه مُحصناء لاقي كون فَعلِهِ الذي فعلةُ مع الأ 
١‏ وبر ار 
١54/7‏ مكلفة ولا يرجم لعدم إحصانه. 


044451 (قولةُ: والإسلام) حَديث: ررمَنْ أشرّك بالله فليسَ محصّن”” 2, وَرَحْمهُ عله 


(1) "الإختيار": كتاب الحدود ‏ فصل في يبان حدً الرّاني 4 ا 
(8) "ط": كتاب الحدود 797/77 يتصرف 

(*) "الفتح": كناب الحدود ‏ فصل في كيفية إقامة الحدّ 75/5 717 
(4) "البحر": كتاب الحدود 11/5 


(د) أخرجه الدّراقطيّ 45/8 ١407-١‏ في الحدود والدّيات عدي في "الكامل" 179/76ء والبيهقي 7١548‏ في 


الحدود ‏ باب من قال من أشرلك بالنه فليس يمحصنء كلهم من طريق أحمد بن أبي نافع عن عقيف بن سالم عن 
الثوريّ عن موسى بن عتقبة عن نافع عن ابن عُمرَ مرفوعا قال: ((لا حصن أهلٌ الشرك بالنه شيئاع): قال اليَِهِمَيٌ: 


وهو مُتكرٌ من حديث النوريً. قال الدّارقطني:وَهِمْ عفيف ف رقعه والصوابُ موقو من قول ابن عُمِر ‏ - 


الجزء الثاني عشر 35 كتاب الحدود 


والوطة) وكونة (بنكاح صحيح) ا ا 0 


يويسا كال يكم اشورة قبل نزول آئة ليخب نمي “بخر ".و 
"الفتح"”7, وخالف ف هذا الشّرط "أبو يوسشف" و "الشافعي". 
44م (قولة: والوطم أي: الإيلاج وإن لم م بزل ا ك3 "الفتح ”7 وغير 
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اي ل ال ا" كول به 


0 برايف +007 بأنّ عفيقا 


- واعترضه ابن ل إل قوك''ين عد اذا راتس اميم احتيد 
بن أبي نافع الْوصلَي» فقد قال فيه أبو بع يعلى الوصلي: لم يكن وكين اللحديث» وقال اين غلدي: -2535ظ 


للبديث» ليت أحاديه بالمنكر 0 وهذا ديت غيا فورظ 


ثم أخرحه لد رفُطني» والبيهقي من طريق وكيع وأبي أحمد ع عفان الموريي يه مو 


وأخرجه البيهقي من طريق جُويرية عن نافع به موقوفأ» ثم قال: هكذا رواه أصحابُ نافع عن ناقع. 


وأخرجه هو والدارقُطني من طريق إسحاق بن راهويه» وهو في "مسنده" كما ف "نصب الراية" في الحدود - 


الحديث الثامن عشرء قال إسحا : أخبرنا عبد العزيز بن مُحمّد الدَّرَاورْديَ عن عد الللةعرد نافع عن ابن 


عَمرٌ مرقوعا: ومن أشرك بالله لين ى يمُحصّن))» قال إسحاق: رفعه مرة عن النبيّ 


١ 
ووتفدمر ال‎ 


الدارفطني: لم يرفعه غيرُ إسحاق» ويقال: إنه رجع عنهء والصوابٌ موقو اه. وظاهرٌ أن إسحاقّ نسب 
التردّد فيه لعيد العزيز والله أعلم 


)١(‏ هذا الحديث مرويٌ من طرق عن ابن عمر 


وأبي هريرة» وجابر بن عبد النه والبّراء بن عازب. وجابر بن سمُرة» 
وغيرهم أمّا عن ابن عمرّ فرواه نافع وسالم وعبد الله بن ديتار وزيد بن أسلم ويحى بن وناب وغيرهم عن ابن عمر. 

أرحه مالك ف "الموطا” (317) في الحدود باب ماجاء في الرجم: ومن طريقه البخاريٌ (1841) في الحدود ‏ باب أحكام 
أها لي الدمَة وإحصائهم ومسلم )١033(‏ في الحدود ‏ باب رجم اليهود من أها ل الذمّة ف الزّناء و أبو دواد (414403) قي 


5 باب من رجم اليهوديين» والترمذيٌ )١413(‏ في الحدود ‏ باب مأ جاء قي رجحم أهل الكتاب. والنسائي 


"الكبرى" ف الرجم كما فق "التحفة" ٠.7/5‏ وأحمد 9/70110/5ء وابن حبَّان في "صحيحه" (474 ؛ )في الرحم.وغيرهم. 


وكذلث رواه أيوب وعبيد الله وموسى بن عقبة وعبد الكريم اوري واين أبي ليلى بنحو رواية مالث عن نافع 
به وبعضهم يختصره. 

(؟) "البحر": كتاب الحدود 11/5 

(5) انظر "الفتح": كتاب الحدود ‏ فصل ف كيقية إقامة الحدٌ 54/5 

(4) "الفتح": كتاب الحدود ‏ فصل في كيفية إقامة الحدّ 75/5 


حاشية ابن عابدين 51 كتاب الجدود 


حال الدححول (و) كونهّما (بصفة الإحصان) للذكورة وقت الوط فإحصاكٌ كل منهما 


ا 1 سملو ل #اعة ل عق 2 
َل "ط”11 ويتيغي أن يَرِيدَ د ((اثفاقا»» لما سين كر0 "المصنف" قبيل حَد الشربب: ((أنه لو 


3 اث 
سر 


دل ل زعاق؟؛١‏ بها عي الات شمتالروع لاق مله وتاي 


| قلت: ولتم ألو حل ا في التكاح 


164 (قولة: وكوي أي : لوحن مهومن من قو قوله له (رولوّط ييكاح صّحيح))؛ 
وف هذا الحز ل إصلاحٌ لعبارَة التن: فإنها لا نفيك ا شتراط إخْصاا ن كل ل مِنهُما لإحصان الآخصرء وفيه 


عيلاف "الششافعي". 


(قولة: وينبغى أن يزيد ((اتفاقا» إلخ) لوازاده لا يستقيم كلامُه إلا على قول "أبي يوسف”. 


و الظاهرٌ اعتمادٌ يرو فلا فائدةً في الرّيادة إلا أن يقال: إن قولهُ هر المعتمث أو لا لاف في المسألق 


نه الراوي لها فحينئل يستقيم زيادة هذا القيدٍ. 


(قولةُ: قلت: ومقتضاة أن الوطءً حصل في نكاح إلخ) قد يقال: إن السائبة تصدق بنفي ا موضوع» فيصح 


(؟) "الفتح": كتاب الحدود ‏ فصل في كيفية إقامة الحد 0/8. 
(4) في "5" و"ب” وام”: ((عَقِيبه))» وما أثيتناه بن "الأصل"ء قال في "المصاح" مادة ((غقب)): (رفقولٌ الفقهاء: 
- ((يفعلٌ ذلك عَقِيِبَ الصلاة)) ونْحرَهُ بالياء ‏ لا وه له إلا على تقدير محذوف. والمعنى: في وقالت عَقِيِب وقات 


الصسلاة. فيككرنُ ((عَقيب)) صنة ((وقت)). لد حُِفَ من الكلام حتى صار عَنِيبْ الصلاق)). 
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الجزء الثاني عث 0 23 كتاب الحدود 


شرط لصيرورة الآختر حصنا" » فلو نكحَ أمة أو و الحرة عبدا فلا إخصان إلا أن 
06 الإحصانٌ به لا.ها قبل 


1 


3 


58 بعذاهل لوطه برح يلاف الوط الحاصل قبل العتقء وكذا 0 دحل الح المْكلن 


المسلِمٌ سَكوَحَته الكافرَةٍ أو المجنونة أو الصَغيرَ 


لم 0 المي تمان 30 أن 


يا ا مجدونا از كافرا وهِي 1 


سنا 


إسلابها أو إفاقتها أو بلوغها. وكذا لو كات 
مُسلِمّة حتى لو دعمّلَ بها ليوج وهر كذللك ثم زلّت لا وحم لعادم اخصانينا ,ومتورة كز 


1 500 عام 3 0 9 
زوج الْسلمة كافراً كما في الفتحا": أن يكونا كافرين» فلم حي فيطأها قبل عرض ض القاضي 


رضن 


الإسلام عليه وإبائه فإنَهُّما زروجان مالم 


حاشية ابن عابدين م54 كتاب الحدود 
حتى لو زلى ذم عسلمة ثم م أسلم لا يُرحمٌ بل يُجلدُ وبقي شرط آخرُ ذكرُةُ نن 
كمال" وهو: أن لا يطل إحصانهما بالارتداد» فلو ارتدًا ثمّ أسلما لم يَعْد ا 


4 (قولة: حتى لو رَنَى ذم مُسلِمَةٍ إلخ) أطلق الدَمّّ فَشَيلَ ما لو كان لَهُ رَوجَةٌ 
دمخَلَ بها أو لاء وكوث الى بها مُسَلِمةَ زواقه04/] غير قد وإنْما لم يُرَجَمْ لعدم إحصانه؛ 
لكونه غير مُسلِمٍ و 

م َه ع .2 7 و ع5 ليو 2 ىا 5 - 32 
لا بْدَ في الرّحْم مِنْ كونه مُسلما قت الرّنى» وكذا الحريّة» حتى لو أسلمٌ أو أعتقى بعد الزّنى ثم 
صارً مُحصنا لا يْرِحَمُ بل يحل فاْرادُ بهذا التفريع يبان هذه الفائدةٍ مع تأويل ما وقَمٌ في "قتارى 


رئ الهداية” “© كما أفادَهُ في "الثهر "27 جي+ حَيث قال بعد تقريرٍ شرائط. الإلخصان: ((وهذا يُقنتضي 


قت الفعل وإِنْ صار مُحصنا بعد إسلامه» كما يُفهّمٌ مِنَ الإطلاق: فيُفِيدُ أنه 


00 


أذ ليلو وى بمق؛ لم أسلمٌ لا يُرحَمُ ولا يُعارضُهُ ما في خارى قار الهداية”": مِنْ أنه 
لو رَنَى أو سرّق ثم أسلَمٌ إن ثبت ذلك بإقرارو أو بشهادة الْسلِمينَ لا يدر عَنَهُ لد ون بشهادَةٍ 
أهْل لدم لا يُقامُ عليه الحَدُ؛ لأنْهُ أرادَ بِالحَدّ هنا الجلد)) اه. 

إكعكمل] (قولة: فلو ارا ثم أسلما إلخ) عا "ابن الكمال" إل "شرح اللّحاوي" ومئلة ف 
ا وفيّدَ بارتدادهما معأ في 'الفنب"”) أي: ليَعودَ التكاحٌ حٌ بعودهما إلى الإسلام بلا تجديدٍ 
عَقَدٍ آححر» بق وار أحَدهما في "ير **»: رز وَعَنْ "مُحَمَّ مُحَمِّ: لو ليقت الرُوجَةٌ بدار الخرب 


(قولُ: بقي لو ارتدٌ أحدُهما إلخ) في "السندي" عن "الهندية": ((وإذا ارتدٌ بعد وجوب الحدّ ثمَّ أسلمٌ 


: 7 ا 052 ُُ 0 1204 40 
يجلدُ ولا يُرَحَمُ وكذا لا يُجْلدُ إذا كان الواحبُ هو الجلدَ» كذا في "العتاببّة". فردّة كل منهما معاء أو ردّة 
أحيهما تبطِلٌ إحصانه؛ ثمَّ لا يعودُ إلا بتجديدٍ عقا وتجديدٍ وطء بعد الإسلام فيما لو وقعٌ الارتدادُ مرتبا» 


أو بتجديدٍ وطء فقط لو أسلما معا بعد ارتدادهما)) اه. 


108-1١ "فتاوى قارئ الهداية": مسألة في دَرْءِ الحدّ عن الذَمّي إذا أسلم صلا‎ )١( 


: كتاب الحدود ق9101/أ. 


قار الهداية": مسألة فِ ذَرْءِ الحد عن الذْمي إذا أسلم خضلا ١4-1‏ ال 
كانه اطدود - فصل ف كيفية إقامة الحدّ 75/5 
: كتاب الحدود ق 7501 


١ 


الجزء الثاني عشر 4ه تاب الخدود 


إلا بالدّخول بعدة» ولو بطل يتجنون أو عَتَهِ عاد بالإفاقة وقيل: بالوطء بعدَة» زو) 
اعلم أنه ولا يحب بقاءُ النكاح لبقام أي: الإحصان, فلو نكم في عمُره مِرَةٌ ثم 
طلق وبقي محردا وزَنى رُحمّ اوأويا وم ماع دي وورع أ سام وتوا عدا ع يوج ع ممع جم لام به اماج عرب وليل ع وديا 1ب 


2 


مده سبيت لا يطل لحصاتٌ روي كنا في "الْحيط) له وهو ظاهرٌ؛ لِمَا يَأئي” مِنْ أنَهُ 
لا يجب بَقَاءُ النكاح لبقاء الإخصانء وظاهِرَةٌ أنَهُ يطل إحصائها وإنث عادت مُسَلِمَقَ ولنا قالَ: لو 
أسلّما لم يع إل بالتعول يمك اي4ة كذ ير دق بتتروكل اللعصناة عدة رط آخرا يعد 
الإسلام فعلم أن الردّة تبطِل اعبار الوطاء بالتكاح الصحيح» وإذا بطل اعتِبارَه بطل الإحصاتٌ 
سَواءٌ كات الْرنَدُ كلا مِنهُما معال" أو أَحَدَهُماء لكِنْ إذا ارتَدَ أحَدُهُما ثم أَسلَم لا يُصيرٌ مُحصناً 
إلا بتجديد عَقَدِهِ عليها أو على غيرها ويَطَوُها بعلدَهُ وضُّما بصيقة الإحصان فيَعَودُ لَهُ إحصادٌ 
جَدِيدٌ؛ لأنّ الرّدّةَ أبطلت الإحصان السّابق. 

0 (قولة: وقيل: بالوطء بعد عت قِ "النهر "7 و"لبشر" إلى "أبي و 

ه84 (قوله: واعلّمٌ إلخ0”/) ذَكرَ هذه المسألة ذ في "الور . 


ا 1 


ام ل فلو نكحَ في عُمُرِِ مره أي: دل يهاء 0 


0 3 


[8489م (قو له ثم طلَقَ) عِبارَةٌ "الدرر : («(ثمٌ زال النكاح))» وه 2 مولي وال 


اللكاح موتِها أو ردتها أو لَحْو ذللك. 


)١(‏ ف هذه الصحيفة. 

(0) زنع )حدق “0 

(م) "التهر": كتاب الحدود ق 78031 
() "البحر" 
(د) هذه المقولة معدم على المقولة التي قبلها في "الأصل" او 
(5) "الدرر والغرر": كتاب الحدود 317715. 


ب الحدود ١١175‏ 


16 تاب الخدود 


شري لحان ملع سنا 7 عا شا لد شنا 
ودين وقد ارتداديهم) 


اه شمس الدين. (ت5ة 5ه). (أبل الابتهاج” 


ارفين" 8850 


“#7541567 ووفاته فيد سنة 377 هد 


الخ)) 


طروت الغانى عست منقو صيمحت 0 باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه 


واج اكوريا ريه 
لقيام الشبهة لحديث ررادرَؤُوا الحدوة بالشّبهات ما استطعتمي» (التشّبهة ما يُشبةُ) 
الشَئء (الشَابتَ وليس بشابت) في نفس الأمر» (وهيّ 


اباب الوطء الذي يُوجِب الْحَدَ والَّذي لا يوجبه» 


زممعللم (قولة: لقيام الت 


١ 


الم 


)١‏ قال الكمال في "الفتح 55/5 رذًا على ابن حرم: إن الإرسال لا يقدح ‏ أتي عند الحنفية ‏ وإن الموقوف في هذا له 
حكم المرفوع... اه والحديث أخرجه الترمذي )١554(‏ في الحدود ‏ باب درء الحدودى والدار قطني 16/9 في 


1 3 5 1 3 5 01 
الجدود؛ والحاكم 584714 ف الحدود: والبييقيى 78/8 باب درء الحدود بالشبهات» والخطيب في "تارينه 
ود والحجاكم ١‏ ود؛ والبيهقي رء ادر 2 0 


د61" من طريق محمد بن ربيعة والفضل من مرسى كلاهما عن يزيد بن زياد الأسجعي الشاميً عن ال 


عن عروة عن عائشة مرفوعا ((ادرؤوا الحدوة عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مرج فخيرا سبيب فَإِن الإمام 


أن ُخطية بالعفو خي" له من أن خط في العقرية). 


مرفوعا: ((ادرؤوا اللحدود)). 


ثم أخرجه البيهتي عن سهل بن حمّاد نا المختار بن نافع ثنا أبو حبّان التيمىّ عن أبيه عن علي مرفوعا: (( ادرؤوا ب 


حاشية ابن عابدين ١‏ 7 - باب الوطء الذي يوجب الحدٌ والذي لا يوجبه 


3 1 95 3 2 5 5 
إسقاط الواحب بعد ثُبوتهِ بالشبهة حلاف مقتضى العقل» وأيضا في إجماع فقهاء الأمصار 


باب الوطء الذي وجب الحدّ والذي لا يوجبّه» 


2 


ولهُ: لأنّ إسقاط الواحب بعد ثبوته بالشّبهة خلافُ مقتضى العقل إلخ) أي: بل متتضاه أنه 


بعد تحقق الشبوت لا يرتفعٌ بشبهة» فحيث ذكرّه صحابي خُْمِلَ على الرفع. 


- الحدوة لا ينبغي للإمام أن يُعطْلَ الحدوة)) نم قال البخار 


أبي حنيفة”: وابن عدي في بِخْرَء له "من حديث أهل مصرّ والجزيرة" عن أبي حنيقة عن مِقسّم عن اين عبار 


يه و ا 3 


وأخرج ابن ماجه (د 4 د 7) في الحدود ‏ باب الستر على المؤمن ودقع الحدود بالشبها 


(1714) عن وكيع عن ي عن أبي هريرة تحوه مرفوعا. 


وأخخرحه 'بن عدي ن أهل المدينة عن المقببري عن أبي هريرة مرقوفا 

٠ 3‏ 4 0 2< 2 
قال ابن عدي: وهذا الحديث مشهو اه عنه جماعة. قال: والرجل هو إبراهيم بن النضل ثم 
ضعّقه اه. وقال انبا الحديثت 


وأخرج ابن أبي شيبة 471 1داء والدراقطني 84/5 ء والبيهقي 7524/8 كلهم عن إسحاق بن أبي فروة عن 


عسرو بن شعيب عن أبيه أن تعاذا وعبد النه بن مسعود وعقبة بن خامر الخيني قالوا: ((إذا اشتبه عنليك 2 
فادرأه ما استطعت)) قال البيهتي: منقطع اه.ثم هي معلولة بإسحاق بن أبي فروة قال البخاري: تركره 
وقال عمرو بن علي» وأبو رُرعة» وأبو حاتم: والنسائي: مترواك الحديث: وقال عنى: منكرٌ الحديث» وأخرج 
عبد الرزاق )١77141(‏ في الحدود ‏ باب إعفاء الحدّء وابن أبي شيبة 4/5 213-31 عن إبراهيم النخعي عن 


عمر توه 

وأخرج البيهقي 5788/8 عن الحسن بن صالح عن أبيه قال: بلغنا أو بلغني عن عمرّ ... فذكر معناه 

وأخرج عبد الرزاق )١7540(‏ عن القاسم بن عبد الرحمن قال ابن مسعود (ح): والبيهقيّ 772:4 عن إبراهيم 
قال: قال ابن مسعود: ((ادرؤوا الحدود ما استطعتم)): نم قال البيهقي: موقوف منقطمٌ. 


وأخرج مُسدّد كما في" المطالب العالية" المسندة )١7/0(‏ لابن ححرء وابنٌ أبي شيية 215/5 ء والبيهني 


طريق سفيان عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قالى: ((ادرؤوا الحذد والقتلّ عن المُسنمين ما استطعتم)) 


حجر في "التنخيص " 3375 : إسناده صحيح 
ك ع 9 و 


الجزء الثاني عث د باب الوطء الذي يوجب الح والذي لا يوجبه 


ثلاثة أنواع: شبهة) حكيّة إن الحلٌ وشبهة) اشتباءٍ إفي الفعل وشبهة في امقي: 
والتحقيقٌ دحولٌ هذه في الأولسنة واستحققة (فإن ادّعاها) أي: الشّبهة (وبرهنَ قبل) 
برهالة (وسقط الحثٌ وكذا تفط افيا 0 دعواها ّ ق) دعوى والإكراي» 


خض (فلا بدّ من البرهان)؛ لأنه دعوى ب يفعل الغيرء فيَلرَمُ 0 حر 0 300 


على الحكم المذكور كفاية وِذا قال بعضّهم: إدّ الحديث متَفق علي وأيضاً تلقده الأمّهٌ بالقبول» 


3 


وف تع المروعيا عن النبي يل وعن أصحابه 3 تلقين ن ماعز”” “ وغيرة الرُحوحَ احنيالاً للدّرء بعاد 


9 ما يفيدٌ القطم بوت الحكي 0 1 في "الفع"50. 


ةا (قولة: ثلاثة توي ياتي ننانهاً: 
(قولة: في المحل) هو الموطوءة» كما في 


اق للق سرراهع 
العيني و"الث 


ِ وغيرهماء فقو ل 
الآتي': (رأي: الملك)) .ععنى المملوك. 


846 (قولة: وَبَرَهَنَ) أي: على أنها أمة ولد أو أمة أحد أبويه مثلا. 


3 
1 


ل 3 2 500 
الككمى (قولة: وكذا , عجردٍ دعواها) أي: دعوى الشبهة» وهذا يغني عمًا قبلةُ؛ 


لاتفهايه منه بالأولى. 
84 (قول: إلا في دعوى الإكراه إلخ) قلت الظَاهرٌ ني وجه الفرق أن الإكراة لا يحرج 


(قولةُ: الظاهرٌ في وحهٍ الفرق أذ الإكرة لا يحرج الفعل إلخ) فيه: أن شبهة الفعل كنلك؛ فإدّ الوطم 


0 حيفة ولك خا 6 :بود لإ ولت بسي واد دعام عبن أن اله معط لفن بجاو 2 


للهء وهو فلن الح 


(0 "البحر": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الخد والذي لا يوجبه 16,5 معزياً إلى "الإسبيجابي” رحمه الله. 
(5) تقدم تخريجه صاء لاس 

(؟) انظر "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الحدّ والذي لا يوجيه 5+ 

(5) انظر "شرح العيني على الكتر": كتاب الحدود ‏ باب في بيان أحكام الوطء الذي يوجب الخد والذي لا يوجبه 5/8857 
(د) "حاشية الشنبي على تبيين الحقائق": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه #ارد ا 


(5) المقولة [8455١ع‏ قوله: ((أي: المنك)) 


حاشية ابن عابدين مسشسششت 4 - ياب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه 


الفعلٌ عن كونه زنّى» وإمّا هو عذرٌ مُسْقِط للحدٌ وإ لم يُسقِط الإثيّ كما يسقط القصاصُ 
بالأكراد على القتل دود نَ الإنم» ؛ فلا يقبا ل قولةُ .جرد دعوام مخلاف دعواه شبهة من الشُبه الثلاث؛ 
لأنة يكير السنّببّ الموحبّ لحن فَإن دعواةٌ اذ تزوّحها أو و أنّها أمة ولده إنكارٌ رٌ للوطء الخنالي عن 
الملك وشيهته: فلذا قَِلُ قولهُ بلا برهان, تأمّل. والَاهرٌ أن لزومٌالبرهان على الأكراو حاص مها إذا 
لزنه ليولا يقارف 000 1 


ركحغمىن (قولة: لا حدّ بلازم) أي: ثابتي. 
مطلب في بيان شبهة امحل 

وهى المنافية للحرمة ذاتاء على معنى 
أنّا روبق+؛ م لو نظرنا إلى اليل مع قطع انر عن المانع يكونُ مُنافياً للحرمق "نهر "00 

يعني: أن النظرَ إلى ذات الثليل ينفي الحرمة ينبت الحلّ مع قطع النظر عن المانع: كمافي 
"الفهستاني ا 
وحاصلة: أنها رحد فيها دليلٌ منبست للحل لكنَهُ عارضة ماني فأورت هذا الدَيِلٌ شبهةً في حل 
لمحل والإضافةٌ فيها على معنى ((في))» وقال "الرّيلعي”؟: ((أي: لا يحب الحدٌ بشبهة وُحاتت 
في المحلّ وإن عَلِمَ حرمتة؛ لأنّ الشبهة إذا كانت في الموطوءةٍ ثبت فيها الملكُ من وجي فلم ببق 
معهُ اسم الى فامتدع الحدٌ على التقادير كلهاء وهذا لأنّالدَليلَ اقبت لحل قائمٌ ‏ وإ تحلفَ 


48م (قولة: بشبهة المح ل) هو الموطوية كما م“ 


عن إثباته حقيقةً انع فأورث شبهة فلهذا سُمّيَ هذا انوع شبهة في المحلٌ؛ لأنها نشأت عن 
دليل موحبب للحلٌ في امحل بيالة: قولَهُ عليه الصّلاة والسَّلامُ: وأنت ومالك لأييلك)'”' يقتضي 
)١(‏ المقولة ]١84348[‏ قوله: (زقي المحل)) 

(5) "النهر": كتاب الحدود - باب الوطء الذي يوجب الحدّ والذي لا يوجبه ق601بب. 

(7) "جامع الرموز": كتاب الحدود 551/5. 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الحدود ‏ باب الوطع الذي يوجب الحدّ والذي لا يوجبه 775777 بتصراف يسير. 


(هع تقدم تخريه 511/1٠٠١‏ 


الجزء الثاني عشر 0 3258 - يأبالوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه 


أي: الملك» وتسمّى شبهة حكميّة أي: الثابت [شبهة)0"© حك كم الشّرع بحلّه روإث 
طن حرمت كوطء أمة ولدوء وولدٍ ولدِه) وإن سفلَ ولو ولدُهُ 0 "فتيح "200 50 


المك؛ لأنّ اللذمَ فيه للملكع) اه. أي: وقد عارضَةُ مانعٌ من إرادةٍ حقيقة الملكب» وهو الإجماع 
على عدم إر رادته حنقة فيك الي عملا باللأم م بقدر الإمكان. 

(قولهُ: أي: الملك) بمعنى المملوك؛ فلا يناي تفسيرَةُ أيضاً بالموطوءةٍ» فافهم. أي 
شبهة كون المحلّ مملوكاً له أو المصدرٌ معنى المالكيّق أي: كونه مالكا له 

0 (قولة: وتسيٌ شبهة حكميّة لكون الات فيها شبهة الحكم بالخل. 

ركهم (قولة: أي التَابتَ حكم الشرع بل بنصبو («الثابت)) على 3 ذلك تفسيرٌ لقوله: 
((شبهة حكيّة)). أو بره على ألّهُ تفسيرٌ لقوله: ((بشبهة المحل))» وضميرٌ ((جلّو» 0 
وعبارة "الفتح”7: ((وشبهةٌ في المحلَّ وتسمّى شبهةٌ حكميّةٌ وشبهة مللكبء أي: القابت 

شبهةٌ حكم التّرع بحل المحلّ)), فأسقط "الشتارح" لفظظ ((شبهة)) ولا بد منة؛ لأنّ 0 
ع١‏ اتترع مله لم يبه وإنا لقابنا شبهقة. يعني: أنها هي ألمي ثبت فيها شبهةٌ الحكم م بالحلّ 
00 


1 
كما 


و لكون دليل الحلّ عر باع 
راحغهار (قولة: ولو ولده 0 مبالغة على قوله: ((وولدٍ ولدهو”)), "ح”0), وَعامٌ عبارة 
(قوله: : فأسقط "الشتارخ " لفظ (رشبهة)). ولا بد منه إلخ) قد يقال ل: لا حاحة لدعوى أن "الشارح" 

أسقط لف ((شبهة))» بل يَصخّ حما ل كلايه على ظاهره» وذللك لأ الدَليلٌ في ذاته نبت الحكمّ بالحل بقطع 

النظر عن المانع اه. ثم رأيت في "الزيلعي" ما نصّه: ((إنّ الدّليل للبت - يعني في شبهة المحل ‏ قائمٌ ون 


تلْفّع ن لباه حقيقة تع هد. وهذا عينٌ ما فهمئة. 


)١(‏ ما بين منككسرين من عبارة "الفتح" ولا بذ منهاء وانظر كلام ابن عابدين رحمه الله. 
(5) "الفتح": كتاب الحدود ‏ ياب الرطء الذي يوجب الحدّ والذي لا يوحبه ,ا" 
(5) "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الحدّ والذي لا يوجبه دارع8. 


(5) المقوئة ]١8471[‏ قوله: ((يشبهة المحل)). 


": ((وولد وولدة)): وشواخطاً. 


كتاب الحدود ‏ باب انوطع الذي يوجب الحدٌ والذي لا يوجيه ق٠د5ا.‏ 


حاشية ابن عابدين ل 35202020 - باب الوطءالذي يوجب الحدوالذي لا يوجبه 


لحديث: (رأنت ومالك لأبيك» (ومعتدَةٍ الكنايات) ولو لعا خلا عن مال 


وإث لم يكن لهُ ولاية تملك مال ابن ابنه حال قيام ابنه وتقدّمَت هذه المسألة في 
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5 5 2. 2 


غك 1 7 1 0 لد 
م في الاستيلاد)) اه. وسنذكر”" أنه لا ينبت فيها النسبُ مِن الحمدّ إذا 


إمتككلر (قولة: لخدي إلخ) رواة :أبن ماجه" عن "جابر" بسندٍ صحيح؛ وتمامه فق 
"الفتح””'): وذكر فيه قِصّة. 

(04459 (قولة: ولو لعا حلا عن مال) [؛/ق57١/سع‏ أمّا لو كانت بغير لفظ الخلع فهي داحلة 
بالأولى» وقيّد بكون الخلع حلا عن مال؛ لأنه لو كان على مال لم يكنْ بن هذا القسمء بل يكونٌ 


سس 


من شبهة الفعل الآنيقء فلا يتفي عن لحان ظنّ الحلّ كما في المطلقة ثلاثاً؛ لأنّهُ لم يقل أحدٌ: إن 
المختلعة على مال تع فرقتها قنها طلاقاً حا وبا احتلفَ المتكابة فق كوتهن شيعا أو طلاقاً- 
يعني: بائنا - فالحرمةٌ ثبتةٌ على كل حال» وبهذا يُعرَفُ حطأ من بحث وقال: ((ينبغي اميق 
الشبهة الحكديّق)» هذا حاصلٌ 0 القدير”*, ويشهدٌ لهُ قولهُ في "الهداية"0: 


((والمختلعة والمطلقة على مال . المطلقة الثلاث ١‏ + لنبوت الحرمة بالإجماع))» ومئلهُ في "اليم "60 
(قولة: : أمّا لو كانت بغير لفظ الخلع فهي داخلة بالأوق إلخ) لا يقال: إنها داخلة بالأوى هناء بل 

تذكورة رائية 

)١(‏ انظر "الفتح 


(؟) المقولة ]١8437[‏ قوله: ((يد 
(5) نقدّم ترعه ١‏ اردع 
(4) انظر"الفتح": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوحجب الحدّ والذي لا يوجبه «أبلالا. 


(د) "الهداية”: كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الحد ل 


م ل ل 1 20000 55 
(6) البحر ! كتاب الحدود باب الوطء الذي يوجب الخد والذي لا يوجيه 5م ١‏ 


الجزء الغاني عشر ٠-2‏ 3579 2 يابٍالوطء الذي يوجب الحدَوالذي لا يوجبه 


وإن نوى بها ثلاثاء» "ب" لقول ين : (رالكنايات رواحم)) 1 1 ”5 


0 


ا 0 
يُعلمُ أنَّ ما نقلة”'' قبلهُ عن "جامع ١‏ 


#بد) 


1 7 57 3 5 ع مواد 
عن "البدائع"”' - مِن أنه لا حدّ وإن علمّ الحرمة 


لاخحتلاضب المصّحابة في كونه بائنا ‏ محمولٌ على ما إذا كان الخلع بلا مال كما أن ما في "المحتبى" 
- من أن المختلعة ينبغى أنْ تكون كالمطلقة ثلاثاً لحرمتها إجماعاً ‏ محمولٌ على ما إذا كان عمال توفيقاً 


ب كلامه فافهم. 


7 


إن قال: 


8 ا 0000 5 : 05 4 0 
8 (قولة: وإن نوى بها ثلاثا) أي: بالكنايات, فلا يُحَدَ بوطبها ف العدّوٍ وإ 
)١(‏ "النهر": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب المادٌ والذي لا يوجيه ق701/ب بتصرفء تقبلاً عن "جامع 
النسفي"؛ ولم يذكر في "النهر" نه الثلاث. 
)١(‏ لم أجده عن عمرّ طن بهذا اللفظ؛ ولعلّه مروي عنه بالمعنى. فحميعٌ ما ورد عن عمرٌ يدل على أنّ الكنابات 
رواحم عنده: وقد جعل عمرٌ يفن ألبتة واحدةٌ: وقال: ((راجعها)). 
رواه عنه سليمان بن يسار ومحمد بن عبّاد بن جعفر » أخخرجه عبد الرزاق (111970) و )١١1174(‏ و (11773) وابن أبي شية 
4 وسعيد بن منصور (177190) و (1534) و (1375) والشافيُ في "الأم" دبرا لك ٠‏ والبيهقي فياه 
وشهد عبد الله بن شداد بن الهاد أنَّ عمرَ جعلها ‏ أي طلاق ألبنةِ ‏ واحدةٌ؛ وهو أحقٌ بها أخرحه عبد الرزاق 
)١١11481(‏ وسعيد بن منصور (574١)و(1782١)و(1773١)و(1790):‏ وابن أبي شيية 51/4 وكيع في 


"أخبار القضاة" /577» وروى نحوه عن حُميد بن هلال عن عمرٌ طه. 


وروى إبراهيم الدخعي عن عمر في الخلية والبريّة وألبتة والبائنة قال: هي واحدة وهو أحق بهاء أخرحه عيد 
الرزاق »)١١193(‏ وابن أبي شيبة 14م 5دء لاد: 24؛ والبيهقي 547/07.وعدٌ قوله: ((أنت حرجٌ)) طلاقاء 


إددء والبيهقى 14797 14".واستحلفا من قال: 


أخرحه عبد الرزاق )١1711(‏ و )1١53717(‏ واب 


ثلاث فأمضّاه عليه: أخرحجه عبد الرزاق (0)01777 


((حبلك على غاربك) ثلاث فقال: أردثُ الطلاق 
والبيهقي ور 

() "البدائع": كتاب الحدود ‏ فصل: وأما بيان أسباب وجربها 558/19. 

() أي: صاحب "البحر": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الحدٌ والذي لا يوجيه هأ/*١‏ 


وه أي: شرح أبي المعين ميموك بن محمد بن محماد النسفي المكحولى 


تكلا ده) على "الجامع الكبير” للإمام 


"محمد" زت1ماه). ("كشف الظنون" 370/1: "الجواهر المضية" 3710/75 تاج التراجم صا؟_, "هدية 


العارفين" 4/.1/75). 


حاشية ابن عابدين ابجع 8 - باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه 


(و) وطء (البائع) الأمة (للبيعة: والزوج) الأمة (الممهورة قبْلَ تسلييها) لمشتر وزوحةء 
وكذا بعدهُ في الفاسد. (ووطءع الشريك) أي: أحد الث لشريكين (الجارية المشتركةع 576 


علمك أنها حراةٌ؛ لتحقق الاحتلاف؛ لأنّ دليلَ المحالف قائمٌ ون كان غير معمول به عندناء 
أفادَهُ في "الفتح”'" ثم قال"': (روقي هذه المسألة يقال: مطلفة ثلا(" وُطِنت ف العدّقٍ وقال: 
علمتُ حرمتها لا يُحَدُ). 

ماكو (قولة: الممهورة) أي: لني عله مهرا ريه 

|الادى (قولة: قبل تسليمها لشتر وزوحة) لف ونشرٌ ا ليف في ضمان البائع أو 
الرُوج وتعودان إلى ملك بالهلاك قبل التَسليمه وكان مسلّطاً على الوطء بالك واليبء وقد بقيَت 
اليد فتبقى لشي 05 يلعي"0. 

الملل ا 5 بعدهُ في الفاسي الأولى أن يقول: ((وكذا في الفاسدٍ ولو بعدةٌ))» 
أي: بعد التسليم قال في "البحر"”: ((أمًا قبل فلبقاء المللئي» وأما بعدهُ فلن له حقّ الفسخ فلهُ 
الملكي)) اه وقد يقال إِنّ وطءً البائع في الفاسد قبل التسليم ليس ما نحن فيه؛ لأنهُ وطءٌ في حقيقة 
املك لا في شبهتهء فقولة: ((بعدة) للاحتراز عم قبل تأمّل. 

4404 (قولة: ووطع التتريك إلخ) لأ ملكة ف البعض ثابس؛ فتكونٌ الشبهة فيها أظه 

أعنقها أحدُ الشريكين, وال ففيه تفصيلٌ مذكورٌ في "الا 


10 00 ا 5 
زيلعي””» وهذا إذا لم يكن 


)١(‏ "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب الوطع الذي يوجب الحدٌ والذي لا يوجبه دارلاك. 

في "ب": (رمطلقة تلاش 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوحب الحدّ والذي لا يوحبه */777 بتصرف 
(4) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الحدٌ والذي لا يوجبه ١١/5‏ بتصرف 

() "تبيين الحقائق": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الحدٌ والذني لا يوجبه 5/09 1. 


(5) "الخانية": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الحدّ والذئي لا يوجبه .4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء الثاني عث 538 باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه 


و) وطء (حارية مكاتبه وعبادِه المأذون له وعليه دينٌ محيط عاله ورقيه) "زيلعي"» 


(ووطء جارية من الغنيمة بعد الإحراز) بدارنا (أو قبلم» ووطء جاريته قبل الاستبراء» 


08401 (قولة: ووطء جارية مكاتبه وعبده و إلخ) لأنّ له حقاً في كسب عبديه فكان شبهة 


في حت "زيلعي” اي المديون فهو على ملك سيّدِ. 
وففكن وقركة: ووطء جاريةٍ من الغنيمة) أي: وطء أحد الغائِينَ قبِلَّ القسمةءكمافٍ 


"البععر”” اع "البدائع اكه 0 ((وسيأتي في كتاب السّرقة ‏ عن"الغاية" لالقة ١‏ 3 


عن - عدم قطع مّن سرق مين مغنو و لم يكن له حقٌ فيه؛ لأنّهُ مباح الأصل فقتار كدية” دكات 
ينبغي الإطلاق هنا أبضاء تأمّل» اه. 

قلت: وفيه: أن ما كان مباحَ الأصل هو ما يوجاد في دار الإسلام تافيا باجا #المين 
والحشيش» فهذا لا يُقطَعْ به وإ مُلِكَ سق من جر وجارية المغدم ليست كذلك وإلاً رم أث 
لا يقطع بها ولو بعد الإحراز والقسمقه وكذا لو رَنَى بهاء تايل 

44ل (قوله: ووطءٍ جاريته قبل ل الاستبراء) هذه من زيادات "الفتح "7 وفيه"©: أن الك 


فيها كاملٌ بن كل وجب إلا أنه مبعَ ين وطبه لها خحوض اشتبا السب والكلام في وطم حرام 
سقط فيه الحدٌ لشبهة الملك: وهذه فيها حقيقة المدك» فكانّت كوط طء لوج الحائض والفساء 


ذه 


والصائمة والمحرمة ما م مع مِن وطئها لعارض الأذى أو إفساد العبادةٍ مع قيام المللكء إلا أن يُرادَ 


(قولة: أكي: وطء أحد الغائمينَ قبل القسمة إلخ) لامر أن أحد المستحقَينَ في الغنيمة كذلكَ وإن 
لم يكن من الغائمين وهذا قبل التق وتعديا بحن انع لتعين الماللت. 
)١(‏ "تببين الحقائق": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الحدّ والذي لا يوجبه 19455 
(؟9) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوحب الحدّ والذي لا يرحيه دأ 1 
(39) "البدائع": كتاب الحدود ‏ فصلٌ: وأما بيان أسباب وجوبها لازهلا 
(5) "ح": كت 
رم "الفتح": كناب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الحد 


كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجحب الح 


(5) هذا إيرادٌ من العلامة ابن عابدين رحمه النه على ما في 


١هدرأع‎ 


حاشية ابن عابدين تمي - باب الوطء الذي يوجب الح والذي لا يوجبه 
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والتي فيها خيارٌ للمشتري, والني هي أحهُ رضاعاًء وزوحة حرمت برذّنها أو و مطاوعتها 
لابن أو جماعه لأمّها أو بتيها؛ لأنّ من الأئمّةِ من لم يحرم به. 


بشبهة املك مللك الوطء لا ملك الرقبة» فلبتأمّل. 
8604١‏ (قوله: والتي فيها خيارٌ للمشتري) أي: إذا وطنها البائعٌ» واقنصرٌ على ذكر المشستري؛ 
أنه يُعَلَُّ منهُ ما إذا كان الخيارٌ للبائع بالأول؛ لأنَهُ لم يُحَدٌ إذا كان للبائع لبقاء ملكِهء وإ كان 


ال ركم 


للمشتري فلن لع ورم مك ان "البحر"”'ك, أفاده 
المناسب أن لا يذَكرَ حيار البائع؛ أن وطأهُ في حقيقة الملك لا في شبهت م :1" فكانٌ الأول 
ما ذكرةُ "الشّار ح لاطا إذا كان الخيارٌ لهما أو لحي فافهم. وي "التنار رحانّة”': (زولو 
ا 110 23# 
بالحرمة أو لم يُعلم)). 
رلاع مل (قوله: والتى هى أنحته رضاعا) أي: ووطء أمته التي هبي أخحتة رضاعا. 
كو 3 لم 14 ١‏ ع 7 3 .2 
قلت: ومثلها أمته المجوسية» والتي تحته أخنها؛ لوجود الملك فيهما أيضاء مع أن حرمتهما 
غير مؤبّدقِه تأمّل. 
1 3 ا 01 
مه (قولة: من لم يُحَرمْ بوم أي: بالمذكور 
كتابي النكاح أن مشايخ بلخ أفتوا بعدم الفرقة بردّتهاء وأمّا فيما بعدها فلحلاف"الشافعِيَ 


رحمّةُ اللهُ تعالى. اه 0 


.1١؟رأ5 "البحر": كتاب الحدود  باب الوطء الذي يوجب الحدٌ والذي لا يوجبه‎ )1١( 


(؟) "ط": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الحدّ والذي لا يوجبه 19ره83. 
(؟) المقولة [//51 4 ]١‏ قوله: (ووطء جاريته قبل الاستبراء). 
(5) "التاترخخانية": كتاب الحدود ‏ الفصل الثالث في معرفة حجج ظهرر الزنى عند القاضي دار .1١‏ 


(ه) "ح": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الحدٌ والذي لا يوحبه ق١‏ 


الجزء الثانى ع كن“ باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه 


وغير ذلك كما لا يخفى على المتتبّع» فدعوى الحصر ف سنّة مواضعٌ منوعة”'" زو) 


لا حدٌ أيضاً (بشبّْهة الفعل) وتسمّى شبهة اشتباوء أي: شبهة في حقّ مَن حصل له 


اويا (قولة: وغير ذلك) منهُ ما ذكرناة من المخوسية والني لح أحتها. 
كحكمح (قولة: فدعوى الحصر) أي: اللفهوم بن قول "الهداية”'' وغيرها: ((والشّبهة ف 
المحلّ في سنَة مواضع)). 
مطلبٌ في بيان شبهة الفعل 
م4 هل (قولة: بشبهة الفعل) أي: الشّبية في ٠‏ الفعز ل الذي هو الوطءٌ حيث كات ا قد 
عليه حرمت لا في مله وهو الموطويةٌ؛ أن حرمة ا محل نا ااا ااس] مقطوع بها إذ ل 
فيه دليلٌ ملك عارضّة غيرُء فلم يكبن في جل لمحل شبهة أصلاً. 


84 (قولة: أي: شبهة في حقّ من حصل لهُ اشتباة) هو معنى قول "المصئف": رذ 


اك روني تتحقق في حقٌّ 


ظ حلَّه))؛ لأنّ من ظر الح فقد اشتبة عليه الأمُ ولذا قال ف أي 
من اشتبة عليه لحل والخرمة؛ إذ لا دليل في السّمع يفيد الحلَ بل ظنّ غير اليل دليلء كما يظنٌ 


7 4 . 
ية زوجبه حل 8 لقلنه أن استخحدام 7 واستتخدامها حلال؛ فلا بد مِن الطلر ولا فلا يه 


أصلاً؛ لمرْض أن لا دليل أصلاً تنبت الشبهة في نفس الأمرء فلو لم يكن فلنه الحلٌ ثابداً لم تكين 
شبهة أصلا) اه. 
(ممعدى (قولة: نظي نّ حلَّهُ) شرط لقوله: ), ولا حد إلخ))؛ فد فنفي الحدٌ هنا مشروط بِظْنٌ 


الحلٌ؛ لما علمت أذ هذا الَّنّ هو الشّبهة؛ لعدم دليل قائم تبت به الشبهة فلو لم يظرٌ الماك 


ركف "د ركو" رومع 
(؟) "الهداية": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الحدّ والذي لا يورحبه ١١/5‏ 


رق "الفتح": كتاب الحدود ‏ با 


طم الذي يوجب. اليك و النشي لا ترجه وار 


حاشية ابن عابدين تاشكم ؟37 - باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه 


العبرةٌ لدعوى العلَنّ وإث لم يبحصل القن ولو الأعاه أحذهما فقط لم يحدًا حتي يقر 
جميعًا بعلمهما بالحرمة 3 نهر” (كوطء أمة أب بويهم وإن عَلَياء ' أشمني " (ومعندة الثلاث) 


3 5 0 ِ 2 07 1 

لم توحد شبهة أصل مخلافب ما مر”"؛ فَإن الشبهة فيه جات من دليل حل امحل فلا حاحة فيه 

إل 08 ال فلذا انتفى الحثُ قيف 520 5ك 
2 2 

18445 (قولة: العبرة لدعوى الظنّ إلخ) أي: لا أ : 
0 للك ااه 3 مام تك وام 3 4م 

لهُ لظن ولا يُحَدَ إن اذَّعى وإنث لم يحصل له اللن» "ابن كمال". وفيه توَرلك0"© على عبارة 


5-35 


"اللصنف". لك لا يخفى أن لظن أمرٌ باطييٌ لا يعلمُةٌ القاضي إلا بدعوى صاحبه» فقولة: (لث 


ضًّ حلة)) أي: إن عَلِمّ القاضي أن طن اليل يدر عنهُ الحنّ وذلك لا يكوث ل بدعواة وإخباره. 


2 2 5 71 2 
امه (قولة: ولو اذَّعاهٌ أحدّهما إلخ)؛ لأنّ الشبهة إذ 
تتعدّى إلى الخانب الآخر ضرورة "ع "110 
2 


(ححغدى (قوله: كوطء أمة أبويه إلخ)؛ لأنّ بينَ الإنسان وبين أبويه وزوجته وسيّدِه انببساطا 


ع الهم واستخدام جواريهب. فكان مَظِةَ حجِلّ الوطء على تومٌّم أنه من الاستخخدام 


قي الانتفاج 


وكذا بقاء أذ ثر الفيراش فر المعتدة ‏ من وجوب التفقةء وحرمة تزوّج أختيها - مظنة لوحم حل 


3 


وطبهاء وقيّدَ بالأمة لما في "الخانيّة””: ((لو زنى بامرأةٍ الأب أو الحدٌّ فإنهُ يْحَدٌ وإ قال: طستُ 
أنها تل لي)). 
[16444 (قولة: ومعندةٍ 


شبية امحل كما قَدَمه" عن "النهر". 


تلامش) هذا إذا لم ب ينو الات بالكنايات؛ إذ لو نواها بها كان مر 


)١(‏ "النهر": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الحدّ والذي لا يوحبه ق7505/! بتصرف. 

(؟) ف المقولة السابقة 

أي: حمل كلام "المصنف” ما لا يميلة ظاهرة؛ قال ف "القاموس": ((وَرَكَ الذنب عليد: حخله علي واه ورك في 
هذا الأمر ؛ أي: ليس له ذتيٌ)) . اه بتصرف» ثم عل "ابن عابدين" رحمه الله قيام "الشارح" بهذا التوَرّك. 

(4) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب الوطع الذي يوجب الحدّ والذي لا يوحبه دابع ها 

(د) "الخانية": كتاب الحدود 19/0778 بتصرف (هامش "القتاوى الهندية") 


(3) اكلام 


الجزء الثاني ع و0 باب الوطء الذي يوجب الددّ والذي لا يوجبه 


ولو جملة» (وأمة امرأته وأمة سيّدِو)» ووطء (المرتهن) الأمة (المرهونة) في رواية 


لم عالق اكه حل 


قم 0 لأن القرآت ناطق بانتفاء امحل بعاد التالشةء فلم يس شبهة في حل امحل ولا اعتبار 


بخلاف من أنكرٌ وقوعَ الحملة؛ لمخالفِه للقطعي» وهو إجماغٌ الصّحابة الذي تقر في زمن 
"عمر””, لكنْ يُشكل ما في نكاح "الهداية””: ((ين أن الحدّ لا يحب بوطء المطلقة بائنا واحادة 
أو ثلاثا مع العلم بالحرمة)) على إشارةٍ كناب الطلاق وعلى عبارةٍ كتابب الحدود: (ريمب؛ لأنّ 
الملل قد زالَ في حقّ الحلّ فيتحقَق الرّتى)) اه ووقق في "البحر”" حملي إشارةٍ كتابب الطّلاق 
وقعها متفرّقة؛ لأثّ إيقاعغها جملة 
خالف فيه الظاهريّة أي: فيكونٌ مِن شبهة المحلٌ فلا يُحَدُّ وإنْ اعتقدَ الحرمة؛ لشبهة الدَليلء 


على ما إذا أوقع الثلاث جملة: وحمل عبارةٍ الحدودٍ على ما إذا 


ل ال 22 7 ررم 
اعتر ضه بن المصرح به 8 
1 0 1 


و" 


الفتح”” وغيره الحزم بأنها من شبهة الفعل» وعدم اعتبار 


المخلافب بعد انعقادٍ الإجماع» وبأن الإشارة لا تعارضٌ العبارة. 


ص 


5 04 
كا أذ يك 
قلت: على أنه يمكن ١‏ 


01 
3 


وفيقٌ بوجو آخخر وهو حمل الإشارة على ما إذا كان الطّلاقٌ البائنٌ 
بلفظ الكنايات» والعبارة على ما إذا كان بلفظٍ الصّريح» والله أعلم. 
مطلب: الحكم المذكود في بابه أولى ين المذكور في غير بيه 


1 2 
(08441 (قولة: في رواية كتاب الحدود) أي: أن "محمدا" ذكرها في كتاب الحدود 


نى إجماع الصّحابة والتابعين على ذلك في الّبء واختلانهه في البك 
عبن اس ا 2 3 اد لوو 0 لوحي 


)١(‏ تدم الخريج الأحاديث والآثار ال 
انظر في الطلاق ‏ المقولة [. .]١555‏ 

(؟) "الهداية": فصل ف بيان المحرّمات 219849 

() "البحر":كتاب الحدود ‏ ياب الوطء الذي يوجب الحدّ والذي لا يوجبه 4.5 1 


الحدود ‏ باب الوطء لدم 


لا يوجحيه 9475لا 


حاشية ابن عابدين هكد كك 4 - باب الوطء الذي يوجب الحدً والذي لا يوجبه 


وه الما "ريلي "100 ون "الهذاية"0: 00 


من مسائل شبهة الفعلء وذكر في كتاب الرّهن أنها مِن شبهة امحل قال في "البحر ”ا 


((والحاصل: أنه إذا ظره » والخلاف فيما إذا علمٌ الحرمة» 0 
وجوه وذكرّ في "الإيضاح" وجوبَهُ وإنذ ظنَّ الحلَ وهو مخالفٌ لعامّةِ الرُوايات»). قال في "الدّر 


المنتقى"””': ((واستفيدَ منهُ أذ الحكم المذكورٌ في بابه أولى مِن المذكور في غير بابه؛ لأنّهُ كان 
استطرادا”"'؛ هكذا كان أفادّنيه والدي» فليحفظ)). 

4 1 . 3 10 4-8 ع قر 5 5 

الفكمال 02 وهي المحتار) وفي"الهداية””': (روهي الأصح))؛ وتبعة الشّارحون؛ لأنَ 


ع ا“ 1 


أنه ا يُيد له الك بعد الهلاك» فيصيرٌ به مستوفياً حقو 


عقد ارهن لا يفيك مِنا ملك المتعة + 


(قوله: لأذ عفد الرهن لا يفيدُ ملك ١‏ لتعة بال ؛ لأله إلخ) عبارةٌ 'السندي": ((لأله لا يُفِيدُ مِلكَ العين 


ولذا نو مات عبد ارهن فكدّه على !/ امن والوظء يضادقة لغيه ولف أفاد مِلّك العين لا يُنصرّرٌ أ 


)١(‏ في "د" و "و": ((المحتارة)). 
(؟) "تبيين الحقائق": كناب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوحب الحد والذي لا يوجبه ١0777‏ بتصرف. 


(؟) نقول: هذه العبارة من كلام "الكمال بن الهمام" رحمه الله تعالى» وليست تصاحب "الهداية". انطر "الفقح": 


كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الحدّ والذي لا يوجبه د/ 1" 


(4) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجبُ 1 


رد) "الدر المنتقى": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجحبُ الحدٌ والذي لا يوجبه 545/١‏ بتصرف (هامش 
"بجمع الأنهر"). 
(5) نقول في الدسخ جميعها: ((لأنه كانه استطرادٌ))» وما أَثب 


(7) ما نقله ابن عابدين رحمه الله عن "الهداية" من التصحيح ليس فيها وإنماهو من كلام الكمال بن الهمام في 


اه من عبارة "الدر المنتقى" أَوْلى» والله أعلم 


الفح » وانظر انهداية": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه 0075٠غ‏ و "الفتح": 
كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه مال 
ولعلى ابن عابدين رحمه الله تبع صاحب "البحر" في عزوه التصحيح ل"الهداية", انظر "اليحر": كتاب الجدود 


داب الوطء الذي يوجب الحدٌ والذي لا يوجبه ١478‏ 


١ مجه‎ 


الجزء الثانى عت دن باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه 


ىن 


((المستعيرٌ للرّهن كالمرتهن)). وسيحي !لمكم المستأحرة وامقصوة. وينبغي أن 
الموقوفة عليه كالمرهونة» "نهر"”/ (و) معندة (الطّلاق على مال) مم مم ع ممم لل 


لكنْهُ بعد الهلاك لا يَيْلكُ المتعة» أي: الوط ومقتضى هذا: وجوب الحدّ وإثّ طن لحل لكر لما 

كاك الاستيقاء هُ سبياً كلك امال ومنك امال سببٌ ملك المتعة ف في الحملة حصل الاشتباة"ذحيرة". 
رعفعهى (قولة: المستعير للرّهن) للم للتعليل - أي: ا لذي استعاز أمةً لبرهتها ‏ لا للدي 
3000 3 


حتى يكوث المعنى استعارَ أمةَ مرهونة مين المرتهن. اه 3 . والمناسب أن يقول: لا 


أن اسم الفاعل هنا متعد بتفسيه؛ تقول: أنا مستعي” فرسأ فإذا قلت: مستعير للفرس (64(قمةانب| 
كانت زائدةً لتقوية العامل» كقوله تعالى: مُصَيْكا لِمَامَمَهُم)» [البقرة -41]. ولعلٌ وحة كون 


ليرهنة بكذا شم هلاك عند المرتهمن صارٌ الرتهن 


ا مستعير ممنزلة المرتهن: هو أن إذا استعار 


مستوفيا لدينهء ووجب مثل الدّينِ للمُعير على المستعير؛ لأنّهُ صار قاضياً دين بالرّهن كماتقرَّر قي 


عله فإذا غرمَ مله للمْعيرٍ صارٌ مالكاً لك فكاث عنزلة المرتو, ن؛ تأمّل. 


لي (قولة: وسيجى أي: في هذا الباب. 


ملك المتعة بحال ! ٠‏ والتعليلٌ لإيجاب الخد الذي نقله عن "الذخيرة" لا يُفيد؛ فإِنّ الاستيفاء إكا هو بعد اموت 
ملك المتعةٍ 0 عن بِذ؛ فإن الاستيفاء إنما هو بعد الموت 


وحين الوطء / لم يوحن واملكُ الحقيقي 


الحكمي ود عند الوط وهذا كاضر في دفع الحذ 


لا يَسقْطُ بعد الوطى إلا أن يُقال: إنه هنا اعشبرَ؛ لما أن سبب الاك 


(قولُ: والمداسبٌ أن بقول: ((لا)) للتّقوية إلخ) الْظَاهرٌ أن لام التقوية يقال لها أيضاً: لام تعدية؛ 


فإنها عدت العاملَ لمدخولها وإذ كات مستفنى عنهاء تأمّل. 


1١‏ صلا فادرا 
؟) "النهر": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الحدّ والذي لا يوجبه ق501بب - ق5 عرب 
22 "ع" كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه ق٠د؟اب.‏ 


(:) في "الأصل": ((لنتعدية)): وهو ريف 


احاشية ابن عابدين سسسب ٠‏ 08650 هات الوظء الذى يوجب اكد والذئ لا يواجتة 


وكذا المختلعة على الصحيح. "بدائع”'' (و) معتدةٍ (الإعتاق و) الخال أنها (هي أ وللدي 


و) الواطىءٌ (إن ادّعى الدسب يقبت”"" في الأولى) شبهة المحالَّ (لا في القائة) أي: شبهة 


الفعل لَتمحُّضيهِ زنى (إلا في اللطلقة ثلاثاً بشرطه) من سنتين لا لأكثرَ إلا.. 


ه044 (قولَهُ: وكذا المختلعة) أي: على مال؛ لأنْهُ لو كان خلعا حلا عن مال كان من شبهة 


اللحلّ ا عن"النهر 
ِ 


141 (قولة: يت فى نِ الأولى) هذا في غير اللحدٌ إذا وطِئّ حارية ابن ينه وابسهُ حي ؛ أن 


ا ا بدعوى الجدّ نعم إن صَدَقَهُ ابن الابن عق 
_الاك) 
الفتتح "80 , 


ا وت و ا ا ا بدي نوو 0ه 3 
لزعمه أنه عم وما في"النهاية'- من أنه ينبت نسبه ‏ غلط كما حققة 


1499 (قولة: لتمحّضِه زنّى) لأنهُ لا شبهة ملك فيهه بل سقط الحدٌ لظده فضلاً من الله 


تعالم» وهو راجعٌ إليه: أي: إلى الواطئ لا إلى المحل: فكأنّ المحلّ ليس فيه شبهة جلء فلا ينبت 
النسبُ بهذا الوطيء ولذا لا تنبت به عدّة؛ لأنهُ لا عدّةَ من الرّنَى"فتهم"”0. 
ةعمل (قولة: بشرطه) أي: بشرط الثبوت» والمناسب إسقاطة كما يظهر قريبا. 


:+64 (قوله: بأن تلد إلخ) بدلٌ من قوله: ((بشرطع)). قال"ح”: ((ويْحمَلُ على وطء 
في باب ثبوت النُسبي ولا نقول: إل هُ انعقدَ من هذا البوطء الجرام 


سابق على العذّلاق كما تقدمٌ 
حيث أمكن حل على الخلال)). 
45 (ِقولُ: لا لأكثر) ومثلٌ الأكثر تام السسّسين» "ح"0. 


)١(‏ "البدائم": كتاب الحدود ‏ فصل: وما بيان أسباب وحوبها 5740 بتصرف. 


(9) في "د وكو": (ثبت)) 
سا تاج "مر". 


": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب 0 لا يوحبه م8 


حبه 74/5 بتصرف,. 


الجزء الثانى عد ف باب الوطء الذي يوجب الخد والذي لا يوجبه 


بدعوةٍ كما مر في بابهِء وكذا المختلعة والمطلقة بعوض بالأولى. "نهاية" (و) إلا (في 


وطء امرأَةٍ زُفت) إليه مع لل لقوق المي لم ل ا ا 


1 2 0 0 و 1 1 
(قولةُ: كما مر”" ف بابه) مِن أنه لا ينبت السب في المطلقة ثلاثا بعد ستتين 


إلا بدعوق 


« سرم 8 
6 


قلت: وتحصّل بن هذا: أنه إذا ادّعى الولة يمست السب سواءٌ ولدّت لأقلٌ بن ستتوا 
أو لأكثرَ وإِنْ لزمَّ الوطمٌ في العدَّةِ؛ لوحود شبهة العقب وأما بدون الدّعوى فلا ينبت إلا إذا ولدّت 
لأقلّ من ستتان ن حملاً على أّهُ بوط ء سابق تى على الطّلاق» فقول افد" ': ((بشرطه)) لا مملّله؛ 


لأ كلامهُ فيما إذا ادُعى السب وفيه يب مطلقاً كما علمت» وهو لذي حيَرَهُ في "الفح" 


لعي ار ا 4407 
لبحر 0 . 


؟٠ههم‏ (قولَهُ: بالأولى) لأنها أقلنُ من الثلاث» "ط"”*. فإِن حرمة 


عي 
ولذا لا تحل لهُ إلا بعد ' زوج آخر. 
08هه1) (قولة: و إلا في وطء امرأةٍ إلخ) الاستتناءٌ هُ في هذه مبنيّ على أنها من شبهة الاشتبا 
شبهة الفعل» وعليهِ مشى ار 0 20 00 "0 ألا وقيلك إنّها شه 58 


وذكر 5200-0 : ((أنهُ الأوجة؛ لأنّ قولهن : هي زوجفك دلا ل شرعيٌ مبيحٌ للوطء 


9657٠0 )1١(‏ وما بعدها 
(؟) "-”: كتاب الطلاق - باب العدة - فصل في ثبوت النسب قد 7ب بتصرف. 
(5) "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الدّ والذي لا يوحبه 72 *. 
(؟) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوحب الحدٌ والذي لا يوحيه 25 .1١‏ 
(د) "ط": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الدّ والذي لا يوحبه 895/7. 


(0) في "7": ((من بعد 


[ف6 ا ب الحفود ‏ باب الوطء الذي يوجب الحدّ والذء يي لا يوحبه ١/3‏ 


(8) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب 


(ة) "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الحدٌ والذي لا يوجبه «أرةك. 


حاشية ابن عابدين ل ل 8 . باب الوطء الذي يوجب الحد والذى لا يوجبه 


(وقالَ النساء: هي زوجتك ولم تكن كذلك) معتمداً برهن ة 


"بحر" () لا حَدَ أيضاً (بشبهة العقد) أي: عقد التكاح (عنده) أي: "الإمام" ا 
الواحد قي لماعلاو نؤلكا جل وطلء من قالت: اوصلن مولاي ديد بق انأ 
ل ((والحق أنْهُ شبهة اشتباو؛ لأنّ الدَليلَ المعتبرَ فيها ما يقتضي ثبوت المللكيء لاما 


مضا فليتأمّل. 


مه وقول وقال النسائ م 4 يأتي 0 


لهو 


0000 فينبت نسبهُ بالدّعوق بحر ) لفظ: ((بالدّعوةٍ إلخ)) يوحدٌ في بعض 


النسخء وهو غير لازم؛ لأنّ أصل الكلام فيه. 
مطلبٌ في بيان شبهة العقدٍ 


اليا | (قولة: بشبهة العقدِ) أي: ما ود فيه العقَدُ صورة لا 


؛ لأنّ الشبهة 


كن لي اا بثابتيء ؛ فخرج ما وُحادَ فيه العقدُ حقيقةٌ ولذا قال في 


ليد 2 


كرد امج الذي 0 واهي بحو 


0 
00 


(قولةُ: أو آلى منها فوطتها ف العدَّةِ إلخ) يظهرٌ أنّ الصّواب في المدَّق أي: مَدَّة الإيلاء. 


١28 "الفتح": كتاب الحدود  باب الوطء الذي يوجب الحَدٌ والذي لا يوحبه‎ )١( 
قوله: (زخير الواحد كاف الخ))‎ ]١87-[ المقولة‎ )1( 

(7) "البحر": كتاب الخدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه دابد 1. 
(4) المقولة ]١847[‏ قوله: ((بشبهة المحل)). 

الث ف معرفة حجج ظهرر الزنو 


(2) "التاترخانية”: كتاب الخدود ‏ الفصل ى عند القاضي ١١1/5‏ بتصرفه: وعزا 


تقييد الصائمة بصوم الفرض إلى "الخلاصة" وعزا قوله: ((قوطنها في العدَّة لا حدّ عليه)) إلى "اللنانية". 


الجزء الثاني عث 7 باب الوطء الذي يوجب الخد والذي لا يوجبه 


فلا حدّ عليه وإنّ علمَّ الحرمة) اه. 
الامعملن (قوله: كوطء مَحرمٍ نكحّها) أي: عَنَدَ عليهاء أطلقَ في الْحرَم فشيل حرم ا 


ورضاعاً وصهريّة» وأشارٌ إلى ألُّ لو عقدٌ على منكوحة الغيرٍ» أو معتدّه» أو مطلقيه اثلاث م أواأمة 


على حرَوه 0 راع عونلا راف يلالد سيّدِهاء أو تروّج العبد بلا إذن سِيدف أو توج حمسا 


3 


في عَقْدةٍ طهر عأو جمع بين أحتين في عَقدةٍ فوطتهماء أو الأحيرة لو كاة متعاقباً بعاد التروج 
فإنّهُ لا حدٌ وهو بالاتّفاق على الأظهرء أنا عندةُ فظاهرٌ» وأمّا عندّهما فلأنّ الشبهة إمًا تتفي 
عندّهما إذا كان مُجِمّعاً على تحرعه؛ وهي محرمَة على التَأبيف "عير "00, 

قلت: وهذا هو الذي حرَّرَهُ في 'ففح القدير”" وقال: ((إنّالَذِينَ يُعسّدُ على نقلهم 
وتحريرهم ك: "ابن المنذر" ذكروا أنّهُ ها يمد عندهما في ذات المحم لا ف غير ذلك كمحوسية 


0 


وخحامسة ومعتدٌةٍ وكذا عبارة "الكائي" ل: "الحاكم" تفيدة حيث قال توج امرأةٌ من لا يحل له 


(قولة: : وأشار إلى أله لو عفد على منكوحة الغير أو معتدئو إلخ إا: م الإشارة نام :يعاق العمل "الخدر 
بقوله! ((ومحرم نكحهام, أي: لا يحب الحدٌ بوطء حرم لا على عبار ة "الصنفي"؛ فإنها شاملة سي 
وغيرهاء والتمنيل ل بالمحرم لا يخصتص. 


(قولهُ: وهذا هو الذي حيَّرَهُ في "فتح القدير" إلخ) رادًا على ما ذكرّه "حافظ الدّينِ" في "الكافي" حيث 
قال: ((منكر حة الغير ومعتدثة ومطلقة الثلاث بعد التروّج كالمحرّم وإن كان النكاح منتلفا فيه كالتكاح 
الآنيّ شاملٌ للمحرم وغيرها كذات روج ويقربُ 


مما في "لكاي" ما ذكره 'لزيلي"؛ وذكر “الفيستاني" مف ماني "الكاقي", وكذلك ذكره ف "زبدة الدراية' 
عن "الخلاصة"» فالذي ينبغي اعتمادٌه ما ذكره عام مشايخ المذعيية تعضرضاً وصاحيٌ الفح لم يجزم ما 


بلا ولي ولا شهود فلا حد عليه اثفاقاً)» اه. ! 


قال بل قَالَ عقبّه: ((وهذا هو الذي يُغلبٍ على ظني)) اه. 


.١ا//5 "البحر": كتاب الحدود  باب الوطء الذي يوجب الحدّ والذي لا يوجبه‎ )1١( 


++ "الفس": كنات اليل نات الو طري الذي اليد و الشف لخي 50 
(5) "الفتح": كتاب الحجدود ‏ الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه بتصرف 


١ عه‎ 


حاشية ابن عابدين كت ٠‏ - باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه 


وقالا: إن علمّ الحرمة''" حُدَّ وعليه الفتوى. "خلاصة””, لكنٌ المرجّح في جميع 


الشروح قول "الإمام" فكان الفتوى عليه اقل قاله "قاس" قِ "تصحيحه" 211 
تكاحها فدحل بها لا حدّ علي وإ فعلهُ على علم لم يُحَدَ أيضاً ويُوجَعْ عقوبة في قول'أبي 
حنيفة" وقالا: إن علمّ بذلك فعليه الحدٌ في ذوات المحارم)) اهف فعمّمَ في المرأة على قولب ثم 
ص على قولهما بذوات المحرم. 

لهُ: وقالا إلخ) مدارٌ الخلاف على ثيوت عي التكاح للمحارم وعدي فعنده 


ز4عدهذ1] (قوا 
هي ثابتة على معنى أنها عل لنفس العقدٍ - لا بال إلى خصوص عاقدٍ - لقبولها مقاصدة بن 
التوالد فأورث 0 ونفيّاهاز؛ /ق45١/ب]‏ على معنى أنها ليست محلا لعقدٍ هذا العاقدء فلم يورت 
0 واي في"الفتح”0* و"النهر"00, 
مطلي: إذا استحلّ المحرّم على وجه الظَنّ لا يُكفَرٌ كما لو ظنّ عِلْمّ الغيبٍ 


ف 4ه 


0 3 5 حل ا و ب اك ا . 
(قولة: إن علمّ الحرمة خد) أمَّا إن ظنّ الحلّ فلا يحدٌ بالإجماع وَيعَرَّرُ كما 
إن علم الجر نال إجماع, ويعز 


' وغيرهاء وَعْلِمَ مِن مسائلهم هنا: أن مّن استحل ما حَرَّمَهُ اللهُ تعالى على 


ث 


وجه الظرّ لا يُكفيُ وإنا يُكفْرٌ إذا اعتقد الحرامٌ حلالاء ونظيرُةُ ما ذكرةٌ "القرطبى" في شرح 


(قولّ: وعُلِمَ من مسائلهم هنا أن مَنِ استحلٌ ما حرّمّه الله تعالى على وجو الظّنّ لا يقر إنخ) ألا ترى 


أنهم قالوا في نكاح المحرم: لو ظن الل فإنه لايح بالإجاعء ولم يقل أحدٌ: إنه 06 اه "بحر" 


(1) في "و": ((بالحرمة)). 

(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب الحدود ‏ الفصل الثاني في الزنى ‏ ق 8ل /ا. 

(5) في "م': ((شهمه))+ وهو أحريف 

(؟) انظر "الفتح": كتاب الحدود ‏ ياب الوطء الذي يوجب الحدٌ والذي لا يوجبه 43/5 . 
(د) انظر "النهر": كتاب الندود ‏ باب الوطء الذي يوجب الحدّ والذي لا يوجيه ق؟ .لب 


(5) "الظهيرية": كتاب الحدود ‏ الفصل الأول في بيان ما يوجب الحدود وما لا يوجب ق 148١ب‏ 


الجزء الثاني عشر 0 0١١6م‏ باب الوطءالذي يوجب الح د والذي لا يوجيه 


"مسلو”©: أن ظنّ الغيب جائرٌ كفن المحم واليّمّال بوقوع ف يء في المستقبل بتحربة أمر عادي 
اد 


فهو ظنٌ صادق والممنوعٌ ادعام علم الغيبيء والظاهر أن اذعاءَ طن الغيبٍ حرا لا كن بخلاف 


هه (قولة: سي و في الفستارة إلخ) الاستدراكُ على قوله: ((ق جميع المشروج)» 
فإنَّ "الضمرات" مِن الشّروح وفيه: أذ "الفهستاني" ذكرّ عن "المضمرات" أَنَّهُ قال: 
((والصّحيحٌ الأول وأنهُ في موضع 1+ ار قالَ: إذا تروج م عحريه يُحَذُ عندهماء وعليه الفتوى) اه, 


(قوله: والتلامر أن ادَعاءَ طن الغيب حرامٌ لا كفرٌ إلخ) الذي ذكرّه "للحي" في الرَدَة: أن دعوى عِلم 
الغيب معارضة لنصٌ القرآن؛ فيكفرٌ بهاء إلا إذا أسندَ ذلك إلى أمارةٍ عادية مجعل منه تعالى. أو أيّ سببي منه 
تعالى» كوحي وإلهام قال في "عتتارات التوازل": ِل الُجوم في نفسو حسنٌ غير مذموم وهو قسمان حسابي» 
وأنه حقّ وبه نطق الكتاب» قال تعالى: لتم وَالْفَمَرْصْسْبَان؟# أي سيرهما تساب» واستدلالي بسير 


النجوم لحك الأفلاك 00 الحوادث بقضائه اه تعالل وقدَري وهو حال كاستدلال ١‏ 


م على الصّحَة وال مرض 


"الضمرات" ‏ أنه قال إلخ) لا وجة لهذا التعبير؛ فإنّ مقنضاه 
التَورُكَ على "الششارح" في عزوء الإفتاءً بقولهما ل:"الفهْستاني" عن "الضمرات"؛ ولا وحة ل فإنه عرزا 
لها ذلك حيثٌ قال: (روإئه - يعني صاحب "المضمراءت" ‏ قالَ: والمنّحيح الأول إلخ)). واعلم أنه تقد 


في "رسو المفتي" : ((أنٌ لفق الفعرى آكد الفا التصحيح)). وفرلٌ قاسم": المرجُح في جميع إلخ الخ لا يفيد 


أنه عبر عنه مادَةِ الفتوىء» نعم إذا عبّر فيها بها يُقَدّمُ هذا الترحيحٌ على ما في "الفتاوى” وبعض الشروح. 


)١(‏ ف "و" زيادة: ((ي المتون)). 
(؟) "للفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم": كتاب الإبمان ‏ باب معاني الإبمان والإسلام والإحسان شرعاً 20/١‏ ابتصرف. 
(*) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه ١/3‏ بتصرف. 


2 الحامع الرموز *: كتاب الجدود 791/5 


زه هذا استدرالكٌ على "المهستاني" 


خاشية ابن غابدين 2-2 ”6 - باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه 


وحرر في "الفتح” أنهًا من شيهة المحلٌ وفيها يعبت السب كمامة" (أو) وطعِ 
في (نكاح بغير شهود) لا حَدَ لشبهة العقد». 


اع 2 مور لبر شرل بن ااي ماللا ا فقي 
على أن ماني عامة الشروح مقذة وكذلك ف الفتح نعل عن "الخلاصة” ': ((أنْ الفتوى على 
قولهما)» ثمّ وحَهةُ: ((بأنّ الشبهة تقتضي تحمقَ الحلّ مِن وجهء وهو غير : 
والنسبْ)» انم دع ذللت: ((بأنّ من المشايخ من التزمّ وجوبَهماء ولو سُلم عدم وحوبهما لعدم تحققى 
لحل بن وجو فالشهة لا تقتضي تمق ال مبن وجه؛ لأنّ الشّبهة ما يُشبهُ القابت وليس بكابتئ 
فلا ببونت يما له ضبهة ابوس بوجو ألا ترى أن "أبا حنيفة' ' ألزمَ عقوية بأهدٌ ما يكوه 


0 


وإ لبت عقوبة هي الح فقرف أله زلق ع أذ م كيد فلا شك سج اعلا 


بتي وإلآ وجبت العدة 


وحاصلة: أنّ عدم تحقتي الحلّ من وجو في المحارم - لكو لي اعضاك يازم منة عد توت 
السب والعدق ولا يرم من عدم الشبهة دار للح ولا يخفى أن ني هذا ترجيحاً لقول "الإمام". 


ادهو (قولة: وحرَّرَ في "الفتح' ' إلخ) صوابةُ في"النهر"”؟ فإنهُ بعد ما ذكرّ ما قدّمناٌ 


"انير" إلخ) لا يخفى أن قول "الفتح": ((وذفع بأنّ مِنَ المشايخ مَنِ الترم ذلك» وعلسى 
التتسليم م الخ)) عا يفيدٌ أنه حاز زم بوت التسب والعدّق فيكونُ حرّرا أنها شبهة محل لا اشتباو. وقولة: 
- ((وعلى التسليي) أي: تسليم عدم ثُبوتهما - حواب إقناعي للخصم» » لا بُفيدُ أنَّ المجيب قائلٌ بعديهما كما 
هو ظاهرٌ من ن قوله: : ((وعلى التسليم إلخ)) ” : هر" : ((وهذا ها يتمي) راحم للحواسم الثاني؛ يعني 

أن ثبوّهما مبنيٌ على أنها شبهةٌ اشتباو والصّحِيح أنّها شبهة حكميّة وفيها يتبتان» لكنْ نقلَ 'المسّندي" عن 


,2 
(قوله: صوابه في 


اله" (ل ترح لحل امأ أيه بعد موته فلتت منه: قال الفقيه "ابو بكر لبمي”: إا قر بالوط 


1 


ربع مرّاتٍ حُذًا جميعاء ولا يثْبْتْ النسب» قال الفقيه "أبو الليث": وهذا قولْيُما وبه تأحذ)) اه. وهذا يفيدٌ 


أن المأخوذ به عدمٌ ثبوت النسب. 


(1) صما 


)١(‏ "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الْحدٌ والذي لا يوجبه 45,5 بتصرف. 


(") "خخلاصة الفتاوى": كتاب الحدود ‏ الفصل الثاني في الزنى 


(4) "النهر": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوحب الحدّ والذي لا يوجبه ق5٠7أرب.‏ 


الجزء الثاني عث م باب الوطء الذي يوجب الحدً والذي لا يوجبه 


وفي "المحتبى" ترج حرمه أو منكوحة الغير أو معتدَنهُ ووطِئها ظاناً الحلٌ لا يحدُ 


عن "الفتح" قال : ((وهذا إمَا يتم بناءٌ هٌ على أنها * شبهةٌ اشتباي قال ؛ "ال راية": وهو قولٌ بعض 


المشايخ والصّحيحٌ أنها شبهة عقد) أنه روي عن 0 مقر لدة فا لي حك 


فيتبت النّسيُ» وهكذا ذكرّ في "النية". اه وهذا صريمٌ بن الشبهة في امحل وفيها ينبت النسبُ 
على ما مرّ)). اه كلامٌ "النهر". 

قلت: وف هذا زيادة تحقيتي لقول "الإمام'؛ ليما فيه من تحقيي الشبهةٍ [4/ق. د ١/أ[حفى‏ ثبت 
السب ويؤيدهُ ما ذكرّةُ "الخير اللي" ف في بابو المهر عن "العيني”"”') و"مجمع الفتاوى": ((ألَهُ يت 
السب عند حلافاً لهما)). 

زكلمملن (قوله: وفي "الجتبى" إلخ) مثله 5 "اللخيرة: 

ز#لمملر (قولة: طن الل أمّا لو اعتقدة بك 0 

014 (قولة: رمع أي: إجماعاً كما في "الدّحيرة"؛ لكنّهُ مالف لماي "الهداية”" من 
قوله: ((ولكن يُوجحع عقوبةٌ / إذا كان علِمٌ بذلك))» فقيِّدَ د العقوبة .تما إذا علم ومثله ما 8 0 
المحاكم"؛ وفي"الفتح"””»: ((لم يجب عليه الحد عد "أبي حنيفة"؛ و"سفيان النوري"؛ و"زفر" إن 

لَ: علمت أنها على حرام ولكننْ يجب المهرا"" ويعاقب عقوبة هي أشدٌّ ما يكون من التعزير سياسة 
لاحداً مدر شرعاً إذا كان عالاً بذلك» وإِنْ لم يكنْ عاماً لا حدّ ولا عقوبة تعزير)) اه. 


(1) "رمز الحقائق": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الحدٌ والذي لا يوجبه ١//41؟,‏ 
(؟) المقولة ]١803[‏ قوله: ((إنا عَلِمّ الحرمة خُدَ)). 

(*) "الهداية": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يرجب الحدٌ والذي لا يوجبه .1١9/79‏ 

(4) المقرلة [/1. ]١8‏ قوله: ((كوطء مَخْرَمٍ نكخها)). 

(د) "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه هآر 4. 


(7) في النسخ جميعها: ((الحدٌ))» وما أثبتناه من عبارة "الفتح” هر الصّرابة. 


حاشية ابن عابدين تدك 5 - باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه 


مااع 


وقد يجاب بآن قولة: ((ولا عقوبة تعزير)) المرادُ به ني أشدٌّ ما يكون» فلا يناف أنه يعرَّرُ ما يليقٌ 


بحاله حيث را لا يخفى ادم تأمّل. 

00 (قوله: حلافاً لهما) أي: ف ذات الْحرم فقط كمامر”©. 

ركحممم (قوله: فظهرٌ أن تقسيمّها إلخ) إن أرادٌ التقسيمّ من 0 الحكمٌ فهي اثنان عند 
الكل غايئة: أن حكمٌ شبهةٍ العقدٍ عند "الإمام” حكمٌ شبهة المحل وعندهما حكمٌ شبهة 
الفعل» و إن أراد اسيم من حيث المفهومٌ فهي اثنان'" أيضاً؛ لأنّ شبهة العقدٍ منها ما هو شبهةٌ 
الفعل كمعتدةٍ اثلاث كما صرَّح به في "التهر”" في باب ثبوت النُسبيه ومنها ما هو شبهة الللحلٌ 


(قول "التتّارح": فظهَرٌ رَ أن تقسيمّها ثلاثة أقسامٍ قول "الإمام') قال "الّحمي": لم يظهرٌ ذللت؛ إلا أن 
الإما يجا من : :المح وهما من شبهة الفعل. 

(قرلة: كمعتدَة الات إلخ) فيه تأْمّلٌ؛ فد المبتوتة بال ثلاث إذا وطِنها 
وطِنها بعد العقدٍ عليها كان شبهة عقدٍ أيضاً والنّسبُ تابث فيها؛ فد الحرمة في المطلقة ثلاثا لا تزيدٌ على حرمة 
ريه وقد ثبت فبها إذا قد عابهاء فكذا إذا عفد على مقي ثلاث ووطتهاء وقد نقتم في نبوت السب أن 


الرُوجْ كان شبهة في الفعل؛ وأمَّا إذا 


بوت لوجودٍ شبهة العقبٍ 
ولّدي في "اشير" من باب ثبوت السب عند قول "الكنر": - ((ويثبت نسب ولد المعتدّة الت لأقلّ منهه وإلا لاء 


هذا مناقض ما نص عليه في كتاب الحدودٍ من أن المطلقّة بالثلاث إذا وطِنها 


لبتوقة الات إذا وطلتها لوي وحاءت به لتمام السيين فأكثر يبت بالدّعوى وأ 


إل أن يدعيم) ‏ ما نصّه: (» 


لزج بشبهة كانت شبهةً في الفعاء وفيها لا يذ يشت السب وإن ادّعاء وأحيب: بأد التشّبهة هنا لم تتمحّض 

للفعلء با ل شبهةٌ عقر أيضاء كذا ف "البحر". والذي في 
مار واوا" 

بأنْ يقال: ؛: ينبغي أن يصرحّ بدعوى لشبهة المقبولة غير يحردٍ شبهة الفعل» ثم قال: والوجة أن لا يشترط غيرٌ 

دعواق اللي م 0 ظَنّ اخلَ)) له. 


"الفتعم الفتيح ": أن الذكورٌ هناك إذا لم يدع شسبه والأذكور 


ينبت الدسب بوطيها بشبهة» فكيف بالمعتدّة؟!! فيجب الجمع مدلا 


)١(‏ المقولة ]١831١[‏ قوله: ((لكن في "القهستاني" إلخ)). 
(؟) من ((عند الكل)) إلى ((فهي اثنان)) ساقط من عخنطوطة "ح" التي بين أيدينا. 


اثرة "اله : كتاب الطلاق قى*3د 75 بتصرف. 


الجزء الثاني عد م باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه 


(وحَد د بوطء أمة أخبيه وعمّه) وسائر محارمه سوى الولاد؛ لعدم البُسُوطَة 60 بوطء 


(امرأٍ وُحدت على فراش فظها زوجته (ولو هو أعسى)؛ لتمييزه بالسؤال إلا إذا 
دعاها فأجابته قائلة: أنا زوجِتَكَ أو: أنا فلانة اسم 200 لأنّ الإخبارَ 
دليك” شرع حتى لو أجابته بالفعل أو :نعم حُدّ (وذميّة عطف على ضمير -531 


كمسألة المن. اه" ”0 
00 رلك وَحُدَّ بوطء أب اح إلخ) أي: وإن قال: ظست أنّها تل لي؛ أنه لا شبهة 
8 في المللثيه ولا في الفعلٍ لعدم انب نبساط كل في مال الآخرء فدعوى ا ظنه الل لّ غير معتبرة» ومعنى هذا 
أنه علم أن الرنتى حرا لكنهُ طن أ أن 
. ن أن شرط وجوبب الحدٌ أن يَعلَمَ أن الرّنَى حرام "ف 
814 (قولةُ: سيوى الولاد) بالكسرء مصدرٌ وَلَدَتٍ المرأةٌ ولاداً وولادة أي: وى 
قرابة الولادةق» أي: قرابة الأصول أو الفروع فد حَدَ فيهاء لكنْ لا 3 قرابة الأصول إذا ظنّ 


الح كما . 


رطا هله لد نَ زنى رما فلا يعارض نال عالط" 


0 


0000 وُحدّت على فراشه) يعني في فيل مظلمة كما في "الخائيّة "17ل "شلال "لثل 
فُعْلَمُ حكم نهار بالأول 
زنكمملم (قولة: 3 إذا دعاها) يعد يعني: الأعمى» بخلاف البصير كماقٍ 


0 2 


» وهو ظاهرٌ 


(قولة: ب يعني : الأعمى» يخلاف البصير إلخ) الظاهر أن المخالفة بينهما فيما إذا دعاها تهاراء وأة 
إذا دعاها ليلا فأحابته كما ذكرٌ لا فرق بينهماء ويدلٌ لذلكَ ما ذكرَهُ من التعليل. 


(1) "ح": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوحب الخد والذي لا يوحيه ق0 23ب 

(5) "الفتح' ": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوحب الحدّ والذي لا يوحيه 5/و8. 

ل 5 

() "الخانية": كتاب الحدود 4.7 (هامش "الفتاوى الهندية”) 

(5) "الشرنبلائية": كتاب الحدود ‏ باب وطء يوجب الحدّ أو لا 73/7 (هامش "الدرر والغرر"). وعبارته: (ريعسي: 
ولو في ثيلة مظلمة)) أي: لا يُقْبَُ قوله» وعليه الحدٌه لأنه ادّعى الاشتباه فيما لا يشتبه ظاهراً كما ف "الخانية 


() "الخانية": كتاب الحدود 497.5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية ابن عابدين 6500م د باب الوطء الذي يوجب الحدّ والذي لا يوجبه 


وحار للفصل (زنى بها حربي) مستآمِنٌ (و) حُدَّ (ذمي زنى بحرييّق مستامنةٍ (لا) يُحَدٌ 
(الحربي) في الأول (والحريية في الثانية والأصلّ عند "الإمام" : الحدوة كلها لا نْقامٌ على 


مستأمن إلا حدّ القذفب (و) لا يحدٌ بوطء (بهيمة) بل يُعرَّرُ 


8 عبارة "الريلعي)"207 و"النتح"”" أيضاًء * ثم اعلم أنَّ ما ذكرة لعفن" "شار رح" هو المذكورٌ قي 
القون والختّروح» وعراهُ في"التَارحايّة”" إلى "النتقى' ' و'الأصل" ؛ لكنّهُ قال بعد ذلاك: ((وفي 
000 : [بق.ه(/بع رجحل وَحَدَّ في بيه امرأةٌ في ليل ظلماءً فخشيّهاء وقال: بايد اماتري 


لا حدّ عليه ولو كان نهار يُحَنُ وفي"الحاوي": وعن"زفر” عن "أبي حنيفة” فيمّن 


ع 5 عر اسن لبك يدنه 58 0 1 5 
عدن لو المزق ب 6و كو اناس ووذ كان ليل لايك لو لقره 


د ليلاً كات أو نهاراً» قال "أبو اللّث": وبرواية "زفر" يُوححَلُ)) له. 

قلت: ومقتضاة: أَنّهُ لا حدٌ على الأعمى ليلا كان أو نهاراً. 

01 (قولة: وجاز) أي: العطف على ضمير الرفع الصا 

اكممل (قولة: لا يُحَدُ الحربي إلخ) أي: حلاف ل: "أبي يوسف",. فعندة 3 الحربي 
المستأمين 506 قال"حمّد" :الا يحَد جد مسهطاء غير أنَهُ قال في العكم ن: وهو مالو رك عي 


3 عع مَك س سيرم 
2 3 


عستأمنةٍ كقول "الإمام": مِن أن الذمى يُحَد 


(قولة ومقتضاه إلخ) أي: رواية "زفر". 


١/788 "تبيين الحقائق”: كتاب الحدود  باب الوطء انذي يوجب الخد وانذي لا يوحبه‎ )١( 
. 4:25 "الفتح": كتاب الحدود  باب الوطء الذي يوجب الحدٌ والذي لا يوحبه‎ )5( 
117/78 "التاترحانية”: كتاب الحدود  الفصل الثالث في معرفة حجج ظهور الزنى عند القاضي‎ )©( 


(5) "الظهيرية": كتاب الحدود ‏ الفصل الخامس فْ أحكام الشرب والسكارى ق15لا. 


(د) في النسخ جميعها: ((حجلته)).وما أثبتناه هو الصّوابٍ الموافق لعبارة "التاترخانيّة”. 


م يوحب الحدّ والذي لا يرحبه ق". كابأ بإيضاح من ابن عنا 


(5) "النهر 


الجزء الثانى عث ام باب الوطء الذي يوجب الحدّ والذى لا يوجبه 


0 


1 وذ "التهر": الظاهث 3 
طالب ندباً لقولهم: نُضمنْ بالقيمة (و) لا يَخَدٌ (يوطء أحنبيّة وُقْت إليه وقيل:).... 


5 5 8 
قدي الايد عياف ١‏ عع ل وو ب ا 
وتذبحٌ ثم تحرق» ويكرة الانتفاغٌ بها حيّة وميتة» محتبى 


ص 


والحاصل: أن الزَّانيين إِمّا مسئمان أو ذميّان أو مستأمنانء أو الرّحلٌّ مسلمٌ والمرأة ذميّة 


0 
ا" 


5 00 2 2 ع 0000 08 
أو مستأمنة أو بالعكس» أو الرّحلّ مي والمرأة مستأمنة أو بالعكس» فهي: تسعٌ صورء والحد 


واحبٌ عند "الإمام" في الكل إلا في ثلاثء إذا كانا مستأمنين أو أحدهماء أَفادَهُ في "البحر"”. 
اطق 


مطلبٌُ في وطء الذَابَةِ 


ال ول وا ا 5 ا ا ا 
86 (قوله: وتذبّح ثم تحرق) أي: لقطع امتداد التحدث به كلما رؤييتء وليس 


بواحبي كما في"الهداية”" وغيرهاء وهذا إذا كانت مما لا يُوكلٌ» فإن كانت توكلُ جار أكلها 


عند وقالا: تُحرّقٌ أيضاء فإن كانت الدَيُّ لغير الواطئ يُطالَبُ صاحيّها أن يدفعها إليه بالقيمة» 


2 2 ل ب ا 4 1 ةع م« نزت 
ثم تذبحٌ هكذا قالواء ولا يُعْرَفْ ذلك إلا سماعا فَيحمَلُ عليه."زيلعي””'“ و"نهر ”0 
1 (قوله: الظاهرٌ أنه يُطالبٌُ ندبا إلخ) أي: قولهم: ((يطالبُ صاحبها أن يدفعّها 
إلى الواطئ)) ليس على طريت الخبر: وعبارة"النهر"”"©: ((والظَاهرٌ أنه طالب على وجه الندبيء 


(قول: 


يدفعها إليه بالقيمة» ثم تبح هكذا قالوك والظاهرٌ إلخ)). ولم يوجد في عبارته التعليلٌ الآني في 


التتارح”: وني "النهر": الاهرٌ أنه يلب إلخ) عبارتة: (زوإث كانت الدب أغيره أِرَ صاحيُها أن 


بقوله: لقولهم: تضم بالقيمق وهو لا ينِجُ اندب 


كما أَفاده العلامة "الستدى". 


(قولة: إذا كانا مستأمنين أو أحدّهما إلخ) نفيٌ الحدّ نا هو في المستأمن. 


1925 "البحر": كتاب الحدود  باب الوطء الذي يوجب الْحدّ والذي لا يوحبه‎ )١( 


(؟) في "1": ((البهيمة)). 
(9) "الهداية”: كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الحدّ والذي لا يوحيه ١١/75‏ 


(4) "تبيين الحقائق": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الحدٌ والذي لا يو 65-١‏ بتصرف 
زم "الثير”: كاب لكتوة باب الوظم الذي يوي للد والذي الا بريه 7:83 تسرف يليو 


(3) "النهر”: كتاب الحدود ‏ ياب الوطء الذي يوجب الحدّ والذي لا يوجيه ق5. "ا 


حاشية ابن عايدين ب د 68 - باب الوطءالذي يوجب الح د والذي لا يوجبه 


- تخبرٌ الواحد كاف في كل ما يعمل فيه بقول النسا اغر "00د ره رلك 


لذا قال في "اللنائيّة'”": كا لصاحبها أن يدفعها إلبه بالقيمة)) اه. وعبارةٌ "البحر'”": (روالظَاهرُ 
على دفيها)). 


(تنبية) 
لو منت امرأة قردا بن نفسيها فوطتهاءكان حكمُها كإنيان البهائي"جوهرة”*. أي: في أنها 


لا حدّ عليها بل تعر وهل يُدبّحُ القردُ أيضا؟ مقتضى 9 التعليل ي - بطع امتدادٍ لتُحدث - نعم فتأمّل. 
مطلبُ فيمّء ن وَطِىَ من ُقْت إليه 


زمكمقلا | (قولة: خب الو احد كاف إلخ ) جملة معترضة و نَ القول ومقولك؛ والأولى ذكرها 


لذفيك 


بعد: ((همي عِرسْلك) لملا يُوهِمَ أنها فول القولء والمرادُ أن تعبير" لفن" كد الك 
ب:((قيل)) أولى من تعبيرٍ "لقدوري”": ب ((قلن)). 


زوحت ويلزمُ عليه أذ قت إليه: 


0000 ا 


انا غييها أبعُ ما يكو ومع هذا لو فُرضَ الغلط 
)١(‏ "البحر": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوحب الحدّ والذي لا يوجبه ٠]‏ بتصرف 


)١(‏ "الخانية": كناب الحظر والإباحة ‏ فصل في التسبيح والتسليم والعلاة بك 30 لاغ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(©) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب الوط 


(4) "الموهرة النيرة": كتاب الحدود 5أرد 4 27 


عي يوجب الحادٌ والذي لا يوجبه د أم١1.‏ 


(د) انظر "شرح العيني على الكتز": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوحب الحدٌ والذي لا يوجبه 728041. 


(5) عبارة القدوري: ((وقالت التساء)). كتاب الحدود 1١4109‏ 


قوله: ((المنصة)) بكسر الميم وبانضًا ة المشدّدة: هو الك ذي تقف عليه العروس في جلائها: “مصباح"؛ أله مند. 


الجرء الثاني عث 283 باب الوطء الذي يوجب الح والذي لا يوجبه 


اس اع ام 


وكذا مْن وحتها 00 207 ما صحٌَّحَهُ "أبو الليث"”. ورأيت في"الخايّة"2"7: ((رحلٌ 
فت إليه غير امرأته ولم يكنْ رآها قبلّ ذلك» فوطنها كان عليه المهرٌ ولا حدّ عليه») اه. وظاهِرُهُ 
أن الإخبارٌ غيرٌ شرط» وأَظهرُ من ما ي"كاني الحاكم الستّهيب': (ررجلٌ تزوّج فرقُت إليه أخرى 
فوطنها لا حد عليه ولا على قاؤفِه. رجلٌ فَحَرَ بامرأق, ثم قال: حسها امرأز 
وليست هذهو كالأولل؛ لأذُ الرّفافَ شبية؛ ألا ترى أنها إذا حاءّت بولدٍ ثبت نسبْهُ منةٌء 


7 3 
قال عليه اليل 


وَإنّ جات هذه ٠‏ أتي فر بها بول لم سنا نسلة من اه. فقول: (رلأث الزّفاف شبهة)) صريخ 
ف أن نفس تيه يني لكا عزنا عار فيا عن الكو ' وهر ابام لكتب ظاهرٍ 
لوي فهر أن ما في امتون رواية أخرى؛ أو هو محمولٌ على ما إذا لم تقلمْ قريدة ظاهرةٌ بن 
غرس تحتو فيو النسال أو 0 تأتي بها إلبه: أونمو ذللك مما يزيد على الإحبار. فلو 
لم يكن شيء ين ن ذلك كما إذا ترج امرأة ثم بعد مد أدلت عليه امرأة في بيده ولم يعلم أنها 


أ 


ّي عََدَ عليها أو غيرهاء ولكنة فر أنها هي فوطتها » فهنا لا بد من إخبار واحدة أو 
زوجت وإلا لزمّهُ الح هذا ما ظهر ليء ولم أرَ مّن تعرض له والله تعاللى أعلم. 


ا ا 


18615 (قولهُ: وعليه مهرها) أي: ويكوثُ لهاء كما قضى به "علي 


"النتا 


)١(‏ "الخانية": كتاب الحدود 403/7 (هامش "النتاوى الهندية"). 


(؟) قال الزينعي ف "نصب الراية" «/83©: غريبُ جداء وقال ابن حجر في "الدراية" :1١7/5‏ لم أجده 
لكن أخرج عبد الرزاق )٠١14(‏ في التكاح ‏ بابُ الرجال يتوج المرأة فيْرسَلْ إلبه بغيرها. وابن أبي شيبة 
5١0/*‏ في النكاح ‏ ف رحل ترج ابنة لرجل قرفت إلبه ابنة له أخرى؛ من طريق ديل بن ميسرة العُقِيليَ؛ عن 
5 * 7 5 
أبي الوضيء ‏ وكان صاحبا لعلى يقء ‏ قال: ((قضى علي في رجحل ز 


ابنة له فأرسيل بأحتها فأهداها إلى 


زوحيا)) وديا قعل فقال:((لهذه ما قت إليها .ما استحللت من فرجهاء فعلى أبيها أن يجري الأخرى نما 


الأ أُراد أن يده - 


قت إلى هدم ؛ ولا تفربها حتّى تنقضي عَدُةٌ هذه عد 


حاشية ابن عابدين 5-2 ٠‏ - باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه 
بذلك قضى "عم" د وبالعدّة (أو) بوطء (دبر) وقالا: إن فعلَ في الأحانب.. 


لأنّ الوطءً كاللحناية عليهاء لا لبيت امال نام جه فو رفضي الله عدة كاله وله حي 


20 و 


الث لشتّرع عوضاً عن الحدّ وتامُه في الياي” 
00 بذلك قضَّى عمم 502 5000 '؛ وصوابة: ((علي))؛ وف 
"العرميّة”: ((أنهُ سهرٌ ظاهر)). 
مطلبٌ في وطء الدب 
06١‏ (قولة: أو بوطء دبر) أصلقهُ فشولٌ دير الصّيّ والروحة والأمؤء فإنهُ لا حدٌ عليه 


2 :. 7 53 505 7 1 
مطلقا عند "الإمام" "منح” 3 ويعزر: "هداية 4 :لق كدلبب] 


(قولةُ: وصرابه "علي") الموجودٌ في عبارته نسبة القضاء بالمهر ل: "عمر" بدون تعرّض؛ لأله لها أو 


فإنه قضّى "عمر" بول وإنًا الاختلاف في كونه لها أو لبيت المال» ولا 


لبيت المال» وهذا صحيحٌ 
تَعرّض في كلامهِ لذلك» فيصحٌ نسبةٌ ما في الممن لكل تأمّل. 


وأخرج 


00 رجلاً زفت إليه أ أحتهاء : فقال علي: ما 


إليد. وإن كان أتاها متعمدا فعليه الحدٌ)). 


صداقٌ هذه أروجهاء وعليه أن 


وأخرج أيضا )1١71(‏ عن ابن حُريج أخبر ني عطاءٌ الخراساني عن ابن عباس: (لأنه قضى في رجل طب امرأة 


2 2 6 . 
إلى أبيها ولها أمْ عربية فأمنكه. ولها أخت من أبيها من أعجمية. فأدحنت عنيه ابئة الأعجديّة فجامعهاء فنمأ 


أصبح استنكرها. فقضى أنّ الصاداق لنتي دحل بها وجعل له ابنة العربية. وجعل على أبيها صداقهاء وقال: 


((لا يدحل بها حتى يخلوَ أجل أختها)): قال ابن جُريج حدثني محمد بن مرّة أن عليا قضى تمثل ذلك في مثبها. 


. ١ انظر "تبيين الحقائق": كتاب الحدود  باب الوطء الذي يوجب الحادٌ والذي لا يوجبه ,ةم‎ )١( 


(5) "الدرر": كتاب الحدود ‏ باب وطء يوجب الحَد أو الا 33/5. 
(؟) "المنح": كتاب الحدود ‏ باب في بيان أحكام الوطئ الذي يوجب الحد والذي لا يوحيه ١أرق557‏ رب 
(4) "الهداية": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الحدّ والذي لا يوجبه ٠١7/7‏ 


والنه أعلم. 


(د) كذا جزم "الرافعي” بصحة أصله عن عمر رضي الله عته؛ ولم تحاده فيما بين أيدينا من المصادر الى 


١ موه‎ 


الجزء الثانى عث 911 باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه 


ع 03 0 0 0 
حْد وإن ف عبده أو أمته أو و زوجته فلا حدّ إجماعاً بل يعزر» قال" في الدرر : 
بنحو الإحراق بالتار وهدم الجدار ممه مومه مج ممه ممه ممه ممه ممم ممه ل مل 
هدمل (قولة: حُدَ) فهو عندهما كالرّ: في الحكي فُحَدٌ حندا إث * لم يكن نْ حصن ورجاً 

2 أحصين 50 ناذا 


مطلبٌ في حكم اللُواطةٍ 


رقمل (قوله: بنحو الإحراق إلخ) متعلق بقوله: ((يعرن)) وعبارة"الدّرر"ا 0 


: ((فعند "أبي 


ره مع 


نيغة عرز بأمئال هذه الأمور)». واعترضّة في"النهر لحف 


:بأ دي ذكرة غير تقذ تبه جماإذا 
اعتاد ذللكَ» قال في"الزٌيادات": والرأي إلى الإمام فيما إذا اعنادّ ذلك إن شاءً قتلَهٌ إن شاءً ضربَةُ 
وحبسُم)» 2 نا ل عبارة"الفنح" المذكور. 1 فى ا حك 5 أعتر 3 60 "ل ”0 
'" إلا إذا تكرر ميقل 
نية ة لصدق 5 كرار عليه)) اه. 


بكلام'الفتح" وفي"الأشباه'”" من أحكام غيبوبة الحشفة: ((ولا يُحَدُ عند "الإمام 


0 


على المفتى به)) اه. قا! ل"البيري" : ((والظاهر أنه يُعتلُ في ره 


(قولة: وكذا اعترضه في "الث نبلالية” بكلام "الفح" إلخ) حيت ذكر أن القعلّ للإمام فيمالر 


01 00 
/ 


ما في "الدُرر” لا يكودٌ إلا فيما إذا اعتات» تأمّل. ثم إن ما ذكرة في 


اعتادء فيفيد 


ل:"صدر التتّريعة"؛ قال "الشُرنبلالي": إنه مروييٌ عن الصّحابق وفي "شرح المجمع" : وما روي عن 
السّحابة فمحمولكٌ على الستّياسة اه. وحيثُ كات للك مروثاً عنهم لا مانغ من لير به سياسةً ون 


ىك » 


لم ينص الفقهاءٌ عليه بخصوصيه» فيندفعٌ الاعتراضُ عن "الدارر". 


(0 في "و" : («وقال)). 

(؟) "النهر": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الْحدّ والذي لا يوجيه ق5 ,“اب 

و "الدرر": كتاب الحدوه ‏ باب وطءع يوجب الْحدّ أو لا كت 

(4) "النهر": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الحدٌ والذي لا يوجبه ق 7.*/ب 

(ه) صحف "در" 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الحدود ‏ باب وطء يوجب الحدّ أو لا 5/5 (هامش "الدرر والغرر"). 


ويم "الأشباه والنظائر” : الفن الثالك: الجمع والفرق صثلا؟ ا 


حاشية اين عابدين سه 5 - باب الوطء الذي يوجب الحا والذي لا يوجبه 


5 1 5 7 0 مع مك 
والتتكيس من محا ل مرتقع بإتباع الأحجار» وفي "الحاوي": والجلد أصح؛ وفي "الفتح””0): 
ويُسجنْ حتى بموث أو يتوب» ولو اعتادٌ اللواطة قَتَلَّهُ الإمامُ سياسة قلت: وف 
0 507 0 0 


ا نه يعرٌ بالإحراق ونحنوة ودر في عبدة ونحووه وهو صريخٌ ما 
في"الفت"7؟؟ حيث قال لَ: («(ولو فعلّ هذا بعبده أو أمته أء و زوحيه ببكاح 0 فاسد يمد 
إجاعاً. كذا في "الكافي", نعم فيه ما ذكرنا من التعزير والقل لمن اعتادة)) 7 

رامول (قولة: والتدكيم ب إلخ) قال في"الفتعم ”97 : ((وكأنٌ مأحَدَ هذا أن قوم لوط أهلكوا 
بذلك حيث حُمِلت قَرَاهُم , نكست بهم ولا شلئ في إباعالهدم بهم وهم نازلوت». 

6ه (قولةُ: وفي"الحاوي") أي:"الحاوي القدسي””" وعبارةٌ: ((وتكلموا في هذا لتعزير 
ين الخلايه ورميه من أعلى موضعء وحبسبه ف أنان بقعق وغير ذلك سوى الإخصاء والجحبء 
والحلدُ أصمّ)) اه. وسكت عليه في "البحر"”" و"النهر"”* 2 فتأمّل. 


(قولة: وهو صريحٌ ما في 'الفنح" إلخ) أي: التعزير لا بقيد تكونه بالإحراق ونحره؛ فإنه ليس ي كلام "الفتتحج 


0 44 
(قولة: والجلد أصح) أي: التعزيرٌ به 


الوطء الذي يوجب الحدّ والذي لا يرجيه 49/5 . 


5 


00 'الفتح": كتاب الخدوة ل 


0 نايا الائرع اياضم الرطاة الذي برجي لد رلاايي لا يوحبه ق5 لب د قلا 


ا كن ردت فيل رس رجام 21 سيراه لات 


(8) انظر "البحر": اكتاب الجادوة ب 


(3) انظر "النهر": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الحدٌ والذي لا يوحبه ق8."”ا 


الجرء الثانى عت 5 باب الوطء الذي يوجب الحدّ والذي لا يوجبه 


(التقييدٌ بالإمام يفهمْ أن القاضي ليس له الحكمٌ بالسياسة)). 
(فرعٌ) 
في "الجوهرة”'©: الاستمناء حرامٌ وفيه التعزيرٌ ولو مِكّنَ امرأنَةُ أو أمنّه من العبش 
بذكره فاترل؟ كْرة ولا شيء عليه (ولا تكون) اللواطة (ف المسّة على الصحيح 
لأنه تعالى استقبحها وسمّاها تحبيئة والجحنة منرّهة عنهاء "فتح”". وف "الأشباو”2:. ١‏ 


م 


ر##ممل (قولة: لتفييدٌ بالإمام م إلخ) فيه كلام قدّمناة! "قبل هذا الباب 
مطلب: حكم الاستمناء لفق 
ك#قملنر (قولة: الاستمناء حرام) أي: بالكف إذا كان لاستجلاب اليو 1 أمَا إذ 
الي وله له زوحة ولا أمة ففعز ففعلَ ذلك لتسكينها فالمّحاءٌ أنّهُ لا وبال علي كما قله" أبو 
ليث" 8 ويجب لو حاف الزن 
زو#قول زول كر الفذّاهث أنها كرا 
تأمّل. وقدّمنا" 7 ج" في باب مفسدات | 


وانظر ما كتبناة””' هنا 


١ 
ولا شيءً عليه) أي: من حد وتعزير وكذا من إنمٍ على ما قلناة.‎ 00 
مطلب: : لا تكو اللَواطه في اجنة‎ 
7 
امهم (قولة: ولا تكون اللواطة قِ الحنة) قال "السسيوطية" : ((قالَ "ابن عقيل الحتبار‎ 


5 


.31 "الجوهرة كتاب الحدود 5 د14‎ )١( 

(5) في "و": ررحت أنزل)). 

() "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب الوط الذي يوجب الخد والذي لا يوحجبه دأب48. 
(4) "الأشباد والنظائر": الفن الثاني الفوائد - كتاب الحدود والتعزير صا .-17١‏ 
(د) المقولة ]١85454[‏ قوله: ((إلا سياسة 0-6 


5 هذا المطلب من "7" 


(0) المقولة [4-19] قوله: (روئو حاف الزنى إلخ))- 


: م 8 
جرت مسألة بين "أبي ى على بن الو 


الوليد" :الا يمع أن يُجِعَلَ ذلك من جملة الات فق 


5 1 
فيه ما ن قطع النُسل وكونه غملاً للأذى» وليسَ لك من 
من الّكرٍ وغاية اعرد 053 وزوال العقل فلاللك لم يُسَعْ من الالنذاذ بهاء فقَالَ 


"أبو يوسف": اميل إلى الأكور عاهقٌ وهو قَبيحٌ في نفسه؛ ل محل لم يخلق للوطعء ولهنا لم ينح 


في شريعة فلاف الخمر. وهو مخرّج الحدث» واه رمت عن العاهات» فقال"ابنّ الوليد": العا 
هي الثلويث بالأذى» فإذن لم بق إلا برد الالتذاذ)). اه كلام "رملي" عل والح » 
1404 (قولةُ: حرمتها 0 الام أن الراد بالحرمة هنا: القبخ إطلاقاً لاسم المسّبعٍ على 
السُبيء أي: قبسمُها عقلى بمعنى 0 يُدرَكُ بالعقلٍ وإن لم يَرِدْ به اللشرعٌ كاظم والكفر؛ أن 
مذهيّنا أنْهُ لا يَحْرُمْ بالعقل شيءٌ أي: لا يكودٌ العقلٌ حاكماً بحرمبه» وما ذلك لله تعالى» 
العقل مُدْرلكٌ لحسن بعض الأموراتٍ وقبح بعض المنهيّات بتي رع حاكماً بكي ذللك» فيأمرٌ 
بام وك عن اضر وض "المعترلة": مب ما حئُنَ عقلا ورم ما بح وا لمم يرد اشر 
بوجويه 1 و حر متف فالعقل عندهم هو لبن وعندنا الت هو ال شرع والعقا آل لإدراكِ اك 
5 "الأشاعرة" : لا حظً للعقل قبل الشرعء ب ل العمل تابعٌ للشترع فما أمر به 


لشرع يُعلَمُ بالعقل د من وما :نه أعنة يُعلم أله قبِيحٌ وتمامٌ أبماث المسألة يبعا من كنب 


0 ومن حواشينا على "شرح المنار”". 


)١(‏ أبو على محمد بن أحمد بن م بن الوليد؛ متكلمٌ من رؤساء المعترلة وأئمّتهم زت8/اؤهم. ("المنتظم" 
”, "السان الميزان" دارا "الأعلام" هرد ١م‏ 

() أبو يوسف عبد السلام بن محمد بن يوسف القرويني. شيخ المعترلة في عصره (ت488ه). ("الجواهر المضية" 
* 45 "الطبقات السنية" 21/4 "لسان الميزان" 11//4) 


(8) "'نخاشية نسمات الأنسار": فببحتث: لايد للمأمور به من ضفة اسن معنلاب وما تعذهاء 


الجزء الثاني عث 9 باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه 


وقيل: سمعيّةٌ فتوحد؛ وقيل: يخلّىُ الله تعالى طائفةً نصفّهم الأعلى كالذكور 
والأسفكُ كالإناتع والصحيخ الأول وف "البحر”2"7: حرمتها أضل من الرّنى 
لحرمتها عقلاً وشرعاً وطبعاء والزّنِى ليس بحرام طبعاً وتزولٌ حرمته بتروّج وشراء 
بخلاقهاء وعدم امد عند لا لحفيها بل التغليظ؛ لأنه مطهّرٌ على قو ل وي 
"المجتبى" يُكفرُ مستحلها عند الجمهورء (أو زَنَى ف دار الحرب أو و البغي) ا 


080 (قولةُ: وقيل: سميَّم أي: لا يستقكٌ العقلٌ بإدراك قبحها قبل ورود الدّليل السّمعى. 


1 


كه (قولة: تُوحَن) أي : يكن أن توحد. 
الكمول إقولة: وقيل: يخلق الله تعالى إلخ) هذا حارج عن محل التزاع: لد الكلام في 
الإنيان في الدّبر. 


ململ (قولة: والصّحِيح الأَمّل) هو أنه لا وجو لها في الخنة. 

+1606 (قولُ: لحرمتها) أي: قبجها كما مر". 

|1644 (قولة: وتزولٌ حرمتة 5 وح آسرٌ لبيان أشني اللواطة وهو أن وطءَ الذكرٍ 
لا يكن زوالٌ حرمته بخلافب وطء الأنتى: فإنهُ بمكن بتروّحها أو شرائها. 

(ه4 0ه (قولة: لله مُطَهْرٌ على قول) أي: قول كثير من العلماءء وإن كان خملاف مذهينا 
كما م9 ١‏ 


رعمولن زقولة يكم مستحلها) قدّم' "الشارح" في بابي الحيض الخلاف في كفر مستحل 


)١(‏ "البحر": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الحادّ والذي لا يوجبه 18.5. معزياً إلى "شر 
النعلامة "الأكمل". 

(؟) المقولة 83783 ]١‏ قوله: (رحرمتها عقلية)). 

ال ا 


(4) /8109؟ وما بعدها "در" 


خاشية آبن غايدين 200 - باب الوطء الذي يوجب الحدً والذي لا يوجبه 


وطء الحائض ووطء ادر ثم وفىّ عا في "التاترحايّة”' عن "المسّراجيّة”": ((اللواطة عملوكه 
أو مملوكته أو امرَبَهِ حرام إل أنّهُ لو استحلَةُ لا يُكفر قالهُ” حسام الدّين") اه. فيُحمَلُ القولٌ ا 
على ما إذا استحلٌ اللواطة بأجنبي بخلافب غيروه لكنْ في "الشُرْنبلاية”'): رد هذا يلم 


ولا يُعلم) أي 3 ينجت [4أق'دابب] الفسقة عليه بظنهم حل 


(تمّة 
للواطة أحكامٌ أحرُ: لا يجبْ بها المهرٌ ولا العدهُ في النكاح الفاساي ولا في لمأتي بها لشبهة» 
ولا يحصُلُ بها التَحليلٌُ للرُوجٍ الأول ولا تنبت بها الرّحعة ولا حرمةٌ المصاهرةٍ عناد الأكثرء 
ولا الكقارة في رمضاكٌ: وف رواية: لو قذف بهالا يُحَدُ خلافاً لهماء ولا يُلاعِنٌ خلافاً 
يزادُ ما في'الشرْنبلاليّة””"2 عن "السسّراج": ((يكفي في 
الشتّهادةٍ عليها عدلان لا أربعة, خلافاً لهما)). 
الاعممل (قولة. ل قري إلخ) يعني أن ما في "المين" خخاص ما إذا رج بن عسكرٍ من 


1 7 
ولاية إقامة الحدود؛ فدخل دار الحربب و زنى نم عاق أو كات مع أمير سرية أو أمير عسكر» فزنى 
ا مي ”ع هع كوت 5 7 لم ا 0 5 
تمه أو كان تاجرا أو أسيراء أمّا لو زنى مع عسكر من لهُ ولاية إقامة الحد فإنُ يُحَد بخلاف أمير 
)١(‏ "الهداية": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الحدّ والذي لا يوجبه ٠١747‏ بتصرف 

(؟) لم نعثر على المسألة في القسم المطبوع من نسخة "التاترحانية" التي بين أيدينا. 

(18) "الستراجيّة": كناب الكراهة والاستحسان ‏ باب النظر والمسَ ‏ فصل: غمز الأعضاء إلخ 7٠/7‏ (هامش "فتاوى قاضيخخان") 
(4) "الشرنبلالية": كتاب الحدود . باب وطء يوجب الحادً أو لا 5757 (هامش "الدرر والغرر"). 

(د) بالتسهيل» ل العلا 0 

(1) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه ١8,2‏ بتصرف. 


(7) "الشرنبلائية”: كتاب الحدود ‏ باب وطء يوجب الحذ أو لا 77417 (هامش “الدرر والغرر") 


١ مده‎ 


الجزء الثاني عشر 70 لس 347 باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه 


لا عليه ولا عليها (وفي عكسيه خُدّ) فقط (ولا) حدّ (بالزنى بالمستأجَرَةٍ له) أي: 
للزّنى» والحقٌ وحوبُ الحدّ كالمستأجَرةٍ للحدمة» "فتح" (ولا بالرّنى بإكراوٍ 0 


العسكر أم و السَريّق لأنهُ عا هوض لهما تدبيرٌ الحرب لا إقامةً الحدودء وولاية الإمام منقطعة ثمّة 
كما ف "القع ان م ان 
مع هدر (قولة: لا عليه ولا عليها/؛ لأنٌ فعلٌ الرحلٍ أصل في الزّنى» والمرأة تابعة له وامتناح 
الحدّ في حقّ الأصل يوجبُ امتناعة في حق لتبع» "نهر””» وكذا لا عْمَرَ عليد؛ لأنهُ لو لزمَهُ لرحعَ 
به الولي عليها لأمرها له مطاوعيها لد بخلافب ما لو رَنَى اص بصب أو بمكرّحة فإنْسهٌ يجب عليه 
اعرد كسا في" الني"80ى اشنا 00 ١‏ 


6044 (قولةُ: والحق وحوبث الح أي: كما هو قولهماء وهذا بحث لصاحب "الفتج"”1 
وسكت عليه ف ن والشروح على قول "الإمام 
ددهم (قولةُ: ولا" بائرتى بإكرايي هذا ما رجع إليه "الام" » وكات أ شول: إن الرّحَلَ 
بحَهُ؛ أنه لا ينصوّر إلا بانتشار الآلة وهو آية الطَوَاعيَة بتخلاف اثر أة فلا نُحَدٌ إجاعاً. وأَطلق 


فشمل الأكراة من غير السّلطان على قولهما الفتى به من 


َحقَقِهِ من غيرو؛ وهو احتلافٌ عصر 


(قولة: لأن فعلّ الرّحلٍ أصلٌ إلح) يقال: إن هذه العلة موجودة فيما لر كان مكرهاً وهي مطاوعة وقاد 
أوجبوا الحدّ عليها دون إلا أن يقَالَ : إنه هنا لم يوجد منها زنى؛ أنه في حقها التمكِينٌ منه؛ وفعل لُغير الكلّف 
ليس رن مخلافب مسألة الإكراو؛ فإنّ فعلَ مره زى وإن سقط اللحدٌ للعذر كما تقد فتمكينها يكون زنَى 


. "الفتح": كتاب الحدود الوطء الذي يوجب الحدّ والذي لا يوجبه دأبلا؛‎ )١( 


(؟) "الشرنبلالية": كتاب الحدود ‏ باب وطء يوجب الحد أو لا 5/5 بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 
(5) "النهر": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الحدّ والذي لا يوحبه ق5. "لا 
(5) "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الحدّ والذي لا يوجبه دأراد. 


(د) "الشرنبلالية": كتاب الحدود ‏ باب وطء يوجب الحدٌ أو لا 30/5 (هامش "الدرر والغرر"). 
(5) "الفتح”: كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوحب الحَدٌ والذي لا يوحبه 415 
(7) "النهر": كتاب الخدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الْحد والذي لا يوجبه ق8. 78 


() ف "": (زلر بالزني)). 


حاشية ابن عابدين ل س0 3480 - يابالوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه 


و) لا (بإقرار إن أنكرّه الآخْر) للشبهة. ...ااا ايان ل ع ل ف 


وزمان» ومَامهُ في"البح ر'”"» قال"ط”": ((والمراة ألهُ لا يحب على لزاني المكرء فلو زنى مكرّهاً 

ههه (قولةُ: ولا بإقرار إث أنكرةٌ الآححر) أي: لو أقرٌ هما بالزّتى أربعَ مرّاتر في أربع 
حالس وأنكرّ الآ سواءً ادع المنكِرٌ التكاح أو لم يدّعِه لا بْحَدٌ الْقِرٌ خلافاً لهما في اَانبة؛ 
لاتتفاء الحدّ عن الممكر بدليلٍ موحسب للنفي عن فأورت شبهةً في حق ره لأنالزّنَى فعلٌ واحد 
407/ق5٠/)‏ ينم بهماء فإذا تمَكّدْت فبه شبهة تعدّت إلى طرقيو؛ لأنَهُ ما أطلق بل أقرٌ بلرّتى من دراً 
الشرعٌ الحدّ عن بخلاف ما لو أَطلقٌ وقال: زنيت فإنَهُ لا موحب شرعيً يدفعُةُ ومثلهُ لو أقرّ 
الى بغابة؛ لأ لم يتف في حقهابما بوجب اللي وهو الإنكان؛ ولذا لو حضرت وأقرّت 
نُحَنُ فظهرٌ أن الاعتبار للإنكارٍ لا للغييّة" فتح” ملخصاً. 

قلت: ويظهرٌ ين هذا أن لكوت لا يقومٌ مقامٌ الإدكار» تأمّل. تعم تقدمَ أنه لو أقر بالرّتى 
بخرساءً لا يُحَدُ؛ لاحتمال أنْها لو كانت تتكلّمُ لأبدت مستطاء وقدّمنا"© في الباب المتّابق الفرق 


بينها وبين العائبة. 


5١/2 انظر "البحر": كتاب الحدود  باب الوطء الذي يوجب الحدّ والذي لا يوجبه‎ )١( 

(5) "ط": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الحذ والذي لا يوجيه 9,55؟. 

(6) نقول: نقل "السلبِي" عن "الكمال" وجوب الحدٌ على المطاوغة عند أبي حنيفة والأئمة الثلانة. خملافاً لمحسد حيث 
ذهب إلى أنها لا تحدٌ. إلا أن "اللي" نقل أيضاً عن "الحاكم الشهيد": ((أنّ الرجل إذا أكرهه السسّلطان على الرّنى 
بامرأةَ مطاوعة فلا حدٌ على واحادٍ متهماء وهو قول "أبي حنيفة" المرجوع إليه)) اه. ثم قال الثلي' : ((فعلى هذا 


ما ذكره "الشارح” 


بي "الزينعي” ‏ عن "أبي حنيفة" من وحوب الحدٌ على المرأة هو قوا 


ذلا معوّل عليه. والله المرفق)) اه. فليتأمل: انظر "حاشية الشلبىّ على تبيين الحقائق" هرا 


(4) "حاشية الثّلبِي على تبيين الحقائق”: كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الحدّ والذي لا يوجبه ارم ١‏ 


(<) "الفتح”: كتاب الحدود ‏ باب الوطم الذي يوجب الحدٌ والذي لا يوجبه 5/5 د. 


(5) امعونة 208531 0] قريد: ووإحرم إبداء ما سقط الح3». 


الجزء الثاني عث 519 باب الوطء الذي يوجب الا والذي لا يوجبه 


0 


وكذا لو قالَ: ((اشتريتها)) ولو حيَّم "بحتبى". 0 


(تنبية) 


حيث سقط الحدٌ يحب لها المهرٌ وإن أقرّت هي بالرّنى وادّعى النكاح؛ لأنهُ لَمّا سقط الحدُ 
صارت مكذبةٌ شرعاء ثم لو أنكرّت الزَنى ولم تدّع التكاح وادّعَت على الرّحَلٍ حدٌ القذف فإنهٌ 
يحَدُ له ولا يه للزَى» وما في "الفتح "00" 

م (قولة: وكذا لو قال: اشتريئها ولو حرم أي: ولو كانت حر لا ليه لأنه لم يقر 
بالرَّى حيت ادع الملل وفي"كافي الحاكم": ((زنى بأمة ثم قال: اشتريتها شراءٌ فاسداء أو على 
أن للبائع فيه الخيان أو أدّعى صدقة أو هبةٌ وكذيّهُ صاحيّهاء ولم يكب لي زا عن مامد 


0002 


نحانية 


عن 'شرح الطّحاري"” : ((شهد عليه أربعة بالزّنى وأنبتوة دم ادعى شبهة. فقال 

عنعن أها ماني لا بسقطً للد ولو قال هي امرأد ني أو نسي لا حدٌ عليه ولا على 
الشّهود)) اه. وفي"البحر””: ((لو اّعى أله زوجته فلا حدٌ وإن كانت زوجةٌ للغيرء ولا يكلف 
إقامة البيّمَة للشّبهة» كما لو ادّعى السَّارقٌ أن العينَ ملَكهُ سقط الحدٌ عجرّدٍ دعوام) اه. 


ب 


5 2 8 
وتقدّمَت”'' هذه متنا في الباب السّابق. 


(قولة: حيث سقط الحدٌ يجب لها هر لخ أي: في صورة دعوى التكاح من ويل أو هاه وفي صورة ما 
لو أقر أحدّعما بالرّنا وأنكرّه الآخرٌ بدون دعرى لتكاح» ثم رأيت "الثثر نبلالى” قال بعد ذكرٍ ما إذا أقرً أحدُهما 
بالرّى وادّعى الآخيرٌ اواج وأنهّما لا يحدّان وفاقاً - ما نصّه: ((أي: ويج امقر وإث كانت معترفة بأ لا مهر 
لها) اه. وانظر "الزيلعي" حيث قال: ولا يقال كيف يحب لها الهرٌمُلكِرة إذا كانت هي الف بالزى؟ لأنا 
تقول: وحوبٌ المهر من ضرورة سقوط الح فلا يُعديرٌ رذّهاء أو تفول: صارت مكدبَةٌ شرعاً بسقوط اللحدٌ 
فلا يتف إلى تكذيهاء كما إذا اتَعى رجلٌ أنه توج امرأ فأنكرمتة» وأقامَ عليها بد يجب لها امه وإن أدكرست. 


)١(‏ انظر "الفتح”: كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الحدّ والذي لا يوجبه ه97 د*5. 
(؟) "التاتر حانبة": كتاب الحدود ‏ الفصل الثالث: ف معرفة حجج ظهور الزّنى عند القاضي 1١51١١73‏ نتصاف 
(*) "البحر": كتاب الحدود دم بتصرف. 


(4) صة؟ وما بعدها "در". 


حاشية ابن عابدين ا اسسسشسشدده ل 2 باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه 


(وٍ قعل أمةٍ بزناها الحد) بالزنى (والقيمة) بالقتل, ولو أذهب عيئها لرِمّه قيمتها 
وسقط الحدٌ لتملكه الحئة العمياءً 0 


قلت: وانظر وجة الفرقف بون قوله: ((ظست أنه امرأني)» وقوله: ((مي امرأتي)) ولعل 
وحهّهُ أن قولة: ((ظسحٌ) يدل على إقراره بأنها أحييّة عن فكات 0 


قوله: ((هي امرأتي)) أو ((اشتريتها)) ونحر فَإلَهُ حازم به وبأل فعلَهُ غير َنى, فتأمّل. بقيّ هنا 


شيء: وهو أن التّبهة في هذه المسائلء وني مسألة 'المنن" التي قبلّها لم أر مَن ذكرّ أنها بن أيّ أقسام 
اله لثلائة وظاهٌ كلايهم أنها خارجة عنهاء ووحهّة: أنه في هله السائل يدعي |ءاق"د ١‏ 


إب) 
حقيقة الاك لذي لو ثبت لم يكن ؛ وطوهُ فيه حرم بخلاف تلك الأقسام الام أن السب هنا لا 
ينبت» وأنّ الفعلٌ تَحّض زنى» و سقط الحدٌ لشبهة صدقه في دعواهُ الملكَ بالعقد أو بالشراء 
ونحووء وبهذا لا يبت اللَسبْ؛ لأنّ املك ثابتْ لغيروء وعلى هذا سكن دعولها في شبهة الفعل 
وهي شبهةٌ الاشتباو؛ لأد مرحعها إلى أنه اشتبة عليه الأ بقلله الحلٌ والله سبحاقه أعلم. ش 
[#ققمة ١‏ (قولة: وق قتلٍ أُمَة ة بزناها) هذا عندهماء وأما عند" 'أبي يوسف” فعليه القيمة 
لا للحت لألهُ لم دق زنى حيث انُصل بالمومتيه كما في"المحيط ٠"‏ "فهُستائ"00. 
قلت: وصحّح في اللاي ' قول "أبي يوسف"”, لك لكنّ المنون والشُروحّ على الأرّل بل ماذُير 
عن"أبي يوسف" هو رواية عن لا قولة وهي نحلافُ ظاهر الرّواية عن كما أوضحُهُ ي"الفتح””". 
هد (قولة: الحد بالزّنَى والقيمة بالقتل) أشارٌ إلى توجيه وحوب الحسدٌ والقيمة بألهما 
جحنايتان مختلفتان وبين مختلفين, "ط"100, 
[دهه ها (قولةُ: ولو أذهب عينها) كذا في"البحر””' وغيرهء والأظهرٌ: ((عييها)) بال 


)0١(‏ "المحيط البرهاني": كتاب الحدود ‏ الفصل الرابع : في بيان ما يوجب الحدّ من الوطء وما لا يوجب ١/ق‏ 451 /أ. 
(؟) "جامع الرموز": كتاب الحدود 2737/5 

النتح': تكتاب الحدود د باب الوط الذي يرحب الا والذي لا يوجبه 29/٠‏ - 4.ه. 

(4) "ط": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوحب الحدٌ والذي لا يوجبه «بووع 


(د) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوحب الحدّ والذي لا يوحبه 5 * 


١ باه‎ 


الجزء الثاني عت مل باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه 


فأورث شبهة "هداية"”27. وتفصيلٌ ما لو أفضاها في "الشترح" وا بها ب به 
ثم ضَمِنَ قيمتها فلا حَدَّ عليه) اتفاقاً (بخلاف ما لو رَنَى بها ثم عَصَبها ثمّ ضين قيمتها 


ليلزم كل القيمة» لكنّهُ مفردٌ مضافٌ فيعمٌ بقرينة قوله: ((الحة العمياة»). 
زدفهون زقولة فأورت شبهة) أي: في ملك المنافع تبعا فيندرئأ عنهُ الحثٌ بخلاف ما م295 

فإنّ الحئة فائتة بالقتل فلا تُملَلكُ بعدَ الموتي» وتام في"الفتيح"70". 

ه6٠‏ (قولهُ: وتفصيلُ ما لو أفضّاهاء في "الشّرح") أي: "شرح المصيف 


وحاصله: لَهُ إن أفضاها وهي كبيرة مطاوعٌة بلا دعوى شبهة خ3َ0" و لا عْقَرَ عليه 


ا 


لرضاها بهِه ولا مهرَ لوجوب الحنٌ وإن كان معّ دعوى شبهةٍ فلا حدّ ويب العُقيٌ وإِنّ كانت 
مُكرّهة ولم يدّع شبهة لزمَهُ الحدٌ لا المهِرٌ وضمن ثلث الدّيَةِ إِذ استمساك بولهاء وإلاً فكلها 


لتفويته نس نَّ المتفعةٍ على الكمال» وإن 0 حدءثمإن وبل ليه قلت الذي 


ويج امهر في ظلعر الرواية» وإنا لم » يستمسلك فكلٌ الدّيقه ولا مهرَ خلافاً ل: "محمّد". وإنّ أفضاها 
وه ِصَعَيرة: فإن كانت يُجَامَعْ مها فكالكبيرة إلا في حقّ سقوط الأرش برضاهاء بالأقلة حت 


امدقت الدّية والمهرٌ كاملاً إِنّ استمسكَ وهنا إلا فكل الدّية دون المهر خلافاً ل: "محمّد"؛ 
لدحول ضمان الجزء في ضمان الكل كما لو قَطَعٌ إصبعٌ إنسان ثم كف قبل ْو اه. 


زمههه 1 (قولهُ: فلا حدّ عليه اتفاقا) رء/ق؛د١/؛‏ لأنهُ ملكها بالضّمان فأورث شبهة في ملك 
(قولة: حُدَا ولا عْمَرَ عليه إلخ) عبارنُه: ((ولاشيءً عليه في الإفضاء إلخ)). 


)١(‏ "الهداية": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الحدّ والذي لا يوجيه 5/7 ٠١5-١١‏ باختصار. 

5 

(") انظر "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوحب الحدّ والذي لا يوجبه هار د. 

(4) "المنح": كتاب الحدود ‏ باب في بيان أحكام الوطء الذي يوجب الحدٌ والذي لا يوحبه 5773/١‏ هب بتصرف. 


(ه) ف "م": (رحد)): وهو خطأ. 


حاشية ابن عابدين ل سس 3٠١5‏ بابالوطء الذي يوجب الحدّ والذي لا يوجبه 


كما لو زنى بحرو ثم نكحها) لا يُسقَطُ الحدٌ اتفاقاً. "فتح". (والخليفة) الذي لاوالي 


فوقه (يُوححلٌ بالقصاص والأموال) لأنهّما من حقوق العبادٍ فيستوفيه ولي الحقّ 0 


المنافع أعينا مما مر" وهذا إذا لم تمت ففي"الجوهرة"20: ((ولو غصب أمة فزتى بها فماتت من 
ذلك أو غصب حرّةٌ ثياً فزنى بها فمانت من ذلك» قال "أبو خنيفة": عليه الحدٌ في الوحهينء مم 
دية الحرة وقيمة الأمقق أَّا الحرةٌ فلا إشكال فيها؛ لأنها لا تَملّكُ بدقع ادي وأمّا الأمة فإنها تملك 
بالقيمة» إلا أن الصتّمان وجب بعد الموتء وَاليِتْ لايصح تملكة). 

08004 (قولُ: كما لو زتى بحرَو) تقدّمت27 مسا ف الباب السّايق عند قوله: ((وندب تلقيئة). 

ر.دهوى (قولُ: لا يسقطٌ الحدٌ) أي: ف المسألتين لعدم الشُبهة وقت الفعل؛ كما ذكرةٌ 
"الاح" هنالة”*'» وقولة: (اتفاق)) ذكرهُ في"الفديح”* عن "حامع قاضي خحان"”" في اللسألة 
الأخيرة وقدّمٌ "المتّارح"”: ((أنه الأصحّ)) ومُفَادُهُ: المدلاف. وذكرّ في "البحر” هنال عن 
"المحيط": ((لو تزوّجَ المزني بها(" أو اشترلها لا يسقط الحدُ في ظاهر الرواية؛ لأنهُ لا شبهة لهُ وقت 


(1) المقولة [0د 8 ]١‏ قوله: ((قأورث شبهة)). 
(7) "الجوهرة التيرة": كتاب الجدود 45/15 27 


(5) ضف 

ل ا 

(د) "الفتتح": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الحدّ والذي لا يوجبه 4/2 د. 

(5) ”شرخ الجامع الصغير": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الحدٌ والذي لا يوحب 5ق ١‏ */ب» ولم نر غيه 
لفظة: ((اتفاقاً)). ولا في "فتاواه الخانية", بل فيها: ((أنه يحدَ في قول “أبي حنيفة” و"محمد" رحمهما النه تعالى» 


وعن "أبي يوسف” رحمه الله تعالى في رواية: لا يح وف رواية: يُمدُ). انظر "الخائية”: كتاب الجدود #أرالاع 


(8) "البحر”: كتاب الخحدود دنم 


(34) في النسخ جميعها. ررلمجنى بها)). وما أليتناه من "اليحر” هو المراد. 


الجزء الثاني عشر 0 ا ٠١5‏ .باب الوطء الذي يوجب الحدّ والذي لا يوجبه 


إِمّا بتمكينه أو مُنعَة المسلمِينَ تللم 5 لزيا سن بشرط لاستيفاء القصاص 
والأموال بل للتمكين» "فتح”'". (ولا يُحَدٌ ولو لقذفب لغلبة حقّ الله تعالىء 


إله ولا ولاية لأحدٍ عليه (بخلاف أمير البلدة"')) فإنه يُحَدُ بأمر الإمامء واللهُ أعلم. 


ا 


لسرم اد 8 2 أو وريغلا يا عي لامر يه" خلافاً في 


7 
في 8 

607 (قوله: ! 
7 


(كدهمار (قوله: وبه 


لم يضمن وكذا لو أحذ مالَهُ مِن غاصبهء فلاف ما نو قتل أحد الاي قبل القضاء برجمه فإنة 
يضمن كما مر”*؟؛ لأ القضاءً شرطةٌ. 

#اكمملل (قوله: ولا ولاية لأحد عليه) أي: ليستوفية وفائدةٌ الإيجاب الاستيفاء. فإذا در 
ع بأرتظيدها ناخ بن لابوال ع صق عامل كعان الأموال؟ قبا 


عه 


ولا مخلص إل إن ن ادع أن قولّهُ تعالى لفامدواًك [الغُوب5] يُفَهِمٌ أن الخطاب للإمام أن بجند 


غير وقد قال أن دليل إيجاب الاستنابة؟ 


ا رت 
فت 
5 


» والله لحان أعلم. 


(قولة: لأنهُ بالنثراء يَمْلِكُ عينها إلخ) لا يصلحُ وجهاً للفرق بين الششراء والتزوٌ 


)١(‏ "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الحدٌ والذني لا يوجبه «بم<. 

(؟) في "م": ((البند)). 

(5) “البحر": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الحدّ والذي لا يوحبه ١7:5‏ بتصرف. 
(4) "الظهيرية": 


(ه) صاعام كدر 


كناب الحدود ‏ الفصل الثالث: فيما يصير شبهة وفي الإحصان ق١‏ 5 اهب 1دانا 


5) "الفتد”: الحدود - الوط ١‏ محُدٌ والذي لا يوحبه 05ت دنع 
(5) الفتح : كتاب الحدود باب الوطء الذي يواحب والدي لا يوحبه 6ت 


حاشية ابن عابدين ل 203١48‏ 3 باب الشهادةعلى الزّتَى والرجوع عنها 


باب الشهادة على الرَّنَى والرجوع عنها» 
(شهدوا بحد متقادم بلا عذر) كمرض أو بعد مسافةٍ أو حوضو طريت (لم تقبل) 


للتهّمّة وإلا في حدٌّ القذف) إذ فيه حقٌ العيد”"» 100 


باب الشّهادة على الزّى والرّجوع عنها»ك 

تقدّم”" أن الزنى يشت بالإقرار والبينقء زقده بد يوقة بالأوّل؛ أن الشانيّ عدر نادر؛ 
لضيق شروطه» أ لم [؛/ق؛د١/ب]‏ يقبت عندة 8 ولا عند أصحابهٍ بعدَهُ إلا بالإقرار» كما 
في"الفتح'”". 

ككممل (قولة: شهدوا بح متقادم) أقيسيتين حك أن المشهودٌ به لا نفس الحد. 
اهء" ”1 أي: ففي لعي تساهلٌ» كما في"الفتح"007, 

رمد رقولة: للتهُمَة)؛ لأنّ الشّاهد 3 بين أداء الششّهادةٍ والسّر فالأخيرٌ إن كان 
لاختيار السّر فالإقدامٌ على الأداء بعدَه لعداوةٍ حر كد ينهم فيياء وإ كان لا 0 يعس فابيقاً 
آئما فنيقنًا بالمانع» تخلافم الإقرار؟؛ أن الإنسات لا يُعادي نفسّة"هداية””©» وثُوردَ على قوله: 
((يصيرٌ فاسقاً) بأنّ ذلك لو كان الأدامٌ واحبا ولس كذلك» إلا أن يجاب بأد سقوط الوحوب 
لأجل السسّر فإذا ىال توج مرضع الاخضر المسقطة للوجوببي» تأمّل. 


تدهم (قولة: إذ فيه حقٌ العبد !! لخ) أي: وإ * كان ١‏ الغالبُ فيه حقٌ الله تعالى. 0 
)١(‏ في "ب": ((العمد))) وهو لعريف. 
)١(‏ صدلا١!‏ وما بعدها "در" 


دو الحدود ‏ باب الشهادة على الزنى والرجوع عنها 5/5 ه. 


(4) "ح": كتاب الحدود ‏ باب الشهادة بالزنى والرجوع عنها ق5057/] بتصرف. 


(د) "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب الشهادة على الزنى والرجوع عنها 5م د. 
(1) "الهداية”: كتاب الحدود ‏ باب الشهادة على الزنى والرجوع عنها ؟ ارت ٠١‏ بتصرف. 


(7) "ح": كتاب الحدود ‏ باب الشهادة بالزنى والرجوع عنها ق555/ا. 


الجزء الثاني عشر ل باب الشهادة على الرّنَى والرجوع عنها 


(وَيَضُمن) المالّ (المسروق) تادو ااه بزو لكان سواه اتاو امو 


قال في "الهداية"217 
١‏ 2 * ل 1 57 ادي اع 
بعد الإقرارء» فيكونُ التقادم فيه مانعاء وحدذ القذف فيه حق العبد لما فيه مِن دقع العار عنى ولهذا 


5 


لا يصح رجِوعْهُ بعد الإقرار والتقادمُ غير مانع في حقوق العباده ولأن الدّعوى فيه شرط فيُحمَلٌ 
تأخيرهم على انعدام الدعوى؛ فلا يوحبُ تفسيقهم بخلاف السّرقة؛ لأنّ الدعوى ليسّت يشرط 


للحدٌ؛ لأنَهُ خالص حقه تعالى على ما مر ويا معط لسال» "حدلية"0, 


وحاصله: أن في السّرقة أمرين: الحدّ والمال وإمًا تشترط الدّعوى للزوم امال لا فلزوم الحادّ 
ولذا ثبت المال بها بعد التقادم؛ لأنْهُ لا يطل به مخلاف الحدٌ. 

19 (قولة: ويْضْمَنُ امال إلخ) عطفٌ على قوله: ((لم تقبل)»» قال في "البحر”: 
((وقولهم: بضمان ا مال - مع تصرييهم بويعو و التو في شهادتهم مع التقادم ‏ مشكل؛ لك 
لا مانم ولو بالالء ب أن يقال: إنها غير محققَق 3 الموجودٌ الُّبهة) لقي أي: 55 


3 


تفيل لد وماك العداوقء وذلك غير محقق كد يصن شبية بشقط بها قد دون المال. 


باب الشهادة على الرّنَى والرجوع عنها» 


ة إلخ) يعني أنا نقبلٌ الشّهادة في السَرقَةٍ بدون دعوى في حقّ حبر 


(قولة: يخلاف ال 


إلى أن يحيءَ المسروق منه؛ لما فيه من حق الله تعالىء وف القذف لا يحُبِسٌ المشهودٌ عليه حتى يََضُر 


المدّعي» كما في حقوق العبادٍ الخالصةقء 0 شان 8 " فيما يأتى: ((لشرطيّة الدعوى في السّرفة))» 


غير محققة إلخ)أي: وال 
لقصد إحياء الحقّ بعدَ أن قصّدَ السَّترّء فتأمّله مع ما سبق. 


)١(‏ "الهداية": كتاب الحدود ‏ ياب الشهادة على الزنى 


(؟) "البحر”: كتاب الحدود ‏ ياب الشهادة على الزنى والرجوع عنها 7775 بتصرف. 


١ ره‎ 


حاشية ابن عابدين لسسسسس0035830 002 يأب الشهادة على الرْنّى والرجوع عد 
ية ابن عابدين ب نى والرجوع 


لأنه حو العبدٍ فلا يَسقط بالتّقادُم. 

(ولو أقرٌ بم أي: بالحدّ رمع التَقَادُمٌ حُد) لانتفاء التهَمّةِ (إلا في المتُربيع كما 
سيجي غ0" (وتقادمةُ بزوال الرّيح ولغيره .عضي شهر) هو الأصحٌ (ولو شهدوا 
برئى متقادم حُدَّ المّهودٌ عند البعض» ل 


ههه (قوله: لأنَهُ حقٌّ العبي) ولأنّ تأعيرَ الشّهادةٍ لتأخير الدعوى لا يُوجبُ فسقاً 
ويبغي أنْهِم لو أَحمْروا الشّهادة لا لتأعير التّعوى أذ لا تَقبّلَ في حقّ المال أيضاً كما في 
"الفتح”7 "نهر"7, 

رحدهدى (قولةُ: لانتقاء التهمّة)؛ لأنّ الإنساك لا يُعادِي نفسَةُ كما مت 

.اهددر (قولة: إلا في الشّرسي) فإن رو/قده 50 التقادم فيه يِطِلُ الإقرار عند "أني حنيفة". 
و "أبي يوسف" "بر "”* عن "غاية البيان". وأا عند "عمد" فلا يط وسيجيم" تصحيحة في بابد. 

اقول (قولة: هو الأصح) اعلم أن التقادمٌ عند "الإمام" مفوّضٌ إلى رأي القاضي في كل 
عصر» لكنّ الأصيمّ ما عن "محمد" أله مدر بشهرء وهو مروي عنهما أيضاًء وقد اعبرَة”محمّد" في 
شرب الخمر أيضاًء وعندهما هو مقدَّرٌ بزوال الرائحةٍ وجزمٌ به في"الكير"”" في بابي فظاهرُةُ 
كغيرو أنْهُ المحنار فعُلِمَ أن الأصمّ اعتبارٌ الشّهِرٍ إلا ي الشربي"بر"07. وبهِ ظهرَ أن ما ذكرَةُ 


ل ل رن 

(1) "الفتخ": كتاب الحدود ‏ باب الشهادة على الزنى والرجوع عنها امه 29. 
(5) "النهر": كتاب الحدود ‏ باب الشهادة على الزنى ق4 ١.‏ "/أ. 

(4) المقولة ]١8<-[‏ قرله: ((للتهمة)). 

الشهادة على الزنى والرجوع عنها 7/2؟ بتصرف. 


() المقولة ]١82[‏ قوله: ((لاحتمال التقادم)). 


١ 
با‎ 


() "البحر": كتاب الخدود د 


(7) انظر “شرح العيني عبى الكئر' : كتاب الحدود ‏ باب الشهادة على الزنى والرجوع عنها 585/1١‏ 


رمع "البحر": > ود باب الشهادة على الزنى والرجوع عنها 22/5. 


الجزء الثاني عشر يدل باب الشهادة على الزْنّى والرجوع عنها 


وقيل: لام كذا في "الخانية"”'©. (شهدوا على زناه بغائبةٍ حُدَّ ولو على سرقةٍ من 
غائبب لا)؛ لشرطيّة الدّعوى ف السّرقة دون الزنى 


"المصنف" ليس قول "محم" على إطلاقو. بل هو ماش على قولهما في الشُرسيه وعلى قول"محسّد” 
ف غيرو فافهم. 
ادل (قولهُ: وقيل: لام أقولٌ: هذا هو المذهب؛ لأنّهُ هو المذكورٌ "كاف الحاكم الشّهبد" 

قال ا شَهدَ الشّهودُ على رجحل زنّى قديم لم آخذ ل ونذا 
قال "الكر حي" ': (إنهُ لامي أي: ظاهرٌ الروايق عله في "العناية”": (وبأدٌ عدقعم كاب 
وأهيّة الشّهادة موجودة وذلك ين أن يكو كلائهم قَدَق». 

:18008 (قولة: بغائبة) أي: والشُهودُ يعرفوتها؛ إلا حدً عليه بعدم معرفيها كما يأني. 
رن 


لاقمل (قولة: ولو على سرف مثلها القَذف كما يشْبرٌ إليه تعليلة. "م17 

ز#لاملل (قولة. لشَرْطيّة التّعوى إلخ) أي: أنها شَرْطٌ لنعمل بالييّدةِ؛ لأنّ الشّهادة بالسّرقة 
تتضمّ”” الشتّهادة ملك المسرو وق للمسروق منه فلا تقبَلُ بذ معو ولت اما لفو ردن 
عند القاضي» ولا يَعَال: يُحتَمَلٌ أن الغائبة لو حضرت تدّعي الككاح فيَسْقْطُ الح انا تقول 


دعواها النكاح شبّهة» واحتمالٌ دعواها ذلك شبهة الشبهة فلا تتبن وإلا أدّى إلى نفي كل حد؛ 
ل د ل ب ا ا ل د 
لأنّ ثبوتة بالبّةِ أو الإقرار ويُحتَمَلْ أن يرجع امقر أو الشُهودُ وذلاك لا يُعَبَرُِ لأنَّ نفس هذا 
2 3 010 0 0 

الرزحوع شبهة؛ واحتمالَهُ شبهة الشبهةء أفادهُ في "الفتح”. 

)١(‏ "الخانية": كتاب الحدود +4777 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(؟) "العداية": كتاب الحدود ‏ باب الشهادة على الزنى والرجوخ عنها د:لات (هامش 'فتح القدير"). 


(7) "الشرنبلالية": كتاب الحدود ‏ باب شهادة الزنى وافرجوع عنها 70/7 يتصرف (هامش 'اندرر والغررا). 


(4) "ح": كتاب الحدود ‏ باب الشهادة بالزنى والرجوع عنها ق537/أء وليس فيه لفظة: ((القذف)). 
(ه) في "م”: ((قتضمن)): وهو عخطاً. 
)١(‏ "الفتح”: كتاب الحدود ‏ باب الشهادة على الزنى والرجوخ عنها د ؛لاد 


حاشية ابن عابدين مس 003٠08‏ 2" باب ٌالشهادة على الزّنَى والرجوع عنها 


1 0 


(أقرّ بالرّنى مجهولة حُدَّ وإ شهدوا عليه بذلك لا)؛ لاحتمال أنهًا امرأتةُ أو أمتة 


(كاحتلافهم في طُوعها أو في البلدٍ 0 


ا 5-5 أي: ب 


خلاف الاعف ود ألا ينيد على من 2000 ون قول التشاهدٍ اله أعرفينات 


توي للحد: "فنتح”7. 


3 3 3 
1 0 يع ع ا 


لأكيال انها امرآته أو أمته) لو [عاقدددبب] قالَ: لاحتمال أن يكون ُ فيها 


5 24000 ا اكع 1 الس إل 3 ا ل .0 2 

شبهة لكان أعمّ. ام"ح”"". وثي "كان الحاكم": ((وإث قال المشهوةُ علي:إنّ التي راوها معي ليست 
اه دوم 1 د ع 5 2 3 5 

لي بامرأةٍ ولا حادم لم يُحَدَ أيضاء لنصور أن تكون أمة ابنه أو منكوحتة نكاحا فاسدا))» "بحر 

27 3 3 - 1 539 00 01 0 

داهم (قوله: كاحتلافهم ف طعها) أن شهد اثنان أنه أكرهّهاء وآحران أنها طاوعتة لم يُحَذدًا 

اثنان منهم بزيادة!؟ جناية وهي الإكرام 

0300 مي ل وس ان 1 عر 6ه 00 . 23 501 

ولهُ أنه زناآن منتلفان لم يُكمُل في كل نصاب” '؛ لأن زناها طوْعَا غيرّهُ مكرهة فلا حَنَ ولأن 


الالاهم) (قوا ُ. 


ليق 


2 عا امك 20 1 2 2 
عندة: وقالا: يُحَدَ الرّحلٌ لاتفاقهم على أنه زنى» وتفرَ 


0 
0 


00 5-4 : 5 قعل 500 ل 3 
اشتراكهما في الفعل» والكرة يقتضي تفردّه فكانا غيرّين» ولم يوذ في كل نصاب. 


جانبه ضرورة. 


)١(‏ "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب الشهادة على الزنى وا 


(؟) "ح": كتاب الحدود ‏ باب الشهادة بالزنى 
() "البحر": كتاب الحدود ‏ ياب الشهادة على 


": ((بزياه)): وهو تصحيف. 


(د) في "": ((ي كل نصاب الشّهادة). 


الجزء الثاني عت لحيل باب الشهادة على الزَنّى والرجوع عنها 


ولو) كات (على 520 أربعة)؛ لِكَذِبٍ أحد الفريقين: ب يعني: إِنْ ذكروا وقنا واحدا 
وتباعد المكانان”'", وإلا قبلت» "فتح "20 . (ولو احتلفوا 0 


ارو 4 اك ا ا ع 5 0000 
ثم إن اتتفاق الشّهودٍ على النسبة إلى الزَنِى بلفظ الشّهادةٍ مُحَرِجٌ لكلامهم من أن يكوث قذفاء 


ع 5 #مرم 


ا (قول: ولو على 00 أربعة راحعٌ لقوله: ((أو في البلد)) كما اقتضاه كلام 


اراح في تصويرهمٌ المسألة وتعليلهم بامتناع فل ور واحدٍ * في ساعةٍ واحدةٍ في مكانين متباينين ا 


2 2 


يكذب أحد الفرية ن» وظاهرة ألُ لو شه أربعة بالطُوع وأربعة بالإكرا يُحَنَاِ ويه حزم محشلى 
مسكين"”*' معللاً بعدم اليه بكذب أحل الفريونِ حيت لم يذكروا وق واحدء وجزم'اح” بأن 
له 


ول الباب السابق: ((من أن الحد يسقطٌ في دعوى الأكراه إذا برهَن)) قال 
ووسملوع أن خلك بجة تيوت خلة عله التو :وليه لأيية للحد لاب ولا جحي لطعم فد 


لل ال 


لد لعا 


5 


قلت: هذا إنا يظهِرٌ إذا ذكروا وقتا راحدا ولأفمِكِنْ حمل على لين : أحذهما بالإكراده 
والآخر رُ بالطّوعء وأمّا ما مر في الباب السّابق تي فهو فيما إذا شهد أربعة على زناه طوعاًء وأقامَ شاهدين 
على الإكراه في ذلك الفعل بعيده لا مطلقاً تدر الح عم لله قاقهم: والله سبحاته أعلم. 


1 هو (قولة: إل بأن 38 الوقت وتقار رب المكانات أو اختلف الوقِتُ وتباعد المكانان 


اررحم 


أو تقارياء ح 


(0) في "د" : ر(للكان)». 

لم "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب الشهادة على الزنى والرجوع عتها 4ك يفره 

(5) انظر "تبيين الحقائق": كتاب الحدود ‏ باب الشهادة على الزتى والرجوع عنها ارقت 
(5) "فتح المعين": كتاب الحدود ‏ ياب الشهادة على الزنى والرجوع عنها 55/5. 


(ه) "ح": كتاب الحدود ‏ باب الشهادة بالزنى والرجوع عتها ق555/ أ ب 


اب 6ر3 


0 أيداح 


كتاب الحدود ‏ باب الشهادة بالزنى والرحوع عتها ق 58 1/7 


(8) "ح": كتاب الحدود ‏ باب الشهادة بالرنى والرجوع عنها ق 737 ب. 


١ ع/ذه‎ 


حاشية ابن عابدين سس 02032٠6١‏ لس بابس الشهادة على الزْنّى والرجوع عنها 


في) زاويتي (بيتي واحدٍ صغير خُدَ أي: البحل و المرأةٌ استحساناً؛ لإمكان التوفيق. 
(ولو شهدوا على زناها و) كن (هي بكر). أو رتقا» أو قرناء» (أو هم فسّقة 
أو شهدوا على شهادةٍ أربعةٍ وإن) وصليّةٌ رشهد الأصول) بعاد ذلك (لم يحو 


لحملل (قولة: 2 زاويتي' بيستع) أي: جانبيه. 

6 (قولةُ: الإمكان التوفيي) بأنْ يكوث ابتدامُ الفعل في زاوية والانتهاءٌ في أخرى 
بالاضطراب والحركق "بحر”". لا يُقال: هذا توفيق لإقامةٍ الحاد والواحبُ درؤةُ؛ لأ التوفيق 
0 صيانة للقضاء عن لتعطيل؛ إذلو شهذ أربعة قبلوا مع احتمال شهادةٍ كل منهم 

د ف وقت آخخر وقبولّهم مبنيٌ على الاتحاد وإنّ لم ينصُوا عليد أفادةُ في'الفنح"". 

مهد (قولة: ولكن هي بكر إقحامٌ "الشارح ' لفظة (ولكن) غير ظاهر؛ لأن 
(«الواو)) في كلام "لصنق واو الال والجملة حَالية وكيذا قولة بين 520 
عُمْيانُ)) كما أفادَهُ "ل"20, 

لكؤموى (قولة: لم يد أحذه أي: من الشُهودٍ والمشهودٍ عليهما في المسائل الاش أما 
الأول: فلأت الى لا يتحفّق ممّ بقاء البكارة ونحرها فلا يدان لظطهور الكذبء ولا الشّهود؛ لأنّ 
ثبوت البكارة ونحوها بقول امرأة أو أكدة حّةٌ في إسقاط الحدٌ لا في إايه. 

ما الثانية 5 لاشتراط العدالة للبوت الرنىء ولا الشهوةٌ سود عُلِمَ فسنُِّهُم في 
الابتداء ء أو ظهرٌ بعدَهُ؛ لأنّ الفاسق مد ن أهل الأداء والتحمل و وإث كات في أدائبه نوع ع قصورٍ لنهمة 
الفسق» ولذا لو قضّى بشهادته ينقُذُ عددناء فيثبتُ بشهادتهم شبهة الزّنى فسققط الحدٌ عنهم 
ولذا لا يِحَدٌ القاذفٌ لو أقام أربعة من الاق على زنى المقذوفب. 


و4) "ط. اكاب احدوة د دف الشهاذة ع الزى ااز وا 


الجزء الثاني عث الممل باب الشهادة على الرْنَى والرجوع عنها 


فوْحدَ بحبوباً. (ولو شهدوا بالرّنى و) لكن (هم عَمْيانُ أو محدودون في قذفي أو 
ثلاث أو أحدهم محدودٌ أو عبد أو ود أحدهم كذلك بعدَ إقامة الحدّ حُدُوا) 
للقذف إن طلبّه المقذوف. (وأرشٌُ َلْدِه) وإن مات منه (هدَرُ) خلافاً لهما (ودية 


رَحْمِهِ في بيت المال) اتفاقا (ويْحَدٌ من رجمٌ من الأربعة بعد الرّحم 0000 


وأمًا الالة: فلأت التّهادة على الشّهادةٍ لا تحور في الحدود؛ لزيادةٍ الشبهة باحتمال الكذب في 
مُوضعَين في الأصول وني الفروع؛ ولا بُحَدُ الفروغ؛ لأ الحاكي للقذفب غير قاذفي وكذا 
الأأصولٌ بالأول ولو شهدوا بعد الفره وع؛ ؛لردٌ شهادتهم من وحه برد شهادة الفره رفع كاعم 
ل 

(هده (قولة: فوّحد مجبوبا) وجهُ عدم حدً الشتّهودٍ فيه ينعد ما علّلوا به أيضاً في البكارةٍ 
والرّدق؛ وهو تكاملٌ عديهم ولفغدٌ المتّهادة شم رأشَهُ كذلاك في "الدُرر””» فافهم. وأيضاً 
سيأتي'" أن المحبوب لا حدّ على قاذفه وبه علّنَ المسألة هنا "الحاكمٌ" في "الكافي". 

[حدهه1 (قولَه: عُمْيانُ) أي: أو عبيدٌ أو صبيانٌ أو انين أو كفان "نهر "0, 

ممم (قوله: درا للقذفي) أي: دون المشهود عليه؛ لعدم أهليّة التهادة فيهم أو عدم 
النصاب فلا يقبت الرّنى. 

تمحفملق (قولة: وأرشٌ حَلْدو أي: إذا كان جَرَّحَهُ اخَلكُ كما في "الهداية"200, 

إكمدمى (قولة: حلافاً لهما) حيث قالا: إِذَّ الأرشَ في بيت المال؛ لأنهُ ينتقِل فعلٌ المبلاد 
للقاضي؛ وهو عاملٌ للمسلمينَ فتحبٌ الغرامة في مالهم: وله أن الفعلَ الحارح لا ينتقلُ للقاضي؛ 


4/5 "البحر": كتاب الحدود  باب الشهادة على الزنى والرجوع عنها‎ )١( 
48/5 "الدرر والغرر": كتاب الحدود  باب شهادة الزنى والرجوع عنها‎ )١( 
(؟) المقولة [0 ١ع قوله: (رأو عبربا».‎ 

(5) "النهر": كتاب الحدود ‏ باب الشهادة على الزنى ق4 “يب 

(د) "الهداية": كتاب الحدود ‏ باب الشهادة على الزنى والرجوع عنها ؟//1١٠.‏ 


اشية ابن عابدين بسع ةب كمه 
5 
حاث عابد .20 باب الشهادة 4 و عنها 


0000 
ا مخافة ا 7 م 1 
5 ل 


اليذاية”, 


رنههال (قولة: فقط) قيدٌ لقوله: ريْحَدٌ مَن م( 
رحَع )» أي: 0 
ارا 


دون الباقين؟ لبقاء شهادت 
نين؟ لبماع شهادتهم. 
1 5 


1 0 
لحترا الجر ح حارج 
راز ع 0 عن ا 


غدمه يرجع 0 ونه توأجب هم 5 
فير بيت 1 
ال ونهاان : 
حب الجا 


وهر خرن مل جارج مع ا ا وهواد لضمر ابه 
غير جارح ولا مهلك. ولا يم ١‏ 
مهلك. ولا ب رع ا / 
! الضارب. 
هو قِندَ هذايته للضر 
- ر 


النهر": كتاب 


(*) انظر "البناية ": كتاب 


الجزء الثاني عث ل باب الشهادة على الرْنّى والرجوع عنها 


و) إن رجع (قبلّهُ) أي: الرّحم رحُدُوا) للقذف زولا رحيّ؛ لأنّ الإمضاءً مِنَ 


القضاء في باب الحدود (ولا شيءً على خخامس) رجعٌ بعد الرّحمٍ (فإن رجع آخخرٌ 


حداء وغرما ربع الدية) 0 

0 2000 00 1 وم مميم ام 058 2 
وَغَرّمُوا الدّية» "نهر””"2, وقول "البحر”': ((وغْرَمُوا ربع الدّيّة)) صوابة: جميع الدّية» كما قالةٌ 
"ملي 


لاضف 
هر . 


1405 (قولة: وإن رحمٌ قبلةُ) أي : الرجم سوا كات قبا ل القضاء أو بعد 


فد (قولة: دوا واللقذف) أي: خُدَ الشهودٍ كلهب ما إذا كار القضاء فهو قول 


لأنهم صاروا قَذَقَه وأمّا بعد فهو قولّهماء وقال "محمّد": يحَهُ الراحعٌ فقط؛ 
لأ الشتّهادة تأكدّت بالقضاء فلا تنفسيخ إلا في حق الرّاحع: ولهما: أن الإمضاءً من القضا» 
6 


مارك 

ولذا سقط الحد عن المشهود عليه" 
رك 7 0 لك امام 7 

لكفمللم (قولة: لأنْ الإمضاء إلخ) هذا التعليل فيما إذا كات الرجوع بعد القضساى واقنتصر عليه 


لعدم الخلاف عند الثلاثة فيما قبل فافهم. ومعناة: أن إمضاءً الحدّ مِن تمام القضاء بده وثمرتة تظهرٌ أيضا 


فيما إذا اتترضنت أسبابٌ ابرح أو سقوط إحصان المقذوف أر عرزل القاضيء كما في "المعراج". 


0 مم 8 
قوله: حذا وغر مَا ربع الديّة) أمّا لد؛ فا 5 0 
(865 (قوله: حدا وغرما ربع ١‏ يّة) أمّا الحدٌ؛ فلاتفساخ م القضاء بالرّحمٍ في حقهما وأمّا 


ثلاثة أريا الديق 
و دادمة ارباغ الدية 


حم م رثك 1 0 
لَّ: الأول منهما حين رجمٌ لم ياز زمه شيء فكيف يتمع عليه الحد والضمانٌ 
لويم 3 م 0 4 7 
بعد ذلك برحوع غيره؟ قلنا: وحدَ منهُ الموحب للحدٌّ والضَّمانء وهو قذفهُ وإتلافة بشهاديه وإغغا 


ركع 


ذا زال المانع برجوع الثاني ظهر الوحوب» ح 


ب الحدود ‏ باب الشهادة عنى الر 


كتاب التدود باب الشهادة على 


حاشية ابن عابدين مس 0203114 د باب الشهادة على الى والرجوع عنها 


ولو رجع الثَالتْ ضمِن الرّبع ولو رحمٌ الخمسةٌ ضيئوها أماساً "لحاوي"20, 


ضّمِنَ المركي ديّةَ المرحوم إن ظهروا) غير أهل للشّهادةَ (عبيداً أو كفارأم 00 


ةر فرع 

عن "الزّيلعي””2. 

(قولهُ: ولو رجعٌ الثالت ضين اربع وكذا الثاني الأو "بمر”؟؟ عن "الحاوي 
القدسي". 

الاقمملر (قولة: ولو رجحعٌ الخمسة) أي : معاً لا مرتبا 

00 (قولة: وضمِنَ الركي) رده لأنهُ لا يُشترّط العددٌ في التركيق كما في"الفتح"‎ ]١8054( 
أي: ضمِنّ مّن زكى شهوة الزّنى إذا رجع عن التركية» وتوحذ الدّية من ماله لا من بيت المال‎ 
لافاً لهما لأنّ التّهادة إِها تصيرُ حجَّة بالتركية فكانت في معنى علّة العلة فيضافُ الحكمٌ إليهاء‎ 


بخلاف شهود الإحصان زع/ق7ه0/] إذا رحعُوا؛ لأنهُ محضُ التترط. 

4وهى1) (قولة: إن ظهرُوا) أي: شهوذ الزّنى. 

ركهم (قولة: عبيدا أو كفار) بان لقوله: ((غيرٌ أهل))» أشارٌ به إلى د المرادٌ به كونهم 
غير أهل للأداء وإن كانوا أهلدٌ للتحمّل. 

(قولة: أي: معاً لا متيام فيه: أنه لا فرق بين كون رجوعهم معا أو مرتياً؛ فإنّه في الثاني ظهرّ أن 
التلفّ مضافٌ إلى المجموع. الآ أن رجوع الأوّل لم بظهر أئرهُ لمائع: وهر بقاءٌ مّن بقي» فإذا رحع 
الشهادات» تأمّل. نعم ف "الهنديّة": 
(«(وإث رجحع الخمسة معا عُرّموا أحماساًء كذا و في "الحاوي القدسي")). اهء ويظهرٌ أن المعيّة غير قيدٍ. 


الثاني ظهرَ حصول تلفي بهماء وهكذاء كما يأتي ما يفيده في 


)١(‏ "الحاوي القدسي": كتاب الحدود ‏ باب حدّ الزنى ق57 ١‏ أرب 

(؟) الواو ساقطة من "و" "د" . 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الحدود ‏ باب الشهادة على الزنى والرجوع عنها ١95/7‏ 
(4) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب الشهادة على الزنى والرجوع عنها م 


(2) "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب الشهادة على الزنى والرجوع عنها «رالا. 


ا 


الجزء الثاني عد لل باب الشهادة على الرَّنَى والرجوع عنها 


وهذا إذا أخبَرٌ المزكي بحرية الشهودٍ وإسلامهم ثم رجحع قائلا: تعمّدت الكذب» 


ل 


وإلا فالديّة في بيت المال اتفاقاء ولا يُحَدُونَ للقذف؛ لأنه لا يُورَثْء "بحر 5006 


210111100 
بظاهر كلام "المنظومة”'2, وقد حمق المقامٌ ي"الفتح ”© فراحقة. 

08 (قولة: بريَة الشهودٍ وإسلايهم) أي: وعدالتهم؛ وقد بالإحبار بذلك ليكوت 
تركية سوام كان بلفظ الشّهادةٍ أو بلفظٍ الإخبار؛ لأنَهُ لو أخبرَ أنهم عدولٌ توظهزنا يدان 
يضمن اتفاقاً؛ لأنها ليمت تركية والقاضي قد أخملا ع اكتقى بهذا القدرء"عر "0 

18605 (قولة: وإلأ) أي: وان لم يرج بل اسعمر على تركيته قائلاً: هم أحرارٌ مسلموت» 
وكذا لو قال: أحطأت "فتح"”". 

.حم (قولة: ولا يُحَدُونَ) أي: الشهوثء وكذا لا يُصَسون "بر 
ا وقد مات فلا يورك كما في "الفتح"0, 


زمنكول (قولة: لذ لايورّث) لأنهم قَذَفُوا خا 
قلت: ولا يرد عليه المسألة لمتقدّمة"" وهي ما إذا رجعَ أحدٌ الأربعة بعدَ ابحم لما مر من 


0 


انقلاب شهادته بالرُحوع قذفاء أي: لأنها حينَ وقعّت كانت معتيرةٌ شهادة ثم انفسحّت فصارّت 


(قولة: والقاضي 1 اكتفى بهذا القَدْر) الذي سياتي في كتاب الشّهادةٍ: اعتمادُ 
الاكنفاء بقول المركي ف حق التَاهدٍ: هو عدلٌ مقبولٌ الشّهادة. 
)١(‏ انظر"حقائق المنظومة ": كتاب الحدود ١/ق/اهرب,‏ 
(؟) "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب الشهادة على الزنى والرجوع عنها 5١ل‏ وما بعدها. 
(") "البحر": كتاب الحدود ‏ باب الشهادة على الزنى والرجوع عنها 7/5؟ بتصرف. 
(4) "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب الشهادة على الزنى والرجوع عنها 5/١/ابتصرف.‏ 
(3) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب الشهادة على الزنى والرجوع عنها 5/5 ؟ بتصرف. 
(1) "الفنح": كتاب الحدود ‏ باب الشهادة على الزنى والرجوع عنها 71١/5‏ 


(7) اكات "در" 


جاه بعادي 32-2345550 باب الشهادة على الرْنّى والرجوع عد 
يه ابن سن 9 تى والرجومع 


5 


(كما لو قُِلَ من أَمِرَ برحجبه) بعد التركية (فظهروا كذلك) غير أهلء فد القاتلٌ 


قذفاً للحال» كما حَمَفَهُ في"الفتم"') هناك. 


مم 


8 1 520000 و 0010 
0805 (قولة: كما لو قتِلَ إلخ) هكذا عبر في'الدرر” "أ واعترض بأنة يُوَهِمْ أن الضَامِنَ 


هو المركي وليسّ كذلك» بل هو القاتل””» فالتشبيةُ بينَ الضَّمَائِين فقط لا مع ما سيد إليهماء 


4 7 


والأوضحٌ قول"الوقاية ”'»: ((ضمن اليه مّن قتلٌ المأمورٌ برجيهء أو زكى شهودٌ زناه فظهروا عبيداً 
أو كفاراً فيهما))اه. 

حمل (قولهُ: بعد التّركية) فيد به؛ لأنّ المراد بالأمر هو الكاملٌ» وهو أن يكون بعد 
رار ابعر 

تمكو (قولة: هرو كذلك) أمّا لو لم يظهروا كذلك فلا شيء على القاتل, لكنَهُ يعر 
لافتياه على الإمام» "بحر "بعر”"' عن "الفنتح”» وَقَدَمَهُ "الشّارح”0 ول الحدودٍ عن "النهر" بحناً. 


م لمم 


استيفاء ما لا بد منة» نهر 


085 (قول: غيرَ أهل) بدلٌ من قوله: ((كذلك)). 


اللكمم (قوله: يضمن الدَيْة) أي: في ماله؛ أنه عمد والعاقلة 0 تعقلٌ العمد وتحب قِ 


ثلاث سنينَ؛ لأنهُ وجب بنفس القتل فيجحبُ وجلا كالدّيق"فتح”". 


)١(‏ "الفتح": كتاب الحدود 
(؟) "الدرر والغرر": كتاب الحدود ‏ باب شهادة الزنى 39//5. 

(5) ي "1": ((القائل))؛ وهو تحريف. 

(4) انظر "شرح الوقاية": كتاب الحدود ‏ باب الشهادة على الزنى والرجوع عنها 809/١‏ ا(هامش "كشف الحقائق"). 
(د) "النهر": كتاب الحدود ‏ باب الشهادة على الزنى ق8٠5/أ.‏ 

(5) المقرلة ]١871[‏ قوله: ((قبل الأمر)). 

() "البحر”: كتاب الحدود ‏ ياب الشهادة على الزنى والرجوع عنها 7075 بتصرف. 

00 "الفتح": كتات الحدود ‏ باب الشهادة على انزنى والرجوع عنها 7575 نتصراف. 


(4 عد د بر 
6 "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب الشهادة على الزنى والرجوع عنها دب 


الجزء الثاني عث فل باب الشهادة على الرْنّى والرجوع عنها 


استحساناً؛ لشبهّة صحَّة القضاءء فلو تلَهُ قبل الأمر أو بِعدَمُ قبل التركيّة 0 منةع 
كما يُقنَصُ بقتل المقضى بقتله قصاصاً ظهر الحُّهِودُ عبيداً أو لا؛ لأنّ الاستيفاءً 
للولي» "زيلعي” مِنَ الرّدّة . 


3 27 5 2 0 5 
تلكولر (قوله: استحسانا) والقياسٌ حوب القصاص؟ لأنة قتلّ نفسا محقونة الدذم عمدا 


بفعل لم يُومَرٌ بو؛ إذ المأمورٌ به الرّحمّ فلا يصيرٌ فعلهُ منقولا إلى القاضي''". 
089 (قولة: لشبّهة صحّة القضاء) أي: ظاهرا؛ لأنهُ حينّ قتلَّهُ كان القضاءٌ بالرّحم 
صحيحا ظاهرا فأورَت شبهة الإباحة. 
010010 كن ا 1 0 5 2 0 000 لضن 
1851 (قوله: قبل الأمر) أي: قبل القضاء [عقلاه تربع بالرحم كما عبر في "الفح 6 
أن المرادٌ بالأمر الكاملٌ كما م2". 


رم * 
85ل (قولة: أو بعدةُ) 


ب« رع 
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00 ا اعم 56 8 5 
(قولة: كما يُقتص إلخ) التشبيهُ من حيث وحوب القصاص فقطء وأفاد الفرق بين 
1 : 5 1 :2 96 ع 
ا مسالتين من حيث وجوب ل اص هنا وإنا لم يظهر الشهود عبيداء وذلك أن المقط 
3 42 1 9 
قصاصا حق الاستيفاء منه للوليء بخلاف المقضىي ب 
8 (قولة:"زيلعي” من الرّدق أي: مِن باب اردق وهذا العرِوٌ كذلاك وقعٌ في 
"الاقم وعزادُ : 0 لين إلى ل 4 التي" , 


(1) في "م": ((القضاع)). 

(؟) "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب الشهادة على الزنى والرجوع عنها +/؟لا. 

(؟) المقولة ]١8701[‏ قوله: ((بعد /3 

(4) "البحر": كتاب الحدود ‏ با 

(د) "النهر": كتاب الحدود ‏ ياب الشهادة على الزنى والرجوع عنها قد ١‏ “أ 

(5) تقول: ذكر "الزينعي" المسألة في باب الشهادة على الزنى من كتاب الحدود ‏ ولم تعثر عليها ف الرّدة كما عزاه 
صاحب "البحر": ولا ف الدّية كما عزاه صاحب "التهر". انظر "تبيين الحقائق”: كتاب الحدود ‏ باب الشهادة 


على الزنى والرجوع عنها ١94/7‏ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين سب 0201١8‏ د باب ٌالشهادةعلى الرْتّى والرجوع عنها 


وإلا رُم ولم َك الشهودُ (فوؤحثوا عبيداً فيه في بيست 3 بيت المال) لامتثاله أمرٌ 
الإمامء فنقلٌ فعلّةُ إليه. (وإن قال شهوة الزنى: تعمّدنا التظرَ قلت لإباحيه لتحمّل 


السْتّهادةٍَ (إلا إذا قالوا): تعمَّدناهُ للتَلددٍ فلا تُقبدُ لفسقهى "فتح"27 00518 


0 


بمحكدا) (قوله: وإ رح بالبناء للمفعول 2 أ 0 القاضي بر حمه لو رحمه أحذ. 

041 (قولةُ: فديئة في بيت المال) قال في"البحر"7": ((لم أرَ هل الدّيةٌ توحَدٌ حالاً 
أو مؤجّلة؟)). 

رمككملن (قولة: 


ا 


000 ل ع ل ل 3 1 
قِلّ فعلهُ إليه) أي: إلى الإمام؛ لأنَ الراحم فل ل أمره بها' وق ظهَرَ عدم 


ا فعلَهُ إلى الإمامة وهو عامل للمسلمينَ نَ تحب الغرامةٌ في مالهمء بخلاف ما إذا 
بغير اررحم له لو ياقر أمزة غلم ينقل 0 إليهه كما أقادهُ في "الفتح”7". 
مطلب: المواضع التي يحل فيها النظر إلى عورة الأجنبي 
ردكحدى (قولة: لإباحيه لتحمّل الشتهادة) ومئلهُ نر القابلة ودفافضوا 2 والطبيسبي» 
وزاد في"الخلاصة”” - من مواضع حل النطر للعورة عند الحاجة ‏ الاحتقان والبكارة في اله الود 


بالعيبيع "فس"20, 
قل وكذا لو ادّعى لزاني بكاركهاء وتظمتها بقولي: [الوافر) 
ولا تنظ لعورة أجت 0 بلاعذر كتقابلة طيسب 


7/5 "الفتح": كتاب الجدود  باب الشهادة على الزنى والرجوع عنها‎ )١( 
(؟) "البحر": كتاب الحدود  ياب الشهادة على الزن والرخرع عنيا دوا‎ 
"الفتح": كتاب الحدود  ياب الشهادة على الزنى والرجوع عتها هلا‎ 5 
(؟) الخفضض: اليتان؛ قال في "المصباح": ((ولا يطنق إلا على الجارية)) اه. مادة ((خفض)».‎ 
(ه) "خلاصة الفتاوى": كتاب الاستحسان ق51/ب.‎ 
يح": كتاب الحدود  باب الشهادة على الزتى والرجوع عنها 2 ]لا بتصرف.‎ 
(روحين))» بالواو.‎ :" 


الجزء الثاني عشر 23 باب الشهادة على الزّنَى والرجوع عنها 


(وإك أنكرَ اللإحصات فشهد عليه رحلٌ وامرأتان» أو ولت زوجتة (أمنه) 200000 
مل (قولة: وإ أنكرَّ الإحصات) أي: استجماغ شرائطه المتقدّمة كأ أنكرَ التكاح 


و في الإإحصان 


يُرادُ به الجماعٌ» وقالَ "تحمّد” : لا يكفيء وتهامة في 
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28 100 ا ا 
كم (قولةُ : أو ولدّت زوجتة منه) أي: إذا ولدّت في مذة يتصور ن يكود منه جعم 


0 5 «اثٌ نه 
واطياً شرعاً؛ لأنّ الحكمْ بثبوت السب من حكمٌ بالدحول بهاء ولهذا يُعقِبْ الرّحعق. "زيلعي”07. 


قلت: ظاهرة: ثبوتُ الإحصان ولو كاد برت السب كد كم لفرئي؛ كتج مشرقي 


عغرييّق ١58/1‏ /] وفيه نظ كن في "الفتح”277: أن الفرّضَ أنهما مُقران بالولد» ومئلهُ في " اشرح 


لشلبي"” تأمّل. 


00 2 لكك لمر حم 5ه 5000 :7 5 
(قوله: لآنه متى أضيفف إلى المرأةٍ بحرفب الباء يراد به الجماع إلخ) بخلافه بحرفب ((على))؛ فإنه 


)1١(‏ في "ب": ((زجته))» وهو لخريف. 


(4) "تبيين الحقائق": كتاب الحدود ‏ باب الشهادة على 


عد 


حاشية ابن عابدين سس 02035586 2 باب الشهادةعلى الرّنّى والرجوع عنها 


اح سرك 
جر 


قب[ 320 


يوحَدُ في بعض نسّخ المثن مِن قوله: (إذا 1 6 لين 2 كد واحدٍ 
منهما حَدَه) فتأمّل روج بلا ولي 00 بها لا يكونٌ محصنا عند "الثاني") 2000 


اك 5 وهلي د أ 0-0 5 
مككحملى (قوله: قبا بز(ه لذت)): والظاهر أنه غير قيدٍ كما يعلم من تعليل 


'الزّياعي" المذكور آنفا!"» حتى لو ولدّت بعد الرَّى لدون ستة أشهر ينبت نسب وعم أنه وق 
الرّى كان واطها لزوجي تأمّل, 

105 (قولة: فهو محصنٌ بإقراره) أي: مؤاخذة له بإقراره فلا يقال إنها يإنكارها الوطم 
| تبر نمينة فلا ركو عو عفنا أيضا. 


ككل (قولة: وبه استغنيّ إلخ) وجحة الاستغناء أنه إذا كان أحدهما خصناً دون الآخرء 
بم أن كل نَّ واحادٍ منهما إذا زنى حدما يستوجيُة فالمحص ببحم وغيرة يلدُ كما أفادة اريم 


00 
لعل اشكار ان 


يشملٌ ما لو كان عدم إحصان أحدهما بيك 


هذا بقوله: (إضتأئل»» لا يقال: ماق في بعض الع عر تجح كباترقم أن ا 


حصان كا لم يوحد؛ ار شرط الحم 000 5 لذ 


7 جحي 
3 © ير ع لديا 


والظاهر أنه غير فيد إلخ) قالَ "الُحني": ((يتعبن أن يكون ظرفا لنرّوجحة ‏ أي: المتصفة بأنها 


لال 


رو ل كرى 
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- سوا ولدت قله أر بعذه ما لم يكير الولد ويْلاعنْ ولج القاضي الولدَ بِأمّه)) اه 


(قولة: نعم ما في بع النسع سح عا لأنه إلخ) لا لستغلى بإحدى العبارتين عن ن الأخرى؛ فإ الأولى لإفادة 


قبول إقر ل ار أحل الروجين ,يما يوحي الإحصاك وإنا أنكرة الآحرن والثانية لإفادةٍ أن إحصان أحد ' الرمن ليس 


شرطا لإحصان الآححرء تأمّل. وقد أفادٌ نحو هذا العلامة "السّد 18 


)١(‏ "النهر": كتاب الحدود ‏ باب الشهادة على الزنى والرجوع عنها قد "ا باختصار. 


(؟) ف المقولة السابقة. 


الحزة الثاني عشبز 0 باب الشهادة على الرنَى والرجوع عنها 
ل َ الخلافي ا" والله أعلم. 


2 4 
واما المرأة المرنى 


من زلى بامرأةٍ إذا كان فيه شروط الإحصان التي منها دحولةُ بامرأة محصنة مثل» 
بها فلا يشترط لرجيه أن تكون خصنة بل إحصانها شرط لرجميا هىء فإن كانت مخصدة مثلهٌ 


رُحمّت معهُ وإلا جُلِدت» وهذا ظاهرٌ تيهنا عليه عند الإحصان أيضاء فانهم. 


المكحدى (قولة: لشبهة الخلافي) أي: حلافب العلماء والأخبار في صحُته فلم تكن صحتة 
5 1 وهذه المسألة نقلها في"البحر "7" 0 "10 : 0 كذللة 7 18 8 3 كود إسناذها إل ا 
يوسف" لكونه هو الذي عرّحهاء لا لكون غيره قائلا بخلافه» ويحمَلْ أن يكرث فيها حلافهما. 


الال أظهرُ لعدم ذكر المحالف. تأمّل واللهُ سبحاته أعلم. 


)١(‏ "النهر": كتاب الحدود ‏ باب الشهادة على الزنى والرجوع عنها ق<750أ بتصرف. 


(؟) "البحر": كناب الحدود ‏ باب الشهادة على الزنى والرجوع عنها 1/15 


حاشية ابن عابدين 272203452 سس بابح الشرب 
قافن 2 
«إباب حد الشرب» 


المحم وبْحَدٌ مسلمٌ) فلو ارتدّ فسَكِرَ فأسلم لا يُحَدُهِ لأنه لا يُقامٌ على الكفَار 
”". لك في "منية المفتي": ((سَكيرَ المي م مِنَّ الحرام "“خْدّ في الأصحّ؛ ا 


3 0ن 7 
#ياب حد الشرب# 
خحرة . عن الزّنىء لأن الى أقبخ مده وأغلاٌ عقوبة ودمَُ على حنة | القذف لتيقر 


الحرمة”" في اللثا رب دوث القاافب لاحتمال صدقف وتأخيرُ حدّ السّرقة؛ أنه لصيانة الأموال 
بع لثفوس» "عر "8. 
من (قولة: فلو ارتدٌ فَسَكِرَ إلخ) أقول: ذكر في "الثر المنتى”: ((أنّ المرتد لا ييحَةٌ 
لشب سوك شرب قبل رديه أو فها فأسلج) له. ومثلة "كان الحاكم" وسيفكل "ارح" في 
حدّ القذف عن "السّراجيّة': ((لو اعتقدَ [: إقحد ١بب)‏ لكَسي حرمة الخمر فهو كالمسلم))» أي: فيِحَدُ. 
.همد (قولة: لأنّهُ لا يُقامُ على الكفار) يعني أله للا شرب في رديه لم يكن أهلاً لقيام حدّ 
اشرب عليه؛ لأنْهُ لا يُقَامُ على الكفار» وإذا كان وقت الشّربٍ غير موحب للحدٌ لا يحدٌ بعد 


8 حو 8 0 
2 2 سم ا ع2 00 ارلا 


الإسلام» تخلاف ما إذا زنى أو رق ثم أسلم فإنة يحد له لوحوبه قبلهُ كما يفيده ما في"البحر 


"ا لهي اقل فافهم. 


320 واستحسنة بعض المشايخ» واللعمب: أنه 


اوه 
حمل (قولة: 4 2 


)١(‏ "الظهيرية": كتاب الحدود ‏ الفصل الخامس في أحكام الشرب والسكارى ق57 ١‏ أرب 
9 في "و" و(اللحرم)) 

(5) في النسخ جيمعها: ((التريعة))؛ وما ألبتناه من عبارة "البحر' 
(4) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ الشرب 5//ا؟. 

(د) "الدر المنتقى": كتاب الحدود ‏ باب حدٌ الشرب 07/١‏ بتصرف (هامش "بجمع الأنهر"). 
(3) صلام ا "در" 

() "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ الشرب 84/85. 

(8) "الظهيرية": كتاب الحدود ‏ النصل الخامس في أحكام الشرب والسكارى "5 ١‏ أب بتصرف. 


الجزء الثاني عشر ل باب حدٌ الشُرب 


لحرمة السّكر في كل ملةٍ إناطق) 0 


شرب الخمرٌ وسكرٌ منه أنه لا يُحَدٌ كما في"التهر”'؟ عن "فناوى قارئ الهداية”7, ومشّى في 
"اللنظومة المحيّة'”" على الأرّل كما ذكرَهُ "الشّارح" في"الّر امنتقى”17, 

قلت: وعبارةٌ 'الحاكم" في "الكاي" من الأشربة: ((ولا حدٌ على الذْمّيّ في الشّراب))اه. 
ولم يُحك فيه خجلافاً وهو ياطلاقه يشملٌ ما لو سكرٌ منة. 

١05ل‏ (قول: لحرمة السك في كل ملع هذا ذكرةُ "قارئ الهداية"7. 

قلت: ولي فيه نظرٌ فد الخمرٌ لم تكن مرّمة في صدر الإسلام؛ وقد كات الصّحابة 


3 


يشربوتهاء وربّما سَكِرُوا منها كما جاءّ صريعا فمن ذلتَ مافي "الف "30 عن "الترمدي "7 


)١(‏ "النهر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ الشرب ق م١‏ #ابب. 

5 "فتاوى قارئ الهداية": مسألةٌ: الذمّى إذا سكر هل يد أو لاك مب 4 2١‏ 

(5) "المنظومة المحبية": من كتاب الأعان ص 755. 

(4) "الدر المنتقى": كتاب الحدود ‏ باب حدّ الشرب ٠١7/١‏ بتصرف (هامش "مجمع الأنهر"). 


(د) "فتاوى قارئ الهداية" مسألة: الذمّي إذا سكر هل يعد أو لاك صةء ل 


(0) "الفعح": كتاب الحدود ‏ باب حدّ الشرب 5715م 


() أحرجه الترمذي (507) في "التفسير” [النساء47] عن عبد بن حُميد في "مسنده" (87) "منتحب”؛ والبزار 
(598) "بحر" عن أبي جعفر (ح) وابن أبي حاتم (3857) في "التفسير"ء وأبو دواد (7501) في الأشربة ‏ 
باب تحريم الخمر» والنسائي كما في "التحفة" ))٠١119/2(‏ وابن جُربر الطبري في "التفسير" (3350) [التساءل؟؛ |: 


وصححه الحاكم في "المستدرك" 8017/79 في "التفسير" عن سفيان النوري؛ وعزاه في "الدر المنقور' 


وابن المنذر والنسحّاس كلاهما (سفيان الثوري وأبو جعفر) عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السُلميّ عم 


علي ... فذكره بألفاظ متقاربة: ورواية ابن جُرير أن عبد الرحمن بن عوف هر الإمام؛ وقي رواية الحاكم! أنهم 


حسن صحيح غريب.وسفيان من سمع 


ع من عطاء قديمْ حدينه قبل 


قدّموا رحلاً فصلى بهم؛ قال الترمة 
اختلاطه. لكن أخخرج ابن جرير عن ماد عن عطاء عن أبي عبد الرحمن أن عبد الرحمن صنعْ طعاماً. ولعلٌّ هذا 
أن حماداً روى عن عطاء بعد اختلاطه. 


كي 


8 0 
قال البرّار: وهذا الحديث لا نعلمّه يروى عن علي متصل الإسناد إلا من حديث عطاء بن السائب عن أبي 
عبد الرحمن اهاء, 
قال المدذري في "مختصر أبي دواد" 759/5 : وراوه سفيان بن غُينة وإبراهيم بن طهمان ودواد بن الرّبرقَان عمن 
عطاء بن السائب فأرسلوه. 


حاشية ابن عابدين 1 باب حد الشرب 


لخ ك2 8 2 
فلا يَحَد أحرسُ للشبهة (مكلف) طائعٌ غير مضطر 0 


1 3 


ان : ريع لنا عبد الرّحمن با 


ن بن عو 


ف طعاماً فدعانا وسقانا من الخمر فأحدّت 00 مناء 


لاه فقدّمني فقرأت: قل” انان بها الكافروث لا عبد ما تعبدوث ونح نعبدُ ما 


: فأترلَ الله تعسالى: ف يكام دين !ميو لا تَفَرَبو لكر وَآنْر شَكرَى ب الآية 
7 


اشيم اه. فلو كان السك حراماً ثزمَ تفسيقٌ الصّحابة» م رأيتُ في "تحفة لخر 
الإسلام قيل 


قال: ((وشربّها المسنمود أُوَّلَ 


استصحاباً لما كان قبل الإسلامء والأصحّ أله بو حيء 


002 03 نا 
السو و 


الا ام اله حرم في كل مل وزئقة لاعت" - يعني 


كك مل أُْ باعتبار ر ما استقرٌ عليه أمرُ متنا))اه. وهذا مؤيَّدٌ لما 


7 10 ل 3000 
الل (قولة: فلا يحَد أخخرم) سوا شهدَ الشهود عليه أو أ بإشارته المعهودة) وأفادٌ 
5 


أن الأعمى يِحْدَ كما ثي'البحر 


ىد (قولة: للشبهة) لأنهُ لو كان ناطقا يحتمّل أن م لا بْحَدُ به كإكراوٍ أو غص 


0 أعلرٌ أنها حم" 
لك اشرق الذوق وال رائحة)). 


(" 


: 
0 7 3 - 5 ع 
لم يقبل. وإك قان : ها بين 
ره1459) (قولة: طائع) كرد نب 


20 


المعن: ((طوعا))» "ح" 
بكمكدن (قوله: غير 0 فلو شرب للعطش [؛:ق 59 0أ] المهلك مقدار ما يرويه فسكرٌ لم 
يُحَد؛ لأنهُ بأمر مباح» وقالوا: لو شرب مقداره وزيادة ولم يسكرٌ حُدّ كما في حالة الاختيار 


)١(‏ في "الفتح": (ركل))» وهو أحريف. 


(0) "خفة امحتا-” : كتاب الأشربة ١77.3‏ (هامش "حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي'). 


(*) "اليحر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ الشرب 78/3 نقلا عن 


(4) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حدٌ الشرب 8/3؟ باختصارء نقلا عن "اللخانية" 


() أي: غير الخمرء كما في "البحر". 


(7) "ح": كتاب الحدود ‏ باب حدٌ الشرب 5503لا 


١ع‎ 


عااعى تم 
الجزء الثاني عشر عيف بات عد اشرب 


ا ! 
قهستاني ويه صرح الحاكم 


لم يقذفف فليسَ خم 0 "الإمام” 5 حلاف لهماء ويقوزهنا ا 1 


لو خبط بالماء فإن كان مغلويا حُدّ وذ كاد دَ المامُ غالبا لأيحَدُ أي سين "نهر 


4 9 3 رو 


طلم حلا كانه هُ قائهُ قياسا على ما قا 


ا 
حاشية ابن عابدين 0558 ست ٠‏ ياب بحل الشرب 


بلا قبدٍ سُكْرٍ (أو سَكِرٌ من نبيذ) ماء به يفتى (طوعا) عالاً بالحرمة حقيقة أو حكماً... 


ولا شلث أن العرق المستقطر م من الخمر هو عينٌ الخمرء تتصاعدٌ مع الدّحان وتقطم م مبن الطابق 
يفعلةٌ كني" 


بحيث بحيث لا ييقى منها إلا أحراؤها الترايفٌ ولذا يفعلٌ القايل منة 3 الإسكار أضعاف ما يغ 
الخمر» بخلافب المتصاعد من أرضٍ الحمّام م و تحرو فإِنهُ ماج أصلّهُ طاهرٌ خخالط بحاسة مع احتمال كن 
المتصاعد نفس الماع لاه ومكن أن يكون هذا وجة الاستحسان في طهارته» وعلى كك 
فلا ضرورة إلى استعمال العَرّق الصّاعادٍ مِن نفس الخمر النجسة العين, ولا يطهرٌ بذللك» وإلاّ فم 
طهارةٌ البول ونحوه إذا استقطِرَ في إناى ولا يقولٌ بهِ عاقلٌء وقد طُلِبّ مني أذ أعملَّ بذلك رسالف 
وفيما ذكرناةٌ كفاية. 
(كحدم (قولة: بلا قبد سْكْر) تصريحبما فاده قولة: ((ولو قطرةٌ)) إشارةً إلى أن هذا هو 
تفرقة بينَ الخمر وغيرها ين باقي الأشربة» وإلاً فلا يُسَدُ بالقطرة 
الواحدة؛ لأ لسترط فم الراتحوء ومن شرب قطرة حمرٍ نمر / لا يود من رائحتها عادة نعم يكن 
الحدٌ بها على قول "محمد" الآني”: من أنه لو أقر بالشُرب لا يشترط قم لائحق فلاف ما إذ 


نبت ذللك بالشّهادق» هذا ما ظهر لي» ولم أر مّن تعض لك فنا 08 


المقصودٌ من (؛/ق+ه بع المبالغة 


حول (قولة أو سَكِرَ من نيار ما أي: من أي شرابٍ كان غير الخمر إذا شربَةُ لا 


درم 14 هو 


م إشارة إل خلافف "الزيلعي حيث خخصه 


ل إذا سكر به وعبّرٌ ب((ما)») المفيدة 
الأينة الأربعة المحرمة بناءٌ على قولهماء وعندَ ' سد ها أسكر كثيرة فقليلة حر وهو لس 
أيضاه قالوا: وبقول "محمد" تأحف وني طلاق "البرَّايّة””": ((لو سَكِرٌَ من الأشربة المتحذة مِن 


الحبوبي والعسل المحتارٌ في زماننا لزومٌ الحد)). اه "نهر "0 


)١(‏ المقولة 8553 ١ع‏ قوله: ((لاحتمال التقادمع)). 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الأشرية 44/5 . 


(م "البزازية" ١174‏ (هامش "الفتاوى الهندية") 


(5) "النهر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ الشرب 81083 ا 


الجزء الثانى عت 1١‏ باب جد الخرف: 


قلت: وما ذكرة "الرّيلعي" 'نَبعَ فيه صاحبّ "الهداية"2"9, لك في "الهداية" من الأشربة ذكر 
تصحيحٌ قول"محمّد", فَعُلِمٌ أن ما مشى عليه هنا غيرٌ المعتار كما ال رف تاي 
"الفتح''" قول "محمّدا 0 حرمة 


وأنّ استدلالهم على 


مُسكر حمرٌي0'» وبقول "عمر" في "الباري””": ((الخمرٌ ما حامر العقل)) وغير ذلك لا يدل 


بلا إسكار كلخمر» خلافاً للأئمّة 


(1) "الهداية": باب حدّ الشرب 111/92 
(؟) "الفتح": كتاب الحدود ‏ ياب حد الشرب 81/53 45. 

ا ااي 1 5 
() "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب حد الشرب 6٠١5‏ - ١م‏ ياختصار. 


(4) أخرجه مسلم )70١(‏ ف الأشربة ‏ باب بيان أنَّ كل مُسكر خرٌ وكل حمر حرام وأحد 1378 59د لق 


1853/4 والتساتي 1593742 5917 في الأشربة - باب ! ن الأشربة. 
من طريق عبيد النه وموسى بن حُقبة وأيوب ومحمد بن عجلان عن ناقع 


مُسكر حرام وكلٌ كر حر»). 


وأخرجه أحمد 77 1: والترمذي (1854)ف الأشرية ‏ باب ماجاءً كل فسكر حرام والنسائي 46 ك3 وابن 


ماجه (190©) ني الأشرية ‏ باب كل مُسكر حرام وغيرهم عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلّمة عن ابن 
عبر كال الترعذي #سدوة حبين: 


وأخر جه ابن ماجه (/.5758): والنساتي مر لاعن سالم عن ابن عمر. 


وكذتنك رُوي عن أن سلمداعة أبي هريرة وعائشة. 
من الششّراب 
ومسلم (7077) في التفسير - باب في نزول تحريم الخمر: وأبو داود (7775) في الأشربة ‏ باب في تحريم الخمرء 


(د) أخرحه البخاري (388د) و (2384) في الأشربة ‏ باب ما جاءً ف أن المرَ ما حامر 


والترمذي(410/4١)‏ في الأشربة ‏ باب ما جاءً في الميوب التي تَحذُ منها الحم والدسائي ف الأشربة ‏ 


باب ذكر أنواع الأشياء التي كانت منها الخمرٌ حين نزل تحرمُهاء كلّهم من طريق أبي حسان وزكريا بن أبي 


ة وابن أبي السّفر ومحمد بن قبس جميعا عن الشعبىّ عن ابن عمر قال: خطب عمرٌ على منير رسول الله 8 فحمد 


1 
الله وأثنى عليه: ثم قال: ((أمًا بعد: ألا وإثّ الخمرٌ نزل تحرعُها يوم نول وهى من خمسة أشياءً : من الجنطة 
والشّعيرٍ والتمر والرييبٍ وَالْعسل + وامرٌ ما خامرّ العقلّ ...- 


000000 
عادية الى عاديد 1 كب بكب باب حد الشرب 


بكونه في دارنا؛ م قالو: لو لحري دارّنا فأسلم فشَرِب الخمر جاهلاً بالحرمة لا يُحَاثه 
بخلاف 3 حرمته في كل مل قلت قلنة: بذ عليه حرمة لكر أيضاني كلمل لي 


على ذللك؛ لأنَهُ محمولٌ على الشبيه البليغ ك: زيدٌ أسث والمرادُ به توت الحرمق ولا يلزم منة تسوت 
الحد بلا إسكار» وكونٌ التَشبيه خلا الأصل أوجب الصيرٌ ليه قيامُ الدَلي| عليه لغةٌ وشرع 
ولا دليا لّ لهم على ثبوت الحدّ بقليلو سوى القياس» ولا ث. ع دوي ع في خلس 
منه)). وقد أطالَ في ذلك إطالةٌ حسنق فجزاة اللهُ حيرأء ويأني' حكمٌ ابنج والأفيون والحشيش. 

إمككملر (قولة: بكونه قُِ دارنا) أي: ناشعاً فيها. 

زتككمى (قولة: لما قالُوا إلخ) تعليلٌ لتفسير العلم الحكمي: (زيكونه ف دارن» لكن بالمعنى 
لذي ذكرناةٌ لا.عجرّدٍ الكون في دارناء وإلاً لم يوافتي التعليلٌ الملل ويوضّحٌ م العام ماني "كافي" 
"اناكم الشتهيد" مِن الأشربة حيث قال: ((وإذا أسلم الحربي وجاءً إلى دار الإسلام ثمّ شرب الخمرٌ 
قبل أن يعلمَ أنها محرمة عليه لم يُحَتّ وإن زنى أو سرق أَخجة بالحك ولم يُعَذَر بقوله: لم أعلي 


١ 5 0‏ 5 3 2 دو 
]وما المولود بدار الإسلام إذا شرب الخمر وهو بالغ فعليه الحدء ولا يصدق أنه لم يعلم)). 


08 (قولةُ: قلت يردُ عليه إلخ) أي: على ما يهم بن قولهم: (الحرمت) أي: الرّنى في 
كلّ مل حيت جعلوة وجة الفرق بين اشرب والرّنىء فَإنُ يهم مد أذ الُرب لا يَحْرُمُ ف كل 
لَةٍ مع أنّهُ منافي لما مر”" من حرمته كذلك»ه ودُفِمَ بأد المحرّمَ في كل ملّةِ هو السَُّكْرٌ لا نفس 
التتّرسِيء والمرادُ التفرقة بين الشُرر والوّتى. 

قلت: وفيه نظ فإ قوّهم: ((فشرب الخمرٌ جاهلاً بالحرمة لا يحَدُ)) أعمٌ من أن يكوت 
سكير مِن هذا الب أَوْ لاء بل المجبادِر السَكنُ ولو كان المرادُ الشُربَ بلا سك لكات الواحبُ 


1 5 2 و 0 21 
تقيبدَة» أو كان يقال: فشرب قطرة» نعم قد يُدفع أصل الإيرادٍ ع حرجة المكراق كل ملز 


ا لا 


م1 مركم 


١مم‎ 


الجزء الثاني عش سس 8ك يأب خد الرت 


(بعد الإفاقة) فلو حُدَ قبلّها فظاهرُهُ أنه يعاد "عيني "7" 1111 
لْما قدَّمناة'©؛ فافهم. 
(تعمّة) 


ايرب الال ثم دحل الخرم ن لكن لو احا إلى الخرم لم يد لأنهُ قد عظّمَةُ بخلاف ما إذا 


الحرم؛ أن قل امعسفة "فهستاني عن "العمادي”, ويأتي 2 أنه “لو شيرنيية في دار ا حرب 


#8 


لا يَحَد فللع مقبخموي ذلزة أله ا يج للترب طارة. 5: ذم على المذهبي. ومرتدٌ وإنْ شرب قبل 
ديه وإ أسلمٌ بعد الشربيه وصير صب وبحنولٌ وأخرس ومكرة ومضطرٌ لعطش مهللكه وملنجوٌ إلى 
الحرم وتذاهل بلكومة بحقيفة:وججكماء ومن اشرق غير دارناء ويه يعَلّمّ شروط الح هنا. 

1045 (قولة: بعد الإفاقة) أي: الصتّحو من السُكْرء وهو متعلقّ بقوله: ((يْحَدُ مسلم). 

ول فظاهرة أ يُعادُ) حرم بهقٍ "البحر”” )2 قال في"الشر لاه" ((دفيه 
تأمّنٌ)) اه. ويّنَ وجهّهُ فيما نقلَ عنهُ بأنَّ الألمّ حاصا ل ون لم يكنْ كاملاً ويصدق عليه أنه حُدَّ 

باب حد الشُرب 4 

(قولٌ ”التتارح": فلو حُدَ قبلها فظاهره أنه عاك "عيني") الايستظهارٌ لصاحب "النهر". وأصلة 

ن سَكْره هذا ارط لوجحوب اللحد ليفية اضرب 


فائدتف قاله "العيني” ". وهو ظاهرٌ أنه لوز حُدَ في حال كرد لا يكتفى به تعدم فائدته. فالعيني 


لم يذكر إلا التَعليلَ لتأخير الحدّ بعد الإفاقة. اهف "سددي”. 


)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب ف بيان أحكام الحدود ‏ باب في بيان أحكام حدّ الشرب 7810/١‏ بتصرف. 
(؟) المقولة 757 لاع قوله: ((خرمة السُّكْر ف كل مِلْق). 


(*) "جامع الرموز": كتاب الحدود ‏ فصل القذف 5957/5. 


(15) صدكالاات 
(3) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ الشرب 7975. 


(1)"الشرنبلائية”: كتاب الحدود ‏ باب حدٌّ الشرب 207 (هامش "الدرر والغرر") 


8 
حاشية اين عابدين سس 358 عاو ليح باب حدّ الشرب 


(إذا أجذ) الكّارِبْ (وريحٌ ما شّرب) من حمر أو نبيلِء "فتح”"". فمّن قصّرٌ الرّائحة 
على الخمر فقد قصرّ (موجودة) حبر الريح» امي بو ممه ا ا 0 


فلا يُعَادُ بعدَ صحوه. اه. 
قلت وفيه نظرٌ لما في"الفتح””©: ((ولا َه الستكرلاً حتى زول عنة السك تحميلة امود 
الاتزحارء وهذا ياجماع الأئمّة الأربعة »لأنّ غيبوبة العقل أو غ غلبة الطب م تخففُ الألم))» شم ذكر”" 
حكاية حاصلها: أن وحيع علن ركب نر حى طيدك :وق لا زلف إليها حتى أفاقّ 
غوجدَ الألمّ قال”*): ((وإذا كان كذلك فلا يفيدُ الح فائدتةُ إلا حال الصّحوء وتأخيرٌ الحدٌ لعذر 
جائز) اه. وحيكد فلا ينرم مِن أن الإمامٌ لو أخطاً فحدّهُ قبل صحوه أن يسقط الوبحب عليه بن 
إقامة الحدّ بعد الصّحوء ولا يرذ [:قكتدبب] دل وي لوقا لا تقطعٌ ينه أيضاً للفرق 
الواضح» فإنَّ الانزجارٌ حاصلٌ باليسا ار أيضاً إن كان الواحبُ قطعُ اليمين 5 


رم تفوت امنفعةٍ مبن كل ّ وجهٍ وذلك إهلاك ولذا ذا لا يق على كقت سر مع و إبهامها. 


لأنهُ لو قطِعت اليمينٌ أيضاً 


40 مم (قولة: إذا أعبدَ الشّاربْ) شرط تقدّم دليلٌ حوايء وهو قولة: (ويْحَدُ ملم إلخ)» 


وضميرٌ((أخد)) يعودٌ عليه وهو المرادٌ بالشتاربيء والمرادٌ 1 إل الحاكم. 
1404 (قولة: وريحٌ ما شرب إلخ) قال 5 "الفتعح”7” ؟: ((فالششهادة بكل منهما - 
شرب الخمر والسّكر ين دوت عو اركف بدن عيطي لب ليه 


عند الحاكم أن ايح قم حال الشتّهادةِ وهو بأد يشهدا به وبالشٌّرسبِء أو يشهدا يو" فقطء 
فيأمرَ رَ القاضي باستتكاهه ك7 ونع بان رقي مو تون 


)١(‏ "الفتح”: كتاب الحدود ‏ باب حدٌ الشرب 7/875 يتصرف. 
(؟) "الفتح”: كتاب الحدود ‏ باب حدّ الشرب 85/5. 


(5) في "م": ((السكرات)): وهو خطأً. 


صاحب الفتح . 
6 


1 
(د) "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب حل الشرب 7545 يتصرف يسير. 
(5) أي: بالشرب»ء كما في "الفتح". 


(7) استكهة: شُمَّ ريح فيه "القاموس”" مادة ((نكه)). 


ُ 
أطز ةلقان عفرد ‏ اج كحت + الا باب حد الشرب 


وهو ري سماعيٌ» "غاية". (إلا أن تد تنقطع) الرّائحة (لبعدٍ المسافة) و حيشدٍ فلا يد 
أن يشهدا بالشّرب طائعاً ويقولا: أخذناء وركيا توحودة (ولا يشت) العو 
(بها) بالرائحة (ولا بتقايئهاء بل بشهادة ا ا 


18*49 (قولة: وهو منّتْ سماعي) الأولى: ((وهي) لعوده إلى ((الرّيح)» ولكنهُ ذكرَ 
ضميرّها لتذكير الخبر لكات ااا ل ا 
بالإسنادٍ إن كان رباعيًاً ك: هذه العقرب قتلتهاء وبه أو و بالمصغيرٍ إن كان ثلايّاً ك: غيم في 
تصغيرٍ عَيِنِء وهذهٍ الَارُ أضرمتهاء وذلك في ألفاظ مخصورة. 

كحو (قولة: لبِعْدٍ المسافة) أفادَ أ د زوالها لمعاللجة دواء لا ينعٌ الحدّ كما في حاشية 
"مسكين””" معزي إلى 'المحيط”7. 

هحمل (قولة: ولا يبت الث شرب بها) لأنها قد تكونٌ من غيرِهٍ كما قبل : [طويل] 

يقولون لي: إِنَكَهُ شربت مُنَامَةٌ فقلت لهم: لا بل أكلت السَّفْرجلاه" 


وكيز ن انع ونكة بن باب أي: أظهز رائحة فك "فتح 0 
هتما (قولة: بالرائحة) بدلٌ مِن قوله: ((بها)». 

1 ل ل الله 4 7 2 
(قولة: ولا بتقاييها) مصدر تقايّأ. اه "ح””'؛ لاحتمال أنه شربّها مكرّها أو 


ع ا لك لد 21 ِ 
مضطراء فلا يحب الحدٌ بالشّلكَء وأشارَ إلى أنه لو وُحدَ سكرانٌ لا يُحَدّ مِن غير إقرار ولا بين 


" 'فتح المعين”: كناب الحدود  باب حدٌ الشرب 501,75 بتصرف» نقلا عن "الحموي” عن "البرجندي" عن‎ )١( 
رق 4337 ب‎ ١ (؟) "المحيط البرهاني": كتاب الحدود  فصل في بيان حكم الشرب‎ 
"الشعر والشعراء‎ 


جميعها: ((قد شربت)). وما أثبتناه من الدّيوان ومن مصادر التخريج. 


(؟) البيت للأقيشر الأسديء ديوانه ص١١‏ 3ه و"الأغاني": ,3010/3١‏ وفي النسخ 


(4) "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب حدّ الشرب 3 إلالا. 
(ه) "ح": كتاب الحدود ‏ باب حدٌ الشرب ق558/أ. 


حاشية ابن عابدين تلن لشفت هت باب حدّ الشرب 


رجلين يسألهُما الإمامٌ عن ماهيّتهاء وكيفَ شرب؟) لاحتمال الأكراه (ومتى 
شرب؟) لاحتمال لتقام «وأينَ شرب؟) لاحتمال شربه في دار الحربب» فإذا بيّنوا 


ذلك حبَّسَّة حتى يسألّ عن عدالتهم, ؛ ولا يقني بظاهرها في حد ماء "خحانية"17.. 


يلين 


0 5 قن أو 
» لكنة يعرّرٌ ممجردٍ الرّيح أو السّكرء 


لاحتمال ما ذكرناء أو أله سَكِرَ من المباح» "بجر 
كما في "الفهستاني19. 
[كمكولر (قولة: رجلّين) احترار عن رصل وام رأنين 
140 (قولة: يسألّهما الإمائم أشارٌ إلى ما في البحر”' عن "النية"20 من أنْدُ ليس ل 


لرُستاق أو فقيهه أو المتفقهة أو أعة المساحد إقامة حدّ اشرب إل بتوليّة الإمام. 

قر عن ماهيّنها) لاحتمال اعتقادهم أن باقي الأشربة [؛/ق١15/)‏ حمر. 

(مجه1) (قولة: لاحتمال الإكراو) لك كن لو قال: أكرهت لا يُقبّل؛ لأنهم شهدرا عليه 
بالثُربٍ طائعاء وإلا لم تقبل شهادتهي وتامة في "البحر"9. 


هده (قولهُ: لاحتمال التقادم) هذا مبنيٌ على قول "محمّد": بأنّ التقادمً مقدَّرٌ بالزّمان 


(قولة: لأدّ الحدوة لا تبت بشهادةٍ النساء للشّبهة إلخ) أي: شبهة البدليّة عن الرّحال؛ لقم 


تعالى: ا يلم ينجن فيصل وام ركان © فاعتبرّهما عند عدم الرّجُلين ولم 


بالإجماع؛ ؛ لأنهّما لو شهدتا مع إمكان ارين صح د إجاعاء افتح 


)١(‏ "الخانية”: كتاب الأشربة ‏ فصل ف حدّ الشرب 751/5 (هامش "الفتاوى الهنادية") 
(؟) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حدٌ الشرب 9/5؟. 


(5) "جامع الرموز": كتاب الحدود ‏ فصل القذف 597:5 تقلا عن "المنية” و"المحيط". 


() "البحر": كتاب الحدود بات..حدٌ الشرب + ,لم 


(د) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ الشرب اد 
(5) "القنية": كتاب الحدود ‏ باب حدّ الشرب ق3.0 


(0) انظر "البحر": كتاب الحدود _ باب حدٌّ الشرب 58/8 - 33 تقلا عن "الخانية", 


الجزء الثاني عشر كن باك ع انكرت 
ولو اخحتلفا في الرّمانء أو شَهدَ أحدهما بسَكر من الخمر والآخرٌ من السسّص لم يُحَدَ.. 


وهو شهرٌ وإلاّ فالشّرط عندهما أن يود والرّيحْ موجودةٌ كما مر أفادهُ في "البحر”'2 فالتقادمٌ 
عندهما مقدرٌ بزوال الرّائحق وهو المعتمدٌ كما مر" في البابي السّابق. 

والحاصل: أن لتقام عنم قبولَ الشتّهادةٍ اتفاقء وكذا بنع الإقرارٌ عندهماء لا عند "محمد" 
ورم في "غاية البيان" قوله وفي "النصيح””: أنَهُ المتّحيحٌ» قال في "البحر”*»: ((والححاصلٌ أن 
المذهب قولُهما إل أن قولَ "محمد" أرجح من جهة المعنى)) اه. 
1867 (قولة: مين السّكْر) بفتح المنّين والكاضبء وهو عصيرٌ رطب إذا اشتده وقيل: كل 


5 
0 


قلت: وهذا ظاهرٌ على قولهما: إِنّهُ لا يحَدٌ بالسّكرٍ من الأشربة المباحة» وكذا على قول 


الى كال 


محمّد": إِنهُ يحَهُ لعدم توافتي الثّاهدينٍ على المشروببيء كما لو شهد اثنان أنه زنى بفلانةٍ واتنان 


شرابي أسكر "عنا 


3 


أنه زنى بغلانة غيرهاء تأمّل. 


(قولة: فالشٌرطٌ عددهما أن يود والريحٌ وود كما من أفاذهُ في "البحر") قال فيه: ((نبغي أن 


يكوث الستُوال عن الوقت مبنياً على قول "حم" أمّا على المذهب فلا؛ لأ وجوة الرائحة كاضي) اه. وقد 


بُقال: لله مني على قول الكل أما قولٌ "محمد" فظاهرٌ» وأمًا قولّهُما؛ فلأنٌ الرائحة يُحتَمَلٌ أنيّا رالحة الخمر 
التي شهدا بشربها لعدم التقادم؛ ويُحتمّل أنهًا رائحة غيرهاء وأذّ الخمرٌ المشهودٌ بشربها زالت رائحتها 


بالتقادم. وعلى التقدير الأوّل يُحَدٌُ وعلى الثاني لاء فلا يِحَدُّ بالشّلك. 


.79/8 "البحر": كتاب الحدود  باب حدّ الشرب‎ )١( 
(؟) المقولة [1851/1] قوله: ((هو الأصح)).‎ 

0 "الفعح": كتاب الحدود ‏ باب حدّ الشرب 5/لا, 
(4) "البحر" 


(د) "العناية": كتاب الحدود ‏ باب حدٌ الشرب 64/5 دم يتصرف يسير (هامش "فتح القدير"). 


كتاب الحدود ‏ باب حدّ الشرب هآرة ؟. 


كاج 


حاشية ابن عابدين نين ياب حدّ الشرب 


"ظهيريّ'”. (أو) يَنبْتُ (بإقراره مرَةٌ صاحياً مَانِينَ سوط متعلّق ب: ((يْحَهٌ)): 
(للحرٌ ونصفها للعبد 0 على بدنه كحدّ الزّنى) كما من"© 00 


[مفكملل (قوله: "ظهيريّة") 55 ف "كان الحاكم". 

بهمحمن (قولة: أو ببإقراره) عطفْ على قوله: ((بشهادةٍ رحلين)): وقد "التشارح”" 
((يبْتْ)) لطول الفصلء قال في"البحر”": ((وقٍ حصرو الثبوت في البيّسَةٍ والإقرار دليالٌ على أنَّ 
مّن يود في بيت الخمرُ وهو فاسق؛ أو يود القومٌ يحتمعين عليها ولم يِرَهُمِ أحدٌ شربوها لا 
يُحَدُونَ» وإمًا يُعرَرُون وكذا الرّحلٌ معة ركوة من الخمر)) اه. بل تدم أنه لوؤحد سكران 
لا يُحَدٌ بلا بةٍ أو إقرار بل يعرّر. 

لمحو (قولة: مر رد لقول”أبي يوسف” إِنَهُ لا بد من إقراره مرتين» "بحر ”* ولم 
يتعرض لسؤال القاضي الْقِرّ عن الخمر ما هي؟ وكيف شربّها؟ وأينَ شرب؟ ويبغي ذللك كما في 
التّهادة ولك في قول"اللصنف' : («وعلم شربةٌ طوعا)) إشارةٌ إلى ذلك» "طشرنبلاليّة ”2 تأ 

الككولر (قولة: متعلق 3 2 أي: تعأقاً توي أنه مفعول مطلقء عاملهُ ((حم). 

(قولة: كما مر فلا يضرب ار الكل ويُضربُ بسوط لا ثمرة لَك 00 ع 
ابه في المشهور إلا الإزارَ احترازاً عن كشف العورق "بحر"”""» وف "شرح الوهباليّة”*': ((والمر 
نَحَهُ في ثيابها)). 


)١(‏ "الظهيرية" كتاب الحدود ‏ الفصل الخامس ف أحكام الشرب والسكارى ق8١ ١‏ رب 


(0) كب ؟ #سد: فر 


(7) "البحر”: كتاب الحدود ‏ باب حدّ الشرب 8/75” بتصرف يسير 

(؛) المقرلة ]١8531[‏ قوله: (زولا بتقاييها)). 

(د) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حدٌ الشرب 7/4/5 

(7) "الشرنبلالية": كتاب الحدود ‏ باب حدّ الشرب 7١75‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


(7) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ الشرب 7175 بتصرف. 


ى عمد الفرائد": كتاب الحدود ق174١/ب.‏ 


الجزء الثاني عشر - 0 ا شت باب حدٌ الشرب 


(فلو أقرٌ سكرات» أو شهدوا بعد زوال ريجها) لا لبْعْدٍ مسافةٍ (أو أقرّ كذلك» أو رجعٌ عن 
إقراره لام يُحَدُ لأنّه حالص حقّ الله تعالى» فيعملٌ الرُحوعٌ فيه ثم ثبونه لجاع 


الصّحابة» ولا إجماع إلا برأي "عمر" و"ابن مسعود" م أجمعين» وهما شَرَطا قيامَ الرائحة. 


0855١‏ (قولة: فلو أقرٌ سكرات) أي: أقرٌ على نفسيه بالحدودٍ الخالصة حقاً لله تعالى» كحد 
الى والتتُرب والسّرقة لا بُحَكُ إلا أنّهُ يضمن السروق» بفلافب حدّ القذفب؛ لأَنَّ فيو حقّ العبدء 
والسكرانُ [؛/ق١7١/ب]‏ كالصّاحي فيما فيه حقوق العبادٍ عقوبةً لهو أنه أدخل الآفة على يه 
فإذا أقرٌ بالقذف سكران حبس حتّى يصحوّ فيحدٌ للقذفي. ثم يُحْسُ حتى يُخفً عنهُ الضَّربُ 
حدَه للسّكر عا إذا شهدا" عليه بي وَالأفِمجرّد سْكْرهٍ لائْسَهُ 
إقراره باكر وكذا يواح 0 خذ بالإقرار بسببٍ القصاص وسائر الحقوق من امال و الطّلاق والعنا 
وغيرهاء ف ل كُ قولة: (وعقوبة له إلخ)) يدك على أنهُ لو 20 را 
ا 


ز4ككم1) (قولة: أو قر كذلك) أي: بعد بعد زوال ريْجهاء وهذا على قولهما: إن 
الإقرارء وأنهُ مقدّرٌ بزوال الرائحة. 
(1858] (قولة: فيعمَلُ فيه ارأجوغ) لاحتمال صدقه وأنهُ كاذب في إقراروء وإذا أقرّ وهو 
4 3 7 5 فد عاو ل 5 
سكران يزيد احتمال الكذب فيدرأ عنه الحد أيضاء 


شوتهُ إلخ) هذا يبان لدليلهما على اشتراط قيام الرائحةٍ وقت الإقرارء فعند 


عدم قيايها يتفي الحدٌ لعدم ما يدل عليد؛ لأن الإجما لم يكم إلا بقول من اخترط قينتهاء لكين 
قدَّمنا” تصحيحّ قول'محمّد"' يعدم الاش اشتراط» وبيانهُ في "الفتيح”17. 


(0) في "1": ((شهدوا»). 
(؟) "الفتح" كتاب الحدود ‏ باب حدّ الشرب هلال - 246 
(") المقولة 87351 0ع قوله: ((لاحتمال التقادم)). 


(4) "الفتح”: كتاب الخدود ‏ ياب حدّ الشرب د لاا - لا 


حاشية ابن عابدين لش 0#80 2 سس ٠‏ يبأب حظٌالشرب 


(والسّكرانُ من لا يفرّق بين الرّحُلٍ والمرأقه و(السّماء والأرضء وقالا: من يختلط 
كلائ) غالب فلو نصلُه مستقيماً فلس بسكرائه "بعر"00. يخا الى" الطتعق 


ديل "الإمام' "فم" . ) 


الاحكمار (قولة: والسّكراتٌ إلخ) بيانٌ لحقيقة السك الذي هو شرط لوحوب الحذفي شرب 


عم 


: 5 3 ا اقعثم 2 5 8 000 5 لاع 
ما سوى الخمر من الأشربة» ولما كان السكرٌ متفاوتا اشترط "الإمام" أقصاه درأ للحت وذلك بأن 


د شيء وشيء؟؛ أن ما دون ذلك لا يَعْرَى عن شبهة الصتّحوء نعم وافقَهُما "الإمام" في حقّ 
حرمة القلثر” المسكر من الأشربة المباحةٍ فاعتيرٌ فيها اختلاط الكلام؛ وهذا معنى قوله 
ف"الهداية”*: ((والعتييُ في القَدْر المسكر في حقٍّ الجرمة ما قالام إجماعاً أحذاً بالاحتياط) اه. وذكر 


ينبغي أن يكون قولة كفولهما أيضا في السكر اللي لا يْصِحَ مع الإقرارٌ بالحدود؛ 


لع ك0 ل ميخم الى خلال ىا ام عه 3 52 
لأنه يكونٌ أدرأً للحدود. وكذا في الذي لا تصح مع الرَدةَ إذ لو اعتبرَ فيه أقصاةٌ لزمٌ أن نصح ردّتة 


5 9 


فيما دونه مع أنه يجب أن يُحتاط في عدم تكفير المسلم و"الإمام' إنما اعتبر أقصى السكر للاحتياط 


0 


ف درء حدٌ السّكر: واعتبارٌ الأقصى هنا حلاف الاحتياط هذا حاصا” ما فى "الفت". 
في در حر واعتبار الاقصى ‏ 2 ل ما بي العتح 
قلت: لك ينبغي أن تضم ردّتهُ فيما دون الأقصى بالنسبة [4/ق؟5١/]‏ إلى فسخ النتكاح؛ 

لأنَّ فيه حقّ العبد» وفيه العمل بالاحتياط أيضا كما لا يخفى. 
84 باع 3 


ا ل 5 
السكرانٌ لم يصِح) أي :لم يْصِحّ ارتداذة أي: لم 


)١(‏ "البحر": كتاب الحدوه ‏ باب حدّ الشرب "١/5‏ بتصرف»؛ وذكر فيه: أن قولهما هو ما أفتى به المشايخ؛ وعزاه 
إلى "المنانية". وأيضاً أنه المحتارٌ للفتوى» وعزاه إلى "فت القدير” 

(؟) في "و": ((ونتار للفتوى قولهما)) بريادة: ((قولهما)» 

(5) "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب حدّ الشرب 61/5 بتصرف 
(4) في "الهداية" و"شروجها": ((القدح)). 

زه "الهداية": باب احدّ الشرب 21175 

(1) "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب حدّ الشرب 88/75 بتصرف. 


الجزء الثاني عشر لاا يأب جد الشرت 


ف (لا تحرم عِرسّه) وهذه إحدى المسائل السبع المستئناةٍ من أنه كالصّاحي كما 


بسَطّه "المصنف””'' معزي "للأشباو" وغيرهاء ونقل''' في الأشربة عن "الجوهرة"”7) 


حرمة أكل بنج وحشيشة وأفيون مم املق مس لبس قال ووم جاعم مات لمق قر ا لوا ا 


قال في "الفتح"”*؟: ((لأنّ الكفرَ من باب الاعتقادٍ أو الاستخفافب, ولا اعتقاد للسّكران 
ولا استخفاف؛ لأنهما فرع قيام الإدراك» وهذا في حقّ الحكمء أمّا فيما بينه ون اللو تعالى: 
فإن كان في الواقع قصد أن يتكلّمَ بو ذاكراً معنا كف وإلاّ ل اه. وقد علمت آنفاً 
ما المرادٌ بالسّكر هنا. 

يكككول (قوله: فلا حرم عِرْسة) أي: بسبب ال 
اي 


للاتمل (قوله: وهذهٍ إلخ) يعني: أنَّ حكم السّكران من محم كالصّاحي ّ في سبع: 
لا تصحٌ دنه ولا إقراره بالحدودٍ الخالصةء ولا إشهادُةُ على شهادةٍ نفيوء ولا تزويجة الصّيرٌ 
بأكثر ين مهرٍ لمثلء أو الصّغيرةٌ بأقل ولا تطليقهُ زوجة من وكُلَهُ بتطليقها حينَ صحووء ولا بيكُهُ 
متاح من وكلهُ بالبيع صاحيًء ولا ردٌالغاصب عليه ما غصبُّ منهُ قبل سكروء هذا حاصالٌ ما في 

رم 


"الأشباه'”©: ونازعَة محشّيه "الحموي”" في الأخيرة: ((بأنّ المنقول في "العماديّة" أنّ حكم 


١ 2 2 1 9 2‏ 93 
السكران فيها كالصاحيء فيبرأ الغاصب من الضمان بالرد عليه» وفي مسألة الوكالة بالتطليق 


1353 أبق‎ ١ "المنح": كتاب ف بيان أحكام الحدود  باب في بيان أحكام الشرب‎ )١( 


000 


(؟) أي: "المصيف" ف "المنح”: كتاب الأشرية *بق 
(9) "الجوهرة النيرة": كتاب الأشربة 7١/7‏ بتصرف. 

(4) "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب حدٌ الشرب 4/5 بتصرف. 

(د) في المقولة الآتية. 

(1) "الأشباه والنظائر”: الفن الثالث: الجمع والفرق ‏ أحكام السُكران صاة 7 .0ل . 


ىد اف اي ل ا 1 > ارقي م لا 
(07) "غمز عيون البصائر": الفن الثالث: الجمع والفرق - أحكام السكران #7 71517 بتصرفف. 


ل 
حاشية ابن عابدين اش مم0 ست يأب حةٌالشرب 


لكن دون حرمة الخمر» ولو سّ سَكرَ بأكلها لا يُحَنُ بل يعر انتهى. وف "النهر "230 


25 


أن المتّحيحّ الوقوع؛ نص عليه في"الخائيّة”" و"البحر”"”)) اه. وقدّمناة0) أو كتاب الطّلاقء 


ل 


وكتبنا هدالة'”' عن"التحرير": ((أنّ السّكران إن كان سكرْة بطريسق محر لا يطل تكليفة هار 
0 3 3 2 3 
الأحكامٌ وتصح عباراتةٌ مِن الطلاق والعناق والبيع والإقرارء وترويج الصّغار رمن كفف 


والإقراض والاستقراض؛ لأنّ العقلّ قائمٌ» وإنما عَرْضَ فواث فهم الخطاب معصييق فقي في حق 
الإئم ووحوب القضا ويصحٌ إسلامُةُ كالمكرَه لا ردّنةٌ لعدم القصب) اه. وقدّم" "الشارح" 


هناك أنه احملف التصحيحٌ في طلاق من سكرٌ مُكرهاً أو مُضطراء وقدّمنا"؟ هنالة أن الرَّاححّ عدم 
الوقو 2 ٠‏ وقدّمنا آنا عن" الفتتح" 3 كالصاحي فيما فيه ه حقوقٌ العباد د عقوبةً ل 
000 (قولة: لك دون حرمة الخمر) لد حرمة المدمر قطعيّة يكفَرٌ منكرها بخلافب هذو. 
مطلبٌ في البَبج والأفيون والحشيشة 


ب كم يلع مك رار 0 ساك ارقم 7 
85 (قولة: لا يحَد بل يعزر) أي: يما دون الحد كما في "الدر المنتقى” ' عن "المنح" 


(0) "النهر": كتاب الحدود ‏ باب حد الشرب 75053 يتصرف 
(؟) "الخانية": كناب الطلاق ‏ باب التعنيق ‏ فصل ف الطلاق الذي يكون من الوكيل أو من المرأة 4/1١‏ 7د (هامض 
"الفتاوى الهندية'), 


(©) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حدٌ الشرب هأر.8. 

(4) المقولة [317/4؟١]‏ قوله: ((فانً طلاقه صحيحٌ)) 

زد) القولة 59434 ١ع‏ قوله: (رأو سكران)). 

وى قبودد كدر" 

(/) المقولة ]١٠٠15[‏ قوله: ((واختلف التصحيح إلخ)) 

(8) المقولة 87170 ]١‏ قوله: ((وهذه إلخ)) 

(9) "الدر المنتقى": كتاب الحدود ‏ باب حدّ الشرب 507/1 (هامش "ججمع الأنهر"). 


)٠١(‏ "اللنح": كتاب في بيان أحكام الأشربة «رق .مارب 


١50م‎ 


الجزء الثاني عت 1 يأب عد الفريط 


((التحقيقٌ ماقي "العناية"200 أن البيج مباح؛ 


08 2 عاو 


لكن فيد''' أيضاً عن"القهستاني” عن متن "البزدوي": ((أنة يُحَدّ بالسّكر من ابنج في زمانننا على 


8 
وطلَقَ تطلقّ زجراء وعليه الفتوى اه. وقد تقَدّمَ عن "قاضي ان" تصحيخٌ عدم الوقوع؛ فليتأمّل 
عند الفتوى)) اه. وتقدّة””' أوَّلَ الطّلاق علن تصحييح "العلامة قاسم" 2 إذا سَكرٌ من لبج 
والأفيون يع زحراًء وعليه الفتوى» وقدّمنا”؟ هناك عن "التهر": (رألهُ صرح في "البدائع" وغيرها 
بعدم الوقوع؛ لأنهُ لم يرل عل بسبب هو معصية والحقٌ لتفصيل: إن كان لشّداوي فكذلك» 

إن للّهُو وإدحال الآفة قصداً فينبغي أن لا يُتردّد في الوقوع))اه. 
قلت: ويدلٌ للأُرّل تعليلٌ "البدائع": وللثاني تعليلُ "العلامة قاسم"؛ وقدّمنا'"2 هناك أيضاً عن 


"الفتح” أن مشايخ المذهبين من الحنفية والشّافعية تفقوا على وقوع طلاق من غاب عقلهُ بالحشيشة 


ِ 


(185307] (قوا 


حرا وعليه الفتوى م د ااا 


1 


)١(‏ "العناية": كتاب الحدود ‏ باب حدّ الشرب 75م - 8 (هامش "فتح القدير'). 

)١(‏ أي: في "الدر المنتقى” كتاب الحدود ‏ باب حدٌ الشرب 10871 (هامش "مجمع الأنهر"). 

(؟) نقول: بل تقل "القهستاني" القول بالحدّ من الستكر 
عابدين" نفسه رحمه الله قي "حاشيته على البحر 


50000 000000 
النهاية': وقد صرّح بذناك العلامة "ابن 


بشرب تحو الأفيون» على أن الذي في "أصول البزودي": ((أنه لا يحدُ 
"الدر المنتقى": 107/1: و"جامع الرموز": 1477: و"كشف الأ 
(5) "المنح": كتاب في بيان أحكام الحدود ‏ باب في بيان أحكام الشرب ١ق‏ 1577 


الات ؟لاد. والنه تعالى أعلم. 


(د) المقولة ]17٠01[‏ قوله: ((أو أفيون أو بتج)»). 
(5) اللقولة ]١7٠٠0[‏ قوله: ((أو حشيش)). 
(/) في هذه المقولة. 


(8) نقول: هذا الكلام من "ح”: كناك امود ب باب هل العري اق 156 


حاشية ابن عابدين جتتكم “فونه ,يتمتحت. ‏ أبات عد الشرت 


000 510 0 م ع ا ل 0 ا 506 35 3 0 
عند محمد" لزمّ كونة بحسا؛ لأنه قال: ما أسكر كثيرَهُ فإنّ قليله حرامٌ نح ولم يقل أحدٌّ بنجاسة ابنج 


00100000 ا 0 2 
ونحوه. وفي"كافي الحاكم" من الأشربة: ((ألا ترى أن البَجّ لا بأْسّ بتداويه وإذا أراد أنْ يُذَهَبْ عقلهُ لا 


2 


: امائعة وأن البنج و ووه من ع المجامدات إِقا يحرم إذا 
أرادَ به 0 وهو الكثيرٌ منهُ دون القايل الراد به النداوي ونحوه كالتَطّب بالعنبر وجزة الطببي 
ونظيرٌ ذلك ما كان سمي قَالاً كالملحمودةٍ ‏ وهي السّقمونيا - ونحوها من الأدوية السُمَيّ فإن 
استعمالَ القليل منها حار بخلاف القن كر 17 م فافهم واغتئم هذا ا 


كلاكمل (قولة: أنه شيم اه "ح"20. 
قلت: وكذا ليس هو في عبا 
0 


بأنة من الخامدات لا من المائعاات [4 بق ٠١/أ]‏ اللي يي فيها المزلافُ ف أذ قليلها حرا 5 80 لا فافهم. 


3 3 0 5 53 01 5 7 3 
(قولةُ: أقول المرادٌُ ب:((ما أسكرَ)) إلخ) قد حققَ هذا اللقامّ في الأشربة زيادة عما هناء وقال: ((الصُّوابُ 


أن مراد صاحب "الهداية" بإباحة الأفيون إباحة قليله للتداوي ومرهء ومّن صرح م حرمنه أرادٌ به القَدْرَ لمك 


منه))» ثم قال: ((والحاصل أن استعمال الكثير منه المسكر حرام مطقا وأمًا القايلٌ فإث كان للهو حَيْمَ وإ 
سْكرّ منه يقح طلاقه؛ لأنّ مبداً استعماله كان محظوراء وإن كان للتداوي وحصل منه إسكارٌ فلا) اه. ثم رأيت 
ٍِ 


وله لحارم بن كر رما نصّه: 0 "محمد" ' قليله و ره وقال في 


الجزء الثاني عع 15١‏ ياب حد الشرب: 


عذ إلخ) قبح "التشّارح" هذه و المسألة بين كلامي "المصنف" إشارة إلى 


تاكولر (قولة: 0 
أن استتناف الحدّ للشّرب الثاني لا يتقيّد ما إذا أقيمَ عليه بعضُ الحدّ فحرًا لَ العبارة عن أصلهاء 
وكمّلها ما يناسبّهاء وأتى ب: ((لو)) في قوله: ((ولو شرب إلخ)) ليجعلةُ مسألةً مستأتفة ولا يففى 
ما فيه من حسن الصّناعة. 

الحم (قولة: لما مر إلخ) أي: في أثناء البابب السّابق» وقال في "الهداية" هالكة”'': ((إنّ 
لتقام كما ينه م قَبولَ الشتهادة ني الحا الك بعد القضاء: ع وهر بعد ما غارف 


بعضَ الخحدٌ ثم أَخِدَ بعد ما تقادمٌ الراك لم يُحَد؛ لأنّ الإمضاء مِن القضاء في باب الجدودع)). 


قلت: لكنّ هذا عر وس ردي فإ ادم مير فيهما بشهر كما مر أنّا 
ويد لعن فد ل لم هت ل 50006 5000 3 
في حد الشرب فإنه مقدر عندهما بزوال الرائحة» وعند محمد بشهر أيضاء والمعتمدٌ قولهما كما 


عم 2 0 د د 52000 5 2 
مر””» وقيامُ الرائحة إنما يُشترط عند الإقرار أو عد د الرّفع إلى الحاكم إلا تعد المسافة» ولا يُحَدٌ 


إلا بعد الصّحو كما مر. ولم يشترطوا قيامٌ الرائحة عند إقامة الحدّ بل الصّحو مظنة زوالهاء فإذا 


كان عدم إكمال الحد يسيب زوال الرائحة على قولهما يلم أن لا يُقَامٌ لحك إلا مع قيام م الرائحق 
وى في "د": ((لم يحن). 

لي 0 

() المقولة 88311 ]١‏ قوله: ((ولا شيءَ لاني للتداحل)). 

(4) "الهداية": كتاب الحدود ‏ باب الشهادة على 1 


(2) المقولة ]١851/1[‏ قوله: (زهو الأصح)). 


(1) المقولة ]١85157[‏ قوله: ((بعد الإفاقة)). 


حاشية ابن عابدين ل لوال 2-0 باب حدّ الشرب 


076 لو (شرب) أو زنى (ثانياً ا الحة)؛ لتداحل المتحدٍ 55 يجي‎ 2١ 
«فرع)‎ 
0 ااا د بطر ارود الود لا كاي‎ 2-37 


عن ول "صف ١‏ اعمادية 7 


1 53 مرك ا 


ولم نر من قال بذلك» ؛ فهر أن هذا تفريعٌ على قول "محمد" فقطء ولا يصمح أن يُقَالَ: نه مفر 
على قولهما أيضاً بأ نض المسألة فيما إذا أقر بالشٌربٍ فهرب؛ أن التقادم يُيطِلٌ قرا عندهما 


2 2 0 شاو سا ا ا او ا 2 110 
كما تقدم"'؛ لرجوع المحذور ر فإنه ينزمٌ عليه أن المقِر لا يِحَدَ إلا إذا بقيّت الرائحة موجودة وإن لم 


بخ ب اند ادر عدد قام الائحةٍء وأيضاً فالهربُ رجوعٌ عن الإقرار فلا حاحة معه إلى 
التقادم» هذاماة ظهرٌ لىء فتأمّله. 

دمن (قولة: ولو شرب أو رَنى ثانيا) أي: قبل إكمال الحدّ كما هو صورةٌ اين أو قبل 
الوه ا نت الوزن طلس جملا لم لتم الأيره ويدحلٌ ما بكي ب من الأول في 


الثاني بخلافب ما إذ يم عليه حدٌ ارب فشرب ثانيأء أو و حدٌ الرنى فرَنى ثانياً لي 
حدا آحرء وبفلاف ما إذا اختلف لجنس ؛ وسيجيء'" تمامٌ الكلام على ذلك في باب القذفب. 


2 
١ 


اكول 0 له ولا لا) أي: لا يَضمنٌ؛ »!قبع لأنّ فعلّها غير مضافم إليه. 


2 


قم م« سروم 
0 


(1) .لال "در" 


(5) المقرلة ]١83190[‏ قوله: ((إلا في الرب)). 


١ 


الجرء الثاني عد ع١‏ باب حدّ القذف 


#باب حد القذة ف 4 
هو لغة: المي وشرعاً: الرّمِيُ بالرّنى وهو مِنَ الكبائر بالإجماع» "فح 
3 ف "النهر" : ((قذفٌُ غير المحصّن كصغيرةٍ» ومملوكةق وحرة متهتكة» 
لصغائر)). (هو كحدّ الشُرب تي م ا ام ا م ا ا 


للق 


خٍِ 


باب حد القذف 4 

1 (قولةُ: وشرعاً المي بالرّنى) الأولى ما في"العناية 
الى صريحا أو دلالة)؛ إذ الحد نا هو في المحصنء "نهر”7. 

قلت: لك الإحصات شرطٌ الحدّ وله شروط أرٌ ستذكرّء والكلامٌ في الحقيقة الشرعي 
المشروطة .ما يأدّ يأ وينبغي أذ يبد أيضا يكوزة على سبل سبيل التعبير والنَّمٍ ليخرج شهادة الزّنى. 

اكحكملر (قولة: لكن ف "التهر "ا "الخ عراهٌ ف "النهر" إلى 0 من" الشافعيّة" 
معللاً بأنّ الإيذاءً في قذفب هؤلاء دونه في الحرَةٍ الكبيرة المتسترق وذكرَهُ في "البحر”" بحشاً غير 

5 ات 2 34 1 1 نا ع 2 95 د 

معزيء ونقلٌ أيضا عن "شرح جمع الجوامع” أن القذف في الخلوَّةٍ صغيرة عند "الشافعية" 
قالَ: وقواعثنا لا تأباةُ؛ لأنّ العلة فيه لحوق العا وهو مفقودٌ في الخلوَة واعترضةُ في "التهر "3) 


مرك 


: ((من أَنَهُ نسبة 5 الحصئ إلى 


)١(‏ "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف 45م 
ح 0 


(؟) "العناية": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف 4343 (هامش "فتح القدير"). 


(*) "النهر": كتاب الجدود ‏ باب حدٌ القذف ق5 ١.‏ لأبب. 
(5) المقولة و8559 ١ع‏ قوله: ((وبقي من الشروط إلخ)). 


(د) "النهر”: كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ١53‏ 7بب. 


() "شرح جمع الجوامع" لمحمد بن أحمد بن محمدء جلال الدين المحلّي الشافعي (ت 214ه) و"جمع الجوامع” لأبي 


نصر عبد الوهاب بن علي. تاج الدين السبكي الشانفعي (ت الال ه). ("كشف الظنون" ارمق 
"الدررالكامنة" 447/7 "الضوء اللامع" لبو "حسن المحاضرة” 54730 و47 4 "شذرات الذهب" 1440/9 


"هدية لعارده اب ولام 


وق ني عابي ادوقع ياي عد لعفف ووعا يسنن 


حاشية ابن عابدين سس 2848 سس سس ١"‏ باب حل القخف 


رراحتنبوا السبع الموبقاتي7”) وعد منها: ررقذف المحصنات»: أي: وهذا صادق على قذف المحصنة 
في الخلوة بحييث لم يسمئة أحذء واعترصّة أيض"الباقانئ"”؟ في"شرح اللتقى" بأنّالمذكور في 
"شرح جمع المبوامع" عن "ابن عبلو الستّلام"” أنه ليس بكبيرةٍ موحبَةٍ للحدّ لاثتفاء الفسدَةٍ وقال 
محشيد'اللَاني"””: ((إنّ المحقّق من هذه العبارة نفي إيجاب الحد لا نف كونه كبيرة أيضاً؛ لتوجٌهٍ 
اللفي على القيدِ)»» وقال"الرر كشي"00 أيضاً: إن هذا ظاهرٌ فيما إذا كان صادقاً دوت الكاذب 
لجراءته على الله تعالى» أي: فهو كبيرةٌ إن كان في الخلوة» وقال"المتارح" في"شرح الملتقى"9: 


ك4 "الفتح": كتاب الجدود ‏ باب حدٌ القذف 49/5 باختصار. 

(1) في التسيخ جميعها: لإوَالدينَ يَرْمُونْ الْحْصنَا تك الور 4]» وما أثبتناه من "الفقح" ب المتقول عنة هرو المراد 
بالاستدلال. ونتسنها «3التولات لمكت لما يلوعدا عطي 4. 

(1) أخرجه البخاري (17/17) ل الوصايا ‏ باب ( إِدّ الذين يأكلون أموال الينامى ظنما) و(7/54د) ي الطب باب 
الشرك والسحر » و(3837) بي الحدود ‏ باب رمي المحصنات , ومستم (85) في الإبمان س باب بيان الكبائر » وأبر 
داود (5 /1410) ف الوصايا ‏ باب اجتناب أكل مال اليتيم » وأبو عرانة )١43( )١5(‏ ؛ والطحاوي ف "بان المشككل " 
(854) (855)؛ وابن حبان في "صحيحه" (3371)؛ وابن أبي حاتم في "تفسيره" .)١4284(‏ والبيهقي ف "السنن 
الكبرى" ١49/8‏ وغبرهم من طريق سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة. 

(4) تقدمت ترجمته .,5171/1١‏ 

(5) تقدمت ترجمته 151/7 

(5) "حاشية على شرح جمع الجوامع": لأبي عبد النه محمد اللّتانيه ناصر الدين؛ المصري المالكي (إتارد 8ه). 
("كشف الظئون" ١‏ رد ودء "هدية العارفين" 5144/5). 

(/ا) في كتابه" تشنيف المسامع بشرح الجمع الجوامع" لأبي عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله الرُر كشي المصري 
الشافعي» بدر الدين (ت4 ؟لاه). ("اكشف الظنون" ,35م "الدرر الكامية" 2910/8 "شذرات الذهب" 
لالاه "هدية العارفين" 10/14/9). 


(8) "الدر المنتقى": كتاب الحدود ‏ باب حد القذف 4/35 70 (هامش "مجمع الأنهر"). 


الجزء الثاني عت دل ياب حدّ القذف 


كميّةٌ وثبوتا) فيثبُتُ برجلّين يسألهُما الإمامُ 


لرروى عع 
"ار 


((قلت: والّذي حرّرتهُ في "شرح منظومة' ' والدٍ شيخينا تبعاً لشيخينا "النحم العرّي التتافعيّ 
بكاوي كان صادقاً رلا قيرة > طلمارار ين لولدارا 00 ونه وإنالم يد به 


5 5 5 3 ء‎ 2 ١ 
(قولة: كميّة) أي: قذراء وهو ثمانون سّوطا إِنّ كان حراء ونصفها إن كان‎ 188 
0 القاذفُ د‎ 
ا‎ 1 2 2 
(قوله: فِيْبْتُْ برجئين) بيانٌ لقوله: ((وثبوتا)) وأشارَ إلى أنه لا مدحل فيه لشهادة‎ 884 


النساء كما مرا وكذا الشتّهادةٌ على الشتّهادةَه وكنابُ القاضي إلى القاضيء ولت أن بإقرار 


لقاؤف مه تناف "ليع رولا سحلت على دلةاء 
يُستحلّفُ في السّرة قة؛ لأحل المال فَإن ا المالَ ولم يُقَطَمْ وإذا احتلف الشتّامدان 5 ف الزّمان 


0244/4 اه). ("خلاصة الأثر"‎ ١51 هو محمد بن محمد بن حمد الْعَرَّي العامريّ الشافعئ» تم الدين (ت‎ )1١( 


نفحة الريعانة" 234078 "هدية العارفين" 10//9؟). 


(؟) أخرجه الطبراني ف "المعسجم الكبير” .)١73(/87‏ و"مستد الشاميين" (57814): واين عدي في "الكامل" ١8/5‏ وعنه ابن 
الجوزي ف "الموضوعات” ١705‏ من طريق محمد بن محصن عن الأوزاعي عن مكتحول عن واثنة بن الأسفع... فذكره. 
ومحمد بن حصن العُكاشِي نُسب إلى جده الأعلى: قال ابن مَعين وأبو حاتم: كذّاب. وقال البخاري: منكر الحديث» وقال 
ابن عدي: أحادينه كلها مناكير موضوعة. 
والحدديث الصحيح الذي رواه البخخاري ومسنم وغيره عن أبي هريرة مرفوعا: ((من قاذف مملوكه بالزنى يُقام عليه الحادٌ يوم 
القيامة إلا أنه 0 كما قال))» وفي بعض الروايات: ((بسياط من نار)). 

(5) صخ حك "در" 

(4) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف 55/5 

(<) المقرلة 87551 ]١‏ قوله: ((رجنين)). 


(5) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف 59/5 


حاشية ابن عابدين لل باب حدّ القذف 


عن ماهيّته و كيفيته 


لم تبط شهادئهما عندهُ كما في الإقرار بالمال أو بالطّلاق أو العتاق. وعندهما: لا يُحَدُ القاذف: 
وإ شهد أحثهما بالقذف والأغي على ال لإقرار به لمح هق استحسانء وكذا تبط لو اتعتلفا 

فق اللغة ة الي قذف بهاء أو شهدَ أحدهما أَنهُ قال: يا ابن الرانيةق» والآخر نآ 
سس ين "كاي الحاكم". 


لست لأبيك. اه 


قو لَهُ: عن ماهيّيه) أي: حقيقته الشرعيّة لمات 


الحالة والهيئة كما يقال: كيف زيد؟ فتقول: 


نع انل عورم فى ك 
صحيح أو سقيمٌ وقد مر تفسيرٌ السوال عن الكيفية ي التهادة على لق بالطرع أوالاكرا 


ني "الكافي" 


أن السسّوالَ عن هذا غير لازم حيث قالَ: (زوإث جاءً المنذوفٌُ بشاهدين» فشهدًا أَنْدُ قنَقَةُ سيلا 


فَالظاهر أن يقال هنا كذلك» إذ لو أكرة قلاف على القنفب لم يد 


عن ماهيّته وكيفيّته فإ ثم يزيدًا على ذلك لم تقبلٌ؛ فإنٌ القذف يكونُ بالحجارة وبغير الثنىء 
وذ قالا: نشهذ أنه قالَ: يا زاني قبت شهادتهما وحددث القاذف)) اه. فَظاهرَُةُ أن سوال عن 


الماهيّة والكيفيّة إِمَا هو إذا شهد ١‏ قشي أن لو شهذا بأ بأنه قالَ: 0 لا يلم المسُوالٌ عن ذلك 
أصلا؛ إذ لو كان مكرها له : 
فتأمّل. وفي "حاشية مسكين”” عن ن اتوي" : ((ويتبغي أن يسألهّما عن الكان لاحتمال قَذَفِهِ 


باب حدّ القذف 4 
(قولة: إذ لو كات مكرها لبيّناهِ إلخ) فيه أنهّم اشترطوا بيانَ الكيفيّة في حدٌ الزّنى والكُربب ولم 
يكتفوا بدونهاء فيازم أذ يكون حدٌ القذفم كذلكء؛ ولا يُقَالُ: إذ لو كات مُكرّها لبيّناه إلا أنْ يقال بعد 
37 


الاشتراط هنا؛ لتعلق حقّ العبب» فأشبه سائرٌ حقوقه» بخلافهما لتمحفيهما له تعالى. 


(0) صضود "در 

(5 "س": كتاب الحدود ‏ باب حدٌّ القذف ق82د 5أرب, 
2 1 

(5) صا كعك "در" 


(5) "قبح المعين": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف «أرع لام 


الجزء الثانى عت فل باب حدّ القذف 


إلاّإذا شهدا بقوله: ايا زانيء تع عسية ليسأل عنهماء كسا سه لشهوو كن 
إحضارٌهم في ثلاثة يام وإلا لاء "ظهيريّة” 2. ولا يُكفلهُ حلافا ل :"الثاني" "نهر". 


في دار الحرب أو البغي» وعن الرّمان لاحتمال قذفِهِ في صباه لا لاحتمال التقادم؛ لأنهُ لا يطل به 


0 


بخلافب سائر الحدوده ثم رأيت الأرَّلَ في"البدائع"”") اه. 

هدوم (قولة: إل إذا شهدا إلخ) تكلمنا عليه آنف”. 

4 (قولة: كما يَحبِسهُ لشهوج) [؛اق4١٠‏ !بع الأولى لشاهدٍ بصيغة افر قالَ في 
"انه "80 ((فإث لم يعرف عدالتهما حبسةُ القاضي ح يسألٌ عنهماء وكذا لو أقامَ شاهدا واحداً 
عَدْلاُ وادّعى أن الَانيَ ي المصر حبس يومين أو ثلالةه ولو َعَم أن لهُ ييه في الصرٍ حبِسَةُ إلى 
آخر المجلسء قالوا: والمرادُ بالحبس في الْأوّين حقيقتك وفي اثلث للازمة). 


|1544 (قولةُ: ولا يكفلة) أي: لا يأحذ منه كفيلا إلى المجلسر الثانيء قال "أبنو يوست 


5 


يأحدم "نه "لكي وسيأتي توضيحُهُ في عبارةٍ المئن. 


3 رر 


2 
1 


5 0 8 0 0 5 ا 0 
5 (قوله: ويحد الحر إلخ) أي: الشخحص الحر فلا يناي قوله: ((ولو ذميا أو امرأة)) 
فافهم. ولم أرَ مّن تعرض لشروط القاذفب. وينبغي أنْ يقالَ: إن كات عاقلا بالغا ناطق طائعا في دار 


العدل؛ فلا يُحَدُ الصَّى بل يعرّرُ ولا المجنونٌ إلا إذا سكرّ بمحرّم؛ لأنَهُ كالصّاحي فيما فيه حقوق 


(قولة: ولا المجنونٌ إلا إذا سَكِرٌَ إلخ) لعلَّ الأصوي: ((ولا السكران إلا...)) إلخ. 


)١(‏ "الظهيرية": كتاب الحددود ‏ الفصل الرابع في القذف والتعز 


(؟) "البدائع": كتاب الحدود ‏ فصل: وأما الذي يرجع إلى المقذ 
(*) ف المقولة السابقة. 
(4) "النهر": اكتاب الحدود ‏ باب حد القَذْف 53١5ب‏ 


(د) صضايفك 


سل 


احاشية ابن عابدين مجتجت 5 108 , حي ابي خصه ١‏ ديات خد القذت 


ولو ذمياً أو امرأة (قاذف المسلم الحرّ) الَابتةِ حريّق وإلا ففيه التعزير (البالغ العاقل ل 


لعباد كما م””!» ولا المكرَةٌ ولا الأحرسن لعدم التُصريح بالرّنى» كما صرّح به "ابن الشّلبي””"© عن 
"النهاية": ولا القاذف في دار الحرب أو البغي كما 0 وأما كونة غالا باشر مق محرئقة أو كما 
بكونه ناشئاً ف دا الإسلام يحم أن يكون شرطاً أيضاً لكر" + في "كافي الحاكم" : ((حربي دحل 


دار الإسلا. بأمان فقذف مسلا لم يدف قول "بي حيفة” الأول وده فغرلة الأخيرء وهو 


قول ل صاحبَيّه) اه. تاخز أله يُحَدُ ولو في قور دخولهء ولعلّ وجهة أن الزن حرام في كل ملَّةٍ 
فيحومٌ القاف به أيضأء فلا يُصَدَق بالجهل, #عدانا طهر لئ؛ وله ,رامن تعرضَ لشيء منة. 
الكدمن (قوله: ولو دي الأوؤل: ((ولو كافر)) ليشمل الحربي “اسان كبا علمة افيا 
يد ل" نا 
اهددر (قولهُ: قاذفُ سلما إلخ) بيان لشروط المقفذوف. 


ل 2 


اكول أن الثابتة ا أي: 0 القاذفي.ء أو بالبينة إذا أنكرَّ القاذف حريّة وكذا 


|5 (قولة: إل أي: وإِن 5 يكن فقوف ا 06 » بأن كان كافراً أو وكا 
وكذا من ليس محصن إذا قذفة بالرّنى فإنه يعرّرُ وافلخ به غايت كما نيد ةق 
[مكتملر (قولة: البالغ العاقلٍ) حرج الصَّْ واللجنوث؛ لأنهُ لا يُنَصوَّرٌ منهما الزّى إذ هو 
فعلٌ محم والحرمة بالتكليفب» وف "الظّهيريّة””* إذا قذف غلاماً مُراهقاًفادّعى الغلامٌ البلوغٌ بالسّن 


)١(‏ المقولة ]١871-[‏ قرله: ((وهده إلخ))- 

)١(‏ لم نعثر عفيها في "حاشية اللي" على "تبيين الحقائق"؛ ولعلها في "شرح الكتز" ل: ابن الشّابِي الحفيده المتونى 
٠١١١(‏ هع والله تعالى أعلم. 

(5) المقرلة ]١8785[‏ قوله: ((وكيفيته)). 

4 سيلاوك در 

(2) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف 54/5 

(7) "الخانية”: كتاب الحدود ‏ قصل حدٌ القذف 473775 (هامش "القتاوى الهندية”). 

(7) ص ع "مر" 


() "الظهيرية": كتاب الحدود ‏ الفصل الرابع في القذف والتعزير ق7١1/أ.‏ 


الجزء الثاني عد لحل باب حدّ القذف 


العفيفب) عن فعلٍ الزنَى فيَنتقصّ عن إحصان الرحمٍ بشيئين: التكاحء والدُحول».. 


أو بالاحتلام» لم يُحَدّ القاذفُ بقوله"بحر”" فهذا يُستننى من قولهم: لو راهقا (/ق<75/] وقالا: 
بلغنا صُدُقَاء وأحكامُهما أحكامٌ البالغين "شرنبلالية"7. 

ردهحوى (قولة: العفيف عن فعل النى) زاد"التارح"”" في باب اللعان: ((وتهمته))»؛ 
واحترزٌ به عن قذفف ذات ولدٍ ليس لهُ أب معروف: يأني ا" نَهُ لا بْحَدُ قاذقها؛ لأد انّيَمَةَ 
موجودةٌ فينبغي ذكرٌ هذا القيدٍ هناء ولم ,أرَ من ذكرك د اعلم أل الزَنَى في الشتّرع أعمٌ مما يوحبٌ 
الحدٌ وما لا يوجبّهُ وهو الوطم في غير الملك وشبهته: حتى لو وطىً جارية ابنه لا يُحَدٌُ للرّنى ولا 
هتاه بلزى» فد على أن فى وإ كان لا يُحَدٌّ به كما قدّمناة و 
الحدوي» وأا لو وطىّ حاريقة قبل الاستبراء فليس 5 ؛ لأنَهُ في حقيقة املك كوطء زوجيه 
الحائض» وإِمًا هو وطمٌ محم لعارض ب وال رنى لا بدَّ أن يكونث وطأ عزما يدو كما "يان 
عند قولِه: ((أو رجحل وطىً في غيرٍ ملكد)) ولهذا قال"مسكين”"»: ((قولة: عفيفا عن الزن احترااٌ 
عن الوطء الحرام في المللش فَإنهُ لا يُخرِجُ الواطئ ععن أن يكونٌ محصناً)) اه. فما قبل -: إنَهُ 
لايصحٌ أن يراد بالرّى هنا المصطلَحٌ ولا غيرَهُ - غير صحيي فافهم. 


1859 (قولة: فينقَصُ عن إحصان الرّحم بشيئين) الأولى: ((شيئين)) بدون الباء الحارة؛ 


0 2 1 2 ع 3 
(قولهٌ: أعم نا يُوجَبْ الحددٌ وما لا يُوجيّه وهو الوطءٌ إلخ) تقَدّمَ ما فيه أُولَ الكتابيء وأن الى بالمعنى 


الأعم اسمٌ لما هو حرامٌ لعينهِ من الجماع؛ وسيأتي له عمسن "ابن كمال" في بابد التعزير: أ 1١‏ 
3 3 0 0 3 : 1 : 
لايحبُ الحدٌ بذلك الفعل لا وجب الحد. 


.5/75 "البحر": كتاب الحدود  باب حدّ القذف‎ )1١( 


(؟) "الشرئبلالية": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف 175١ل‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


م موقا 


(4) صاود "در". 

(د) المقولة [5 887 ]١‏ قوله: ((الموجب للحدٌ)). 

(5) المقولة [18451] قوله: ((أو بدي رحل وطئٌ في غير ملكه إلخ)). 

() "شرح مئلا مسكين على الكنز": كتاب دوذ بان عد لذ ا 1ت 


حاشية ابن عابدين 1 باب حد القذف 


وبقي من الشّروط أن لا يكوث ولدَه أو ولد ولد أو أعرس» أو محبوباء أو حصيياء 


لأنّ ((نقص)) يتعدّى بنفسيد أفادة"ط”, هذا وقدّمنا(" أن شروط الإحصان تع د 
1554 (قولسة: وبقي من النشروط إلخ) قلت: بقيّ منها أبضا على مافي "شرح 
الوهباقٌة"70 أ لا يكون 3 ولد الحرّة المت وأن لا يكون م عبده اللدرة اليتق وأن يطلب 
المقذوف الحدّ وأنُ لا يموت قبل أن بحَدٌ القاذفٌ؛ لأنّ الحدودٌ لا تورث. 
نهككمى (قولهُ: أن لا يكون) أي: المقذوف”' ولد القاذفب. 
(قولة: أو أحرس) لأنَهُ لا بد فيه من الدّعوىء وفي إشارةٍ الأحرس احتمال درأ 
به الحد. 
, 1 6 1 2 5 ' 
داهم (قولة: أو بجبوبا) هو مقطوعٌ الذكر والأتثيين جميعا كما فسَروهُ ف بابي العندين, 
لت اك - 2 50 الي انلك ع 07 
ولا يخفى أن مقطوعَ الذكر وحّده مثله. اه 5 » ووججهه: أن الزنى منه لا يتصور فلم يلحقة 
عار بالقذف لظهور كذب القاذفب تامّل. 
لي ا لد 1 1 عد لعفا 0ه وق اس دوو * 
عامل (قولة: أو خصبيا) بفتح الخاء: من سبليف خحصيتاة وبقي ذكرف و"المشسارح" بع 


ف التعبير به صاحب "النهر"7)؛ وهو وهمٌ سرى من ذكر المجبوب لتقارنهما في الخبالء 


(قولة: أن لا يكون أمَّ وله الحر اليّهَ إلخ) هذه المسألة وما بعدّها هما ما ذكرّه "المصنف" فيما 


يأتي: ((ولا يطالبٌ ولد وعبذ أباه وسيدَهُ بقذف أنه حر المسيلمّة» فلو كات لها ابن من غيره مَلَلكَ 


الطّلبْ))؛ وكذا ما بعدهما يُعلمُ من كلام "المصنفي" الآتي. 


رع "ط": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف 4114/59 
(2) المقولة [4 ]١4‏ قوله: ((ونظم بعضهم إلخ)). 


(") "تفصيل عقد الفرائد": كتاب الحدود ق8؟1( ارب - ق ١59‏ ,أ بتصرف 


(4) في "م": ((المقذف))؛ وهر تحريف. 
(ه) "ح": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف 95133 أرب 


)١(‏ "النهر": كتاب الحدود ‏ باب حدٌ القذف قلا را 


الجزء الثاني عشر 1 باب حد القذف 


أو ملك فاسيٍ أو هي رتقاف أو قَرْنائ وأن يوجد الإحصانٌ وقتّ الجدّء حتى لوارتدٌ 


سَفَْظ دد القادف ولو أسلم بغ دلت اييد 00 ا 2 
35 1 35 
قال في "المحيط””: ((بخلاف ما لو قذَّفْ حعييًاً أو عنيناً؛ لأنّ الزّنى منهما متصوَّرٌ؛ لأنّ لهما آله 


رمم 


[كابقه ٠”‏ /ب] الزني)) اه. اح 

2053 (قولهُ: أو ملك فاسي) 0 قِ "شرح الو هباي "247 عن "الف" 357 "ل 
في "المنح”» وهو حلاف نص المذهبيء ففي"كافي الحاكم": ((رحجلٌ اشترى جارية شراءٌ فاسدا 
فوطتهاء ثم قذقَهُ إنسانٌ قال: على قاذفِه الحدُ)) اه. ومئله في "القهستاني"””» وكذا في "الفح" 


0 


الشراءَ الفاسد يُوحبٌُ املك بخلاف النكاح الفاسدٍ لا ينبت فيه مللكُ؛ فلذا يب ةم 


قال: ((لأث 
إحصانةُ بالوطء فيدء فلا يُحَدُ قاذقة)) اه. وحمو في "م7 عن "المحيط "007 

قلت: وقد يجاب بأنّ المراد بالملكِ الفاسدٍ ما ظهرّ فيه فسادٌ املك بالاستحقاق. ففي 
"الخايّة"”''“: ((اشترى جارية فوطتها ثم استجقت فقذفهُ إنسانٌ لا يُحَدُ). 


0804 (قولة: حتى لو ارتدّ) وكذا لو زنى أو وطىىً وطنئا حراماء أو صارَ معتوها أو أخرسَ 


1١115 لف‎ 


)١(‏ "الففح": كتاب الحدود ‏ باب حدٌ 
(؟) "المحيط البرهاني": كتاب الحدود ‏ ف القذف ١ألق4‏ 15 أب 
(5) "ح": كناب الحدود ‏ باب حدٌّ القذف ق 54؟/أ 

(5) "تفصيل عقد الفرائد”: كتاب الحدود ق ١758‏ أب. 

(ه) "النتف للسغدي": كتاب الحدود ‏ أنواع القذف 345/375. 


(1) "المنح”: كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف 5533/1لب. 
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(7) "جامع الرموز": كتاب الحدود ‏ فصل: القذف 595715, 


(8) "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف 1١5/78‏ 
ع 


(9) "ح": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ق4 55 ا. 
)٠١(‏ "المحيط البرهاني": كتاب الحدود ‏ ف القذف ١‏ أرق 1/479 


)١١(‏ "الخانية”: كتاب الحدود ‏ فصل في الألفاظ التي توجب الحدٌ وما لاتوجحب 47343 (هامض "الفتاوى الهندية"). 


حاشية ابن عابدين 1 باب حدّ القذف 


3 3 "النهر”"2 عن الم 
(رووجهّة: أن نكاحَةُ موقوفٌ وهو لا يفيدٌُ الحلَ)) اه. واعترضّة"الحمّوي": ((بأنهُ لا دحل 
مكاح لياس الفا لحل ف إيجاب حدٌ القذف حتّى يترتّبّ على عدمِه علمُ و 0000 
ذلك في حدّ الزنِى بالرجم)) اه. 

قلت راد "النهر" أنَّ الخننى لو توج ودحل فقذفهُ أ لايحث لأنَهُ وطئ في غير ملكه؛ 
إذ لا يصح النكاحٌ إلا إذا زالَ الإشكال. 

عامل (قولة: بصريح الزّنى) بأي لسان كان "شُرنبا مُرُنبلاية"”'" وغيرهاء واحتررّ عمًّا لو 
قال: وطك فلادٌ وطأ حرام أو جامعكِ حراماً فلا حت "مر "00 8 د قال: فجرت بفلانق 
أو عرض فمال: لست بزان: كما في"الكافي ". وفيه: ((وإن قال: قد عبرت بأنك زان أر 


أشهادني 00 على سهاو أ زان أر قال: اذهب فقلّ ثفلان: إنلكَ كك زان فذهبّ البسوك فال 


له ذلك عنهُ لم يك كن في شيء بن ذلث حَنٌ). 


م1 


5 5 ا ل 
أخنثى لو تزرو وج ودخل» فقذقة آخبر ا انالا 0 وإذ لم يتروجء 


(قولة: لم يك كن ف شيءٍ من ذلك عل يلا على لاثسر ولا علي انون اذا از رُ؛ فانه 


لم يقذفه وإنًا أمرَ به. وأمّا المأمورً؛ فلأنه ما قذقه. وها حكى عبارة الآمرء وني "اد لنهر": أمّا المأمورٌء فإن 


قال له: يا زاني حُدَّ لا إن قال له: إن فلاناً يقولٌ للك: يا زاني. 


كتاب الحدود . باب حدٌ القذف 554/1 (هامش "فتاوى قاضي خان"). 


اب الحدود ‏ باب حدٌ القذف 7/١لا‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


(د) "البحر”: كتاب الحدود ‏ ياب حدّ القذف 5أر+8. 


١ 


الجزء الثاني عث دل باب حدٌ القذف 


على ما في "الظّهيريّة". ومثله اليك كما نقلَهُ "اللصنفة"000) 100 


008 (قولة: على ما في "الظلهيرية”') ويخالفة ما د 0 عن 0 ط”: ((أنت 


ا ا ا 0 
الرّنىء وتقل في "الفتم”") أيضاً عن : ((أنتَ أزني الناى أو 0 مِن فلان عليه 

الحثُ وفي ل ا ا 
قلت: ووحة ما في "الظهيريّة" ظاهرٌ؛ لأنّ فيه النسبة إلى الرّنى صريحا. وما في "المبسوط" نافلك 


(قول المتّارح": ومثله اليتُ إلخ) الذي في "شرح الا ار": نكحتها زنى أو ديك لهاع لقن اليك 

: 
عبارة عن الجماع وهو غن اعم من كو بواعتراما أو حلال وكونة حرماً لا يستزم لرتى» ار .اه من 
الو ري ارط حامته) له. والذي رأّه في عَدَهٍ نسخ من "شرح انار" من حث 


ل: ((من قال: جامعت فلانق ! أو واقعتها 22 عليه د د القذفي 


نكتها أو زنيت بها)) اه. والظاهر أذ الصّوَابَ نسححة 


النتكاح؛ على أند فق ني العرفي لا يستعمل في خحصرص 


(قولهٌ: ويخالفه ما في "الفح" عن "المبسوط" أنت أزتى إلخ) فَالشارحٌ وافق في الأولى "الخايّة 


> اقيق 1 د : 5 3 3 300 0 
وخحالف "الميسوط". و حالف في الثانية الا وكا كان مبنى الحدودٍ على الذرء للشبهة كات القول 


بعدم الوجوب وجيها. اه "سندي”". رم والعملٌ عا 


)١(‏ المنح": كتاب ني بيان أحكام الحدود ‏ باب في بيان أحكام حدّ القذف ١ق‏ 757رب. 
(؟) "الظهيرية": كتاب الحدود ‏ الفصل الرابع في القذف والتعزير 273 ١اأا‏ 
(8) "الفتد": كتاب الجدود ‏ ياب حدّ القذف 211125 
2 
(5) "المبسوط للسرحسي": كتاب الحدود ‏ باب الشهادة في القذف 179/9 
(د) "الجوهرة النيرة": كناب الحدود ‏ باب حدّ القذف 5م54 
(3) "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف 11125 


م "الخانية": كتاب الحدود ‏ فصل ف الألفاظ التي توحب الخد وما لاتوجحب 


4 زهامش "الفتاوى الهندية'). 


حاشية ابن عابدين اش 4ه سس © بإد حل القذف 


أن قولَهُ: ((أنت أزنى من فلا)» 


إلى احتمال التأويلٍ » وما في"الخائيّة' من التفرقة مشكلٌ» وقد يوحّة 
فيه نسبةٌ فلان إلى الزّنى وتشريلك المحاطبٍ معهُ في ذلك القذفب. خلا (لأنت أزنى مني)) لأ فيه 


فلا يكوة قنف للسعابه لأنه تشريلكٌ له فيما ليس بقذفي. 


1 لق 


نسبة نفسيه إلى الوّنّى» وذلك غير قذفي 
( أي «ل"ابن ملك" في بحث [ ؛ بق+05/]) الكناية اه 


ركم 
ا 
2 


الل (قولة: عن "شرح المنا 
قلت: ومثلهُ في"المغرب"7© حيت قال: («(النيِكُ ين ألفاظر الصّريح في باب التكاحء ومنة 


احديت ماعز: 0 أنكتها؟ قال: نعم 7 0 


52 50 


لف ٠ه‏ (قولة: لم يح الظَاهر أن كر ((لم)) سبق قل قال لقي" للق : «ولو قال 


0 


لغيرو: يا زانئ برقع الهمزة ذكر في 'الأصل" أنه إذا قال: عسناء الشرة على حيو لاع 
ويْحَدُ بن غير ذكرٍ حلاف لأ نوى ما لا بجحل لفق لان هذه الكلمة مع الهمز لعا ير 


الصّعودٌ إذا ذكِرَ مقروناً محل الصّعوب يُقالُ: زانئٌ الحبل وزانيئٌ السّطح؛ اع رو م 
العود إن ادا » لي أ انرس قد تهمز ان وقد اهعرف فقد نوى ما لا ل داه 
عد 0 


5 


قلت: 1 ((من غير ذكرٍ حلانو) صرح بالخلافب في "كافي الحاكم" فقال: ((وقالَ 


"محمّد": لا حَدَ علي)» ومثلة في "الانيّة””*, فما ذكرة "الشارخ” قولٌ "محمد » فافهم. 


,737 27# تقدمت ترجمته‎ )١( 

(5) "شرح المنار”: صق ا 

(9) "ح": كناب الحدود ‏ باب حد القذف ق4 25لا 

() "المغرب": مادة ((نيك)). 

(د) تقدم تترينه ص اده 

(5) "اللحيط البرهاني": كتاب الحدود ‏ الفصل الرابع في بيان ما يوجب الحدٌ من الوطء ‏ في القذف ١‏ أبق854 إب بتصراف. 
(7) "ح": كتاب الحدود ‏ باب حدً القذف قد 75/أ. 

(2) "الخانية": كتاب الحدود ‏ فصل في الألفاظ التي توجب الحدّ وما لاتوجحب» وما توجب التعزير وما لا توجب 


«لالا4 وهامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء الثاني عشر ١‏ باب حدّ القذف 


(أو ب) قوله: وزنأت في الحبل) بالهمزء فإنه مشترَكٌ بين الفاحشة والصّعودء وحالة 
الغضب تعيّنُ الفاحشة (أو: لست لأبيلك) ولو زاد: ولست لأمَكَء أو قالَ: لست 
م ل ل ا 


(قوله: أو بقوله: زنأت في الخبل) أي: وإِنْ قالَ: عنيت به الصّعودء خلافا 


ل"محمّد": فلا يُحَدٌُ عنده؛ لأنهُ حقيقة في الصّعودٍ عندّه. 

80 (قولة: بالهمز) فلو أتى بالياء امثناةٍ حُدَ اتفاقًء وكذا لو حذف ((البل)) كما أفادة 
في "غاية البيان" ولو قال: على' '" الحبل: قيل: لا يُحَد وحزمٌ في ”ب 1 
"الفتح”"': وهو الأوجة؛ لأنّ حالة الغضب تييّنُ تلك الإرادة» وكوتها فوفك وتعيْنٌ الصّعودٍ مسلم 


30 


فْ غير حالة السسّبابي» "نهر””, وفي "البحر””” عن "غاية البيان”: ((وهو المذهبُ عندِي)). 
1 (قولة: فلا حَدَ) للكذب. ولأن فيه نفي الزّنى؛ لأنَّ نفيّ الولادة نفيّ 
للوطيء"بحر ”0 وكذا لو نفاكُ عن أَمِّ فقط للصدق؛ لأنّ نسب ليس لأمّه "بحر "0. 


(قولهُ: لأبيه المعروف) أي: الذي يُدعَى له وكذا لست مِن ولدٍ فلان» أو لست 


(قولُ: وكذا لو حذف (الحبل)) إلخ) أي: ولو بإظهار الهمز ِحَدٌ اتفاقاً كما أفاده في "غايةٍ 


ام تآ 


البيان"؛ "سندتي". كن لا يظهرٌ الاتفاق مع الهمر؛ لما تَقَدم 


ن حلاف "محمد" فيما لو قالَ: يا زائئ» 
فإنه يقولُ بعديىى ولا فرق بين الفعلٍ واسم الفاعل. 
(قولة: وكوتها إلخ) لعل الأظهرٌ تذكيرٌ الضّمير. 


)١(‏ في "م": (رعن الحبل)). 
(؟) "المبسوط": كناب الحدود ‏ باب الشهادة في القذف 749؟1. 


5 "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف 1١125‏ 


(4) "النهر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف قارء لوب 
(ه) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ١/5‏ 4. 
4 200 كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف 5/5. 


0 "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف 51073 بتصرف. 


احاشية ابن عابدين لح باب حدٌ القذف 


ا 1 2 ١‏ 5 
لأنهًّا المتذوفة في الصورتين؛ إذ المعتبرٌ إحصانٌ المقذوفة' 


اكع 


لابه أو لم يلذك أبوك بخلاف: لست مِن ولادة فلان هلين تفكلافه بجر”اعن 


د ب((أبيه المعروض) احترارٌ عمالو نفادٌ عن شخص معيّن غير أببهه 


لاعمًا لو نفاكُ عن أسيٍ مطلق شامل لأبيه وغيره» قال في "البحر”': ((وأشارَ "الملصنف" إلى أنه لو 


قال: إنكَ ابن فلان 2 ل ا 


7 ا ونمو ؤ 5 "الف 0 0 


د آم ا د 
قلت: وفيه نظي بل يستازمٌ كون المقذوف هو الأمّ ع كما صرح به أ 


فغيرٌ لازم؛ لأنهُ إذا ولِدَ على فراش أبيه وقد نفى القاذف نسبَّةُ عن أبيه لم منه أن 


(قولة: لأنّ نفىّ نسَبِهِ من أبيه يستلزمٌ كوته زانيا إلخ) قال "ابن الهمام": ((الوحة إثِات الحد في هذ 


لأمّه؛ِ لد نسبة أمّه إلى الى في حالةٍ الغضب ليست أمراً لازماً؛ لجدواز نسبته 


السألة بالإجماعء لا يكونه قن 


0 !ل 


لغير أبيه لشبهة» أو نكاح فاسا كالتي قبلهاء قرب تكد يقب 1ر0 ن الأحرا الء وبهذا لا ينبت القذف 


ا 
: 2 
لما رمو ها نك الحاكم 


إلا في قذف محصلق؛ أو تفي رجحل 


عن أبيهه فحملوا الأثر على النفي حالة لغضب» وحَكموا أنه حالة عديه لم يفيه عن يك بدلالة الخال ليس 


هذا من التخصيصم في شيء! إذ ليس قلق عا يكونٌ تخصيصاً نو كات قذفاً حرج من حكم , القذف) اه. 
(0) في "د": (القذوف)). 

(9) "البحر": كتاب الحدود ‏ ياب حدّ القذف 5/لا7 بتصرف. 

(5) "الظهيرية”: كتاب الحدود ‏ الفصل الرابع في القذف والتعزير ق؟5 7١‏ 

(4) "البحر": كتاب الحدود ‏ ياب حدّ التف 1 

(د) "النهر": كتاب الحدود ‏ ياب حدّ القذف ق/7ء لزب 


ودع "الست" كباب اللدود _ باب أ القذق 125 
3-3 7< 


الجرء الثاني عت دل باب حدّ القذف 


لا الطالبي "شمني". ف عَضبي) يتعلقٌ بالصتور الثلاث (بطلب المقذوفي) المحصن؛. 


آخر؟ أن المراد بالأمبي زع /ق57/سم أبوة المعروف الني يُدَعَى لَه كما مقي نعم يصح ذلك لو أَريدَ 
بالأبب مَن علق هو مِن ماث فحبتكلٍ يكوث قذفا للأمّ ون علقت به مين مائه لا للأب المعروفضء لكنة 
يخالف قولَهُ قبلهُ: ((لأبيه المعروضي))» هذا ما ظهر لي» فتأمّله. 

لمن (قولة: لا لطالبي هو ألذي يقعُ القدح فٍِ نسب كما يأتيا يي "© والمرادُ به هنا الابنُ 


وهذا إذا كانت المقذوفة 


طاول (قولة: ف غضب) إذ في الرضا يراد به المعاتبق بنفي مشابهته له في أسباب المروعق 


"هدايق" 


حر عر ها اه له 7 1 
855 (قولة: يتعلق بالصور الثلاث) فيه رد على "البحر”*أ؛ حيث لم يقَيدُهُ بالغضب في 


نيق» بل أطلق فيها تبعا لظاهر عبارة "الهداية” لك أُوّلّها الَشُراحٌ فأحرًوا التفصيل في الكل 
وذكرٌ في "شرح الوهبائيّة””: أنه ظاهرٌ المذهب والاعتمادُ عليك وام تحقيقه في 

الاللاملم (قولة: يطلب القذوف الحصّن) لعل المراد به المحصّنٌ ف نفس الأمرء وإلا فاشتراط 
الإحصان عَلِمَ ما مرت" فيكونٌ إشارة إلى ما بحَهُ في"القنية"”*2 حيث 


1 3 3 مق 5 34 5 5 و 1 
(قوله: لعل المرادَ به المحصّن في نفس الأمرء وإلا إلخ) الإحصانٌ في نفس الأمر لا يتوقفُ عليه إقامة 


500 500 .0 1 عه 9 
الحدّ مِنَّ القاضى وإن كان يُتوقفُ جل الطلبي من المقذوف ديانة» فلا يصح أن يكونّ هذا مرادا في كلامه. 


(0) ب المقولة السابقة. 

0ن 

() "الهداية": كتاب الحدود ‏ باب حدٌ القذف ١١7/75‏ بتصرف 
(4) "البحر": كتاب الحدود ‏ ياب حدّ القذف هار85. 

(د) "تفصيل عقد الفرائد": كتاب الحدود 7593 أب 

(3 انظر "النهر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف قمء8 ا 
(7) صااه ا "در" 


(8) "القنية": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ءدبب 


١ع‎ 


حاشية ابن عابدين نحت نتتوك بها مت سي باب حدّ القذف 
لأنه حقّه (ولو) المقذوف (غائبا) عن بجلس القاذف نط ب ا الس 


يه نظرٌ؛ لأنهُ إذا كان زانياً لم يكن قذفهٌ موجبا 


5 : 
في السر له مطالبة القاذفب ديانة 


للحن وايِدَهُ في "الثهر"”" بأ 5 رقم لطر حور لا ملز وإلاّ لامسم عفَْه عنهُ وأحبر على الدّعوىء 


قلت: بل في "التاترحايّة””©: ((وحسُن أن لا يرفعٌ القاذف إلى القاضبي» ولا يطالبَهُ بالحدّ 


7 1 7 
وث: أعرض عنة ودعْةُ))اه. فحيث كان الطلبُ غير لازم 


بل سن ترك فكيفن 0 طلية ديانة إذا كان القاذفُ صادقاً. 


للق 


املامى (قولة: لأنه ع غزارة "النهر : ((لأن فيه حقهُ بن حيث دفمٌ العا ر عنة)) اه. .وهذه 


45 5-0 ا ا 
العبارة أولى؛ لأنّ فيه حق الشّرع أيضاء بل هو الغالبٌ فيهء كما أوضحَة في'الهداية" " وشرويهاا©. 
3 000 ا با 7 41 
51 (قولة: ولو المقذوفُ غائبا إلخ) ذكرّ هذا التعميم في"التاترحائيّة”) نقلا عن 
10 
"الضمرات"؛ واعتمدة في "الث ””" وقال: ((ولا بد بن حفظه فإنهُ كثير الوقوع))» "منح'”0. 
قلت: ولعلهُ يشير إلى ضعف ما في "حاوي الزاهدي": ((سمعٌ من أناس 0 أن فلانا 
2 
ا 3 000000 1 د القذفب؛ لأنْهُ غِيبَةٌ ! 5 
يرني بفلانة فتكلوٌ ما سمعٌهُ منهم ل حر مع غيبة فلان لا يجب حد القذفب؛ نه غِيبة لارميى 
وقذف بالرّنى؛ لأن الرّمىَّ والقذف به لها يكونُ بالخطاب كقوله: يا زاني أو: يا زانية). 
)١(‏ "القنية": كناب الحدود ‏ باب احدّ القذف ٠.‏ كالب, 
(؟) "النهر”: كناب الحدود ‏ باب حدٌ القذت قلاءمثرا. 
(") "التائرخمانية": كتاب الحدود ‏ الفصل السابع في دعرى القذف والمرافعة إلى القاضي ار .١7‏ 
(4) "النهر": كتاب الحدوه ‏ باب حدّ القذف قلاء "لأ 
(د) "الهداية": كتاب المحدود ‏ باب حدٌ القذف ,1١/5‏ وانظر "الفتح" و"العناية" و"الكفاية": كتاب المندود ب باب حدٌ 
القذف 5ا/وم .4ق و"البناية": كتاب الحدود ‏ باب حد القذف ‏ حق العبد وحن المع في القذف تابومم, 
(5) "التاترخانية": كتاب الحدود الفصل السابع في دعوى القذفاو المرافعة إلى القاضي ١/5‏ 
(0) "الدرر" كتاب الحدود ‏ باب حدٌ القذف 175لا. 


(8) "المنح": كتاب في بيان أحكام الحدود ‏ باب في بان أحكام القذف ١‏ /ق5707/! بتصرف. 


الجزء الثاني عد 11 باب حدّ القذف 


(حال الفذف) وإن لم يسمعه أحدء "نهر". بل وإن أمرَهُ المقذوف بذلكء؛ "شرح 
تكملة" ٠‏ (ويُنرّع الفروٌ والحشوُ فقط) إظهاراً للتحفيف باحتمال صدقه) ا 


(قولةُ: حال القذفي) احترارٌ عن حال الحدّ لما في "البحر”' عن "كاف الحاكم": 
((غاب المقذوفٌ بعد ما صرب بعض الحدٌ لم يَْمّ إل وهو حاضرٌ لاحتمال العفو)) اه. وسَيْئبة 
عليه "الشتّارح". 

(401| (قولَهُ: وإنّ لم يسمه أحنٌ "نهر”” لم أرَهُ في "الذهر" هناء وا ذكرة" أو 
الباب عرد عن "الالقيني ‏ اشنا فعي؟"0اا وقدَّمنا! © الكلامٌ عليه لات ابأ 


زعام (قولة: إن أمرَهُ اللفذوفُ بذلك) أي: بالقذف؛ لأنَّ حقّ الله تعالى فيه غالب ولذا 


لم يسقط بالعفو كما بأتي 7 بخلاف ما لو قالَ لآخر: اقتلني فقتلهٌ حيثُ يسقطٌ القصاص)؛ لأنَهُ 


7 حقة ويصحٌ عفؤةٌ عنا. 0 ْ 
1807 (قولة: ويُترَعٌ عن الفرو””' والحشوٌ) لأنهما يمنعان وصول الألم» ومقتضى هذا أنه 


7 


لو كان عليه ثوب ذو بطانق غير حشر لا يرع والظاهر أنه ! إن كان فوق" قميص تُرع؛ م 
مع القميص كا حشو أو ري من كذا 2 "الفتيح "00 


0 5 2 5 
(قوله: ومقتضى هذا أنه إلخ) أي: مقتضى قولهم: : ((وينرغ الفرو والحشئ)) لا مقتضى التعليل» 
فإنه يُفِيدُ نرعٌ الفوب المبطن» لككن في السراع أعن الكرسي" إذا كان عليه قميصن أو جيّة مبطّة 


)١(‏ "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف هأبهم. 

(؟) هذه المقرلة مقدمة على التي قبلها في "الأصل". 

(5) "النهر”: كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ق ١0‏ 8ب. 
(؟) تقدمت ترجمته 1١1179‏ 

(ه"المقولة 65 ١ع‏ قوله: ((لكن في "التهر" الخ)) 

(5) المقولة 40851 ]١‏ قوله: ((ولا عفو)). 

(/) عبارة "المتن": ((ويتزع الفرو والحشئ)) دون ((عنه)). 


مع "الفتيح": كتاب الحدود ‏ باب حدٌ القذف 3125. 


حاشية ابن عابدين سس 56 سس © بابح ةٌالقذق 
. 0 28 ادك 7 3 1 
بخلاف حد شربي وزنى. (لا) ييحَد (ب: لست بابن فلان حدو) لصدقه ل لل 
[089774 (قولة: بخلاف حدّ شربي وزنى) فَإِندُ فيهما يُجَرَدُ مِن ثيابه كما مر”©. 
ره7دن (قولة: لصدقم) لأنّ معناه الحقيقي نفيّ كونه مخلوقا مِن مائد. واعترضهم في 
"الفتح'”: ((بأنّ ف نفيه عن أبيه احتمالَ هذا مع احتمال المجاز وهو نفيّ المشابهة وقد حَكُمُوا 


بحازي أيضاء 


حالة الغضب فجعلوها قرينة على إرادة المعنى الا 
وهو نف امشابهة» ومعنى آخخرٌ وهو نف كونه أب أعلى له بأ لا يكوث أبوةُ مخلوقاً مِن مائه بل 
زنّت به دن وحالة الغضب تعيّنُ هذا الأير؛ إذ لا معنى لإخباره في حالة الغضبب بنك 
لم تُحلق من ماء حدَّلكء ولا مخلص إلا أنْ يود إجماعٌ فيه على نفي التتفصيل كالإجماع على ثبوته 
هنالة)) اه. ملخصاً. 

قلت: وقد يُجَابُ بالفرق» وهو: أن نفيهُ عن أبيه قذفٌ صريمٌ؛ لأنهُ المعنى الحقيقي وحالة 
الغضب تنفي احتمالَ المجاز ‏ وهو المعاتبةٌ - بنفي المشابهة في الأعلاق فقد ساعدّت القريئة 
الحقيقة بخلاف نفيه عن جد إن معنا الحقيقي ليس قذفاً بل هو صدق» لك القريدة ‏ وهي 
حالةُ الغضب ‏ تدك على إرادةٍ القذضيء فيازمٌ من العدولٌ عن الحقيقة إلى المحاز لإثبات الح وهو 


يق من أنه يُحتاط في درئه لا في إثباته» على أنهُ لا مانعٌ من أن يأتي في 


حلاف القاعدة الث 


حالة الغضب بكلام موهم للشِّتم والسسّبّ بظاهروء ويريدٌ به معناه الحقيقي احتيالا لدرء الحدّ عنة 


ولصيانة ديانته من إرادة المنَكرٍ والزور الذي هو من السبع الموبقات؛ بل حال السلم يقنضي 


إلغ 
0ه 


(قولة: فجعلوها قرينة على إرادة العنى الثاني المحازيء وَنفيِهٌ إلخ) حقةُ على نفي إرادةٍ 
وعبارة "الفتح": ((وقد حكموا بتحكيم الغضب وعديه فمَعْه يُرادُ نف كونه من مائه مع زنا الأمّ بى 
ومع عدمه يُرَادُ المجازي إلخ)) اه 


ال 0ن 


(1) "الفتح”: كتاب الحدود ‏ باب حدٌ القذف 430/5 بتصرف. 


الجزء الثاني عشر دل باب حدٌ القذف 


(وبنسبيه إليه» أو إلى حالهء أو إلى'') عمّهء أو رابّه) بتشديد الباء: مربِّيه ولو غير 


ذلك» مخلافب نفيه عن أبيه. فإنهُ قذفٌ صريحٌ بحقيقته معّ زيادة القريشة كما قلناء (ؤ/ق7١1/ب]‏ 


ففي العدول عن تفويت حقّ المقذوفب بلا موجبي هذا ما ظهرٌ لي؛ فتدبّره. 

1805 (قوله: وبسسيه إليهم أي: إلى جدّوء بأنْ قال له: أنت ابن فلان لدو 

ناه (قوله: لأنهم باح بجارأم أمّا الح فلانهُ الأب الأعلى» وأمًا الحا لما أُخربمه "الديلمي" 
في 'الفردوس”” عن ابن عمرٌ مرفوعاً: الخال واد مّن لا واد له»؛ وأا العم فلقوله تعالى: 
لَه اجايك عر وَإِسمَعِيلَوَِسقٌ4 [البقرة .]١87-‏ فإئً إسماعيلٌ كات عم ليعقوب 


2 


(قولة: وأما الخال فلما أخحر مه "الدّيلمي" في "الفردوس" إلخ) م وقال تعالل: م ورَسَمَأبوَْوِعَلَالْمَرْشٍ )4 يعني : 
أباه وله ازلعي". 

(قونةُ: وأما العم فلقوله تعالى: «إوَإِلَدَ ءَايَآبكَإنرهمرَوَإِنْسَعِيل/* إلخ) قال "الزيلعي": (روكذا إذا 
نسبّه إلى الحدد لا يحب الححدٌ لهذا المعنى» أي : لأنّه نسب إليه عادمٌ قال تعالى حكاية عن " إسرائيل" وبنيه عليهم 
السسَّلامٌ حين حضرته الوفاة: ظامَالومب إلَهَكَ وَإِلَهَ ءَامَآبكَإنرَسعمَ وَإِسْمَِيِلَوَإسْحَقَ؛ وإبراهيمْ كان 


0 3 5 0 3 
ده وإسحاقٌ أبا وإسماعيل عمَّم) اه فالآيةٌ تصلحٌ دليلاً لعدم الحد في النسبة إلى الد أو العم. 


)١(‏ ((لل)) ساقطة من "و" و "د". 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ١1/390‏ 7. 

(") ذكره الديلمي ني "الفردوس" (184) بدون إسناد؛ لكن ذكر ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 5/ملا؟ 
شُمِير بن وهبرء وقال: روى عن البي 306: أله بسط له ردائه »وقال :((الخال والسد)) فيما رواه سعيد بن سلام 


العطار عن محمد بن أبان عنه اه وسعيد بن سلام ضعيفُ الحديث» قال ابن حجر في " 


سعيدٌ كذبه أحمد اه. وأخر جه المخرائطي ف "مكارم الأخعلاق" به عن شُمير(ح) وابن شاهين» عن غائثة أن الأسوذ 


ابن وهب... اه. قال ابن حصر ف "الإصابة" :4//١‏ وف إسناده عبد الله بن محمد بن ربيعة القدَامي وهو ضعيف 


وقال في "لسان الميزان”: أحد الضعماء أتى عن مالك يمصائب» ونقل تضعيفه عن جميع الأئمة 


حاشية ابن عابدين معسيمف “555 ,يمشسسبتحت. وان عدالقلك 


ا ل ل د كار دراك ا ل 1 و ا رس “ع 2 
عليهم السّلامٌ» وأمّا الرّاب فللتربية» وقيل في قوله تعالى في قول نوح" ': إن آبتمِنْأَهْل » 
[هود - 45]: إِنَهُ كات ابنّ امرأته» فاده في"الفتح"7". 

ردكادى (قولة: ولا بقوله: يا ابن ماء السسّماء) لأنهُ يراد به التشبيةُ في الود والسّماحة؛ لأنّ 


ماءً السسّماء لُقَبَ به "عامرٌ بن حارثة" الأزدي”؟)؛ لألَّهُ في وقت القسسْطر كان يق 
فهر كالسا عطاءٌ وجوداء وتماةُ في "الفعح”07. 
فكلاومل (قولة: وفيه نظرٌ) لأنّ حالة الغعضب تأبَى عن قصد التشبيه كما قَالَهُ "ابن كمال". 
قلت: وقد أُوردَ هذا في"الفتح" سؤالء وأحاب عن ((ِبأنهُ ما لم يُعهدٍ استعمالةُ لنفي السب 
مكنٌ أذ بجعل المراةُ به في حالة الغضب هكم به عليه كما قانا: في قوله: لسبت بعربي» 
لا لم يُستعمل للنفي يُحمَلُ في حالة الغضب على سب بنفي الشتّجاعة والستّحاء ليس غيرُ)) اه. 
قلت: واستعمالٌ مئل ذلك في التهكم سائغ لغده وشائعٌ عرفا كما يقال في حال الخصام: 
يا ابن لني يا اببنَ الكرام» يا كاملٌ يا مؤدّبُ» وحروٌ ذلك ما لا يُقصّد حفيقتة فافهم. 


(تنبيه) 
قال في "الفتيح”” ': ((وقد ذكر أنه لو كان هناك رحل اسمَهُ ماه السّماى وهو معروف يُحَدٌ 


3 لوا 58 00 0 لمكن لف 7 08 
في حال السبابيء بمخلافب ما إذا لم يكن)) اه. وأقرة في "البحر” "ا و"النهر"00, 
)١(‏ ((الوار)) ساقطة من "د" وا"و". 
9) ف "الأصل" و"'ب" و "م" ((وقيل في قول نوج)) 
(") "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ١١/5‏ 
5 5 7 5 
(4) عامر بن حارثة بن الغطريف الأرّدي؛ أمير غسّاني» كان يلقب إماء السماء لحوده. ("تاريخ سني ملوك الأرض" 
صلالت "نسب قريش” صاو ا "جمهرة الأنساب" صاداك). 
(ه) انظر "الفئح": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف 39/5 بتصرف. 
(3) "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب حدّ التذف دأرةة  30١‏ 


() "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ التذف دأرلام. 


: كتاب الحدود ‏ باب حدٌّ القذف ق1ى 1/8 


00 


ع 


الججرء الثاني عد ا ياب حدّ القذف 


(يا لَبَطِي) لعربيء في "الهر": ((متى نسب لغير قبيلتِه أو نفاهُ عنها شُرّر): وفيه: 


((يا فرخ الرَّنِىء يا بِيضّ الزّنى» و الح ل اك ا و 


قلت: لكر يبغي تقبيده ما إذا لم يكن ذلك الرّحلُ مشهوراً بالكرم ونحووء وإلاً فهو صل 
المسألة؛ إذ لا فرق بين كونه حيا أو مي ولا عحصوصيّة أيضاً لهذا الاسم بل مثلهُ كل اسم لمشهور 
بصفة جميلة أو قبيحق ف: ((ابن ماء السسّماء والتبطي) مثالان» هذا ما ظهر لي. ا 
:100 (قولة: يا َبَطِي) البط: جيل من الناس كانوا ينزلون سوا العراق» ثم استعملٌ في 


أخلاط الثاس وعوائُهم. والجمع أنباطء مثلٌ سببب وأسبابيه الواحد لَبَاطِيُ يفنح النون وضمّها 


لق 


وبزيادةٍ الألفيء "مصباح 
(تببية) 
في "البحر"”" أن ظاهرَ كلامهم ألهُ لا بُحَدُ في هذو المسائل سواءٌ كان في حالة الغضبٍ 
أو الرّضاء 


ادر (قولة: في "النهر”" إلخ) عبارتة: ((يبغي أن يُعْزّرَ به (:/ق1]- أي: بقولسه: 
1 


الى أن النسبة إل الأحلاق الدَيّةا؛) تحمل شتماً في الغضبء ويؤيّدُهُ ما في "المبسوط"”*: لو 


قال لهاشمي: لست بهاشمي غَرَّرٌ وعلى هذا لو نسبّة لغير قبيلته أو نفاةٌ عنها/». 


"لام (قولهُ: وفيه) أي: في"النهر'” عن "الثثار تحانية"200 عن'أبي يوسف". 


)١(‏ "المصباح المنير": مادة ((نبط)). 

(؟) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف 6//ا. 

(©) "النهر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف 7083 بتصرف 

(؟) في "الأصل": ((الدميمة)). 

(د) "مبسوط السرخحسي": كتاب التحري ١85/٠١‏ وبارته: ((أو قال لهاشمي: لست بهاشمي) نه يُحَدُ أو يعرّر)). 
(5) "النهر": كتاب الحدود ‏ باب حدٌّ القذف ق4.١‏ لأ 


(7) "التائر خمانية": كتاب الحدود ‏ الفصل السادس في الألفاظ الموجبّة حدّ القذف وغير الموجبّة هاب ؟١.‏ 


حاشية ابن عابدين 34 باب حدّ القكذف 


يا حَمَلَ الزن يا سخخلة”" الرّنى قذف))» بخلافب: يا كبش الرّنى أو: يا حرام زادى 
"قنية'”"2. وفيها(": لو حَحَدَ أبوة نسبّهُ فلا حَدَ (ولا) حدّ (بقوله لامرأول': زنيت ببعين 
أو بشورء أو و بجمارء أو بفرسي) أنه ليس بزنى شرعاً خلافب: زنبت ببقرق أو بشاق)» أو 
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بناقة» أو بجمارة» أو بشوبي» أو بدراهم) فإنه يحدء» لأنهًا لا تمل ح للإيلاج» 5ظ5 


ولملامل (قوله: يَاحَمَلٌ الزّنى) القلّام” أنه مرك اليم بقرينة مازقلة وما بعد وهو ولد 
الضتّان في الس الأول؛ والسّخلة نطق قُ على الذكر والأنتى من أَولاد الضّأنا” ساعة تولك والجمخ 
ميال وتجمغ أيض أ على سَعْلء مث قمرةٍ وض "مصباح”0. 

امار (قولة: قذفُ) 3 هذه الألفاظ تنب عن ن الولادة فكانتت ععنى يا ولد الزنى. 

روماملر (قوله: بخلاف: يا كبش الزّنى) أنه لا ينبئ عن ذلك أو لأنهُ يُطلَقٌ على ينيل 
القوم وقائبهم كما في "القاموس”””) 

ٌ +1808 (قولةُ: يا حرام زادم) أن معناة: المتولدُ مِن الوطء الحرام» فيعمٌ حالة الحخيض؛ كما 

سيل 28165 "المناك ح" مع دفع ما يرد عليه في باب التعزير. 

ضفني (قولة: وفيها) أي: ف "القنية". 

عامل (قوله: فلا حد) أي: على قاذفب الولد بقوله: يا ولد الزنى 


ا وم مان ا ل 
(8 | (قولة: لأنه ئيس بزنى) لأنَ الرّنى إدحالٌ رجل ذكرّف "فتحج”. 


0 في "د" و"ر” : ررسخل)). 


.بإ/5٠0ق "القنية": كتاب الحدود  باب حدّ القذف‎ )١( 


كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ق٠7/ب‏ بتصرف. 


ضيه ل 


((لامر أندي» 

(ت) عبارة "المصباح”: ((من أولاد الضأن وللَخر». 
)١(‏ "المصباح المنير": مادة ((سخل)) 

() "القاموس": مادة ((كبش)). 

(م) ص ع كدر". 


(3) "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب حد القذف 45 


الجزء الثاني عث ل باب حدّ القذف 


فيْراةُ: زنيت وأذت البدلَ» ولو قيل هذا لرحل فلا حَدٌ؛ لعدم العرفب بأخدهٍ 
للمال (و) ما (يطلَُ بقذف امب من يقح القدح في نسبه ا 00 


(18740 (قولهُ: فيراد: ريت وأذت البدل) أي: بلا استعجارء قال في"البحر”"': ((فإث 


بل معناة: زنيتي بدرهم استؤجرت عليه فينبغي أن لا يُحَدَّ في قول"أبي حنيفة"؛ قلنا: هذا 
محتملٌ أيضاء فيتقابلٌ المحتملان ويبقى قولةُ: رَنيت)). 
(قولة: لعدم العرض بأخذه للمال) هكذا علَلَ في"الفتح'”" و"التهر”"» وفيه نظي 


ع ملم 


فإنّهُ كما يُحْتَمَلُ أن يكون هو الآحذء يُحْتَمًا ل أن يكو هو الدّافيَ بل هو الأظهرُ بقريئة العرفي. 
وهو أن الرّحلّ يدفم المالَ.مقابلة الرّنَىء نعم قد يأحدٌ على اللُواطة به بدلأء لكت الكلامٌ في الزّنى 
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واللواطة غير فتأمّل. 


ويؤيّدُ ما قلنا ما في"/ لبحر””"': ((ولو قال لرحل : رت يعبر أر بناقة أو ما أشبة ذلك لا حدّ 
أنه نسب إلى إتيان البهيمة فإ قال: بِأمَةٍ أو دار أو ثوب فعليه الحدٌ كذا في"الاي"0© 


و"الظهيرية"77)) اه 


م الي لشفرع َ 
06م (قولةُ: وإنما يطلبةُ) أي: الحد. 


(قولة: أي: بلا استفجار إلخ) فيه: أنّ رميّها بالرّنى بالمعنى العام الذي هو الشّرط لإقامة الحدّ 
متحققٌ ولو صرح بالاستتجار» فيجبُ الحدٌ به فينبغي حذفُ هذا القيدٍ. 


(قولة: فإنّه كما يُحتَمَلُ أن يكون هو الآحد يُحتَمَلٌ أن يكو إلخ) وأيضاً احتمال أنه هو الآحدٌ 
للمال لا ينفي حدّ القذف؛ لتحققّه ولو مع أده له. 


(0) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حدٌ القذف دارع7. 

(؟) "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذفا دأ 8. 

() "النهر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ق00١‏ ا 

(4) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف 84/5 

(د) "الخانية": كتاب الحدود ‏ فصل في الألفاظ التي توجب الحدٌ وما لا توجب */4/4 (هامش "الفتاوى الهندية") 


(1) "الظهيرية": كتاب الحدود ‏ الفصل الرابع في القذف والتعزير ق١5‏ ١ت‏ 


حاشية ابن عابدين سس 085 سس © ياب حدّالقذف 


ب) سبب (قذفه) أي: الميت (وهمٌ الأصول والفروعٌ وإن علوا أو سَفَلُوا ولو كات 


الطالب) محجوباً أو (محروماً عن الميراش) بقتل أورق أو كفر مم مع ل 


1876 ) (قولةُ: بسبب) متعلقٌ ب: (القدج)). 
رقع املع (قولة: وهم الأصولٌ والفروعٌ) شيل الأصولُ لحك ولا يخالشة قول 
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مم ىر 0 
"'' من أنه لا يدري أي حد هو 


"الخانيّة”"©: لو قالَ: حدّكَ زان لاحدٌ عليه لما ف "الظّهيريّة 
وفي "الفيم””: أن في أجداده من هو كاف فلا يكوثٌ قاذفاً ما لم يعن مسلماء بخلافي: أت 
ابن ابن الرّاني' 4 لأنة قذفٌْ له الأدنى» وشمل أيضا الأمّ فتطالبُ بقذف ولدهاء ويك 
[4/قححااسع مِن الأصول أبو و الام ْم وأمٌ | أم الأمّ وما في "الفتح””7) عن "النانيّة" - من ذكرو أبا الأب 
بدلَ أبي الأمّ - سبق قلم؛ فإثَ الموحوة في "الخانيّة””"' أبو الأ ورج الأخ والعم والعمّة واللولى 
كما فُُ "اللنانية0 أفاد ذِلكَ 8 5 "البحر "0 
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5 339 
قلت: والمرادً بالأخ والعمٌ أخو ليت وعمة. 
:14074 (قولةُ: تحجوباً) كالجحد أو ابن الابن مع وجوج الأنبب أو الاب "طا"80. 


كلامل (قولهُ: أو رق أو كفر) أله لا يُشترط إحصانٌ الطّالب كمام, 


ولع "الخانية": 
) "الطلهيرية": كتاب دي انفصل الرابع في القذف والتعزير 


"الفتاوى الهددية"). 


لعكابا 


35 


م2 "الفنح" : كتاب الحدود ‏ باب حدٌ القذف داه ة. 

(4) عبارة "الفتح": ((ابن ابن الزانية)). 

0 "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف 414/8. 

(3) "الخانية”:كتاب الحدود ‏ فصل ف الألفاظ التي توجب الحدّ وما لا توجحب 479/8 (هامش "الفتاوى الهندية") 
() "البحر": كتاب الحدود ‏ ياب حدّ القذف 75م7. 

(4) "ط": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذلف 3/15 4. 


(9) ضكة لاه د "در". 


الجزء الثاني عث ١‏ باب حدّ القذف 

(أو ولد بستو) ولو مع وحود الأقرب أو عفوو أو تصديقه؛ للحوقهم العار يسبب 
دق مد 5 لاله 

الحزئيق فيك بالميت لعدم مطالبتهم 0غ 


مطلب: التثرفا بن الأمّ فقط غير معر 
إلا م ) (قولة: 0 وولدَ شتي) قله المطالبة بقذف حدم وعن' "محمد" "عا والمذهب "١‏ الأول 
أن الّينَ يلحقَهُ إذ السب ثاب من الطَرفينِء "بحر”" أتي: طرف الأب وطرف الأم. 
قلت: ويُشكل استتناك أبي الأمّ وأمٌ الأمّ ين الأصول كما مر" فيس لهما الطَلسبُ بقذف 
ولد البنتي وهنا أنبتوا لابن الببت الطّلب بقذف أحيهماء ومكن 
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الما مبئيًا على قول"محمّد” فليتأمّل ثم إن اراد بالسب ١‏ 


دفع | م الإشكا! بكو ول ن الاستشتاء 


50 “م 1 95 : 5 ا 
كمافي الفح إلا فالنّسبُ للأب فقط»ء فليس فيه دليلٌ على أ 


قال "التتّارح”” في باب الوصيّة للأقارب من كناب الوصايا: ((إنّ الشّرفّ من الأمّ فقط غيرٌ 


2 8 
معتبر كما في أوار"قناوى ابن نيم" وبه أفتى شيختنا"الرمّلي” نعم له مزية في الجملة)) اه. 


ععرم) 


وسيأتي تهامُة”' هنال إن شاءً الله تعالى. 


0841 (قولُ: ولو مع وجوج الأقرببع مرتبط بقوله: ((وإمًا يطلبّهُ إلخ)): ودحل 
المساوي بالأولى. 

كلمن (قولةُ: للحوقِيمٌ العار) من إضافة المصدر إلى مفعول والعارٌ رُ بالرّفع فاعلٌ المصدرء 
0536 


:089 (قولةُ: بسبب الحزئيّة) أي: كون المت جزا مهم أو كونهم جر من "ط"0, 


)1١(‏ نقول: أصلُ هذا المطنب عند العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى» وقمنا ببعض الرّيادات عليه من أجل الإيضاح 


(5) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذلف مارم 

(5) المقولة [4 404 ١ع‏ قوله: (وهمٌ الأصول والفروع)). 

(4) "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب حدٌ القذف داره؟. 
جح 


(د) انظر "الدر" عند المقولة [73741] قوله: ((ويه أفتى شيختنا "الرملي")) 


(5) "ط": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف 1.575 


حاشية ابن عابدين اليل باب حدّ القذف 


في الغائب؛ لحواز تصديقه إذا حضرٌ (قال: يا ابن الرَانبون وقاد مات 0 
واحد) للتداخل الآتي» ثم موت أبُويه ليس بيد ب بل فائدتةُ ف ! المطالبة. ذكر في 
"المسيوط ”2 أن معتوهة قالت لرجل : يا ابنَ الرّئيين فجاءً بها إلى "ابر ا 


فاعترفت فِحَدّها حدّين و في المسجدب فلع أبا 1 فقال: أحطاً قِ سبع مواضة: كي 


الملاملر (قولة: في الغاتبي) أي: في قذف الغائبي» وكذا في الخاضر بالأول. 


ددر (قولة: للتداحل الكتي”") أي: في آحر البابيء وأشارَ إلى أنّ هذه المسألة من فروع 


تلك» فكان المناسبُ ذكرّها هناك. 


018009 (قولة: ليس بقيد) أي: ف التداعل فدهل عد فيد 


زع امل (قولة: بل فائدتة 0 المطالبة) أي : في ثبوت المطالبة للابن نء بخلاف ما إذا كانا 


2 1 1 
0 الطُّلتّ 3 لطلب لهماء كلك ؟غن "لانم" 9 
0 و 


1404 (قولة: فجاءً بها) الذي رأيتهُ في "للبسوط””©: ((فأْتَى بها))» والظاهر أنه بالبناء 


ل ني وا 5 
ن مواضع الخطأ أنه ضربها بغير خصي وهذا يقتضي 


0 المذكو رَ لم يرفعها إليه. 


100 (قول: على إقرار ال معتوهة) وإقرارُها هدر مبسوط 


دنه 


(قولة له: الذي را أيه في "اللبسوط" : ((فأني يها))» والظَاهرٌ أنه باليناء اء المجهول 2 أل روجام 
و((أتي)) مبنيا للفاعل أو المفعول لا يدل على المرافعة ولا عدمهاء فتساود ى التعبير يحاءَ وأ 


)1١(‏ "المبسوط": كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى 153-1715750 بتصرف. 


(5) صصح ةا كدر" 


(5) “ط": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف 51/75 . 


(4) "المند”: كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف 
2 و 

(د) "المبسوط": كتاب احتلاف أبي حنيفة وابن 

(1) "التاترخانية": كتاب الحدود ‏ الفصل السادس ف الألفاظ 1 حبْةِ حدٌ القذف وغيرٍ ر الموحّة 25305 


(97) "المبسوط": كتاب اختلاف أبي حتيفة واب 


ذفنق 


الجرء الثاني عث لول باب حدّ القذف 


وألزمّها الح وحدّها حدّين» وأقامهما معاء وفي المسجب وقائمة وبلا حضرة 
4 مت ىا رشك مرك 
ا ا 3 0 : 


زلاهنومى (قولة: وألرمها الح وللعتوهة ليست بن أهل. العقوبة» "مبسوط"”” أ أي ي: لا يلزمها 

الحدٌ ولو ثبت علي عليها ذلك بالبيّنة» فإلزامها به به حطأ من حيث ف وكولة بقرارها خط آخر فافهم. 
عامل (قوله: وحدّها حدّين) ومن قذف جماعة لا يُقَامُ عليه 31 حٌ واحذّء 'مبسوط"7". 
رف هلاحل (قولة: وأقائهما معام ومّن احتممٌ عليه حدّان لا يُوَالى بينهما كما يأني'"' قريياً. 


0 لسرم 
ميسو ط 3 


كمد رقولة: وي المسجاد) ر ولي للإمام أنا يم الح في المسجدء 


اتكلاولر (قولة: وقائمة وَإِعًا تضربُ 4ل ق59 ”أ المرأة قاعدة "مبسوط "00 


(1805) (قولُ: وبلا حضرة وليّها) وإمًا يُقَامُ الحدٌ على المرأة بحضرة وليّهاء حتى إذا 
الكشف شية من بدنها في اضطرابها سترّ الول ذلك عليهاء "مبسوط””2» فالمراد بالؤلي مّن يَجلٌ 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف 77/5 يتصرف 
(؟) ((الخصومة)) ساقطة من "د" و 'و". 

(”) "المبسوط": كتاب اختلاف أبى حتيفة وابن أبي ليلى ١18/7٠‏ 
(4) صاالات "درك 

(5) "المبسوط": كتاب احتلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى 18/90 
(3) "الدرر”: كتاب الحدود ‏ باب حدٌ القذف 7/5 بتصرف. 

": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف 14/5. 


: كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف دأرم؟. 


حاشية ابن عابدين نل باب حدّ القذقف 
غير محصّن (ِيُقامُ عليه الكل بخلاف المتّحب (ولا يُوالى بينهما'') حيْقَةَ الهلا بل 
يُحَبّسُ حتى يبرأ (فييدً" بحد القذف) لحقّ العبدٍ (ثمّ هو) أي: الإمامٌ (مخيّ إن 
شاءً بدأ بحدٌ الزّنى ٠»‏ وإن شاءً بالقطع) لثبوتهما بالكتاب ووو هه العرب) 
لثبوته باجتهادٍ الصّحابة ولو فقأ أيضاً بدأ بالفؤء ثم بالقذفي. ثم يرجم لو حصا 


107 (قولة: غير حصن) يأني*" حتررة قرياً. 

مكلام اقول علوت للخل فإِلهُ يتداخحلٌ كما م7" آنفاء ويأتي”* آخر البابم بيانة. 

ردم (قولةُ: ولا يُولَى) الظَاهرُ أنه مشي للمجهول» ليناسب قولَّهُ قبلَهُ: (( يُقامٌُ عليه 

لكز»» ويُحتَمَلُ بناةُ للفاعلٍ ؛ وكذا قولةُ: ((ظييدأ)» لكنّهُ حلاف امتبادرمِن عبارةٍ "الشارح"؛ 

حيث م يفسرةُ بالإمام» بل فس به الثّميرٌ البارر فققطء إل كان المناسب تقديكٌ فافهم. 

(لاحامى (قولة: لق العبد) أي: إلما فيه من حقّ العبب» ون كان الغالبُ فيه حقّ الله تعالى. 

لحكامم (قوله: ولو فقأ أي ف عينّ رجل؛ "نهر "7 ولذي يظهرٌ أن المرادٌ به ذهابُ 
البصرء "رملي"؛ أي: لا إذهابُ الحدقة؛ لَه لاحك فيه القصاصٌ؛ إذ المرادُ أنه لو فعلَ مع هذه 
ابخنايات ما يوب القصاص فيما دوث النفس من إذهاب البصر وخحروء فييداً بو؛ لأنهُ خالصْ حقّ 


العبدٍ ثم بالقذفب؛ لأ مويه عدر 


يكحو (قولة: لو حصنا ما لو غير حصن فإنهُ يُحيّر لأنهُ يام عليه الكل ولا يُلغى شيم 
3 
كا 


00١‏ في "و": ((بنها)» 
5 في "و" ((ر مدأ 
(؟) المقولة ]١81/79[‏ قوله: ((لو مخصنا)). 


(1) حك "در" 

)2( 0 [1كلك ]١‏ قرله: (رومفاده إلخ)). 
(3) "التهرا 
() انظر "الدر" ف 


كتاب الحدود ‏ باب حدٌ القذف ق4 أب 


الجزء الثاني عشر لفن باب حدّ القذف 


ولغا 0 00 0 "الحاوي الفدينص 3 (زؤوتي فقتل ضُرِبَ للقذفيع 
ومن للسّرقة» ثم قتِلَ» وترك ما بقي» ويُؤْدٌ ما سَرقَهُ مِن تركته لعدم فَطْعِه))» 
"نهر"”". (ولا يُطالبْ ولدُ) أي: فرح وإن سفل ا ا 10 


.الام (قولةٌ: ولغا غيرّها) هو حد السّرقة والشرب»؛ أنه مض حقّ الله تعالى» وقد 


فات محلة. 


م ل 15 لال فيد اقلت خف ل ف كن روات ا و ل ا مه 
ا (قوله: وضمن للسرقة) يغنى عنه ما ذكره بعده؛ وقيدَ بالضماك؛ لأنه لا يقطع؛ لأ 


القطع حقة تعالى. 
1 ا 1 0000 
87 (قولة: وترك ما بقي) أي: حد الستّرقة والشرب» كما لو لم يوجد مع القتل غيرُهماء 
قال ني "النهر”©: ((ومتى احتمعت الحدودٌ لحقّ الله تعالى» وفيها قتلُ نفنسء قبل وترلك مما سوى 
ذلك؛ لِأث اللقصوة الرَّحِرٌ لهُ ولغيره» وأتمٌ ما يكوك باستيفاء النفس؛ والاشتغالٌ ما دونه لا يفيد))اه. 
وف أحكام الدّين من"الأشباه"”” ما نضّةُ: ((ولم أرَ إلى الآنّ ما إذا اجتمعٌ فقتل القصاص والرَدَةٍ 
3 0 8 د ا 1 1 0 
والزنى» وينبغي تقديم التقصاص قطعا لحق العبدء وما إذا اجتمعٌ قدل الزلى والردة وينبغي تقديم 
الرّحم؛ لأنّ به يحل مقصودهماء بخلافب ما إذا قدّمَ قئل الردّةِ فإ يفوت الرّحمُ)) اه. 


8 الى الك 
ىو كاي 


ا لم 
807 (قولةٌ: لعدم قطعه) فإنّ الضّمان إنما يسقط لضرورة القطع ولم يوحت 


7 


(قولة: ولم أرَ إلى الآن ما إذا احتمّمٌ قل القصاص والْرد 


فلا رحمّ فلم تجتمع الثلاث, وف المسألة الثانية سقط قتلٌ الى بِالرّدَةٍ فلم يجتمعا. 


. 13/5 "البحر": كتاب الحدود  باب حدّ القذف‎ )١ 
(؟) "الحاوي القدسي": كتاب الحدود كه ( انأ‎ 


": كتاب الحدود ‏ باب حدٌ القذف قى ١٠١5/أ‏ بتصرف. 


وم" 
(4) "النهر" كتاب الخدود ‏ باب حدً القذف ق١51/أ.‏ 
(د) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث ‏ الجمع والفرق ‏ ما يقدم على الدّين وما يؤخر عنه صاة47-. 


() "النهر": كتاب الحدود- باب حدّ القذف ق١12*/ا,‏ 


احاشية ابن عابدين تج عق نتم الاق ١‏ تح يدضية حاف جد العدك: 


(وعبدٌ أباه) أي: أصِلَهُ وإن علا (وسيّدَهُ) لف ونشرٌ مرتبٌ (بقذف أمَّهِ الحرّة 
المسلمة) المحصنةٍ (فلو كان لها ابن من غيره) أو أب أو نحؤهُ وملّك الطُلب) في 
"النهر"” 0 : ((وإذا سقط عنه الحدٌ عزن حو تو 6443425 باه مه وو م 1 تدا 
180 (قولة: : وعبدٌ) الواؤ ععنى أو فلذا أفردَ الضَّميرَ بعدة,تأمّل. 
018094 (قولة: أي ي: أَصلَهُ وإن غَلا) ذكراً كات أو أن نثى» فلا يطالب باه أو حَدَهُ وإ علاء 


ددن (قولة: بقذفب أَمّمم روبقه> بع أي: اليتق "نهر”””/ فلو 0 المطالبة لها كما 
ل ا 5 الل رم : («وأشارَ ١!‏ 
أي: بقذضب الأب والمولى لهما. 

اففقننلا (قولة: المحصدة) عَلِمَ منة أنه لا بد أن تكون حرة. 


إل أنهما أي: الود والعبد لا يطالبان بقذقهما بالأول)) اه. 


2 
اواعمم (قولة: أو نحوةُ) أي: ا ا ع بيانة. 


00م (قولة: مَلْكَ الطُلب) أي:. حيث 3 يكن قاذفيء فسقوط حت بعطيهم 


لا يوحت مووط حخق البافرة أن 7 وميد بقولتةة 00 لأنهُ لو كان م ملوكاً لغيره له 


الطَّلب كما أفادَة' 1 المعو لاز 


00م (قول: عر ذكرهُ في "اله" با أحذا ما ي"القنية"””'ل: ((لو قال لآخر: 


)١(‏ "النهر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ق 7/٠١2‏ بتصرف. 
(؟) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف 58/5 بتصرف. 
(©) "التهر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ق9 .لب 

() المقوئة [4 675 ١ع‏ قوله: ((بل فائدته في المطالبة)). 
(ه)"البحر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف 5م7؟. 

وم سدم ابر 

(7) "البحر": كتاب الحدود ‏ ياب احدٌ القذف 8/2 

(8) "قتح المعين": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ؟رة/ا؟. 

(4) "النهر”: كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ق.م ١‏ 7ب 


)٠١(‏ "القنية": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ق 50ب 


الجرء الثاني عث قفن باب حدٌ القذف 


بل بشتم ولدِو يُعرَّرُ)). (ولا إرث) فيه مما الم فا امو ا 


ع نع 


يا حرام زادّه لا يُحَدٌَ ولو قَالَهُ الوالدٌ لولده يعر فإذا وجب التعزيُ با 


لفاك أو فول 


ا وف نفسي منهُ شيءٌ لتصريجهم بأد الوالد لا يُعَاقَبُ بسبب ولدهء فإذا كان القذفُ 


لا يُوحَبُ عليه شيعا فالشمُ أو اه منوعٌ))» "نهر" ووجة المنع: أن الأُولويّة بالعكس كما علمتَة 


ولا ينرم مِن سقوط الحدٌ بالقذف , سقوط التعزير به؛ لسقوط الحدٌ بشبهة الأبوق لكون الغالب فيهٍ 
حقّ الله تعالى» بخلاف التعزير ولأنَهُ لا يلم من سقوط الأعلى سة الأدنى» لك زلا يخفى أن 
قولهم: ((لا يُعَاكَبُ الوالكُ بسبب وليو)) سمل التَعرير؛ أنه عقوبة. فبقى 000 


على حال وقد يُجابُ بأنَّ القاضي لم يعاقبة لأحل ولد بل لمحالفته أمرّ الله تعالى. 
9 كر 5 000 3 مم ‏ 8-7 

ركهلاه01) (قوله: ولا إرث فيه) أي: إذا مات المقذوف قبل إقامة الحد على القاذف أو بعد 

إقامة بعضه بطل َ الحشٌ وليس لواريه إقامتةُ» وهذا بخلاف ما إذا كان المقذوف ميّناً فد لظ 

قولهُم: ((لا يعاقب اوالد يسبب وليو)) يشمّل التعزير؛ لأنه إلخ) يؤيّدُ : 


استدلالهُم على امتناع حدّ الوالدٍ بقوله تعال ى : فقولا تقز ا من تضرره لتقيف 


(قولة: لكر" لا بحخفي أن 


ثم إن الظاهر اعنماذ ما في "البحر"؛ لمواققيه لتصريجهي وعدم اعتمادٍ ما في ٠"‏ القنية"؛ للمحالفته له فلا يُعَوّلٌ على ما 
فيهاء وما أحاب به "الحشّى' غير حفه؛فنّه غير مرا يقولهم للذكور الذي صرحو بع نعم افق ما بحن في 


2 


عايأئر ي في التعزيرء 2 رت وتو 0 


03 


بشرط كونهِ مالآء أو ما يتصيلٌ بالمال كالكفالة, أو فيما ينقلبٌ إلى المال كالقصاص. اه "فتح". وهذا مياد 


لبحث "اللي" لكن ذكر "الريلعي” في باب ارهن يُوضَعْ في يد عدل عن قول "الكت" وتبطل موت الوكيل 


4 عه 5 2 7 


((حتى لا يقومٌ وازكة ولا وضدة مقاقة» وعن أبي يوسف”: أن وصي الو كيل عو تقاي فبطاف نا 


99/2 "البحر": كتاب الحدود باب احدّ القذف‎ )١( 


حاشية ابن عابدين عد نميه لد تمي لعفت ' بات خذ لقف 


حلافاً ل:"الشّافعي" (ولا رحوعً) بعد إقرار (ولا اعنياض) أي: أذ عوض» 12 
يعن لأصوله وفرواعه امال وا "١‏ بطريق الإرث» وَتَمامةُ في "البحر"7", 


08م (قولة: حلاف ل"الشافعي") الأولى ذكرّةٌ بعد قوله: ((فيه وعدة))؛ لأنّ المدلاف في 
الكل ومبنى الخلاف أن الغالب في حدٌ القذفي حي التشّرع وغناناء وعم حل القسن) فته 
يُورنث؛ ويح جوع عن والعفؤء » والاعتياض نظراً إلى جانبي حقّ العبد» وعندنا بالعكس نظراً 
ذلك في"الفتح”7", 

بعماملن (قولة: ولا اعتياض) متتضاهُ أن الناذفّ إذا دفع شيا للمقذوف يُسقِط 1 رجع 
ب قال المولى '"'سري الديب"00 5 "حواشي الرّيلعي": ((وهل سقط الحك؟ إن كان ذلك بعد ما رُفِعَ 


إلى حانب حقَه تعالى وبياث 7 


لأنّ الوكالة لازمة هنا فيملكُ الوص كالمضاربب إذا مات والمالٌ عروض بلك وصيٌ المضارب بيعّها؛ لما أنه لازم 
بعدما صار عروضاًء قلنا: الوكالة حقٌ على الوكبل ادم أن الإرث يجري في حق له لا في حقّ عليه 
فوحب القول ل ببطلاتهاء بخلاف المضارية؛ لأنهًا حر ف الضاربي, فتقوم مُ الورثة مقامّه فيه إالخ)) اهب. ونحوه في 

شروح "الهداية". ومقتضاه جرياد الإرث في لتعزير لكن نفل 'المحنشي" في فروع كتاب الوصايا عن "المحيط” 
ما نصُه: (رحق الغرماء والورثة يتعلق مما يجري فيه الإرث» وهو الأعياكٌ؛ ولا تعلق تما لا يجري فيه الإرث 


كالمنافع وما ليس مال؛ لأنّ الإرث يجري بها ييقى زمانين» لينتقل بالموت إليهم من حهة اميت والمنافعٌ لا تبشّى 
زمانين ن)) أه. قال: واعترضّ هذا الحصر "/ بيرت" بالقصاص إلخ؛ وأجيب عنه: أنه في حكم امال لاتقلاب إليه. 
0 


(قرلة: ومبنى الخلا أن الغالبّ في حدٌ القذف حقٌّ 0 


مقتضى كون الغالب حقه تعالى أن يصمّ الرجوعٌ عنه بعد الإقرار به ومقتضى ماقالّه "الشافعي 
لا يضح عكس ما قالّه "الحشي ”0 ٠‏ مع أن الحكم ف في المذهيّين ماذ أكره عنهما. 

."77 ((لا» ساقطة من‎ )١( 

(؟) انظر "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ الفذف دأرقم. 

5 "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذلف 91/5. 

(5) عه تحمد بن إبراهيم الدروري المصري» الملقب بسري الدين والعروف بابن الصّائغ قاضي القادس (ت35١٠1ه)‏ 


(لاصة الأثر " عاب رس "هدية العارفين" "4/١‏ وفيه وفاته ٠١55‏ اه). 


لقنل 


الجزء الثاني ع ين ياب حد القذف 
ولا صلحّ. ولا عفو (فيه وعنه) 23217111101111 


إلى القاضي لا يسقطٌء وإث كان قبِلَهُ سقط كذا في "فصول العمادي")) اه. 

قلت: ينبغي أن يكون العفو على هذا لتفصيل؛ ولا ينافيه قولهم: إِنّهُ لا ييطل بالعفو لحمله 
على ماب رعق الو و99 

أقول: والمنقولٌ لان ففي"المخائية'”: ((ولا يسقطٌ هذا الحدٌ رواق.1/7] بالعفو 
ولا بالإبراء بعد أبوتهء وكذا إذا عْفِيَّ قبل الرّفع إلى القاضي)) اه. / 

امل (قولة: ولا طلح) فلا يجب لمالء وسقوط الحد على التفصيل الستّابق, أفادَة 
"للصنف”": وأُور أن الصّلحَ هو الاعتياضٌ فلا وجة لذكره بعدَهُ وأحيب أن الاعتياض يعم 
20 البيع بخلاف الصلح» "040 

قماملم (قولة: ولا عفوَ) فلا يسقط الحدٌ بعد ثبوته 3 أن يقول اللقذوف: لم يقذشنيء 
أو: كذّبّ شهودي؛ فيظهرٌ أذ القذف لم يق موجباً للحدّ لا أنْهُ وقعٌ ثم ستل وهذا كما إذا 
صدقَةُ المقذوف 


|045دى (قولة: فيه) متعلق ب((رجوغ))» وقولة: ((وعنة))» متعلقّ ب((اعتياض)) وما بعد 


الى ارك 
0 


(قولةُ: وسقوط الحدٌ على التفصيل المتّابق إلخ) مقتضى الوجه عدم سقوط. الحدد بالمتلح أصلاً كما 
قالّه في العفو. 
(قولة: متعلق ب((رحوع))؛ وقوله: ((وعنه)) متعلقّ ب(اعتياض)) إلخ) وأقول: يجوز تعلق كل من 


9 9 7 0 1 0 
ابخارين والمحرورين بكل من الاعتياض والصلح والعفو. اه "سندي". 


)20 'فتح المعين : كتاب الحدود ‏ باب حد القذف 80715؟. 

(؟) "الخانية”: كتاب الحدود ‏ فصل في حدّ القذف ,ت/4 (هامش "الفتاوى الهددية"). 
م "للح" كتاب الحدود ‏ باب حدٌ القذف ١ر743‏ رب 

(4) "ط": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف 048/5 1. 


(ه ف "": «ريكن)). 
(1) "الفتح": كتاب الخدود ‏ باب حدّ القذف 91/5 - 348 بتصرف. 


حاشية ابن عابدين لم حي سس ألا جحت منمت عم ٠‏ _باث حر المتف 


ل لترك الطُلبيء حنى لو عاد وطَلّبّ 
م ا . و لذا لا يَتِم الحدّ إلا بحضرته. ( قالَ لآر: يا زاني فقال الآحر:) 


لا (بل أتت خُدَ) لام اكوا امتواد سك اما اواك سوم مقطا مو و1 


ففيه لف ونشرٌ مرتب. 


18789 (قولةُ: نعم لو عفا إلخ) فيه رد على بعض معاصري صاحب"البحر" حيث توهّمٌ من 
5 


غيم اكه الف عدم لع عفو ال م كا بقول"لذ ح 


3 


((لا يصح هه وتتذيه كلق ”"': ((وهو غلطٌ فاحشَة ففي"المبسوط””"2 لا يكونُ للإمام 
أن يستوفيّهُ؛ لأنّ نّ الاستيفاء عند طلبه وقد تركق إل إذا عاد وطْلب فحيتئا يقِيمٌ الحد؛ أن 0 


قرا فكأ لم يخاصِم) اه. قال” 0 ' على ما إذا عاد وطلب)) اه. 


5 3 9 5 2 2 5 
(قولة: ولذا إلخ) دليلٌ آخرٌ لصاحب"البحر””' استدل به على ارد المذكورء وهو 


ما في "كاف الحاكم": ((لو غاب المقذوفُ بعد ما مرب بعض الحدّ لم بكم الحدٌ إل وهو حاضرٌ 
لاحتمال العفو فالعفوٌ الصريح أول»» 

ا وله حُدَم أي: المبتدئع وللحيبة د كلد منهُّما قذّفَ صاحَّ أَمّا الأول فظاهر 
وكنا اثَاني؛ لأدّ معناه: لا بل أنت زان؛ إذ هي كلمةٌ عطفي يُستدرككُ بها" الغلملٌ فيصيرٌ اللذكور 
في الأوّل خيراً يما بعد بل."ر””27 ولا يحَدَان إلا بطلبهما ولو بعد العفرٍ والإسقاط كما مر 
)١(‏ "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف 91/5 


(7) "البحر”: ب الحدود ‏ باب حدّ القذف د ع 
(5) "المبسوط”: كتاب الحدود ‏ ياب الشهادة في القذف 11-794 1١11‏ 


(5) أي ف "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف دأبوم. 
(د) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف 89475 

(5) في في "الأصل" واب" وكم”: ((يه)). 

(7) "البحر": كتاب الحدود ‏ ياب حدّ القذف 89/5 


(8) المقولة [80/ا6 ١ع‏ قوله: ((نعم لو عفا إلخ)). 


الجزء الثاني عث يفنل باب حدّ القذف 


لغلبة حقّ الله تعالى فيه (بخلاف ما لو قال له متلا يا حبيث فقالَ: بل أننت) لم يُعَوّرا؛ 


2 


لأنه حقهماء وقد تساويا ف (تكافآ) بخلافب ما سيحيء””' لو تشائما بين يدي القاضي 
أو و تضاربا لم ينكافا؛ لهك مجلس الشتّرع» ولتفاوت الضّربٍ ووه عق ا طعا مط دالا دا وما اع ا 


و" 
كر ا 


لكر حلاف لما توهمة مُه كلام'الفتح"77. 
4 (قوله: لغلبة حقّ الله تعالى) فلو جُعِلَ قصاصاً يلزمُ إسقاطً حقّه تعالى وهو لا يحون 
0 
قلت: ولعلَ نَّ اشتراط الطَّلبٍ ولو بعد اوت بالْظر إل ما فيه ين حقّ العيد. 


إذةيموو زول مَكَم أي: مِن كل , لظ غير موجبو لحد. 


إكفلاملر (قولة: ما سيج غ) أي: 52 

رعومى (قولة: أو تضاربًا) أي: ولو في غير بجلس القاضيء كما يفيدهُ كلامٌ '"البحر" 
والتعليلٌ المذكورٌ 

عفلامل (قوله: لم يتكافا) فيعرَرهماء ويَيْدا بتعزير المبتدئ منهما؛ أنه أطلدُ كه سبحي" 


ا مض نحتهما حنّى 


رمفلاخلر (قولة: لهتك مجلس التتّرع) أي: 
يعت الّساوي فيد وقولة: ((ولتفاوت الضّرب) علّة لقوله: ((أو تضاربا))؛ قفيه لف ونشرٌ مرتيا. 
مطلب: هل للقاضي العفو عن التعزير؟ 
(تنبية) 
[»؛ق.0٠/ب]‏ لو تشائا بين يُدي القاضبي هل لهُ العفو عنهما؟ قال في "اله" ((لم أرق 


1 تسا ا 22 ما ء 


(؟) "البحر": كتاب الحدود ‏ ياب حدٌ القذف 


"الفتح": كتاب الجدود ‏ باب حدّ القذف 1١1/5‏ 
2 


(4) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب احدً القذف دم 
(د) ص55 "در" 


() "النهر” كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف اق 17703 بتصرف. 


حاشية ابن عابدين 4 باب حدّ القذف 
(ولو قَالَهُ لعزسيه) وهو مِن أهل الشتّهادةٍ او ا خط 


ولاه لاه بخلاف قوله: أحذت الرّشوة مِن خصمي وقضيت على فقد صرّحوا بأنّ لهُ أن يعفوٌ 
والفرق بِيَنُ)) اه. 
قلت: وفيه نظرٌ؛ لأنهما إذا تشانّما استوقيًا حقّهماء لكنهما خلا بَرمَة بلس القناضي»؛ 
فبقيّ عاذ خنه فصا عولد قزل : ووكعدت لشو هله الخو يدل علينة عن في "الولواات:"”. 
((لو تشائما بينَ يديه ولم ينتهيا بالنهِي إن حبسَهُما وعرّرهما فهو حسنٌ؛ لملا يحترئٌ بذلك 
غيرُهما فيذهب ماءٌ وجو القاضيء وإِنْ عفا عنهما فهو حسنٌ؛ لأن العفو مندوب إلبه ني كل 
أمر)») اه. وسنذكر”” في التعزير الاختلاف في أن الإمامّ هل له العفو؟ والتوفيقٌ لصاحب "القنية"!» 
أذ ذلك قي الونحب حق له تعالل» مخلاف ما كان لمتية علمى العبب فد العف فيه للمحد؟ 
عليه والظّام” أن تشائمهما عند القاضيء وقولُ: ((أحذت الرّشوةً)) احتمعٌ فيه حقٌ الشّرع مخ 
حو الغبد وهو عير وتريّحْ فيه حقّةُ فكان حقّ عب كما يفيدُهُ كلام "الولوالجيّة", وإلاّ لم 
يكن لهُ لعفو تأثل 

رحهاهى (قولة: ولو قالَهُ لْسيهم أي: لو قال لزوجيه: يا زانية. 

(4اهى (قولةُ: وهو من أهل الشّهادة فيد به لألّهُ إذا لم يكن أهلاً لها لا يكودٌ موجَبُ 
قذفه لعاناً بل حد يد اهن اللا عن "إيضاح الإصلاح" ل "ابن كمال" أي: 1 سك منهما 
بطليهما”» كما لو قلَهُ غير عرميف وهو المسألة امار . 


)١(‏ ((عليه)) ساقطة من "الأصل". 

(؟) "الولوالجية": كتاب القضاء ‏ الفصل الثاني فيما يوحي الحَيْسَ والملازمة وفيما لا يوجحب ق9١؟/]‏ بتصرف. 
(7) المقولة [ت٠٠19]‏ قوله: ((فلا عفو فيه). 

(4) "اله 
ره "ح": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ق 554 /أ. 
(7) ((بطلبهما)) ساقطة من "". 

(7) في هذه الصحيفة وما بعدها "در". 


ة": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ق11/ب. 


نكيف 


الجزء الثاني عث لين باب حدّ القذف 


(فْرَدّتْ به حُدّتء ولا لعان) الأصل: أنّ الحدين إذا اجتمعا وق تقديم أحدهما 
إسقاطٌ الآععر وجب تقديقُهُ احتيالاً للدّرء» واللعانٌ في معنى الحدٌّ ولذا قالوا: لو 
قال لها: يا زائيةٌ بدت الرّانية بدح بالحدٌ ليتف اللعان (ولو قالت) في حوابه: 
(زنيت بكَ) أو معكَ (مُّدِرا) أي: الحدٌ واللعان للشّلكٌ ةا ا اا 


حقلاملم (قولة: رقن بن الي للك لفل بأن قألت: بل أنت. 

كلاحل (قولة: ولا لعان) لأنهانًا حْدّت في القذفي لم تبقّ أملاً العان؛ لأنهُ شهادمٌ 
ولا شهادة”" للمحدود في قذضي. 

(0٠ههن‏ (قولة: الأصلٌ: إلخ) جوابٌ عم قد يقالٌ: لِمّ قدّمَ حدّها حبَّى سقط اللعان؟ مع أله 
لو قم لان لا يسقطٌ حدٌ القذف عنها؛ لأنّ حدٌ القذفب يجري على الملاعئة, كما في "الفيح”. 

4 (قول: وللّعانُ في معنى الحدً) استعناف لبيان دول السألة تحت هذا الأصل فافهم. 

زكتحملا (قولة: ولذا) أي: لكونه في معنى الحد. 

.هدم (قولة: بدئَ بالحدٌ إلخ) الأولى أن يقول: ((قبدىئ بالحدّ ينتفي اللّعانُ))؛ لأنّ البداءة 
بالحدّ موقوفةٌ على مخاصمة الأمَّ أو فيسقط اللْعانٌ لألَهُ بطلَت شهادةٌ الرّحلء أنّا لو خاصّمت 
الرأ أذ فلاعنَ القاضي بينّهماء ثم خاصمّت الم بحَدُ لحل للقذفب كما في "البسر"”7. 

٠ه‏ (قولة: ولو قات ف جوابه) أي: في جحواب قول روج لها: يا زانية. 

نخدلا (قوله: للشّلك) نه يمل أنها أرادّت بو ما قبل التكاحء فَحَدُ لقذيها ولا لعان 
لتصديقها إياه أو ما كان مع بعد التكاح وأطلقَت عليه زنى للمشاكلة» فيجب اللَعانُ دون الحدّ 
لوجودٍ القذفب [؛/ق171/]] منهُ وعدمه منهاء والحكمٌ بتعيين أحلهما بع ل فوقعٌ الشّلكُ 
في كل بن وجوب اللّعان والحدٌ فلا يحب واحدٌ منهما بالمتّلكٌ حنّى لو زالَ الّلكُ بن قالّت: 
)١(‏ ((ولا شهادة)) ساقط من "الأصل". 
(؟) "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف .١١5/8‏ 


() "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف 5ال١4.‏ 


حاشية ابن عابدين مح حتعمية قو تج _ححححج. (إ(بانخد إلتدت 


قيّدَ بالخطاب؟ لأنهًا لو أجابتة: ب: أنت أزنى منى خُدَّ وحدَة0)) "خائيّة"”". (ولو 


1 ذلك (مع أجنبيّةِ حُدّت دوتة) لتصديقها. (أقرَّ بولدٍ ثم نفاة 0 
قبل أن أتروّحك أو كانت أجتيّة حُدَت فقطء وهو ظاهرٌ اه. "نهر'”' وغيرة. 


لكمحولر (قولة” يد بالخطاب) أي: بكافٍ الخطابي» فافهم. 

حلملا (قولة: ع وحدة) في بعض النسخ: خُدَوحُدَّتء وهو تحريف؛ لأنّ الذي ف 
"الخخانيّة'"”؟ أن قولة: أنت أزنى م ليس بقذفب؛ لما قدَّمناة”2: ((مِن أن معناةُ: أنتْ أقدرٌ على 
الزّنى))» نعم على ما مد”2 عن 'الأهرة': بن أله قاف نحَدُ حي أيضأء وقد يقال : إن الحدّ عليها 
وحتهاء لأنهُ إذا كان 3ف يكور بد يقاله د في أنّها زانيةٌ على ما هو الأصلٌ ف ((أفعل التفضيل)» 
من اقنضائه المشاركة والرّيادة تأمّل. 

80١‏ (قول: ولو كان ذلاث) أي: المذكورٌ من قوله: ((يا زانية)) وردّها بقولها: 
((زنيت بك)). 

(قولة: خُدَت) لزوال السك كما مر 

(قولة: لتصديقها) علَة لقوله: ((دوتة) أي: لا بُحَدُ هر أيضاً لأنها صتقنة. 


(قولٌ "الشّارح": لأنهًا لو أجابتة ب: أنت أزنى منى حُدَ وحدف "حايّة') لا يظهرٌ وحوبُ الحدّ عليه 


فإنّ الكلامٌ فيما نو قذَّفَ زوجتّه وموجه اللعان» ونص عبارتها: (ولو قال لامرأته: أنت زانية فقالت: أت 


أزنى مني د الرحل وحده)) اه. ثم رأيتُ في حاشية "أبي السّعودٍ" أن ما عُرَيّ ل:"الخايٌة" مُشكلٌ ثم ظهِر 


أن قولة: ((حد دَ الرّحلٌ وحده)) صوابَةُ: حدَّتٍ المرأة فقط له. 


ر 


"و": ((وخدت)): وهو تحريف: وقد أشار إليه العلامة "ابن عابدين" رحمه الله تعالى. 


نية": كتاب الحدود ‏ فصل ف الألفاظ التي توجب الحدود وما لا توجب إلخ لخ 7غ (هامش "الفتاوى الهندية”) 


نايت الحدود ‏ باب حدّ القذذ 75١0943‏ بتصرف. 


فانية": كتاب الحدود ‏ فصل في الأل توجبُ الحد وما لا توجب 477/75 يتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(د) المقولة ]١80703[‏ قرله: ((على ما في "الظهيرية')). 


(5) المقرلة ]١ 88٠051‏ قوله: ((للشلكٌ)). 


الجزء الثاني عشر 4 باب حدّ القذف 


لاعن وإن عَكْسَ حُدَ) للقذضء (والولدٌ له فيهما””') لإقراره (ولو قالَ: ليس بابني 
ولا باينك فهدَن) لأنه أنكرّ الولادة. (قالَ لامرأةٍ: يا زانى خدَ) اتفاقاً؛ لأنّ الماءً تمذفُ 


عن قالش 


للترخيم (ولرحل: يا زانية لا) وقال "محمد": يُحَدَ؛ لأنّ الهاءَ تدحلٌ للمبالغة ك: علامة 
قلنا: الأصلٌ في الكلام التذكيرٌ. (ولا حدّ بقذف من لها ولدٌ لا أب لهم معروف 0 


اححدلى (قولة: يلاعن) أن انض رمه باقرارو» وبالتفى بعدهُ صازٌ قاذفا لرو جيه فيلاعِن 
5 1 
نهر ا 
|ككححمل (قولة: وإن عكّس) بأنّ نفاة ألا 8 أ به قبل اللعان حُدٌ؛ لأنةُ 1 
بطل اللعانُ الذي كان وحب بنفي الولد؛ لأنهُ ضروريٌ صيرٌ إليه ضرورة التكاذبب بين الرُوحين» 
فكان نلف عن الحدّ» فإذا بطل صيرَ إلى الأصل . 
يك 0 0100006 ا 2 55 : 3 
|«كحمل) (قوله: لإقرارو» أي: سابقا أو لاحقاء واللعات يصح بدون قطع النسبي كما يصح 
يدوك الوليه 0 
رف احدى (قوله: فَهَدَرٌ) أي: لا يتعلق به حد ولا لعا "عر "210 
بو اعد هه , 5 َ ق 
١‏ (قوله: لأنةُ أنكرّ الولادة) وبه لا يصيرٌ قاذفاء ولذا لو قالَ لأجنبي: لست بابن فلان 
وفلانةٍ وهما أبواة لا يجب عليه شي "زيلعي””. 
ددهو (قولة: لأنّ الهاءً تحذف للترحيم) كذا علْلهُ في "الفمح””3", وعللَهُ في "الجوهرة"”" 
بأد الأصلّ في الكلام التَذ كير 
ل ع ل ف ل ل شو فيه 
|07 (قوله: قلنا: الأصل إلخ) قد علمت أن هذا تعليل المسالة الوفاقية» وعلل لهذو 


)١(‏ في "و": ((بينهما)). 
(؟) "النهر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ق9803/). 


(؟) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف .41١/5‏ 


(4) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف 4١/5‏ بتصرف 


(د) "تبيين الحقائق": كتاب الحدود ‏ باب حدٌّ التذف #آره١؟.‏ 


(1) "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف 4.0/8. 
- 2 


() "التوهرة النيرة": كتاب الحدوه ‏ باب حدّ القذف 551797 


حاشية ابن عابدين او متتتت “388 ملتمجبيتكي , دان عداسنة 


في بلدٍ القذفب (أو مّن لاعنت بولد) لأنه أمارة الزّنَى» (أو) بقذفب (رحل وَطِىءً 


في "الموهرة”” وغيرها بأ بأنُّ أحال كلامَهُ فوصف الرّحلَّ بصفة المرأق وقالَ في "الفنم”": ((ولهما 
أرما عا يستحيل من فلا بُح كما لو قذف ججبوباء وكما لو قال: 00 االكدد 
وكوث الا للمبالغة بحارٌ بل هي لما عُهِد لها من التَأنِيْء ولو كات حقيقة فالحدٌ لا يحب بالصّلدَ)). 
محمد (قولُ: في بلدٍ القذضع أي: لاف كل البلا "بحمر””"» وهذا أعمٌ من بجهول 
لسر أنه من لا يرف له أب في مسقطٍ رأميي» "نيلاية”8. ْ 
رودمددر (قولة: أو من لاعنت بولّد) أي: سواءٌ كان حا لق 0٠اب]‏ أو مينا وهذا إذا قطع 
ا بِأمِّ وبقي اللَعانُ قلو لاعت بغير ولاب أو لاعت بولدٍ ولم يُقطء0* 
و بطل العا ياكذاب لوج فس ثم ها حل وحب ! لنت أفادة ف "الببدر "1 
رمتحمنل (قولة: لانم أي: الولد قي المسألتين» (أمارم) ف علامةٌ الزّنى» فَفَانَت العية: 
هد (قولة: أو يقذفبٍ رحل وَطِى ؛ في غير ملك لخ الأصل جه أن مّ: ن وطلئّ وطعا حر 
لعينه لا يحَدٌ قاذقة؛ لأنَّ الرنى هو لوط المحرّمُ لعينه» و إن كان عا لغيرة يُحَدُ قاذفه؛ لأَنهُ لبسين 


ل 13 


بزنى» فالوطء في غير ملكهِ من كل وه أو من وجه حرامٌ لعينه» وكذا الوطءٌُ في الماك والخرمة 


مويّدَة بشرط ثبوتها بالإجماع أو بالحديث المشهور عند "أبي حنيفة" لتكون ثابدة من غير تردُو 


(قولة: وكذا الوطء ف الملك والحرمةٌ مؤيّدةٌ بشرط ثبوتها بالإجماعء » أو بالحديش ثم المشهور عند 


)١(‏ "الجوهرة النيرة”: كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ؟751/5. 

(5) "الفتح”: كتاب الحدود ‏ باب حدٌّ القذف 4+5 

(©) "البحر": كتاب الحدود ‏ ياب حدّ القذف 15 4. 

(5) "الشرنيبلالية”: كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ؟/الا(هامش "الدرر والغرر”). 
(د) في "م": ((ولم يقع)) وهو تحريف 

(5) من ((القاضي)) إلى: ((نسبه)) ساقط من 1 
7) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف 41/5. 


الجزء الثاني ععث تند باب حدّ القذف 


رضاعاً) في ف الأصما قتم ةينبم ممم ةميان ممم ةا ممم نم ممم ة ةا مر ةنما ةر ةم ا ا ات 


بخلاف تبوتب المصاهرة بام والتقبيل؛ لأنّ فيها خلافاً ولا نص فيها بل هي احتياط أمّا ثبوتها 
بالوطء فهو بنصّ «تلاككط نات اإماقطم» [النساء -7؟] ولا يعتيرٌ الخنلافٌ مع لَص 
فإ كانت الحرمة مؤقَنةٌ فالحرمة لغيرى وتمامةٌ في "الهداية'”"' و"شروحها””. 

اللي (قولة كأمَة ايند شَ اله في "الفتتح "7" بقوله: ((كسوطء الحرَّة الأحنبيّة والمكرّهة» 


فالموطوءة إذا كانت م يسقط إحصائها فلا يُحَدُ قاذفها؛ أن الإكراة يُسقط الإنيّ ولا 


يُخرج الفعلّ عر عن كو فكذا سقط إحصاها كما سق حصلا لكر الرطع»: 


[#تخلار (قولة: كأمَةِ مشت ركة) أي: بين الواطئ وغيرة. 
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0 (قولّة: أو في ملكه المحرّم أبدأم إسنادُ الحرمة إلى المللك من إسنادٍ ما للمسيم إلى 
سببه؛ أن المحم هو المتعةه والملكُ سبنُهاء واحترزٌ بقوله: ((أبدا) عن الحرمة المؤقدق ويأتي”") 
أمثلها قريباء وترلة ا شتراط ثبوت الحرمة بالإجماع. 

(05ههى (قولَهُ: في الأصمّ احترارٌ عن قول "الكرحي" كالأئمة الثلاثة: نه يُسَدُ قاذقة 
لقيام الملل: فكان كوطء أميه المحو 


وجهُ الصّحيح: أن الحرمة في المجوسيّة ونحوها بمكن 


"أبي حنيفة" إلخ) مثال ما كان حرمت بالإجماع موطوءةٌ الأب بالتكاح أو بملاك اليسين» ومئالٌ الثاني 
المنكرحة للب بلا شهرد. بناءّ على ادّعاء شهرةٍ حديث: رزلا ا إلا بشهوج)»: وحرمة وطء أمَيِه 
التي هي عمته من الرضاعء الحديث: وريحرم مد ن الرضاع ما يحرم من النسبع). اه من الفتح . 


(قولة: فكذا يَسقَطٌ إحصائها إلخ) عبارةٌ ار "الفتح' ': ((فلذم) باللام. 


(1) انظر الهداية: كتاب الحدود ‏ باب حدٌ القذف ١١5/9‏ بتصرف 

(؟) انظر "الفتعح" و"الكفاية": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف داه ٠١‏ والبناية 304/5 
اد 

(*) "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب حدٌ القذف دأره ١٠١‏ بتصرف. 


(4) المقرلة [ .6189 ]١‏ قوله: (روَحْد إلخ)). 


حاشية ابن عابدين نيل باب حدٌ القذف 


لفوات العقّة (أو) بقذف (مّن زَنَتْ في كفرها) لسقوط الإحصان (أو) بقذف 


ارتفاعُهاء فكانت 
خرانا لغيرة؟! "فنح”. 


مقن (قوله: لفوات العفةٍ) تعليقٌ للمسائلٍ لثلاث أي: وإذا زالت 


بخلاف حرمة الرضاعء فلم يكن المحلٌ قابلاً للحلّ أصلء فكيف يُجمَلٌ 


والنصيٌ إفا أو حب الخد على من وى المحصنات: وق معناة يا 


١‏ لا دثيل يوحب الْحدّ فيه : داسك لوي لق ل ا ادم 
امحصل رد دنيل يواجت اكية) نعم هو شكرم رن وبة [؛ أق5١/]‏ فيعزر» فتح 9 
2 0 
0841 (قوله: أو أو بقذفب من رس في كفرها) الأنوثة غير قِيدٍ كما في 00 0 000 
8 


فْشماأ فتيل ري والتتارويا بناكات الزّنى في دار الإسلام أو في دا 


ع 


": نعم هو عحرّمٌ وأذى بعد إلخ. 


000 


(قولة: والإسناد إلى وقتٍ الكفر هو 00 "الصف :"الكتر" إلخ) كود المتبادر 


شمول الإطلاق لمسألة الإسنادٍ لوقت الكفر إِعَا يظهِرٌ فيما لر تح 


ىَّ الرنى فيف لا ادن ة 


إذ موضوعٌ المسألة - كما قال قذف مَن رز في كفرهاء فمقتضاة تبوتهُ فيه. 


)١(‏ "الفتح": أكتاب الحدود ‏ باب حدٌ القذف ١١75‏ يتصرف 


(؟) ((رمي)) ساقطة من "1". 


(5) "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب 


+ اصرق 


(5) "الفتح”": كتاب الحدود ‏ ياب 


(5) في "الأصل": (زوأما)». 
() "البحر”: كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف 9/5 


ين 


الجزء الثاني عد م باب حدٌ القذف 


مات عن وفاء) لاختلافب الصّحابة قي حريته فأورث شبهة. (وَحُدٌ قاذفُ واطئ 
عِرْسِيِهِ حائضاء وأمةٍ بحوسية» ومكاتبة» ات ا 1 
إطلاق "ا 0 ىو "الكنز "او "الهد "200 والباعي”0 و "الإنختيار 50 52 ويخالفة م 


06 


في "الفتح"207: ((من أذ المرادٌ قذفها بعد الإسلام م بزنى كان ف نصر 
كارا كما او كال فلعاف : 


الزّنى وأذ نت أمّة فلا حدّ عليه لأنْهُ إنها أقه أنَهُ قذفها في حال لو عَلِمنا 


من صريح م القذف ! لم يد لأنّ د الزّنى يتحقة قاض الكافر 3 ولذا يقَامٌ عليه ا تلد لد حة 3 ارح 
ولا يسقط الحدٌ بالإسلام وكذا العب)) اه. وتَبعَهُ في 


وأطلق يُحَدُ إلا أن يقال: إِلهُ يُحَدُ مع الإطلاق إذا لم يكن زناه ف افر ره ثابعاً 


ليف 5 


لايح ولذا فيّدَهُ في "البحر” ” بقوله: ((ثمٌ أثبت أذ 


احاحدلر (قوله 
2 
688 (قوله 


١ 2‏ 0 
*ىللر (قوله: ممترز قوله: ((أو في ملكه المحرّم أبدا))؛ فإن احرمة 


2 


و في هذه المذكورات مؤقتة: ومثلٌ الخائض المظاح هر منهاء #والضالعة صوغ فرض. ومثل الأمة المجوسية 


الك " 


,83 23 انظر "شرح العيني غلى ز": كتاب الحدود  باب حدّ القذف‎ )١١ 


(؟) "الهداية": كتاب الحدود د باب حدٌ القذف 11325 


ذف م7 


(*) "تبيين الحقائق": كتاب الجدود ‏ باب حل ١‏ 
(4) "الإختيار": كتاب الحدود ‏ باب حا القذاف 24 1. 


(د) "الفتح": كتاب الحدود _ باب حدّ القذف 9.55 


(1) "الشرنبلالية": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف 7*5 (هامش "الدرر والغرر”). 


": كتاب الحدود ‏ ياب حد القذذف 4525 . 


زم "البح 
(8) في هذه المقولة. 


(ة) "البحر": كتاب 


حاشية ابن عابدين سس م2 سس © باسحل ٌالقلف 


ومسلم نكح مَحرمَةُ في كفرو) لثبوت مِلْكِهِ فيهنٌ وفي الأخيرة خلافهما (و) حُدَ 
(مستأيٌ قَذَفَ مسلما) لله التزم إيفاَ حقوق العبادٍ (بخلافب حد الى والمسترققع 
لأنهّما من حقوق الله تعالى اللحضّةٍ كحدً الخمر وأمّا الدَمَيُ فيْحَدُ في الكلّ 
إلا الخمر 00 ٠‏ 200000 


الأمّة المزوّحة؛ والمشتراة شراءٌ فاسداً؛ لأنّ الشّراءً الفاسد يُوحبُ املك بخلافب المنكوحة نكاحاً 
فاسداً فإد الملكَ لا ينبت فيه فلذا يسقط إحصائة بالوطع ونيد دانك كما في "الفتح”". 
رعهدى (قولة: وسلم) باحر وق بض الشسخ: و((مسام) بالنصبء فالأّلُ عطفٌ 
على لفظر: ((واطئ))؛ والثاني على ممله. 
مهل (قولة: لنبوت ملكه فهنَ) أي: في هذه المسائل؛ قفي بعضيها مللكُ اللكاح وق 
بعضيها مللكُ اليمين, وحرمة امتعة فيها ليِسَتْ مؤبدةً بل موقئة كسا علست» فكادٌ الوطعٌ فيها 
رن لغيره لا لعيني» فلم يكن 3 لأنّ الزّنى ما كان بلا مللك. [/ق٠ابع‏ 
إ#سمولر (قولهة: وفي الأخيرة خلافهما) وأصلَه أذ تروّج المحوسيً لهُ حكم الصّحة عدف 
وحكم البطلان عندّهماء "غاية البيان", 
0 (قولة: مستأمِنٌ) بكسر الميم الثانية كما يأني”") في بابه. 
رهعمدى (قولة: أنه الترمّ إلخ) أي: وحدٌ القذفب فيه حقٌ العبدٍ كما مر”©. 
لقن (قولة: بخلافب حدٌ الزن والستّرقة) أي: فلا يلزمُهُ عحلافاً ل "أبي يوسف". 
لاممل (قولة: فْحَدُ ف الكل أي: اثفاقاً. 
المي (قولة: 'غاية") أي: "غاية البيان" . 
)١(‏ "الفتيح": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذشف .١١3/5‏ 


(؟) انظر الحاشية أول باب المستأمن. 


(") المقولة 835757 ]١‏ قوله: ((إذ فيه حّ العبدٍ إلخ)). 


الجرء الثاني عت 1 باب حدٌ القذف 


لكن قدّمناا') عن "المنية” تصحيحّ حدّو بالسّكر أيضاً» وف "السراحيّة””'؟: ((إذا اعتقدوا 
حرمة الخمر كانوا كامسلمين)). وفيها0": زرلتو رق الذميّ أو زتى فأسلمٌ إن : 

بإقراره أو بشهادةٍ المسلمينَ خُدَّ وإث ثبت”) بشهادة أهل الذمَّة لا)». (أقرّ القاذفٌ 
بالقذفي فإ أقام أربعةَ على زناة) ولو ف كفره لسقوط إحصانه امو ل 


(ه هدح (قولة: لكنْ إلخ) استدرالكٌ على قولِه: ((إلاً المخمر)) فَإْنَهُ بإطلاقه شاملٌ لما إذا 
سكرٌ منهه فاقهم. 

حلم (قوله: أيضأً) أي: ا للزنى والسرقة» لكن قدّمنا أن المذهبَ أن 0 

خملل (قوله: وق "لجيه 5" حية" إليخ) تقييدٌ لقوله: ا نمن: 

ككممل (قولة: حُنَ أي: إذا لم يتقادمٌ على ما مد ا في الباب ولحاي 

التي (قولة: لا أي: ليث اث شهادتهم قامَت على مسلم فلم تُقيّنْ 

يه (قولة: على زناة) أ زنى المقذوفف. ١‏ 

رهم (قول: لسقوط. إحصانه) لا حل لذكره هنا؛ لأنّ جواب المسألة هو قولٌ "المصف"”©: 
(«ْدَ دَ اللفذوفُ)): فالكلامٌ في حدّ اللقذوف لا في حدّ القاذف؛ وقدّمن م 3 عن "الفتيح" أن الزّنى 
يتحفق من الكافر ويُقَامُ عليه حَدُ اخَلْدٍ لا رجحم ولاس ده بالإسلام» 0006 "الشارح”" 


وعد اها درك 

(؟) نقول: المراد ب"السراجية" هنا "قثاو ى قارئ الهداية' " لسراج الدين عمر بن علي (ت4853ه) لا الفتاوى 
"السر احجية" ' لسراج الدين علي بن عثمان الأوشي (ت19 دهع فقد سبق قَ ونقن ابن عابدين عبغه عنته للساله 
بنصّها عن "النهر" معزية فيه إلى "فتاوى قارئ الهداية"» على أننا لم نعثر عليها في مظانها من "السراجية" 
للأوشيء انظر "فتاوى قار الهداية": مسألة في حكم إقامة الحدّ على الذمي السكران ص ١١ل‏ 

(؟) "فتاوى قارئ الهداية": مسألة في ذَرْءِ الحدٌ عن الذميَ إذا أسلم صدلاء ١4-١‏ ال بتصرف. 

(4) ((ثبت)) ليست في "و" ولط" واب". 

(د) المقولة [1879] قوله: ((حد في الأصح)). 

(1) المقولة ١851‏ قوله: ((لما مر إلخ)). 

0) صضفوم د "در". 

(8) المقولة [/8871١ع‏ قوله: ((أو بقذف من زنت ف كفرها)). 


(5غ فسد ف مر 


حاشية ابن عابدين سس امهمف سس © بأبا حل ٌالقذق 


1 
1 


كسا مر" (أو أقرّ بالزنى) أربعا وكما مر”) عبارة الدُرَر" :ار إقراره بالزنى)) 
على إقراره بالرّنى» وقد حرّرٌ في "البحر" أن البيّنَةَ على ذلك 
تعتَرُ أصلاً ولا يعوّل عليها؛ لله إن كان منكراً فقد رجمّ فتلغو اليك وإ كان مقرا 


أبضاً عند بيان شروط الإحصان» نعم هذا التَعابل اكت فول الحدّ عن القاذفي. وإذا كان 


جواب المسألة: ((خدّ د القذوف)) يلر زم من 357 الح عن القاذفب. فلم يكن التُعليلٌ عارخا عم 
المناسبة من كل وجحف كيف والباب معقودٌ لد القاذفٍ دوث المقذه ف؟! فافهم 

1884 (قولة: كما مّ) أي: نظيرٌ ما مر من كونه في أربعة بجالس. 

8441 (قولة: وقد حرَّرْ في "البحر””' إلخ) أني: في باب حسدً الزّنَى وذكرٌ مثلهُ هنا في 
قم الله 1 
الششرنبلاليّة'””) عن "البدائع””20, 

والحاصل: أن تعبيرَ اا بالإقرار لا يناسبُ قولَةُ: ((خُدَّ المفذوف))» عا يتاسسب لو 
قال: سقط الحدٌ عن القاذفب» وهو الأول؛ لأنّ الاب معقودٌ لهُ لا الحدٌ اللقذوفب, قال في 
لام الل 5 2 2 3 56 7 200 2م 5 2 
الفتح””": ((فإن شهادٌ رجلان أو رحلٌ وامرأتان على إقرار المقذوضب بالرّنى درأ عن القاذف الح 
وعن الثلاثة - ليجل ولمرأتين ‏ ؛ لأنّ النابت بالبيّةٍ كالنَابت بالمعاينة» فكأنا سمعنا إفرارة 
بالزّنى) اه. ونْحوةٌ ما ينكلو ' "التتارح' ' قريب عن "الملتقط "0 فقولة: ((لا تعبَبْرُ أصلا إلخ)) 


١معكص‎ )١( 


كه 


(؟) "الدرر والغرر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذلف ؟/4لا. 


والغرر). 


تع "الشر نبلالية ود باب حدّ القذف 74,5 (هامش " 
() "البدائم": كتاب الحدود. فصل: وأما بيان ما تظهر به الحدود عند القاضي مام" د. 
كتاب الحدود _ باب حدٌّ القذف 94175. 


ب اللهدود ‏ باب حا القذف ١١1١5‏ بتوضيه من ابن غابدين ير حمه الله 
7 وصضيح هن ابن عابدين بر 


ون بعدها "درك 


١م‎ 


الجزء الثاني عشر لديل باب حدّ القذف 

5 لء 0 : و "ل "7 لي فلذاغ 
لا تسمّع مع الإقرار إلا ب سبع مذكورةٍ في "الأشباه ليست هله متها * غير 
"للصنف" العبارة» فتيّه. (حُدَ المقذوف) يعسي إذا لم تك كن الشّهادة بحدٌ متقادم كما 


لا يخفى (وإن عََجَرَ) عن البيّنةٍ للحال”") (واستاحل لإحضار شهوده في الصر يؤجّل.. 


1 (قولة: لا تمع مع الإقرار إلا في سبع) ف وارث مقر بدين على اليس فتسمَّعْ 
للتعدّي» أي: تعدّي الحكم الذي ن إل بافي الورئقه وفي مدَّعى عليه أقرّ بالوصاية فبرهنَ الوص 
[؛/ق1/07] وف مدَّعى عليه أقرَ بالوكالة فينبتها الو كيل دفعاً للضشّرر وني الاستحقاق إذا أقنّ 
المستحق عليه ليتمكن مر ن الرُحوع علسى بائعه» وفيما لو ويم الأبُ مق عن الصّيّ فأقدٌ 


لايخرْجٌ عن الخصومة فسمَع الي عليه لاف د لوصي وأ ل“ لقادياد وفيما لو أقر الوا 


ىم (قولة: حُدَّ اللقذوف) أي: دون القاذف كما علمت» وتر كَ التصر يح به لهو 


37 1 5 7 3 3 2 32 5 
18880 (قولةٌ: بحد متقادم) تفده ' بيالة في باس الشتّهادة على الزنى. 
أ 


لعفلل (قولة: لذ عجر عن لبينة للحال 0 ما 0 أقام شاهدين م كنا 0 شاهدا 


)0 "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ساح ا ا ١‏ 
(؟) ((للحال)) ساقطة من "و" 

: 
09 المقولة ]١85574[‏ قوله: ((شهدوا جمد متقادم)). 


(4) المقولة 64843 ]١‏ قوله: (ركما يخبسلة لشهرد)). 


حاشية اين عابدين 06 سس سس © باباحدٌالقذق 
5 قيام المجلس » فإن عجر حُدٌَّ ولا يُكفلٌ ليَذْهبَ لطلبهمء بل يُحبَس» ويقال: 
ابعث إليهم) من يُحطِرُهم. ولو أقامّ أربعة فسّاقا أنه كما قال عي ا 
رقع 


ركفحملر (قولة: إلى قيام المجلس) أي: مقدارَ قيام القاضي من بكلسي '"فتح 
مهد (قولة: ولا يُكفلٌ إلخ) لأنّ سبب وحوب الحدّ ظهرَ عند القاضيء فلا يكوثٌ له أن 


3 3 032 500 2 
يؤر الحد لتضيّر القدوك تتامين دنع العار عنه واليا حر المجلس ل لا يتضررء وق قول أبى 


يوسف" الآخحر وهو اقول ' أحمّد": يكة مَل نذا َس عنذهما في دعوى الحدّ والقصاصي» ولا 


حلاف أنَهُ لا يُكفلُ بنفس الحدّ والقصاص بن ((وكان "أبو بكر الرّازي 


يقول: مرادٌ "أبي حنيفة 


000 


القاضيَ )لا يُجيرُ على إعطاء الكفيل» فأنًّا إذا سمحت نفْسّةُ به فلا بأَسَ) لأن تسايمه تفسَةُ 


سر 


مستجقٌّ عليةء والكفيلٌ بالتققس عا يُطالبُ بهذا القذْر)»» "فتتح 


: 5 عبارتة: ((ونو قال القاذفْ بعد ثبوت القذفب عند 


والكفيلٌ بالنفس :0 يطل بهذا القدر 


: عندي بينة تصداق 000 


3 ير 35 لله 2 
إنى أن يحضر الات وعن "أبي يوسف”: 


الحا ب اليه وبوثة )امت والذ كور يق الكقالة أن المدّعى عليه لا يجبِرُ على الكفالة بالنفس في حد 


تروعيتم ويُجبرٌ عندهما في القَرَهِ وحدٌ القذفء والْسَرقة ئيس تفسيرهُ عندهما أن يُجبرَةٌ بالجبس ونحووء د 


ا عن "الفنح" في هذه المسألق 


وإغا خلافهما المذ 5 كور ف 0 596 وقد 5 ع ناك حيث قَالَ: وإذا شهدوا أنه قال: يا زاني» وهم 


11125 "الفتعم": كتاب الحدود  باب حدّ القذف‎ )١( 
: و‎ < 


(5) "الفتح”: كتاب الحدود ‏ باب حدٌ القذف 5م١١١‏ بتصرف. 


الجبزء الثاني عت 1 باب حدّ القذف 


و ٌُ 9 ع 
دُرئّ الحد عن القاذف والمقذوف والشهودء "ملتقط". (يكتفى بحد واحد لحنايات 0 


همل (قولة: ذُرىءَ الحدإلخ) لأنّ الفاسقّ فيه نوع قصور و ومع مل الأداء 


لىغ في فيسقط اكد غنهم وَعن 


3 


والتحملِ ولذا لو قضى بشهاديه نفد عندنا فت بشهادتهم شبهة لزه 
القاذف وكذا عن المقذوف لاشتراط العدانة في الثبوت» وما لو كائوةاعماناء أوتعيداء أو 
محدودينَ في قذفي. أو كانوا ثلاثة فإنهم يُحَدُونَ للقذفب دون المشهود عليه لعدم أهليِّةِ الشّهادة 
فيهم, أو عدم النصاب كما تقد" في باب الشتّهادةٍ على الرنى. 

قلت: واللَّاهرُ أن القاذف يُحَدُ أيضاً؛ لأنّ الحُّهودَ إذا حُنُوًا مع ألهم إِنَا تكلموا على وجه 
الشهادةٍ لاعلى وحه القذف يُحَدُ القاذفُ بالأولى» ولم أرَهُ صريحاء وهذا بخلاف شهادةٍ الاثنين 
على القزار كار '" قريبا قريبا 

لممخول (قولة: كل بح واحدٍ إلخ) أفاد أن الحدّ وقعَ بعاد الفعل المتكررء إذلو خُدَ 


للأوّل ثم فعا لَ لقني بُحَهُ حداً آخر لثاني» سواءٌ كاد قذفا أو نك أو شرباً كما صرح في 


"الفتس "20 زعأ نقملاداببع] وغيرو ع 0 لكن استئنى ماإذا قدَفَ المحدود 3 المقذوف 


ط 


عدول حُن فإن لم يعرف القاضم ي عدالتهم خيس القاذف حتى يُزكوا؛ لأنه صارَ متّهماً بارتكاب ما لا يحل من 


أعراض ! لنا, فيحبسنْ لهذه التهَمَة ولا يُكفْلهُ له ولا يكف في شيء مر ن الحدودٍ والقصاص ف قول ات يف" 


و"أبي يوسف" الأوّلء وف قول " أبي يوسف" ' الآخر وهر قو "مد" ' يوَحَدُ منه الكفيلٌ» ولهذا لا يُحَبسُ 


عندهما في دعوى حدّ القذفر والقصاصء ولا حلاف أنه لا تكفيلٌ بنفس الحدودٍ والقصاص إلخ, فتأمّل 


)١(‏ المقرلة [/8-1 ]١‏ قوله: (رحُدُوا للقذف)). 


(5) المقرلة [/8851 ١ع‏ قوله: (روقد حرّر في "البحر" إلخ)). 
ور 


(5) "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب حدً القذف 


() "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف 
(ه) المقولة 885 ١ع‏ قوله: ((لأن المقصوة)). 


حاشية ابن عابدين للش 08# لست" ياب حل ٌالقذف 


اتح جنسّهاء بخلاف ما اختلف) حسُها كما بيّنا وعم إطلاقة ما إذا اتَحد اللقذوفُ 
إن ١‏ تعلة لكام ا كلماشة فق بو أ" لب كلهم أ أم بعهامء »وما إذا خُدَّ 


سس وكذا 


امهو (قولة: كما بياو”)) أي: عند قوله: ((احتمقت عليه أحناسٌ عختلفة إلخ)). 

مهد (قولة: بكلمة) مثل: أنتم زناق "ني "لقي ومثلهُ يا ابت الاين بن كماعر" أولَ الباب. 
لكههدى (قولة: ل سوط احترارٌ عم لواتمّمٌ الحث ثم قف رجالا آحي فإنهُ يُحَدُ ثانياً. 
امححهور (قولة: 5 المجلس) لم أ من َ صرح محترزه. 

جمدم رقلك: ولاشي لني اشاس والأسلة ل منى بتي عليه ين الحدّ الأول شي 


لق 


فَقَذَفّ آحرٌ قبل تمابه صرب بقيّة الأول ولم يُحَدَ للثاني 
قلت: وقد ذلك في لسرن "لي "0 "بها إذا حضا يا ا ا : 00 “اك 


(قولة: وقد ذلك في ي 'البحر"او 1 لنهر" .عا إذا حضرا جميعا إلخ) أو الأرّل وحدَة كما يفيدهٌ ما بعدة. 


(0) في "و" رأى». 

5 ف "ر": رار 

م2 "ل بر شرح العيني على الكنز": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف 5911/١‏ 
(4) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف م 

(ه) صكا! وما بعدها "در". 

(2) "التهر": كتاب الحدود باب حدٌ القذف ق9. ارب 

(0) صا 1 "در" 

(8) "الجوهرة النيرة": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ؟أرة4؟. 
(3) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف 47/5 

)٠١(‏ "النهر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ق9 ١‏ #ارب. 
)١١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الحدود ‏ باب حدٌّ القذف ١1/8‏ 7. 


الجزء الثاني عشر 19 باب حدّ القذف 
كس لواو م ا ا ب 2 ع ف “ف طحن ا 
وما إذا قذف فعْتق فقذف آحر حد حد العبد» فإن أحذه الثاني كمل له ثمانون؛ 


نج ل و ا 00 و ار ل يد > : 3 
((لو ضرب للزنى أو للشربب بعض الحدٌ فهرب ثم زنى أو شرب ثانيا حُدٌ حذًا مستأنفاء ولو كان 


ذلك في القذفب فإنْ حضر الأول والثاني جميعاء أو الأرّلُ كمّلَ الأ ولا شيءَ للشاني للتداعملي» 
وإن حضر الثاني وحدهُ يلْدُ حذا مستقبّلاً للشاني, وييطْل الأول لعدم دعواة)) اه. أي: لعدم 
دعوى الأَرّل تكميلَ الحدّ الواجب له لألَهُ منزلة العفو ابتداءٌ فكما لا يُقامُ لهُ الحدٌ اداءٌ إلذّ بطلبه 
كذنك لا يكمّلٌ لهُ إلا بطلبي» هذا ما ظهرَ لي فتأمّل. 

والحاصل: أله إِعًا يُكتفى بتكميل الحدّ الأرّل إن طلب المقذوف الأول وحدهُ أو مع 
الثاني» فلو طلب الثاني وحدهُ حُدَ لهُ حدا مستقبّلاً كحدٌ الزّنَى والشّربيء وبه علِمٌ أذ شرط 
تكميل الأرّل حضورٌ الأول فقطء وأن التَداحلَ قد يكونُ بتداخل الثاني فيما بقي من الأول 
وقد يكونُ بتداحل ما بقي من الأرّل في الثاني» وذلك فيما يُحَدُ به حدأ مستقبّلاً كما علمت 
آنفاً. ومر”" أيضاً قبيلَ هذا اباب في قول "اللصنف": ((أقيم عليه بعضُ الحسدٌ فهرب وشرب 
ثانياً يستأئف)) فما غلنهُ بعض المحشين من التُعارض بين ما مر" وما هنا فهو نخطاً؛ لما 
علمتَ من احتلاف الموضوع. 

تكتحملن (قولة: وما إذا قذف إلخ) معطوففٌ كسابقه على قوله: ((ما إذا انُحد». 

تحمل (قولة: فعئّقّ) بالبباء للفاعل؛ لأنهُ لازم لا يتعدّى إل بالهمزق "ط”" عن "ابن 


7 


الشححنة 


40 


ركححوم (قولةُ: فإ أده الثاني) أي: طالبَهُ في أثناء الحد أو بعد تماميء "ط"7, 


)١(‏ ص!4١‏ وما بعدها "در". 
(؟) صداة ١‏ وما بعدها "در". 

(©) "ط": كتاب الحدود ‏ باب حدٌ القذف 40975. 

(4) لم نعثر على المسألة في مظانها من مخطوطة "تفصيل عقد الفرائد" التي بين أيدينا. 


(د) "ط": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف 10377 


حاشية ابن عابدين عدا مسبت ني 3054 ١‏ مب كييك لاجد القدك 


لوقوع الأربعينَ لهماء "فته وف سرقة "الزّيلعي"”57 ': ((قذفه فَحُدَ ثم قذفه 
ثانيا؛ لأنّ المقصود ‏ وهو إظهارٌ كذبه ودفمٌ العار- حصل بالأوّل)) اتنهى.. 


5 2 


3 0100 


بمحخولن (قوله: ثم قذفة) أي: قذف المقدوف أولاء فلاف ما إذا قد لطا جر يعلد 


حده لالدو ول فإنهُ ل للثاني كما قدمناة7. 
لكتفقم (قولة: لأنّ اللقصود إلخ) قال في "البحر "410 رزلا بخفى مافيف فإنَهُ نال الأول 


:”ا ا لم يظهر كدب في إنخبار مستبا ؛ بل فيما خب بلامافيا فيل | الحدّء ولهذا قال في 


"الفتح””': وصار كما لو قلف شحصاً فح ب ثم قلف بعين ذلك الزّنىء بأ 3 قال: أنا باق على 


نسبتي إليه الرّنى الذي نسيتةُ إليه لا يُحَدُ أ فكذا هذا أما ثر قد بزئى آحر حُدٌ بى اه. 


لكن ف 'الظُهيربة"”": ومن قذف إنساناً فحُدّ ثم قلفه ثانيا لم يُحَدٌ والأصلُ فيه ما ررُوي”: 


(1) "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب حدٌّ القذف ١١7/5‏ بتصرف, 

(5) "تبيين الحقائق": 5١5/6‏ بتصراف. 

(5) المقولة ]١863[‏ قرله: زرالا سوطا)). 

(4) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف 5/؛. 

(د) "الفنح": كتاب السرقة ‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع 5/8 .١‏ 

() "الظهيرية": كباب الحدود ‏ الفصل الخامس في أحكام التشرب والسكارى قوذلاب 

(/) أخرجه ابن أبي شيبة نوه يي الحدود ‏ باب ف الشهادة على الزنا كيف هي؟ وعنه البيهني في "السدن 
الكبرى" 84/8* في الحدود ‏ باب شهود الزنا إذا لم يكمُلوا أربعة؛ عن قَسَامّة بن زهير قال: ((ما كان من شأن 


أبي بكرة والمغيرة فلع تدا رار م ماده رفيا فقال أبو بكرة بعدما ضربه : أشهذ أنه زان» فهم 


عمرٌ أن يُعيد عليه الحدّ فنهاه على وقال: ((إن جلدته فارجم صاحبك)) فتركه ولم يجلده. 
وأخرج البيهقي في "السنن" 754/8 ف الحدود ‏ باب شهود الزنا إذا لم يكمّلوا أربعة من طريق سعيد عن قتادة 


أن أبا بكرة.... فذكر القصّة كما تقدّمء وقد رويناه من وججه آحر موصولاً وق روابة على بن زياد عن 


عبدائرحمن بن أبي بكرة.... فذكر القصة ان أبو بكرة: ألبس قد حلدتموني؟ قالر!: بلى؛ قال: فأنا 
أشهدُ بالله لقد فعل؛ فأراد عمر أن يجلده أيضاء فقال عل علي: إن كانت شهادةٌ أبي بكرة شهادةٌ رجلين فارجم 
صاحبكء وإلا فقد جلدتموه)) يعنى لا يجلد اننا بإعادة القذف, 


ثم أحرحه عن هشيم عن مُبينة بر ن عبد الرحمن بن بخواشن عن أبيه عن أبي بكرف فذكر قعنّة المغيرة...» وفيه: فقال - 


الجزء الثاني عشر 1 باب حل القذف 


أب ابكزة يعني يننا والله إني لصادق» وهو فعلّ ما شُهَدَ به فهمٌ عمرٌ بضربه؛ فقال عل: 


هذا فارجم ذاك)). 


وهذا أوضح ما يستدل به لرأي الإمام ابن عابدين في استصوابه ما ف "الفتح". 
وأصلُ القصّة دون هذه الزيادة علقها البخاري في "صحيحه" بصيغة الحزم قبل حديث (7288) في الشهادات ‏ 


باب شهادة القاذف. وأخرجه الحاكم في "المستدرك" 4847 4- 8494 من طريق سهل بن حماد حدثنا أبو كعب 
صاحب الحرير عن عبد العزيز بن أبي بكرة قال... فذكره. 

وأخرحها عبد الرزاق (18573) ف الحدود - باب كييك عن النوري عن سلبمان اليس عمن 
أبي عثمان النُهديّ قال: شهد أبو بكرة ... فذكره: وأبو بكر بن أبي شيبة 0/5 عن ابن عُليّة عن التيمي بد 
والطبراني في "الكبير" (7707/): قال ابن حجر في "قتح الباري" 71/5 : وإسناده صحيحٌ. 

وأخرج البيهني ان "السنن"١٠/37١‏ في الشهادات ‏ باب شهادة القاذف: وعبدٌُ بن حُميد كما في "الدرالمتشور" عن سالم 
الأفطس عن سعيد بن عاصم قال: كان أبو بكرة إذا أناه الرحلٌ يُشهده قال: أشهدٌ غيري فإنّ المسلمين قد فسّقوني. 

وأخرج عبد الرزاق )١5350(‏ في الشهادات - 
المشور". وأخرجه عبد الرزاق (1853553) في الحدود عن محمد بن مسنم أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن ابن 
المسيب قال: شهد على المغيرة أربعة بالزنا فنكلّ زياد فحدٌ عمرٌ الثلاثة. ثم سألهم أن يتوبواء قتاب اثنان: فقبلت 
شهادئهما وأبى أبو بكرة أن يتوب» فكانت لا تحور شهادته. وكان قد عادً مثل النصل من العبادة حتى مات. 
وأخرجه عبد الرزاق (4 1737 )و (1534) عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب به وأخرحه ابن جرير الطبري 
رد ديم في تفسسر اكوأ 
معمر كما في "نصب الراية" #/847: وأحرجه الطبري (131783) عن ابن إسحاق عن الزّهري عن سعيد بن المسيب أن 
عمرّ بن الخطاب... فذكر القصة. 


وأخرجه ابن جرير + 0 حدثنا أحمد بن حماد الدولابي. (ح) والبيهقي 159/7٠١‏ عن أحمد بن شيبان (ح) 


ب شهادة القاذف: وعبدٌ بن حُميد؛ وابنٌ المنذركما في "الدر 


[النور:د] عن معمر عن الزهري عن عمر؛ وأخرجه ابن سعد عن الواقادي من 


اني كما في "الفتح" كلهم عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر قال لأبي بكرة: 


((إن نبت قبدتُ شهادتك ....)) لكن قال الدولابي: عن سعيد إن شاء الله. فقد شاد فيه ابن عيينة أخرجه 
البيهقي 57/٠١‏ ١من‏ طريق الشافعي أخبرنا سفيان بن عينية سمعت الزهري يقول: زعم أهل العراق أن شهادة 


القاذف لا تموز. فأشهدُ لأخبرني سعيد ابن المسيب أن عمر ذكرة. 


وعزاه في الكنز 7١737‏ إلى سعيد بن منصور وابن حرير ف 


قال الشافعي: وسمعت سفيان بر لط مكل رن سه قزل شككت فيه. قال الشافعي: قال سفيان ‏ أي: عن 


الزهري قال أشهد لأخبرني به فلان ثم سمّى رجلاً فنهب علي حفظظٌ اسمه فلما قمنا سألت من حضر فقال لي عمر بن قيبس: 
و سعيدين المسيب قال الشافعي: وكير ما سمعته يحدثهفيسمّي سعيداء كرما سمعته يقول: عن سعيد إن شاء اله. 
قال ابر كير في 00 1ه : ورواه الأوزاعي ع عن الزهري كذلك 

قال البيهقي: ورواه محمد بن يحيى الذهليَ عن أبي ال وليد عن سليمان بن كثير عر ن الزهرية يه 


وهذه طرق صصحيحة عن عمرء فأما قبول رواية بكرة فمجممٌ عليه اه. 


ع 


حاشية ابن عابدين لل باب حدّ القذف 
و 


وَمُفَادُهُ أله لو قال له: يا ابن الرائة وام ضة فساميكة جنة نابا كنا لطن 


وأفادَ تقيدُهُ بالحد: أن التعزيرٌ يتعدّدُ بتعدّدٍ ألفاظه؛ لأنه حقٌ العبدٍ 000 


ررأذٌ أبا بكرةً نا شهدّ على المغيرة بالرّنى» وجلدَهُ عمرٌ لقصور العددٍ بالششّهادق كان يقولٌ بعد 
ذلك في المحافا ل: أشهدُ أن المغيرة لزان فأرادٌ عمرٌ أن يحَدهُ ثانياً فمنعَهُ علي » فرجع إلى قوله» 
وصارّت السألة إجماعاً اه. فظهرٌ أن المذهب إطلاق المسألة كما ذكرّهُ "الريا يلعب"00)). اها ما 
في "البحر ون "الب أي: اللذهب أنه شاملٌ لما إذا قذقَهُ بعين الى الأوّل أو رت 
آخرٌ حلافاً لما قالَهُ في "الفعح". 

قلت: ولّدي يظهرٌ لي أن الصُواب ما في "النتح” واه إذا صرح بنسبته إلى زنّى غير الأول 
يُحَدُ انيه كما لو ذف شحصاً آحر» له لم يظهر كديفي القذف الثاني عخلافي ما إذا د ثم 
قذفهُ بارّتى الأمّل أو أطلق؛ لحمل إطلاقه على الأرّل؛ لأدّ المحدوة بالقذف يكرّرٌ كلامهُ بعد القذف 
لإظهار صدقه فيما حُد بسببيء كما فط أبو يكرة فإ قولة: (رأشهة أذ الغيرة لران» لم برذ به زنَى 
آحس وبه ظهر أن ما في "الظهيريّة" لا يناني ما في "النتح" فلا صلم للاستدراك بو عليو. 


الاحهدى (قولة: ومُفادهُ إلخ) أي: مُفَادُ ما مر" عن "الريلعي" - من انتفاء الحسدّ ثانياً حيث 
انحد اللقذوفث - أنْهُ لو تعدّة يُحَدُ وقدّمنا' التصري به عن "الفتح" وغيروء فإذا قف شخصاً 
بالرّنى فحْد له شم قال له: يا ابن لايق فإنهُ يحَدْ ايا وإث كانت أمّاللقدوض مي وكات الطُّليْ 
له؛ لأنّ الثاني قذف لأمّهه وكذا يُحَدّ بالأولى لو كانت الأمّ حيَّةٌ فحاصمتة. 


ا 539 مغ » > انمملة 1 2 
رمهههدى (قوله: أن التعزيرٌ يتعدّدُ إلخ) حزم به مع أنَّ "المصدف” قال””©: ((لم أرَ مّن صرح 


.,؟1١9//6 "تبيين الحقائق": كتاب السرقة‎ )١( 

(؟) "النهر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ق9٠“/ب‏ بتصرف. 
(5) صضووك "در" 

(؟) في المقولة السابقة 


زه "المنج": كتاب في بيان أحكام الحدود ‏ باب ف بيان أحكام حدّ القذف ١أرق‏ 2553ب 


الجزء الثاني عت يذل باب حدٌ القذف 


فرغ 
عاينَ القاضي رجلاً زنى أو شرب لم يَحُدَهُ استحساناء وعن "محمّل": يحُدَهُ 
قياساً على حدٌ القذف والقَوّدِ. قلنا: الاستيفاء للقاضىء وهو مندوبٌ للدّرء بالخبر 


كي 3 0 2 
: حت )00 التممة اخراق 5 نه 


به لكنه يوذ مِن كلامهم)) اه. "ط”"”, والمرادُ التعزيرٌ الذي هو حقٌ العبادٍ كما يفيدهُ التَعليلٌ 
١‏ 000 500 5200 0 - 0 
وسيأتي”؟' تمامُ الكلام على ذلك عند قول "المصنف” في الباب الآني: ((وهو حق العبد)). 
100 ب 5 3 5 ع2 3 6 3 
|4454 (قولة: قلنا/ أي: في وجه الاستحسان بإبداء الفارق» وهو أن حدٌ الزّنى أو الشثرب 
ليس لهُ مطالب مخصوص» فكان استيفاؤة للقاضي ابتداك والقاضي مندوب أي: مأمور بالدرع» أي: 
درء [4/ق74٠/بع‏ الحدّ بالسسّتر عليه كما مر" في الشتَّاهدٍ للخبر» وهو حديث: رومن رأى عورة 
000 2 2 000 روف رةه 
فسترها كان كمّن أحبى موعودة”''» فإذا أعرض القاضبي عمًا ندب إليه وأراد استيفاءة لجقتة تهّمّة 
)١(‏ في "ب" و"ط" و"و": ((فلحقم)). 
(؟) "الحواشي السعدية": كتاب الحدود ‏ باب حدٌ القذف ‏ فصل في التعزير ١١7‏ (هامش "فتح القدير"). 
(*) "ط": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف 1١١/5‏ 
(4) المقوئة ]١64351/[‏ قوله: ((وهو أي التعزير إلخ)). 
(ه) صااك "در". 


(1) أخرجه أحمد /+د ١حدثنا‏ هاشم أبو النضر (ح) وأبو داود (4837) ف الأدب ‏ باب في الستر على المسلم؛ عن 


ابن أبي مريم وهاشمء (ح) والنسائي ثي “الكبرى” (7787) في الرجم ‏ الترغيب في ستر العورة؛ وفي المحاربة كما 
في "التحفة" (49154) عن آدم بن أبي اواك كيم عن الليث بن سعد حدثنا إبراهيم بن تشبيط الوعلاني عن 
كه بن علقمة أنه سمع أبا الهيشم أنه سمع دُخيناً كاتب عقبة بن عامر قال: قلت لعقبة: إن لنا جيراناً يشربون 
الخمر وإني داع لهم ارط فقال عقبة: ويحك لا تفعل فإني سمعت رسول الله ##ك يقول: ((من ستر عورة مؤسن 
فكأنما استحيا موعودة من قبرها)) اللفظ لهاشم. 

هكذا رواه اين أبي مريم: وآدمء وأحمد عن هاشم قالوا: حدثما الليث به وفيه ((أبا الهيئم سمع دُيئ)) فهما شخصانء 


د الله بن صالح كنهسم عن الليث عن إبراهيم بن نشبيط 


ورواه العباس بن محمد الدورتي عن هاشم؛ وأبو الوليد: و 


عن كعب عن دين أبي الهيثم كاتب عُقبة به [فجعلوا أبا الهيثم ودُخينا رحلا واحدا. أخرحه يعقوب الفسري - 


8 لدع ب بابا ح د ٌالقذف 


في 'المعرفة والتارية" «مده ب كدف في 'المسند" (50*أق 78بب)» والطبراتي في "المعجم الكبير" 


يي 


رضم وابن حبان (/211)ء والبيهقى 881/6 والخلال في "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" ق(لاسطع وابن 
عبد البر في "التمهيد" 2180/58 وأخرحه البخاري في "الأدب المفرد" (8د/) باب من ستر مسلماء وأبو داود 
(4890): وأبودواد الطيالسي »)٠٠١(‏ والطبراني /١7‏ (/4): وابن شاهين في جرء من حدينه (ق د ١‏ ؟/ب)» 
والبيهقي في "السدن" 51/8 و"الضعب" (5539) (8551)» والقضاعي في "مسند الشهاب" (469) و(130) 
و(591) و(457). من طرق عن ابن المبارك أخبرنا إبراهيم عن كعب عن أبي الهيئم عن عقبة فذكره؛ وأن أبا الهينم 
هو الذي سأل عقبة. [ليس بين أبي الهيئم وعقبة دين وكأنه جعنهما واحدا 
إبراهيم بن تشييط, 


] قال ابن شاهين: غريب من حديث 


هكذا رواه الطاليسي ومسلم بن إبراهيم وبشر بن محمد ومحمد بن سليمان وإبراهيم بن أبي العباس عن ابن المبارك بى 
وأبو الهيثم مصري وثقه العجلي؛ وقال ابن يونس: حديثه معلولٌ» وقال الذهبي: لا يُعرف» ودحين وثقه يعقرب بن 


سفيان وابن حبان ولعلَ أبا الهينم يكون دُّحينا وإلى ذل مال مسنم والدولابي ني "الكنى" ‏ وابن حبان في "التقات": 


وانعلائي قي "جامع التحصيل"؛ وكناه في "تهذيب الكمال”"؛ و"الإكمال" لابن ماكولا: أبا ليلى. 


وخالفهم على بن حُجْر فرواه عن ابن المبارك عن إبراهيم عن كعب أن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله 3 
[لم يذكر أبا الهينم ولا غيره] أخرجه هكذا النسائي في "الكبرى" (7781) ثم أخرحه (9/867) عن أحمد بن عمرو بن 
السرح ويحيى قالا: أخبرنا ابن وهب أعبرني إبراهيم عن كعب بن علقمة عن كثير مولى عقبة عن عقبة بن عامر فذكره 
[دون القصة]»وهكذا أخرجه الحاكم 64/4 حدثنا الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا ابن وهب به إلا أنه سقط من المطبوع 
[عن عقبة بن عامر] فصار كأنه مرسلٌ بينما عزاه في "الكنر" (179/3) إلى الحاكم عن عقبة بن عامر؛ وعزاه ابن عيد 
البر في "التمهيد" ١075‏ إلى ابن وهب كذلك وخائف ابن لهيعة إبراهيم فيه فأخر جد أحمد 40/74 ١‏ عن حسن بن 
موسى عنه حدثنا كعب عن أبي كثير مولى عقبة عن عقبة فذكره. 


وأخحرجه أحمد ١38615174‏ عن يحيى بن إسحاق وحسن وموسى بن دواد عن ابن لهيعة حدثنا كعب حدثني مولى 


لعقبة [يقال له: أبو كير] قال: قلت لعقبة فذكره [ولم يسمّه يحبى بن إسحاق] ولعل هذا من وهم ابن لهبعة ققد خالف 
ابن الميارك والليت وان وهب والله أعلم. 

وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (539): وابن عساكر (7/ق575/أ) من طريق عمرو بن سعيد بن أركون الللمحى 
أبي مُسلمَة تنا سعيد بن عبد العزيز التنوخي عن إسماعيل بن عبيد الله - وكان ثبنا ل عمّن حدّثه عن عقبة بن عامر 
وجابر بن عبد الله مرفوعا ... تحوه. 

قال الطبراني: لم يروه عن سعيد إلا عمرو اه. ولم أجد إلا إسحاق بن سعيد بن أركون من طبقشه. كذبه أبو حاتم 
وقال: ليس بثقة» وقال الدارقطني: منكرٌ الحديث. والله أعلم. 

وأخرحه الطبراني في "الكبير" 707( 49/9 و"الأوسط" )١5١4(‏ وابن النجار كما في "الكتر" (7/9457) من طريق 
كردُوس عن المعلى بن عبد الرحمن حدئنا عبد الحميد بن حعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة مرفوعاً 


((لا يرى امرؤ من أيه عورة فيسترها إلا ستره الله وأدخله الخنة»). َ- 


الجزء الثاني عث لكل باب حدّ القذف 


وأخرج الطبراني في "الأوسط" )١3037(‏ عن إبراهيم بن راشاد حدثنا المعلنى حدثنا عبد الحميد عن أيبه عن ييى بن 


عبد الرحمن بن حاطب عن أبي سعيد الخدري ... فذكر يروى عن أبى سعيد إلا بهذا الإسئاد: تفرد به 


معلى اه. ومعلى: قال أبو حاتم: متروك وكذبه ابن المديني وابن معين والدراقطني وقد سرقه من خخالد بن إلباس المتروك. 


فقد أخرجه أبو الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان” (؛ د) عن خالد عن يحبى بن عبد الرحمن عن أبي سعيد فذكره. 
وأخرجه عبدٌ بن حُميد (685)» والطبراني في "الأوسط” (3445). و"الصغير" 5ر215 وعنه الخطيب ف 
"تاريفه” 35171 والخرائطي في "مكارم الألاق" كما في "الكنز" (5517) عن خالد عن يحيى بن عبدائر حمن 
عن أبي سلمة عن أبي سعيد وكل هذا تخليط لا يصح مند شيء. 

وأخرحه الطبراني ل "الكبير”" 9 
التلخيص" (4) عن عبد الله صالح حد لني يحى بن أيوب عن عياش بن عبّاس عن واهب بن عبد الله المعافرني قال: 
قدم رجحل من أصحاب النبي 

هل سمعت رسول الله و في ستر المؤمن؟ قال عقبة: أنا أبو حماد سمعت رسول الله يق يفول :....... فذكر حر 


(855) ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والنا 


520 فون ١,‏ ا 
5٠ت‏ يوعنه الخطيب في "تالي 


يله من الأنصار على مسلمة بن مخلد فألفاه نائماً [فأيقظه ثم أرسلا إلمعقبة فجاء) فقال : 


حديث أبي صعية اليس 


فكأنما أحيا موؤدة]» وأخرج ابن عبد البر في "التمهيد" 177/77 عن عمرو بن الحسارث 
عن أبيه عن مولى لخارجة حَدنَهُ عن أبي صيّاد الأسود الأنصاري وكان عريفهم أن رجلا من الأنصار قدم ‏ أي مصر ‏ 
فحلّ عند مسلمة ... فذكر تحوه. وأخرحه أحمد ١3+74‏ والحميدتي (7384): وعنه الخطيب ف "الرحلة في طلب 


الحديث" (4) و"الأسماء المبهمة" ص4 5 عن سفيان بن عبينة و محمد بن بكر البرساني عن ابن جريج سمعت أبا سعد 


رباح قال: حرج أبو أيوب إلى عقبة صر فأنى مسلمة فدله على عقبة فقال: خَدشا ما 


لم ببق أحد سمعه فذكر ثحوه مع القصة بطولهاء وأخرجه أحمد ٠١474‏ و39 اء وعنه ابن 


فانع في "معجم الصحابة" "847: وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (19/5) ))١719/7(‏ وأخرحه عبد الرزاق 


(1837١)؛‏ وابن أبي الدنيا في "قضاء الحوائج" :)١١(‏ وابن عساكر في "تاريخد" 6د/؛ د.ده (عبد الرزاق وشحمد بن 
بكر وسفيان ويحبى بن أبي يكير) أخبرنا ابن جريج عن محمد بن المنكدر عن أبوب عن مسلمة بن عخلد أن النبي ل 
قال: (( من ستر مسلما .....))» وقال ابن جريج مرة: وركب أبو أيوب ...0 فذكره مرسلاء وزاد عبد الرزاق 
فَحَدّت بهذا الحديث أبو سعدٍ عطاءً قال انذ هبي في "السير" 471/4: هذا غريب فَرْدٌ اه. أي: عن البُرساني! وقد 
رأَيتَ من تابعه. وقال أيضا 774/5: هذا حديث جيد الإسناد اهء مع أن محمد بن المنكدر لم يسمع من أبي أيوب» 


لذلك قال ابن حجر في "الفتح 


0؟: إسناده منقطع اه. وقال العلاني في "جامع التحصيل"”: الظاهر أنه مرسل» فلو 
نظرنا إلى زيادة عبد الرزاق علمنا أنه اعتمد على أبي سعد المكى الأعمى» وقال ابن حجر والذهبي: مجهول. قال أبراحاتم: 


هذا حديث مضطرب الإسناد كما في "العلل" 21745 وأخرجه ابن شاهين كما في "الإصابة" ١93743‏ عن نصر بن علسي 


عن محمد بن بكر عن ابن جريج عر النكدر عن أبي أيوب عن ثابت بن مخند. كذا قال ون أبر نعيم أن هذا حطأ 


على البُرساني: وقال: وهو وَهَمْ ظاهر؛ لأن الأثبات رَوّوه عن محمد بن بكر 


مسثمة بن مخلد. نعم ونصر بن على 
اللمهضمي أجل من هذا الوّهمء فقد أخرجه المتطيب في "تاريفه" 32/37 ١501‏ من طريق أبي حامد محمد بن هارون 


الحضرمي وواهب بن يحبى البصري كلاهما عن نصر به عوقال (مسلمة) فالخطأ من شيخ ابن شاهين والله أعلم.- 


حاشية ابن عابدين 3 باب حدّ القذف 


الخرائطي في "مككارم الأصلاق" (71) "المننقى" والطبراني ني "الأوسط" (4457) (40485) وابن 


4د والبيهقي في "الشعب" (9734) وأبو سهل القطان في "الفرائد المنتقاة" ق (907/أ) من طريق أبي 


الربيع الزهراني وإبراهيم بن أبي العباس ومحمد بن أبي مُعْشر عن أبي مَعْشْر نميح عن محمد بن المتكدر عن ججابر 
مرفوعاء قال الطبراني: ثم بروه عن محمد المنكدر إلا أبو مُعْشْرء تفرد به أبو الربيع كذا قال؛ وأبو معشر ضعييف» 
وواضح أله أخطأً على محمد بن الملكدر حيث خالف أبن جريي وأخرحه البخاري في "تاريخه" ١55/79‏ من 
طريق محمد بن عبد الله بن مهاجر عن ثابت الطائفي قال رأيت جابر بن عبد الله أنى عقبة فذكره وأخرجه 


أحمد 474 :٠١‏ وعنه الطبراني :)١٠١737(/19‏ و"مسند الشاميين" (9891) وأبر نعيم في "المعرفة" (5056) من 


طريق عبّاد بن عبّاد وابن أبى عدي والمعتمر بن سليمان وأزهر بن سعد عن ابن عون عن مكحول أن عقبة أتى 


مسلمة مصر وكان بينه وبين البواب شيء فسمع صوته فأَؤِن له فقال: لم آنك زائرا ولكني حنتك لشحاحة؛ أنذكر 


يوم قال رسول الله 8 :((مَن عَلِمَ من أحيه سيئة فسمرها ستره الله عر وجل بها يوم اذ 
لهذا حنت اه. رواية المعتمر مختصرة؛ وقال:( عن عقبة) بدل( مسلمة). 

وأخرجه الطبراني في "مسند الشاميين" (؟ ٠‏ 5؟) عن سالم بن نوج حدثنا اببن عون عس مكحول عن مسلمة 
مرفوعاً( من عرف من أخيد سيكة...)). 

وأخرحه الطبراني في "الكبير" 475(//107) و"الأوسط" كما في "ممع البحرين" عن هلال بن حق- ولقه ابن 
...ولا شك أدٌ هذا خحطأء 


امة)) فقال: لعم فقال: 


جبان:- عن ابن عون وطشام عن عند بن عون قال حرج عفية إلى مسلمة 
١‏ 0 َ 7 

فالصحيح أن ابن عون رواه عن مكتحول لا ابن سيرين. 

وأخر جه أحمد 51774 وردنا" حدلنا مُرمّل بن إسماعيل حدثدا حماد حدثنا عبد الملث بن مير عن مُنيب عن 


عمه قال: بلغ رجلا من أصحاب رسول الله ... فذكر نحوه؛ وأخخرحه الطبراني في "الأوسط" )4١78(‏ من طريق 
عبيد الله بن محمد بعني ابن أبي عائشة ‏ عن يبى بن أبي الحجاج عن أبي سنان عبسى القلمْلي عن رجاء بن 
حَيُوةِ سمعت مسلمة بن مخلد (وفيه أن حابرا هو الذي رحل)؛ ثم قال: لم يروه عن رجاء إلا أبو سنان تفرد به 
ابن أبي عائشة, وأبو سنان ويحيى ضعيفان 

وأخرحه عبد الرزاق (د887١)‏ أخبرنا محمد بن راشد أخبرنا سليمان بن موسى عمّن حدّثه عن رجل من الأنصار مسن 
أصحاب النبي . وأخترجه النطيب في "الرحلة" (د") عن عبد الرحمن بن زياد الإفريقي - ضعيف حدثني مسلم 
ابن يسار (ح) و (138) تمن ججعفر بن برفان عن يحبى بن راشد الدمشفي (ح) و(07")» عن سبّار عن حرير بن حيّان 
كلهم ذكرّ هذه القصة مرسلة؛ فأنت ترى أنها قصة تدوالها أهل مصر والشام ومكة والمدينة؛ فهي قرية على قاعدة 
احتلاف طرق المرسل. 

وأحرحه أبر نعيم في "المعرفة" (07/49") عن الطبراني (71؟7)) والضياء ف "المحتارة" كما في "اللدامع الصغير " عن معتمر 
ابن سليمان عن لم بن أبي الذيال عن أبي سنان رجل من أهل المدينة سمع جابر بن عمد الله يحدث عن شهاب رجل مسن 
أصحاب رسول الله ويد كان ينزل مصر أنه سمع رسول الله © الستر على المؤمن فرحل إليه [غتتصرا] . 


قال ق "المتجمء" 84015: ملم وأبو سئان ل ) قية رجاله ثقاءت 5 
قال في "المجمع" 141075: سّلم وأبو سنان لم أعرفهماء ويقية رجاله ثقات. 


الجزء الثانى عث ١‏ باب حدٌ القذف 


بذلك» فلم عجر له استيفاؤة بخلاف حدٌ القذفب والقَود؛ فإنّ له مطالب» وهو المقذوفُ وول 
المقتول» حتى قيل: إن إقامة التعزير لصاحبه كالقصاص كما نقلَّهُ قي "المحتبى”: فلم يوجَد من 


سل 


القاضى همد فيه فكانٌ لهُ استيفاؤةُ فيما ينه وبين الله تعالى؛ لأنّ القضاءً ل 
القصاص با بل للتمكين كما مر" قبيلَ بابي الشّهادة على الرّنىء هذا ما ظهرَ لي في 
المحلٌ فتأمّله والله سبحاته أعلمُ. 


نّ شرطا لاستيفاء 


هذا 


(قولهُ فلم يوجلا من القاضي تهمَة فيه فكان له استيفاوة فيما بِينهُ وبين الله تعالى إلح) العرَّلُ عليه 


أذ القاضيّ لا يقضي بعلمه ولو في حقوقه تعالى الخالصة. 


- وأخترجه أبو نعيم في "المعرفة" (9/437) عن الحسن بن سفيان في "مسنده": وابن منده في "للعرفة" كما ف "الإصابة" 


من طريق عيسى بن حُميد الراسير بي أبي همام وكان صدوقاً. احدثنا حفص عن جابر فذكر تحوه. قال أبو نعيم: 


رواه سلم بن قتيبة عن عيسى نحوه» ولم يكن حفصاء وقال: حفص من بني الحارث بن راسبء وكناه مسلم بن 
إبراهيم: وقال: (حفص أبو النضر)» وحكم بعض لتأخرين أنه هر أبو سنان المديني روى عنه جماعة من البصرين. 
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (57 513 وأبو نعم ف "الحنية" 44006 وان عساكر ارم من 
طريق طلحة بن زيد عن الوضين بن عطاء عن بلال بن سعد عن جابر مرفوعاً به. 

! 


ل أبو نعيم والطبراني: غريب من حديث الوضين عن بلال تفرد به طلحة اه وطلحة هذا قد كيه أحمد وأبو ذاوت 


وضعفه غير هم وأخرجه الطبراني ف "الأوسط" (7975) من طريق أبي المنبح عن أن بي صالئح النوزي عن أبم 


هريرة مرفوعاً ((من رأى من أخبه رِيْقةَ في دينه فستره عنيها كانت له حسنة يوم القبامة))» لم 
أبي مليح الماني إلا ابن ناقع ومروان بن معاوية؛ قال في "المجمع" 40/5 ؟: وأبو صائح المخوزي ضعيف. 

وأرجه البيهقي في "الشعب” ' (8137) من طريق الوليد ين مسلم عن الأو زاعي عن عبد الواحد بن قيس عن 
أبي هريرة مرفوعاً ((من أطفأ عن مؤمن سيئةً كان خيراً من أحيا موؤدة)) لفظ ابن راهريه عن الوليد: ((من ستر 


احشة ا هكذا رواه الوليد مرفوعاء وخالفه عيسى بن يونس فرواه عن الأرزاعي عن 


أبي هريرة موقوفا 


أخرحه ابن أبي شيبة 5/ا؛ * في الأدب ‏ الستر على الرجل و8//ا6١‏ في الزهد ‏ كلام أبي هريرة؛ عن عيسى به 


وف الباب حديث مسلم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا: (وومن ستر مسلماً ستره الله في 


الدنيا والآخرة)) وحديث ابن عمر نجوه والله أعلم. 


ل رن 


حاشية ابن عابدين 1 باب التّعزير 


#باب التعزير»» 
هو لغة: كان فلك ودر "القامو. 60 : ((إنه يُطلقٌ على ضربه دون 
الحد””) غلطٌ "نهر" , 0 


00 


أدبب مطلقا) أي: بضربه وغيرو دون نَ الحد أو أكذ متف ويطلق 

على التفحيم والتعطيي ومنة: مشرْف ةعقر [الفيح - 3]» فهو من أسماء الأضدادٍ. 
اهم (قولة: غلط) لأنّ هذا وضعٌ شرع لا لغوي؛ إذ لحم يعرف لل حهة الشرع 

كن سد لأهلٍ الغ ة الجاهلينَ بذلك من أصله؟! والّذي ذ في "الصّحاح”” أ بعد تفسيره بالصتريو: 


ومن سمي ضرب ما دون الحدٌ تعزيراء » فأشارَ إلى أذ هذه الحقيقة المّرعيّة منقولة عن الحقيقة اللغوبّة 
بزيادة قببٍء هو كونٌ ذللت الضَّرب دوت الحدٌ الشرعي» فهو كلفظ. الصّلاةٍ والرّكاةٍ ونحوهما المنقولة 
لوحو العنى لوي فيها وزيادةه وهذو دقيقة مهمه تفط لها صاحب الع » وَغْمَلَ عنها 


هع 
٠.‏ نهر 


فسن 


صاحب "القاموم ل"؛ وقد وقخ له نظي ذلك كثيراء وهو غاط يت 
“بن حجر للكي"” وأحيب بأ لم يتم األفاظ الخو قط بل يذكي النقولاس الرعئة 


«ابا ب التّعزي ر» 


إلخ) المحيبُ هو اليد 'الحَمويي"؛ قال: ((وربّما يُشهرٌ 


(قوله: وأجيب بأنة لم يلترم الألفاط ١‏ 


كلامة في "الديياجة" بذلك أي: بعدم التزايه الألفاظ اللغويّة))» وبهذا يسقط تنظيرٌ المحشي الآنيء تأمّل. 


)١(‏ "القاموس": مادة ((عزر)). 

(؟) ف "و": ((ضرب ما دون الحد)). 

(؟) انظر "النهر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ‏ فصل في التعزير ق١٠١9/]‏ 
(4) "المتحاح": مادة ((عزر)). 


(د) "النهر": كتاب الحدود ‏ قصل في التعزير ق 781 


(7) "لحفة المحتاج”": كتاب الأشربة - فصل في التعزيز 79د/ا3. 


ازع التاتى عقيل .5 باب التعزير 


(تأديب دون الح أكترة تسعة وثلاثون تنتوطاء. : 


والاصطلاحيّة وكذا الألفاظ الفارميّة تكثيراً للفوائد وفيه نظرٌ؛ لأُنّ كتابة موضوعٌ لبيان المعاني 
اللغويّة» فحيث ذكرٌ غيرها كان عليه التَبيهُ عليه لثلاّ يُوقِعَ التَاطرَ في الاشتباو. 


(«احدى (قوله: تأديبُ دون الحد) الفرق بينَ الحد والتعزير: 


5 040 هع 2 - 
إلى رأي الإما وأن الحد يدرا بالشبهات 


للتطهير» "تاترحانيّة”'2. وزادٌ بعض المتأخرين أن الح مختص بالإمام والتعزيرٌ يفعلة الزُوجٌ والمولى 


وكلٌ مّن رأى أحداً ياش المعصية: وأنّ النُحوعَ يَعَملُ في الحدّ لا في 
عليه حنَّى يُسأَلَ عن الشُهِودٍ في الحدّ لا في التُعزير وأ الحدّ لا تحور الشّفاعة في وأنّهُ لاايحود 
للإمام ت ركه وأنهُ قد يسقط بالتقادم بخلافب التعزيرء فهي عشرة. 

قلسته: وسيحيء!” غيرها عند قوله: ((وهو حت العببي). 

“هدم (قولة: أكترة تسعة وثلاثوث سوط لحديث: ررمَن بَلْعْ حَداً في غَيْرٍ حَدَ فهو مِنَ 


ا اكه 2000 ان ف 0 317 2 
المعتدين»!2: وحد الرّقيق أربعون فنقص عنة سّوطاء و"أبو يوسف" اعتبرٌ أقلَّ حدود الأحرار؛ 


)١(‏ "التاترحانية": باب الحدود ‏ الفصل الثامن ف التعزير ١7845‏ بتصرف» نقلا عن "تصاب الاحتساب". 

(5) المقولة ]١8351/[‏ قوله: ((وهو أي: التعزير إلخ)) 

(5) أخرجه البيهقي 7746/8 ف الأشربة ‏ باب ما جاء ف التعزير وأنه لا يبغ به أربعين» من طريق ابن ناجيسة» وعزاه 
في "التنقيح" إلى "فوائده" كما ف "نصب الراية" 734/78 قال: حدثنا محمد بِنْ خصين الأصبحي» حدئنا عمرٌ بن 
علي المقدّمي: نا مسعر عن خائه الوليدٍ بن عبد الرحمن: عن النعمان بن بشير - كذا قال قال رسولُ الله 8 : 
... فذكرّه. ومع أن عمر المقدّميّ قد صرح بالتحديث إلا أنه كان يُدلس تدليس القطع يقول: سمعلت؛ وحدّثنا 


ثم يسكلت» ثم يقولٌ: هشام .. 


والتحثر قل هذا القديت ريل ثم أعريحه ف طريق أب دازو 


وأعرجه محمد بن الحسن الشيبانيٌ في "الآثار" )11١(‏ ف القصاص والحدود ‏ باب التعزيرء كلاهما عن مسعر: 


أخبرني الوليد [زاد مجمد] بن عثمان: عن الضحّاك [زاد محمد] بن مزاحم قال رسول الله 8 ... مرسلا. - 


حاشية ابن عابدين ص باب التُعزير 


وبات» من طريق إسماعيلٌ 


5 وأخرج عبد الوزاق (15700) في الحدود ‏ بابه: لا من بالحدود ‏ 
أبيه وغيره: عن أبي بكر عبد الرحمن بن الحارث أنه نه قا ل :زولا تبلغ العقربة باخُدوه)). 

أخبرنا المغيرةٌ قال: كتب عم بن عبد العزيز: 

بعين سوطاً)»» بل أخرج البخساريي (/184) و(5843) و١‏ 183) في الحادود باب 


وأخرج البيهقي ف "الكبرى" 771/4 من طريق سعيدٍ بن منصورء حدثنا 


((أن لا بيلغ في التعزير أدنى الحد 


كم التعزير والأدب؟) ومسلم )17١8(‏ في الحدود ‏ باب: قدرٌ أسواطٍ إيرء وأبو داود (4451) و(4457) في الحدود - 


باب ف التعزير, والترمذييٌ )١455(‏ في 5300 في التعزيرء والنسائي في "الكبرى" (7لا) وا/) 


» وابنٌ ماحه (5101) في الحدود ب باب التعزير: وأحماد ١135737‏ 


و(777) أبواب التعزيرات والشهود - 
وعبدالرزاق //1ا5١):‏ والطبرانيٌ ف 3 ا والبيهقي ايهف 
وصحّحه الحاكمٌ 4 /774 0/07١0‏ وان حِبّان 457 4) و(50 4 4) من طريق لهبعة عن يكير بن 
ار فك قال: : كان النبِيّ ل يقول: 
((لا يُجلدٌ فوق عَسثرٍ جلْدات إلأن حد من جدود الله)). هكدا رواه سعيدٌ بر زجعن 2200577 للشب عن 


حبيسب وابر 


عبد الله بن الأشج» عن سليمان بن يُسار» عن عبد الر“من بر ن جابر» عن أبي بُردة 


للش عن يزيد بهه ورواه زيدٌ بن أبي أنيسة» عن يزيذ» (ح) وابنُ وهسبم عمن عسرو بن الحارث؛ كلاهما عن 
كير عن سُليمان 


ورناه في 30000 خُريج عن مسلم بن أبي مريم» حدّثني عبد الرحمن 2 جابر عمَّن سُمِعٌ اللبي 


يسار حا 


عبدٌ الرحمن بن جابر أن أباه حدّئه أنه سمِعْ أبا بُردة الأنصاري... فذكره. 


يده وقال ابن خحريج: (عن رجلى من الأنصار). 


وأخرجه عبد الرزاق (17714) عن إبراهيم بن عثمان عن عبيد الله بن رافع عن سليمات ف سار مر سلا 


ريم؛ عن ابن حابر عن جابر: عن النبيّ #. وقال: هذا 


)١774(‏ عن الثوري» عن حُمِيدٍ الأعرج؛ عن يحبى بن عبد الله بن ضيفي 
((ولا يلغ بنكال فوق عشرين سوطأ). 


وأخرجه ابن أبي شيبة ٠377/5‏ حدثنا سيان بن غييئة عن حُميدء ولكنه قال: ((ألا تبلغ في تعزير قر جح 


ثلاثين))» انم أحرحه عن ابن 


يحرج عليها فيه: فأمر عمرٌ بن الخطاب أن يُضرب ثلاثين جندة)). 


عن جاممة عن أض وائل: دبك رج 


م 


الخرء الاق عطقم * دس يجكضيج . “مقا ٠‏ 7 دكي باب التعزير 


لأن الأصل الحريّة فتقص سوا في رواية عنةء وظاهر الرء اي عنةُ تنقيص خمسةه كما روي عن 
0 ويجيُ تقليدٌ الصّحابِي فبما لا يُدرَلكُ بالرأي» لكت غريبٌ عن على وتَامٌةُ في "الفح”: 
50 رفاك "أب و يوسنق": أكثرة ني 0 سوط ولد 


ال 4(1) 


-- 5 


الأولى؛ لكو لكون واي قاس اتروارا رن يت ماتيحة فرلا الى يللو اذى دنه 
متو اللذهب مع تقل العلامة "قاسم" قوتي عد ن الأئمِّه ولذا لم يعوّل "اشنا" ح" على ماني 


طق كه و 


"البحر"؛ وعن "أبي وسفن" أنه يقلت كل قش إل وت اللي والقبلة مر وجاكري: 
ا حدٌ القذفي صرفاً لكل ل نوع إلى نوعي؛ وعنة: نه 


9 32 سيره 
يُعتبرٌ على قدر ارم صخري زيلعي ”27 5 
١ 000‏ (قولة: :0 أ تلاق أي: أقلّ د التعزير ثلاث ججلداتي: وهكذا ذكرهُ "القذوري”” 2 


فكأنُ يرى أذ ما دوتها لا يقح بهِ الرّحرُ وليسَ كذلاث بل يختلفُ ذلك باحتلاف الأشخاص» 
فلا معنى لتقديره مع حصول المقصودٍ بدونه: فيك كونٌ مفوّضاً إلى رأ ي القاضيء يقيمّهُ بقدر ما 


ِرَى المصلحة فيه على ما ينا تفاصيلَه وعليه مشايخنا رحمهمٌ اللهُ تعال » "زيلعي”"“» ونحوة في 
[؛أق ه0١‏ بسع "الهداية”7 قال في "الفتبح”00): ((فلو رأى أَنهُ يز جر مط والمواكي ويه 


(1) قال "الزيلعي" - في "نصب الراية" 4/8 55 -: غريب: وذكره "البغويي" في "شرح السنة" عن "ابن أبي ليلى" 


1١ انظر "الفتح”: كتاب الحدود  باب حدّ القذف هأبه‎ )١( 
.اث١ "الحاوي القدسي": كتاب الحدود  فصل في التعزير قدد‎ )©( 

(4) "البحر": كتاب الحدود ‏ فصل في التعزير 50 

(3) "تبيين الخقائق": كتاب الحدود ‏ فصل في التعزير 794/37 

(1) انظر "اللباب في شرح الكتاب”: كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف 14479 


(/) "تبيين الحقائق”: كتاب الحدود ‏ قصل 


(8) "الهداية”: كتاب الحدود ‏ فصل ف التعزير ١/75‏ ١بتصرف.‏ 
(9) "الفتح": كتاب الخدود ‏ فصل في !3 1 


نحاشية ابن عابدين احلا باب التُعزير 


5-5-0-5 
نه لو رأى أنه إنها ينرجرٌ بعشرينَ كانت 
بأقلّ من تسعة وثلاثينَ صارَ أكثرَةٌ أقلّ 


يدل ذلك الأكثر بنوع أخحر وهو الحبسٌ متلا . 
ههه (قولُ: لو بِالصّرب) يعني: أن تقدير التَعزير عا ذْكِرَ نا هو فيما لو رأى القاضي 
تعزيرةُ بالعبّربٍ فليس له الريادةُ على الأكثرء فلا ينائي ما قن من أن التَعزيرٌ لبس فيه تقديرٌ بل هو 
مفوضٌ إلى رأي القاضي ؛ لأ المرادٌ تفويضٌ أنواعه من ضربب ونحروٍ كما يأتي 0 
لقي (قولة:ء على )أ أريع مراتي) تعزيرٌ أشرافب الأشرافب ‏ وهم العلماءٌ والعلوية؟» - 
بالإعلام بأنْ يقول لهُ القاضي: ب نلك تفعلٌ كذا فينزجر بد وتعزيرُ الأشرافب ‏ وهم نحو الدَّهَاقِين 
- بالإعلام والجحرّ إلى باب القاضي والمتصوبة في ذلك وتعزيرٌ الأوساط ‏ وهم السُوقةٌ - باحر 
"الفتتح””) عن "اليد لتاق" والزلعي”" 


ن: جمع دهقان بكسر لذلا ل وقد انض وهو تعر 


6# 


د 


والحبس. وتعزيرٌ الأعجساء بهذا ك1 وبالضّرب اه. ومثلة 


1 


ن "النهاية”: ويأتي* الكلامُ 


عليه: والدَهَا 


يُطْلقٌ رئيس القرية والتاحر ومّن له مال وعقاٌ "مضنا 0 

)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ‏ فصل ف التعزير 7,د/ا 

(9) "خلاصة الفتاوى": كتاب الحدود ق0 8م /أ. 

("') المقولة ]١888[‏ قوله: ((والتعزيء ليس فيه تقدير)). 

(4) هم سلالةٌ سيدنا علي كرّم الله وجهه ورضي عنه وعن صحابة رسول الله أجمعين. 

(د) "الفتح": كتاب الحدود ‏ فصل في التعزيرد117/7. 

بي ("كشف الظنون" *أر7١٠١).‏ 


(0) "الشافي”: لعيد الله بن مود شمس الأئمة إسماعيل بن رشيد الدين مخمود بن محمد 


(7) "تبيين الحقائق": كتاب الحدود ‏ فصل في التعزير #اأيهرء 7 
(ى) المقولة [6884 ]١‏ قوله: ((والتعزير نيس فيه تقدير)). 


46 "اللصباح المنيرة ((الدُمتان)) بتصرف. 


اران عق ا لت7خ7ص7صي ١‏ لاقم الملكتحج تس باب التعزير 


وكله مبني على عدم تفويضه للحاكم: مع أنهّا ليست على إطلاقها؛ إن مَنْ كان 


مِنْ أشرافب الأشراف لو ضرب غيره فأدماه لا يكفي تعزيرٌهُ بالإعلام» وأرى أنه 


إلى ما في "الممن” أيضاً؛ ان بالتفويض وعدمه كما 
علمت» فافه ثم لم ال لاصالية التول واللسريض جما ك1 فق "اليو "اليك 


قال وام أله ليس مفوّضا إلى رأي القاضيء وأنهُ ليس له التعزيرٌ يغير المناسب لمستحقه: 


وظاهرٌ الأول - 7 هر 


لالاححق ا إن مَن كان إلخ) 3 ما يويد قريبا. 


عع 


اساي 0 السرم يل و0 


لعا وى 2 رع 


ه "محمد" في حلود روق اام "الأصل 


اعححممم 00 وقيل: 


ذكرهُ في أشربة "الأصل"20. 


اححدى (قولة: وَوْفْقَ إلخ) فليس في المسألة لة روايتان : بل احتلاففُ الجواب لاختلاف 
)١(‏ ((نهر)) ليست في "ب" و "ط".: والمسألة فيه انظر "النهر": كتاب الحدود ‏ باب حدٌّ القذف ‏ فصل في التعزير 
قلا لني بجر قد 


457 يتوضيح من ابن عابدين رحمه الله تعالى 


(؟) "البحر”: اكتاب الحدود ‏ فصل ف التعزير 
(©) المقولة [1188] قوله: ((والتعزِيرٌ لبس فيه تقديرً)). 
(5) المقولة ]١8684[‏ قوله: ((والتعريدٌ ليس فيه تقدير)). 


(<) لم بده في القسم المطبوع من كتاب "الأصل”. 


حاشية ابن عايدين 1 باب التُعزير 


وإلاّ لاء "شرح وهبانية””2. (ويكونٌ به و) بالحبسء و(بالصّقع) على العدق» 
(وقَرَْكِ الأذن» وبالكلام العنيفء وبنظر القاضي له يوجهٍ عبوس» وبشتم غير 
لجعي احينة ونه طن افريية "لد رزلا باح بالمكينة لدف الاين 


الموضوعء وهذا التوفيقٌ مذكورٌ في شروح "الهداية'”" و”الكبر"0. 

ركححلى (قولة: إلا لا أي: إن لم ييلغ الأكثر بل كان بالأدنى كثلاث ونحوها؛ ند 
لا يُفْسِدُ العضوّ كما في "الفتح””, وبه عُلِمَ أن المراد: ((بالأقصى) الأكثرٌ أو ما قاربَهُ مما يُخشى 
ين و على عضر واحا- ساق فافهم. قال "الريلعي””©: ((ويتقِي المواضع الدي تتقى في 
الجلة ود)). أي: كال لزأ والمذاكير. 


فق اقول ربكو أي: التعزيرٌ ((به)) أي: بالصمّرس إلخ» ويس مرادةٌ حصرٌ أنواجه 
فيما ذكرٌ كما يفيه قولهُ الآتي 7: ((ويكور نُ بالتفي عن البلدٍ إلخ)). 

قلت: ويكونٌ أيضاً باتشهير والنّسويدٍ لشاهد د ازور كما سنذ كر" آخعرّ البابي. 

تحدم (قولة: وبالصّمع) هو أث مشبط الل م كف فيض رب بها قفا الأنسان أو بدنةة ٠‏ فإذا 


مع د ا 3 


قَبِضٍ نا كفَةانمّ ضري كيين بصففع بل يقال : رب جُمْع كف '"مصباح 


)١(‏ "تفصيل عقد الفرائد”: فصل من كتاب الحدود ق ٠7١‏ بتصرف. 

(؟) لم نعثر عليها في "المبسوط". 

(5) انظر "الفتح” و"العناية" و"الكفاية": كتاب الحدود ‏ فصل في التعزير: 11/75 18 ١ء‏ و"البناية”: رالا 
(4) انظر "تبيين الحقائق": كتاب الحدود ‏ فصل في التعزير “أ 1؟ء و"البحر”: 5د و"النهر": 153ب 
(5) "الفتح": كتاب الحدود ‏ فصل في التعزير 112875 

(5) "تبيين الحفائق": كتاب الحدود ‏ فصل في التعزير 71/719 

و ضع اب در 

(8) المقولة [14.9/5] قوله: ((قال: يعد منمم). 

(3) "المصباح المنير”: مادة ((صفع)). 


أرما 


لخر النافق عقن بحيب :48 بمتجتعحجب باب التعزير 


فيصان عنه أهلُ القبلة)). (لا بأحذٍ مال ق لتقن "لخر" فيه فيه: ((عن 
"البزازية": وقيلَ: يجوز ومعناه: ال ار 0 فإن أيسَ من 
توبته صرقه إلى ما يرى؛ وفي "المجتبى": أنه كان في ابتداء الإسلام ثم سخ)» ا 


ردحهوى (قولة: مْصاكُ عنهُ أهل القبلّة) وما يكوثُ لأهل الدَمّة عند أذ الحزية منهم. 
مطلب في التعزير بأخل الال 
تحهدىر (قولة: لا بأحذٍ مال في اللذهبي) قال في 'الفتح "7" ((وعن " أبي يوسف": يجوز 
التعزيث للسلطان بأحذ اله وعندّهما وباقي الأئمّةِ: لا يجورٌ)) اه. وَمَلةق في "المعراج”. وظاهرة: 
أذ ذلكَ رواية ضعيفةٌ عن "أي يوسف", قال في 0 ": ((ولا يفنى بهذا لما فيه ين 
تسليط افلم على أخلر مال الام 


سن 


5 7 
فيأكلونة)) اه. ومثلة قِِ ح الوهبائيّة ان عن عن "ابن 0 وهبان". 


(«محدار (قولة: وفيه إلخ) أي: في "البحر””؟ حيث قالَ: ((وأفاد في "البرازيُة"”© أن 


أن معنى 
ار ا با ره 
0 و1 ع عم دا ع 00 3 
يأحذةُ الحاكم لنفسييء أو لبيت المال كما يتوهّمُةٌ الظلمة؛ إذ لا يحور لأحدٍ مِن المسلمين أحذ 
مال , أحار بغير سبيع شرعي» وفي "المجتبى" لم يذكر كيفيّة الأذء وأرى أن يأحذها فيمسيكها 
إلا أي بن توكه سر فيا إل.م] برف و "شرح الآثار"”” التعزيرُ بالمال كان في ابتداء 
الإسلام 8 نسيح)) اه. 

والحاصل: أن المذهب عدم التعزير بأحذ الملل وسيذكر”" "الششارح" في الكفالة 


4/5 "البحر": كتاب الحدود  باب حدٌ القذف  فصل في التعزير‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب الحدود ‏ فصل في التعزير 51/5 ,١١‏ 

(؟) "الشرنبلالية": كتاب الحدود ‏ فصل في التعزير 7 دلا(هامش "الدرر والغرر"). 
(4) "تفصيل عقد الفرائد": كتاب الحدود ق/ا7 ١لا‏ 

(د) "البحر": كتاب الحدود ‏ فصل ف التعزير 44/5 

(1) "البزازية": كتاب الحدود 4710/75 (هامش "الفتاوى الهنديةة). 

(1) شرح معاني الآثار: باب الحدود ‏ باب الرجل يزني بجارية امرأته 43/5 3. 


(8) انظر "الدر" عند المقولة [54لات اع قوله: ((إلا لعمال بيت المال)). 


حاشية ابن عابدين الا باب النّحزير 


(و) التَعزيرٌ (ليسَ فيه تقدينٌ بل هو مفوضً إلى رأي القاضي) لمعم ملم مل 


3 


عن "الطّرسوسي": ((أنّ مصادرةً الستّلطان لأرباب الأموال لا تحوز 
كات برها لبيت المال)). 


0 وا لس سرع 0 1 ل عرد 
ردححدى (قولة: والتعزيرٌ ليس فيه تقديرٌ) أي: ليس في أنواعه؛ وهذا حاصلٌ قوله قبل" ': 


إلا لعمال بيت المال؛ أي: إذا 


((ويكوث به وبالصّمع إلخ))؛ قال في "الفتح””"©: ((وما ذكرنا من تقدير أ كثره يعرف ما ذْكِرَ من 


أنهُ ليس في التعزير شيءٌ مقدَرٌء بل مفرّضٌ إلى رأي الإماو أي: من أنواعه فإنَهُ يكرثُ بالصّرب 
أما 


وبغيرة» إذا اقتضى [4/ق077ا/ب] رأية الغدّربّ في خصوص الواقعة فاه حينئ لا يزيد على تسعة 
وثلاثين)») أه. 


قلت: نعم له الريادة قمِن نوع آحر» بأنث إلى الضَّرب الحبسّ كما يذكرة!” "الصف" 


وذلك يختلف باحتلافب اللنناية والجحاني» قال 0 ((وليس ف التعزير شيء مقن وإنما هو 
مفرّضٌ إلى رأي الإمام على ما تقتضي حنايئهُم إن العقوبة فيه تختلفُ باختلافي الحنايةء فيتبغي أن 
لتعزير في الكبيرة» كما إذا أصاببَ مِن الأ 

المتاع في الذار ولم يخرجة وكذا ينظر في أحوالهم فانم ن القاس من ينزجر باليسير» ومنهم من 
لا يتزحر حر إل بالكثيرء وذكرٌ في "النهاية": التعزيرٌ على مراتب)) إلى آخحر ما مر” عن "الدّرر" 


يبلغ غاية 


ع 5 ةده 
كا ل حرم سوى الجماع, أو جمع السارق 


(قولك التّارح: بل هو مفوّضُ إلى رأي القاضي» وعليه مشايعنا إلخ) لكنْ قال "القدسي" في "شرح 


منظومة الكثر": ((والذتي بغي أن بعل عليه هر الأرل يعني: عدم تفويطيه إلى رأي القاضي في هذا الزمن لغلبة 


جهل القضاء وعدم الرأي دينا ودُنياء ويؤيّدُ هذا تأبيدا لامردً لهُ ما قدّمنا أن مراذهم ‏ بقو 


"قٍ كذا ‏ القاضى المجتهدٌ معرفة الأحكام الشرعيّة لا مطلقاء عد هذا الكلام فإنه دقيقٌ وبا 


د 6ن 
(؟) "الفتح": كتاب الحدود ‏ فصل في التعزير ١١5/5‏ بتصرف. 
و مه ؟ م "در" 
(4) "تبيين الحقائق": كتاب الحدود ‏ فصل في التعزير ا( 5ل 


(0) المقولة ]١68907[‏ قوله: (إعلى أربع عراتب)). 


الجزء الثاني عشر 5 باب التعزير 


أقول: وظاهرٌ عبارته أ قولةُ: ((وذكر في "النهاية" إلخ)) يان لقوله: ((وكنا يَنْرُ في أحوالهم 
إلخ)) أي: أن أحوال الناس على أربع مرانب» فلا يكوثُ ما في "التهاية" و"الدُرر'”" عخالفاً للقول 
بالتفويض» وحيتشار فيكو المراد بالمرتبة الأول وهي أشرافُ الأشراف ‏ من كان ذا مُرُوءةٍ صادرّت 
منهُ الصّغيرةٌ على سبيل الل الوب فلذا قالوا: تعزيرةٌ بالإعلام؛ لأنهُ في العادةٍ لا يفعلٌ ما يقتضي 
التعزيرَ مما فوق ذلك» ويحصّل 4 انزجارةُ بهذا القئر مر : بن لتعزير» فلا يساق نَهُ على قدر الجناية أيضاء 
ل ل ان عل لأواطة أو وجحاد مع سق في بلس اشرب 
ونحوو لا يكتقى بتعزير بالإعلام فيما يظهرٌ لخروحه عن الّرُوءة؛ لأن المرادٌ بها كما في "الفنتح”"' 
موالش وشوج رتيلي* الاجم قارع اسه قرا تفرد خرن حملا ميري بن 
اام عن القهر" ينن أنه لو رب غير فأدماهُ لا 

ي انع بالإعلام إلخ» ثم رأيت في "الشرنبلاية””” عبن ما بحشهُ حيث قال: ((ولا يخقى أن هذا 
أي: الاكتفاءً بتعزيره بالإعلام ‏ لها هو مع ملاحظة سبي فلا بد أن لا يكو مما يبغ به أدنى 
الحدٌ كما إذا أصاب من 


أنه باتذكرا ميو ذا روني وعدا برب يناف 


ومع 


أحبيّةِ غير الجماع)) اه. فهنا صريخ في أن م من كان من الأشراف يُعرَرٌ 


على قدر جنايته» وأنة لا ُكنفى فيه بالإعلام إذا كانت جدايهُ فاحشة تَسْقْط بها مُرُوءنَة فقد ثبت 


مما قلنا عدم عخالفة ما في "اندر" للقول بتفويضيه للقاضيى؛ وأنّ [؛/ق/] المعتير حال الجناية والجانى 


1 


خلافاً لما فهمّهُ في "البحر" كما قدّمناة”'', فاغتدم هذا التَحريرٌ المفرة. 


(1) "الدرر والغرر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ‏ فصل في التعزير 9/دلا. 

(5) "الفتح ح": كتاب الجدود فصل في التعرير 4/5 .١١‏ 

(5) المقولة ]١101/1[‏ قوله: ((قلت: قد قدمناه لأصحابنا إلخ)). 

(4) أي: "الشارح" ص ١0/‏ 7 "در" 

(0) "الشرثبلالية”: كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ‏ فصل ف التعزير ؟/ت/ بتوضيح من ابن عابدين (هامش"الدرر والغرر"). 


(5) في هذه المقولة. 


حاشية اين عابدين حك باب التّحزير 


وعليه مشايخناء "زيلعي" ؛ لأثّ القصوة منه الرّجرٌء وأحوالٌ الناس د عنافة: 
نه ؟. (ويكوث) التعزيرٌ (بالقتل اك وه رع 0 


وحوح (قولة: وعليه مشايكنا قدمناا"' عبارة "الريلعي" عند قوله: (روأقلة ثلانق). 
مطلب يكون التعزيرُ بالقعل 

(قولة: ويكوث التَعزيُ بالقتل) رأيس في "الصّارم المسلول””" للحافظ. "ابن تيمية": 
( أن من ن أصول الحنفيّة أن ما لا قتلّ فيه عندّهم مثل القتل بالتقل والدماع في غ غير القبل إذا تكرّرَ 
فللإمام أث يقتلّ فاعلة وكذلك له أن يزيد على الخد امقر إذا رأى الصلحة في ذلكَ» مار ما 
حاءً عن لني ا وأصحابه من القدل في مشلي هذه الخرائم على أُنَهُ رأى الصلحة في ذللكَ» 
ور القت سياسة وكأ حاصلة: أنّ له أن يُعرَّرٌ بالقتل في اللحرائ ئم أأني تعقلمت بالتكرار 
وشرعَ القتل في جنسيهاء ولهذا أى أكنثهم بقل من أكثرٌ ين سسا لير" يق ين أهل الل وإ 
أسلمٌ بعد أذ وقالوا: يتن سياسة) اه. وسياني” تمامهُ في فصل المزية إن شاءً اللهُ تعالى؛ 
وبن ذلك ما سيذكرة” "الصئف": (وين أن للإمام قل السّارق سياسة)» أي: إن تكو مدق / 

(قولة: : وكذلاك له أن يزيد على الحد المقَدّرٍ ذا رأى المصلحة إلخ) هذا مالف لما نقلهُ عن 
"الفتح" سابقاً: ((من ألّه لو رأى أنه لا ينزجرٌ إلا بأكثرٌ من تسعةٍ وثلانينٌ يقتصِرٌ عليهاء وييِدَّلُ ذلك 


الأكثرٌ نوع آحر)) اه. 0 أن يُرَادٌ بالرّيادةٍ على الحد المقدر اياده من نوع آخر. 


بل "البخر ': كتاب الحدود ‏ ياب حدٌ القذف ‏ فصا في التعزير 14/5 4. 

)١(‏ المقولة ]١8810/5[‏ قوله: ((وأقله ثلاثة)). 

(5) "الصارم المسلول على شاتم الرسول": صء ؟ لأحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام» تقي الدين المعروف بابن 
2 الحنبلي رت 8 الاه). ل"كشف الظنون" ١59/7‏ 1"المقصد الأرشد" 199/١‏ "منهج الأحمد" دوا 
"هدية العارفين" 5د .)١٠١‏ 

() المقولة [5051] قوله: ((ويؤدّب المي ويعاقب)). 

زه صوحام "در". 


الجزء الثائي عش 2 سنت 73# ادام باب التعزير 


مع امرأوٍ لا تَحِلُ لهم ولو أكرهها فلها''' قتلهُ ودمُهُ هَدَر وكذا الغلامم "وهبانية"77.. 


وسيأني'” أيضاً قبيلَ كتاب المحهاٍ: ((أنّ من تكيّرَ الخَنَىُّ منهُ في المصر يِل به سياسة؛ لسعيه 
بالفساو)» وكلٌ من كان كذلك يُدفحُ شرَةُ بالقتل» وسيأتي”؟' أيضاً في بابي الرّدة: (رأكٌ السَّاحرَ 
أو الرّندِيقَ الّاعي إذا أَدَ قبلَ توبته ثم تاب لم تقل تويئةٌ ويُقملٌ» ولو أَعيِذَ بعدها قبلّتء وأنّ 
الاق لا توبة )4 وتقادم” كيفيّة تعزيراللُوطي' بالقتل. 

18441 (قولُ: مح امرأقٍ) ظاهرة: أن المراد الخلوة بها وإث لم ير منهُ فعلاً قبيحاًء كما يدل 
عليه ما أي عن "منية المفتي" كما رك فافهم. 

مطلب: لو قعل الغلامُ لوطي جارح أو بدونه فدمة هَدرٌ 
وكفححل (قولة: فلها م أي: إن لم يمكنها التَخلصُ منة بصيّاح أو ضربيء وإ لم تكن 


مُكْرَهَف فالشّرط الآني معتبرٌ هنا أيضاً كما هو ظاهرٌ م 1 "شرح الوهيائيّة 0 
ونضّة: ((ولواس: ستكرة رجلٌ امرأةٌ لها قَتلكُ وكذا الغلامُ فإنّ قتلهُ فدمُهُ هَاتَرٌ إذا لم يستطع منعَة 


ا الخلوةٌ بها وإنّ لم يْرَ منه فعلاً قبيحاء كما يدل عليه ما يأتي عن "منية 

للفتي" إلخ) فيه: أذ ما في "النبة" لم يتعرض : إلا لمسألةٍ ما إذا وَبَحَدَ ممّ امرأته أو مَحْرِمِهِ من يزني بهاء 
ولم يذكر المسألة الأول المتقولة عن "الهندواني"» فحيث ذكر التفصيلٌ ‏ في الأولى ولم يذكرة في الثانية 
عُلِمَ أدّ موضوعهما مختلفٌ على ما ذكرة. 


)١(‏ في "و": ((فله))» وهو تحريف. 

(؟) أي: في شرحها كما سيأتي في المقولة ]١8/897[‏ من هذه الصحيفة. 

(غ عب را 

(4) انظر "الدر" عند المقولة ١7/5[‏ 5 قوله: ((لككن في حظر "الخانية" إلخ)). 


(5) صااة وما بعدها "در". 


() اللقولة ]١84519[‏ قوله: ((فيِحْمَلُ على المقيّيع). 
(/) "تفصيل عقد الفرائد": ق 7511 


لين 


حاشية اين عابدين 14 باب التعزير 


(إِث كات يعلم أنه لا يرَحرُ بعبياح وضرب بما دون السلاحء وإلا) بأن عَلِمَ أنه 
يَنرّحرُ عا ذْكِرَ (لا) يكونٌ بالقعل» (وإن كانت المرأةٌ مُطاوعة قتلّهما)» كذا عزامُ 
"الزيلعي"”"2 ل"الهندواني” ثم قال: (و) في "منية المفتي": 0 كان مع امرأته وهو 
يزني بها أو مع مَحرمِهِ وهما مُطاوعان قتَلّهما جميعا) اه. وأقيّهُ في "الدّرر”. 
فزي امج" رتاه لمرو فاسان ولروسه لكر قي 
0 لا يَحِلٌّ القتلٌ إلا بالشتُرطٍ المذكور من عدم الانزجار المزبورء وف غيرها: 


ل بالقتل)) اه. فافهم. 


فود (قولة: إن كات يعلم) شرط د تلقل , الذي تضمَهُ قولة"': ((كمّن وجد رجلاً). 


مم (قولة: ومفادة إلخ) توفيقٌ يان بالعبار نان 62 اشترط ف 3 في الأو فى العلمٌ يأك نا 


ينزحرٌ بغير القتل ولم يُشترط في الثانية» فوفقَ بحمل الأولى على الأجنييّة [4؛ق٠/ب]‏ والثانية 
على غيرهاء وهذا بناءً على أن المرادَ بقوله في الأولى: ((مع امرأة)) أي: يزني بهاء ويأتي/ 


الكلامٌُ عليه. 


58,9 "تبيين الحقائق": كتاب الحدود  باب حدّ القذف - فصل في التعزير‎ )١( 
"الدرر والغرر": كتاب الحدود  باب حدٌ القذف  فصل في التعزير 5 بلالا‎ )5( 


(5) ((الواو)) ساقطة من "و 


(4) "البحر”: كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ‏ فصل ف التعزير دأرد؛. 
(5) في "ب": (ربحل)) بالباء» وهو تمريف. 

اعم كرد 

9 في "": ررلم). 

(8) المقولة 88107 ١ع‏ قوله: ((فيِحْمَلُ على المقيّد)- 


الجزء الثاني عشر 9 باب التعزير 


01 ورد قِ‎ 55 8 ١ 
وغيرهاء ويد ل عليه تنكية "لبد 2 لمر نعم متا "ليا 5 ع‎ 
1 على المقيِّدٍ لفق كلامهم ولذا حرم قي‎ 


7 7 2 
الا (قوله: مطلقا) زَادهُ "المصنف" على عبارةٍ "المنية" ا أشيخجه صاحب "الجن 0 


3 


٠‏ ففيها: ((لو رأى رجلا 


2 


60" 


ممم (قولهُ: مما في المز 
ني بامرأته أو امرأةٍ آر وهو محصّنٌ فصاحٌ بهِ فلم يهرب ولم يتن عن الزّنِى حل لهُ قتلةٌ ولا 
د مس 

هه (قولة: فيُحْمَلٌ على المفيّي) أي: يُحْمَلُ قولُ "المنية": ((قتلّيُما جميعا)) على ما إذا 
عَلِم عدم الانزحار بصياح أو ضرب. 

قلت: وقد ظهرَ لي في التوفتي وجل آخبرٌء وهو أن الشّرط المذكور نما هو فيما إذا وجا 
بهاء فهذا لا يَجِلٌ قله إذا عم أنه ينز جد 0 


رجلاً مع امرأو لا نجل له 5 : 


كانت أجزية عه ن الواجدٍ أو زوع كد مَخرّماً مك أنا إذا وجدة يزني 008ةظظظ 


ا 


يه" الذي 


4: (روهو يزرني )) وأطلق قولَهُ: ((قتلهما جميعاً))؛ وعليه فقول "المخائيّة 


ولَهُ: ((قتلهما)» الخ في "الفنح”: رسيا 
ان كان يعلم ' أنه ينزجرٌ عن الرّنى بالصتياح 


لقترٍ حل له قتدة. و ل 


ن "النهاية” ' كما ذكرّها 


رائ رحلا مع امرأةٍ يزني بها كما هو المتبادرٌ أيضا 


1 


هر“ ولا يستقيمٌ لو التوفية ىُ الذي ذكرَهُ الحشّيء تأمّل, 


0١‏ "التهر": كنا 
(؟) انظر "تفصيل عقد القر 
": كتاب ولدرةة مل افزاتور ده 
اب الحدود - نوع مشتركة بين 


(5) "البحر 


(5) "البرازية": ك5 
(د) "الخانية": كناب الحنايات ‏ باه 


(هامش "الفتاوى الهندية") 


- فصل فيمن يقل قصاضاً ونيمن لا يتل 41,5 4 رهامش "ل الهندية") 


حاشية ابن عابدين 1 باب التّحزير 


مطلقاء وهو الح بلا شرط إحصان؛ لأنه 0 من الح بل من الأمر بالمعروفب»... 


قدّمناة آنفاً: («فصاح به)) غير قيل» ويد عليه أيذ أعبانة "المجتبى" / م رأ تفي 
جنايات "الحاوي الزاهدي" ما ييه أيضاً حيث قالَ: ((رجلٌ رأى رجلاً مع امرأبه يزني بها أو 
قبلا أو يضمّها إلى نفسيه» وهي مُطاوعة فقتل أو قتلهما لا ضمات عليه؛ ولا بُحرَمُ ين ميراها إن 
أنبَهُ بلي أو بالإقرار؛ ولو رأى رجلاً مع امرأته في مفازةٍ خالية, أو رآهُ معْ محارمه هكذاء ولم ير 
منهُ الزن ودواعيّةُ: قال بعضّ امشايخ: حل قتلهما» وقال بعضهم: لايل حتى يرى من العمل» 
أي: الى ودواعيّك ومثلهُ ني "خحزانة الفناوى")) اه. وفي سرقة "البرازيّة””: ((لو رأى في منزله 
رجلاً مم أهلِه أو جاه يفجُرٌ وخحاف إن أححدة أن يقهرَه فهو في سعةٍ بن قتليه ولو كانت مُطاوعةٌ 
له قَلَهُما))» فهذا صريحٌ في أن الفرق من حيت رؤية الرّى وعدمهاء تأمّل. 

امححولن (قولة: مطلقاً) أي: بلا فرق ين أجنبيّة وغيرها. 

(قولة: وهو الحو مفهومٌة: أن مقابلّهُ باطلٌ ولم يظهرٌ مِن كلامو ما يقتي 
بطلانة» بل ما نقلَهُ بعدَهُ عن "المجتبى" يفيدٌ صحُنَُ وقد علمت مما قرّرناهُ ما ينفق به كلائهي 
وأا كو ذللك من الأمر بالمعروفي لا من الحدّ فلا يقتضي اشتراط العلم بعدم الانزجار, تأمّل. 
(قولة: بلا شرط إحصان إلخ) رد على ما في "الخايّة' من قوله: ((وهو محصّنٌ)» 


[ :073 /] كما قدّمناة!'» وجرمٌ به 'الطرّسُوسي"؛ قال في "النهر”””: ((وردَة "ابسن وهبان" بأنةُ 


يس من الحدّ بل من الأمر بالمعروفب والنهي عن المنكر: وهو حسنٌ فإن هذا المدكرّ حيث تعيِّنَ 


ام 


00 9 . 1 37 ع م 00 2 
القتلّ طريقا في إزالته فلا معنى لاشتراط الإحصان فيه؛ ولذا أطلقه "البرّازي")) اه. 


قلت: ويدكُ عليه أن الح لا يليه إل الإمام, 


)١(‏ في المقولة السابقة. 


(؟) ضصلااك 


(9) البزازي 
(4) المقرلة 885 ]١‏ قوله: (رجما في "البزازية" وغيرها)). 
(د) "النهر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ‏ فصل في التعزير ق١١9رب.‏ 


ر(هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجرء الثاني عث يح باب التعزير 


وف "المجتبى": («الأصل أنّ كل شخحص رأى مسلماً يزني أن يُحِلّ له قتلّدٌ وإنا تبغ 


حوفاً مِنْ أن لا يُصَدَقَ أَنُّ زنى)). (وعلى هذا) القياس ل ل لد اعم 


37 1 7 81 0 #* 0 5 7 
(قولة: وئ "المحتبى" إلخ) عزاه بعضّهم أيضا إلى "جامع الفتاوى" وحدودٍ 


26 
00 


و 


وحاصلة: لمحل ديانة لا قضاءً فلا يصدَقَهُ القاضبي إلا بيّنةِ والظاه” أنَهُ يأتي هنا 
التتفصيلٌ المذكورٌ في السّرقة» وهو ما في "البرّايّة”'' وغيرها: ((إن لم يكن لصاحب الدَارينَةٌ 
فإن لمي يكن المقتولُ معروفاً بالشّرٍ والسّرقة قل صاحبُ الدّار قصاصاًء وإث كات متهماً به 
في ماله لورثة المقتول؛ لأدّ دلالة الخال ولت شبهة 


فكذلك 0 وف الاستحسان تحب الذية 
ف القصاص لا في المال)). 
(1860] (قولة: وعلى هذا القياس إلخ) هو مِن تتمَّة عبارةٍ "المجتبى"» وأقرهُ في "البحر "7" 


(قولةُ: والظَاهرٌ أنه يأتي هنا التتفصيلٌ للذكورٌ في السسّرقةٍ وهو ما في "البرَازيّة" إلى آخرو) قال العلأمة 
"الطرابلسي": ((لكرن رأيتُ العلامة "أبا الستُعود" نقل أنه يجورُ قضائّ لك حيث تفخّص الحاكمٌ وظهرٌ له أن 
المقتول مهم في ذلكَ ويُكتفى من القاتل باليمين» وأحاب عن صبي قنَلَّ رجلاً قصّد اللواطة به فقلَهُ بأنه 


21 


لا يُتعرَضُ له حيث كان الرّحلّ معروفا بالفسادء كما نقلّ ذلك عنه العلامة 50 كلام حسرٌ ينبغي 


كان متهما به 
ونه ور شرل اذ ذلائة مال أورنُت شبهة في في القصاص 8 


الال م ريت منسوباً ل "الكبرى": أنه لا يُحَْاجُ إلى اليّنَةِ هناء و تقوم مُقَامَ اليَّةء ولا يُفعلٌ إل عند 


فوران الغضب اه. قالَ: فهذا أوسع سع» اه. انتهى "سندي". 


)١(‏ "البزازية": نوع مشتركة بين الحدود والحنايات 470/3 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "البزازية": كتاب السرقة 47774 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(9) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ‏ فصل في التعزير 43/8 . 


حاشية ابن عابدين 1 باب التُحزير 


(الْكَابر بالللي وقَطاغٌ الطريق» وصاحبُ الْكْسء وجميع الظلمة بأدنى شئ له قيمة) 


3 000 ل مخ ا اخ اح ع ص 
وجميع الكبائر؛ والأعْونة والسعاقء يباح قتل الكل» ويناب قاتلهمء انتهى 0 


و"التهر””©؛ ولذا مشى عليه "الصلف". 


اخ أت ل" كم ١‏ الك ز ع لكد وأ ‏ دا قالام* متي " ارك 
»184 (قولة: المكابر) أي: الآحذ علانية بطريق الغابة والقهرء قال في "المصباح” ': 


: غالب مُعَالبة). 


2 8 ِ 
.185 (قولة: وقطاعٌ الطريق) أي: إذا كان مسافرا ور 


أى قاطعٌ طريق لَهُ قتلهٌ 


5 1 5 1 اغيم 0 
بل على غيره؛ لما فيه من تخليص الناس مِن شره واذاف كما يفيدة 


وإن لم يقطع عليه 
ما بعدة 
50 برس ل رع مم 00 رخ ان 
88 (قوله: وجميع الكبائر) أي: أهلهاء والظاهر: أن المرادٌ بها المتعدي ضررها إلى الغير» 


ل لق 5 2 7 5 7 4 4 3 95 
فيكوث قولة: ((والأعونة والسعاق) عطف تفسير أو عطفّ خخاص على عام؛ فيشمل كل من كان 


من أهلي الفسادٍ كالسَّاحرٍ وقاطع الطريق واللصّ واللوطيّ والخناق ونحوهم شّن عم ضررةٌ 
ولا يتحر بغير القتل. 
1864051 (قولة: والأعونة) كأنة جمع معن أو عَوَان معنا والمرادٌ به السّاعي إلى الحكام 


بالإفساد» فعطف ((السّعاة)) عليه عطفُْ تفسيرء وي "رسالة أحكام السّياسة"20 علن "جمع 


النسفي 0 ((سَيل "شيخ الإسلام" عن قتل الأعونة والظلمة والسعاة في أيام الفترةٍء قال: بياخ 
قتلهم؛ لأنهم ساعوث في الأرض بالفسات فقيل: إنهم عتنعون عن ذلك في أيام الفترق ويختفون» 
معي 


قال: ذلك اماع ضرورق ١‏ وَلَويدأْمَادلِمامأمَنَهُ © [الأنعام ]كما نشاهث قال: 


3 


أبا شجاء" عنهُ فقَا! 
ب 2 


اناا ل بلك . لقام” قارائه) | 
وسالنا ١‏ يباح قتله ويثاب قاتنه)) اه, 


)١‏ "النهر": كتاب الحدود ‏ باب حدٌ القذف ‏ فصل ف التعزير قارب 
(5) "المصباح الممير": مادة ((كبر)). 
() لم نهتد إنيها. 


(5) نقول: كذا في النسخ جميعهاء لعله "جامع النسفر 


ان 


الجزء الثاني عشر حلنن باب التّعزير 


وأفتى "انا ون يخوت قتل كل موق وف ل الوهبانية"90): ((ويكونٌ 
بالنفي عن البلدِء وبالهجوم على بيت المفسدين؛ وبالإخراج من الذدَّارء ويهدمهاء 


20 , 
08 (قوله: وأفتى "الناصحي " إلخ) لعل الوحوب [4 “قملا'اب] بالنظر للامام ونوابف 


5 لالدلا 
إفنقدا 0 ويكوث بالنفي عن قلن وناما 30 انون قي اباي انكر اراسي مدر عد 
اف 3 0 +" لافتان النساء بجماله! هن وف "النهر "ا ْ عن شرح ح "البعاري" ل"العين "00 الك 


08 2 بف فق لبلي). 

60ل (قولة: وبالهجوم إلخ) من بابب ((قعَد)»» الدُحولٌ ل على غفلة بغنة, قال في "أحكام 
السياسة": ((وثي "المنتقى": وإذا مع في دارهٍ صوت المزامير فادحلٌ عليه؛ لأنهُ نا أسممٌ الصَّوتَ 
غصب "النهاية" وجناية "الدّراية": ذكرٌ 


9 


فقد أسقط حرمة داره))» وثي 
"الصّدر الشّهيد" عن أصحابنا أنه يُهِدَمُ البييث على من اعتادً الفسق وأنواعَ الفسادٍ في دارو» حتى 


لا بأسَ بالهجوم على بيست اللفسدينَ وهجم عمرٌ لد على نائحة في منزلها وضربّها بِالدّرَةٍ حتى 


سقط حمارهاء فقيل لهُ فيه» فقالَ: لا حرمة لها بعد اشتغالها بالمحرّ والتحقّت بالإماءل» وروي 


)١(‏ أبو محمد؛ عبد النه بن الحسين النيسابوريّ المعروف بالناصحي؛ قاضي القضاة: وإمام المسلمين وشيخ الحنفية في 


عصره (ت47 4ه). ("تاج التراجم" ص١‏ الء "الجواهر المضية" *أرد 0*٠‏ "الطبقات السنية" .)١5,34‏ 


4 


ب الحدود 73113 بتصرف. 


(؟) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من 
(*) "ط": كتاب الحدود ‏ باب التعزير 1411/95 


(؟) المقولة ]١8514[‏ قوله: ا سياسةٌ وتعزيأ). 


(د) "الطرق الحكمية في السياسة الشرعية": ص 5١9ل‏ وانظر تخريجه في المفرلة .]١6475[‏ 
(5) "النهر": كتاب الخدود ‏ باب حه القذف ‏ فصل في التعزير ١3‏ 7سا 
زلا "عمدة القاري”: 1917/9٠.‏ 


(4) "البزازية": نوع مشتركة بين الحدود و الحنايات 47045 (هامش ى الهندية')؛ وفيها: ((كنهن حربيات)) 


بدل ((كأنهنٌ حربيات)). 


(9) أُرجَةُ عمرٌ بن شبّة في "تاريخ المدينة" 495ل عن الأوزاعي قال: : لني (١‏ أن عمر ديد سْمِعٌ صوت بكاء 


حاشية ابن عابدين لشي باب التعزير 


ف بيتء فدخخل ومعه غيرُهُ: فأمالَ عليهم خرباً حتى بِلَعْ النائحة» فضرّبها حنّى سقط حمارهاء فعدّل الرحلٌ 
دموعها على أذ دراهيكم. 
إنها تؤذي أمواتكم في قبورهم, وتؤذي أحياءكم في دُوْرِهمء إنها تنهّى عن الصّبر و 


بالمبرع وقد نهَّى الله عنه )): وهذا معضلٌ. 


فقال: اضرب» فإنها نائحة ولا حرمة لهاء إنها لا تبكي بشخ ركم إنها 2 


أمّرَ الله ب وتأمُرٌ 


0 


وأخرّج عبد الرزاق في "مصنفه" (17837) عن إبراهيم بن تحمَّدٍ - مترولكٌ - عن عبدٍ الكريم أبي أميّة - مترولةٌ ‏ 


حدئني نصرٌ بن عاصو: : (( أن عمرّ سْمِعٌ نو 
د (وإنها لا تبكي...) 
وأخرجهيعية الرر اق أيضاً (1781) عن / 5 ن عُييدة عن عمرو بن 0 ((نمّا مات خالدٌ بن الرليد تملع 


يا أباعبد الله : ادحل على آم 


المومنين فالمُرها فلتحتجب وخر جْهنَ علي)), قال: ((فجغل يُحَرِجُهنّ وهر يضريُهنٌ باذ 


بالمدينة ليلا فأتى عليهاء فدخَلٌ فرق النساء.... )) تحوه دون 


.)) تحوهء وليس 
فيه أنه هَحُمّ على البيت. 

وكذلك ما أخرجَةُ عبد الررّاق أيضاً (11480) وعنه إسحاق بن راهويه في "مسنده" كما في "المطالب العالية" 
المسندةٍ (15م) عن معمر عن الرُهريٌ عن سعيد بن المسيّب قال: ((لمًّا مات أبو بكر بكي عليه....)): فقال 
عمرٌ لهشام بن الو 


فتالت عائشة: أمُخر جو 


6 ا بي م 07 
ني أحرجاك: قال عمر: ادحل فقد أذؤنت لك» 


قم فأخرج النساءًء فقالت عائشة 


نْ بُىّ ؟! فقال : أمّا لك فقد أذنت» قال: فجِعْل يُخر جهن عليه امرأة امرأة 


وهو يَصْرِبْهنٌ بالدّرّة حتى أحرج أُمّ فروة» فرق بسهن)). 


وأخرحَهُ ابن سعدٍ (5704) عن يونس عن الزُهري عن سعيد بنحوةء وقد عَلْقَّهُ البحاري قبل حديثك 


(147) ف الخصومات: باب إخراج أهلل المعاصي والخصوم من البيوت» فقال: وقد حرج عمرُ أحت أبي 


وأخرج الباري (4 ) في الجنائر: : باب البكاء عند المريضء عن سعيادر بن الحارث الأنصاريّ عن 


عبدالله بن عمرّ قال: ((اشتَمّى سعد بن عبادةء فأتاه النبي كه يزورّة)): وفيه: ((إنّ الله لا يعدب بدمع 


بن ولا بحرن القلب))؛ وكان عمرٌ رضي الله عنه يَضَربُ فيه بالعصاء ويرمي بالححارة» ويُحني 


الجزء الثاني عشر ليق باب التعزير 


أن الفقية "أبا بكر البلخي" رج إلى الرُستاق وكات لساك على شط الهِرٍ كاشفاتٍ الوؤوس 
1 4 

والذّراع: فقيل له: كيف فعلت هذا؟ فقَالَ : لا حرمة هن عا المت في انه كأنهن حر بيات 

وهكذا في جنايات "مجمع الفتاوى"؛ وذكر في كراهيّة "البرَّازيّة”7'“ عن "الواقعات ا 

(زويقثة إبلاة عدر على'" مظهر الفسق بداري فإ كف فبهاء وإلآ حبسّة الإمامٌ أو أدَيُْ أسواطاء 


أو عم بن دارو إذ الكل يصلحٌ تعريراء' وعن عمرَئه أنه أحرق بيت الخمّار» وعن "الصفار 
الرّاهد" : الأمرٌ بتخريبٍ دار ر الفاسق)). 

للحملا (قولة: و ملّحوها) أي: تك إن قال أصحابها: ثلقي فيها ملحا لأحل تخليلهاء 

(قولة: ويْقَدُمْ إبلام العُذّر إلخ) أي: سلبه. 

(قولة: ون قال أصحابها: لقي فيها ملحا لأحل تخلبلها إلح) أو ألقّوه فبها بالفعل؛ لأنّ اللقعسوة 
الرّحرُ عن مثلٍ هذا الفعل. 


(1) نقول: لا شك أن من أتصسرم مَصَنْظ اهرك أولى من اجرح نرأي 
أبي بكر البلحي. 
)١(‏ "البرازية": الفصل الناني: ف العبادات ‏ نوع في السلام 53343 (هامش "الفتاوى الهددية"). دون عرزو 


ل"الواقعات"؛ والعبارة فيها: (رونقدّم 


5 في "م": زرعن)). 
(4) أخرجه أبر عبيد في "الأموال" (501) باب 


إبلاء تلعذر)). 1-541 


زالأهل الذمة أن يُحْدِنُوا و(617,؟) حدئنا ييى بن سعياد عن 
عُبِيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: وجد عمرٌ ف ببت رجحل من ثقيف شرابا فأمر به فأحرق» وكان 


يفال له رُوَيْشِده فقال: أنت فويسق. بينما أخرجه عبد الرزاق )٠١١31(‏ كتاب أهل الكتاب ‏ باب يبع الخمر: أخبرنا 


عبد الله بن عمر عن نافع عن صصفية بنت أبي عبيد (ح) ومعمر عن نافع عن صفية قالت: ((وجد عمر...)) فذكرت أخوة. 
ورد7١7١)‏ في الأشربة ‏ باب الريح فقال: أخبرنا عبا. الله بن عمر عن نافع (ح) ومعمر عن أيوب عن صفية بده وهكذا 
هو ف "اللصنف"وكأنه قد سقط (نافع) ففي (10*5) أنا معمر عن أيوب عن نافع عن صفية مثله» و(17075) عن 


عبدالقدوس عن نافع قال: ((وجد عمر...)) متقطع؛ وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" د/53. والدُولابي في "الكنى 


0 و"نسخخة إبراهيم بن سعد" رواية كاتب الليث كما في "الإصابة " .27377١‏ من طريق الليث وعبدالله بن حعفر ب 


ابراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبية أن عمر بن النطاب 


ب كأند جرة وآخر اج أبو وعْبيد (518) أن 


السياسة الشرعية” صب .-١5‏ 


حاشية ابن عابدين دنا باب التحزير 


إن لم يرد الاتخاذً لا يضمن عند الشانيء وذكر "الخصّاف"”' أن الكسرّ نو بإذن الإمام 
تيضم وإلاً يحتع) وأصله ايده كس 


ن 


ف عدم الضّمان)) اه. 


3 
إككلكقم )١‏ (قوله: 


والشّارعٌ ولى كل أحد ذلك حيثُ قال : «رمن رأى منكم 0 ع 
(قولة ن "ادر" في بابي الوطء الذي 
0 يّة" في !! لباب السّابعٌ عشرٌ من 


3 


الكراهية عن عمرَ وه أنه أحرق بيت الخمّا وقد نقلهُ "الحموي” 


)١(‏ "البرازية"< كناب الكراهية - الفصل الثاني: 


(5) في "النسان” مادة (وزقق)): ((قال أبو حنيفة 

() ”شرح أدب القاضي 

(4) ف "المصباح المنير" مادة: ((بربط)): (لالبَرْبَطُ منال جَعْقر: مِن ملاهي العْسّمء ولهذا قبل مُعرُب» وقال ابن 
"السكّيت" وغيرُةُ: والعرببٌ تسميد الزهَر والعُود)). 


() المشوئة ]١834-03[‏ قوله: ((وبالهجو 


الجزء الثاني عث ننم باب التّحزير 


"قنية" (و) أمّا إبعده”') ف (ليس ذلك لغير الحاكم) والزوج والَولى كما سيحي". 
(فرغ) 
ا لي ا 
بُحيسب به "قنية”77 وأقره 'المصنفة"20 ومثله ق دعوى "الا "0, 1 


فبلسازه)!" الحديث؛ بخلاف الحدودٍ لم يبت توليئها إلا للولاق ويخلاف التعرير الذي يجب حقاً 
للعيدٍ بالقذفب ونحوةء نه لتوققه على التعوى لا يمه إلا الحاكم إلا أن يُحَكمًا فيه اه "فتح"7. 


5 
م 


لكوم (قولة: "قنية") هذا العرئُ لقوله: ((حال مباشرة المعصية))؛ وأما قولُ: ((يُقِيمُهُ كل 
مسل) فقد صرح به في "الفتح"”"' وغير 

641 (قوله: وأمّا بعدة اا تصريح ع باللفهوم» قال في "القنية"00): : («لأنهُ لو عَرَّرَهُ حال 
كونه مشغولاً بالفاحشة فلهُ ذلك؛ لأنهُ نهِيٌ عن المنكرء وكلٌ واحدٍ مأمورٌ به وبعد الفراغ 

زا في "ر": ((بعدها)). 

1 عد ا ل 

() "القنية": كتاب الحدود ‏ باب ف التعزير ق51/أ بنصرف. 

() "المتح": كتاب الحدود ‏ باب في بيان أحكام التعزير ارق 1/57٠0‏ 

(د) "الخانية": 455/9 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(1) أخرحه مسلم (49) ف الإيمان ‏ باب بيان كون النهي عن المنكر من الإبمان. وأبو داود )١١40(‏ في الصلاة- 
باب الخطبة يوم العيد, و(4"10) ل ع الأمر والنهيء والترمذي )١١07(‏ في الفعن ‏ باب ما جاء في 
تغبير المدكر بائيد» والنسائي ١١١8‏ في الإيمان ‏ باب نفاضل أهل الإيمان» وابن ماحه )١505(‏ في الإقامة ‏ باب 
ما جاء في صلاة العيدين» و(401) ف الفتن ‏ باب الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر وأحمد 78 164907د 
وغيرهم من طريق الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب كلاهما عن 
أبى سعيد الخدري مرفوعاً وفيه قصة. 

20082 "الفتح' ': كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ‏ فصل ف التعزير 5ا/5١11.‏ 

0 "الفتح": كتاب الحدود . باب حدّ القذف فصل ف التعزير ١١/5‏ بتصرف. 


(3) "القنية": كتاب الحدود ‏ باب في التعزير ق51/] 


حاشية ابن عابدين 54 باب التّعز 
اشية ابن عايدين اك التعرين 


لكن د "الفتيح"2"7: ((ما يجب حقا للعبد لا يقي إلا الإمام؛ ترقز على الحو 


قٍِ 
إلا أن يكنا قية: فليحفظ)). (ضرب غيره بغير حقّ وضربَة المضروب” © أيضاً 
(يُعرّران)» كما لو تشاما بين يدي القاضي ولم يتكافآ كما مر (ويئداً بإقامة التعزير 


بالبادئ)؛ لأنه أظلمُ "قنة 0 3 5 ا 


ليس بنهي؛ أن النهي عم مضى لا يُتصرّرٌ تيحض تعزيرا وذلك إلى الإمام)) اه. وذكر”" قبله: 
((أنّ للمحتسب أن يعرَرٌ المعرر إن عرّرةُ بعد الفراغ منها)». 
ملفا ) (قولة: لكن ني "الفتح" إلخ) وعليه فما ف "القنية" محمولٌ على ما إذا كان جما “لله 


تعالى» أو حقاً لعبدٍ ولتكمًا فيد 


لفون (قولة: لا يقِيمَُهُ 35 الإمام) ب وقيل لصاحب الحق نَّ كالتصاص ع ٠‏ وجة الأو ول أن 
صاحب الحقَّ قد يرف فيع فيه غلظاء بخلاف القصاصٍ ؛ لِأنهُ مدر كما في "الي 6 عن "المجتبى". 
1441| (قولة: ولم يتكافا) عطفُ على (عزران»: وفه إشارة إلى الجواب عمًا يُتوهّم من 


إطلاق قول اتجمع الفتاوى " الآتي: ((جاز المجازاةٌ إلخ)). والجواب: أ ذلك فيما عَحِّضَ 0 


لهما وأمكن فيه التّساوي. كما لو قال لهُ: يا خبيث فقال: بل أنت» بخلافب الضّرب فإنهٌ تفاوت: 


وبخلاف لانم عند القاضيء فإ فيه هت مجلس الششّرع ع كمام©» في الباب الستّابق» وقدّمنا”" تمامة. 


(قول التارح': كما لو تشاتها بينَ يدي القاضي ولم يتكافآ إلخ) قد يُقال: إنَّ التكافوٌ حاصلٌ نوا تشائها 
بن يديه إلاأله يم عليهما حقا ملس ال الك لتر ع» ولا يظهرٌ أيضا إقامتةُ عليهما لو تضاربًا وأحدهما أقل فيه من 


الآخعر فإذا لم يستوف إل بعضّ حم كيف يُقامٌ عليه التعزير؟! 


)١(‏ "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب حدٌ القذف - فصل ثي التعزير ١١17/5‏ بتصرف. 


(5) في 'و": ((ضرب المضروب)). 
(*) "القنية": كتاب الحدود ‏ باب ف الت 


(:) أي ف القنية": كتاب الحدود ‏ باب في التعزير ق53/أ 


(د) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حدٌ القذف ‏ فصل في التعزير درد؛. 


ام قوله: (رلهتث 000 


(5) المقولة 


الموءالباق عقن . حاطيت 5805 ٠‏ لمحتت باب التعزير 


عم م 


(رحارٌ اللجازاة "© ف غير موجحبٍ حد للإذن به)». م وَلَمَ نص بَعْدَ ظِيهء 
َوْلَيِكَمَامَكَمِيَنْسَيِلٍ 4 [الشورى - 15١‏ والعفوُ أفضل « هَمََحََاوَسْلمَ جره 


أنه [الشورى - ]4٠‏ (وصع حسئة) ولو في بينه بأن عنعه”” ا ن اشرو وج من 


5 


' (مع ضربه) إذا احتيج لزيادة تأديب (وضرية أشٌ)؛ أنه حفف عدم 2110 


01 ام 


814 (قولةُ: جار المجازاةٌ مثله) فيه إشارةٌ إلى اشتر تراط إمكان لساري وقخض كوبه 


لهما كما قلنا؛ إذ بدون ذلاث لا ممائلة. 


2-6 3 - 100 اة' ع 7 2 8 
كك إذا احتيح ج لزيادة تاديبي) وذلاك بان د يرى أن أكد كثر الضرير ف التعزير - وهو 


ون / رّحر بهاء زهو ول ين انزجاره بها يَضُمٌ ليه الحبس؛ لأ الحبسَ ملح 


فزي باتفرادي حتى !لذو راف نذالا يشريه ريت إراها عقوبة فقلا للا لون 
((وصمٌ القيدُ في الستفهاء والدغَارا © وأهل ل الإفسادء "حموي" عن "المفتاح")). 


ودع 


اا قي ك الي انا ا 
كم (قولة: وضريّهُ أشدٌ) [واق4الاب] أي: أشد مِن ضربي حَدّ الزّنى ويؤْحذ مين 
العلل أن هذا فيما إذا عَزَّرَ تعزن ارو وا سمه وريد أشدّ الضَّربٍ فوقَ ثمانين 


حكماء فضلاً عل ن أربعينَ مع تنقيعم واحد مه'" الأشدي يه فيفوت المعنى الذي ي لأجله نقص 


2-2 


ره "المشرنلالي” بزيادة لفظر: ((واحد) ولا معنى 


له وعبارة 'ط" عن "الحَمَوِي”: عن أربعينَ مع تنقيص مع الأضديّة وهي صحيحةٌ فإنّ المراد تيص 
الْصَاحِبُ للأشديّة لا للعدد. 

)١١‏ (إعثله)) ساقطة من "و". 

(5) في "'و": ((لبمنعه)). 

0 'البهر": كناب الحدود ‏ باب حدّ القذف قصل في التعزير قا؟الإب. 

25 "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذنف ‏ فصل ف التعزير له 


(ه) "ط": كتاب الحدود ‏ باب التعزير 243729 


ذه ا مادة ((دعر)): ((ورجل داعر: حبيث مُفسد: وَيُجِمَعٌ عنى ذُغَار)). 


(/) في ”م”: ((من)) بدل(رمع)). وكذا في "الشرنبلالية"”. وانظر اكلام "الرافعي". 


عردما 


حاشية ابن عابدين 11 باب التعزير 
فلا يُحَفَفْ وصفاً (ثم حدٌ الرّنى) لشبوته بالكتابيء (ثمّ حدٌ الترب) لنبوته بإجماع 


الصّحابة لا بالقياس؛ لأنْه لا يجري ف الحدود (ثم القَدْفُْ) لضعفف سببه باحتمال 


كذا قالَدُ الشتّيخ "قاسم بن ' مُطْلوبقا" » شُوُنبلاليّة"”'2 وإطلاق الأشديّة شاملٌ لقوته وجمعه في 


عضو واحدٍ فلا يُفرَّقْ الضّربُ فيهء وقد مرا " الكلام فيه أو البابي وأشاز إل أنه يرد من 


مسرم ل فاعسا م 


ثيابه كما في "غاية البيان"؛ ويُخالفهُ ما في "الخانيّة'”": ((يرُ التعزير قائما بشيابه» ويُنرَعٌ الفرؤ 
020 ولا 1 5 التعزير)) اه وَالظاميُ الأول لتصريح الل ارال وتقكة 
معنى المدّ و ف حَدَّ د الزنى. 
3 (قولَهُ: فلا يقْفُ وصفا) كيلا يؤدّيَ إلى فوات المقصودء "بحر””" أي: الاتزحار. 
0 (قولة: نم حَدُ الزّنى) بالرّفع الحذفب المضافب وإقامة المضافب إليه مَُامَفُ والأصلٌ: 


2 220 التي 002 
475 (قولة: ل باليلي) رد على "صدر النريعة” كما َه علي" كمال" في هامش 
0 


10 0 2 5 #2 5 3 
(74 (قولة: لضعفف سببه) أي: فسبِيْهُ تمل وسببٌ حد الشرب متيقنٌ به وهو التشرب 
والمرادُ أنَّ الشرب متينُ السببية للحدّ لا متيف الثبوت؛ لأنهُ باليّدة أو الإقرار وهما لا يُوجبان اليقينَ» 
)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الحدود ‏ باب حدٌ القذف ‏ فصل: التعزير تأديب دون الحدٌ ؟/د/ بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 
(1) المقولة ]١841/4[‏ قوله: ((ولا يعرقُ الصتربُ إلخ)). و[ +146 ]١‏ قوله: ((وقيل: يَُرقُ)). و[8041١]‏ قوله: ((وَؤفق إلخ)». 
() "الخانية": كتاب الحدود ‏ فصل فيما يوحبُ التعزير وما لايوجب إلخ 87 ؛ (هامش "الفتاوى الهندية") 


(4) "المبسوط": كتاب الحدود 7/9ل9. 

(د) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حدٌ القذف فصل في التعزير 17/5د. 
)١(‏ المقولة [ت 845 ١ع‏ قوله: ((غير ممدود على الأرض)). 

(07) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ‏ فصل ف التعزير 25/5. 


2 : كتاب الحدود ‏ باب التعزير 11/795 5. 


(4) "شرح الوقاية": كتاب الحدود ‏ باب حدّ الشرب 5410/1 (هامش "كشف الحقائق"). 


الجرء الثاني عشر ال+0طتتتت 0 تت ١‏ لاا | تكح هته باب التعزير 


(وعُرّرٌ كل مركب :. و نكر أو مُؤْذِي مسلو” بغير حت بقول أو فعل) 1 


"بحر "7 وهو مأخودٌ من "الفتح "7" تأمّل. 
مطلب: التعزيرٌ قد يكوث بدون معصية 
(ه0055 (قولُ: وعرّرَ كل مُرتَكِبٍ مُنَكْر إلخ) هذا هو الأصل ف وحوب لير كماي 
"البحر””؟) عن "شرح الطّحاوي"؛ وظاهرة: أن الراة حصب أسباي التعزير فيما ذْكِرَ مع أنْهُ قد 
يكو بدون معصية كتعزير الصىّ والمتهم كما يأني7*© 
مطلب: يُنقَى من خيف فس يجماله سيّما من كان صبيحاً أمرة 
فإنهُ يَْتِنُ النساءً والرّجال أو يُحْبْسُ لدلاً يريد بالنفي فستة"» 
وكنفي من خيف منه فتنةٌ بجماله مفلاً كما مر" في نفي "عمر" ذه "نصر بن حجّاج"؛ 
وذكرٌ في "البحر”): ((أن الحاصل وحوبةُ بإجماع الأمّةِ لكل مرتكبي معصية ليس فيها حدٌّ مقدّرٌ 
كنظر شرم ومس حرم وخخلوةٍ رم وأكل ربا ظاهر)) اه. 
قلت: وهذو الكثيةُ غير منعكس!؛ لأنهُ قد يكونُ في معصيةٍ فيها حت كزنى غير المحصّن» 


(قولة: أله قد يكو في معصية فيها حدٌ كرنى غير المحصن بلخ) قد يقال إن تعريرة بالنفي سياسة في 
هذه العثُورة ليس لمجرّدٍ معصية الرّنى التي حُدَ لهاء بل لأمر آخيرٌ رآهُ الإمامٌ اقتضى تعزيرةُ بذللك» كعدم اترجارد 
بلح دي أقانة عليه ات ليس معصية الى بل لأمر آخرء ومعصبة الى أخدّت حظها وهو الحةٌ. 
(0) في "و": (ومسلما). 
(؟) "البحر"؛ كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ‏ فصل ف التعزير 8/؟ه. 
() "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب حدٌ القذف ‏ فصل في التعزير .١18/8‏ 
(4) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ‏ فصل في التعزير 45/8. 
(ه) المقولة ]١3٠31[‏ قوله: ((فيجري بين الصبيان))؛ و[5015١]‏ قرله: ((قوله: للقاضي تعزيرٌ النَم)). 
(5) هذا المطلب من "1" 
(/) المقولة ]١84[‏ قوله: ((ويكوث بالنّفي عن البلد)). 
(4) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حدٌّ القذف ‏ فصل ف التعزير 25/5 بتصرف. 


حاشية اين عابدين 56 باب التّعزير 


إلا إذا كان الكذبْ ظاهراً ك: يا كلسي "بحر (ولو بغمز العين) أو إشارة 
اليد”")؛ لأنه غِيبة كما يأتي'" في الحظرء فمرتكبُةُ مرتكب حرم للا ل 


فإنهُ يُجِلّدُ حدا وللإمار نفيةُ سبياسةٌ وتعزيراً كما مر ف بابهه وروى "أحمد" أن "التجاشية 
0 1 الي اللا 0 ا ا 00 ام 
عشري” 3 لكن ذكر © الفتح وك ((أنه صرب العشرين فوق الثمانين لفطره ُ رمضان؛ كما 
حجاءً في رواية أرىء أنه قال لهُ: ضربْنَاكَ العشرينَ [ه/ق .18 مجراءتلك على الله وإفطاراة ف 
رمضات)) اه. فالتعزيرٌ فيه م حهة أحرى غير جهة الحدٌ. 
31 32 8 7 م 207 5 
رككقمل (قولة: إلا إذا كان الكذبُ ظاهرا إلخ) سيأتي 0 الكلام فيه. 


التشّاعرَ حيء به إلى علي د وقد شرب الخمر في رمضاد فضرنةٌ ثمانين شي ضري من الغد 


را 


عمل (قوا له لأنهُ عي ظاهرة: لزومٌ التعزير و! إن لم يلم صاحبُ الحق لكان 0 


)١(‏ "البحر": كتاب الحدود د باب حدّ القذف ‏ فصل ف التعزير د 
(9) ف "'و": روإشارة إليهع). 

زم انظر "اندر" عند المقولة رقم [5941] قوله: ((وبائرم) 
(4) ضح "در" 


مالك النجحاشي ي الحارئيَ: شاعرٌ هضّاءِ مفضرم (ت نمو ٠4ه).‏ ("الشعر والشعراء" 


(5) هو قيس بن عمر 


كرعس "حرانة الأدب" عرد ل " سمط اللي" 0 


() لم أحده في "مسد" أحمد: لكن أحرجه ابن أبي شيبة 51/7 ف الحدود ‏ ما جاء في السّكران؛ متى يُضرب؟ 54040 في 
الرجل يوجد شاربا في رمضانء وعبد الرزاق )١235(‏ وي الحدود ‏ باب من شرب الخمر في رمضان: والبيهقي 
551/6 ف الأشربة » والطحاوي ف "بيان مشكل الأثار" بعد حديث (843؟) : وابن جرير كما في "الكتر" 11 
لريق الثورتي» وحجاج عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه عن علي. أُمّا سيدنا عمر فضربه ثُمانِينَ ونفاه إلى الشام؛ وعلقه 


الصحيح” جازسا به قبل (0570)» في الصرم ‏ باب صوم الصّبيان: وأحرحه عبد الرزاق (/اد 02 


في "الجعديات" ردقم والببيتي 4 وأبو عبيد في "الغريب" ,093252 وابن سعد وسعيد بن منصور كما 


شاه وان حير كما في "الكثر" 13535 ): والثوري في "جامعه" كما في 'مسند عمر" 


طريق القوري وشعبة عن أبي ستان طيرار بن مره عن عبد الله بد ن أبي الهُذَيل عن عمر ولم 
عشرين فوق الثمانين إلا ما أخرحه ابن أبي شيية 11/75ه عن ححّاج عن ابن سنان البكري 


حرا فضر به ثُمائيّن وعرر عن حجاجٍ عن أبي إسحاق عن الأسود بن هلال عن عبد الله مثله. 


07 "الفتح": : كتاب الحدود ‏ باب حدٌ القذف ‏ فصل في التعزير هأ 11. 


(3) المقولة ]١83[‏ قوله: (الظهرر كذبو)). 


رةه 


الجزء الثاني عشر لحف باب التُعزير 


بعامع 


وكلّ مرتكب معصية لا حدّ فيها فيها التَعزين "أشبا و3 '. (يعرر) بشتم ولي وقوه 
و(بقذفب مملوك) ولو أمّ ولد (وكذا بقذفي كافر)» وكلٌ مّن ليس محصن (بزنى)».. 


عن "الفتح' ': ((أدّ ما يحب حقا للعبدٍ يتوقَفُْ على الدُعوى)»). 


لتقمل (قولة: وكك مرتكب معصية) لعل ذكرة مع إغناء ما قَبِلَهُ عنةُ ليفيد أن المراد بالمذكر 
ما لا حدٌ فيه؛ قال في "الفتح”: ((وَيُعرَرُ من شهدَ شرب الشَاربينَ والمجتمعوث على شِيْه 
2 0 

حمر الفط ي رمضاا يعد ويس وكذا المسلمٌ يخ 
الخمر ويأكل ل وللذي والعنت وفحة يعون يحون حّى يُحْيِنُوا توبة ومن ينهم 


بالقتل والسثّر ويُحَلدُ في السسّح : ل أذ يُظهرَ الوبق وكذا من قبّلَ أحييّةٌ أو عائقها أو 


الب ون لم يشربواء ومن معةٌ رَ 


مسنّها بشهوة)) اه. 
65 (قوله: فيعرَرٌ بشتم , ولده) فيه كلامٌ لصاحب "البحر" سن في حدّ القفذف. 


١ 
هون (قولُ: وكلّ من لِيسَ عحصّن) أي: إحصات القذفبء "ط"0,‎ 


0-07 وآ 5 2 6 0 
(قولٌ التتارح": ولو أمّ ولد إلخ) تقدّمَ في (١‏ لشّرح من حد القذف أله إذا أسقط عنه الحد غُرّرٍَ 


لأنّ ظاهرهٌ تعميم الحكم في الأب والسسيّده قال "ايحت" الذي رأينهُ في "الجوهرة " و"الدّرر": أو أَمَّ ولد 


بدون ضميرء وهو لاه إذ اليد لا يب عله عير لعبده وأمٌ وله مِلْكُفُ ويوةٌ "ابن 
الهمام": ((أنّ المولى لا يُعاقَبُ بسبب عبدو؛ أنه حم فلا يحور أن يعاقبَ بسبب حقّ نفسيه)) اه. لكنْ 


بسبب المعصية لا باعتبار حقّ العبدٍ. اه "سندي". 


قرلة: لعل ذكرةُ مع إغناء ما بل عه ليفية أن المراة باكر ما لا حد فيه إلخ) أو ذكرة ليدم نم 


القياس, فد ما ذكرَةٌ قيامنٌّ منطقيٌ إلا أن الصُغرى تُقيّدُ بقيدٍ الكبرى. 


(1) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الحدود والتعزير صالا ١‏ 5 


م6 "الفتح": كتاب الخدود باب حدٌ القذف ‏ فصل في التعزير ١١9/55‏ بتصرف 
(") المقولة 661 ١ع‏ قوله: ((غزر)). 


(:) "ط": كتاب الحدود ‏ باب التعزير 55 .41١‏ 


حاشية اين عابدين نا باب التّحزير 


ذى 2 0 عِ 2 ل ع ال ام ل 
ويَتْلغ به'") غايته كما لو أصاب من أحنبيّةٍ مُحرّما غير جماع: أو أخيذ السارق بعد 


جمعه للمتاع قبل إخر اج وفيما عداها عة يو ارت وكيقه لذ ونان ع لطم نوتم لو عر بك و وه 0010 ره 


وحاصلُةُ: أن من لم يُحَدَ قاذقةُ لعدم إحصانه يُعَرّرُ قاف فلا يلزمٌ بن سقوط الحدٌ لعدم 
الإحصان سقوط التعزير. 

رعهدن (قولة: ويْلغ بهِغابتُ) أي: تسعة وثلاثينَ!'© سوطاًء وهذا معطوفٌ على قرله: 
((فيعزر)). 

ومقتضاة: بلوغ الغاية في سَتْمٍ ولديو وليس كذلك. 

ولعحوم (قوله: رما غير جماع) الذي في "الفتح"7" و"البحر "207 وغيرهما: («(كلّ حرم 
غيرٍ جماع)). 

ومفادة: أله ل يلع لغاية جرد لمس أو تقبيلء وهو حلاف ما يفيدُ كلام 'المتارح". 

184 (قولةُ: وفيما علداها) أي: ما عدا هذه المواضع الثّلاث لا يَيْلعْ غاية التعزيره واقنصرٌ 


(قوأة: ومُقتضاة: بلوعٌ الغاية في شَنْمٍ وللبوء وليسَ كذلك) قد يُقالُ: قَصّلّ بقوله: ((وكذا بقذف 
كافر)) عمًا قبلهُ إشارةً إلى أنّ التشبية في أصل التعزير لا في بلوغ الغاية في كل. 

(قولة: الذي في "الفتح" و"البحر" وغيرهما: كل ممم إلخ) الظَاهرٌ: ما فعلة "الشارخ"” ويَنْعَدُ 
القول بتوقفي إبلاغ التعزير غات على إصابة جميع المحرمات من الأجنيّة» ولا بد من حمل عبارةٍ غيره 
على غير ظاهرهاء كأن يُرادَ كل فردٍ من أفرادها لا بقيدٍ اجتماعهاء يعني: أي فردٍ منها. 

(قولة: ما عدا هذه المواضعٌ الثَلاثَ إلخ) هي ما في 'المتن"0 وإصابة حرم من أجدية ومسألة أل السسّارق. 
)١(‏ لفظة ((به)) ساقطة من "و". 

لكلل اشييهد 1 
() في "م': ((وثلاثون)). وهو خطا. 
(*) "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ‏ فصل في التعزير 1١١5/5‏ بتصرف. 


(4) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ‏ فصل ف التعزير «/7د. 


الجزء الثاني عشر لضف باب التعزير 


لا يبع غايت (وبقذف) أي: بشتم (مسلم) ما (ب: يا فاسق إلا أن يكون معلومٌ 
الفسق) كد: مكاس مشلا أو عَلِمَ القاضي بفسقه؛ لأنّ اين قد مد هو بنفسيه قبل 
قول القائل "فتيح””". (فإن أراد) القاذف (إثباتَه) بالبيّنة (تردام 0 
عليها تبعاً ل"البحر”"» وزادٌ بعضهم غيرهاء منها: ما في "الدّرر””": ((قيل: تارك الصّلاةٍ يُضْرَبٌ 
حتى يسيل منهُ الم وفي "الحجة": لو اذَّعى الإمامٌ أَنَهُ كان بجوسياً لا يُصَدَّق إل أنه يُضْرَبُ 


مع 


ضرباً شديدأ» اه. أي: ولا يلزمُ القومٌ إعادةٌ الصّلاق وفي "الخايّة”©: ((مّن وَطِييَ غلاما يُعَرةُ 


أشدّ التعزير)؛ وف "التاترخحانية”*: ((أدّ المرأة إذا ارتدّت تَجْيَرُ على الإسلام وتضرّبُ خمسة 
وسبعين)) اه. أي: على قول "أبيى يوسف": أن أكثرَة ذلك» أمّا على قولهما فأكئرَهُ تسعة وثلائ 


جواء 


0844 (قولة: أي: بشتم) إطلاقّ القذف على الشّمٍ حار شرعيٌ [وهو]!'حقيقة 
بن 

رده (قولة: مسلم ما أي: سوا كان عدلاً أو مستوراً» وسيأني”" أن المي كالمسلم. 

رصحدى (قولة: أو ع القاضي بفسقه) هذا لم يذكرّة في "الفتح" بل ذكره في "النهر "239 عن 
000000 


"أ ولعلهُ كلق ملاب] بط على القول المرحوح من أن للقاضي أن يقضي بعلمه» تامل. 


1١ "الفتح": كتاب الحدود  باب حدّ القذف  فصل ف التعزير هار‎ )1١( 

(؟) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ‏ فصل ف التعزير 9/5د. 

(م "الدرر ": كتاب الصلاة (أريت 

(؛) "الخانية": كتاب الحدود */459 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "التاترحانية": كتاب أحكام المرتدين ‏ فصل ف المتفرقات ومسائل الردَّة :534 وعبارتها: ((المرتدة تضرب 
تسعة وثلاتين سوط إلى أن تتوب)). 

(3) ما يين منكسرين من عبارة "البحر". 

(/) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ‏ فصل ف التعزير 47/5 

(4) صاححك "در" 

(8) "النهر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ‏ فصل في التعزير 5113 /ا. 

)٠١(‏ نقول: لم نعتر عليها في "الخانية": والظاهر: أنها لصاحب "النهر", ذكرها عقب نقله عن "الخانية"» انظر 
"الخانية": كتاب الحدود ‏ فصل فيما وجب التعزير وفيما لا يوجحب 43/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية ابن عابدين 5 باب التمزير 
وأراد إثباَُ فُسمة0"؛ لفبونتي الحدّ بخلافب الأوّل» 000 


وتُعبَلُ شهادتهم ولو كات الخرح سر شهادة مقبولة لنقطوا عن حي الهادةٍ ولم يق لهسم محال 


التعديل» فيد أنه فا لا خياد ونطياة سوال القاضي المركين عن الشّهودِء فصارَ الحاصلٌ: أن 
اجرح المجرّد د لا يبل في باب الشّهادةٍ إذا كان على وه الشّهادةٍ جهرا بعد التعديل وإلا مل 
وأمّا في باب التعزير فإنهُ يُقبّنُ بعدَ بيان سببوء ويخرج بذلك عن كونه بجرّدا. ا 
(تنبية) 

سيأتي”" أن التعرير يَبْتْ بشهادةٍ المدّعي مع آخر» وبشهادةٍ عدل إذا كان في حقوقِه تعالى؛ 
لأنّهُ من بابب الإخبار» وظاهرٌ كلامه هنا أَنْهُ لا بدّ من شاهدين غيره؛ 4 تعزير القاذفي ثبت حقاً 
للمقذوضي. فإذا اتعى القاذفُ فسق المقذوف لا تكفي ا لتفسيك فلا بد مِن إقامة البيّنة على 
صدق القاذف ليسقط عنه النَعزِيرُ الثابت حقّاً للمقذوفي. بخلاف ما كان حقاً لله تعالى» هذا ما 
ظهرٌ 0 ف هذا المقام والسّلام. 

لومحملل (قولة: وأرادَ إِباتَهُ) أي: لإسقاط الحدّ عنة. 

بقعقول (قوله: لثبوت الحادً) أي: فكات الجرحٌ ثابعا حبينا لأقصداً فلم يكن ميدأ 


95 


لكنّ المناسبٌ التَعليلٌ ببيان الستّبببء ويوْيْدَهُ ما مرا" قبل هذا الباب عن "الملتقط": من أنه لو أقامّ 


وحرحهم اثنان» وعند "محمّدٍ": الشتّهادة موقوفة لا تجازٌ ولا ترد وإ حرحهم اثنان وعدلهم عشرة فاللجرح 
أولى)) اه. فتأمّل هذا مع ما ذكرَهُ "المحشّي". وسيأتي نحو ماذكرَةُ في الشّهادات. والمتبادر من قول 
"القنية": بل نصح إذا ثبت فسقْةُ ضمْنٌ ما نَصِحٌ فيه الخصومة كجرح الهو شعولٌ ذلك لما بُوحبُ 
التعزيرٌ في البائينء وهذا ما يفيه قول "المتّارح": ((حتى لو يوا فسقَةُ إلخ))؛ إذ لا شلك أن ما يُوحبُ 


التَعزيرَ مما نصح فيه الخصومة ثم إنه يوافِقٌ ى ما في "لتم" ' قول المحشّي؛ لأنّ المرح مقدَمٌ على التُعديل. 


(0) في"و": ((سمع)). 


(؟) صاده كل "در" 


() المقولة [8584 ]١‏ ((لم يُحدّ أحد)). 


الجزء الثاني عث عق ياب التعزير 


حتى لو ينوا فسقّه بما فيه حقٌّ لله تعالى أو للعبد قلت وكذا في جرح الشّاهِد 
ويبغي أن يسأل القاضي عن سبب فسقِد فإلا بيّنَ سبباً شرعياً كتقبيل أحديّة 
وعناقهاء وحلوته بها طَلَب بيه ليعزّره ولو قالَ: هو تركُ واحبي سأل القاضي 
المشتومٌ عمًا يحب عليه تَعَلمُهُ مِن الفرائض» فإن لم يعرفها ثبت فِسلقَهُ؛ لما في 
"للجتبى": ((مّن ترد الاشتغال بالفقّه لا تُقبّلُ شهادثّة والمراكُ ما يحب عليه تَعلْمُهُ 


ال لزاع و 
نهر 0. 


8 حر ا 4ك 500 2000 0 و ع و2 5 5 
[؛/ق81١/ب]‏ أربعة فسّاقا يُدرأ الحدّ عن القاذفب والمقذوف والشهود. فَعْلِمّ أنَّ ثبوت الحدٌ غيرٌ 


مهمه مع 


لازم وهذا مؤيّدٌ لما حققناهُ آنفاً: مِن أن المرادٌ بالمحردٍ هنا ما لم يرن سب لاما لم يتأ ضيمناً. 

00 (قوله: و ينوا إلخ) تفريعٌ على قوله: ((بلا بيان سبي)». 

لعفلل (قولة: وكذاي جرح الشاهي) قد علفت انرق ين البابين. 

له (قوله: وينبغي إلخ) قالدُ عتابحك 0 

(«4ههار (قولة: ليعرَرَ) أي: يعزّرَ اللقذوف ويسقط التعزيرُ عن القاذفي. 

4 (قولة: سألَ القاضي المشتوم) أي: ولا يطلب من الشتّاتم ايد في مثلٍ هذا كما في 
"البح "50 

(دغ كه (قولة: من الفرائض) أرادَ بها ما يشملٌ الواجحبات كما ذكرةُ بعدٌ. 

10 (قوة: ثبت فسقة) وينبخي ألا ملؤمة الع لما مر" ين أنه عرد كل مرتكب 


معصية لا حدّ فيها. 


.ا/5١1ق "النهر": كتاب الحدود  باب حدّ القذف  فصل في التعزير‎ )١( 
.50//5 (؟) "البحر": كتاب الحدود  باب حدّ القذف  فصل ف التعزير‎ 


(؟) المقولة: 8977 ١ع‏ قوله: ((و كل مرتكب معصية)). 


حاشية ابن عابدين كد اموي 


, 5 5 
' 2 ا 0 05 5 0 
(ب: يا الم مر لد لاس د ا شرح 
0 


وهبانية"27. و لو أجابَةُ لبيك" كفرَء "خلاصة"7". وف "التنارخحانية"0): : «(قيل: لا يعزر 


2 


: يا كافرٌ بالله؛ لأنه كاف" بالطّاغوت فيكونٌ عتماةٌ). (يا 0 يا سارق».. 


١ 
مالم يقل‎ 


0 7 


-3 5 0 ير 1 
|8540 (قوله: ب: يا كافر) لم يقيد بكون المشتم 


ا ل "لاك 
ك 0 2 


اعتقدّ دين ل 0 اه 


هم (قولة: كم أني: 


رع بالكفر ر ظاجرا 3 إذا 


كان مُكرّهاًء وأمّا فيما بينهُ وبين الله تعالل فإ كاث متأولاً بأنَهُ كاف" بالطّاغوت مثلاً فلا يكف 
6ه (قَولُهُ: فيكوثٌ مُحْتيلا) قال في "الشرئبلائيّة”7©: ((ويرجَخْ حلاقةُ حالة السسّبٌ 


(قوله 9 يسبب مكفرٍ الخ بل باعتقاده عقائد الإسلام فقّد اعتقد 
/ 
دين الا سللام كفراء وهذا أحد ما خُمِلَ عليه حديث: ((إذا كى كفر الرّحلٌ أادُ فقد با بها أحدهما)؛ أي 
رجحع بكلمة الكفر وقال في "شرح المشارق": (واله مول على امسج وإ فالحديث تُشكل؛ لأنه 
إذا لم يعتقد بطلان الإسلام يكرنُ كاذباء والكبير 5لا تكد عندنا)). 


1 


0 ل عقد الفرائد": فصل من كناب ١‏ 


مسرا 


.عن ! كثير الخصام والمنازعة؛ قال في "البح 


الجزء الثاني عث فق باب التُعزير 


فلهذا أطاقه 1 5 ف "البداية”007 وفيها: 

0 (قوله: يا فاجرٌ) يستعملٌ في عرف الشر ا الكافر والرانيء وفي عرفنا اليومَّ 
: ((وأفاد بعطفه (ويا فاحرٌ)) على ((يا فاسق)) 
الشتم شاهدي: ن شهد اهنا أ قال لة: يا 


لامر 


التغايرٌ بيتهما؛ ولذا قال 3 في "القنية"0: لو وأقام مدّعى 
فاسقٌ والآخرٌ على 0 قال لهُ: يا فاحرٌ لا 01 هذه التتّهادة)) اه 
هحمل (قولةُ: يا مُحنث) بفئح الدوذ: أمَّا بكسرها فمرادفٌ للوطي "نهر وقيل: 


لك 


2 3 5 : 35 05 3 7 
المعنث من يُؤنى كالرأق وعليه اقتصر في "ادر المنتقى””, ونقل بعضُ المحشّينَ عن 


"الإشارات"20: ((أث كسر الُون أفصحٌ والفتح ‏ أشهرٌ و هومن خَلْقَهُ علَقُ النساء في حركاته 
وسكاته وهيآته وكلامي فإن كان عيلقة فلا ذم في ومن يتَكلّفهُ فهو الذموم)). 


ز«مكود (قولة: يا حائ) هو الذي زواق05 0 يحون فيما 3 في يده من الأمانات: "أبو 


0 


3 17 5 
الستعود"” ١‏ عن "الحموي 3 


114 (قولة: يا سفية) هو البذّرُ المسرفُ وفعزقا الوم معن بذي اللسان. 


(قولة: وأفاد بعطايه ((با فاحرٌ)) على ((يا فاسق)) الاير بينهما إلخ) في "النهر": ((الظامر: أن 
الأول أعم والثانيّ أخص 28 اه ار 31 د الظَاهرَ عدم م قبول الشْتّهادة فيما لو وا شهد احدهها له 


به الآخرٌ لاحتلافب المشهودٍ به كما لو شهِدٌ أحدهما أله قذْفهٌ بالعربيّة ة والآحر بالفارسيّة. 


)١(‏ "الهداية': كتاب الحدود ‏ باب حدٌ القذف ‏ فصل 
(؟) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ‏ فصل في التعزير 40/5 44. 
(؟) "القدية": كتاب الحدود ‏ باب في التعزير 7533 

(4) "النهر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ‏ فصل ف التعزير ق دعاب 


': كتاب الخدود ‏ باب حد القذف ‏ فصل ف التعزير 5601 (هامش "ممع الأنهر"). 


(1) لعله "الإشارات ف ضبط المشكلات" لأبي إسحاق إبراهيم بن علي» بحم الدين الطُرْسوسي رت 8ه ه) 


("كشف الظنئون" 41//١‏ + "الطبقات السنية" 51701., "الفوائد البهية" ما )1١‏ 


0ا) "فتك المعين": كتاب الحدود ‏ باب حد القذف ‏ فصل في ! ااا 
(7) "فتح المعين": كاب الحدود ‏ ياب لى في التعزير 05م 


حاشية ابن عابدين لياف باب التعزير 


يك باحق لاحي ا زليه (يا أوطي)» وقيل: يله فإنا عنى أنه من قوم لوطه 


عليه الصلاةٌ والسلامٌ لا يُعرّنُ و| نْ أرادَ به أنه يعمل عملهم غُرّرَ عندة وَحُدَ عندهماء 


والصّحِيحٌ تعزيرةُ لو في غضبٍ أو هزل, '"فتح". (يا زنْديق)» يا منافق» يا رافضي».... 


رممكملم (قولهة: يا بلي) إنما يعر أنه يُستعمُل بمعنى الخييث الفاجر» ان عن "السسّراج". 
قل ل ل ع ل ا فنك كه م ع حو "ل ام 
قلت: وهواي العرفٍ اليومٌ معنى قليل الفهم» فينبغي أن لا يعرر به ثم رأيت قِ الفح 

أظن أنه يشبة: يا أبلء ولم يُعرّروا به)». 


(5مهمى (قولة: يا أحمق) بمعنى ناقص العقل سيء الأخلاق. 

زلأعقملم (قولة: يا نيم هو من يعتقَدُ أن الأشياءً كلها مباحة. 

رممكمل (قولة: يا عوَان) هو السّاعي إلى الحاكم بلقاي للماء 

همون (قولة: أو رهزل عبارة ة "الفتح””: ((قلت: أو هزل مَن تعوّ يد بالهرل بالقييح)) اه. 

م1 (قولة: يا زنديق يا منافق) الأََّلُ: هو مَن لا يتديّنُ بدن والثاني: هو من ينْطِنُ 
الكفر ويُظهر الإسلامٌ كما سيذ كز و 00 عن "الفتح". ّْ 
0 ولا يحفى أن قولة: يا رافضيٌ متزلة 
قوله”2: يا كافرٌ أو: يا مبتدعٌ فِيُعرَّرُ؛ لأنّ فضي كافرٌ إن كان يسبب ؛ الشّيخين؛ ومبتدع إن 


اتككولى (قولة: يا رافضيٌ) قال في البح "00 


اه : 
فضل عليًا عليهما من غير سب كما في "الخلاصة "0 اه 


(قول: الأرّلُ هو مَن لا يتديّنْ بديْن) وحعلة في "النهر" بمعنى المنافق. 


)١(‏ "النهر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ‏ فصل في التعزير ق511/بب. 
(5) "الفيس ": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ‏ فصل في التعزير دأره31. 


(*) "الفئس": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ‏ فصل ف التعزير 1١1475‏ 


(4) انظر "الدر" عند المقولة [/010 *] قوله: ((الذي لا يتدين بدين)). 


(5) "البحر”: كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ‏ فصل في التعزير 5//ا؛ . 


(7) ((قوله)) ليست في "الا 


لناظ الكفر ‏ الفصل الأول فيما يككون إسلاماً وفيما لا يكون 98053 


ولام "خلاصة الفتاوى": 


الجرء الثانى عشر لكف باب التعزير 


يا مُبتَدِعيُ» يا يهودييّء يا نصرانيٌ» يا ابن النصراني» ”نهر””'2. (يا لص إلا أن 
يكونّ لِضّا) لصدق القائل 00 


قلت: وفٍ كفر الرافضيً جرد السسّبّ كلام سنذكرُة(" إن شاءً اللهُ تعالى في باب المرتدّه 
نعم لو كاث يَف السيّدةَ عائشة رضي الله تعالى عنها فلا شلك في كفرو. 
(«ححدى (قولة: يا معي أهل البدعة: كل مّن قال قولاً الف فبه اعنفاة أهلل الس 
والجماعة. 
185 (قولة: يا لِصّ) بكسر اللأم وض "در منتقى"77. 
حون (قولة: إلا أذ يكون لصا الأول أن يقول: إلا أث يكون كذلك؛ لفلا يوه 
اختصاصة باللْص؛ إذ لا فرق بين الكل كما بحنَهُ في "اليعقويّة"» وقال: ((إنهُ لا تصريحّ به)) اه. 
قلت: ويدل له قولة في "الفتح”””': ((وقيّدَ "الناطفي" ".ما إذا قالهُ رجحل صالحء أمَّا لو قال 
لفاسق: يا فاسق» أو لصن الع أ و لفاجر: يا فاحرٌ لا شيءً عليه» ؛ والتعليلٌ ا وهو قولنا: 
10 داعا الح قَّ به من الشّين» : فد ذلك ها يكوث فيمن لم يُعلم اتصافة بهذي أمّا من عُلِمّ فإِنّ 
ل قد ألحمَهُ بنفسيه قبل قول القائل)). اه كلام "الفتح" . 
قلت: ويظهر ين هذا وكذا بين قول "المصئف" السّابق"": ((لا أن يكون معلومٌ الفسق)» 
أن المرادَ المجَاهِرٌ المشتهرٌ بذلك؛ فلا يُعزّرُ شام بذلك كما لو اغتاية فيه بخلافب غيره؛ لأنّ فيه إيناءهُ 


(قولة: ويظهرٌ من هذا وكذا من قول "المصنف" الستّابق: ((الاّ أن يكون معلوم الفسي)) أن اللراد الْجَاهِرٌ 
إلخ) الظاهرٌ: أن المدارٌ على تحقق فسقه وإن لم يشتهر به كما هو المفهومٌ من كلايهم ومن تعليل المسألة. 


)١(‏ "النهر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ‏ فصل في التعزير ق711/أ- ب بتصرف. 

)١(‏ المقولة ]٠١845[‏ قوله: ((لكر في "النهر" إلخ)) 

ف المنتقى": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ‏ فصل في التعزير 77١‏ (هامش 'بجمع الأنهر"). 
(4) في "1" ((يترهم)). 

)22 "الفتيح" : كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ‏ فصل في التعزير 1١4/5‏ 


() ضااك "در" 


نحاشية ابن عابدين اا باب التعزير 


كما مر" والنداءُ ليس بقيدٍ؛ إذ الإحبارٌ ك:أنت أو فلانٌ فاسقٌ ونحوهُ كذلك ما 


5 قح دونة 5-5900 5 : 5-7 م 0 
لم يُخرج مُخرج الدّعوى: "قنية”". (يا دَيُوث) هو: من لا يَغَارٌ على امرأته أو عخَرمِه 


.عا لم يُعلم اتصافة به تقد" ؟ أنه يعر زر بالغيبة وهي [؛/ق ربع لا تكور كط بوصفه بمافيه 
وإلاّ كانت بهتاناً» فإذا عزّر بوصفه بما فيه ا لم يُتَجاه به ففي شتمه به في وجهه بالأول؛ لأنهُ 
أشدٌّ في الإيذاء والإهانة» هذا ما ظهرَ لي, فتأمّله. 

(55هه (قولة: كما مر أي: عند قوله: ((يا فاسق)). 

إككفول (قولة: مالم يُحَرجٌ مَحرجَ ع التّعوى) قيال للزوم م التعزير بالإخبار عن هذه 
الأوصافب» يعني: 4 إذا اذّعى عند الحاكم أن فلاناً فْعَلّ كذا ما هو ين حقوق الل تعالى» إن 
المدّعيّ لا يُعرّرُ إذا لم يكن على وجه السسّباّ والانتقاص» بل ي 

"التتارح” عن كفالة "الله" أن كل تعزير لله تعالى يكفِي فيه حبر العدل» وكذا لو اذّعى عليه 

سرقة» أو ما يُوحَبُ كفراً وعجر عن إنباتِهِه فلاف دعوى الرّنى كما يأتي”"» والفرق وجود 
النصّ على حدَّءِ للقذف إذا لم يأتٍ بأربعةٍ من الشّهداء. 


8 ا 


المدّعى عليه؛ لما 00 


2 0 0 


(لاححول (قولة: يا ديُوث) بثليت, الال ط”” ومئلة القوَّدُ في عرفب مصر والشّاف 


ا الام 


عي 6 هر 

(؟) "القنية": كتاب الحدود ‏ باب ف التعزير ق1"/إب 
(؟) المقولة ]١894571/[‏ قوله: ((لأنه غيبة)). 

(4) من ((المدّعي) إلى ((بل يُعَرّر)) ساقط من "7". 
(د) صذه 5 "درك 

اوه 

() "ط": كتاب الحدود ‏ باب التعزير 111/39. 


(8) "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ‏ فصل في التعزير ١11/5‏ 


الجزء الثاني عشر 4 باب التعزير 


(يا فَرْطَبانُ) مرادف: ديرث ا 00 


تحمكحدولم (قوله: يا فَرْطَبَانُ) معرب تبان 0 ومثلة يا كشخات وهو الح خحلافاً لما 

في "الكنز”” ين أنه لا تعزير فيه كما في "الفتح"”” وهو بالخناء المعجمةٍ كما في "القاموس”7, 
حلافاً لما فى ابه ' و"التهر"9 من أنه بالمهملة. 

بكك قوم (قولة: مرادف: ديرث) قال "الريلعي” رعو اللي يرى مع! نه أو مََحْرِمِهِ 

رحلاً فيدغة خالا بهاء وقيل: هو و التسبّبُ للجمع ب ثنين لمعنّى غير ممدوح» ل هو لذي 


يعث امرأنُ م غلام بالغ أو مع مزارعه إلى الصتيعق »أو يأَذِنُ ُ لهما بالدحول عليها ذ ف غَييته)). 


(قولهُ: ومثلة يا كتشحائ) هو ممعتى الديُوشء قال "الرّمل": ((أوره في "القاموس" في بابي الناء 
فقال: الكشحاث ويكسر: الديُوث» وكَشّحَهُ تكشياً وكشخنة: قال ثه: يا كُتْحانٌ)). 

(قولة: خحلاف ما ني "الكت" من أله لا تعزير فيه كما في "الفتح" إلخ) قال في "البحر”: إوقال في 'الفصح': 
والح ما قالَهُ بعضُ أصحابنا أنه يُعرّرٌ في الختشحان إذا قيل: نه معنى الديُوتٍ له. فما في 'المختصر" مُكل 


لكن قال في "'ضياء الخلوم" : كشع القوم عن ن الْشّيءِ إذا تفرّقوا عنه وذهبواء وكشح له با/ العداوة: أضمرَّها في 


م 
كتج أن العداوة فيه» وقيل : الكاشح ح المتباعد عن مودَةٍ صاحبي مِنْ قولهم: كشح حّ الفومٌ عن المي إذ ذا بو 
عنه» وفي الحديث: (رأفضلُ الصّدقة على ذي الرّحمٍ الكاشح) اه. فإ صحّ بحي الكتتْحان منه فلا إشكال أنه 
ليس ععنى القَرْطَبانه فلذا فرق "المصنف" بينهما)) اها" والأحسنُ حعلهٌ في عبارة "الكبز" بالمهملةٍ ععنى ما في 
"ضياء الحلوم”؛ ليستقيمَ ما في "الكنر": وإنْ كان بالمعجمة ففيه التعزيرٌ. 

)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ‏ فصل في التعزير 3717/ا. 

(؟) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ‏ فصل ف التعزير 7317/١‏ وفيه: ((كشحان)) 

بالحاء المهملة بدل ((كشخان)). 


(م) "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب حدٌ القذف ‏ فصل في التعزير 4,8 1١‏ 


(؟) "القاموس": مادة ((كشخ)). 

0 الحدود ‏ باب حدّ القذف ‏ فصل ف التعزير 21/2. 

١ت‏ 2 ب الحدود ‏ ياب حدٌ القذف فصل و في التعزير 5173 /ا. 
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(8) أني: انتهى كلام "البحر". 


احاشية ابن عابدين يكن باب التحزير 


ممعنى مُعرّص (يا شارب الخمرء يا آكل الرّباء يا ابن القَحْبة) فيه إإهاءٌ إلى أنه إذا سَهَمَ 
أَصلَهُ عُررَ بطلب الولد ك: يا ابن الفاسق» يا ابنّ الكاش وأنه يُعرّرُ بقوله: يا قَْبَة 
لا يقال القَحبةُ عُرْفاً أفحشُ من الرّانية لكونها ُجَامِرٌ به بالأحرة؛ لأنا نقولٌ: لذلك 
لمعنى لم يُحَد؛ فإن الى بالأحرةٍ يُسقِطُ الحدّ عنده حلافاً لهماء "ابن كمال". لكن 
صرَّحّ في "اللضمرات" بوجوب الحدّ فيه» قال "المصنفْ"27: 0000 


يه (قول: .معنى معرئص) في بعض السع: عرص بالسّين» قال في "انيم بعد ما 
مر" عن "الريلعي" - : ((وعلى كل تقدير ‏ فهو معني بالمعرس بكسر الرّاء والسنّون المهملق» والعوامٌ 

يلحنوثٌ فيه فيفتحون الرَاءَ ويأتون بالصّادء قالَهُ "العين 0 

0 (قولة: غُرّرَ بطلب الولد) لأنَهُ هو المقصود بالششّعم والظامرُ أن لهُ الطب وإ كان 
أصلَهُ حي بعخلافب قوله: يا ابن لزني وألّهُ يعررُ أيضاً بطلب الأصل» تأمّل. 

869 (قولة: وأنه يُعَرّرُ إلخ) عطفٌ على قوله: («أنهُ إذا شَمَم) أي: أن في كلام 
"اللصئف" إماءً أيضاً إلى أنّ موجه التعزيرٌ لا الحد. 1 

(ملاحوى (قولة: لا يقال إلخ) حاصلة: أنَهُ كان ينبغي أنْ يُوجب الحد لا التعزير. 

كمى (قولُ: يُستط الحدّ) أي: حدٌ الرَلَى لشبهة العقب فلم م يكن قاذفاً بالرنَى الخالي عن 


الملك وشبهتيء فلا يُحَدُ القاذف أيضاً لكنة يُعرّنُ وكنّبّ "ابن كمال" بهامش ' 'شرحه" هنا: ((أنّ 
النسبة إلى فعل لايحب الح بذلك الفعلٍ لا تو جب" الحدّ)) اه. قافهم. 


)١(‏ "المنح": كتاب الحدود ‏ باب في بيان أحكام التعزير ١ق‏ 5171ب 

(؟) "النهر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ‏ فصل ف التعزير ق١1١71/ب‏ بتصرف. 
(7) المقولة 9793 ١ع‏ قوله: ((مرادفُ ديُوث)). 

(4) "رمز الحقائق": كتاب الحدود ‏ باب حد القذف ‏ فصل ف التعزير 7937/١‏ بتصرف. 


(ه) في "م": ((لا يوحب)). 


١ 


الجزء الثاني عشر 5 باب التعزير 


((وهو ظاهرٌ))» (يا ابن الفاجرةء أنت مأوى اللْممُوصِء أنت مأوى الرّوانيء يا مّن 
يلعب بالصّبيان» يا حرام زاده) معناه: المتولّدُ مِنَّ الوطء الحرام» فيَعُمُ حالة الحيض» 
لا يقال: في العرف لا يرادٌ ذلك» بل يرَادُ ولد الرّنى؛ 53 نقوك: كتير سا تاذ 5 
الخدّاع اللئيم» فلذا لا يُحَدُ. 
«فرغ) 

أقرّ على نضيه بالدّياثة أو عرف بها لا يقل مالم يستحل ويالغْ في تعزيره 
أو يلاعَن "جواهر الفتاوى". وفيها: ((فاسق تاب وقال: إن رجعت إلى ذلكَ فاشهدوا عليه 
أنه رافضيٌ فرحمَ لا يكونُ رافضياً بل عاصياًء ولو قال: إن رحعت فهو كافرٌ فرج 0 


ل (قولة: وهو ظاهر) لعل وحهّة أنه صار ]]/١83/4[‏ حقيقة عرفيّة .معنى الزانية» فهو 
قذفُ بصريح الرّنى» ولأن القَحبَةَ لا تلتزمٌ عق الإجارةٍ الذي هو علَّةَ سقوط الحد عند "الإمام". 


1 0 3 2 0 3 
نهر” 2 والظاهرٌ: أن المراد بهدقٍ 


14400 (قولة: يا مَن يلعب بالصّبيان) أي: متهي " 
العرضم من يفعل مهم القبيح بقريدة الم والغضيو. 

0 (قول: فَيْعُمٌ حالة الحيض) أي: فلم يكن قذفاً بصريح الزى فلا يوحب الحد بل المعزير. 

01 (قولّةُ: ويالَعْ في تعزيره) أي: فيما إذا عرف بالدّيائة» وقولّة: (رأ يُلاعِن)» 
أي: فيما إذا أقرّ بهاء ففيه لف ونشرٌ مشوّشن كما تَفِيدَةُ عبارةٌ 'المنح”'2 عن "جواهر الفتاوى"؛ 
أنهُ إذا لاعن لا يُحاج إلى لعزي وإذا أكذب نفسّة يمه الحدُ كما في "المواهر" أيضأء 

(قولة: والظَاهٌ أن اراد به في الشرضب من يفعل إلخ) وربّما يُقال: إذّ اللأعب مم الصبيان 


ا 


والمعرضّ عمًا يشتغل به العقلاءٌ دليلٌ على قل عقله عنزلة قوله: يا أحمق. اه "سندي". 


ب71١1 "النهر": كتاب الحدود  باب حدّ القذف  فصل في التعزير ق‎ )١( 
أرق 571ب‎ ١ "المنح": كتاب الحدود  ياب في بيان أحكام التعزير‎ )5( 


حاشية ابن عايدين 54 باب التعزير 


تلزمة كفارةٌ يمين)). (لا يُعََّرُ (ب: يا حمان يا حدرين يا كلب يات تيس يا قرم 
يا ثور يا بقن يا حيّة لفلهور كدب واستحسنّ في "الهداية" لعي لو المحاط 
مِن الأشرافيب» وتبعه الريلعي””'' وغيرهُ (يا حجَامٌ 0 
واعترض بِأنّ الدَيُوث من لا يغارٌ على أهلِه أو محرم» فهو ليس بصريح الرّنىء فكيف يحب 
اللعانٌ بإقراره بالدّ 

قلت: الَاهرُ أن المرادَ إقرارة معناها لا بلفظهاء أني: بأن قال: كنت أُدِْل الرّحَالَ على 


زوجتي يزنونٌ بها. 


اسمن (قوله: تلرمةُ كفارة بمين) لأنهُ علق جوع على الكفر فَيتعقِدٌ ينا كمام”" 


5 مر افي 
بابو» وأشار ر إل أة لاايصير كارا وحويه لك هذا إذا عَلِمَ أنْهُ برجوعه لا يصيرٌ يرد كافرا 
ولأ كف لرضاة بالكفر كما مر" " في ملك وإلى أنَهُ لا يلزه كفارة في ا 1 
كا ل رافضي كافراً كما مر لك نْ تعليقاً على الكفر. 


2:1 معدم (قولة: للهو ر كذبوع أي: يقيناً كما في "الهداية"77, وف "البحر"7؟ عن "الحاوي 


0 
ل 0 
المسألة الأو! لى؟ لأنه ليس 


القدسي"””©: روالأصلٌ أن َ إلى السَّاب فإنْهُ لا يعر فإث عاد الشَّينُ فيه إلى 


البو شر ار يعودٌ مب إلى المسنّابّ لظطهور كذبه. 


7 


04441 (قولة: واستحسن ف "الهداية"000) وكذ ان 7 في" كما ف "العا تر نحانيّة للد ونقل 


(قرلة: لأنه علق رجوعَةُ على الكفر إلخ) في كلايه قلب. 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الحدود ‏ باب حدٌّ القذف ‏ فصل في التعزير 4/9 . ؟ 
1١‏ المقولة زم؟7١]‏ قوله: ((فيكف ععلتم). 

(5) القولة رد 4 1075] قوله: ((وعده أله لكْمرُ». 

(؟) المقرلة ]١8571[‏ قوله: ((يا رافضي)). 

دع "الهداية": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ‏ فصل في التعزير 131951579 


(1) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ‏ فصل 
مع "الحاوي القدسي": كتاب الحدود ‏ باب حدٌ القذف قد ه١/أ‏ 


(4) "الهداية": كتاب الحدود ‏ باب حدّ التذف - فصل في التعزير 2955/5 131 


(9) "التاترخانية": كتاب الحدود ‏ الفصل الثامن في التعزير ١145/5‏ 


الجزء الثاني عشر 56> باب التعزير 


7 1 5 1 5 0 و ل ل 
"القهستاني”'' تصحيحَةُ عن "الفتاوى"؛ وعبارة "الهداية": ((وقيل: في عرفنا يعر لأنه يعد سينا 


وقيلٌ: إن كاد المسبوب من الأشراف كالفقهاء والعلويّة يعر لأنْهُ يلحقهم الوحشةٌ بذلك وإ 


كان مِن العامّة لا يُعرّرُ وهذا أحسن)) اه. 


ار ماع دم 5 


والحاصل: أنّ ظاهر الرواية أنه لا يُعرّرٌ مطلقاء وعختارٌ "الهندواني" أله يُعرّرُ مطلقاء والتفصيل 
المذكورٌ كما في "الفتح”" وغيرد قال السَّيّدُ "أبو عورد ”": ((وقرّى شيخنا ما اخقَارَةُ 
و 06 ك2 4 5 7 2 2 71 : 5 
"الهندواني بأنَهُ الموافقّ للضّابط: كل من ارتكب منكراً أو آذى مساماً بغير حق بقول أو فعل أو 
إشارةٍ يلزمُهُ التعزير)). 

قلت: ويؤيّدةُ أن هذه الألفاظ لا يقصّدٌ بها حقيقة [؛/ق+2اب] اللفظل حتى يقال بظهور 
كذبهء ولولا النظرُ إلى ما فيها من الأذى لما قيلَ بالتعزير بها في حقّ الأشرافبء وإلآ فظهورٌ 
الكذب فيها موجودٌ في حقّ الكل فينبغي أن يُلحَقَ بهم مّن كان في معناهم مّن يحل له 
الأذى والوحشة؛ بل كثيرٌ من أصحاب الأنفس الأبيّةِ يحصُلُ لهُ من الوحشة أكثرٌ مِن الفقهاء 
والعلويّة وقد يجاب بأنّ المراد بالأشرافب من كان كريمٌ النفس حسنٌ الطبع. وذكرٌ الفقهاءً 
والعلويّة؛ لأنّ الغالب فيهم ذلك» فمّن كان بهذو الصّفة يلحقة المتّينٌ بهذه الألفاظ المرادٍ لازمُها 
من نحو البَلأَدةٍ وحبِث الطّباع ولا فلا؛ لأَنّهُ هو الذي الحق الشَّينَ بتضيب» فلا يعبر لحوق 
الوحشة به كما لو قيل لفاسق: يا فاسو فرج إلى ما امتحستة في "الهداية" وغيرهساء ثم رأيت 
"التتّارح" في "شرح الملتقى””" قال: ((ولعلَ امراد بالعَلوي كل ل متقء وإلاّ فالتتحصيصٌ غير ظاهرء 
: إِنَّهُ في الأَحِسّق أمّا في الأشراف فالتعزي)) اه. فافهم. 


599/75 "جامع الرموز": كتاب الحدود  فصل القذف‎ )١( 


(1) "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب حا القذف ‏ فصل ف الد 


(5) "فتح المعين": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ‏ فصل في التعزير 777 #ابتصرف. 


(4) "الدر المنتقى": كتاب الحدود ‏ باب حدٌّ النذف ‏ فصل ف التعزير 5151. (هامش "مجمع الأنهر"). 


حاشية ابن عابدين 4 باب التعزير 


يا أبلهُ يا ابنَ الحجّام» وأبوهُ ليسَ كذلك). وأوجب "الزيلعي" التعزيرَ في: يا ابنَّ 


الحيجام. (يا مؤاجرٌ)؛ لأنه عن .معنى المؤجحر أذ 
(تنبية) 


ذكرٌ في "شرحِه على الملتقى”" أيضاً: (أنّهُ لو على وجه مزاح يعر فلو بطريق الحقارة 
1 


كر لأ إهانة أهل العلم كفرٌ على المختارء "فتاوى بديعيّة”"2: لكنّهُ يُشْكِل مما في "الخلاصة 
أن مسب الختيين لين بكفر)» اه. والمرادٌ بالتيين "عتيان" و"علي" رضي الله تعالى عنهما. 
فقول (قولة: يا أبلة) ععنى 5 ععنى الغافل. 
مه (قولهُ: وأبوهُ ليس كذلك) أي: ليس بحجّام وكذا لا تعزيرَ لو كان كذلك بالأولل. 
4 (قولة: وأوجب "اراي" إلخ) كانه لعدم ور الكذبب في: ((يا ابن الحتخام)) لوت 
أيه فالستامعوت لا يعلموث كذيهُ فلحقة اَن مخلاف قوله: يا ححا لألهم يشاهدوث صنعنة 
"بحر'”*, ودفعَةُ في ليده ((بأد التفرقة تحكة أن الحكم بتعزيره غيرُ مقيِّدٍ موت أبيه)) اه. 
قلت ولّذي رمه في "ريعي" هكذا: ((وين الألفاط لي لانُوحب تعر قولّة: يا 
رُسنتاقي» و: يا ابن الأسودء و: يا ابنَ الحجّامٍ وهو ليس كذللت)» له. فقولة: (ررعوليتن كذللت)) 
أي: ليس بهذو الصفة, ذ فليس الراذ نه نفيّ الحكم م المذكور كما فِهِمّةٌ "التارح" وغيرة فافهم. 
ل أنه عرفا معنى الموج قال" 'مدلا حسرو”©: («المؤاحرٌ يستعمَّلٌ فيمّن 
يُوحر أهلهُ للرّنى» كمه ليس معناهُ الحقيقيَ المتعارف بل .ععنى المؤجر)). 
)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ‏ فصل في التعزير 517/١‏ (هامش "بجمع الأنهر'). 
(؟) لعلها "فتاوى بديع الدين": ("كشف الظنون" 152175). 


(') لم نعثر عليها في مظانها من "خلاصة الفتاوى". 
(5) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حدٌ القذف ‏ فصل في التعزير «أر١.‏ د. 

(د) "النهر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ‏ فصل ف التعزير ق8117/أ. 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ‏ فصل في التعزير ٠4/9‏ 7. 

(9) "الدرر والغرر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ‏ فصل في التعزيرٌ ؟/لالاء وفيه: ((المؤاجر يستعمل فيمن يؤاجر 


أهله للرتى)). 


١ رم‎ 


اللو الثاق عق تييع :هه قسن باب التحزير 
(يا بعَا) هو المأبون بالفارسيّة. وفي "الملتقط": ((في عرفنا 0 


ريكفهمل (قوله: يا بع هو بالبام الموحَّدةٍ والغين الملعجمة المشدّدة ويقال: باغاء وكانهُ الترَح 
3 0 1 الا لزنه 
من اليغاعه "بحر ”07 عن "المغرب 3 
الأحكما ١‏ (قوله: هو المأبونٌ) أي: الذي لا يَقَدِرٌ على ترك أن يُوْتَى في دبره لدودةٍ ونحوهاء 
الى )4 
0 
قلت: وواق 4م لكن قال ل جه “ال ادر اه اث البعًا 0 
ال ا ال 0 
أ لا تعزير في أمّا على تفسيره بالمأبون فلاء ولذا قال ؛ في "البحر””2 بعد ما نقلَ عن "المغرب 0 
المأبون» وينبغي أن يب التعرور فيه اثفافاً؛ لذن لق لشن به لعدم ظهور الكذب 0 


لذللك ما صرح به في "ان من وجوب التعزير في: يا معفوج» وهو لمأتي في الدُبر معطلا 


بأنهُ ألحق ل به 0 أقوى؟ أن الابنة عيب شديد. 


9 كك 


مع 


قلت: وحاصله: أنَّ الأبون هو الذي يَطْلْبُ أن يوتى بخلافب المعفوج وهو بالعين المهملة 


والفاء والخيم وفسّرهُ في "التاترحائيّة"”" بالمضروب في في الدب وف "القاموس”' غفج يَعْفِجٌ: 


صو وجارتة :ادها 
(قولةٌ: وكأنه انترعَ من البغَاء إلخ) بكسر الموحدة وتخفيف المعحمة. 


)١(‏ "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ‏ فصل ف التعزير 5١د‏ بتصرف. 
(5) "المغرب": مادة ((شخ)) وفيه: ((انتزع من البغي)). 

(*) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حدً القذف ‏ قصل في التعزير 30/8. 

() "المنح": كتاب الحدود ‏ باب في بيان أحكام التعزير ١‏ بق 725575 

كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف - فصل ف التعزير ؟إلالا بتصرف. 


زه "الدرر": 
(5) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ‏ فصل في التعزير 5:5 
(7) "الظهيرية”: كتاب الحدود ‏ الفصل الرابع في القذف والتعزير 1ن 
(8) "التاترحانية”: كتاب الحدود ‏ الفصل الثامن في التعزير د //ا4 1. 


(9) القاموس": مادة ((عفج)). 


حاشية ابن عابدين 14 يانه التوين 
يُعزّرُ فيهما وفي : ولد الحرام» "نهر' '©. والضابط: أنه متى نسبّهُ إلى فعل اختياري حرم 
شرعاً يعد عارا عرفا يعر وإلا لاه ' 'ابن كمال". (يا ضحكة حك يت 


4 (قولة: يُعَرّرْ فيهما) أي: في: ((يا مؤاحرٌ ويا بغا)) بناءً على أن عرفهم استعمالٌ 
د ن عار أهلَهُ لترّىء وبغا في المأبون» وهذا مؤيّدٌ لما بحنه في "البحر”7. 


اللفظان في اشن فينبخي عدم التعزي ر فيهما كما عليه المتوث. 


ولا يستعمل 9 في عرفنا هذان ٠‏ 


اكححدلى (قولة: وفي: ولد الحرام هذا ذكرَه في لتُهر"”* بحثاً حيث قال: ((وينبغي أن 


1 


يُعزَّرَ في ولد الحرامء بإ ل قن ام رادم لتم اد "عازه “الانقتط ,"مني 


كلام "الشتّارح" إيهام. 


5 00 537 0 0 
نْ كمال": ((فخرج بالقيد الأوّل النسبة إلى الأمور 


100 
د بل معناه المجازي كال 


1 5 
بمهقهاع (قولة: والضا 


و 


فلا يعرّرُ ف «اوجر 
38 00 2 / 
,لس إلى ما ل يح ار ع فلار في با حم ووو ابد عار 


في اشرق ول ولا يحرم ف الشّر لشرع؛ وبالقف اقلق إلى ها لا يمد هارا في الغرف: فلا يُعزّرُ في: يا لاعبّ 


قلت: وهذا الضابط هبني “عل عتخ ديق وقد علهه "مين اليدالة”, 
تلمحو (قولة: بسكون الجاء) أي: فعض وله قي الموضعين. 


(قولهُ: وبالقيدٍ اثالث إلى ما لا يعد عاراً 3 في العُرفمٍ إلخ) فيه: أذ ما كان محرّماً شرعاً كيف لا يُعَدُ 


عارا في عرف المسلمين. اه "سندي". 


)١‏ "النهر": كتاب الحدود ‏ ياب احدّ القذف - فصل في التعزير ق١511ابب‏ بتصرف. 


(5) في "ب”: ((سحرة)) بالراي وهو تحريف» وفي "و": ((سحرة)). 


وم "البسر "د كاي ل باب حدّ القذف ‏ فصل في 3 
(4) "النهر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف - قصل ف التعزير ق5 1/53 


(د) المقولة 8361 ]١‏ قوله: ((واستحسن ف "انهذاية")). 


النو لاق عقن > لل ين * 35 ١‏ حتافو باب التعزير 


وفي: يا ساحرٌّء يا مُقامِرُ. وفي "الملتقى"”": ((واستحسنوا التعزيرَ لو المقولٌ له فقيهاً 
أو علوي '"). (ادّعى سرقةم على شخص (وعَجَرَ عن إثباتها لا يُعَرّنُ كمالو 
اذّعى على آخرٌ بدعوى تُوْحَبُ تكفيرَه وعَجَرَ) المدّعي (عن إثبات ما ادعام فإنه 


لا ا ل ا إذا ضدر 


645 (قولهُ: وفي: يا ساحرٌ) رأيتهُ في "البحر” بالخاء المعجمق تأمّل. 
0 0 مط ول ا ا ا تر 5 
رمدددل (قولة: يا مُقامرٌ) من: قامرة مُقامّرة وقِمّارا فقَمَرَهُ: إذا راهنه فغلبَهُ كما في "القاموس "0 


"ريا 


ماحم ضر رق "لللتقى" الخع) هذا مع ما مدر 5200 ن 'الهداية؟ و "الزيلعي يلعى”: لكنهُ في 


8 ' ذكر بعد جميعٍ ما مر بن الألفاظر. وعبارة "الهداية" و"الزّينعي”" نُوهِرٌ أن د هذا التفصيلَ 1 
نحو حمارٌ وزيز 5 06 843/41 1/ب] فيه بكذب القائل» فأعادة "الشارع" آخراً لدفع هذا 
الإيهام» فافهم. 
أعاة 00100000 00 2 3535 
445 (قولَه: ادّعى سرقة) ذكر في "البحر "7 هذه المسألة عن "القنية"”؟), وذكر”' " الثانية 


 اهماكحأو "ملتقى الأمر": كتاب الحدود‎ )١( 


(©) في "ط": «(الانتقاض)) بالضاد. 

(4) "فتاوى قارئ الهداية": مسألة في دعوى موجبة للتكفير ص ك-. 
(د) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ‏ فصل ف التعزير 1/5د. 
(7) "القاموس": مادة ((قمر)) بتصرف. 

0 ع فك "در". 

(م) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ‏ فصل ف التعزير 15/ا. 
(4) "ا 


)0٠١(‏ أي: "البحر": كتاب الحدود - باب حدّ القذف - قصل 


ة": كتاب الحدود ‏ باب في التعزير ق 531ب 


حاشية ابن عابدين 8 0 


ا مر'). (وهو) أي: التعزيرٌ (حقٌ العبد) غالبٌ فيه (فيجورٌ فيه الإبرائ» والعفوٌ)» 


عن "فتاوى قارئ الهداية", وقولَهُ: ((جخلاف دعوى الرّنَى )) من كلام "القنية". وأشار "الشارخ" 
إلى السألتين بقوله فيما تقتم””: ((ما لم يرج مرج التصوى))» وقمنا" أَنْهُ دحل في 3 
دعوى ما يُوجب اتير حقا لله تعالى. 

508 (قولة: لما مر أي: قبِيلَ هذا البابٍ من أنه مندوبٌ للدرى أي: مأمورٌ بالسّتره فإذا 
لم يقد على بات كا عنالفاً للأمرء وذكنا الفرق فيما تقدّم" بورود اص على جَلايه إذالم 
يأتو بأربعة شهداء. وما ما في "البحر" عن "القنية" - مِن الفرق بأد دعوى الرّنَى لا يمك إثباها 
لذ بيه إلى الى بخلاف دعوى السسرقة فد اللقصود منها نات امال ويمكلة إائهُ بدون يسبت 

إل السَرقة» فلم يكن قاصداً نسيته إلى السترقة - ففيه نظرٌ لاقتضائه * عكس الحكم المذكور فيهماء 
م رأيت "الخبر ملي" ّة على ذللت أيضاً كما أوضحمه فيما عقف على "البحر ”9 فافهم. 
مطلبُ فيما لو شم رجلاً بألفاظ متعدّدةٍ 

لقاع (قولة: وهو أي: التعزيث إلخ) ل كلت طامة كلام "لضن" ان 
و"قاضي نحان”27: أذ كل تعزيرٍ حو العبد مع أنْهُ قد يكونُ حقّ الله تعالى كما يأتي؟ - 

(قولّة: من أله مندوب للدّرء إلخ) هذا الفرق غير كاف للفرق بن دعصوى الرّنا والسسّرقة؛ إذ في 


2 
كل الدَّرءٌ مندوببٌ إليه. 


(0) صلاوا "در" 

4 ا اد مر 

(©) المقوئة 83333 ١ع‏ قوله: ((ما لم يُخرج عترّج الدّعوى)). 

* قوله (لاقتضائه غك عَكْسَ الحَكْمي لأنّ امال حيث أمكن إثباثة بدون يَسْبته إلى السّرقة يصيرٌ بدعواها ظاهراً قاصداً 
نسبتة إليهاء وإلا لعَدَلَ عنها إلى دعوى المال» يخلاف دعوى الرَنَى؛ لأنه لاامكن إنأنها إلا سه الزتى إليف فلم 
يكن قاصداً نسبته إليه» فيقتضي التعزير في 

(4) انظر"حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ‏ قصل ف التعزير «أإلا4. 


دعوى السّرتَة لا في دعوى الزّنَى: وهذاام عَكْسُ الحكم اه من 


(ه) "تبيين الحقائق": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف - فصل في التعزير 2711/7 
(+) "المخانية”: كتاب الحدود - فصلل قيما يوحب التعزيرٌ وما لا يوحب إلخ 8,7 /اغ (هامش "الفتاوى الهندية”). 
(؟) المقولة [4 ١90٠‏ قوله: ((ويكون أيضا حما لله تعالى)) 


الجزء الثاني عث ا" باب التُعزير 


شار" قولة: (إضالية فيع) يسا ل'الخرر ”1 وشرح "الصشف"", فصا قلة: «رحرة 
العبد)) مبتداًء وقولةُ: ((غاليٌ فيه)) برك والجملة خمبرَ قوله: ((وهو)» والمرادً ‏ كما أفاذهُ 
"ح”" ‏ أن أفرادهُ لني هي حقٌ العبدٍ أكثرٌ من أفراده الي هي حقٌ اللى ويس المرادٌ أن الحقّين 
احتممًا فيه وحقٌ العبدٍ غالب كما قل بعكسيه ف حدّ القذف اه. 

قلت: هذا ون دم الإيراد امن لكنّ المتبادرَ حلافة: وهو أَنّهُ احتمعٌ فيه الحقان وسدر اليد 
غالب فيه عكس حدّ القذفيٍ وقد دفع "التّارع" الإيراد بقوله بعدَة”؟»: ((ويكود أيضاً حم لله 
تعالى») فعلمَ أن المرادٌ بالأرّل ما كان حقاً للعبِء وأنّ فيه حقّ الله تعالى أيضاًء ولكبنّ حقّ العبدٍ 
غالب فيه على عكس حدّ القذفي. وبيانُ ذلك أن جميعَ ما مرا" من ألفاظ القذف والشّدمٍ الموحبة 
للتعزير منهي عنها شرعاًء قال الله تعالى: مأوَكاكنََييالاً لَك [الحجرات ]١١-‏ فكان فبها حقّ 
الله تعالى وحتقٌ العبدِء وعْلْبَ حقٌ العبدٍ لحاجته؛ ولذا لو عفا سقط لين بخلاف حدٌ القذف 
3 بالعكس كما مرا وريّما [4أقحه ذأ عَحِّضٍَ حقٌّ العبدٍ كما إذا ف اص رجلا إن غير 
مكلف بحن الله تعالى» هذا ما ظهرٌ لي في تحقيق هذا المحلَ فافهم. 


(قولَهُ: هذا ما ظهرَ لي في تحقيق هذا المحلّ) وهذا هو الصّوابُ» ولا دليلَ على ما ذهب إليه "الحلبي" 
من مخض حقّ العبدٍ عن حقَه تعالى» إن امتثالَ أمر التتّرع والكفً عن تعدّي حدوده وتعظيمٌ المسلم وعدم 
الاستخفافب به ورفمٌ الفسادٍ من العباذٍ من حقوقِه تعالى» وصيانة عِرْض المسلم ونحوَُ من حقوق العبد ولا 


دليل لِما قالهُ "الحلبي" من أن أفرادهُ التي هي حقٌ العبدٍ أكثرٌ من أفرادِهٍ التي هي حت الله تعالى. 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ‏ فصل ف التعزير 7//الا 
)١(‏ "المنح": كتاب الحدود ‏ باب في بيان أحكام التعزير ١‏ رق 555/أ. 

(*) "ح": كتاب الحدود ‏ ياب التعزير ق5 د 5/أ. 

ا د م فر 

(2) صاة؟5) وما بعدها "در". 


(5) المقولة [د هلام ]١‏ قوله: ((ولا عفو)). 


عتما 


2 
0 
- 


حاشية اين عابدين باب لير 
والتكفيلٌ 'زيلعي"» (واليمينْ)؛ ويحلفه: باللهِ ما له عليكَ هذا الحمقٌ الذي يدَعِيء 
لا: بالله ما قلت "لاصة””"2. (وَالشّهادةٌ على الشتّهادةٍ 


احادثة الفتوى. هي: أ أن ا 2 بألفاظ متعدّدةٍ من ألفاظ ١‏ 


سه 


م الْوجب للتعزيرء وهو أت 


حقوق العبادٍ امال كه خلا يون وك أذ و وصرم بف 


نك تحني فيد تعب لسري لني هو حقٌ الله تعالى ينبغي القولٌ فيه بالتداخل)) اه. وأصلٌ 


البحث لوالده "المصئف”" وجرمٌ به "الشارحٌ” كما مرا" قبيلَ هذا الباب 


قلت: ومقتضم نات ابش لوا ا 


بخلاف حدٌ القذف كما مر هناك. 


المعو (قولة: والتكفيلٌ) أي: أذ كفي ب بنفس الشنّاتمٍ ثلاثة أيام إذا قال و لي عليه 


يذ حاضرةٌ كما في "كاف الحاكم”. 


1844 (قولة: "زيلعي ") تمامٌ عبارة " لصّبيان)) اه. 


00 
سياتي 


"ا اللخ 


ويقعى عليه بلكول. 
ماقلت له: 


زواهر اللنواهر النضائر عنى الآشياه والتظائر 


(5) "المنح”: كتاب الحدود ‏ باب في بيان أحكام القذف 5593/١‏ /بب. 


ء وقد تقدّمت ترججمتها 0139/9 


1 م 5ن 


(د) صاء 15 وما يعدها "در". 


': كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف - قصل في التعزير 50179. 


(9) سالا "در" 


: كتاب الحدود _ باب احدّ القذف - فصل في التعزير 1١5.5‏ 


وأنكر فَإنهُ يحلفة: مال عي لأف الذي يدّعي؛ لاحتمال أله استقرض وأوفاة أو أبرأة المذّعي. 
ةل (قولة: و شهادةٌ رجحل وامرأتين) صر اح ب اليل" 3 وكذَا 3 "التائرحامّة "0ع 
"المنتقى". ويخالفةُ ما في "المجوهر 1 : «لا بو في التعزير شهادةٌ النساء مع الرّحال عندة؛ لأنهُ 

عقوبة كالحدٌ والقصاص» وعندهما: تقبلٌ؛ لأنَ حق أدمي)» اه. فاده "لخدن بلا 
قلت: ومقتضى هذا أندُ لا لف الشتهادةٌ على التتهادة أيضاً عندف مع ل حرم كيين 
كذاى ١"‏ الفتح””' و"البحر”) عن الخاية"”0 بأنّها قبل فلذا حرم "المصلف' ' بقبولها 3 في الموضعين. 
«لقل (قولة: كما في حقوق العباد) أي: كما ف باقيها. 
19005 (قولة: ويكوث أيضاً حقا لله تعالى) أي: خالصاً َه تعلل» كتقبيل أجنبيّةٍ وحضور 
-0-00 (قولة: فلا عفوَ فيه) كنا قال في "فتح القدير "37" لكن في "القنية"7 "1 وق دلااب] 
عن "مُشكل كا انك إقامة التعزير إل الإمام عند أثمئنا الثلائة 


7211/0 "تبيين الحقائق": كتاب الحدود  باب حدّ القذف  فصل في التعزير‎ )١( 


(؟) "التاترخحانية": كتاب الخدود ‏ الفصل الثامن في التعزير هارد 4 .١‏ 
(8*) "الجوهرة النيرة": باب حدّ القذف «غ 2 8. 


(4) "الشرشلالية": كناب الجدوه ‏ باب خا ديب دون الحدّ *إلالا (هامش "الدرر والغرر") 


(د) "تبيين الحقائق": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ‏ فصل في التعزير 11/1 7. 


(5) "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ‏ فصل في التعزير 115/15 


07 "البحر”: كتاب الحخدود ‏ باب حدّ القذف ‏ فصل ف التعرير 44/5 


(8) "الخانية": كتاب الحدود ‏ فصل فيما يوحب التعزير وما لايوحب إلخ ©1137 (هامش 


(8) "الفتح": كتاب الحدود - باب حدّ القفذف ‏ فصل في التعزير .1١/85‏ 
)٠١(‏ "القنية": كتاب الحدود ‏ باب في التعزير ق1ثلا. 


)1١(‏ "شرح مشكل الآثار": ياب بيان مُشكيلٍ ما روي عن رسول الله > في إقالة ذوي الهيئات عثراتهم إلخ 30,3 ١31١-١‏ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين 5 باب التعزير 


أيضا) قال "الطُحاويٌ""©: ((وعندي أن العفو للمجني عليه لا للإمام))؛ قال صاحبُ 


"القنية""©: ((ولعلٌ ما قاو ي الت بر الواحبٍ حا لله تعلق وما قله "الطّحاويئ" فيما إذا جنى 


على إنسان)) أشن فهذا عل لما 3 "الفتح"” كما 520 3 د 8 و"الته "لل 
ا "الفنشم"”" أَرَلَ البابب: ((أنّ ما نص عليه مِن التُعزير ‏ كما ف 


ية امرأته أو المشتركة - وجب امتغال الأمر فيده وما لم ينص عليه إذا 0 
علم أنه لا ينزب ةو لأنّهُ زاجرٌ مشروعٌ للق تعالى ا لا 
يحبْ)) اه. فعلِمَ أنّ قولّهم:((إنّالعَفوَ و فيه للإمام)) .معنى تفويطيه به إلى رأيه إن ظهرَ له المصلحة فيه 
أقامَ: و ظهرَ عَدمُها أو عَلِمَ اتزجارَة بدونه يتركة وبه تتدفمٌ المالفة ا 

(قول: ولا مينَ) عَطفٌ على قوله: ((فلا عفو)). وهذا أده في "التهر”" من قولهم 
في الأوّل: واليمِينُ» فقالَ: ((وهو ظاهرٌ في أن ما كان منهُ حَقَّ الله تعال لى لا يُحلُفُ فيه إلخ)). 


5 
ي 


(قولة: فقالٌ: وهو ظاهر في أن ما كان منه حقّ اللو تعالى لا يُحلْفْ فيه إلخ) فيه: أنهسم ذكرر 
تُسمَعٌ فيه التعوى جسبة ما لا يندرعةٌ بالشبهة تجري فيه المي مم أنه من حقوقهِ تعانى؛ فالظاهرٌ 2 
حقرقه تعالى من التعازير كذلك» بل وق الخلافٌ في التحليف حِسْبةٌ من غير دعوى: قفي "تدمّة الفناوى" مق 


: على الطلاق وعلى عند 


وهل يُحلف على ذلك جسبة من غير دعوى؟ ذكرٌ "محمد" ني آخر بابب التحرّي إذا طلق امرأة من نسائه بعينها 


ثلانا م نسي ثم بن إلا واحدة» لا يَحِل له وطؤهاء والقاضي لا يُخلي ببنهما حتى يُخير زوج أنها غير المطلقة 


1 5000 50 3 1 
الفصلٍ التاسع ف دعوى الطلاق ما نصة: ((القاضي يُسمّع ١‏ مة من غير دعوى. 


عدم إفكدن ”7 إن مشكا 0 . ال 
)١(‏ "شرح مشكل الآثار": باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله ف إقالة ذوي الهيئات عثراتهم إلخ ١21/5‏ بتصرف. 
(5) "القنية": كتاب الحدود ‏ باب في التعزير ق 531لا 
(؟) "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب حد القذف ‏ فصل ف التعزير 1117/5. 
(4) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ‏ فصل في التعرير 3/5 4. 
(5) "التهر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ‏ فصل ف التعزير 8113 
(5) "الفتح" : كتاب الحدود ‏ ياب حدّ القذف فصل في التعزير 11755. 
": 


: كتاب الحخدود داياب جد القذف - فصل ف التعزير ق11" ا 


الجزء الثاني ع نا باب التُحزير 


كما لو ادّعى عليه أنه قبل أخمّه مثلاً؛ ويجوز انه ممدّع شه به فيكوث مدّعياً 
شاهناً لو معَهُ آخحرُ وما في "القنية"”'' وغيرها -: ((لو كان المدغى عليه 0 


00 له 5 ا اك 


900 (قولةُ: كما لو اذَعبى عليه أنه قبا 
((أحنيّة)). وهو المناسب؛ لأنها لو كانت أحت المدّعى. فالظاهرٌ أنه يكونُ حَقّ عبد لأنهُ يلحقة 


بذلك عَارٌ شَديدٌ يحملهُ على الغيرَةٍ لمحارمه كما لا يخفىء إلا أن يراد أت المقبل. 


04 (قولة: ويجموز إثباته إلخ) عطفٌ على قوله: ((فلا عفرَ))» فهو من النن 
كوه حَقَّ الله تعالى. 
801 (قو ل لو معة حر كذا قن "الفنتح"”" ويأني”” أنه كني فيه إخبارٌ عدل واحبء 


2 


5 


وعليه: فلو كاك المدّعي عَدلا يكفي(” وحذه. 
٠ 3 5‏ 0 3 

090 (قولة: وغيرها) عر نين و"الكاني". 
ثلاثاء فإذا أخبرٌ استحلفّة: ما طلقتْ هذو ثلاث ولم يشرط دعواهاء وذكرٌ '"شمس الأئمَّةٍ" أنه لا بُستحلف 
وأ تقدُمٌ التّعوى شرط))؛ ون آخر الدّعوى من هذا الكتابب: ((أنّ الدّعوى شرط التحليف على عتق العبادٍ 
بالإجماع, عا الخلا في اشتراط الدتّعرى على قبول الشتٌهادق)). 

(قولة: 
بالأمت عمًا لو اذُعى أنه قبَّلَ زوجت فإنه هناك حقٌ العبدٍ غالب وعلى هذا: لو كاث لها بعل فإنْ 


أن يراد أخمت المقبل) الظاهرٌ: جوازٌ عود الضّمير للمدّعي أو المدُعى عليه واحترز 


طالب أخوها لا 5 المدَعَى [عليه]”" إن بعلها لف اه "سندي”, 
(1) لم نعثر عليها في مظائها من "القنية". 

(؟) "النهر": كتاب الحدود ‏ باب حد القذف ‏ فصل في التعزير ق١١91/أ‏ 

(5) "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب حد الفذف ‏ فصل في التعزير .1١/5‏ 

(؟) المقولة ]١13017[‏ قوله: ((يكفي فيه حبر العدل)). 

(د) في "1": ((لا يكفي))» وهو تحريف. 

(5) "الخانية": كتاب الحدود ‏ فصل فيما يوجبُ التعزير وما لايوحبُ 5ر46 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
: واليمين عبى امْدَّعَى علي والله أعلم. 


(/) نقول: ما بين متكسرين يقتضبه السياق؛ إذ البيئة عبى المدهِي 


حاشية ابن عابدين 1 باب التُعزير 
ذا مُرُوءَةٍ وكات أُوَّلَ ما فعلٌ يُوعَ انتحسانا ولا يُعررُ)) - يحب أن يكون في حقوق 
الله؛ فإدٌ حقوق العبادٍ ليس للقاضي إسقاطهاء ' 'ففح". وما في كراهيّة "الظهيرية"20 
-: ((رحلٌ يصلي ويَصر”" الناس بيلدِو ولسانهِ فلا بس بإعلام السلطان به ليترّحر)) - 


.0 (قولُ: ذا مُرُوءقِ) قال "عحمّد" رحمة اللهُ: ((والمرُوءة عندي في الدّينِ والصّلاح» 

ف "الف افيه 
5 3 3 م 3 3 

9031م (قولة: ع ) أقول: احتصرٌ عبارة ة "الفتح" اختصا رأ مُجِلاً نَع فيه "النهر”” “ فإنة 
ف في "الفتح ”7 ذَكرَ أوَلةً أن ما وجب ين الي حتَلوتعال لا عر لهام ترا بح استشكل 


عن 


عليه ما في "الخاييّة”"2, وهو ما نقلهُ "الشتارح 


عن "القنية", فَمَالَ: ني عت ا يكون في حقوق 
الله تعالى إلخ» أي: وإذا كان كذلك ناقض قولة لَه ولد ((إنهُ لايور للإمام تركه))» ثم أحاب 2 
أن ما دور عن "القنية":و"الحايّة" ب سواعٌ حمل غلى أنه مين قوق الله تعالى أو مِن حقوق العبادٍ 
- لا يناقضٌ ما مر””” رعق + (أم؛ لأنهُ إذا كات المدّعى عليه ذا 2 فقد حصّل تعزيرة ل إلى 
باب القاضي والدّعوى؛ ويكوث قولةُ: ((ولا يُعرّر)» معناة: لا يُعرّرُ بالضّرب ف أو مرو فإث 
علا عر بالضرب) اه.. ملخصه وب تعلمُ أن “الارح" اقتصر على محل الامتشكال المالف 
لقوله أو0): ((فلا عفوَ فيع)). ورك المقصود مِن اللمواببه فافهم. ْ 

أقول: ويظهرُ لي دهع الناقضةٍ بن وجه آخرّء وهو أن ما وجب حقَاً لله تعالى لا يجوز 
للإمام ترك إلا إذا علِمَ ازحارٌ الفاعل كما مرّ””: ولا يخفى أن الفاعل إن كات ذا مُرُوءةٍ في الدّينٍ 


)1١(‏ "الظهيرية": ق 790/97 ق18ا/إب. 

(0) في "ب" و"ط": ((ويضرب)). 

() "الفتح": : كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ‏ فصل ف التعزير 478 .11١‏ 

(4) "النهر”: كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف - قصل في التعزير ق١‏ ١81ب‏ 

)60 "لف : كتاب الحدود ‏ ياب حدٌ القذف ‏ فصل ف التعزير ا 1 

(5) "الخانية”: كتاب الحدود ‏ فصل فيما يوحب التعزير وما لا يوجبُ 46٠0/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية") 
(/) في هذه المقولة. 1 ' 

م في "الأصل”": رزو إلا فلا عَفْرَ فيمم). 

(3) المقولة ]١5٠0٠0-<[‏ قوله: ((فلا عَقَوَ فيه)) 


الجزء الثاني عت باضه باب التعزير 


يُفِيُ أنه مِن بابب الإخبارء وأ إعلامٌ القاضي بذلك يكفي لتعزيرف "نهر"7". 


قلت: وفيه''" من الكفالة معزيًا "للبحر”” وغيرة: ((للقاضي تعزيرٌ المتهم 0 


والصّلاح يُعلم بن حالو الانزحارٌ من أَرّل الأمر؛ لأنّ ما وقعٌ منة لايكونُ عادة إل عن سهرٍ 
وعَفْلتِ ولذا لم يُعزَر في أوّل مرَةٍ ما لم يَعْن بل يُوعَظ ليتذَكّر إن كان ساهياًء وليتعلّمَ إن كات 
جاهلاً بدون جر إلى باب القاضيء وَيوْيّدُ هذا ما سيذكرة0؟) "الشّارح" آخرٌ البابب مِن بناء ما هنا 
على استثناء ذوي الهيئات من وجوب التعزير. 

وموم (قوله: يُفِيد أنه من باب الإخبار) أي: فلا يحتاج إلى لفظ الشّهادة ولا إلى مجلس 
القضاء كما في كفالة"النهر”*, فهذا جخالفْ ما مر من اشتراط الشتهادة. 


ا وري امام و لسرت لاوم عت مرع م كر رمن فر ويم 00 5 
قلت: لكنّ غاية ما أَفادَةُ فرع الظهيرية” ': أنه لا يأثم من أعلم السلطان به وظاهر إطلاقه: 


أنَهُ لا فرق بن كون السُلطان عادلاً أو جائرا يُحشى منه قتلُ لما مرا" أنَهُ بباح قت كل مؤؤء أي: 
إذا لم يترّحن ولا يخفى أَهُ ليس في هذا تعرّضٌ لثبوت تعزيرو بمجرّدٍ الإخبار عدد السسّلطان فضلاً 
تبوته عند القاضيء على أله بمكٌ أن يراد بإعلام الستلطان الشهادةٌ عليه عند تأمّل. 

مطلبٌ في تعزير امتهم 
(قولةُ: للقاضي تعزيرٌُ المنهم) ذكرُوا في كناب الكفالة أن التَهمَةَ تبت بشهادة 


ف عسو 


مستورين أو واحدٍ عدل, فظاهرة: أنه لو شهد عند الحاكم واحدّ مستورٌ وفاسق بفسادٍ شخحص 


.أ/7611١ق "النهر": كتاب الحدود  باب حدّ التذف  فصل في التعزير‎ )١( 

(5) "النهر": 53١4ب‏ 

() "البحر": كتاب الكفالة 7714/5 

(4) صحلاك "در" 

زم "النهر": قداغع/ا. 

(35) المقولة 8519 ١ع‏ قوله: (إبلا بيان سببه)). 

(7) "الظهيرية": كناب الكراهية ‏ الفصل الخامس في ملاقاة الملوك والتواضع لهم والسؤال عن الأخبار والغيبة إلخ ق/8210/أ 


ارت 


عام 


حاشية ابن عابدين م باب لزي 


اك زل) 
جر ااه 


ليس للحاكم حبسُهٌ بخلاف ما إذا كان عدلاً أو مستورين فإنّ لهُ حبس 

قلت: ومئلهُ مالو كان الهم مشهورا بالفسادٍ فيكفي فيه علمٌ القاضي كما أفَادَهُ 
الحوزيّة للحن لان 
زوما علمت أحداً من أئمّة ة المسلمين يقول: ب هذا المدّعى عليه بهذه الدعوى زع أقتداابع وما 


كلامٌ'الشّارح”": وفي"رسالة دده أفندي في السسّياسة'”7" عر ن "الحافظ ابن 


أشبهها يُحَلْفُ ويُرسَلُ بلا حبس» وليس تيف وإرسالهُ مذهباً لأحدٍ من الأمّةِ الأربعة ولا 


غيرهم: ولو حلفنا كل واحدٍ منهم وأطلقناكُ ‏ مع العلم باشتهاره بالفساد في الأرض وكثرةٍ 


سرقاته» وقلتا: لا نأحذة إلا بشاهدي عدل ‏ كان د مخالفاً للسّاسة الشّرعيّ ومن ظنّ أن الشّرعَ 
تليفهُ وإرسالهُ ققد غَلِط غلطً فاحشاً لنصوص رسول الله ل ولإجماع الأدمّق ولأجلل هذا اخلط 
الفاحث ب بحرا الولاةٌ على عخالفة الّرع وتوصّمُا أن السّياسة الشّرعية قاصرة عن سياسة الخلقي 
ومصلحة الأمّه فعانّوا حدوة الله تعالى» وخخرجوا عا “الشرع إلى أنواع ين الظلسم والبدع في 


الاسة على وحو لا يخوز»: وما فيها. وك هذا تصريع بأ ضرب الهم بسرقة من الساسةه 


0 0 2 مع , 


وبه صرح "الو “" أيضاً كما سيأني في السترقة وبه غُلِمَ أدّ للقاضي فعل السّياسة ولا يصن 

بالإمام كما قدّمناة؟”" في حد الرنى مع تعريق السئياسة. 

. 145/8 "البحر": كتاب الحدود  باب حدّ القذف  فصل في التعزير‎ )١( 

(؟) في "الأصل": (ركلام النهر)). 

(5) المسمّى: "السياسة والأحكام" لأبي المكارم محمد بن ذَدَهُ بن مصطفى بن حبيب الأرضروميّ زين الدين, المعروف 
ب: دَدَهْ أفندي (ت47١١هع‏ .ل"هدية العارقين" 89775: "معجم المؤلفين" لابج ؟). 

(5) ف كتابه "الطرق الدكمية في السياسة الشرعية": القسم الثاني ف دعاوئ المتهم: القسم الثالث: أن يكون الهم معروفاً 
بالفجور ص؛ ٠١‏ وهو لأبي عبد الله تحمد بن أبي بكرء شمس الدين المعروف بابن قيم الجوزية الحنيلي (رت١‏ دلا ه) 


(”كشف الظبون” 3117/5 "الدرر الكامنة” ١/86‏ .4 "شذرات الذهب" ارلاار37 "هدية العارفين" 58/75 .)١‏ 
() في "م" : ««من)) 
)١(‏ المقولة 53 ]١93‏ قوله: ((ثم نقل)). 


(؟) المقولة [1/84771] قرله: ((إلا سياسة وتعزيرا)). 


الت تهت ياب التعزير 


2 


ول لم يسا عليه وكل ل ل ل 


531 (قوله: وإث لم 
فلا بد مِن ثبوتِها كما علمت 
بدحءةل) (قولة: يكفي فيه حبر العدلى) عايض لما ةا" من أل جوز إثبالة دع شهد به 


2 
5 5 


5 سم 
لو معَهُ آخررء وهو مصرحٌ به في"الفتح 


(قولة: يُقضي فيها بعليو اتفاقا) وأمّا ما ذهب إليه المتأخرون ‏ وهو المفتى به من 


٠»‏ ولعلة محمولٌ على عدم العدالة. 


أنهُ لا يَقَضِى بعلمِهٍ في زماتناء فيجبُ حملهُ على ما كان مِن حقوق العبادء كذا في كفالة 
"النهر"” )» وفيه كلام كتبناة ف قضاء "البح "00 
1 َه« 0 ع2 عن 5 
حاصلة: أن ما ذكرة غير صحيح» وسيأني”' تمامُة هناك إن شاءً اللهُ تعالى"". 


3 1 2 2-0 23 . 
41 (قولهُ: كما مر) الذي مر تقييدة بها إذا بِينَ سبك كتقبيل أجنبيّةٍ وعناقهاء وقد فسسّرٌ 


(قولٌ "التتارح": لأنهاق ,وه عاق مف ي فبها بعليو إلخ) أي: فالكاهة قر اسية أل ل ا ا 


لكنْ سيذكرٌ "المحشّي" 3 في كتاب القضاء تقلا ع عن "الفتح' أله في حد ١‏ شرب والرّنى لا يذ قضلؤهُ بعلمه اتفاقا» 


0 00 في الكفالة بحنا ‏ أله يحب أنا يُحمَلَ الخلاف بين لاسر ما كادمن 


من ع من حقوقه تعالى لا يتوف على الشعرى ولا ص الثبومتيه بل إذا أخبرَ قاض 1 بذلك عرَّرةٌ. 


ا ا و0 


(؟) عددد5 أآدرا. 

(*) "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف 
8 "لبور" 17121332 

(3) لم نره في القضاءء بلى في الكفالة: انظر "حاشية متحة الخالق على البحر الرائق": 7775 


(1) المقوئة [15517/1] قوله: ((فمن جوّرزه جوّرها)) وما بعدها. 


(/) من (إحاصله أن)) إلى ((إن شاء الله تعالى)) ساقط من "الأصل". 


ل 


حاشية ابن عابدين 8 باب التُحزير 


وعليه فما يُكتَبُ من الحاضر في حقّ إنسان يُعمّلُ به في حقوق الله تعالى» ومّن أقنى 
بتعزير الكاتب ققد أحطأ)). انتهى ملخحصا. وفي كفالة "العيني”7 عن "الناني”: ((مَن 


6م 


خخر جه ومن يتهم بالقتل لتمر لم ممم 


يجمعُ الخمرٌ ويشريُةُ ويتركُ الصلاة أحبسئةُ وأؤدبه نم أ 
المجرّد ما لم يّنْ سبك فالمرادُ بالمحرد هنا ما لم يكن في ضيمُن ما تَصِحٌ به الدُعوىء وقدّمنا"© 
الكلامَّ فيى فاقهم. 

045 (قولهُ: وعليم أي: على ما ذكرَ مين: ((ألهُ مين باب الإخمار) وأنه: ((يكفني فيه 
حبر العدل)). 

(180] (قولة: من الُحاطير) جممٌ مَحْضَرء وامراد به هنا ما يُعْرَضُ على السسّلطان ونحوه في 
شكاة متو أو حاكم وثيِتُ فيه خطوط أعيان البلدةٍ وحتمُهُم ويسمّى في عرفنا عرض محضر. 

دهن رقولة يُعمَلُ به إلح) قال ني كفالة "لنّهر”": (روظاهي: أذ الإعبار كما يكون 
بالأسان يكون بالبنَان» فإذا كنب إلى السسلطان بذللكٌ ليزحرَةٌ جار وكان له أن يعتمد عليه حيتٌ 
كات رب ق مادا معروفاً بالعدالة)). 

06055 (قولهُ: فقد أحطأً) والفرعٌ تدم - أي: عن'الظهيرية'- يناي بخطيه "نهر "280 

ال (قولة: وف كفالة "العيني" إلخ) ذكرة في "البح "00 في هذا البابي مه 3 
"الخاة"”0 2 


ا اس فافع ىام امه م متم ار ارا 
ول (قولة: وأَؤَدُبُة) الظاهرٌ: أن المراد به الضّرب» وَيُحتَمَلُ أنه عطفُ تفسير"ط"9, 
)1١‏ "رمز الحقائق": رالا 
(؟) المقولة [6313١ع‏ قوله: ((بلا بيان سيبه)). 
وم "المهر": ق315ة ا 
(5) "النهر": كتاب الكفالة 4١53‏ /أ. 


(د) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ‏ فصل في التعزير 1/5 4. 


(3) "الخانية”: كتاب الحدود ‏ فصل فيما يُو حب التعزيرٌ وما لا يُوجحب 48٠077‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية") 


(7) "ط": كتاب الحدود ‏ باب التعزير 4١0/75‏ بتصرفف. 


الجزء الثاني عشر 33> باب التُعزير 


والسسّرقةٍ وضرب الناس أحبسئه أده في المنّحنٍ حتى يتوب؛ لأنّ شر هذا على الساس 
وش الأوّل على نفسيه)). (شَكَمّ مسلمٌ ذمياً عُرَّرَ)؛ لأله ارتكب معصية وتقييدُ مسائل 
الشّتم بالمسلم انفاقيٌ» "فتح"7. وف "القنية"”©: قال ليهودي أو 0 يا كافرٌ يألم 
إن شقّ عليه ومقتضاة: أله يعرُّ لارتكابه الإن "بحر”"” وأقره 'اللصنف"9. لكنن نظَر 


ور 


فيه في "النهر "20 ا ا ل ا ا 1 


( (قولة: والسسّرقةٍ وضرب الناس) الظَاهرٌ: أن الولو بمعنى ((أو)) لصدق التعليل على 
كل فو خصوصيب"ل"80. 

لفن (قولة: حتّى يتوب) المرادُ: حتّى تظهرٌ أماراتٌ تويته؛ إذ لا وقوف لنا على 
حقيقتهاء ولا يُقائَرٌ بستة أشهر؛ إذ قد تحص التُوبُ قبلّهاء وقد لا تظهرٌ بعتهاء كذا حَقَقَهُ 
"الطُرّسوسي"» وأقرّة "ابن التحنة"7. 

900ل (قولة: وتقييد مسائل الشّدِ) أي: الواقع في "الكنر”” و"الهداية”", وهنا ذكرَهُ في 
"البحر"””" و"الهر”""؛ والّدي في "الفتح”””' الاقتصارٌ على ما قبلّهُ من المسألةٍ وتعليلهاء ذكرٌ 
ذلك آخر البابي. 


.119/5 "الفتح": كتاب الحدود  باب حدّ القذف  فصل ف التعزير‎ )١( 

(؟) "القنية": كناب الكراهية والاستحسان ‏ فصل ف الاستحلال ورد المظالم 7053 

(9) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حدٌ القذف ‏ فصل ف التعزير 410//8. 

(4) "المنح": كتاب الحدود ‏ باب ف بيان أحكام التعزير ١‏ بق 551١‏ /أ. 

(د) "النهر": كتاب الحدود _ باب حدٌ القذف ‏ فصل في التعزير ق511/أ. 

(5)"ط": كتاب الحدود ‏ باب التعزير 4١7/7‏ بتصرف. 

(/) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الحدود ‏ في مسائل السرقة ق7؟١/أ.‏ 

(8) "انظر شرح العيني على الكنز": كتاب الحدود ‏ باب حدّ التذف ‏ فصل في التعزير 5947/١‏ 
(9) "الهداية”: كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ‏ فصل في التعزير 115/57 


)0٠١(‏ "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ‏ فصل في التعزير 5//اع. 
)١١(‏ "النهر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ‏ فصل ف التعزير ق 7511١‏ 
)١(‏ "الفتح": كتاب الحدود ‏ ياب حدّ القذف ‏ فصل في التعزير 115/8 


حاشية ابن عابدين 5 باب التُعزير 


قلست: ولع وحهّهُ ما مر”'' في: يا فاسقء فتأمّل. (يُعَررُ المولى عبدة» والرُوج زوجمة) 


ولو صغيرةً لما سيجيع”" (على تركها ارم الشرعيّة مع قدرتها عليهاء 
(و) تركها (غسل الحنابق ا لم و ا ا 


20330 (قولة: ولعلٌ وجهّه ما مر في: يا فاسق) أي: من أنه ألحق الشّينَ بنفسيه قبل قول 
القائلٍ وأشار بقوله: ((فتأمل)) إلى ضعف هذا الوجه. فإنّهُ وإ كان ألحقَهُ بنفسبه لكا الترَمنا بعقدٍ 
الدَمّهَ معد أن لا نواذي. اه "س7" وقد بُقَالٌ: إِنهُ وصفَهُ مما هو فيه فهو صادقٌ كقوله للفاسق: 
يا فاسق مع ألْهُ قد يق علي إلا أن يُفرقَ أن اليهوديّ مثلاً لا يعتقدٌ في نفسيه أَنُّ كاف فتأمّل. 

9 (قولة: ير لمولى عبدة) قال في "للفتح”7: (زوإذا أساءً العبدُ الأدب حل لمولاه 
تأدِيُك وكذا الروحة). 

هل (قولة: لما سيجيء) أي: بن أنّ الصّغرٌ لا ينع وجحوب لتعزير. 

10٠.1‏ (قولة: لعي إلع) احتل عم لو أمزها بحو ليس حال أو بارتشيء وعضًا لو 
كانت لا تُقْدِرُ عليها لمرض أو إحرام أو عدم ملكيا أو نحو ذللك. 

٠5.6‏ (قولة: وتركها عسل الحنابقع أي: إن كانت مسلمةٌ فلاف اللَمُيّة لعدم حطابها بده 


2 4 7 ا لزه 3 ومس وا وف 
ويمنعها من الخروج إلى الكنائس» "ط'” عن "حاشية الشلبي”'. 


(قولٌ "النتارح": وتركها عسل الحنابة إلخ) في "حاشية الريلعي": ((ترله العممْلٍ من الجنابة 
والحيض ,عنزلة ترك العشّلاق). 


(1) صاحعك "در" 

سبك عر" 

م ا كتاب الحدود ‏ باب التعزير قدد؟ زا ب بتصر فا 

(4) "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب حدٌ القذف ‏ فصل في التعزير «/119. 
(د) "ط": كتاب الحدود ‏ باب التعزير 4١577‏ بتصرفف. 


(0) "حاشية اللي على تبيين الحقائق": كناب الحدود ‏ باب حدّ القذف ‏ فصل ف التعزير *5117. 


١م‎ 


الجزء الثاني عشر ل باب التعزير 


و) على (الخروج من المنزل) لو بغير حقء (وترك الإحابة إلى الفراش) لو طاهرة من نحو 


حيضء وِيُلحَقٌ بذلكَ ما لو ضَرَبَتْ ولدها الصَّغيرَ عند بكائه» أو ضَرَبت جاريته غيرة. . 


0ه (قولة: وعلى الخروج ين النزل) أي: بغير إذنه بعد إيفاء المهر. 
(قولة: لو و ارخ سق )ل بحن فلها الخروج بلا ديه وتقدة :© بيانهُ في النفقات. 
(هم10) (قولة: لو طاهرة إلخ) أني: وكانت خالية عن صوم فرض» 7ب اماج 


1 


5*5( (قولة: ويلح ىْ بذلك إلخ) أشارَ إلى أن تعريرٌ ايوج لزوحيه ليس اف بالمسائل 


0 1 


الأربعة المذكورةٍ في المتونء ولذا قال في "الولواججيّة”©: ((لهُ ضربها با علي ع لا سه و3 
معناها))» وهو صريحٌ الضابط [؛ثقماه ١ب‏ الآني7 أتضاء وكذا دا تقلياة”” مان "الفتح": 
مِن أن لهُ تأديب العبدٍ والرّوحة على إساءة الأدبيء لكن على القول بِأنَهُ لا يضربُها ! رك 
الصّلاةِ ‏ يحص الحوازٌ مما لا تقتصيرٌ منفعتةُ عليها كما يفيدَهُ التَعليلٌ إلقزر 7 هنالة. 

0 (قولَة: ما لو ضريّت ولدها إلخ) هذه ذكرّها في البحر ”عدا نا بزسيالة 
رمب الجارية» وقال و : («(فإث م الذَابّة إذا كان ممنوعاً فهذا أ ول)). 

2000 (قولة: عيرم بفتح العين المعجمة. "ط"”), وهو منصوبُ على الحاليَةِ أو المصدريّة 


أو 5 تمل 


)١(‏ المقولة [/- 53 ]١‏ قوله: ((بغير حق)). 


(5) "ط": كتاب الحدود ‏ باب التعزير 113715 


(؟) "الولوالجية”: كتاب الدكاح ‏ الفصل الخامس فيمن أحق بالولد والتكاح بغير ولي إلخ ق20/!. 
)سا كد "فر" 

(د) المقولة 70793 ]١‏ قوله: ((يعرَرُ المولى عبدَة)). 

مده ع كرد 


(7) "البحر”: كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف - فصل في التعزير 27/5 . 


(8) "ط": كتاب الحدود ‏ باب التعز 


حاشية ابن عابدين 1 باب التُحزير 
0 ل موقن ع قا عن ا اسع 
ولا نتعظ بوعظه. أو شتمته ولو بنحو: يا حمار أو ذعت علي أو مزقت ثيابه... 
ر0.ى (قولة: ولا تتفل بوعفطه) مُفادة: أنه لا برها أو مق "00 
دقل (قولة: أو شتمتة إلخ) سواء شتَمّها أ لا على قول العامّق 0 وتوت التعزير 
للروج بها ذَكَرَ إلى قوله: ((والضّابط)) غير مصرّج نوما انان الجر او 
قول "البرّازيّة'”؟) وغيرها: ((لو قال لها: إن ضربتك بلا حناية 


لا يكوث الأمرٌ بيدها؛ لأدّ ذلك كله جناية): قال في "لي الف ((وهو ظاهرٌ في أنه له تعزيرها في 


فأمرّك بيك فَشتَمَتهُ إلخ فضربها 


هذه المراضع)) اه. 

قلت: وفيه: ألَهُ إذا كا ذلك جناية علَّىَ عليها الأمرَ لا يازمٌ منهُ أن يكوت موحِبُهُ التَعرير؛ إذ 
لو زنت أو سرقت فضربّها لم يُصير الأمرُ بيدها؛ لكونه ضرباً بجناية مع أن هذه الحناية لا ثوحب 
التعرِيرَء فالأول الاقتصارٌ على الضّابط. 

(61 16 (قولةُ: ولو بنحو: يا حمار) يبغي على ظاهر الرّواية عدم التعزير في: يا +صارٌ 
يا أب وعلى القول الثاني من أنه يَُرّرُ إن كا المقولٌ لهُ مين الأشرافب وإلاً لانبغي أن يفصّلَ في 


7 ود الوق 0 5200000 
الزوج إلا أن يفرَق بن الرّوجةٍ وغيرهاء والموضع يحتاج إلى تدبر وتأمل» "نهر" . 


(قولهُ: وفيه: أنّه إذا كان ذلك جناية علّقَ عليها الأمرّ إللخ) لا يرد مسألة الزّنى والسّرقةٍ لِما أنه 
حصا الانتقالٌ إلى ما هو أعلى من التعزير وهو الحدٌ نعم يتوبمٌةُ الاعتراضُ عليه لو واد جنايةً لا تعريرٌ 


ولا حدّ فيهاء تأمّل. 


)١(‏ "ط": كتاب الحدود ‏ باب التعزير 4١5/5‏ بتصرف. 
(؟) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ الم 


ف فصل في التعزير 5/؟ه. 

(5) "النهر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ الفذف ‏ فصل في التعزير ق917ب. 

(؟) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع قي الأمر باليد ‏ مسائل الضرب 550/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(ه) "النهر": كتاب الحدود ‏ باب حدٌ القذف ‏ فصل في التعزير ق7١51/ب.‏ 


الجزء الثاني عشر 1 باب التُعزير 


أو كلّمتَهُ ليسمعها أحنبي أو كَشَفَسْ وحهّها لغير حرم أو كلمت أو شكَمته أو 
أعطّت ما لم تَجْر العادة به بلا إذنه» والصابط: كل تعض 3 حدّ فيها فلارُوج 
وألزل السزير )ولي منة ها لتو ظلت ففمنهنا أو كنتوتها والبكت؟ لان لاعن 
الحقّ مقالا "بحر”"2 و(لا على ترك الصّلاة)؛ لأنّ المنفعة لا تعودٌ عليه" بل إليهاء كذا 
0 ررم تبعاً ل دن على لاف 3 قُِ "لكر "0 و"اللتقى "00 0 


قلت: يظهرٌ لي الفرق ببنهما؛ إذ لا شلك أنّ هذا إساءة أدبي منها ف حقّ زوجها الذي هو 


لها كالسيّدِ وقدّمنا"؟ عن "الفتح" أن لهُ تعزيرها بإساءةٍ الأدبء تأمّل. 

6-4 (قولة: أو كلْمتك أو شتمتة) الضَّمِيرٌ لغير المحرّم. 

14045 (قولة: والصابطُ إلخ) عزاة في "البحر”” إلى "البدائع”" من فصل القَسمْمٍ بين النساء» 
قال””): ((وهو شاملٌ لما كان متعلقا بلروج وبخير)» اه. أي: سواءٌ كان جناية على الرّوج أو غيره. 

15.44 (قولةُ: ولا على ترك الصّلاة) عطفُ على قوله: ((وليس منه إلخ))؛ لأنهُ في معنى: 
لا يضربُها على طلبب نفقيهاء "7 . 

0 (قولهة: تبعاً 3 او أقحدا وكذا ذكرةُ في “الهايقة تع ل"كافي الحاكم" 


)١(‏ "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ‏ قصل في التعزير ه/28. 

)ف "و" و "د : ((إليه»). 

وم "البح" كتاب الحدود ‏ باب التعزير ١ق‏ 5517 را 

(4) انظر "شرح العيني على الكنز”: كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ‏ قصل ف التعزير 235/1 
(د) "ملتقى الأبحر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ‏ فصل ف التعزير 757/1١‏ 

(5) المقولة [9075١ع‏ قوله: ((يعرّرُ المولى عبدَة)). 

(7) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حدٌّ القذف ‏ فصل في التعزير ه/55. 

(8) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل: ومن أحكام التكاح الصحيح ولاية التأديبٍ لنروج ا 
(5) أي: صاحب "البحر". 

51 "ط": كتاب الحدود  باب التعزير 5آ/5‎ )٠١( 

)١١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ‏ فصل في التعزير ؟ألا/ا. 


حاشية ابن عابدين 511 باب التُعزير 


واستظهره في حَظر "المجتبى". (والأب يُعزّرْ الابنَ عليه) وقدّمنا: أنّ للوليّ ضري 


كما في "البحر”0", وفيو"؟ عن "القنية'”": ((ولا يحور ضربُ أحتها الصّغيرةٍ الي ليس لها ولي 


[15045] (قوله: واستظهرة) أي: ماقي "الكنر" و"اللتقى" مِن أله ضربّها على ترك 
الصّلاق وبه قال كني" كمافي "البحر"0, 


أل ابو حب فيه 1 كيس لان عم َ 
059 (قولة: والأب يُعَزّرُ الابنّ عليه) أي: على ترك الصصَّلاق ومثلها الصّومْ كما صرّحوا 


بوه وتعليلٌ "القئية" الآني 0 يُفِيدُ أن الأمّ كالأبي» و وَالظَاهرُ: أت الوصي كذلك, وأنّ المراد بالابن 
الصسّغيرٌ بقرينة ما بعده أَمّا الكبيرُ فكالأحنبي نعم قدّم0© "الشّارح" في الحضانة عن "البحر": ((أنهُ 


إذا لم يكنا مأموناً على نيه ف ضدُه لدف فد أو حار وتأدية ذا وق منهُ شي ة)). 
(فرغ) 
في "فصول العلامي": ((إذا رأى منكراً من والديه يأمرهما مره فإن قبلا فبها وإ ١‏ كرها 
سكت عنهماء وا* 
أرملة تحرج إلى وليمة وإإ لى غيرهاء فخاف ابنها عليها الفسا ن لهُ منعغهاء بل يرفعٌ أمرّها للحاكم 
ليمنعها أو يأمرهُ عنعها)). 


2 


0 3 م 20 32000 نشي اكه 
0 (قولة: ابن سبع) تبح فيه "النهر”©: والذي قَدَمَةا'' في كتاب الضّلاة: ((أمْرْ ابن 


َ لَ بالدّعاء والاستغفار لهماء إن الل تعالى يكفيه ما أَهمَُّ من أمرهما. له أم 


)١(‏ "البحر": كتاب الحدود _ باب حدٌ القذف ‏ فصل ف التعزير 9/5 د. 


(؟) صالاكك "در" 


ود ابلك "در" 
(5) "النهر": كتاب الحدود ‏ فصل في التعزير ق5١ا"#ارب‏ 


وم لجح "درك 


الجزء الثانى عث ل باب التعزير 


ويَلحَق به الرُوجُ "نهر””2. وفي "القنية"2"7: ((له إكراهُ طفلِه على تعلمٍ قرآن» 
وأدبيء وعلمء لفرضيّيه على الوالدتين» وله ضربُ اليتيم م فيما يُضربُ ولدة)). 


(الصّعْرٌ لا منغ وحوب التعزير) فيجري بين الصّبيانه 


عير ابن عشر)) اه. "ح”, وهكذا ذكرة "الفهستاني “0 عن "الملتقط"» والمرادٌ ضريّهُ بيد 
لا مخشبة "كما تقكةا “© هنالك. 

1944 (قولة: وي ٍ به الرّوجُ) فلهُ ضربُ زوجيه الصّغيرةٍ على الضّلاةٍ كالأب. 

0 (قولةُ: وف "القنية" إلخ) وفيهاا'' عن "الرّوضة": ((ولو أمرَ غيرة بضرب عبلدو حل 
للمأمور ضربهُ بخلاف الس قال 


فهذا تنصيصُ على عدم جواز ضربب ولدٍ الآمر بأمروء فلاف 
الْعلّم؛ لأنّ المأمورٌ يضربهُ نيابةٌ عن الأب لمصلحة العم يضربَةٌ بحكم , املك بتمليك أبينه 
لمصلحة”" الولد)). اه وهذا إذا لم يكن اضرب فاحشاً كما يأتي © في لان قريباً. 


5 7 32 عه وروت و ام 
01 (قولهُ: فيجري بينَ الصّيان) أي: يُسْرَعُ ف ف حقهم كماعبَّرَ "الرّيلعي"27 وها 


0 


يُضربُ تعزيرا هجرد عقله» أو إذا بلغ عشرا كما في ضريه على الصدّلاق؟ لم أرق نعم في "البحر”” ') 


عن "القنية'”' '2: ((مراهق شتم عالما فعليه التعزيرٌ)) اه. والظاهرٌ: أن المراهقة غير قيب تأمّل. 


)١(‏ "النهر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ‏ فصل في التعزير ق 515ب 
(؟) ثم نعثر عليها قي مظائها من "الفنية". 

(") "ح": كتاب الحدود ‏ باب في التعزير ق 532 أبب. 

(4) "جامع الرموز": كتاب الحدود ‏ فصل في القذف ١,5‏ 30. 
رف 0 در 

() لم نعثر عليها في مظانها من "القنية 
(0) في "الأصل": ((مصلحته)). 

(م) صا لاك "هر". 


(3) "تبيين الحقائق' ": كتاب الحدود ‏ باب حدٌّ القذف - فصل ف التعزرير 71177 


)٠١(‏ "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف - فصل 


في التعزير دالاد. 


1/163 "القنية": كتاب الليدود  باب في التعزير‎ )١31( 


حاشية ابن عابدين 1 باب التعزير 


(و) هذا لو حقّ عبد أمّا (لو كان حقَّ اللهم تعالى بأنّ زنى أو سرّق (مَنَمَ الصَعْرٌ 


ل 0 


منه) محتبى . تم جف كلب اك اط و جاه مع كو اماه م ام واه وم دوم و ل له 


في شهادات "البح ر ”لم أرَ حكم الصبي راشي امري عليه للتأديب فلغ ونقلٌ 
"الفخحر الرّازي””" عن "الشافعيّة" سقوطة لزجرة (اقمدداس] بالبلوغ. . ومقتضى ما ف "اليتيمة"2"0 
من كتاب السير: ((أن المي إذا وجب لير عليه فأسلمٌ لم يُسقْطُ عدة) اه. قال "الخيرٌ 
الرملي”: ((لا وحة لسقوطه خنصوصاً إذا كان حقّ آدمي)). 

1 (قولُ: وهذا لو كان حقّ عبار إلخ) بهذا وق صاحبٌ 'المجتبى'ل بين قول 
المترسي”"': ((إن الضغر لا بجي وحوب اللعرير): وقول"لثرجماني"”* : يمس # بحل الأول 
على حقًالعبدٍ لاني على حم تعالى» كما إذا شرب الي أو زنى أو سرق» وأقرَهُ في 
"البح "0 ايلم نا 

قلت: لكر' يُتْكِلٌ عليه ضربُهُ على ترك الصّلاة؛ بل ورد أنْهُ نُضربُ الدَبّهُ على النفار 


(قولةُ: لك لكن يكل عليه ضربه على ترك الصّلاةإلخ) قد يُقال: ضربْهُ على ترك الصّلاةٍ ليس تعزيراً بل 
ليتمرتٌ عليهاء وقال "الُحتي": إا بن الصّغْرٌ من التَعزيرٍ في حفَّه تعالى من إقامة الإمام أو نرَابو! لأنّهِ غير 
مكلّفي: ولكنٌ لأبيه إقامة ذلك لما تقدَم عن "القنية'» وكذا مربي اليتيم على ما مر 


/.0-03/37 "البحر": باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل بالزنى‎ )١( 

(؟7) "التفسير الكبير": (سورة النساء ‏ الآية: 4-م) 98/91 ,1١‏ 

5 في "الأصل" : ((القنية)). 

(4) "المبسوط": كتاب الحدود ‏ باب الإقرار بالزنى 45/8. 

(ه) في "ب" و "م": ((الثّرجمان))» وما أثبتباه من "الأصل" و" هو الموافق لما في كتب التراجم؛ وقد تقدّمت 
ترجمته 84/9. 

() "البحر": كتاب الحدود _ باب حدٌ القذف ‏ فصل في التعزير ©//9د. 

(7) "النهر": كتاب الحدود ‏ فصل في التعزير ق17١7/إب‏ 

(8) "المنح": كتاب الحدود ‏ باب في بيان أحكام التعزير ١‏ أرق 77؟ ارب 


موا 


الجرء الثاني ع 55 باب التعزير 


5 ا ا تل ب اال ام شر ا « 1 
(مَن حُدّ أو غُرَّرَ فهلك فدمّة هَدَرٌ إلا امرأة عزَّرّها زوجها) عثل مام" 
(فماتت)؛ لأنّ تأدييَهُ مباح فيتقيّدُ يشرط الستّلامق م ا 


لا على العثار فتأمّل. 

00 (قولة: من حُدَّ أو عُرَّرَ) أي: من حدَهُ الإمامُ أو عزَّرَهُ كما في"الهداية"7". 

14 (قولةُ: فدمُهُ هَدَرٌ) أي: عندنا ومالك وأحمدء خلافاً ل"الشافعي"؛ لأنّ الإمام مأموث 
بالحدٌ والتعزير» وفعلٌ المأمور لا يتقيّدُ بشرط الستلامق وتمامة في"الفعح”" و”التبيين"9. 

قلت: ومقتضى التعليل بالأمر أن ذلك غير خاص بالإمام» فقد مر 
لعزم حال مباشرة المعصية؛ لأنهُ مأمورٌ بإزالةٍ انكر إل أن يُفرّق بأنهُ يحكنة الرّفعْ إلى الإمام قلم 
تنعيّن الإقامة عليه بخلاف الإمام فتأمّل. ا 

ش 1 (قولة: بعلل ما مر أي: بن الأضياء ني اح له تعزي فيهاء "ل" . 
16.05 (قولة: فيتقيّدُ بشرط السنّلامة) أي: كالمرور في الطَريقٍ وخري وأورة مالو جامع 


4 م 


امرأنَهُ فماتت أو أفضاها فإنّهُ لا يضمن عند"أبي حنيفة”ر أبي يوسف" مم أنهُ مباحٌ» وأحيب: 


000 للم 


بأنة يليم اليه بذلك» فلو وجيت الدية لوحب ضمانان.حضمون واحليه نهر 


ومين قعة ور 00 00 57 5 30 
ا ا ري ا عي 


مسلم إقامتة حال المباشرةٍ لا وجوبّ فهر نظيرٌ الو 1 
(قولة: وأحيب: أنه يم المهرَ إلخ) في هذا الموابه تمل فنا لو قلنا بارويه لا نقول: ندئٍ 
مقابلة الوطء؛ بل هو في مقابلة إتلافب النفسء ووجوببُ المهر بابتداء الفعلي. 


)1١(‏ ص5 وما بعدها "در". 

(؟) "الهداية": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ‏ فصل ف التعزير ؟/1١1.‏ 

(©) انظر "الفتح": كتاب الحدود ‏ باب حدٌ القذف ‏ فصل في التعزير .١١8/«‏ 

(5) انظر "تبيين الحقائق": كتاب الحدود ‏ باب حد القذف ‏ فصل في التعزير 71177. 
(د) صااكاك "در". 

5 
(0) "النهر": كتاب الحدود ‏ فصل في التعزير ق5119/إب. 


: كتاب الحدود ‏ باب التعزير 2415/75 


حاشية ابن عابدين تكفا باب التّعزير 


قال "المصِنفْ"”'2 رحمه الله تعالى: ((وبهذا ظَهَ 5 لا يحب على الرّو جَ 2 


زوجته أصلاً). (ادّعت على زوجها ضرباً فاحشاً وثبت ذلك عليه عر كمالو 
ضرب المعلمُ الصبىّ بي ضرباً فاحشا) فإنه يُعرّرُ ويَعْمَنَةُ لو مات "شمني". 520000 


١ 


: 
إلاه.ةل (قولةُ: قا 


ل "اللصنف") أخحدَهُ من كلام شيحيه في "البحر 
احم.هى (قولَهُ: وبهذا/ أي: لتُعليل المذكور. 
ول (قولة: ضرباً فلحش) ميد بو لأنَهُ ليس لهُ أن يضربها في اللأديب ضرباً فاحشاًء 
وهو الذي يَكْميرٌ العظم أو و يُخْرِقُ الجلة أو يُسِوَّدُهُ كما في "التاترخائيّة”": قال في 


"0 لي 
الب جص 


((وصرًّحوا بأنهُ إذا ضربّها بغير حقّ وحب عليه التَعزيئ)) اه. أي: وإنّ لم يكن فاحضاً. 
14.50 (قولة: وَيَسمة ل وابات) ظامرة: تقييد العتّمان نبا إذا كتان رن ماما 


ويُخالفةُ إطلاقٌ الضّمان ف في"الفتعم"" '' وغيره» بثك قال0*) : ((وذكر"الجاكم": لا يضربُ 


ع اقشا فى 


امرأنّهُ على ترك الصا #رس رق مكرك لله لم إذا أَذّبْ الصّبِيّ فمات منهُ يَطْمَنْ عندنا 


والتشافعي)) اه 


(قولهُ: ظاهرّة: تقييدُ الضّمان بما إذا كان الضَّربُ فاحشا) الظاهرٌ: اعتمادُ هذا التقييدٍ للتفصيل 
الآني في الجنايات» وَيُحمَلٌ كلامُة على ضربٍ التعليم فإنه هو الذي يُفصَل فيه بغخلاف ضرب التأديب 


فإنّ فيه الضَّمانَ مطلقاء ولا ينافي ذلك إطلاق العيّمان في عبارةٍ "الفتح" فإنه ف التأديبيء ومافي "ادر 


المنتقى" ف التَأديبٍ أيضاً بدليل ذكرو نه في آخر عبارته عند ذكر المخالف. 


)١(‏ "المنح": كتاب الحدود ‏ باب في بيان احكام التعزير ١‏ أرق الب 
(؟) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ‏ فصل في التعزير 7/5د. 


(7) لم نعثر عليها في مظانها في القسم المطبوع في نسخة "التاترخانية" التي بين أيدينا. 


(4) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ‏ فصل ف التعزير 7/5د. 


(د) "الفتح”: كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ‏ فصل ف التعزير 113/5 


الجزء الثاني عث لفن ياب التعزير 


وعن "الثّانى": لو زاد القاضي على مائة فمات فنصف الدّيّة في بيت المال؛ لقتله 


بفعل مأذون فيه وغير مأذون: فيتنصّف» "زيلعى"20 00 


وقالَ في "الثّر المنتقى”"“: (إيضمنٌ المعلم بضرب الصَّيَء وقالَ مالكٌ وأحمة: لا يضمن الزُوجٌ 
ولا المعلَمُ في ز؛ لقم 0/] التعزير» ولا الأب في التأديبي» ولا الجدٌّ ولا الوصيُ لو بضرب معتادء 
وإلاّ ضمئةُ ياجماع الفقهاء)) اه. لكين سيأتي”" في اللمنايات قبيلَ باب الشّهادةٍ في القعلي تفصيلٌ» 
وهو الضَّمانٌ في ضرب التأديب لا في ضرب التعليم؛ لأنهُ واحبْ ما لم يكنْ ضرباً غير معتايء فإنة 
موجب للضّمان مطلقاء وسيأتي”" تام هنالك. 
١‏ : 0 5 7 ا 4# 1 5 4 مك 
(قولة: وعن الثاني إلخ) عبارة'الرّيلعي”! هكذا: ((وروي عمن'أبي يوسف؟ أن 
القاضيّ إذا لم يرد في التعزير على مائةٍ لا يجب عليه الضَّمانُ إذا كان يرى ذلاك؛ لأنهُ ققد ورد أن 
أكثرٌ ما عَرّروا بهِ مائة(”'» فإنْ زادَ على مائةٍ فمات يحب نصف الدّيةِ على بيت المال؛ لأ ما زادٌ 
على المائة غير مأذون فيه؛ فحصلل القَتلٌّ بفعل مأذون فيه وبفعل غير مأذون فيه فيتتصّّفُ) اه. 
فعُلِمٌ أن الكلامٌ في القاضي الذي يرى ذلك اجتهادا أو تقليداً. وقدّمنا''' أوَلَ البابي استدلالَ أئمتا 
له فنا 7 5 8 7 لاه 
بحديت: ررمّن بلغ حدًا في غير حد فهو مِن المعتدِينَ». ومقتضى ها قرَّرناهُ هنالك وحوبٌُ الضّمان 


إذا تعدّى بالرَّيادةٍ مطلقاء وأنّ هذه الرّواية غيرُ معتمدةٍ عند الكل فافهم. 


(قولهُ: ومقتضى ما قرَّرناهُ هناك: وجوبُ الضَّمان إلخ) الظاهرٌ: أن المراد ضمادٌ نصفي الذَّيَةٍ 
للتعليل الذي ذكرّة. 


(قولهُ: إذا تعدّى بالرَيادةٍ مطلقاً إلخ) أي: زادَ على المائةٍ أو لاء لكنْ لا يظهّرُ ضَعْفْ هذه الروايق» 
)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ‏ فصل ف التعزير 7١1‏ بتصرف. 

(؟) "الدر المنتفى": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ‏ فصل في التعزير 717/1١‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 

(؟) انظر الدر عند المقوئة [75111] قوله: ((ومحله الضرب المعتاد)). 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الحدود ‏ ياب حدّ القذف ‏ فصل في التعزير */711 

(ه) في "1": (زمائة سوط)). بزيادة ((سوط)). 


(5) المقولة ]١8607*[‏ قوله: ((أكثره تسعة وثلاثون تسوظ): 


حاشية ابن عابدين قف اب اميت 


«فروع) 


1 '. ارتحل إلى هت "الشافعي” يُعرّ 0 0 


ز#كمكلل (قولة: ولا تتروّج بغيرو) بل تقدّم”'' أنها تحبر على تحديدٍ النكاح مهر يسسيزن 
: 


وهذهٍ إحدى روايات ثلاث تقدّمَت في الطّلاقء الثاني أنها لا تين ردأ لقصليها السّوى الثالئة: 


ع 


"النوادر' " ين أَنهُ يتملّكها رقيقة إن كان مصرفاً لقي 
مطلبٌ فيما إذا ارتحل إلى غير مذهيه 


ماقي 


9034| (قولة: ارتحل إلى مذهب "الششّافعي" يُعرّرُ) أي: إذا كان ارتحالُ لا لغرض محمود 


شرعاً؛ لما في "الا ترغحارية"090: ((حكيَ راد ين أصحاب "أبي حنيفة” طب إلى رجحل 


فإنه إذا كان يرى ذلك وَضرَيَهُ ماثة ذأ ل فمات صادف فعلّهُ فَصْلاً مجتهدا فيه. فلا وجة لضعف 


القول بعدم العنّمان» وإنا صرب زائدا على امال يضمن التصف نما ذكرٌة. 


7 
(قوله: أي: إذا كان ارتحالة 4 لغرض مجمرد د إلخ) قد أطالَ العلمة "السند ي 


لقول في هذهو 


المسألة إطالة حسنة رحمَةُ الله تعالى فانظرٌة» ونقلَ عن " الرحمتي نَّ هذا إذا كان كراهةً لما انتقلّ عن 


وأن يقرأ كلام العلامة "اب 


#) "السرابفية": كناب الليدوة ‏ بابي أحَدّ التعزير 534/1 (هامف "فتاوى فاضيضان"): 
زفق رَ 3 القعز ير ا 0 ( 


و") المقوئة ١88008‏ قوله: ((أكثره تسعة وثلاثرن سوطا)». 
و1 لوه م 


(4) غ8 :544 "در 


الخوء الثاني عش - , تعحي ص او ادل يكم ياب التُعزير 


من أصحاب الحديث ابننهُ في عهدأبي بكر المَوْرَحَاني"؛ فأبى إلا أن يترك مذهيّهُ فيقرأً لف 
الإمام ويرفع يديه عند الانحطاط ونحوَ ذلك: فأجابَهُ فزَوَّحَةء فقالَ الشّيخ بعد ما سيل عن هذو 


الا 8 ل طم ا لي 2 000 ع 2 
وأطرق رأسلة: الكاج جار ولكن أحاف عليه أن يذهب يمان وقت الترع؛ لأنهُ استحفً عذهيه 


َه 


الذي هو حق عندة وترك كه لأحل + 


له ع # 


منتنق ٠‏ ولو أن رجلاً بر من مذهبهٍ باجتهادٍ وضح له 


3 محموداً 57 أمّا انتقال ل غير من غير ايل 5 ل لما يرغب مِن عرض الدنيا |واق اب] 
وشهوتها فهو المذمومُ الأثم عر لمي رأتريا ار رتكابه لمدكرٌ ف الذّين ن واستحفافه بدينه 
ومذهيه)) اه ملحضاء وي ن "الفتاوى لد عل لطا عق عي 
وأو قالَ: وهذو الكلمةٌ أقرب إلى الألفة)) اه. وفي 1 خر"التحرير”" للمحقق' ابن الهمام": 
((مسألة: لا يرجم فيما قلّدَ فيو أي: َمل به فاق وهل يُقلنُ غير في غيرو؟ المختاٌ: لع للقطع 


0 ل خا مل 27 كف فيو 

بأنهم كانوا يستفتون مرّة واحدا ومرّة غيرَة غير ملتزمينَ مفتيًا واحداء فلو اليم مذهبا معيّنا ك"أب 

توم حانو يستفتو ل مره وايجدا ومرة عيرة عير ملار رز بيو البرم عيابي لي 

م ا فو ع ا ض 520 3 7 56 

حنيفة" و 'الشافعي : فقيل: يلزف وقيل: لاء وقيل: مثلٌ من لم يلتم وهو الغالبُ على الظنْ لعدم 
9 5 3 1-7 1 5 ل 2 شرم 3 3 

ما يوجبّهُ شرعا)) اه. ملخصاء قال شارحة المحقق "ابن أمير حاج” ': ((بل الدَليل الشترعيٌ 

بِدهُ فيه فيما احتاج إليه وهو: « فَشمَلوَاآهْلَ لذ © [النحل - 45]. 


اقتنضم العمل بول المجتهد و 
السؤال إعا يتحفق عند طلب حكم م الحادئة المعيّق فإذا ثبت عندَهُ قول المجتهدٍ وحب عملهُ به 
بن السمع اعباره مر إن للك ف 


يلترمة بلفظِه أو بقلبه, على أن قول القائ مثلاً: لدت فلانً فيما أخر به تعليقٌ 


النذر 4( ؛ولافر 


قفي ذلك بين أن 
8 


امف ل 6 
به» ذ كرهة المصنف 


ع( اه 


١ 


حاشية ابن عابدين 23 باب التعزير 


عم همع 


قَدَفَ بالتُعريض يعزرء "حاو" 


عضكق نمه 


آحرٌ أنه وطِىّ أمَتَهُ وحّبلت فنقصّت فإن برهن لمممة ةم ململ ةيم ةما ةن رن ةماق 


قلت: وأيضاً قالوا: العائّيُ لا مذهب لك بل مذهبهُ مذهب مفتيي وعلَلهُ في شرج 
0 


"التحرير”": ((بأدٌ اللذهب إما يكونٌ أن لهُ نوع نظر واستدلال وبَصر بالمذاهب 3 حَسَبقِ أو 


ل رأ كاي روع ذلك لابه واف وى ماي وقول وخر من ل: أنا حنفيٌ أو 
شافعي لم يَصِرْ كذلك جرد 3 لقول كقوله: أنا فقيدٌ أو نحويٌ) اه. وتقدّء! 0 
ول هذا المتّرحء وبنًا أطلنا ي ذلك لعلاً يغ بعضُ اللجهلةٍ ما يقَعٌ في الكتب مِن إطلاق بعضٍ 
العبارات الموهمة حلاف المرادء فيحملهم على تنقيص الأمّةِ المجتهدينَ» إن العلماءً حاشاهم الله 
تعالى أن يريدوا الازدراءً هذهب "الشافعي" أو غيري» بل يطلقوت تلك العبارات بالمنع مِن الانتقال 
حوفاً من التّلاعب مذاهب المجتهدينٌ نفعنا الله تعالى بهم وأمائنا على حيّهِم آمين» يدل لذلكَ ما 
في "القنية"””' [اق-5/] رامزا لبعض كتب المذهبي: ((ليس للعائّيٌ أن يتحول مِن مذهسو إلى 
مذهيبه ويستوي فيه الحنفي والشّافعي)) اه. وسيأتي”" إن شاءً الله تعالى تمَامُ ذلك في فصل 
القبول مين الشّهادات. 

60ل (قولهُ: قدَفَ بالتعريض) كأث قال: أنا لست بزان يُعرَرُ؛ لأنّ الحدّ سقط للشبهة 


(0) "الحاوي القدسي": كتاب الحدود ‏ ناب حدٌ التعرير ق ده ائا. 

(١؟)‏ "الإختيار": كتاب الحدود ‏ باب حدّ القذف ‏ فصل حكم القذف بغير الرنى 53/4. 

(") "التقرير والتحبير": الباب الخامس في القياس - المقالة الثالثة: في الاجتهاد وما يتبعه إلخ مسألة: لا يرجع المقلد 
فيما قنّد اتفاقاً رم 

(5) المقولة [37؟"] قوله: ((قلنا إلخ)). 

(2) "القنية": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ باب ف الانتقال من مذهب إلى مذهب قرب 


(5) المقولة [57989] قوله: ((من مذهب أبي حنيفة)). 


الجزء الثاني عشر الل -ا ‏ هلام الت ١‏ هب لعزي 
فَلَهُ قيمةٌ النقصانء وإِنّ حَلَفَ حَصمُهُ فلهُ تعزيرٌ المدّعى» "منية”. وفي "الأشباه"207: 
((خدَعَ امرأة إنسان وأحرحها وزوّحّها يُحبَسُ حتى يُتوب أو يموت لسعيه في 
الأرض بالفساد. من لهُ دعوى على آرّ فلم يده فأمسّك أهلَهُ للظلَمّة فحبّسُّوهم 


2 وم ماه 


وغرّمُوهم عُرَّرَ. يُعزّرُ على الورع البارد كتعريف نحو تمرةٍ 0 


وقد ألحق الشّينَ بالمحاطّب؛ لأنّ المعنى: بل أنت زان فيُعرّرُ وظاهرٌ التَقيِدٍ بالقذف أنه لو شتمّ 
بالتعر يض لا يُعرَر. : 

ع (قوله: فلهُ قيمة التقصان) أي: لهُ قدر ما نقصّ من قيمتهاء ولم يني أنه هيد أو 
لاه لعليه نا مر”" في بابيه وتقدّم"" قبيل بابو الشّهادةٍ على الرَّى: ((ما لو رنى بِأمَةٍ فقتلها أنَهُ 
يب المحدٌ والقيمة بالقتل)»» وفي إفضائها تفصيلٌ طويلٌ. 

1.50 (قولة: وإِنْ حلفَ حصمُّة) أي: عند عدم البرهان. 

4 (قولةُ: حنّى يدوب أو بموت) عبارة غيره: ((حنّى يرتّها))» وفي "الهندية"» 
وغيرها: ((قالَ "عحمّد": أحبسئة أبدا حتّى يردّها أو بحوت)). 

(قولة: يُعررُ على الورع البارد إلخ) قال في"التاترابية”: ((روي أن رجلاً وجند 
ره ملقاةً فأحدّها وعرّقها مراراء ومرادُهُ إظهارٌ ورعه وديانته» فقالَ لهُ عمرُ رضي الله تعالى عنةٌ: 
كُلهَايا باردٌ الوَرَعء فإِنهُ وَرَعْ ينْفِضَهُ الله تعالى» وضرب بالدّر)!7 اه. 


ع عه وده 


(قولهُ: وظاهرٌ التقبيدٍ بالقذف أنه لو شتمٌ بالتعريض لا يُعرّر) لكنّ العلة المذكورة تَفِيدُ أله يعور 
)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني الفوائد ‏ كتاب الحدود والتعزير صك١‏ 5 نقلاً عن "الولوالجية". 

(7) صااء كت "در" 

(5) صاء كف "مر" 

(5) "الفتاوى الهندية": كتاب الحدود ‏ فصل في التعزير 1078/7. 

(د) "التاترغحانية": كتاب الحدود ‏ الفصل الثامن في التعزير د/178١‏ 


(1) لم بحده فيما بين أيدينا من المصادر الحديثية. 


حاشية ابن عابدين إفف باب التعزير 


التعزيز لا يسْقط بالتوبة كالحدّ))» تم قالَ: ((واستنتى الشافعي ذوي الهيداتم)) 
قلت: قد قدّمناهُ لأصحاينا عن "القنية" وغيرهاء وزادَ "الناطفي" في "أجناسيه": (زما 


لم يتكرز فِيَعَظْرَبْ التعزير)): وق الحديث: («تحافوا عن عقوبة ذوي و لق 
الحاد)). وفي "شرح اللخامع الصغيرٍ "100 ل "امناو" الشايي 010 0 25207110 


قلت: وبه عْلِمَ أن المرادَ ما كات 
كان مِن أهل لررع فهو ممدوح, كما نمز 


العم حين ير على بيتهاء فقال: من أنت؟ فقالت: أنا أحت "بشر الحافي" فقالَ لها: لا تفعدي 
فإد الور ع خرج سن بتكم 


3 0 
1600 (قولة: التعزي” لا يسْقط بالتوبة) يما مما" أن المي إذالرنة ) 


لم يُسقط عن لك" هذا تدعا إذا كان بحم لعن أكا.نا وبحب نجنا لله عاق اله يسسقط كبا 
ف شهادات "البحر "70 "حموي" على "الأشباه"9. 

لاقل (قولة: قلت: قد قدّمناةٌ لأصحابنا إلخ) تقد ذلك عند قوله: (زوالشّهادة علي 
الستّهادة)). وهذا جو أن لقو ل "الأشباه"”77: و لم أَرَهُ لأصحابنا)) أه. 

قلت: وفي كفالة"كافي الحاكم الشّهيد": (روإذا كانت التّعى عليه رجلاً لهُ 0 
استحسنت أن لا أحبسّة ولا و إذا كان ذلك أُوَّلَ ما فَعَل وذكرٌ عن"الحسن" رضي الله تعالى 
عنهُ عن رسول الله يل: ررجحاقُوا عن عقوبة ذي المروءة إلا في الحدود'»)) اه روبق ةانب 
)١(‏ فيض القدير”: 1711 


(؟) المقولة ]١30311‏ قوله: ((فيجري بين الصبيان)). 
(7) نقول: انتهى نقل "الحموي" عن "البحر'' عند قوله: ((لم يسقط عنه)): وتدمة الكّلام يفهم من كلام "البحر" في 


عدّة من فصل التعزير 49/5: وانظر الفن الثاني كتاب الحدود والتعازير 18177 
(5) ةد ال "جر 
(د) "الأشياه والنظائر": الف د الثاني كاي الاتود واكرير ماك 


(0) أخرحه ابن المرؤبان في "المرو 


الجزء الثاني عشر 3 بدت ات لالا# باب التعزير 


-وأخرحه ابن رباك أبينا (/)) والطحاوي في 


الأحلاق"(705): وأبو الشبخ في كتا 


: فقد رواه ابن 3 
ح: فقد رواه ابن أب 


عثراتهم)): وهذا أيضا خطأ ونتصحيف: فعبد الصمد وإن وثقه ابن معين وابن حبان إلا أن الدارقطني قال: ليس بالقوي 
ولا أدري كيف ركب هذا الإسناد» لكين الماحشون اسمه عبد العزيز بن عبد الله أيضاء فلعله مله اماحشون» فرواه عن 
عبد الله بن دينار عن ابن عمر فسلك الحادّة؛ والعجب ممن صحّحه مع وضوح علته. 

3 جار عن ان عمر والسصي كن بع وضوع 


ي عن عبد الرحمن بن أبي الزناد 


وأخرجه الطبراني في "الصغير" (81) من طريق محمد بن كثير بن مروان 


عن أبيه عن نخارجة بن زيد عن أبيه مرفوعا ((تحَافوا عن عشوبة ذوي المروءة إلا ف حدود الله يقك)). 


د 1 
: قال ابن معين: ليس بتقة: ي: روى بواطيل والبلاع منه. 


نرج أبو دواد (4727/7) في الحدود ‏ ياب العفى عن الحدود فيما لم يينغ اللسنطان؛ واللنسائي ١6‏ لا و"الكبرتى" 9/05 
واد ( الهم يلمع والجداني 3 0 ( 


[قدضفة 5 قطع السارق ‏ باب ما يكون حِررأ وما لا يكونء ءٍ 


راني في "الأوسط" (5517)؛ وابن عدي 5926-5911 


والدارقطني ١غ‏ وابن أبي عاصم في "الديات" 55,39 والجاكم في " 4 لم في الحدود: وا 


من طريق الوليد وابن وهب وإسما 


الله بن عمرو أن النبي يق قال: ا د فيما بسكم فما بلغني عن حدٍ فقد وجحب)). 


قال الدارقطني: اتفق مسلم وابن عياش فوصلاه عن ابن جريج: وأرسله عبد الرزاق عنه وعن المثنى وتابعهما ابن 
أخرحه عبد الرزاق )١8977(‏ في اللقطة ‏ باب ستر المسنم؛ عن ابن جريج والمثنى قالا: أخبرنا عمرو بن شعيب 
ع رسول الله كك ... فذكره مرسلاء وأخرجه أيضاً )١8391(‏ عن ابن جريج أخبرنا عمرو بن شعيب نخبراً 
رفعه إلى عبد الله بن عمرو (ح) قال عبد الرزاق: وأما ابن المثنى فأخبرنا عسن عمرو بسن شعيب عن سعيد بن 
المسيب أن المزني سأل رسول الله يل عن ضالة الغدم وقطع السارق . 
رسول الله يق : ((تعافُوا الحدود ...)) فذكره؛ وهذا ظاهر الإرسالء لكته أدرج الإسنادين: فقد أخرحه عبد 


. في حديث طويل؛ ثم قال: وقال 


الرزاق )١5805(‏ في الحدود ‏ باب الأب يفتري على اينه: أخبرذ 
0 2( نري على خخير 


حاشية ابن غابدين 0 باب التُعزير 


وقال "البيري": (زوني الأحناس عن كفالة 'الأصلي”: لو ادحى (واق.؟٠اب)‏ قيلَ إنسان 


فاعيشة أو أن رب عرز أسواطأء وذ كات المدعى عليه رجلاً له شرو وععطرز ل 
7 
لا يُعرّرُ إذا كان أُوَّلَ ما فْعَلَه وف "نوادر ابن رملته"2"7 عن"تحمّد": وعِظ حتى لا يعودٌ إليهء فإن 
7 


عاد ٠,‏ ور من صرب ا لتعزين »قلت ل"محمّد": والمرُوءة عندك في الذي ن والصّلاح؟ قال: نعم وفي 


'التمرتاشي"70: إن كان له عطرٌ وسزوءة فالقبار أنا يُغرر وق الاستحنيان انإ كات ول 
ما فَعَلَّه فإن فَعَلٌ أي: ع أخرى عُلِمَ أنْهُ لم بن يكن ذا مُرُو عق م روه زوع شرع وعقة 
وشم اع مخضا 
(تبية) 
5-5 


قال "ابن حجر" في "الفتاوى الفقهيّة"0: وإخداراخنطت ين ترق كبزشين رواية جماعة من 
الصّحابة بألفافر مختلفة منها: (رأقيلوا ذوي الهيآت عثراتهم 3 الحدوةا”'»» وفستّرهم "الشافعي”27 


- شعيب صحيح. وأخرج ابن الْرْبان (8) من طريق ابن أبي اللدنيا عن بْيّة عن إسماعيل بن عياش عن سليمان بن عمرو عن 
أبي بكر بن حزم قال: قال رسول الله 2. 


والظاهر أن سيمان بن عمرو هذا هو أبو دواد النخعي المته. الفاحش الغنط. وسيأني الصواب عن أبي بكر بن حزم اق 


إسناده ومتنه ومالفته هذه 
وأخخر جه ابر ن الرزيا 827 من ظر يعلى بن الحكم عن القاسم بن الفضل عن جعفر الصادق قال رسول الله 05: 
((تحافوا لذؤي المروءة عَتراتهمء فرالذي نفسي بيده إن أحدهم ليعثر إن يده لفي يد الله ققْكَ)): وأخر جه ابن 
الْررُبان )١١(‏ عن الواقدي عمن اب 
استوهبوة من تخصمهة) فَإن النبي 
)١(‏ لم بده في القسم المطبوع من كتاب 


أبي سَبّرة قال: رفع إلى عمر جناية فقيل: يا أمير المؤمنين إن لله مروءةٌ: قال: 


قال: ((اهتبلوا العفو عن عثرات ذري المروءات))) والواقدي متروك 


(؟) "النوادر": لأبي بكر إبراهيم بن رُسلتم لز 


"الطبقات السنية" 2195/1١‏ "الفوائد | 


بي (ت١51ه).‏ ("كشف الظنون" 96077 اء "الجواهر المضية" 24.131 
ضاق). 
(") أي: في "المنح": كتاب الحدود ‏ باب في بيان أحكام التعزير ١ب‏ ق 771 أب 


(؟) "الفتاوى النقهية": باب التعازير وضمان الولادة 75/4 
(د) راجع التخريج السابق صدلالااب. 
كفت وتات 


(3) "الأم": كتاب الحدود ‏ باب الوقف على العقربة والعفو عنها 0,د 4 1. 


اندو الاق عن د الت تا 1131 باب التحزير 


لا يُعرفوت بالشّر فيزكٌ أحشهم الا 


تن 


وقيل: دين إذا وقعٌ منهم الذنبُ تابواء 
قلت: وقول أئميّنا: ((إذا كان وَل ما فَعَل)) يشير إلى التفسير الأول واكداما م م 
تفسير المرُوءة. 
١‏ [كلاحةلم (قوله: في حديث: راق الله لا تأتي إلخ») لفظٌ "الجامع الصّغير”9"©: 0 اق الله 


)١(‏ المقولة ]١48٠.011١[‏ قوله: ((ذا مروءة)). 


(5) "الجامع الصغير" .57/١‏ أخرجه أبو يوسف في "الخراج" ١ب‏ حدثنا بعض مشايخنا عن طاوس مر سلا. 


وأخرجه الشائعي في "الأم" /د/ في الركاة ‏ باب عُلُول الصدقة؛ والحميدي في "مسنده" 74078 عن سفيان بن 
عييئة عن ابن طاوس عن أبيه قال: ثم استعمل رسول الله يه غُبادة بن الصامت على الصدقة ثم قال له: ((اتق الله يا 
أبا الوليد أن تأتي يوم القيامة يبعير تمل على رقبتك له رغاء)): أخرجه البيهقي في "الكبرى" 158/4 في الركاة- 
باب غلول الصدقة من طرد 
وأخرجه الطبراني في "الكبير كما ف "الترغيب والترهيب" .5١5/١‏ وقال: إسناده صحيح: وقال الهيئمي في 


"المجمع" 877: ورجاله رجالٌ الصحيح. وسنشير إلى الأحاديث الني فيها التشهير بالغالٌ يوم القيامة. فمنها ! 


أ عير لبان عن طارضن كج اليد ع قياف مأتكره مور لا: 


ما أخرجه أبو داود (3419؟) في الخراج والفيء والإمارة ‏ باب في غلول الصدقة؛ من طريق أبي الهم عن أبي 
7 


مسعود الأنصاري قال: بعثني رسول الله يخ ساعياء ثم قال: ((انطلق أبسا مسعرد. لا أُلفِينكَ يومٌ القيامة يي 


وعلى ظهرك بعيرٌ من إبل الصدقة نه رغاءٌ قد غللدم)؛ قال: إذا لا أنطلق» قال: (زإذا لا أكرهك)). 
وأخرجه أحمد 5أ,د 4 1؛ واللبزار في "مسندة" (لامبام), 
سعيد بن المسيب عن سعد بن غعُبادة أن رسول الله 28 


حسنٌ؛ لكن قال الهيثمي في "المجمع"' 85/5 : رجاله ثقات. إلا أن سعيد 


الطبراني (3757) من طريق حميد بن هلال ع 


... فذكر نحو حديث أبي مسعورهء قال البزار: إسناده 


/ لق د 
المسيب لم ير سعد بن عبادة. 


وأخرج ابن حبان )9717١(‏ ف الزكاة ‏ ذكر الزجر عن أن يكرن المرء مصدقا تلأمراء. والبزار (494) "كشف 


بن عمر أن النبي له بعث سعد بن 


الأستار": والحاكم 764,١‏ من طريق يحبى بن سعيد الأنصارتي عن نافع عن 
عبادة ... فذكره. وهذا إسناذً صحيحٌ على شرطهما. 

وأخرجه البخخاري (7:0/1) في الجهاد ‏ باب العلُول ومسلم (181-1) في الإمارة - باب غِنظ تخريم الْقلُولء وأحمد 
؛: وغيرهم من طريق أ أبي حيّان عن أبي زّرعة ببن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قالل: قام فينا رسول إل 
كر الول فعظّم أمره؛ ثم :)يا أيها الثاى: لا ' 
أحدكم يوم القيامة على رقبته بعيرٌ له رغاء. ...» فرس... 


أمذكُ لك من النه شيئاً قد أبنغتك)) مختصر . 


5000 
ع 


حاشية ابن عابدين | 0 باب التعزير 


31 الل 
لمناوي م 


بقرة ]١30-‏ أو نهي والياء للإشباع. ع وعلى كل فهو نه 
والرلة لبي عن السب ملل #ولالنشلو نشكأ ونا 5 «الابقلكت التبطن* 


1 


[الأعراف ١77‏ أي: لا تفعلوا سبب القت رللعؤوبوها لمرلا الو تعن مبع زكاة المواشي 


ونترة أ هن با لدعا و وعلى هذا التقرير يظهرٌ في دي 
لا تنمى على المنأمل» فافهم. 
عام ل (قولة: له رُعَاءٌ إلخ) الر عاذ عتايط الإببل ٠‏ كماأل اشوا رَصوتٌ البقرء وَالشُوَاج 


الضمومة وبعذها همزةٌ مفتوحة مدودة ثم حيمٌ - صوت الغن "ط"270, 


١51م‎ 


بقدب 


لبحاري )١591/(‏ في الهبة ‏ باب من لم يقبل الهدية بُعلة؛ ء ) بي الأحكام. باب محماسبة 


الإمام محال ومسلم )١897(‏ في الإمارة ‏ باب تمريم هدايا العمّال: وأهد 8/5؟4. وأبر دارد (5345) في 


الخراج والنيء ‏ باب في هدايا العشّال. والحميدي (840). وابن خرعة (7993؟) (5785)) وغيرهم من طريق 
ابن اللتبية 


الزهري وهشام بن عروة وعبد النه بن ذكوان عن عروة بن الزبير عن أبي حميد الساعدي في حديث 


في تخطبته: ((وا الذي نفسي بيده لا يأخيك أحد منكم نينا إلا حا د به يوم القيامة يميه عبى 


لطا روا كان بعر :له رعاو أو وإبتزة لها حرق از اه يعر 6 


وأخرب أحمد 5١17/5‏ وابنه عبد لبد 75505 والطبالسي )٠١85(‏ من طريق ماد عن قبيصة بن طلب العلا 


الجزء الثاني عشر 2-5-7 ا ا ل بآ التُعريز 


0 
عه 


((يخد منه تريس السّارق ونحوه)) 


الى 831 دعر معدا في ال 


حاشية ابن عابدين دين باب التعزير 


غ الإمام أنهُ التفضيحٌ والتشهير؛ فإنة يُسمَّى سوادا)). اه ملخصاء 


واسسياتاة' قزامة فيل بانت التُحوع عن الشتّهادة إن شاءً اللهُ تعالى» واللهُ سبحاته أعلم. 


- أبي بردة بن يار السابق» وأبو بكر هو: ابن عبد الله بن أبي مريم الغسسّاني؛ قال النسائي: مدكرٌ الحديث ضعّفره. 
وأخرجه عبد الرزاق (1784د١)‏ أخبرنا يحبى بن العَلاء أحبرني الأحوص بن كيم عن أبيه أن عمر بن 
المخطاب... فذكر نحوه؛ وزاد:(( ويْطاف به في القبائل؛ ويقال: إِنّ هذا شاهد الور فلا تقبلوا له شهادة)). 
قال ابن خلفون في "الثقات": حَكيم بن عُمير روى عن عمر وعثمان ترم اه "تهذيب”". 
وأخبر ج ابن أبي شيبة 1/5" في البيرع والأقضية ‏ باب شاهد الزور ما يُعسنعْ به من طريق شعبة (ح): والبغري 
في "الجعديات" (5775)) وعنه البيهقي ١41/٠١‏ عن شريك كلاهما عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن 
عامر قال:(( أتى عمرٌ بشاهد زور فجلده؛ وأقامّه لاس يوماً إلى الليل بيت نفسه يقول: هذا فلاث يشهدٌ برُور 
فاعرفوه؛ ثُمَّ حبّسّه))» وعاصم: ضعيفٌ» قال البخاري وأبو حاتم: منكرٌ الحديث. 

١4/1١5 "المبسوط": كباب الشهادات  باب شهادة الرور وغيرها‎ )١( 


(؟) المقرلة [5١07؟]‏ قوله: ((أن يسلحم)). 


الجزء الثانى عشر ‏ لس ادا ا كتاب السّرقة 


#بسم الله الرحمن الرحيم» 
«اكتاب السّرقة 417 

عقب به الحدوة؛ لأنهُ منها مع الضّمان» نه "فهستاني"7. 

قلت: وكأنهم ترجمُوا لها بالكتاب دون البابي؛ لاشتمالها على يان حكم العتّمان الشارج 
عن الدودٍ فكانت غيرّها من وجي فأَفِروت عنها بكتاب متضمم: ن لأسوابيه تأمّل . قال 
"الهستاني”": ((وهي نوعان: لأ ا أن يكون ضررُها بذي امال أو به وبعامٌة المسلمين» فالاو 
ُسبّى بالسترقة المشخرى» والاني: بالكبرى» ييّنَ حكمّها في الآخر؛ لألْها أقلٌّ وقوعاء وقد اشتركا في 
#« ك2 5 5 0 3 7 2-4 ا 
التعريفب وأكثر الشروط)) اه. أي: لأنّ المعتبرّ ف كل منهما أذ المال حفية؛ لكن الخفية في 
الصّخرى هي افيه عن عين امالك أو من يَقُومُ مَقَامَةُ كالموّع والمستعير؛ وي الكبرى عن عبن 
الإمام الملتزم حفظظ طُرّق المسلمين وبلادهم كما في"الفتح”": والشروط تُعلَم ما يأني". 

0 (قولُةُ: هي لغة: أذ الشّيء إلخ) أفادً أنها مصدرٌء وهي أحدُ حمسة 


لإكتابالسرقة 
(قولة: وفي الكبرى عن عين الإمام الملترم حفظ طُرّق المسلمين إلخ) فإنه وإن أده جهاراً عن 
مالكو لكنَهُ بالغ في إخفائه عن الإما فباعتبار كونه متصدياً لحفظ الطريق بأعوائه واختفاء القاطع عنه 


وعن أعوانه أُطلقت عليه السسّرقة. 


)١(‏ ملاحظة: بدا من كتاب السرقة اعتمدنا نسخة بيطار أصلاًة لدقتها ولكونها منقولة عن خط المولف: ورمزنا لها 
ب"الأصل"» ونسخة "الأصل" التي كنا نعتمدها سابقاً رمزنا لها ب"ك" فليعلم. 

() "جامع الرموز": كتاب السرقة .© 

(9) "الفتح": كتاب السرقة ١1/5‏ 


(4) صغم 5 وما بعدها "در". 


9 (قوله: احفية) بضو اللْناء وأكسرهاء اص المصصباج 


اه 3 3 09 


ال عن ا 01 1 ات 1 ١‏ 
٠‏ تققولد: أحد مشفي) شمل الاحد حكماء وهر ان يدخل جماعة من اللصوص منزل 


٠ 5 5‏ 5 7 1 0 
:' متاضه و يتحمنوة عسى 


لير واحب ويخرجوهُ من المنزل. فإ الكل يُقصعدث 


وكتفي)) اه. وهذا الطتبط هرا 


0 


لانن يضمنان المالّ كما في "البح "7" 
زلقه ها وقول أو عيدا فير كار هنا؛ أن القطع لا يتنصّف فلاف اللد”". 


2 


اامدكل (قولة: أو كافرأ الأول ((أو ذن))؛ يما في "كاقي الجاكو” أن الحربي ام من إذ 
رق في دار الإسلام لم يُقطمٌ في قول "أبي حنيفة" و"عمّد": وقال "أبو يوسف": أقطقة 


2 0 , ا 7 2 5 - 
6088 (قوله: أو يمنونا حال إفاقيه) الأولى أن يقول: أو محنونا في غير حال أابه؛ لأنّ 


قولهُ: ((ولو أنثى )عب مكدو فيصير و المعنى : أذ مكلّف ولو كات ذلك المكلفْ مجنوناً 


3 حال إفاقيى ولا دي ما فيف إن 1 ني حال الإفاقة عاتا" لا يجنم : 3 أن يُحَعْلّ (رحال إفاقنه)) 


ظرفاً ل (رأحن»» فكأنهُ قال: أذ بحنون و في حال إفاقيه فِيَصُدْقْ عليه: (رأعد مكلفي)»): وف 


سمّاهُ بجنوناً نظراً إلى حاله ف غير وقت الأل فير حم إلى ما قلناء تأمّل. 
الا 0 ول اانا 00 وَبْنِيقٌ: فإن سرق في حال 


7 اك مالع 


إفاقنه قطع» وإلا فلا. اهء بي لو ب بعاد الأادٍ هل ينطع ع أم نط 0 اليك أسو 


ف مره . 1 ا 5 
السّعودو”*': ((ظاهرٌ ما قدَمَهُ في "النهر" من أنه يُشتْرَطٌ لإقامة الحدّ كونة من أهل الاعتبار يتنضي 


اشتراط إفافت إلأأن يفرّق بين الخد وال نُء بأثُ الذي يحصناء بد اند لا فائدة فيه قبلها لزوال 


ال ارك ١‏ محل م اسه 
لم يقطع لسكرد 
الح 3 


امن المحر 1 


(١1"البحر":‏ كتاب السرقة 4/5 ت. 


ريادة: رواخر)). 


(د) "فتح المعين": اكتاب السرقة 5912/7 


(5) "البحر": كتاب الجدود 05م 


١ 


حاشية ابن عايدين فجن حت جم د ا كتاب السّرقة 


(ناطقي بصير) فلا يُقطع أ خحرس؟ لاحتمال نطقه بشبهة» و لا أعمى؛ هله مال 


غيره (عشرة دراهم) [ 1[ 1 [ز[ 1[ 1[ [1[1[ |1[ [ 1[ 1[ 1 [ |[ اذا 2غ 


أَخيدَ من المال))؛ ثم قال: ((شهدوا عليه بالشّرسٍ وهو سكرانٌ قبلت» وكذا بالرََّى وهو سكران 


كما إذا زنى وهو سكرات وكذا بالسّرقة وهو سكرات ويحدٌ بعد الصسّحو ويْقطمٌ)) اه فهذا يفيد 
اشتراط صَحْووٍ إل أن يفرّق بين الجنون والسّكر؛ بأد السّكرَ لهُ غايةٌ بخلاف الجنون؛ لكي الظَّاهرَ 
اتنظارٌ إفاقته لاندراء الحدّ بالشبهق وهي هنا احتمالٌ إبداء كا تفط إذا أفاق» كما لا يُقَطَمْ 
الأخحرس لذلك» تأمّل. 

ا 0 ناطق بصير) 7 في "البح ر”””' هنا قيداً آخر» وهو كوثُة صاحب يد يُسلرى 
ف فصل القطع. 
زمضيفل (قولة: يلال غيره) يعني: أنَّ مقتضّى حاله ذلك. 
1404 (قولةُ: عشرةً دراهمٌ) إلما رواة "أبو حنيفة” مرفوعاً: برلا تقطعٌ اليد في أقلّ من 


عشرةٍ دراهم'”"؛ ورحّح هذه على رواية ((ربع دينار)) ورواية ((ثلاثة دراهمّ)) ؛ لأنّ الأحد 


)١(‏ "البحر": كتاب السرقة «أردد 
(؟) صادلام "در 


22 أخرجه الطبراني في "الأوسط" ف فو ؛ وعنه أبو ُعيم 3 ف "مسند أبي حنيفة" 4 5١‏ من طريق أبي مُطيع البُلحي - 


متروكٌ متهم عن أبي حنيفة» عن القاسم بن عبد الرخمن» عن :يد اله يق مسعولده. مين 


قال* ((لا قطع إلاي 


عَشْرةَ دراهم))» قال أبو نعيم تبعا للطبراني. : لم يرو هذا الحديث عن أبي حنيفة إلا أبو مُطيع الحكمٌ بن عبد الله 
وأخرجه محمد بن الحسن في "الآثار” (578) في الحدود ‏ باب حدٌ من قَطعْ الطريق أو سَرَقْ: عن أبي حنيفة عن 
القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال :((لا نقطمٌ يدُ السارق في أقلٌّ من عَششْرةٍ دراهم)) موقوفاً 
وكذلك أحرجه الدارقطني ١587‏ في الحدود من طريق أبي مُطيع وتحمد بن الحسن عن أبي حنيفة به 

وأخرجه الخارئي وابن المظمّر وابن عمُسرو في "مستد أبي حنيقة من طريق أبي مُطيع وأبي مقاتل - نخلف بن ياسين ‏ عن 
أبي حنيفة كما في "جامع المسانيد" ” 305/7: وخالفهم في الرفع والوصل المسعودي. قال الدارقطني: أزصلةالسحودى:» 


وقال البيهقي: متقطعٌ: ففد أخرجه عبد الرزاق (18450) في الحدود ‏ باب في كم تُقَطمْ يد السارق؟» اين اش 


نفو الناتى كقيريه “شتت حتعت 1 كتاب السرقة 


- 453/5 ف الحدود ‏ من قال: لا تفطمٌ في أقلّ من عَشلرة دراه والطحاوي في "شرح المعاني" 1719/8 في الجدوه ‏ 
المقدارٌ الذي يقطعٌ بده والطبراني (31/47) و(4747)) والدارقطني 4/7 19١ء‏ والبغوي ف "الجعديات" 2)١9717(‏ وعنه 
البيهفي .2 يجب فيه القطع» من طريق الثوري وموسى بن داود الضبي 


وابن المبارك ووكيع وإسماعيل بن إدريس وعثمان بن عمر وعلي بن اللجعد كلهم عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي 


5 ف الحدود ‏ باب ما جاء عن الصحابة ف 


/ 


عن القاسم عن ابن مسعود؛ قوله: واللسعردي 7 نَ منه صحيمٌ باتفاقء 
وما يُخنطئ فيما يروي عن الأعمش وعاصم: وأحاديثه الصحاح عن القاسم ومعن؛ وهذا قول أحمد وعلي بن المديني 
ويحبى بن مَعين وابن سعد وغيرهم, قال مِسعْر: ليس أحدٌ أعلمّ بحديث ابن مسعود من المسعودي. 

قال الترمذي بعد حديث ابن عمر :)١547(‏ وهو حديث مرسلٌء رواه القاسم عن ابن مسعود ولم يسمع منهء 
وأخرج الطبراني في "الأوسط" (770/7) من طريق الشاذكوني (ح) وأبو حفص بن شاهين في "الناسخ والمنسوخ" 
(774) من طريق روح بن عبد المؤمن كلاهما عن يحبى بن زكريا بن أبي زائدة حدثنا القاسم بن معن قال: وجدت 
ف كتاب أبي ووجد أبي في كتابه [وقال الشاذكوني: في كتاب أي بخطه بخ أن في كتاب أبيه ثم الفقا] حدثني 
رَحْرُ بن ربيعة أن عبد الله أخحبره أن رسول اندي قال: ((القطعٌ في دينار أو عشرة دراهم)): قال الطبراني: لم يرو 


هذا الحديث عن القاسم بن معن إلا يحبى بر ن أي زائدة اه. 

ون الحديث اختلاف الشاذكوني» وهو ورَوّح ضعيفان؛ وهو أيضاً وحادةٌ ورَخْرٌ لم أحده. 

وأخرج عبد الرزاق (185-35): وابن ن أي شبية 417/1) وابن راق "مسن أبي حنيقه" كماقيٍ "جامع اللسانيد" 
من طريق حماد بن أبي سايمان عن إبر ام هيم النحّعي عن ابن مسعود قال : (إل تقطع اليد إلا ترس أو 
قلت لإبراهيم: كم قيبث؟ قال: دينار» قال الشعبي: عن ابن مسعود: ((قْطَع ال لبي يق في خمسة دراهمٌ)). 
أحرحه العُقيلي 53-0/7؛ وأبو داود في "المراسيل” (547)» والدارقطني 8/9 1, والبيهقي في "الكبرى" 


8 : وأبو يعلى (4 د27)» والنسائي في"المجتبى" (3 5 49)» وابن أبي شيبة 477/7» من طريق سفيان عن عيسى 


حجفة)) قال 


ابن أبي غَرة عن الشعبي به قال العُقيلي: قال علي: سأ لت يحبى عنه فضمَّفْ الحديث؛ قال: والرواية الثانية عن النبي ف 
((ربع دينار وثلاثة دراهم)). وما خلا ذلك أسانيد فيهسا ضعفٌ» وذكره الشافعي في "الأم" 4171/7 من طريق داود 
الأودي الرُعافري عن الشعبي عن علي» قال الببهقي: لم أقف عليه في القطع وإما ني أقلّ الصداق وقد أذكرها عليه 
علماء عصره: فإن كان روى أيضاً في القطع فهو منكرٌء وداودٌ لا يحتج عثله. 

وأخرج ج البيهقي 518 والدارقطني 2٠٠ ١6‏ من ن طريق جُويير عر عن الضّحاك عن الم نزّال بن سبرة عن علي قال: 
((لا نقطعٌ اليدُ إلا في عَشْرة دراهمّ» ولا يكو المهرُ إلا في عَشْرة دراهم)): وجُويبر مترولك» قال البيهقي: هذا إسنادٌ 
يمع بحهولينَ وضعفاءً» وإسنادٌ مظلمٌ لا يحت عثله. 


في "مسند ه" كما في "الإصابة" 455/4 وعنه الطبراني 


وحديث أن الحّشي: أخرجه يحيى بن عبد الحميد الما 


/10 رواه يحيى عن شريك عن 
:((لا يُقطمٌ السار: ف إلا في حجفة))»: 


5 ,أأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (د109م7)» والطحا 


وابر وكيد 


عن أنها قانت: قال رسول الله 
ديتار' أو عشرة دراهم. ويحيى ضعفوه. قال ابن حجر: ف إسناده مقالء وقال في 


"التنقيح": وهذا فيه نظرٌء قال أبو حاتم في رواية يحيى كما ف "العلل" لابنه ١1د‏ 4: هذا عبطأ من وجهين: أحدهما: - 


حاشية ابن عابدين 00 كتاب السرقة 


أن أصحاب شريك لم يقولوا: (عن أم أعن)؛ إنما قالوا: (عن أعسن بن أم أممن عن النبي #ق) والوحه الآعمر: أن 


الثقات يروون عن منصور عن الحكم عن بجاهد وعطاء عن أيمن قوله, وأمن ابن أم أيمن لم يدرك النبي 2 اهب. 


فقد حالف يمبى كل من علي ابن حجر والأسود بن عام 
هشام فانوا: عن شريك عن منصور عن عطاء [ولم يذكره محمد] وبجاهد [ولم يذكره خلف] عن أيمن إزاد خلف 


وأبو الوليد وعلي: ابن أم أن رفعه] عن النبي 


أخخر جه النسائي ف "المجتبى" 85/8, و"الكبرى" (7474) ف قطع السارق. وابن شاهين في "الناسخ والمدسوخ" 
(170) (8؟3). والبخاري في "التاريخ" 15/5 والشافعي في "الأم" 170/7 عن بعض الناس ‏ لعله: محمد بن 
الحسن كما في "مناقب الشافعي" للبيهقي وابن أبي حائم الرازي ‏ قال البيهقي في "المعرفة" في هذا الإسناد عن آم 
أمن خطأ إنما قاله شريك بن عبد الله القاضي وخخلط ف إسناده؛ وشريلكٌ من لا يحدج به فيما يخالف فيه أهل 
الحفظ والنقة؛ لما طهر من سوء حففله كما ف "نصب الراية" /57؛ وقد احتلف على منصور في هذا غير ما 
اختلف على شريك انختلافاً كبيراء فرواه سفيان واتختلف عليه أيضاً. 

فرواه معاوية بن هشام عنه عن منصور عن ماهد وعطاء عن أيمن الحبشي: ((لم ينطع النبي يك السارق إلا في ثمن بحن 


دينار)) هككذا رواه عبد الله بن الحكم ومهمد بن العلاء وابن الأصبهاني ومدمود بن غيلان فيما رواه 


ومن الماح ير 


عنه عبد الله بن محمدء لككرء النسائي رواه عنه فقال: (ماهد عن عطاء)؛ ولم يقل الحبشي. 


أخر جه النسائي 615/8 (45348) و"الكبرى" (473/) عن محمود بى وأنخرجه ابن شاهين (175) عن عبد الله بن محمد 
به لكن وقع تحريف في بعض النسخ إلى (أم أعن الحبشية ) وهو خخطأء وأخترج الطبراني (843) والطحاوي 2137135 
عن ابن الأصبهاني به إلا أنه قال: قال رسول الله: ((أدنى ما يقع القطع. ...)). وأعرجه أبو نعيم في العرفة" رك .٠ك)‏ 
من طريق عبد الله بن الحكم وعحمد بن العلاء بده وئم بقل ابن العلاء (الحبشي). 

ورواه عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن أيمن قال: لم تقطع...؛ أخرجيه التسسالي 


(4553) و"الكبرى" (470/) عن بُندّار عنه به. ورواه الأشجعي والفريابي عنه عن منصور عن الحكم عن 


ماهد عن أيمن, أخترجه الحاكم 709/4 ف الحدود؛ عن الأشجعي: وأخرجه النسائي (4450)) و"الكبرى" 


(7471) وابن شاهين (175) لكن وقع في نسخة منه (أم أيمن) وهو خحطأء وقال ابن شا هين: وَألْجِئَ الحكمْ 
بن السطرين بين منصور ومجاهد بخط عتيق» ثم رواه علبي بن صالح والحسن بن صالح بن حي عن منصور عن 
الحكم عن عطاء وجاهد عن أمن. و 


كلهم عن منصور عن عطاء ويجاهد عن أن لم يذكروا الحكم. فقد أخرجحه النسائي (4437) و"الكبرى" 


كذلك رواه جرير وشيبان وأبو عُوائنة» وأغلب رواة شريك عنه كما مره 


+8 4/)» وأبر تعيم فق "المعرفة" )١١1(‏ وفيه: عن أيمن ‏ وكان فقيهاً ‏ وابن شاهين (9؟1) إلا أنه وقم غنده 
2 ليم 0 3 ن اين و كان فقيها ‏ وابن 0100 لينم 
[عن الحكم وعطاء ] ثم قال: هكذا قال» وإنما هو عن منصور عن الحكم عن ماهد وعطاء. 


وأخحرجه النسائي (4471) و"الكبرى" (17475) عن علي بن صالح ثحو رواية سفيان. - 


الجزء الثاني عشر اس حم 1 كتاب الس 


فاء وزاد في رواية 


وأخرجه النسائي (494315)» و"الكبرى" (47/)؛ والحاكم 


الحاكم: عن أيمن قال: و كاد 


بن أبي غوانة. وتابعه شيبان عن 


ان يذ كر غده خيرٌ» و 
متضور به موقوقاء رجه البيهقي 851/76 من طريق ابن رلته عن أبي بي كامل به. 
وذكره البخاري في " 


ورواه معاوية بن حفص عن أبي غوانة به مرفوعاء ولم يذكر بمجاهداء أخرجه الطبراني (250) 


اريخ" 7/د؟ قال: وقال نا موسى عن أبي غوانة وتابعه شيبان فذكره. 


العم 


وعزاه في "الكتر" (174) إلى البغوي والباوردي وابن عساكرء ورواه ابن منده في "المعرفة": وابن أبي خيدمة في 


"تاريفه": 


والبغوي في 'معجمه". 


الحبشي: سمع منه ابنه عبد الواحد» نم ذكر رواية شريك عن أن بر 
0 
صحبة؛ قال النسائي: وأبمن ما 


ومن زعم أند له صحبة فقد 


وقال الشافعي لمناظرهٍ في "الأم 
من عطاء. وروى عنه عطاء حديثئاً عن تبْع ابن امرأة كعب عن كعبء فهذا منقطمٌ» والحديث المنقطغ لا يكون 


ن أخو أسامة قتل مع رسول النه # يوم حُنين 


الجهالة: إنما يقال مثلٌّ هذا النفظ لمجهول لا يُعرفُ بالصحبة اه مختصرا. 


قال الزيلعي في "نصب الراية” # ارد» والحاصل: 
1 


يد ركاه؛ فهو منقطة؛ وإن كاد ن تابعياً فالحديث مرسل: ولكنه يتقرّى بغيره من ن الأحاديث المرفوعة والموقوفة اه. 


أن الحديث معلول: فإن كان أن صحابيا ‏ وهذا بعيدٌ ‏ فعطاء ويجاهد لم 


وفال ابن التركماني في "الخوهر النقي": والقائل بهذا - أي: بالقطع بعشرة دراهم ‏ يتخ بالمرسل. 


أما حديث عمرو بن شعيب وابن عباس» فأخرج أحمد 4/75 ٠٠١‏ حدثنا نصر بن باب (ح)؛ وأخرجه الدارقطني 


1417 191ء وابن شاهين في "الناسخ" (175) من طريق أبي مالك اجْنىّ وزُفر بن الْهُذَيل وسّلّمة بن الفضل» 


كلهم عن الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال 


رسول الله يَيد: ((لا قطع فيما دون عشرة 


م وهنا لفظ نضرء 0 غيره: ((لا يُقَطْمٌ السارقُ إلا في ثمن امجن وكان ثُمنُ لمحن عشرة دراهم)). 


قال ابن الميارك: كان اع 0 + فكان يحدثنا عن عمرو بن شعيب 


5 «عحيج كتاب السرقة 


- وسئل أحمد عن حديث حجاج عن عمرو بن شعيب فقال: هذا حديث الْتنَى بن الصباح كأنه أنكرّه من حديث 
حجاج كمافي "العلل" (154.0) وهذا دليلٌ على تدليسه أيضاً لحديث المنتَى» وقد أخرجه عبد الرزاق 
)١831(‏ عن المثنى عن عمرو بن شعيب عن ابن المسيب قال النبي يلد فذكره مرسلا. 


وأخرجه تٍ أول اللقطة )١6241(‏ عن ابن جريج أخبرني عمرو بن شعيب خبرا رفعه إلى عيد الله بن عمروء وأما المتنى 


فأخبرنا عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيِّب أن المزني سأل رسول اللهء وفيه حديث النقطة و((نهى عن حَرِيْسَةٍ 
الحبل و الْمَر الملّق))» وسُعل عما يُوويه ارين والْراح فقال:(( ما بلغ من للحن قطعت يدُ صاحيه))» وكان ثمنٌ المحنّ 
عشرةٌ دراهيّ» فمن هذا يتبين أن رواية ححَّاجٍ مخائفة لرواية المثنى فيبعُد تدئيسه عنه والله أعلم. وكذلك أخرحه 
عبد الرزاق (18448) في الحدود ‏ باب في كم أُقطع يد السارق» عن ابن جريج أخصبرني عمرو بن شعيب في 
حديث اللقطةء قال فيه: ((وثمن المجنّ عشْرةٌ دراهمً)). هذا وقد روى حديث اللقطة عن عمرو بن شعيب أكترٌ 
من عشرة من أصحابه؛ داود بن شابور ويعقوب بن عطاء وعبد الرحمن بن الحارث وهشام بن سعد وعبيد الله بن 
عمر ومحمد بن عجلان وعبيد الله بن الأنس وعمرو بن الحارث كلو قالوا :عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده مختصراً ومطولاً» وقال ابن عجلان وعبد الرحمن بن الحسارث وابن الأخنس والوليد بن كثير وعمرو بن 
الحارث وهشاح: ((ولا قطع إلا في من المحنّ))؛ ولم يذكر أحد من هؤلاء أله عشرة دراهمٌ أو غيرها إلا ما رواه الولياة 
بن كثير» واخطلف على ابن إصحاق فيه. 

فقد أحرجه أحمد 60/5 1ء والنسائي 88/8 » و"الكبرى”" (+7/45)> والطحاوي في "شرح المعاني" 2335/7 
والدارقطني ١/5‏ 035 197ء وأبو يعلى (545 5): وعنه البيهقي في "الكبرى" 553/7 من طريق عبد الله بن 


إدريس وعبد الله بن مير وأحمد بن حائد الوَهْبِي وعبد الرحمن بن محمد المحاربي كلهم عن محمد بن إسحاق عن 


ان قيمة المجنّ كان على عهد رسول الله يل عشرةٌ هراهم 


شعيب عن أبيه عن جده أنه كان يقول: (( ثُمنٌ امجن عشر 


راهم)). وقال البخاري في "الشاريخ" 53/7: وقال لنا 
يعقوب حدثنا أبي - إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق حدثني عمرو بن شعيب أن شعيياً حدنّهِ أن عبدالله بن عمرو 
2 ا 5 5 نه 8 5 
كان سول أقية ((لا يقطع السارق فيما دون ثمن المجن» وثمنه عشرة )). وهنا أرجحح طريق» حيث صرح ابن 
إسحاق بالتحديث؛ وبين أن جده هو عبد الله بن عمرو موقوفا عليه. وقال محمد بن الحسن في مناظرته للشافعي كما في 
"الأم” 77 :1١‏ فقد روينا عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرر ..... فذكره موقوفا عليه» وهي توافق رواية 
ابن جريج عن عمرو عن عبد الله بن عمرو السالفة عند عبد الرزاق :)١8351/(‏ ورواية إبراهيم بن سعد عن محمد بن 


إسحاق فيها من قرائن القوة ما يدل على حفظه فيهاء حيث صرّح يصيع التحديث والله أعلم. 3 


الجزء الثاني عشر حت لك كتاب السرقة 


- فينتج من هذا أن عمرو بن شعيب كان يروي عن جده عبد الله بن عمرو حديث اللقطة مرفوعاً وقول 
عبد الله بن عمرو الموقوف فأدرجه ابن إسحاق: فلما رواه ابن ثمير واين إدريس والوهبي والمحاربي اختصروة 
ذكروا الزقزف المدرس مزفزعا والله أعلم. 
ومن الدثيل على الإدراج غير ما ذكرنا ما أخخرحه الدارقطني 194/5 ١45‏ من طريق سفيان بن حسين عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فذكر حديث اللقطة ثم قال: ((.... فبلغ ثمن المحَنْ ‏ وهو الدينار ‏ ففيه 
القطع))؛ ومع ذلك رواه ابن إدريس وابن ُمير عن ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جحده وقال: 
((ني ثمن المحن....))؛ لم يقل وكان ثمنه عشرة درا هم. 
وأخر جه أحمد 5؛ والدار قطني +191 عن ابن إدريس به وأخرجه أحمد ١80/5‏ حدثنا يعلى (ح) 
و7/7٠7‏ حدثنا بريد كلاهما عن ابن إسحاق بهء وأخرجه ابن أبي شيبة 404/5 عن عبد الرحيم عن ابن 
إسحاق به مرفوعاً مختصرأ» وكذلك رواه حماد وجرير عن ابن إسحاق؛ وأخرجه ابن أبي شيبة 743/5 وعيسى 
ابن أبان في كتاب "الحجج" كما في "الجوهر النقي" ١38/4‏ هامش "سنن البيهقي" عن موسى بن داود عن ابن 
لهيعة عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب قال: ((مضت السنة ألا تُقطمٌ يدُ السارق إلا في ديسار أو عشرة 
دراهمٌ ومضت السسّنة بأ قيمة المح دينارٌ أو عشرة دراهم)). 
وأحرجه عبد الرزاق )١8981(‏ عن إبراهيم ‏ ابن أبي يحبى ‏ أخبرنا داود بن الخصين عن سعيد قال: ((نمنٌ 
المحنّ. ..)) فذكره. وأخرحه الدارقطني 191/7 من طريق أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده قال: ((كان تمن المحن يومئثر عشرة دراهم)), قال الوليد: وحدئني من سمع عطاءٌ يقول:(( من 
لمحن يومعار عشرةُ دراهم)). وسيأتي من أرسله عن عطاء. 
وأخرجه ابن ماجه (397؟) عن أبي أسامة به في حديث الاقطة مرفوعاً وفيه:(( ففيه القطمٌ إذا بلع ثُمنٌ المحنٌ)) دون 
هذه الزيادة: ثم أخرجه الدارقطني ١917/7‏ حدثنا أحمد ثنا شعيب بن أيوب عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير حدثني من 


سممّ عطاءً عن ابن عباس... فذكره؛ خالفه منصور فرواه عن عطاء عن أيمن؛ وأكن لا صحبة له؛ وتقدّم حديث أيمن اه. 
وأخرجه النسائي 8/8 (4975). و"الكبرى" (74177)» والبخباري في "التاريخ" 75/1 من طريق إبراهيم بن سعد عمسن 
ابن إسحاق وحدثني عمرو بن شعيب أن عطاء بن أبي رباح حدله أن ابن عباس كان يقول:(( مه بوميلٍ عشرةٌ دراهم)). 
خالفه ابن م والوهبي: وعبد الأعلى فرووه عن ابن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء. 

أخرجه الطحاوي 175/786» والدارقطني 2١57/9‏ والحاكم 7/8/4 من طريق أحمد بن جالد الوهبي (ح)» وأخرجه 
البخباري في "التاريخ" 7/7 » وابن أبي شيبة 14/7 عن عياش حدثنا عبد الأعلى (ح)» وأخرجه النسائي (2)4955 
و"الكبرى" (76707) وأبو داود (4517) في الحدود ‏ باب ما بُقَطع فيه يد السارق؛ والدارقطني ١97/‏ من طريق ابسن 


نمير عن محمد عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس مثله» وقد صرَّح ابن إسحاق بالتحديث في رواية - 


حاشية ابن عابدين اا 0 نحنف جحت كتاب السرقة 


عبد الأعلى وخالفه محمد بن سلمةء أخرجه النسائي (44110).: و"الكبرى" (7472) من طريق محمد بن سلمة حدثني 
ابن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء مرسلا. وأخرحه أيضا (5334)» و"الكبرى" (7474) من طريق 


سفيان بن حبيب عن عبد الملك الْعْررّمِي عن عطاءٍ مرسلاء أي: كما رواه أبو أسامة عن الوليد بن كثير. 


وأخر جد عبد الرزاق )١183419(‏ عن ابن جريج (ح): و(1854١)عن‏ الثوري عن 


قال: ((تفطم اليدُ في عشرةٍ دراهم). وليس هذا اضطراباً من ابن إسحاق ولا من الوليد بل نهما فيه طريقان أو أكثر. 


وأحرجه عبد الرزاق )١183437(‏ عن إبراهيم بن أبي يخبى عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال : ((ثمن 
المح الذي يُقعلع فيه دينارٌ)). وهذه متابعة قاصرةٌ لابن نُمبر عن ابن إسحاق» لككن إبراهيمٌ مترولكٌ. وأخرج الطحاوي 


١710/6‏ عن ابن جريج قال: كان قول عطاء على قول عمرو بن شعيب: ((لا فطع اليد في أقلُ من عشروٍ دراهم). 

أما رواية ثلاثة دراهم أو ربع دينار ففيه حديث عانشة وعبدالله بن عمر. 

ومدارٌ حدبث عائشة على عُمرة وعروة عنهاء ورواه عبد الله بن أبي بكر بن حزم وأبوه والزهري ويحبى بسن سعيد 
ومحمد بن عبد الرحمن وسليمان بن بسار وعثمان أبو الوليد وسالم أبو النضرء وقد اختلف عليهم فينه عن عُمِرَة 
بين رفع ووقفيء وبعضهم يقول: ((ولا قط يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا)): وبعضهم يقول: (ركان 


رسرل الله يي يقطمٌ في ربع ديدار أو ثمن المحنّ)) عنى ما يأتي: وبعض أصحاب الزهري يرويه عنه عن عروة 


عن عائشة: فقا أخخرجه البخاري (77984) في الحدود ‏ باب قول النه تعالى: ##والسارق والسارقة فاقطعوا 


ومسلم (1584) ْ الحدود ‏ باب حد السرقة ونصابهاء وأبو بكر بن أبي شيبة في "المصنف" 45/5 ف الحدود ‏ باب في 


السارق من قال يُفطعٌ ني أقلّ من عشرة دراه وابن ماجه (85 3 ؟) في الحدود ‏ باب حد السارق. والدارمي (9800) 


في الحدود ‏ باب ما يُقطع فيد الحدَ. وأبو يعلى )441١1(‏ و( 467): وأبوعوانة (1509) و(5591) في الحدود ‏ باب 


فيه السارق؛ والبيهقي في "السئن" 751/8 ف السرقة ‏ باب ما يجب فيه القطع؛ وابن عبد البر ا "التمهبد" 57 565 مسن 


طرق عن القعنبي وسليمان بن داود وأسد ويونس بن محمد كلهم عن إبراهيم بن سعد (ح)؛ ومن طريق يزيد بن هارون 


عن إبراهيم بن سعد وسليمان بن كثير كلاهما عن الزهري عن عمرة عن عائشة سمعت النبي الو يقول:((تفطعٌ اليد أو 
الفطع - ف ربع دينار فصاعدا)) قال البخاري: تابعه عبد الرحمن بن خائد وابن أخي الزهري ومعمر عن الرهري قال ابن 


حجر في "الفتح" أي ف الاقتصار على عَمْرة. 


أخرجه مسلم :)١84(‏ وأبو عرانة »)57٠(‏ والخطيب 7838 عن ابن أخي بن شهاب عنه: وأخرجه الذهلي 


ف "الزهريات" عن عبد الله بن صالح عن النيث عن عبد الرحمن بن خائد بن مسافر عنه... فذكره؛ وأخرحه 


عبد الرزاق في "المصنف" )١8971١(‏ ني الحدود ‏ باب ف كم تقطع يد السارق؟. وعنه أحمد ١77/1‏ (704د5) 


ولفظه: ((أن النبيّ كان يقطعٌ يد السارق. .....)) [ فعل ]: وأرجه الطبالسي )١585(‏ حدثنا زُمعة بن صالح 


بلا ؟ 4ع و"الكبرى" 5 الا 


عن الزهري به» وإسحاق بن رهوايه (585)) ومسلم »)١7814(‏ والنسائي ١‏ 


الجزء الثاني عشر | ا ---ت ا لاومو كتاب السرقة 


في السارق ‏ ذكرٌ الاحتلاف على الزهري» وأبو عوانة (02)0704 ومحمد بن نصر المروزي في "السّة" .كم 


والبيهقتي ١5/8‏ فرواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن شمرة 


"اكير 


تابعه سعيد عن معمر به أخترجه النسائي ف "المجتبى" (148): 5)؛ وأبو عوانة (31708) 


5 ن طريق عبدالوهاب بن عطاء عن سعيد بن أبي ي عروية عن معمر به.وهذا ‏ سعيدٌ عن معمر ‏ من رواية الأكابر عن 


عرناه نبيلاه » قال ابن حجر: وسعيدٌ أكبرٌ من معمر؛ "فنح" 


الأصاغر قال سعيد: ينا معمرا رويناه عنه وهو شاب أني: ح 


,؛ وخخالفهما ابن المبارك) أخرجحه التسائي (4813) و"الكبرى" (107/)» فرواه عن سُويد بن نصر عن ابن 


المبارك عن معمر... موقوفاء ولعل الخطأ من سُويد» ورواه ابن المبارك عن يونس عر ن الزهري به مرفوعا أخرجه النسا اناا 


(43*1) و"الكبرى" (407/): وأحمد 75/5 ١9/3(‏ 4 7) عن عتاب وحُبّان بن موسى عن ابن المبارك عن يولس به. 
ورواه ابن وهب عن يونس عن الرهري عن عّمرة وعروة عن عائشة به. 

أخرجه البخساري (70/50) ومسلم )١184(‏ وأبو داود (4184) في الحدود ‏ باب ما يقطع فيه السارق» 
والنسائي (4477): والطحاوي في "المعاني" /174: ومحمد بن نصر في "المّنة" (9901) وابن حيان (4410) 
فق الحدود ‏ باب حد السرقة؛ وأبر غوانة (؟1511) (7١55)؛‏ والبيهقسي 2524/8 وابن عبد البر ف "التمهيد" 
8/7 ثم قال: وهكذا هو في "موطأ ابن وهب" من رواية يمُحنون وغيره» ورواه القاسم بن مبرور عن يونس 
عن الزهرئي عن عروة عن عائشة, أخترجه النسائي في"المجتبي" (4110). و"الكبرى" (1/407) بلفظ:( لا تقطع اليل 
إلا في تمن المحر ثلث ديثار أو نصفي دنار فصاعدا)). قال ابن حجر في "الفتح" :110/١5‏ وهذه روابةٌ شافةٌ. 


قال الدارقطي في "العلن":دابق ٠٠٠١‏ /أ: ورواه حفص بن حسان ومحمد بن السقاء وقنادة عن الرهرتي عن عروة عن شالشة 
كلب رفن إلةقادة لالمطرف عله لفقا از عمر الخُوضي وعبد الصمد وَهَمَّام ووقفه غيرهم عن همّام. 
وأحرجه أبو غوانة (؛ »)17١‏ والبيهقي في "المعرفة" (1701) من طريق هَمَّام عن قنادة عن الرهري عن عروة عن عائشة 


به لم قال: غريب لم يرفعه عددي غير عباس» أي: عن 3 عمر الحوضي ن هْمَام وسياني احتلاف الرواة على قتادة. 


وأخخرجه الدسائي (43173) والطبراني في "الأوسط" (4 5 4) عن قتيبة ثنا جعفر عن حُميد عن الزرهري (ح)؛ وأيضا 
)17١٠(‏ من طريق جعفر بن سليمان ثنا حفص بن حسان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت:(( قطعٌ رسول الله في 


ربع دينار)) [فعل]؛ قال الطبراتي: لم يرو هذا عن حفص إلا حعفر؛ ولم برو هذا عن حُميد الأتزع الاحين واعرسة 


أيضاً )١190(‏ من طريق إسحاق بن ٍ! براهيم الحنيئي ثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عُمرةٌ عن عائشة مرفوعا: 
(«القطعٌ ف ربع دنار)»؛ ثم قال: لم يروه عن مالك إلا الخنيني» وسيأني الصواب عن ماللك: وأخرجه ابن عدي من طريق 
الأوزاعي عن الزهري به. سيأني في حديث يحبى بن أبي كثير. 

قال ابن عبد البر في "التمهيد” 780/5 : وهذان الإسنادان ليسا بصحيحين؛ لأن دونهما من لا حنج بداه. 
والحنيني: قال البخخار 


من طريق الفرات أبي السائب عن ميمون بن مهران عن عروة عن عائشة؛ ونقل عن ابن عدي أنه حديث 


: في حديثه نر وقال النسائي: ليس بثقة: وأخرحه السهمي في "تاريخ جرجان" صاةه ال 


غريب من رواية ميمون عن عروة؛ ليس له إلا هذا الطريق؛ ورواه ابن عيينة على الصواب كما رواه الجماعة ‏ - 


حاشية ابن عابدين 5ك 4 ١‏ «محجحبمه كتاب السّرقة 


عن الزهري عن غَمرة عن عائشة؛ واختلفوا في لفظهء فرواه أحمد وإسحاق وقتيبة وابن المقرئ وعبد الله بن هاشم 
ويونس وأحمد بن شيبان وعبد الرحمن بن بشر ويحبى بن يحبى وابن أبي عمر وعبد الجبار بن العلاء وأبو طاهر 
أحمد بن عمرو كلهم عن سفيان بن عبينة بلفظ: ((كان رسول الله ين يقطع[ أو قطمٌ رسول الله يل ]ني ربع 
دينارٍ فصاعداً)) [فعل). 
أحرجه أحمد 57/5 (لا١‏ 5 7)؛ ومسلم .)١1784(‏ وأبو داود (417). والترمذي (د44١)‏ في الحدود ‏ باب ما جاء في 
كم تقطع يد السارق؟: والدسائي في "المجتبى" (44177)؛ و"الكبرى" (7408) والحميدي (5174): وأبسو عوانة 
(370): والطحاوي 2052 وإسحاق (487)» وابن الجارود (4 67) في الحدود ‏ باب القطع في السرقة؛ وابن حبان 
(4353)» والبيهقي 4/8 د”ء وابن عبد البر في "التمهيد" 781/71 عن سفيان به» ورواه الحميدي والشافعي وحجاج بن 
منهال ومحمد بن عبيد بن ساب عن سفيان به بافظ: ((القطعٌ في ربع دينار فصاعداً») [قول]. 
أخر جه الطحاوي 175/9- 21737 وإسحاق بن راهويه (540): والشافعي في "الأم" 2١0/5‏ وعنه البيهقي 
ومحمد بن نصر المروزي )9١9(‏ عن سفيان بهذا اللفظ. 
وأخرج البيهقي في "معرفة السئن" )10١37(‏ من طريق يعفوب بن سفيان الفسوي قال: قال أبر بكر الحميدي في حديث 
((قطعٌ السارق في ربع دينار فصاعداً)): قبل لسفيان: إن الزهري رفعه ولم يرفعه غيره! قال سفيان: حدثناه يحيى وعباد ربد 
ابنا سعيد وعيد الله بن أبي 2 ورزيق بن كيم عن غُمرة عن عائشة أنها قالت: ((القطع في ربع ديسار فصاعدام)» إلا أن 
يحبى قال كلمةً تدك على الرفع وهي: (ما نسيت ولا طال علي القطمٌ ف ربع دينار فصاعدا) والزهري أحفظلهم كلهم 
أخرجه الحميدي (10)) وأخترجه الطحاوي /175: حدثنا محمد بن إدريس المكي ثنا الحميدي به؛ وابن عيد البر 
في "التمهيد" 81/77 من طريق محمد بن إسماعيل حدثنا الحميدي به وأنخحرجه النسائي (١444)»؛‏ و"الكبرى" 


(7411) حدثنا قنيبة عن سفيان به إلا أنه لم يذكر (عبد الله بن أبي بكر). 


وأخرجه ابن حبان (4553 5) أخبرنا الحسين بن بسطام ثنا إبراهيم بن سعد اللوهري حدثنا سفيان سمعت من 


قال الزهري: قال رسول الله فق 


((لا قطع. ...)). قال الدارقطني في "العذل": وَهِمَّ في ذكر سعد وإنما أراد أن يقول: عبد ربه 


0 2 2 01 6 قم 2 300-05 
أربعة يحبى وسعد ابنا سعيد ورزيق والزهري عن عمرة عن عائشة 


أما حديث يحبى بن سعيد الأنصاري: فأخرحه مالك في "الموطأ” 155/5 في الحدوه ‏ باب ما يجب فيه القطع» وعنه 


النسائي (5415): و"الكبرى" (7415). والطحاوي 155/7؛ واين حبان (4477)» والبيهقي في "المعرفة" 
)١07١59(‏ وفيه: (ما طال علي) كما قال سفيان. وأحرجه الطحاوي /ت 6 ١‏ من طريق أنس بن عياض عن يحيى 


به رح). وأخرجه ابن أبي شيبة 4314/5 ثنا عبد الرحيسم به (ح) والدارقطني في "العلل" زدارق١١٠/أ)‏ عن 


عبد الله بن داود عن سفيان عن يحبى به وأخخرجه النسائي ففي "المجتبى" (5513) ١(‏ 445): و"الكبريى” (511/) (437/) - 


التوء الثاني عشر ‏ السام م كتاب السرقة 


- من طريق ابن المبارك وابن إدريس عن يحبى... به موقوفاء قال النسائي: هذا هو الصواب من حديث يحيى: 


وحديث سعيد وأبان خطأء وأحرجه الطحاوي في "المعاني"” 171477 والنسائي (4581) (4958) و"الكبرى" 


(دء 4؟ا) (50/)» والبيهقي في "المعرفة” .)١7١55(‏ من طريق أبان بن يزيد وسعيد بن أبي عروبة كلاهما عن 
يحيى به مرفوعاء قال البيهقي: وأستده أبان عن يحبى ويَدَل بن المحبّر عن شعبة عن يحبى» وكانت عائشة تفتي به 
وترويه عن النبىي » قال الدارقطني ف "العلل”: رواه ابن عيينة موقوفاء وكذلك رواه يزيد بن هارون وحماد ابن 


يد والليث بن سعد وداود العطار وشعبة وعبد الوهاب الثقفى والثوري وابن المبارك وحماد بن سلمة وفلييح ابن 


سليمان عن يحبى موقوفاً. ورواه مالك ونحا به تحر الرفع؛ ثم قال الدارقطني في "العل": ورواه حماد بن زياد عمن 
أيوب السختياني عن يمبى عن غمرة عن عائشة؛ قال أيوب: رقعه يحسى مر فقال له عبد الرحمن بن القاسم: إنها 
كانت لا ترفعه فترك يحيى رفعهء قال ذلك مؤْمّل ين إسماعيل وموسى بن إسماعيل التبوذكي عن حماد بن زيدء 
فقد بِبّنَْ أيوب فهو عنه على الوجهين صواب. 

وأخرحه مالك في "الموطأ" 0177/5 وعنه النسائي (44547) و"الكبرى” )7/4١5(‏ والطحاوي 177/7 في فتوى 
لعائشة موقوفا وأخرجه عبد الرزاق :)١834714(‏ وابن أبي شيبة 474/5 من طريق الثوري كلاهما عن عبد الله بن 
أبي بكر عن عمرة موقوفاً كما رواه سفيان» ورواه أبو بكر بن محمد بن حزم عن غُمرة عن عائشة مرفوعاً: (زلا تقطع 
اليد إلا في ربع دينار فصاعداً)). 

أخرجه أحمد 4/6 ٠١‏ (1/ا2 9): ومسنم (0784) والنسائي (14315) و(4 544 و"الكبرى" (5١؟لاعر‏ (13كلل 
وإسحاق (3865)» وأبو عوانة (551) و(5713) و(7779) و(37178): والطحاوي "7ت ٠315-1‏ ومحمد بن نصر 


وابن عبد البر في "التمهيد" 741733 لا 


(555)» والدارقطني 16/7. والبيهقي 4/4 د؟ ‏ عد و"المعرفة" (1397052): 


787 من طريق النيث وابن أبي حازم وعبد الله ين جعفر المخرمي والناروردي: كلهم عمن يزيد بن عبد الله بن الهاد 
وحمد بن إسحاق كلاهما عن أبى بكر عن عمرة به» قال الحميدي: فحدثت سفيان بحديث ابن '. 


ى حازم فأعجب به 
وقال: الزهريٌ أحفظهم إلا أنه سقطت عّمرة بين أبي بكر وعائشة: وهو وَِهْم من أبي سعيد شيخ أحمد. 


ومن طامّات النعمان بن شِبْل أنه رواه عن عبد الله بن جعفر المخرميٌ عن اسماعيل بن محمد بن سعد عن أنس: 


أخرجه في "الأوسط" )11١7(‏ وقال: تفرد به النعمان اه. 


وأخرجه أحمد 8١/1‏ : والبيهقي /دت 7 من طريق محمد بن راشد عن يحبى بن يحبى الغساني عن أبي بكر ف قصّة عن 
عَمرة عن عائشة مرفوعا: (زاقطعوا في ربع الدينارء ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلاك))» وكان ربع الدينار يومدار ثلانة 


دراهي والدينارٌ انى عشرة درهماء لكن رواه هشام بن يحبى بن يحى عن أبيه عن عَمرة به مختصراء لم يذكر أيا بكر وهذه 


مخالفة لرواية ابن إسحاق ويزيد بن الهاد ومحمد بن راشد عن يحبى. 
أخرجه محمد بن نصر (53377)» والطبراني في "الأوسط" (75585): عن هشام به. قال الطبراني: لم يرو هذا 


): وقيل: > 


حاشية اين عابدين “تت ان 


عن هشام بن يحيى عن أبيد عن عروة بن رُويم عن عمرة عن عائشة. والصحيح ما قال محمد بن راشد» وقال 


أبو حاتم: هشام صالح الحديت» وأخرجه الطحاوي في "المعاني" 79 ١7‏ من طريق عبد الله بن صالح كاتب 
الليث عن يحيى بن أيوب عن حعفر بن ربيعة عن العلاء بن الأسرد وأبي سلمة بن عبد الرحمن وبكر 


تعلاء بن الأسودء والصواب: 


ل و و ا لخد ل قد 5 
ابن خنيس: أنهم تنازعوا في القطع فدحلوا على عَمرة فحدثتهم به. كذا 


الأسود بن العلاء. أخرجه محمد بن نصر (د77) به عن الأسود بن العلاء وحده عن عَمرة به, وأخخرجه الطبراني 


بن خنيس عنها به ولصرف بكر بن خيس 


في "الأوسط" )807٠١١(‏ به عن الأسود وعبد الملك بن المغيرة وبكر 


عند الطحاوي والطبراني إلى (كثير بن حسين)» وقال الطبراني تفرد به يحيى بن أيوب اه. قال أحمد: سيء 
الحفظ» وقال ابن معين وأبو داود: صالح. وقال البخاري وابن حبان والحربي ويعقوب: ثفة. 


وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (771)» والبيهقي 75748. من طريق ابن لهيعة عن أبي النضر سالم عن عُمرة 
به ثم قال: لم بروه عن أبي النضر إلا ابن لهيعة. 
ورواه بكير بن عبد الله بن الأشجّ عن سليمان عن غمرة بد. أخرجه النسائي (4930) و"الككبرى" (71477): 


والدارقطني ©/184: والبيهقي في "الكبرى” 77/2 من طريق إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق حدئني يزيا بن 


أبي حبيب أن كيرا حدثه أن سليمان بن يسار حدثه أنَّ عَمرةٌ حدثته أنها سمعت عائشة تقول: قال رسول الله: 


((لا يقطع السارق. ....)). 


وأخرجه مسلم (1585): والنسائي (5331): و"الكبرى" (7/47): والطحاوني 17475. وعم بن تعر (791): 
وابن حبان (447)» والدارقطني 377/٠ء‏ والبيهقي في "للعرفة” (11/0174) من طرق عن ابن وهب علن مُخْخْرمّة 5 
كير عن أبيه بهه ومَعثْرمة ثقة لم يسمع كتاب أبيه: إثما يرويه وجادة وعلى هذا أحمدٌ ويجيى وأبو داود 
والطحاويٌ وغيرهم: إلا ما قال معن بن عيسى: إنه سمع منه؛ وقد حلف أنه سمع من أبيهءقال علي: ولعله سمع 


الشيء اليسير ولم يقل (سمعت أبي)؛ وعلى كل فهذه وجادة قوية فهو ثفة» ويقول هذا كتاب أبى وخطهء 


وأخرجها مسلم متابعة. 


ورواه قدامة بن محمد عن مُخرمّة بن بُكير عن آبيه عن سليمان عن عُمرة عن عائشة وقال: سمعت عثمان بن 


أبي الوئيد مونى الأخنسيين سمعت عروة عن عائشة مرفوعا ((لا تقطع اليد إلا في امجن أو ثمنو)) نحو رواية 


هشام الآنية. 
وقدامة: ضُعْفْ في بعض رواياته. ؤقال أبو حاتم وأبو زرعة: لا بأس بهء وعثمان: بِيْضْ له ابن أبي حاتم؛ وذكره 


ابن حبان إْ "الثقات". - 


أخزءالثائي عش اح سعستححا. 30/٠‏ كتاب السّرقة 


اله .و "العلل" اد 


كر سليماٌ و لا عثمان. ولعل هذا من ابن لهيعة. 
ورواه محمد بن عبد الرحمن الأنصاري ورواه عنه ابنه عبد الرحمن وبحبى بن أبي كثير 
أخخر جه النسائي (47 49)؛ و"الكبرى" (/741) من طريق عبد الله بن يوسش حادئنا عبد الرحمن بن ممماد بن عبد الرحمن 
ابن أبي الرجال عن أبيه عن غمرة عن عائشة قال رسول الله #لز: (ر تفط بد السارق في تسن امجن ون الممحنّ ربغ 
دبنار)) ورواه عن يحبى بن أبي كثبر حربُ وهمامٌ وحسينٌ وأبو إسماعيل القناذ والأوزاعي عمن يحيبى عن محمد عم 
عبدائرحمن عن غمرة عن عائشة مرفوعاً. 

أخخرجه البخخاري (50/91)) والنسائي زا4 43), و"الكبرى" (170/)؛ ومممد نصر (1754): وأبو عوانة (05519): 
والإسماعيلي كما تي "الفتح" 0159/١‏ والبيهقي في "المعرفة" (1070) من طريق عبد الوارث عن حسسين (ح): 
"عن حرب بن شداد (ح)» والنسائي (44417)؛ و"الكبرى" (1413/). 


ل ثنا يُحبى أن محمد بن عبدالر حم حدشه وح): وأخرجه أحمد 543/1 


وكذلك رراه الإسماعيبي كما في "الفتح 


أخبرني يحبى بن ذُرٌسلُت حدثنا أبو إسما 


والإسماعيلي كما في "النئح" عن همام ثنا يحيى عن محمد بن عبد الرحمن بن ررارة بد كذا قال همّام؛ قال ابن ححر: 
نسب إلى جدّه وهو عبد الرحمن بن سعد بن رُرارة اه. وهر جدّه لأمّه غمرة؛ لأن ده لأبيد هو عبد النه بن حارئة 
ابن النعمان كلاهما من بني النجار: وخخطاً من قال (ابن ثوبان). 


قال الدارقطني في "العلل": قال حسين المعلم وعيسى بن المبارك وسليماك بن 


أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن 
وكذنك قال هِقلٌ عن الأوزاعي إلا أنه أسقط عُمرة؛ وقال هُمَّام عن بحيى عن محمد بن عبد الرحمن بن زرارة عن عَمرة عن 


قال الإسماعيبي: ورواه إبراهيم القناد عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان كذا حدثناه ابن 


اعد عن لَرْين عن القناد» والذي قبنه أصحٌ؛ وبه جزم البيهقي. وأ من قال فيد ابن وبان فقد غلط اف. والدلل 
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عليه: أن يحبى يروي عن محمد أبي الرجال وابن ثوبان فالخطأ فيهما واردٌ لا سيّما وأن إبراهيم بن عبد اللك القناد 


ضعّفه العُقبلي والساحي وابن معين: وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: يخطيء؛ قال النسائي: لا بأس به. 


وأخر جه ابن عدي 5٠:71‏ حدثنا عمد بن أحمد بن عثمان أنبا يحيى بن دُرُست ثنا أبو إسماعيل القناد عن يحيى 


عن الأوزاعي عن مالك عن الزهري عن عروة عن عمرة عن عائشة مرفوعاً نجره؛ ثم قال: وهذا على هذا النسق - 


حاشية اين عايدين عم كيتحب, ) ارون .بد يعحة كتاب السّرقة 


- لم أكتبه إلا عن ابن عثمات هذا وما ُروى هذا الحديث عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن عدن عَمرة عن عائشةء 
ولابن عثمان هذا غير حديث منكر ما لم أكتبه إلا عنه وكنا نتهمه فيها. 
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" )٠١0(‏ عن أحمد بن داود المكي ثنا وهب بن محمد البُناني ثنا القتاد عن يحيبى عن 
الأوزاعي عن الزهري بهء وهذا خبطا فاحشٌّ قريب من الذي قبله والله أعلم. 
والمعروف أن الأوزاعي هو الذي روا عن يحيى وهر تلميذه» وكذلك رواه هِقَلٌ بن زياد ويحيى بن حمزة عن 
الأوزاعي كما مرّ في "العلل" وقال في "الفتح”: أحرحه أبو نعيم في "المستخرج” عن قل به. 
وأخرجه النسائي (5539)» و "الكبرى" (7471) عن عبد الرحمن بن ير عن مبارك بن سعيد عن يحيى بن أبي 
كثير عن عكرمة أن امرأته أخبرته أن عائشة أخيرتها أن رسول الله 35 قال: («تقطغ اليد ني اللحنّ) ثم قال: 
لا أعرف عبد الرحمن بن بحر ولا مبارك هذا. 
قال الدارقطني ف "العلل" وروي هذا الحديث عن القاسم بن محمد عن عائشة» واحتلف عنه في رفصه فرواه عبيد الله بن 
عمر العمري عن افع عن القاسم عن عائشة» وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة ورفعهما جميعاء ورواه أيوب 
اين عبد الرحمن بن القاسم واختلف عنه: فرواه عبد الوارث عن أيوب بن عبد الرحمن عن القاسم عن أبيه عن عائشة موقوقاً 
أيضاً اه 
وأخرج ابن أبي شيبة 74/7 64> والبيهقي 7774/8 من طريق شعية عن داود بن فُراهِيج أنه سمع أبا هريرة وأا سعيد 


يقولان: ((لا تقطعٌ اليد إلا في أربعة دراهم فصاعداً)) وداود: ولّقه أبو حاتم ويحبى القطان: وقال ابن معين : لا بأس 


به وضعّفه شعبة؛ لأنه كان قد كبر 
وأخرج ابن أبي اشيبة 4147# - 4585ء ومانك 5/19 5م والشافعي في "الأم" 3071 ا1ء والبيهقي 750/26 507 
من طريق يحبى وعبد النه بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن عَمرة أن سارقا سرق أترّحّة في عهد عثمان فقوَّنها ربع 
دينار مِنْ صرف اثني عشرٌ درهماء فقطع يده. 

وأحرحه عبد الرزاق (1/89177) )١4841/7(‏ عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد (ح) وعن معمر عن أيوب كلاهما 
عن سعيد ين ال مسيب نحوه. 

وووطع ة للستي لاز ورين اتش وعيدة وتكميد يواعد ركم الزوبتي رأبرانامة وغيه الله و كط وحم 
بن غياث وعبد الرحيم بن سليمان وعمرو بن علي المقدّمي وعتمان بن عثمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
قالت: ((لم تفطع يد سارق في عهد رسول الله يك في أقلَّ من ثمن المح حَجّفة أو ترس وكلاهما ذو ثمن)). 
وأخرحه البخاري (59/97) و(71913) و(7144)) ومسلم (1585): والنسائي (43863)» و"الكبرى" (4507/)» 
والبيهقي في "الكبرى" أب د 23557 وأيو عوانة (5770)» و(0771) والحاكم 7098/4 وابن أبي شسيبة 


01 والدارقطني ف "العلن" د ث/ق7؛ /ربء ورواه جرير ووكيع وابن إدريس عن هشام عن أبيه مرسلا. - 


لجز الثاني عقو 2 حسما 5 تاب السرقة 


- وأخرجه عبد الرزاق )١8935(‏ عن ابن جريج أخبرني هشام عن أبيه مرسلاء وابن أبي شيبة 577/1 ثنا وكيع عن 
هشام (ح)» وعيد الرزاق (18470) عن معمر عن هشام مرسلا. أخرجه الدارقطني ف "العلل" عن جرير وو كييع 
وعبدالله بن إدريس الأوديء قال الدارقطني: وحديث عائشة أن يكون هشامٌ وصلّه مرةً وأرسآ 


أرى: وانظر الاحتجاج لمذهب الأحناف عند الطحاوي» وللشافعي "ستن" البيهقي و"فتمّ الباري". 


أما حديث ابن عمر: 
فرواه مالك وأيوب السختياني وعبيد الله بن عمر وأيوب بن موسى وإسماعيل بن أمية وموسى بن عقبة وجُويرية بن 


أسماء والليث بن سعد وعبد الله بن عمرء وأسامة بن زيد كلهم عن نافع عن ابن عمر :((أن رسول الله 


سارقاً في بحن قيمئه ثلائة دراهم)). وقال بعضهم: (ثمنه) بدل (قيمته). 

أخرجه مالك ف "الموطاً" 81177 : والبخاري (د773)ر(1137)و(17/99)و(07038): و"التاريخ" 73/5 
ومسلم (787١)؛‏ وأبو داود (4786): والترمذتي (557١)؛‏ والنسائي (43127)و(4 437)و(د437): و"الكبرى" 
(-9)و7570ا)ر ا 7/ا)» وابن ماجه (52/84), والدارمي (5701)؛ والطبالسي ))١857(‏ وعبد الرزاق 
(89707١)و(1848)و(ة1897):‏ وابن أبي شيبة 2477/7 والشافعي في "الأم" 170/1ءواين الجارود (4565)» 


والطحاوي ١77/1‏ ءوابن حبان (4571): والدارقطني 2١9-075‏ وأبو عوانة من (17517) إلى (5777)» وأبو يعلى 
(587)؛ والبيهتي 2557/48 وابن شاهين ف "الناسخ" من (1117) إلى (11517). 

ورواه مخلد بن يزيد حدثنا حنظلة سمعت نافعاً عن عبد الله قال:((قطع رسول ائله © في يمن قيمته خمسة دراهم)). 
أخرجه النسائي (44171)» و"الكبرى" (9/ا): ثم رواه (5371) عن ابن وهب عن حنظلة قال :((ثلانةدراهم)). 
قال الدسائي: هذا هو الصواب. 

وأخخرج عبد الرزاق (1891/4)؛ وابن أبي شيبة 475/3» عن الشوري أو غيره عن نافع عن ابن عمر أن شرْطة 


عثمان كانوا يتسارقون السّياط في طريق مكة؛ فقال عثمان:(( نتن عُدكم لأقطعن فيه)). 


وأخخرج الشافعي بي "الأم" 150/7 عن ابن عيينة (ح)؛ وعباد الرزاق (183100) عن | 


يي (ح)0 وابن أبي شيبة 


1 عن مروان بن معاوية (ح)» والبيهقي 77/4 من طريق الأنصاري عبد الله بن محمد كلهم رووه عن حميد 


أن قنادة سأل أنساً فقال: أيقطمٌ السارقٌ في أقلٌّ من دينار؟ قال:(( قد قطع أبو بكر في شيء لا يسرني أنه لي بثلائة 
دراهم)) ‏ فيه أنه من تقدير أنس - وأخرجه النسائي (5478): و"الكبرى" (0٠74)؛‏ عن أبي داود؛ والنوري 
وعبدالرزاق »)١841/1(‏ والبيهقي 59/8؟ عن الثوري (ح)» وابن أبي شيبة 474/7 عن وكيع ثلانتهم عن شعبة 
عن قتادة عن أنس ((أن أبا بكر قطمٌّ في رجل سرق بحنأ))» زاد الثوري: بخمسة دراهم. 

وأخرجه الدارقطني ١90/+‏ عن عيسى بن أبي حرب (ح)» والبيهقي 739/8 عن الصّغَاني كلاهما عن يُيبى 
ابن أبي بكير ثنا شعبة عن قتادة عن أنس ((أن رجلاً سرق بحناً على عهد رسول الله 22 فقوم خمسة دراهم 
فقطعه))» قال الصنّغاني: أو أبي بكر أو عمر. 2 


حاشية ابن عايدين لحبوحمج يحون . او عب -يدمنهدها كتاب السرقة 


السو( وار عي لاقي م 
ي" السؤال 77: وأعرحه الدارقطني #ب5ملء 


ة دراهم)) قال أبو هلال: فلقيت سعيد بن ) 


وأخرجه البيهقي 1078 
اه 1 37 5 
قطع فْ يحن ثمنه خمسة دراهم أو أربعة دراهم)): شك سعيد. 


ف مجن)): والصحيحٌ قولٌ مد 


و ح - ا 


اناده عون ادم 


وأخرجه أحمد 35571 وابن ماجه (85د5): وابن أب يه 4 المي 06 وهو ودار قي “البجر 


الزخعار” )١١78(‏ والشاشي في "مسنده" (ة) و 


بو يعئى :)١233(‏ وابن عدي في "ألكا 


: هوصائح بن محمد بن زائدة؛ رواه عبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن 


بكار وأبو سلمة وسليمان بن حرب كلهم عن وهيب بهذا اللفظء إلا ما رواه 


واقد إلا وُعَيبٍ ولا يروى عن سعد إلا بهذا الإسناد وبتحوه قال البزار. 


أن يقعرا بهذا لأند يؤثر اق 
وأحر جه الخطيب ف "تنحيص ن سعد ثنا مُعَلَى بن أسد ثنا وهيب ثنا محمد بن 
عجلان عن محمد بر 


عن وهيب ما 


فقد حالف فيه جميع الْر 
ج 


2 7 5 


فيهم عبد ال حمن بن مهدي وآبو سلمة وسليمان بن حرب: ومعلنى 


انيل من أن يِقَمْ في هذا النطأء وقد قال فيه 


أبو حاتم: ثقة ما أعنم أني عثرت له على 


الجزء التاق عقن حيتت 5 كتاب السرقة 


بالأكثر أحوط احتبالاً للدّرء كما بسطَهُ في "الفتح”7"» وأطلقَ الدراهم فانصرفت إلى المعهودة 
وهو أن تكوث العشرةٌ منها وز سبعة مثاقيل كما في الرّكاقٍ "بحر”"» ومثلهُ في "الهداية"”) 
وغيرها””: وبحث فيه "الكمال"" بأنّ الدّراهمَ كانت في زمنه يك مختلفة» صدفٌ عشرة وزد 
خمسة وصنفٌ وزنُ ستّق وصنفٌ وزنُ عشرةٍه فمقتضى ترجيجهم الأكثرٌ فيما مر ترجِيحُهُ هنا 
أيضاء وتَهامُهُ في "المشرنبللالية"0 

0.8 (قولهُ: لم يقل: مضروبة) أي: مع أنّ ذلك شر رط للقطع في ظاهر الرّواية. 

رهد (قولة: جياج) فلو سرق زيوفا 7 هرح أو سوق فلا فطع إلا أن تكوت كثيرة 


20 
مقلم 1 أو مقدارّها) أي: قبمة: فلو سرقّ نصف دينار قيمتة النصابُ قطِعٌ عندناء 


2 )م 


' ن البياده ب 


ال الورك 0 ان 
: ) وهو عضف على ((عشره)). 2-0 . 


)١(‏ "المغرب": مادة ((درهم)) بتصرف. 

(؟) انظر "الفتح": كتاب السرقة 15/5 

(*) "البحر": كتاب السرقة 4/5 د, 

(4) "الهداية": كتاب السرقة 112/5. 

(ه) في "م": ((رغيره)). 

0 "الفتح": كتاب السرقة 1١78/5‏ 

(7) انظر "الشرنبلالية”: كتاب السرقة 8,,7م/ (هامش "الدرر والغرر"). 
(8) ((نصاب)) ساقطة من "ك". 


(8) "البحر": كتاب السرقة 75دد. 


حاشية ابن عابدين عع كتاب السّرقة 


ابتداءٌ وانتهاءً لو الأحذ”'' نهاراء ومنه: ما بين العشاءين» وابتداءٌ فقط لو ليلاً. وهل 


العبرة لرَعْمٍ الستّارق أو " لرَعْمٍ أحدهما؟ حلاف (ين صاحب يد صحيحة) فلا يُقطم 


الستّارقٌ من الستارق» "فتي"0© سا الم ا ا ا ا 
65 (قولَهُ: وابتداءٌ فتقط لو ليلا حتّى لو دحل البيت ليلا حمفية شم أذ المالَ مُجَاهَرَةٌ 
ولو بعد مقاتلة من في يده قطِع قط قطي "عر "20 


ركفل (قولة: وهل العرق) - أي: كي ١‏ لرّعمٍ السّارق أن رمب الذّا ر" لم يعلم به أم 


لزعم أحدهما وإن كان رب الدَار ؟ فيه حلاف ويظهرٌ ذلك فيما لو نظن السَّارقٌ أن رب د الدَارٍ 
بومع أله لم علخ فاخي ناي زعم م ار ا ففي "الريلعي"00: 
(لا يُقطعٌ؛ لأنهٌ جهرٌ في زعيه))؛ وف "الخلاصة”" و"المحيط”7 و"الّخيرة": ((يقطعٌ اكتفاءً 
بكونها ةن زعم أحبحم»» أن لوزعم لصن للم لم يومع أله عائم. قط يقطع اكتفاءً بزعمه 


الخفية وكذا لولم يعلما اثفاقا» وأمَّا لو علما فلا قَطع فالكيالة رباعية كما أَفادَهُ في "البحر "7 


ا 00 لعشرة 
اع ا ريم 


رجال يقطع 
3 _ 
يو 1 1 5 5 
40 (قولةُ: فلا يُقطَعْ السسّارق من الستّارق) هكذا أطلقة "الكر حي" و"الطحاوي' 


(0 في "و": ررأحف)). 

(9) ف "و”: ررأم»). 

(") "الفتح": كتاب السرقة 15١/8‏ 

(5) "البحر": كتاب السرقة 4/8 ه,. 

زه) في "ك": ((الدراهم)). 

(1) "تبيين الحقائق”: كتاب السرقة 7117/7. 
(/ا) "خلاصة الفتاوى": كتاب السرقة ق788رب. 
(8) "المحيط البرهاني": كتاب السرقة ‏ الفصل الثا 


في الشرائط التي لا بد منها لوجوب القطع ١ق‏ 4141 /ب. 
(3) "البحر": كتاب السرقة 4/5 3. 
)٠١(‏ "الفتح": كتاب السرقة 5ه ؟2. 


)١١(‏ "مختصر الطحاوي”": كتاب السرقة خالا؟ا-. 


الجزء الثائي عشر 0 ادا ماع كتاب السرقة 


(مّا لا يتسارَعٌ إليه الفساد) ك: لحم وفواكةء "بختبى"» ولا بد من كون الُسروق 


3 


توما مُطلقاء فلا قطعَ يسترقةٍ حمر مسليء » مُسلماً كان اسار أو مي وكذا الذي 
ذا رق من فم مرا أو ينزي أو ةلا قط لدم" تَقَويها عندناء ذكره 
"الباقاني” (ف دار العذل) فلا يُقَطَع بسَرقةٍ في دار حربو أو بَغيء 00 


أن يدَهُ ليست يد أمانةٍ ولا ملك فكان ضائعاً”'2: قلنا: نعم لكي يِدَهُ يدُ غصبي والسّارق منةُ 
يُقَطَعْ؛ والحقّ ما في "نوادر هشام" عن "محمّد": إن قطعست الأول لم أقطع انيه وإن درأتُ عنةُ 
الحدّ قطعتة ومثلهُ ف "أمالي أبي يوسف". كذا ف "الفتح””"2» "نهر”", وعلى هذا لتفصيلٍ دق 
"المصلف” في الباب الكت », 
(تنبية) 

في "كانتي الحاكم": ((ولا يُقطع السارق من مال الحربيّ المستأمن)). 

(1490] (قولة 3 : تنا لا يتسار ع إليه الفسادٌ) سيأتي”© هذا في اللتن مع أشياء أخصرّ لا يُقطع 
بهاء فإذا كان مرادُهُ استيفاءً 1 الباقي» تأمّل. ١‏ 

3 ٠ه‏ (قولة: متقوماً مطلقاً) أي: : عند أهلٍ كل دين "20 
438ل (قولةُ: فلا قَطْعّ بسرقة حمر مسلم) هذهو د مع التُطويل لا تشمّلٌ سرقة المسلم 


(قولة: هذ العبارة مع النطويل لا تشمّلُ سرقة السلم حمر الدَمّىّ إلخ) هذه الصُورةٌ مفهومة 
بالأول من قوله: ((وكذا ل إذا سرّق الخ))» على أذ ما ذكرهُ محر تفريع على ماقَبِلَهُ المتناول 
لجميع المسائل» ولا يلرّمٌ في التتفريع ذكرٌ جميع المسائل المتفرّعةٍ على الأصل. 


0 في "م": ((طائعا)) بالطاءء وهو تحريف. 0 
(؟) "الفتح”: كتاب السرقة - باب ما يقطع فيه وما لا يقطع - فصل في كيفية القطع وإثياته 157/5 


(©) "النهر": كتاب السرقة 6683 


[2 كر كر 


(د) صلا" 9 وما بعدها "در". 


١مم‎ 


حاشية ابن عابدين عمسحييع ١‏ نقذ "راحم معديم كتاب السّرقة 


"بدائع" (من حِرز) مر واحدقٍ 01 2000107101 


1 م 


خرّ المي ولو قال : فلا قطع بسرقةٍ حمر لكان أصر وأشمل. 

05005 (قولة: "بدائع”") مام عبارتها عللى ما ة 0 ((فلو سَرقَ بعضُ نَّارِ 
المسلمينَ من البعض في دار الحرب» ثم حرجوا كك دار الإسلام فأعيلٌ المتارقُ لا يقَطعُةُ الإمام)) اه 

قلت: وظاهرُهُ أنَّ الحكم كذلك لو سرق في دار البَغي» ثم حرجوا إلى دار العدل تأمّل. 
ولم يذكر سرقة أهل العدل ين أهل البَغي وعكسّة؛ وني "كان الحاكم": ((رحلٌ من أهل العدل 
أغارٌ على عسك كر ابَغي ليلأء فسرق ين رجل متهم مالآ فجاءً به إلى إمام العدل لا يُقَطغَة؛ أن 
لأهل العدل أذ أموايهم على وحد ارق وسح إل أذ يتوبوا أو يموتواء وفي العكس: لو عل 
بعد ذلك فأتىّ به م أهلٍ ل العدل لم يقطعة أيضاً؛ أله مُحارٍبُ يُسنَحِلٌ هذا)). اهاملخخطا 

1939 (قولة: من جرز) [2إق"إب] هو على قسمَّينء حرٍرٌ بنضسيه: وهو كل بقعةٍ معدَةٍ 
للإحراز ممسوع بين الأول فيها إلا بإذن : كالُور والحواييت والخيم والخزائن والصّاديقي» 
0 و بغيرو: عر كرا مكال عبر م رار ويك حافظذٌ كالساجدٍ والصُرّق والصتّحراء وفي 
"القنية””؟: ((لو سَرّقَ المدفون في مفازةٍ يُقلّ))» "حر 


0 
م 


قلت: وجرم "المقدسي بضعف ما في "القنية" كما نل 


0 
00 ف الساه 
ف النباش 


1-0 


(قولة: مرَةٍ واحدة) فلو أحرج بعضّقٌ ثم دحل وأحرج ب 


ل ار مرزلا) .انق 
زيلعي )2 وعيره 


200 6 كتاب السرقة قده؟رب. 

(؟) "البدائع': كتاب السرقة - فصل وأما الذي يرجع إلى المسروق فيه 19م 
(") "البحر": كتاب السرقة 5/دة. 

(1) "الفنية": كتاب السرقة ق١1"ارب.‏ 

(ه) "البحر": كتاب السرقة 3/8 ه. 

1 ) المقرلة [5 351 ]١‏ قوله: (زر )0 

() "تبيين الحقائق": كتاب السرقة 5١57#‏ بتصرف, 


الجزء الثاني عشر من ويتت ان +ة-<<تتتا كتاب السرقة 


اتحدّ مالكه أم تعدّد قف الات جه 4 باق عي ع برع معي عا وما ينا و واوا لا 2 جك نيف ملي 


قلت: وهذا لو أحرحَةُ إلى خارج الذَارِ لما في "الجوهرة”2: ((ولو دل داراً فسرق من 
بت منها درهماً فأحرجَة إلى صحيهاء ثمَّ عاد فسرقّ درهماً آخر وهكذا حتى سرق عشرةً فهذو 
سرقة واحدةٌ» فإذا أخرج العشرة من الدَار قطِمٌ وإنث رج ف كل مرَةٍ بن دار ثم عاد حتى فعلّ 
ذلك عشرّ مرّات لم يُقَطَعْ؛ لأنّها سرقات) اه ومثلة في "التاترحايّة”“ لكنْ ذكر في 
"الجوهرة"20 أيضاً: ((لو أخرج ان من حرزٍ مرتين ساس إل لل مهنا اطْلاعٌ الما 
فأصلحَ الَقْبَ أو أغلق الباب فالإخراجٌ الثاني سرقة أخرى» فلا يجب القطعٌ إذا كان المحرج في 
كل دق دون التصاب» وإ لم يعن ذلك مي لى ومئه في ”© عن "راج" قل 
فصل القطع» “فقول (ووإ لم يتن ذللك قطِع)) يقتضي أله لو أخرج عم الساب إل خارج 
الدَار 2 ثم عاد ة قبل اطلاع المالك وإصلاجه النقبّ أو إغلاقه الباب أَنْهُ يُتَطّمُ وهو حلاف ما أطلقَهُ 
هو وغيرُةُ مِن عر امريد لايك امل ال ل مرةٍ أخرج نصاباً ين حرزٍ 
بل بعضّ نصابيء تعم اطّلاعٌ المالك لَهُ اعتبارٌ في مسألة أخحرى ذكرّها في "الجوهرة”” أيضاً: 
إن كان ظاهراً وعَلِمَ بهِ رب 
المنزل ولم يسئه لم قطي وإلا طع) لف ووحهةُ ظاهرء وهو أ لوعلم به ولم يهلم بق 


حرزاء وإلا بتي جرزً؛ إذ لو لم ببق جرزاً لزم أن لا تتحقّق سرقة بعد هتك الجرز. 


وهي: ((لو تَقَبَ اليبت ثم حرج ولم يأعحذ شيئاً إل في اليل النا 


9 (قوله: اتحدّ مالكة أم تعدّة) فلو سرق واحد من جماعةٍ قطع؛ ولو سرق اتنسان نصابا 


من واحدٍ فلا قطمّ عليهماء فالعبرة للنصاب في حقّ السّارق لا المسروق منهُء بشرط أن يكون الحرزٌ 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب السرقة 77//اهلا. 

(؟) "التاترحانية": كتاب السرقة ‏ الفصل الثاني في الشرائط التي ي لا بد منها زوجوب القطع 5 
(8) "الجوهرة التيرة”: كتاب السرقة 72779 

(:) "النهر": كتاب السرقة ‏ فصل في الحرز 751503 

(ه) "الجوهرة النيرة": كتاب السرقة 850575 


حاشية ابن عابدين - وي لسسع كتاب السرقة 


(لا شبهة ولا تأويل فيه) ولت ذلك عند الإمام كما سيتضح (فِيقطَمْ إن أقرّ بها مرّةم 
وإليه رحمَ "الثاني" مس فإقرارُةٌ بها مُكرّهاً باط ومن المتأحرين من أفتى بصِحَقه 
"ظهيرية للك" 5 لد "ال د ونا ل الغبرانة المفتين" 35 («ويحك ا يُقَي) 


واحدا فلو سرق نصاباً ين منزلَين فلا قطع؛ والبيوت من دار واحدةٍ بمنزلة بيت واحبء حتى لو سرقً 
١‏ من عشرةٍ أنفس في دار كل واحار في بتو على سد من كل واحلو منهم فرهماً طم بخلافن ما 
(سييالة تحن 
كم (قولة: لا تبهة ولا تأويلَ فيه) أخرج بالأَوّل السسّرقةَ من دار أبيه ونحويى وبال 
سرقة مصحفي لتأويل أله للقراءقه أفادةُ "ط 
'إحدحفى (قولة: نبت ذلك إلخ) لا يصحٌ كرث ذللك حرا من التعريفيء بل هو شرط للقطع 
, كما فا بقوله: ((فيُقطع إنا أقرّ مر أو شهد رجلان إلخ))» تأمّل. 


عانم 


إذا كانت الذَارُ 0 فيها حُجَرٌ كما في "البدائع"2"7 "بحر” 2 واستأن 


لبانق 


لقلقم (قولة: وإليه رجع "لثاني') أ ُُ "أبو يوسف" 
ميق عن خطقي كما النعي”"! 


)١(‏ "الظهيرية”: كتاب السرقة - الفصل الرابع في ظهور السسّرقة وقطاع الطريق ق ١5‏ /أ. 
(؟) "جامع الرموز": كتاب السرقة ‏ 501/795. 


(؟) "البدائع": كتاب السرقة 2/407 
(4) "البحر": كتاب السرقة دكردد. 
(د) المقولة ]١9575[‏ قوله: ((لأنٌ كنَّ ححرةٍ جرزٌ)). 


(3) "ط": كتاب السرقة 9/79 141. 


(/) "تبيين الحقائق”: كتاب السرقة 718/8#. 


(8) المقولة ]١91517‏ قوله: ررولا فطع شكو)). 


المزءالناي عفن عت يه ىع كتاب السرقة 


وستحققه”! » (أو شهدَ رجلان) ولو عيداً شَرْط(” حَضَرة مولا ولا تقبَلُ على إقراره ولو 
محضرتو”" (وسألّهُما الإمامُ: كيف هي؟ وأينن هي؟ وكم هي؟) زاد في "الدّرر": ((ما 
هي؟ ومتى هي؟)) (ومّن مترق؟ وييَّاها) احتبالاً للد ويحبِسه حتى يسألَ عن الشُهودٍ؛ 


00 


ةا (قولة: أو شهدّ رجلان ن) فلا يَُبَنُ رجلٌ وابراتان/ للقطع لع بل للمال» وكذا الهادة 
على الشتّهادةِ كما في "كاني الحاكم". 

( (قولهُ: ولو عبدأم تعميمٌ للصتّمبرٍ في ((عليه)) المقدّر بعد قوله: ((أو شهد رحلان)» 
وسيأني'؟! الكلام على سرقة العبد في الباب الآتي. 1 

زكحتقق (قوله: وَسَألوما الإمام: كيف هي؟) لِيَعْلمٌ أن أخرّج ين اجوز أو ناول من هو 
خخارجٌ» وأينَ هي؟ ليعلمَ أنها ليسّت في دار الحربيء وكم هي؟ ليعلمٌ أنها نصابٌ أم.لا. 

مقلم (قولة: ادق "اكرام قل في "البحر"20 أيضاً عن "الهداية”" وقال: ((السٌّوالٌ 
عن اماه لإطلاقها على استراق اسح 3 التقص من أركان الصّلات وعن الرّمان لاحتمال لتقادبي 
زادَ ني "الكائي”” أنه يسألّهما عن المسروق؛ إذ سرقة كل مال لا ثوحب القطع)). 1 

ماكحلل (قولة: : ومن سرق؟) [«بق مم /] ليعلم أنه ذه ورحم حرم منة أملا. 

5 (قولُ: وبنَاها) أي: المذكورات» وهو عطفُ على قوله: ((وسألّهما)». 

(قولةُ: احتيالً) عله للسوال. 

0 (قولة: ويَحْبسُهُ حتّى يسألَ عن الشُّهود) أي: عن عدالتهم» قال في "لون نبلية"000 


)١(‏ ص4 7١‏ وما بعدها "در". 

(؟) في "د" : ((بشرط)). 

(©) ف "د" زيادة: ((حانية من المأذون)). بعد قوله: ((بحضرته)). 
4 داوع "مر 

(ه) "الدرر والغرر": كتاب السرقة خلا 

(5) "البحر": كتاب السرقة دإلاد. 

(/ع "الهداية”: كتاب السرقة 28/15 11. 

(م) "كاف التسفي": كتاب السرقة *ق 75530 

(9) "الشرنبلالية": كتاب السرقة 6/7/. (هامش "الدرر والغرر"). 


١ 


حاشية ابن عايدين نوضة ومتتةمتفح كتاب السرقة 


لعدم الكفالة في الحدوي ويُسأل اليه عن الكل إلا لمان وما في "الفتيت":07© 58 


((يشيرٌ إلى ما قالَهُ "الكمال””'©: إِنّ القاضي لو عرف الشّهودَ بالعدالة قطعَهُ اه ولعلّهُ على القّو[ 
أن القاضي يقضي بعلووء وهو خحلافُ المحتار الآن)) اه وهذا اشتباةٌ فإنّ قضاءَهُ بالقطع بِاليَةٍ 
لا بعليِء وعلمُه بعدالة الشّهودٍ المتوقف عليها القضاءٌ بالقطع ليس قضاءً بى "حموي”. 

قلت: على أن مر" في البابي السابق أن في حقوقه تعال يقضي القاضي بعلمِهٍ اتفاقاء وقد 
صرّح ني "البحر”” عن "الكشف”": بأد وجوب القطع حل الله تعالى على الخُّاوص. 

اسه (قوله: العدم الكفالة في الحدود) لأنَهُ إذا جار أعحدٌ الكفيل بالنفس لا يحبس. 

07” (قولة: إل ايانم أن تقامَ العهدٍ لاعنحٌ صحّة الإقرار بهاء 2 عن "المبسوط‎ 150١ 
و"المحيط"” 2 واعترضّة "الحم وي" ((بأنه عور أن 06 الوق في صِبَاهُ فلا يُحَن).‎ 

قلت: لكنْ قال في "حاوي الراهدي": ((لو ثبت السرقة بالإقرار لا يلزمُ سوال عن زمانها 


(قولة: ولعلّهُ على القول بأنّ القاضيّ يقضي بعلمه إلح) الظَاهر: أنّالمراد بالقضاء بعليه العمل به مطلقاً 
للعلة المذكورق وتقَدُمٌ أنه لا لعي به ولو في حقوقِه تعانى: وهو المعتمد لنعوّلٌ 3 

(قولُ: واعترضة "المَويُ”: بأنه يجوز إلخ) قد يُقَال: إن وجة استنناء الرّمانَ هو الاكتفاء عنه بالمسّوال 
عن الماهيّة المأخوذ فيها قيدُ التكليف» فلا حاحة إلى بيانه بخصوعييء ل لل 
الاكتفاء بالسّوؤال عنها عن بيان المسرو وق منه مثلاً نا هو داخخلٌ في السّوال عن اماهيّ ثم إن الاجر أن هرا 
#الأشرر" أله لواف بالستزهة من هو تفل لاقاة نهر وسيل كمااهو لأوخ 22 اف أله ميق و ا 


0 


هذا رجوعاً عن إقراره الستّابقء بل هو إقرارٌ آخي وليس المرادُ أله إذا قر 


ذلك يُقَامُ عليه الحثُ فإنّهِ لا يُقامٌ عليه كما لو أقرّ بالرّنى في حال صغره. 


١/2 "الفتح": كتاب السرقة‎ )١( 

(؟) صؤهد؟ "در" 

(©) "البحر": كتاب السرقة 344/8 

(4) "كشف الأسرار": ياب معرفة أحكام الخصوص 770/١‏ 

(ه) "المبسوط": كتاب السرقة 39/9 

(1) "المحيط البرهاني”: كتاب السرقة ‏ الفصل السادس في ظهور السرقة ١‏ بق45 أب 


الجزء الثاني عشر ال سس تم الع كناب السرقة 


((إلاً المكاث)) تحريف؛ "نهر”" (وصم رُحوغٌه عن إقراره بها) وإن ضَّمِنَ المال» وكذا 
لو رجعٌ أحدّهم, أو قال: هو مالي» أو شهدا على إقراره بها وهو يجْحَدُ أو يسكت 
فللا قَطْم "شرح وهبانية”"© (فِإثٌ أقرّ بها ثم هرب» فإن ف قُوره لا يُبَُ بخلاف 
الشتهادة) كنا نقلكُ "الصف" 1 عن "الظهير يو" 


0 كك في زمان الصّبا يُقطعْ ولا يلتفت إلى قوله)) اه ولفظط 
((إسنع)) رمرٌ لكتاب "الأسرار". 

474 (قولةُ: إلا المكاث) المناسب: ((وإلاً المكان) بالعطفي لأنهُ ف "الفتح'”” استئنى 
الرَمانَ والمكات. 

(قولة: تحريف) أي: لجواز أن يكوث في دار الحربء والمراةُ أن ذكرٌ المكان في 


(قولة: وكذا لو رجعٌ أحدُهُم) أي: أحدٌ السّارقِينَ المقرين. 


زاللقلم (قولة: أو قال) أي: أحد الستّارقين. 


مكدول (قولة: أو شهدا على إقرارة) أي: إقرارٍ السسّارق. 
بحكلولر (قولة: فلا قَطْْ) أي: و في المسائل القلاشى أُمّا 9 ف الأولب, 5 ن فلا إذا 0 عن البعض 


لشبهة سقط عن لبقن كما في "الكاقي"؛ والتُحوغ ودعوى الملكٍ شبهة وأنّا في الثالئة فلأثٌ 
جحو الإقرار بمتزلة الرّحو ع وهو لو أقر صريحاً يْصِحٌ رحوعٌهُ فكذا لو شهدا على إقرارىى 
والسّكوت في بابي الشتّهادةٍ عل إنكاراً حكماً كما ذكرَهُ "المصلئف"00, 


)١(‏ "النهر": كتاب السرقة ق"#918إنب. 
(؟) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الحدود ‏ مسائل السرقة: ق 7/١55‏ بء ق74١/]‏ بتصرف. 
() "المبح": كتاب السرقة ١‏ أرق 788 رب 
8 
() "الظهيرية": كتاب السرقة ‏ الفصل الرابع ف ظهور السرقة وقطاع الطريق قلات ١7أ.‏ 
(د) "الفتح": كتاب السرقة دارا 1. 
- م 


١‏ "المنح": كناب السرقة ١‏ ]قم إبب, 


حاشية ابن عابدين ---2-2-0-0-- عه الك اك كتاب السرقة 


ونقلُ "شارحٌ الوهبانية" بلا قبِدٍ الفوريّة (ولا قطعَ بتكول و''' إقرار مَوْلَى على عبادو بها 

إن لزِمٌ المال)؛ لإقراره على نفسيه (و) الستّارق (لا يُفتى بغقويته) لأنه حون "تيس" 

وعزاهُ "الفهستاني"7" ل”الواقعات” مُعللاً أله عيلافُ الشتّرع» ومثلةُ في "الستراحية"”7". 
لفل 0 و نقلهُ "شا شارح الوهباة"40) إلخ) حاصلٌ ا قله “المسسوط"00: أنه لو 


و؛ أن د الهرب دليل لحر وااو جح مدا هرب 


بل يضمي المال» وأمّا لو هرب بعد ؛/ شع تّهَادةٍ ولو قبلَ الحكم فإِن عيذ في فوره فطع وإ لاه فإث 
حدٌ السّرقةٍ لا يُقامُ بلبيَّةِ بعد التقادم, والعارضٌ في جدود به القضاء قبل الاستيقاء كالعارض قبل 
القضاع) اهه وبهِ ظهرَ أن قولَ "الصدف" ‏ تبعاً ل "لظهيرية”: ((فإث في فوره لا غ70 - صواية: 
ولو في فورهء ليُعلم ألهُ بعد التّقادم لا يقطع أيضاء وأحيي: بِأنَُ قد بالفورية ليصمٌ قولةُ: ((عنلافي 
التهادق): له بعد التقادم لا يالف الإقرارٌ هاده في عدم القطع. على أَنَهُ إذا كان لا يُقَطَعٌ 
بالهرب في فور الإقرار لا يُقَطَمْ بعد التقادم فيه بالأولى كما فاده "ح”"» لكل لا يخقى ما في 
العبارة من الإيهام, والعبارة المحّرة عبارة كان الحاكم"؛ وهي: ((وإذا أقرَ بالسّرقةِ ثم هرب 


لم يطلب وإ كان ذلك بشهود طب ما دم في فوره ذللت»». 

مدهل (قولة: ولا قطع بكُول) أي: تكول تارق ٍ ن الخلضي عند القاضي . 

ده (قولة: لإقراره على نفسيه) عله للزوم مالل في الم#أنَون؛ لأ الذكول ل إقرارٌ معنى» 
وإقرارٌ السَيّدٍ على عبده يُوحبُ توحة المطالبةٍ على نفسيوه فاده "ول "00 


(0 ف "د" (زأو إقرا)»). 

2 "جامع اللغور كات الشرقة او 1 

(9) "السراحية”: كتاب السرقة ‏ باب الخنصومة في السرقة والإقرار 7507349. (هامش "فتاوى قاضيحان") 

(5) "تفصيل عقد الفرائد”: فصل من كتاب الحدود ‏ مسائل السرقة 7/١٠83‏ 

(2) "المبسوط": كتاب السرقة ١9154‏ وما يعدها. 

() في التسخ جميعها: ((لا يقطع))» وما أثبتناه من عبارة "الظهيرية": وهو الموافق لعبارة "الصف" المتقدمة ص١١"‏ "در" 


() "س”: كتاب السرقة 5353ب 


وجو “يل انين ابره عا 


الجزء الثاني عشر 0 السس--تد الم كتاب السرقة 


قل عن "التجنيس " عن ”عصام”: : أنه سل عن سارق 3 فقال: عليه اليمينُ فقال 


الأميرٌ: كويد :ا ترا ترط امار عشرة حد اوه قناقن المت 
فقال: سسُبحان الله!! ما رأيت حورا أشبّهَ بالعذل من هذا. وثي إكراهٍ 6 


000 اع 2 7 ١‏ ا 
عاني"”": ومثلهُ في "الذحيرة"» وهو تأبيدٌ لما قبلهُ حيث 


(«ملةلم (قولة: تلن أي 
سمه حورا شبيها بالعدل. 


مطلب: ترجمة عصام بن يوسفً 
|1574 (قولة: عن "عصام') هو "عصامٌ بن يوسف" من د نوسن و ب + 


ومن أقران "محمد بر ن سسماعة" و"ابن رّستم' و"أبي حفص البخخاريي" 


زمملولر قر َك ه ميل) أي: تسألة “لحن ابن م 30 "رملي”. 

141 (قولةُ: سارق وعِينٌ) تعجَّب من طلب اليمين منه: فَإنهُ لا يبالي لإقدابه على ما هر 
شد جنايةٌ لكن الشّر 32 لم يُعتبِزْ هذا. 

زلا وقلع (قولة: فقالَ) أي: عصام. 

إمادكلن (قولة: مارأيت ا إلخ) سما حور 1 باعتبار الصووة ا عدلٌ حيث 


0 و 3 
فلو حسنت لية 


(قو ل "التتارح": ما بايذ عورا" لحز بامتوين هذا إلخ) وثي شرح "منظومة الكتر 


الأمير وكان ذا رأي حل َّ له فعلٌ غو هذاء لكتهُ نادث في هذا !! تَمنء فالأ ! المنع كيلا يتجا الظّلمة عار 
مير سٍِ 7 زد حم . ى 
(قولة: وهو تأي لما قبل حيث سما َؤراً شبيها بالعدلٍ الأظهر: أنه مقاب لما قبلَهُ لا ميد 


ل فإنه عدلٌ حيث توصل به إلى إظهار الحقّ فلا يكونٌ جَرْرا مَحْضاء وعلى الأرَّل هو حور مَحْضٍ 


202 "البرازية": ١1/3‏ انقلا عن "المحيط" (هامش "الفتاوى الهندية") 


د السرقة 6 


0000300 


(م في "ب" و"م" و7" و"ك": ((حبان)) بالباء» وهو تصحيفء والتصحيح من 


ازكار عنى المعتصم بالله. تع #5ه): ("تاريخ الطبري" 8573 - 37) 


ظاهر: كان له دور قبادي بارز ف قضية خرو ج 


(4) الذي في التقريرات ((جوارا)4 وهواخطا. 


حاشية ابن عابدين ال 2 لم 00 كتاب السرقة 


بصححّة إقراره بها مُكرّهاء وعن 0 يَحِلَّ ضربُه حتّى قر مالم يَطَهرٍالعطم»» ونقل 
يعن "ابن العر' لحنفي””: ((صّمَ أله عليه الصّلاة و الستّلاُ: «أمر "الرييرَ بن العام" 
بتعذيب بعض ميدن حين كنم كنز "حبني بن أعطب" فقعل» فدلّهم على المال»'”)) 
قالا وعو الذي يَسَعْ لس وعليه العمل وإلاّ فالشّهادةٌ على المتّرقات أندث ارول 


ا به إلى إظهار الح وتقدمَ أن للقاضي تعزير متهي وقدّمنا" بيالة 

زودكى (قولة: بصحة إقراره بها مكره أي: في حقّ الضسّمان لا في حق القطعء كما قنّمناة0. 

(قولة: وعن "الحسن") هو "ابن زياد" [جاقجاب] من أصحابب "الإمام”. 

مطلبُ في جواز ضرب الستارق حتى يْقِرَ 

03 (قولَة: يَجِلُ ضربْة إلخ) لم يصرّح "الحسنْ” به بل هو مفهومٌ كلاب قال في 
ادا" ورين لبن يزرد" ل رما لد حي فار مالو لطع لمم 
لا يتين لعظب ولم يذ على هذا)) اه كلامٌ 'البحر"؛ وهو ضربُ مثل أي: ما لم يُعاقب لا تَظّهُرُ 
السترقةه قفي عبارةٍ "الشّارح" سقط من الكاتبب أو مِن قليه» بدليلٍ 1 في شرحه على "الملتقى'”” 
ذكرٌ عبارة "الحسن" على وجههاء فلم يكنْ ما هنا تصرفاً منهُ بسوء فهيه؛ إذ لم نعهّدً هذا "الشّارح" 
الفاضلٌ وصل في البلادةٍ إلى ما زعمَهُ مّن هو مُولُحٌ بالاعتراض عليه فافهم. 

لاك لكل (قولة: عن "ابن ال ف كتابه: التنبيه على مشكلات الهداية"؛ حت نال 
((لّذي عليه جمهورٌ الفقهاء ني 3 0 يكوت معروفاً بالبرٌ لم تَحْرْ 
مطالببَةُ ولا عمَوسُةٌ وهل يُحَلف؟ قولان» ومنهم قال كر هيح إن أن ركون جهول 


75514 قبأ١ "المنح": كتاب السرقة‎ )١( 
785 (؟) تقدمت ترجمته‎ 


(*) انظر مخريجه في الصحيفة التألية. 


(4) المقولة [4 1301 قوله: ((للقاضي تعزير 
(د) المقولة ١51١‏ قوله: (روَمِنَ المتأخرير 
(1) "البحر"”: كتاب السرقة هيات 

(0) "اندر المنتقى": باب السرقة ‏ قروع 5720 (هامش "يجمع الأنهر”). 


١ مره‎ 


الخو إلقاق عق * .حيتت مع كتاب السرقة 


ثمّ تَقل3" عن "الرّيلعي” في آخر بابي قطّع الطريق: ((حوارٌ ذلك سبياسة)» وأْقبهُ "المصنف" 
عا ل "البحر” و"ابن الكمال"0 زاد في "النهر": ((ويتبغي التعويلٌ عليه في زماننا؛.. 


ال حال فَبْحبْسُ حتى يُكشف أمرّه قيلَ: شهراًء وقبل: باحتهادٍ ولي الأمرء وإنا كان معروفاً 
احور فقالّت طائفة: يضربّةُ الوالي أو رالا وقالت طائفة: يضربُة الولي دون القاضيء 
ومنهم مَن قال: لا يضري وقد ثبت في الصّحيح'" أن الب ل أمرَ "الرّبِيرَ بنَ العرّام" أن يسم 
بعض المعاهدينَ بالعذاب ا كتج إخبارَةُ بالمال كك كان يي قد عاهِدَهُم عليه: وقال لهُ: ((أينَ 
كنز "حْبَى بن أحطب"10))؟ فقالَ يا حمّدُ: أَنفدَهُ النَقاتُ والحروب؛ فقالَ: ((المالٌ كثيرٌ والمسألة 
أقرب))» وقال للزيير: ((دونك هذا))» فمسّة الزييرٌ بشيء مِن العذابي فدلّهم على امال وهو 
الذي يسع م الثام وعليه العمل ل إلخ))» اله ف ال 

كلقع (قولة: ثم ع ل) أي: الصف لاوقزلة: ((جوارٌ ذلك)) أي: جوارٌ ضرب التهي؛ 
حيث قال نقلاً عن "الريلعي””-: ((ومنها - أي: وين السئّياسة ‏ ما حْكِي عن الفقيه "أبسي بكر 
الأعمش" أن المتّعى عليه إذا أنكر فللإمام أن يعمل فيه بأكبر رأيهء فإن غلب على ظلْه أنهُ سارقٌ 
وأنّ المسروق عندَهُ عاقبَه ويجوز ذلنت كما لو رآهُ الإمامٌ مع الفْسسّاق ف مجلس الس وكما لو 


(قولة: فْمَالَ: ((للال كثيرٌ و المسألةٌ أقرب)) إلخ) عبار 5 "الأصل" على ما نقلَهُ 'السسّندي" في القصة: 
(«العهدٌ قريب والمالٌ أكثرٌ من ذللك). 


ب7403١ "المنح": كتاب السرقة  باب في بيان أحكام قطع الطريق‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب السرقة 5/دلا. 

() غريب لم نحده ف الصحيح ولا في غيره إلا ما ذكره ابن هشام في السيرة 7717/8 عن ابن إسحاق قال: ((وأني 
رسول الله يه بكنانة بن الربيع وكان عنده كتنر بني النضير فسأله عنه فجحده ...)) من مرسلات ابن إسحاق 


وانظر "مغازي" الواقدي 555/5 ءو"البداية والنهاية" 5514/4 -753557. 

(4) حي بن أخطب النضري» جاهلي: من الأشداء العٌتاة» كان ينعت بسيذ الحاضر والبادي: “درك الإسلام وآذى 
المسلمين فَأَسَرُوه يوم قريظة ثم قتلوه. اه (سيرة ابن هشام 44/9 .)١1435-1‏ 

(ه) "المنح": كتاب السرقة ١‏ لقع 725 


(5) "تبيين الحقائق": كتاب السرقة باب قطع الطريق 5/ 0 


حاشية ابن عابدين اشستحح تب احا ويج به كتاب السّرقة 


لغلبة شاه 7 4 ما فى د عن زمانهم» 2 0 "ص00 قبلّه 
ع ا لل 0 : (إلو 00 ميئة 00 يده 5 مر الشاكي أَرْشّه كالمال؛ لا لو حصّل 
ذلك بتسوره اللعدان أد سات بالصتربيزة لندوره» وعن "الذخير ": ((لو ل 


على ظلنه أله يقل " اه 

(قولة: لغلبق النساد) تام عبارة "الَهِر”'»: ((وكيف يوتى للسسّارق ليلا باليَّة؟!! بل 
ولاي الهار» اه يعني: لا يتوقفُ جوارٌ ضربه على إقامة اي حيث كان من أهلي الهم وتقفتم في 
لعزي أن لقاضي تعزدر لهب وقدمناا “© هناك عن "ابن القيّما ' حكاية الإجماع على ذلك وقد 
ار بح "الرّيلعي" بأنّ هذا من السسّياسةء وبه يُعلَمْ أن للقاضي فعل السنياسة. 
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91148 (قولة: وحمل ماف في "التجنيس") وهو ما قَدَّمَهُ مين انه لا يفننى 
تعقوبة السّارق. 

كلو (قولة: لو كسبر مينة) بضم ول مبنيًا للمجهول وأصلْ العبارة: («لو شكا للوالي 
بغير حق فأتى بقائدٍ فُضَربّ المشكوٌ عله فك امسةاذ يدة)) إلخ. 


ل كالمال) أي: كما يضمن لو غرَمّهُ الوالي مالاً. 
441 (قولة: لا لو حَصل) أي : لا يضمنٌ الأرشٌ لو حبسَهُ الوالي فهرب وتسور ججدارٌ 


السّحن؛ فحصل ما ذَكرَ من كُسْر سنه أو يده أو مات بضرب القائد. 


2 "المنح": كتاب السرقة ‏ باب ف بيان أحكام قطع الطر بق ١ق‏ ٠55ب‏ بتصرف. 

(؟) "القنية": كناب الغصب ‏ باب في ضمان الساعي ق كما 

(") ((يد)) ساقطة من "ط". 

(5) "النهر": كتاب السرقة ‏ باب قطع الطريق ق9١9“بباء‏ وفيه: ((لغنبة الفساق)) بدل ((لغلبة الفساد)). 
(د) المقولة ]١3014[‏ قوله: ((لنقاضي تعزير المتهم)). 


0 مدعا درك 


القوة التاق عفن .الت تبت اع كتاب السرقة 
ٌ 


اه ورا لم2 00 ل 10 3 2-0 
كان للورثة أحذ الشاكي بديّة أبيهم وما غرمّه للسلطان؛ لتعديه في هذا التسببيع 


وسيجيءٌ ف الغصبي. (قضى بالقطع بِينَةِ أو إقرارء فقال المسروق منه: هذا مَتاعه 5 


4 141] (قولة: كان للورثة أحبدٌ الشاكي بديّة أبيهم الظَاهرٌ: أنه لا يْنَاقٍ مامراعن 

"القنية"؛ لتعليله بظهور تَعدّيهِ هناء أي: حيث ظهرَّت السّرقة على يد آخحرَ بخلافب ما مر" تأمّل. 

+918 1] (قولة: لتعديه ف في هذا اتَسبّبع قال 3 "الدّخيرة" تع دغرو للسألة "مر 

التوازل": ((قيل: هذا الجوابُ مستقيمٌ في حقّ الغرامةه آمل قات قة : 

مار عر ا مستقيم و ف الدّية أيضاً؛ ؛ لأ ككرة على العو للفرار ين حينٌ 

المعنى)) اه وقولة: ((أصلهُ السسّعاية) أي: أن الأصز نَّ في ذلك تضمينهُم السّاعيّ إذا كان 
مطلبٌُ في ضمان السّاعي 


4 (قولة: وسيجي'” في الغضبي) حيث قال متنا وشرحا: ((لو سعى إلى سلطان 

1 7 2 1 2 

عن يؤذيهء والحالٌ أنه لا يُدفعُ بلا رفع إلى السلطان؛ أو سَعَى يعن يُاشِرٌ الفسلق ولا يتتِع بنهي 
أو قال لسلطان ل ا ا ا هذ 


المذكو رانتو ولو رم سلطا ان ألبتة عنا هذه اذ 


يةِ ضمي وكذا يضمن و تمبعن يقير احق 
عند "محمد" زحراً رمق 74ا] نف 1 : للسّاعيء وبه يُفتّى» وغْرّن اه 
عتقهء ولو مات السّاعي فللْمَسعِي به أن يأذ قلدر الخسران مِن تركتدء هو المّحِيحٌ 


"جواهر الفتاوى" وَنْقّلَ "المصئف"7©: أَنَهُ لو مات المشكدٌ عليه بسقوطِه من سطح لنوفِه غرمٌ 


(قوله: الظَاهرٌ: أنه لا يُناق ما مر عن "القنية" إل لخ فهر المنافاةٌ؛ لأثّ ا موضوعَ في المسألة الأولى 
مالو شكى إليه بغير حق» وهذا إعا يظهرٌ فيما إذا ظهرت ! لسرقةٌ على بد غير 


5 عبد لد در 
لا 


() انظر "الدر" المقولة [51313] قوله: ((أو سعى إلى سنطان)). 


(:) "المنح": كتاب السرقة ‏ باب أحكام قطع الطريق ١‏ بق 7555 - ق 4١‏ الب 


حاشية ابن :عابدين لاد الماع سسسسسدك كتاب السرقة 
لم يُسرقةُ مني) وإنما كنت أودعقة (أو قال: شَهِدَ شهودي بؤور؛ أو: أقرّ هو 
بباطل أو ما أشبّهَ ذلك فلا قطع) 1[ 1[ذ[ز1ز[ز[ 1[ ز[ز[زؤ[|ز[ [زة[ز[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 00 


التشّاكي ديه لا لو مات بالغّربِ لندورىو وقد مر" في بابب السترقة)) اه. 

قلت: أنت خبيرٌ بأنّ ما ذكرَهُ في بابو الستّرقة مُخالِفٌ لما عزاهُ إليها ثم حاصلٌ ما 
ذكرَهُ من ضمان السّاعي أنهُ لو سعى بحق لا يضمن؛ ولو بلا حق: فإِن كات السَّلطانُ يُغَرُمُ 
يخثل هذه السّعاية ألبتة يضمن وإ كان قد يُعْرُمُ وقد لا يُعرَمٌ لا يضمن والفتوى على قول 
"محمد" بن ضمان السّاعي بغير حق مطلقاً ويعرر بل قدّمنا'" إباحةً قتلهء بل أفتى بعضُ 
مشايخ المذهب بكفره. 

400 (قولة: لم يسطرقة مني) الناسب عطفة ب: أو؛ لألهُ مسألة ثانيةٌ نفي "كاني 
الحاكم": ((أو قال: لم يسرقة مس إنّا كنت أودعتّة). 

كل (قولة: فلا قَطْعْ) أمّا لو قالَ: عفوت عنة لم يطل القع "كافي الحاكم": أي: لأنّ 
القطمّ محضُ حقَّهِ تعالى فلا بمللكُ إسقاطَة بخلافب ما قبلَهُ؛ لأنهُ ثبت في ضمن ثبوت حقّ العببٍ 
وقد بطل بإقراره فبطل ما في ضمي تأمّل. 


(قولة: قلست: أنت حبيرٌ بأنّ ما ذكرّةُ في بابي الشّرقة مُحالِفُ لما عزاه إليها إلخ) فد ما ذكرٌ أله 
نقلَهُ "المصلف" في الستّرقة لا يُوافِقُ ما نقلهُ عن "القنية" ولا ما نقلهُ عن "الدّخيرة". بل هو مُلَفُقّ ما هو 


2 5 0 5-3 58 0 رق 1 1 
مذكور فيهماء نعم ذكر "المحشي" في الغصب: أن "المصنف" نقلَ ما ذكرة ‏ من أنه لو مات المشكو 


عليه بسقوطه من سطح لدوفه غرمٌ الشّاكي ديتهُ إلخ ‏ عن "العماديّة”, وعلى ما فهمّهُ "المحشي" ألا 
- من أدُ موضوع المسألين مختلفة ‏ لا مخالفة. 


زم سخ "در" 


)١(‏ المقرلة [18407] قوله: ((والأعوِنة)) 


الجزء الثاني عشر ‏ ا-- تدا من ٠‏ يفي كتاب السرقة 


ةل (قولة: 3-7 تلقيتة) المناسب ذكرُهُ عند قوله: ((إن أن بها)), أي: د للإمام 


3 2 غ2 لق 7 
أن يلقدكق "كافي"؛ لما أحرحة "أبو داود”": أنة له أتىّ بلص قد اعترف؛ ولم يُوجَدَ معةٌ متاعٌ» 


(0) ف "ه": ((ويندب)). 

- أخرجه أحمد 5 عن بهز (ح): وأبو داود ( ) ف الحدود  باب التنقين في الحدء والبخاري في "التاريخ"‎ )١( 
"الكنى" - ص عن موسى بن إسماعيل (ح)؛ وابن ماجه (5917؟) ف الحدود  باب تلقين السارق عن سعيد بن‎ 
يحبى (ح)؛ والدارمي (770) في الحدود  باب المعترف بالسرقة عن حجاج بن منهال (ح): والطحاوي في "شرح‎ 
عن إبراهيم بن الحجاجء ومحمد بن عون الزّيري (ح)» والطبراني 80(/55) عن أسد بن‎ ١53-1١ 4,05 المعاني”‎ 


بن أبي عاصم في "الأحاد والمتاني" (51/) كلهم 


عن حماد بن سلمة» أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي المنذر مولى أبي ذر عن أبي أمية المخزومي 
فذكره» وقال: ((ما إحالك سرقت! قال: بلى)) مرتين أو ثلانكء وأحريحه النسائي 778 في قطع السارق ‏ باب تلقين 


السارق عن ابن المبارك عن حماد بهه ولم يذكر ذلك إلا مرة: وقال أبو داود: رواه عمرو بن عاصم عن همّام عن إسحاق 


اين عيد الله ن أبي أمية رجحل من الأتصار عن النير البخاري: قال حَبّان: ثنا همّام سمع إسحاق عم 


المنذر البرّاد عن أبي أمية رجلٍ من الأتصار عن النبي له نخوه. وأيو المنذر: قال التعبى : لا يُعرف. وأخرج أبو داود في 


"المراسيل" (454؟) ف الحدود »وعبد الرزاق زد 0 00000 وحسم يد المقطوع» وأو عي 


أسرقت؟ ما إخحالك تسرق» قال: بلى» قال: ((اذهبوا به اقطعر.- ..)) وليس فيه تعدد إقراره. 

قال الدارقطني في "العلل" :77/1١‏ رواه ابن عيبنة والتوري وابن جحريج وإسماعيل بن جعفر عن يزيد مرسالةه وتحماد بن 
إسحاق عند الطحاويء واعسئِفَ عن التّراوردي: فرواه عبد الوهاب الْحَجَبِي ويعقوب التّورقي متصلاً ‏ أي: عنه ‏ عن 
يزيد عن ثوبان عن أبي هريرة» وخالفهما سُريج بن يونس وسعيد بن متصورء فروياه عن التُراوردي مرسلاً اه 

أخرجه الدارقطني 2٠١7/7‏ وعنه البيهقي 9/1/0 عن 
عون رح): والحاكم 78175 عر ن إبراهيم بن مزة (ح والزار ( 0 "عرق الأ" عن أحمد ب ن أبان كلهم 


ع ن الدّراوردي موصولاء لكن قال أحمد بن أ 


أوردي وسيف (ح)+ والطحاوي ١74878‏ عن سعيد بن 


0 


حاشية ابن عابدين اا | امد كتاب السّرقة 


ف حقهما) أي: الكافر و المسلي "ظهيرية”". (تشارك جم وأصاب كلا قدرُ 
شاب فكوا وإن أذ المالَ بعضهم) م ا 0 


فال يي ررما إخالك سرقت»» قالَ: بلى يا رسول الله فأعادها عليه الصَّلاةُ والمّلامُ مير 
ثلا فأَمَرَ به فَقَطِع» وعَامُةُ قَِ "الفتح"0. 
يك 8 ار ا 1 دي 5 
ه146 (قولة: في حقهما) متعلق ب((لا قطع)). "ح””/. أي: لا قطمّ في حق الكافر ولا في 
حقّ المسلى ولعلّ وحهّةُ: أنها سرقة واحدة. فلمًا بطلت الشّهادة في حقّ المسلم بطلت في حقّ 
الكاف وأا الضَّمانٌ فلا شلك في انتفائه عن المسلم؛ وهل يضمي الكافرٌ حصنهُ منها؟ الظاهرٌ: نعم. 
قلت: وفي "كافي الحاكم": ((لو شهد رجلان على رجلين برق وأحد السَّارقَينِ غائيٌ 
قُطِعْ الحاضي فإ حاءً الغائب لم يُقَطَحْ حتّى تعاد عليه تلك الي أو غيرها فيُقَطَع)) اه فلينظر 
الفرقُ بِنَ المسألتَين ولعلَ وجيّ: أن الكافرَ ليس أهلاً للشتّهادة على المسلي مخلاف شهادةٍ المسلم 
على الغائبي» فإ لاع من قبولها الميّةُ لا عدمُ الأهئّة. 


هكم (قولة: تشارك جمع) أي : في دخول الرز بقرينة قوله: ((وإث أخيل امال بعضهُم))» 


قال في "الفتح””): (روإمًا وضعّها في دحول الكل؛ لأنهُ لو دحل بعضهم لكنهم اشتركوا 


ت. .عن غلى عن الدّراوردي مرسلاء وعن عبد العزير بن أبي حازم عن يزيد مرسلاء. قال علي: وبلغني عن محمد بن 


إسحاق قال: عن أبي هريرة؛ ولا أراه حفظه. قال الإمام أحمد: روي فيه عنه أيضاً مرسلاً اه. 

وأخرجه الطبراني (1784) عن جُمْيد بن عبد الرحمن عن السائب بن يزيد نحوه؛ وفيه: ((حتى شهد على نفسه 
شهادات...))» قال في "المجمع" 48/5 7: ورجاله رجال الصحيح. 

وقال علي: ((قد شهدت على نفسك شهادتين)). وأقرٌ سارق عند الحسن بن علي مرتين أو ثلاثة فقطعه. 

أخر جه ابن أبي شيبة 477/5 في الحدود ‏ في الرحل يقر بالسرقة: كم مرة يردّد؟. 

(1) "الظهيرية”: كتاب السرقة ‏ الفصل الرابع ف ظهور السرقة وف قُطّاع الطّريق قلا ١لإب.‏ 
)١(‏ انظر "الفتيح": كتاب السرقة 175/5 

() "ح": كتاب السرقة ق728لإب. 


(4) 'الفتح”": كتاب السرقة ‏ فصل في الجرز والأخد منه د ١ 3١,‏ بتصرف. 


افو انان عقن ,بمحسنتكمقهيه ام كتاب السرقة 


0 00 


استحساناً؛ دانات القسادء ولو فيهم صغيرٌ أو بحنونٌ أو معتوهة 6 
لم يقلح احة ووشرط للقطع حَضورٌ سامتيها وقنةم وفت القَطّم كحضنو 
المدّعي) بنفسيه (حتى لو غابا أو ماتا لا قَطّع) وهذا في 1 212100001 


بعد ذلك في فعل السّرقة لا يقْطَمُ إلا لاحل إن عُرِف بعينهه ون لم يُعرض عُرْروا كلهم وأَبّدَ 


0 2 8 2 3 
حبسّهم إلى أن تظهرٌ توبتهم)) اه وقيّدَ بقوله: ((وأصاب كلا نصابُ))”"©؛ لأنهُ لو أصابه أق| 


لل 


لم يُقطّعه بل يضمن ما أصابة من ذلك "جوهرة"”", 


4100 (قولة: استحسانا) والقياس : أن يقطَعٌ الحاملٌ ل وحدة» وهو و "زفر " والأئمّة 


د 0 
الثلائق "فت" ا 


10 5 - 5 2 
91641 (قولة: أو محرم) أي: ذو رجم حرم من 0 من "بح "017 


إفملقر ) (قولة: | لم يُقَطّمْ أحة) أطلقَهُ فشمِلٌ ما إذا تولّى الأحذ الكبارٌ العقلاي خلافاً 


ل "أبي يو سف ". كماتي "الريلعى 00 
0 لالرل قرع 1ك ممع قزه ا و 500 
ةل (قولة: لا قطع) هذا قول "أبي حنيفة" الأول وقول الأير: يُقَطمْ كما 5ن 
قريباء وبه صرح في "التَّار تحائيّة”"؟ وغيرها 


1" في هامش "م": قوله ((كلاً نصابٌ)): كذا بالأصل المقابز ل على خط المونف. والذي في‎ )١( 


لمعن" بأيدينا: ركد قَذر 
نصابي)) كما ترى اه مصحّح "م". 

(؟) "الجوهرة النيرة": كتاب السرقة 51/79 7. 

() "الفتح": كتاب السرقة ‏ فصل في الميرز والأَخلٍ منه 14/5 

(4) "البحر": كتاب السرقة هألاد. 

(د) "تبيين الحقائق": كتاب السرقة 4/8 151 


(5) في المقولة الآنية. 


(7) "التاتر خانية": كتاب السرقة ‏ الفصل الرابع ف ظهور السرقة 8475 1. 
8 لى الرابع في ظهور 


حاشية ابن عابدين و واس ةا “م 0 كتاب السرقة 


سوى رَحْمٍ وقَوَدء "بحر". قلت: لك" تقل "الصنف" في الباب الآتي”'؟ تصحيح 


1 (قول: سوى رحو في بعض النسخ: ((سوى جلد). وهي الصّوابُ وإ كان 
الأول هو الذي في "الفئح7© واس وهر" “ نقلاعن "كافي الحاكم"؛ قفد ردَهُ في 
"الشرنبلائيّة”" بِأنَهُ مخالف ِما دمو في حدٌ الزنى بالرّحْمٍ من أنّهُ إذا غاب الشُهِودٌ أو ماتوا سقط 
الح فيه استننا الحلي فإنّه يام حالة الي والمونتي مخلاف الرّحم لاشتراطر بداءة الشهودٍ به 
وعبارةٌ "كافي الحاكم" في الحدودٍ مصرَّحةٌ بذلك» وكذلك عبارئهُ في السرقت ونصّها: ((وإذا كات 

أي: المسروق منة - حاضراً والسشّاهدان غائبان لم يُقطَعْ أيضاً حتّى يحضرُواء وقال "أبو حنيفة 
بعد ذلك يُقَطَم وهو قولٌ صاحبّيه وكذلك الموتُ وكذلك هذا في كلّ حد وحق سوى 
الرّحْم ويكضي القصاصٌ وإن.لم يحضروا استحساناً؛ لأنهُ من حقوق الّس» اه فهذا تصريح 


امه 


"الحاكم" ة 0 اه 


قلت: واللّامث : أنَّ نسخة "الكافي" التي وقعّت ل "صاحب الفتح' ' سقط منها قوله: ((وقالَ 
"أبو حنيفة' ع( إلى قوله: ((و كذلك الموت))» فوقع الخال في («بق؛/ب] اشتراط حضور التاهدين» 
وني استنناء الرّحْمه أن الاستثناءً وقمّ من القول الأخيرٍ الذي رجعَ إليه "الإمام”, فكان العمل عليه؛ 
لأنّ ما رجعٌ عن المجتهد ممنزلة المنسوخء ولذا صرح في "شرح الوهيائيّة”' بتصحيح قوله الأخميره 
فجزى الله تعالمى "الشرنبلالي" يرا على هذا التنبيه الحسن. 

9 (قولة: تصحيح حلاف أي: خعلاف قوله: ((لا قطع))» وهذا هو الوا كما علمت. 


)١(‏ ((لككن )) ساقطة من "و" 
)عد عه هن 

() "الفتح": كتاب السرقة 4/55 1. 
(4) "البحر": كتاب السرقة 
(ه) "النهر": كتاب السرقة ق718 ب 

(5) "الشرنبلالية": كتاب السرقة 48/75/ (هامش "الدرر والغرر"). 

(7) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الحدود ‏ مسائل السرقة ق515١‏ أرب 


م 


الجزء الثاني عش الس -ت ‏ 98وج 7 لشم كتاب السرقة 
من 1ع ام 00 0 8 :2 مه 00 0 
(ويقطع بساج وقنا وبنوس) بفتح الباء (وعودٍ ومسلكي وأدهان وورس وزعفران.. 


"تدكا (قولة: ويُقطع بسساج) قال "الرعنشري”": ((السسّاج: شب أسودُ رزينٌ يُحلَبُ 
مِن بلادٍ الهندء ولا تكادُ الأرضٌ تبليه» والجمعٌ يجان مثلٌ: نار ونيران» وقالَ بعضهم: السَّاجٌ 
يُشْبةُ الأبنوس» وهو قل سوادا منةُ))» "مصباه"7. 
9354ل (قولة: وقن بالفتح والقصر: هو الرمح, 
نه ةلقل (قولة: بفتح البا كذا في "البحر”” عن "الطّلية" ّ ومثلة فٍِ "الفتح "17 و"لي "ل 


علاماص 


ورأيت في "المصبا ضبطة بشتهاء » وقالَ : (إنَّهُ عشب معروفٌ وهو مُعَرٌ ويُجْلْبْ مِن 


الهند» واسمة بالعربية: 


7 


0515 (قولة: وعُود بالّمٌ: الخشب؛ جمغة عِيْدانٌ رأعراذ, وآلة من المعازضب» "قاموس' 


للدم سف موه 
ساسم بهمزةٍ وزاك حعفر)). 
1 لل 


3 2 303 5 

قلت: والمرادٌُ هنا الأَوّلُ وهو الطْيبْ؛ لأنّ آل له اللو لاة قطع بها كما يأني/0. 

(19359) (قولة: وأثماتي جع مع دهن كزيتر وشيرج. 

هو صنف من الك ركسي 


(مححكى (قولة: م ووَرْس) نس أصفرٌ يرع باليمن» ويصبْغ بوه 


0 لك 


وقيل: يشبهة مصباح 


رم "أساس البلاشة": مادة ((سوج)) بتصرف. 

(؟) "المصباح المنير": مادة ((سوج)). 

(8) تقول: وهم ابن عابدين رحمه الله هناء إذ الكلام لصاحب "البحر" ولم ينقله عن "طلية الطُلّبة" انظر "البحر 
كتاب السرقة 1/88ة. 

(4) "انفتح": كتاب السرقة ‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع 5د ؟1. 

وه "النهر": كتاب السرقة #153 

(5) "المصباح الممير": مادة ((أبن)): وفي هامش "المصباح المنير": ((ضبطه شارح "القاموس”" بككسر الباع). 

(/9) "القاموس": مادة ((ِغَوّة)). 

(8) المقولة 319151 اع قوله: ((وآلات لهر)). 

4 "اللصباجح المنير": مادة ((ورس)). 


حاشية ابن عايدين سج و عم الل7ص7صييب7ت, كتاب السّرقة 


0 م يقر ساق و ند مار ا 0 
وصندل وعنبر وقصوص خحضر) أي: زمرذٍ (وياقوسر ورَبرجَدٍ ولؤلو ولعلٍ 


415 (قولهُ: وصندل) حشبٌُ معروف طيِّبْ الرائحة. 


خر ها ىم 
1 


[0537) (قوله: وقُصُوص خطار) فَيْد («الخضر)» اثفاقيٌ "د 

1 (قول: وربَرْحَي) جوهرٌ معروف ويقال: هو اميف "مصباح”5. 

[الالقل (قوله: ولغ بالتحفيف: ما تخد من اللحبر الأحمر غير احفر والدُودق ويُطلقٌ 
على 31 من ازمر "ط”". وفي بعضٍ السخ: «تنليي)» وهو شجرٌ حجحازيّ كما في 
"القامو 0 » تأمّل. 

ددن (قولة: غير مُركسو) احترز بو عن بابب الدَارٍ مركب فَإنَهُ لا يُقَطْعْ به كما 
0 إّهُ خوط للقطع هدا أنا يكو في الرزء وأا يكون حفيفاً لا يقل حمل على 
الواحد؛ لأنهُ لا يُرِعَبُ في سرقة الثقيل بن الأبواب كما في 'الهدلية "أو يلعي ”77 قال في 
"الفنمح””): ((ونظِرَ فيه بأن بقَلَهُ لا يناي ماليّنهُ ولا اندها وإنًا نَقِلُ فيه رغبة الواحدٍ 
د ع ف فَرْدَة جِمْل مر مِن قِمَاشٍ ونحوو » وهو منتضيء ولذا أطلقّ 


2 


الحاكم" في "الكاني" القطمٌ)) اهف وأحيب: : ينه 0 يرد لولم يقل: «التقيلٍ مِن الأبوابي)). 


)١(‏ في "د" : ((تعلع)). 

(؟) "الدر المنتقى": كتاب السرقة - ١117/7(هامش‏ "ممع الأنهر"). 

(؟) "المصباح المنير": مادة ((زَيرَ)). 

(:) "ط": كماب السرقة ‏ 4471/5 وفيه: ((الزمرّد)) بالدَال المهملة؛ وهو تصحيف كما نص عليه في 
"المصباح امثير" مادة ((الزمرة)). 

(د) "القاموس": مادة ((لعع)). 

(3) المقولة [19197] قوله: ((لأنه حر لا مُخرن). 

(لا) "الهداية": كتاب السرقة ‏ باب مايقطع فيه وما لا يقطع .١١19/9‏ 

(8) "تبيين الحفائق": كتاب السرقة 79 77. 


)2.3 "الفتح": كتاب السرقة ‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع مول 


١ 


الجزء الثاني عشر م كتاب السرقة 


ولو مُتَحَدَين (من شه وكذا بكلّ ما هو مِن أعرّ الأموال وأنقسيهاء ولا يُوحَدُ 
في دار العذل مُبِاحَ الأصل غير موب فيه) هذا هو الأصلٌ (لا) يُقَطَمُ (بتافيي أي: 
حقير (ِيُوجَدُ مُباحاً في دارنا) كحَشب ا ل ا 1 


قلت: لا يخفى أن هذا هو منشاً انط فافهم. 

له (قوله: ولو متَحذَينِ) أي: الإناءٌ والباب» أشارَ به إلى أن قولة: ((ين حشبع) ع 
قيدٍ؛ لأنّ المرادَ ما دعا الصعة فالتحق بالأموال التفيسةء بخلاف الأوانى التُحَذةٍ ةو مِن الحشيش 
والقصّب فلا قطمّ بها؛ لأدّ الصّعة لم تغلب فيها حتى لا تتضاعف قيمتهاء ولا نُحْرَنُ 0 
غليّت كأوان في الب والماء بين الحشيش” في بلادٍ السّودان يُقَطَعُ بها لما ذكرناء وكذا الحُصُرٌ س0 
البغداديّة لغلبةٍ الصّعةٍ على الأصلء أَقادَهُ في "البحر ”". ومثله في "الرّيلي "70 

(ه0500 (قولةُ: ولا يُوحَدُ في دار العدل إلخ) الأولى التعبيرُ بدارٍ الإسلام» قال في "الفتح"20: 
((«َأما كولها نوه في دار الحرب فليسَ شبهة في سقوط القطع؛ أن عافن الأسوا حتى الدّنانيرَ 
والدّراهم متائجة في دار الخرجع ومع هذا يُقَطَعٌ فيها في دارنا)) اه. 

507 (قولة: لا يُقطعْ بتافه إلخ) أي: إذا سُرقَ من حر لا شبهة فيه بعد أن أعبد وأحرر 
وصارَ ممل وكا "فنم0. 


3 


2 2 م و 3 2 ع 5 ع 
(قولةُ: يُوجَدُ مُباحا في دارنا) أي: يُوَجَد جه مباحا في الأصل بصورته 
(قولة: قلت: لا يخفى أن هذا هر و منشأ النطر) قد يُفرق بين البابه التقيلٍ وغيرٍ - كحجئْل قماش - 
أن الأول لا يُرِعْبُْ في سرقيه لتقله وقلة قيمتدء بخلاف الثاني» تأمّل ترايس الا الك الكل عافن 
3 1 3 420 3 ّ 
غالباء بخلاف حِمُلٍ القماش» وقِيدُ الرّغبة لا بد منه لتحقق القطع. 


."7" من ((القصب») إلى ((الحشيش)) ساقط من‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب السرقة 51/3. 

(*) "تبيين الحقائق": كتاب السرقة 713/5 

(4) "الفتح": كناب السرقة ‏ باب ما يقطع فيه وما لايقطع «أره8١.‏ 
(د) "الفتح": كتاب السرقة ‏ باب مايقطع فيه وما لا يقطع 4/5؟١.‏ 


حاشية ابن عايدين يمجتجيكح م خحتكحبيبن كتاب السرقة 


لا يُحرَرُ) عادة (وحشيش وقصّبوٍ وسَّمَّكٍ و) لو مَليحا و (طَير) ولو يَطَاً أو دَحاحاً 


في الأصحّ "غاية” (وصيدٍ وزرنيخ مف وما وان اس نع راسحنا بحن ما امايو لل جوف 


الأصليّة بأنّ لم يحذث فيه صَنعَةٌ متقرّمة غير مرغوب فيهه فخرج ب: ((صورته)) الأبوابُ والأواني 
مِن الخشسيء وب: ((غيرٌ مرغوبي فيه)) نحو المعادن من الذّهبٍ والصفرٍ واليُواقيت واللؤلو ونحوها 
من الأحجار فيقَطْ لكونها مرغوباً فيهاء وعلى هذا نظ بعضهم في الررنيخ بأنهُ يبغي القطع به 
لإحرازهِ في ذكاكين المطارية كسار الأموالء بخلاف الخشب؛ لأنةُ إِمَا يدل الدُورَ للعِمّارة» 
فكانٌ إحرارةُ ناقصاء بخلافف لماج والأبنوس واختلفت نومك يما" والجشاء: والوجةٌ القطع 
لإحرازه اده ف الدّكاكين » كنذا قي اس وَمُفادُةُ: اعتبارٌ العادة في الإحراز 

[الاكتقل (قولة: لا يُحْررُ عاد احترازٌ عن السنّاج والآبنوس. 

قلت: وقد جرت العادةُ ياحراز بعض 0 كالمخروط والمنشور”" دوف 
ذلك» فينبغي القطع [“/قد/أ] به كما يفده ما مر تأمّل. 

01 (قولة: ولو مَليح) بتشديدٍ للم “ ودعل فاطق الأول 

زتختفل (قولة: وطبر) أن ع يطيرٌ فيا ققد إحرائة "فتح"0. 

مدن (قولة: وصَيدٍ) هو الحيوانٌ الممتتغ المتوحّشْ بأصل علقي إِمّا بقوائيه أو يجناحيه 
فالسَّمكُ نيس منهٌء "ابن كمال" 


3 
وعواميد ونحو 


[كولقل (قولة: وز 


)١(‏ قال في "اللصباح" مادة ((وسم)): ((الوّسِمّة: نب يُختضب بورقه)) اه 

(5) "الفتح": كتاب السرقة ‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع .١75/5‏ 

(5؟) ف "7" زيادة: ((والخشب المنشور)). 

(4) ص75 وما بعدها "در". 

(ه) نقول: الذي في مبيح))» بالتخفيف: قال في "المصباح": ((وَسْمَكٌ مِلْحْ ومَمُوحٌ 
ومَلِيِح: وهو اللْقَدّ3ُ ولا يقال: مَالِحّ إلا في لغة رديئةع)- 

() "الفتح”: كتاب السرقة ‏ باب ما يقطع فيه وما لايقطع 9/5؟1. 

(/ا) "المصباح المنير": ((الرَرْنتّخْ)). 


"المصباح” و"القاموس": 


اللو النان عقاو د ل ع حك يفنا كتاب السرقة 

ومَعْرٍَ وُوْرَق) زاد في "المحتبى”: وأُشنان قشم وم 5 ه ورحاج؛ لسرعة 
ع 

كسره و (ولاعا يتسارَعٌ فسادة كبن ولخم» ولو كديرا ودب 0 1707000 


ا#ددهى (قولة: ومَغْرق يفتح المي وسكون العين المعجمة وتحَرلة: الطينُ الأحم وظاهرٌ كلام 
'الصّحاح”” و"القاموس”" أن النَسكينَ هو الأصلٌ وَالنَّحرِيكُ خلاف وظاهرٌُ "اللصباح”" 
العكس» "نوح". 

ع نك لم عاق ا ار ار 
22 زرنيخ وغيرة ويُستعمل لإزال ال الشعرء "مصباح "17 وكذا ضبطها بِالضّم قِِ "القاموس"7” 

514 (قولة: ورف وتخاج) ) الترف: كَُ ما عْمِلَ من طين وشُوِي بالا حنَى يكوث 
فار "قاموس””2. قالَ في "الفتح””": (زولا يُقطعْ في الآجرٌ والفخار: لأنّ الصّعة لم تَعْلِبْ فيها 
على قيمتهاء وظاهرٌ الرّواية ف الُحاج لذ له يُقطع؛ ل يسرع إلينه 0 فكاك تتافضن للاية: 
وعن "أبىي حنيفة" يُقطعٌ كالنشب إذا َع من الأواني)) اه. وني "الرّيلعي”*©: (زولا قطع 
ف الُحاجٍ؛ لأنّ المكسورٌ منهُ تاقة» والمصنوعٌ من يَتَسارَعٌ إليه الفسادٌ)) اه . 

قلت: وظاهرة: اطع في احاح وإ غلبت علي | المسّعةُ وهل يقال مثلهُ في الصّيدىّ 


والبلُورٍ مع أنه قد يبلغ بالصّعة نطباً كثيرة؟ ومفهومُ عِلَة الفخار أنه يُقطَحُ بن تأمّل. 


(قولة: ومفهومُ عِلَة الفختار أنه يُقطَحُ به) قد نمبُوا على اعتبار العلتّين. ولا يلم من انتفاء الع الذكورة 
في الفخار ثبومت القطع في المي والبلُور لوحوجٍ العلة الثاني القتضية لعديي هعد كا 


)0 "الصتّحاح": مادة ((مغر)). 

(5) "القاموس": مادة ((مغر)). 

(9) "المصباح المنير": مادة ((مغر)). 

(4) "المصباح المنير": مادة ((نور))- 

(د) "القاموس": مادة ((تور)). 

(2) "القاموس": مادة ((حزرف)). 

68 "القتح": كتاب السرقة ‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع درم 
(8) "تبيين الحقائق”: كتاب السرقة 929 71 


حاشية ابن عابدين 300 كتاب السرقة 


وكل مها لأكل كتخير وفي أَيّامٍ ق قحطر لا قطع بطعام مُطلقاء 0 (وفاكهة 
رَطْبةٍ وثّمرِ على شّحرٍ وبطَيخ) وكلٌ ما لا ييقى حَولاً ووزرع لم يُحصّدم لعدم 
الإحراز (وأظربة مُطْربق ده الخو م ا 20 الام العف 7 هه اكاك املق اعم فك 


تحددهى (قولة: وكلّ ميا ا لأكل) أمّا غير امهيا ما لا يكسارحٌ إليه الفسادُ كالحنطة والسَكْر 
فإِنُ يَُطَمُ فيه إجماعاً كما في "الف 
؛ لأنّهُ عن ضرورةٍ ظاهراء وهي يح الاو "فنح”". 
رححدةى (قولة: وفاكهة رَطبَق كالعنب وَالسمَرْحَلٍ ولتفّاحٍ والرمّان وأشباو ذلك ولو كانت 
محروزة”” في حظيرةٍ عليها باب مُقفَل وأمّا الفواكة اليابسة كالموز والنُوز فإْنهُ يُقَطٌَّ فيها إذا 


1 


لاحلكل زقاة! فا ولو غير مهيا 


كانت مُحرَرَة ' اجزهرة 

زكحدةل (قولة: نَم على شَجَر) لأنهُ لا إحرازٌ فيما على الختّحر ولو كات الشتّحرٌ في حرز؛ 
لما في "كافي الحاكم”: رذ سرق لتم من فوس التيخا لي في حائطر محر أ أو حنطة ف لها 
لم ص لم قطن فإ أحر زَ لتم ف حظيرة عليها باب أو ميدس الخنطة وجيت في حظيرةٍ 
فسرق منها قَطِم وكذلك إن كانت في صحراءً وصاحبّها يحفظها)) اه. 

[19150] (قولة: وأخربة مُطْربق أي: مُسكرق والطَرب: استخفافٌ العقل مِن شَدَةٍ حُرْنْ 
وحَرَعٍ حتى يدر عدة مالا يلبق ٠‏ كما تراه من اصياح لكالل وضرب دوهن وشق 
جْيُوبِهنَ» أو شِدَةٍ سر ور تُوحَبُ ماهو معهودٌ من اتُمَالىء : نَم المتّرابْ إن كان خُلُواً فهو ما 
يسارع إليه الفساد أو مي فإث كان خمراً فلا قيمةً لهاء 1 و غيرَهُ ففني تقوهه حلافث ولتأوّل 
السّارق فيه الإراقة هيت شبهةٌ الإباحق وتمامةُ في "الفتح"”0, وشَمِلَ ما إذا كان ١‏ المّارقّ مسلماً 


)١(‏ "الفتح": كتاب السرقة ‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع 55ر1١‏ بتصرف. 
)222 "الفتح' ": كتاب السرقة - باب ما يقطع فيه وما لا يقطع «/ اللسنة 
() قوله: ((ولوكانت محروزة)) هكذا بخطه: ولعل صوابه: ((مُشْرّزة)) لألّه مِنْ (أَحْرَر)) كما يدل عليه سابقٌ الكلام 
ولاخقة. اهمتخ "ات" 
2 ح 
(4) "الجوهرة النيرة": كتاب السرقة ؟ لاد ؟. 
(5) انظر "الفتح": كتاب السرقة ‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع 11/15. 


الجزء الثاني عشر 0ت هوام كتاب السرقة 


ولو الإناءٌ ذَهَباً (وآلات لَهْو) ولو طَبْلَ الفزاة ني الأصحً؛ لأنّ صلاحيّّه للّهِوٍ 
صارت شبهة "غاية" (وصليب ذَهَبٍ أو فِضَّقَ وشطرتج وتَرْد) 5000 


أو 0 06 ف اه 
0511 (قولة: ولو الإناءُ ذهبا) أي: على المذهب؛ لأنّ الإناءً تابعٌ» ولم يُقطع في المتبوع 


فكذا في لتبعه وف رواية عن "ابي يوسف”: أنهُ يُقطَمٌ وهو قول الأئمّةٍ الثلاة ورَجَّحَهُ في 
"الفتح”" فيما تُعاينُ ذهيَة: ((بأنَ الظَاهرَ أن كلاً مقصودٌ بالأخلء بل أخدٌ الإناء أظهر))» 
واستشهد” .ما في "التُجبيس”: ((سرق كوزا فيه عسل وقيمة الكْْزْ تسعة وقيمة العَسَلٍ درهمٌ 
يُقطَمٌ؛ وهو نظيرٌ ما تدم يمن سرق ثوباً لا يُساوي عشرةٌ مصروراً عليه" عَشَرةُ يُقطغْ إذا عَلِمَ 
أن عليه مالأً» بخلافب ما إذا لم يعلّمُ). اه ملخخصاء وأقرُ في "البحر” 

زكفلكل (قولة: وآلاتٍ ١‏ لبر أي: بلا حلاف لعدم تقَريها نهنا احتى لا يضمن مُتلفهاء 
وعنده: وإن ضمنها لغيرٍ لهو إلا أن" يتأوَّلَ أحذها للنهي عن المتكر, " قن" 

لول (قولة: وصليب) هو بهيئة حطين متقاطعين » ويقال لكلّ حلم: صليب؛ "فتح"00, 

134و وله وشطرنج) يكس الشينٍ 2 0 كين مو عرو وقيل: معرب “/ق داب 
وهو و داخلٌ في آلات اللهر وكذا ((للّره)) بفتح الُون 


)١(‏ "البحر": كتاب السرقة د/ارد. 
(؟) "الفتح": كتاب السرقة ‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع .١9/5‏ 
(") أي: صاحب "الفتح": 3134-15 


(5) في النسيخ جميعها: : ((مصرورٌ عليه))؛ ولعلٌ صوابه: ((مصروراً)) بالنصب صفة لقوله: ((ثوباً)) وقد نبّه عليه 


(د) "البحر": كتاب السرقة 5/وت. 
(0 في "الأصل" : ((أنمم). 
() "الفتح": كتاب السرقة ‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع 155. 


02 "الفتح" : كتاب السرقة ‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع .١8/5‏ 


١ عرة‎ 


حاشية ابن عابدين # كتاب السّرقة 
لتأويل الكسبر نهيا عن المدكر (وباب مسجي) ودار؛ لأله جرز لا ُحْرَرْ 10 


(دددىر (قولةُ: لتأويل الكسر إلخح عل لتلانق سف "تطح بالمون لوواية 
(قوله: لتأويل 2 وعن "أبي بو 


ال لم 
فلع 3 


00 الإباحقء 
قلت: لكر هذا التأويلَ لا يظهرٌ فيما لو كان المّارقٌ دمي ثم رأيتُ في "الذّعيرة" ذكرّ هذا 


التفصيل عن "أبي يوسف” في الذَمّي ووجهُةُ ظاهرٌ؛ لأنّ مصلأهُم عتزلة السجيه فلذا لم يُقطَعْ 
بخلاف الميزز فيُقطَم؛ لأنهُ لا تأويلَ ل إلا أن يُقال: تأويلٌ غيره يكفي في وحود الشّبهةٍ 
قلا يقطع تأمّل وي نهر" ((ولو سرق دراهم عليها تمثال قط لأنهُ إِعَا عد للقموّل 
فلا يغبت فيه تأويلٌ)). 


كوول (قوله: لأنهُ حر لا مُحْرَن) أفادَ أذ الكلامَ في البابٍ الخارج: فلو داحملٌ الدآار فهو 


00 الل 


مُحْرَرٌ فيْقطَمٌ به أفاد 
قلت: وهذا إذا لم يكن ذه 


لا على ما مرا عن "الهداية” ف غير المركّبي وظاهرة: أذ باب 
المسجدٍ حِرْرٌ وليسَ كذلك» الأول تعليل "الهداية" بقوله: (رولا طم في أيواب المسجد لعدم 
الإحراز. فصارٌ كباب الدَار ب| ل أُولى؛ لأنهُ يُحرَرُ يباب الدَارٍ ما فيها ولا يُحَرَرُ يباب المسجد ما فيف 
حتى لا يجب القطع بسرقة متاعه)) اهف زادً في "البحر””': ((وكذا أستارٌ الكعبة وإ كانت 


و لعدم الماللئ)). 


(قولة: وظاهرة: أن باب امسجد رد إلخ) الأصوب: أذ قَال: إن قول "الشارح" (ولاله جبرة لا خرن 
تعليلٌ لعدم القطع بسرقة باب الدَرِ وترلة تعليلَ عدِه ف باب المسجدٍ ‏ وهو عدمٌ الإحراز - لظهوره. 


م "الفتتح": كتاب السرقة ‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع .١78/‏ 
3 "العير": كاب امراف و11 

(5) "ط": كتاب السرقة 475/15 

(4) المقولة 1519] قوله: ((غير مُركبو)). 


ودع اليج "كباب السرقة ده رم 


الجزء الثاتي عشر اب _سسسسيم ضقن كتاب السرقة 
(ومُصحَفي وصبي 00 (محلّيّن) لأ أن ١‏ ال حلية تبَعّ (وعبدٍ كبير) قي ل ا م 


(تنبية) 


ماد ام 


قَالَ "فخر الإسلام" : ((لو اعتادٌ سرقة أبواب المسجدٍ يجب أن يُعرنَ ويالغ فيه ويحبسَ حتنى 

3 قال في "البحر”"©: ((وينبغي أن يكون كذلات سارق البرابيز من اليِض”')) اه قال 
ط”": ((وكذا سارق نعَال المصلينَ)) اه. 

قلت: بل 03 سارق التفى عد لقطع لشهة م وتحوهاء تأمّل. 


19و (قولة: ال م 1 "قاموس” 0 والضم أَشهنٌ 


95 


فيه ولأنهُ لا مالي له 0 اعتبار المكتوبب؛ وإحرادةُ لأحله 


الآحد يِتأوَّلُ في أحذه القراءة و١‏ 
لا للجلد والأور اق ا والإطلاقٌ يشملٌ الكافرَ وغيرَ 

[15154] (قولة: ولو مُحَلَيين) قال "نوح أفندي" في "حاشية 00 رهن الل قٍِ أكثر 
0 بالياين» ولكنَّ الصّواب أنْ ذ يكون بيساء واحدةٍ كما يظهِرٌ من الصّرفو) اه ومئلّهُ في 


"شرح دور البحار يا 
اكرول (قولة: لأنّ اللي تبَعْ) وعن ل 0 وعنة: أنه 
1 0 
ل في حاية الصّبِي قالَ في "الفتح”: ((والدلاف ل صبي 


لا عشي ولا يتكلَبُ فلو كان + بعشي ويتكلّمُ وعيّرُ لا قطع إجاعا؛ لأنْهُ ني يد نفسيه. وكان أحا 


عجداعاً 5 قطعٌ 5 الخداع)). 


)١(‏ "البحر": كتاب السرقة 75 ود. 
)١(‏ البزابيز: هي التي تعرف بالصنابير ثي أيامنا (الحنفيّات) والميّض: جمع ميضأة وهي مكان الوضوه 


2 
(4) "القاموس": مادة ((صحف)). 


كتاب السرقة 157/5. 


(د) "المصباح": مادة ((صحف)). 


3 "الهداية": كتاب السرقة ‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقعلع ؟ 


() "غرر الأذكار": كتاب السرقة ‏ ذكر ما يقطع في سرقته وما لايقطع 5253 أب 


0 "الفتح" : كتاب السرقة ‏ باب ما يقطم فيه وما لا يقطع 2.١75‏ 


حاشية ابن عابدين كيحي عونق . ,يك هه كتاب السّرقة 
يُعبّرُ عن نفسيه ولو نائماً أو مُجئوناً أو أعمى؛ لأله نا عضب أو عجداغٌ (ودفاتر) غير 
لساب لأنها لو شرعيّة - ككب تفسير وحديث وفقه- فكمُصحَنْي وإلا فكطبور 


اقل (قولَة: يعبر عن نفسيه) فالمرادُ بالكبير ا 3 اعد للم عدر جه ينا كناة أو ا 
20000 
حر" 

901و (قولة: لأنَهُ إِمّا عَْصْبْ) أي: إن أده بالقهر (أو جداع) أي: إن أحذهُ بالجيلق 
رشاع برق فق "0 

كول (قولة: ودَفائر) جمع ((دّفتر)) بالفتحء وقد يُكْسَرُ: جاعة المكدن المضمومة»؛ 
"قا للذايل 


أموس 


0550 (قولة: فَكَمُْصْحَني) أي: في تأويل أخذها للقراءق وكون المقصود ما فب 
ولا ماليّة له ْ 

0 (قولة: : وإلا مَكَطْبُور) أي: في تأويل أخذها لإزالةٍ ما فيها نهياً عن المدكر. 

والحاصل: أنه لا يُقَطّعْ بكتب علوم شرعيةِ أو غيرهاء قال "الفهستاني”*: ((فيشمل - 


كان نائماً أو ممنوناً أو أعجميًا لا ير بين 6 ع ف الطاعقء فحيشدٍ يُقَطّمٌ ذكرّ الاستثناءً "ابن 


قدامة” ولم يذكرّة أصحابنا بل نمنُوا أنه لا قَطْمَ في الآدمىّ الذي يعقِلٌ سواءٌ كان نائماً أو يحنوناً أو 


أعجبيّا)) اه. فحيئئل: الأنسبُ إبدالٌُ ((أعمى)) ب: ((أعجمي)). 


)١(‏ "البحر": كتاب السرقة 5/ود. 
(8 ال" كاب السبرقة 4819 
(9) "القاموس": مادة ((دفتر)). 


(4) "جامع الرموز": كتاب السرقة ‏ 7.8/77 


الجوءالراق عفر لاس سيت لوجع كتاب السرقة 


التّفترُ المصحف وكتب العلوم الشّرعيّة والآداب ودواوينَ فيها حكمةٌ دون ما فيها أشعارٌ 
مكروهةة') وكتب العلوم الحكمية. فإنّهما داخملان في آلاتر لهو كما أشارٌ إليِه في "اراد" 
وغيره)) اه م نقل قولاً آر بالقطع بكتب الأدب والشّعر لكي قال في "الفعح 8 ول 
((شمل مثلّ كتب السنّحرِء ومثلَ كتبب العرييّ واخدلف في 0 7 ! غير كتبو الشّريعةٍ من 
ة ,. كنب الشّريعة؛ لأنّ معرفتها قد 


ترحيحَف 00 ششي ا فاق اتوك لمر وض أنه لا يُقصَدٌ 


ما فيها لأهل الدَّيانةِ فكانت سرقة صِرْقا)) له زادَ في "التهر”7©: ((ويد ينبغي أن يُنظَرٌ في الآخذ لكتب 
السّحر والفلسفةء فإن كان مولع بذلك لا يُقَطعْ للقطع أن وطق داع المقصوة ما فيها)) اه. 

قلت: لكنّ كلام "الفتح" يخالفة؛ لِأنّهُ حمَلَ كو أهل الدّيانة لا يقصدونها عله لكونها 

(قولة: قال في ”الفتح" و"البحر": شمل مثلَ كشي السنّحرٍ ومتلٌ كتب العرييّق واشلف في غيرها 
إلخ) الأصوب: حذف قوله: 38 إلى قوله: (زواشلِض)). فإ ذلك لا وجو له فيهماء فد عسارة 
"البحر" : ((والراذ بالدّفائر صحائف فبها كتابة من عرب أو شعرٍ أو ديتع أو تفسير كنا شوامين : عِلْمٍ 
الشّريعة» واخطليف في غيرها))» وغيارة "الفتح": ((ويدخل “الكت المشعملة على علم , التشّريعة كالفقه 
والحديث والتفسيرٍ وغيرها من لمر لشّعرِه واعتلف في غيرها إلخ)»» تأمّل. 


(قولة: لكر كلام "الفتم" يحالقةة ؛ لأله جَعَلَ إلخ) لكن ينبغي أذ يقال: إن لا طم في مثل كب 
الستّحرٍ؛ لأنها مث آللات الهو بل هيأ أولى بتأويل الإحراق لإزالة المنكر. 


حاشية ابن عابدين لتكت تا ري تتا ا كتاب السرقة 


(بخلاضي العيْدٍ (الصّغيرء ودفاتر السّابِ) الماضي حسابها؛ لأنّ القصود وَرَقها فيطع 
إن بلع نصاباًء أمّا لمعمول بها فالمقصودٌ عِلمُ ما فيها؛ وهو ليس .مال فلا قطمٌ» بلا فرق 
بين دفاتر تجار وديوان وأوقافي "نهر”'" (وكلبب وفهاٍ ولو عليه طوقّ من ذَقَبِن 
عَلِمَ) الستّارق 4 3" لأنّه َع (و) لا (خيانة) 0 
سرقةٌ صيرفاًء ومعلومٌ أذ المسّارقَ لا يلزمٌ أذ يكو من الّذِينَ لا يقصِدُوتهاء بل الغالب أنه" يكو 
غيرهم ين أهل اشر كالسّحرةٍ ونحوهمء ملِمَ أن الشّبهة الْسْقِطة للقطع لا يازمُ وجودها في 
السّارق» وإلاّ كانت عَلَّةَ حقيقيّة لا شبهة العلّة؛ لأثّ الشبهة ما يشبهُ الثابت وهو ليس بنابتي 
وإ 7 ثبوث التفصيل المذكور في كتسب الشريعة أيضأء وكذا في آلات اللّهِوٍ والطعام في من 
القَخْطء ولم نر من د عل نعم قدّمنا(” عن "الدخيرة" في الصّليبٍ قا ل "أبي 
يوسف"” فليتأمل. 


أن يصيرٌ كذلك إِنْ كات بخلاف مامه في "اله "0 

إكمكقلل (قوله: الماضي حسابها) أي: الذي لم ببق لأحدٍ فيه علق فلم ببق ب كاغدٌء فإذا 
بلحت مده ا قب كذا في "تصحيح العلامة قاسم", 

الكل (قولة: كلس وفَهْد) عطفٌ على ما لا قطمٌ فيه بقرينة تتكيره» ولو قال: وبكلب 
وفهاو كما صنمٌ في "الوائي" لكان أحسنء "حموي"؛ وشمِلَ كلب الصّدٍ والماشية؛ لأنَهُ يُوجَدٌ بن 
جنسيه مُباح الأصل» ولاتلافب العلماء فق ماد فأورية علي "ع الكل الام 
0 "النهر": كتاب السرقة ق4١5‏ أ بتصرف. 
5١‏ في "م" ررأن)). 
(5) اللقولة ]١419-[‏ قوله: ((لتأويل الكسر إلخ)). 


(3) "البحر": كتاب السرقة 55/5 بتصرف. 


00 "ط": كتاب السرقة «أ+47. 


١و‎ 


الجزء الثاني عشر - عم كتاب السرقة 


ف وديعةٍ (وتْبي) أي: أخار قَهْراً (واحتلاس) أي: اختطاضر؛ لانتفاء الرّكن (ونيش) 
لقبور (ولو كان القبرُ في بيت مُقفَلِ) في الأصعّ (أو) كان (الذوبُ غير الكفين) 


4 2 .ومع ا 0 5 5 
وكذا لو سّرقةٌ من بيت فيه قبْرُ أو مَيِتْ؛ لتأوله بزيارةٍ القبر أو التجهيز» وللإذن 
بدُحوله عادة وك سيا و مي يج ع ياي جاع ا لو ل لوطلع و0 يه 04 قور د قاع لوبق 2 يد فج كي ع2 سو لد ا مد 
رد١كدلن‏ (قوله: في وديعة) أي: تحت يده. 
ع يه 0 1 
(قولة: أي: أحاد قهرا) أي: على وجه العَلانية. 
لتقم (قولة: أي: احتطافي) أي: علانية أيضاء اله والاختلاس: أخد الشّىء علانية» 


إلا 


أن الفرق بينهما من جهة سرعة الأخل في جانب الاخصلاس بخلاف التهبي فإدّ ذلك غير 


2 5 
2 ( 


فى المعو" 
نوع 


0 (قولة: لانتفاء الرّكن) وهو اليرْرُ في التيائق والأخذ خحفية فيما بعاتهاء "ط"7. 


2 ل 
معتبر فيه» "ط” “عن 


0 


ا ا 5000 ل 537 و أسكزارة 54 كرد 
(قوله: ونبش) أي: لا قطع على النباش» وهو الذي يسرق أكفات الموتى بعد الدفن» 
3 4 ره عي 000 0 2 ا 
"بحر”*)؛ لأنّ الِرْرَ بالقبر أو المت باطل؛ لأنهُ لا يحْفظ نفسّة» والصّحراءُ ليسّت حِرْزا حتى لو 
4 1-0 م ني وو اود ال و 2 ع ا 
دَفِنَ بها مال فسرق لم يقطع» فما في 'القنية” '-: ((من أنه لو سرق المدفوث بالمفازة قطع)) - 
عد لقا 
07 0 5 3 00 
+147 (قولة: في الأصحّ) لاحتلال الجرز بخفر القبرء وقيل: يُقطع إذا كان مُقفلاء 
00 
"قهستاني 5 
(0) "ط": كتاب السرقة 171/5. 
0 "فتح المعين": كتاب السرقة ؟ اوم 
(,) "ط": كتاب السرقة 4717/95. 
(4) "البحر": كتاب السرقة 9/5 ت. 
(0) "القنية": كتاب السرقة ق351/ب. 


(5) "جامع الرموز": كتاب السرقة 707775 


حاشية ابن عابدين سس سس ب اسم كتاب السرقة 


ولو انام نيان (ومال عامَةٍ أو مُشترك) وحُطْر مسحدء وأستار كَعْبة 
تين 1 
ومال وقفي؛ لعدم المالك» بحر 000 


قم رك : ولو اعتادة) أي: اعتاد الي شَ» وفيه إشارة 1 لى الجواب عمّااستدكٌ به "أبو 


7 4 5 75 2 5 0 5 1 5 5 5 4 9 
يوسف" والأئمّةُ الثلالة من حديث رومن نبش قطعداة)'" بحملهٍ على السّياسة وتمامٌ تحقيقِه في 


"اله ليد 


وى رقو لهُ: ومال عامّة) وهو مال نيبت امال فإنهُ مال امسلهية وهو منهى وإذا احتباج 


ِ 0 3 : ا 0 
له اللحق فيه بقذر حاجيه فأورث كني والحدوة تدرا بهاء ع 9 


الكل (قولة: أومُشترك) أء 0 السسّارق وبين ذي البدٍ. 

الالكولم (قوله: وحْصُر مسجدٍ إلخ) أي: وإن كانت دز كما في "البحر"27, 

8 و(قولَهُ: ومال وقفي) ذكرَه في "البحر” بعثا فتال: ((وأمًا مال الوقف فلم أنَ 
07 ن صرح به ولا ينفى أنّهُ لا يُقطعْ به وقد علَلوا عدم القما فيما لو سرق حْصْرٌ المسجدٍ وها 


(قولة: فإنّه مال المسلمين وهو منهم إلخ) فله طبهة المللك. 
(قولة: ولا يخفي الا 0 ١‏ (رولا تخفى أله ليقع به لسدم 


3 


المالك كما صرّحوا أنه لو سرق حُعَيْرَ المسجد ونحورها م بي لا يُقطعْ معللين بعد م الماللئ)). 


0 "اليس ال« كباب السيرقة. داه ا 


وأحرج البيهقي ف "الكبر 
أبي الرججال عن أمه شمرة بنت عبد الرحمن: ((أن الب ولك لعن المحتفي والمحتفية)) مرسل. والمختفي هو النباش. 


وأخر جه الببيقي عن أبي قنيبة يحبى بن صالح عن مالك عن أبي الرجال عن عُمرة عن عائشة؛ ثم قال: والصحيح مرسل. 
وأخبر جه عبد الرزاق )١86410(‏ في اللقطة ‏ باب في المختفي» عمن ابن حريج قال: أخبرتُ عن عَمرة بدت 
عبدالرحمن عن عائشة موقرفا. ومرسلات ابن جريج واهية. 


(5) اننظر "ال 


: كتاب السرقة ‏ باب ما يقطع غيه وما لا يقطم د,/ا1 
: كتاب السرقة يقطع فيه وما لا يقطع د 110 , 


(4) "البخر": كتاب :السرقة 5+ 


الجزء الثاني عشر 0 ات بابي كتاب السرقة 


(ومثل ذَينه ولو) ذَينهُ (مُوَخَلاً اتج الام ده الوط او ماسر م 1 


من جرز بعدم المالنئ)»» وتبعهُ في 'النهر”'' وقال: ((ولو قبلَ: إنذ كات الوقفُ على العامة فمالة 
كسك امال وإنث كان على قوم محصورير ين فلعدم ال مالك حقيقةٌ لكان ا اه ولا يخفى 


00 نر 2 


نْ رده "المقدسي" و" 'لرّملي" بأنهم صرّحوا بأنهُ يُقَطَمُ بطلب متولّي 


الي 
م 


لتُصريحٌ به في البابٍ الآني» وصرّح به أيضاً "ابن منك" في " شرح المسار 


قلت: ولذا ‏ واللهُ أعلم - علّلَ في "اله لفتح””) لعدم القطع + في حصر المسجدٍ بعدم الجرز )أي: 


لكون المسحد غير حر ومُفافة: بطم لو سرقها ين د أن وجهّة كود الوتفي 


ييقى على مِلْكٍِ الواقف حكماً عند "الإمام': وهذا في أصل الوقفيء وأمّا لَه فقند صرّحوا بأنّها 


5 


بك الستحقين» لكن ب 


وظيفة فيه فلاف سرقته لحصره وقناديله؛ إذ حقّهُ في الغلة لا في احص تأمّل. 


1 1 ع2 
ةل (قولهُ: ومثل د ه) أي: مثله جنسا لا قرا ولا صفةً كما أَفادَهُ ما بعدة. 


مس 


دا 0 0 3 3 3 
بحّلا) لأنه استيفاءٌ لحقه. والحال والموجَلٌ سواء في 
1 : 00 5 0 «* 2 
عدم القطع استحسانا لأنّ التأحيلَ لتأخير المطالبة؛ والحق ثابتُ فيصيرٌ شبهة دارئة وإِنّ 
لم يرَمّةٌ الإعطاء الآنّء ولا فرق بين كون المديون المسروق منة مُماطْلا أَوْ لا حلاف 


ليقن #لد يتاي ار رمع 
ل "الشافعي ؛ وتمامه في 'الفتح : 


3 “التهر"” كناي 'الحبزقة اق +1 إنياء 
(؟) ضاحرم "مر" 


(*) "شرح النار" لاين:مللك: صدلا لات 


(؛) "الفتح": كتاب السرقة ‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع 175/5 
حّ 3 يه 5 


باب ما يقطع فيه وما لا يفطم 5 ,9؟١.‏ 


حاشية ابن عابدين اتجحكجت عبرم ١‏ .يوه كتاب السرقة 


أو زائداً عليه) أو أحود؛ لصيرورتّه ّ شريكاً (إذا كان من حسيه ولو حكماً) بأث 


كان له دراهمٌ فسّرق دنائيرٌ» وبعكسيهٍ هو الأصحٌ؛ ؛ لِأنّ التقدّين حَنْسٌ واحادٌ 
حُكْما بخلاف العَرّض» ومنه: الخَلْيُ فيطع به مالم يَقَلّ: أده رَهْناً أو قَضَائٌ.. 


[لككقل (قولة: أو زائداً عليه أو أجود) أنت حبيرٌ بأنّ الضّميرَ ف ((زائد) و((أجود)) عائد 
على «الدّينِ))» وفي: ((عليه)) على المسروق» فالمناسبُ للتعميم أن يُقالَ: أو أتقص من أو أردأء 
فيعلَمٌ حكمُ الرَائدٍ والأجودٍ بالأولى 

والحاصل: أنهُ لو سرق أكثرَ مين دينه لا يُقطَْ؛ لأنّهُ يصيرٌ شريكاً في ذلك المال.عقدار حقهٍ 
كما في "الفتح””'2» وعلى قياسيه يقال فيما لو سرقّ الأجود تأمّل. 

كككولل (قوله: أن التقدين جنسٌ واحدٌ حكما) ولهذا كان للقاضي أن يقضي بها ديته من 
غير رضى المطلوبي "م9" 

قلت: وهذا 120 ومُفَادُه: أنه ليس للثائن أعمدٌ التٌرامم يدل 
الدّنائير بلا إذن المديون ولا فعل حاكيء وقد صرَّحَ في "شرح تلخيص الجمامع" في باب اليمين في 
امساومة بأد لهُ الأحد وكذا في حظر حظر "المجتبى"؛ ولعل محمولٌ على ما إذا لم بمكنة الرّفْمُ للحاكي 
فإذا ظفِرَ عمال مديوزه له الأخعث ديانة؛ بل لهُ الأحدٌ ين حلاف الحنس على ما لذ ك/! 00 

لقم (قوله: ومنة: اخَلي) أي: بسبب ما فيه من الصّياغة التحقّ بالعرتض 

6074 (قولة: ما لم يقن إلخ) لذن لا يكون رهناً أو قضاءً لديبه ١‏ بإذن مالكف فكانة 


اذّعى أخدهُ بإذنهِ فلا يُقطَمْ وفي "الفتح”'': ((وعن "أبي يوسف" لا يُقطَعْ بالعروض؛ لأنّ لهُ 


.١8/5 "الفتح”: كتاب السرقة  باب ما يقطع فيه وما لا يقطع‎ )١( 
(؟) "البحر": كتاب السرقة ه/1>‎ 

(5) المقولة ]١575[‏ قوله: ((وأطلق "الشافعي" أعدٌ حلاف الجنس)). 
)43 "الفتح": كتاب السرقة ‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ا 


ل.؟ 
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2 


وأطلق "الشافعي" أحدّ حلاف الجنس؛ للمُجانسة في الاليِّق قال في "المجتبى": 
((وهو أوسع؛ فَيُعمَلُ به عند الضّرورة)) 00 ظ5151 


3 


الأخدٌ عند بعض العلماع))» قلنا: هذا قولٌ لا يستندٌُ إلى دليل ظاهر فلا يصيرٌ شبهة دارئة إلا إن 
اذى الرَّهنَ أو القضاء. 00 
مطلبٌ في أخذٍ الدائن من مال مديونه مِن خلاف جسيه 

رمككةل (قوله: وأطلقَ "الشافعي”"” أخيل حلاف الجنس) أي: من التَقودٍ أو الغروض؛ الك 
التو دَ يجوز أخدها عندنا على ما قرَّرناةُ آنفاء قال "الفهستاني"”"“: ((وفيه لهاءٌ إلى أذ له أذ يأعد 
من حلاف جنسيهٍ عند المجانسة في الماليّقِ وهذا أوسع. 

مطلب: يُعذَرٌ بالعملٍ بمذهب الغيرٍ عند الضّرورة 

فيجودٌ الأخحدٌ به وإن لم يك منهيّناء فإنٌ الإنسان يُعذَرُ في العمل بهِ عند الصمّرورةٍ كما في 
"الزاهدي") اه 

قلت: وهذا ما قالوا: إِنَهُ لا مستد له لكن رأيتُ قي "شرح نظم الكنر للمقدسي" من 
كتاب الْحَجْر قال: ((ونقلَ جد والدي لأمّهِ "الدمالٌ الأشقر” في شرحه ل "القدوري" أنّ عدم 
جواز الأخل من حلاف الجنس كان في زمانهم لمطاوعتهم ف الحقوقء والفتوى اليومٌ على جواز 
الأخذٍ عند القدْرةٍ مِن أيّ مال كان» لا سيّما في ديارنا لمداومتهم للعقوقء شعرة": الطويل] 


عفاءٌ على هذا الزّمان فإنة زمانٌ عموق لا زمانٌ حقوق 
500 "2 9 7 9 2 0 00 ع 
وكل رفيق فيه غير مرافق وكل صديق فيه غير صدوق)) 


(قولة: والفتوى اليومٌ على جواز الأخذٍ عند القّدْرةٍ إلخ) أي: عند الضمّرورةٍ كما يفيدُُ عبارة "المحتبى” 
إذ عند عديها لا يوَحَدُ ذهب الغير وبه يُردٌ على من جره مطلقاء "سندي" عن "شرح نظم الكنر". 


50 5/75  ةقرسلا "جامع الرموز": كتاب‎ )١( 
وفيه تخريجهما.‎ »١58 البيتان لأبي الفتح البُستي في "ديوانه" ص‎ )١( 


احاشية ابن عابدين م ا الة5 كتاب السرقة 


(بخلاف سرقِه من غريم أبيه أو غريم ولده الكبير» أو غريم مكاتبه أو غريم عبده السأذون 
الُديون) فإنه يُقطع؛ لأنّ حقّ الأحار لغيره (ولو سَرقَ من غريم اينه الصّغيرٍ لا كسرقة شيء 
فطِمٌ فيه ولم يتغيّر)» أمّا لو تبدَلَ العين أوالسسبُ كالبيع قطِع على ما في "المحتبى" 9 


5ه (قولة: فلاف سرقيه من غريم أبيه) سقط من بعض الخ لفظاً: ((غريم)) 
0 

وى (قولة: لام أي: لان يفطم يُقعلَمْ؛ لأنّ له ولاية أل دين اين الصغيرٍ بقي لو لم يكن له 
ولاية لسو ع اخحتيارة أو لكونه 00 لزان نه كذللك ربظية لي خلاقك تأمّل. 

00000 كسرقة شيءٍ إلخ) أي: إذا سرّق شيك فطع فيه فد إلى مالكب ثم مترقة 
نايا ولم يتغيّر المسروق عن الحالة الأول لا يُقَطَمٌ والقيان: أنْهُ يقطعْ وهو رواية عن "أبي 
يوسف": وقول الأئمّة الثلائق ال قِ "الفتيح"7", 

تكد (قولة: نا لو تبدّلَ العيٌ) كما لو كا غزلاً فسرفَه فقطع فيه فد م نسي فسركٌة 
فإِنهُ بطم وعلى هذا الصُوفُ والقطنٌ والكنّا» وكل عين أحدث امالك فيه صنعاً بعد القطيع لو 
أحدنّهُ الغاصبُ ينقطع به 0 الك "ام 
فى (قولة: كالبيع) أتي: لو باعَهُ المالكُ من السسّارق نم اشتراةُ منهُ فسرفَه يُقطَمٌ ثانياً عدد 


مشايخ "بخارى”؛ وقالَ مشايخ العراق: لا يقطع» وظاهر "الفنح”'' اعتمادٌ الناني» وذكر ة 


راي 


"ل "اما 


9*1( (قولة: على ما في "المجتبى") أشارَ به إلى ما ذكرنا مِن الخلافي» وهذا القولٌ ذكرة 


.,4714/79 "ط": كتاب السرقة‎ )١( 
.١؟8/5 (؟) "الفتح": كتاب السرقة  باب ما يقطع فيه وما لا يقطع‎ 


(") "البحر": كتاب ١‏ 


ألكر التاى عفق ‏ . تس سيد 15 .عمتسم كتاب السرقة 


(أو من ذي رَحِم محر لا برضاع) فلو مر برضاع قطِعَ كابن عم هوآخٌ 
رضاعاً؛ فإله رَحِمٌ نسَباً مَخْرَمٌ رَضاعا "عيني”": فسقط كلام "الرّيلعي" (ولو) 


المسروق (مال غيرة) أي: غير ذي الحم ا ل سفاني ال جا 1 


قٍِ 'المجتبى" جازماً به بلا حكاية حلاف 0 5 ا 


052 


[55 (قولةُ: أو من ذي رَحِمٍ مَخْرم) ترجم في و و"الككنز”” لهذه المسائل 
بقوله: ((فصلٌ في الْيرز))» وهو - كما في "التهر"”* -: ((لغة: [/ق0/]] الموضع الذي حار فيةٍ 
الشَّيء وشرعاً: ما يُحفَلُ فيه الما! ل عادة كالدَارٍ وإث “ لم يكن لها باب أو كان وهو مفقوحٌ؛ لأنّ 
البناءَ لقصد الإحرازء و كالحمانوت والخيمة والششخص)» اه ومئلّهُ في "الفعح”"» لكر قولّه: 


رم 


((وإث لم يكن لها بابٌ إلخ)) فيه كلامٌ نذكرُة" عند مسألة الفشّاش 

1490 (قولة: فسقط كلامٌ "الرّيلعي”) حيت قال: ((وقولة: لا برضاع لا حاجة إلى 
إخراحه؛ لأنهُ لم يدل في ذي الرّحم المحرم))؛ وردّه في 0 ''": ((بأنٌ هذا طن مده أنَهُ 
متعلق بالرحمه وليسَ كذلك بل متعلّقّ بالمحرّم) له "0 


2791031 "رمز الحقائق”: كتاب السرقة  فصل في الْجرْز‎ )١( 

(5) "المنح": كتاب السرقة ١ق‏ 5 55نا. 

(5) "الهداية": كتاب السرقة ‏ ياب 
و ال لام امي كه 21 

(4) انظر "شرح العيني على الكبر": كتاب السرقة 5917/1 


ر": كتاب السرقة ‏ فصل في الِرْر قله الياً. 


فيه وما لا يقطع 175757. 


(5) "الفتح": كتاب السرقة ‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ‏ قصل في الْجرّز والأخذ منه 0,2 1١‏ 


(7) المقولة لات 35 1] قوله: ((نهارا)). 


(8) في "ك": ((القشاش)) بالقاف» وهو تخحريف. 
(4) "تبيين الحقائق": كتاب السرقة ‏ فصل في الِرْز *ر. 7 
)٠١(‏ "البحر": كتاب السرقة ‏ فصل في الِزْرَ 2515/5 


كتاب السرقة قلات 79 


الى 5ت 


حاشية ابن عابدين تت تت 7 لم1 كتاب السرقة 


(بخلاف ماله إذا مرق من بيت غيره) فَإنه يُقطّمْ 0000 


قلت: لا يُظَنُ ب "الرّيلعي" أَنهُ ظنَّ ذلك؛ لأنّ الرّحمّ ‏ وهو القرابة الدسّبِيّةٌ ‏ لا تكود 


بالرضاع أصلاً حتى يُعلَنَ أن قولة: ((لا يرضاع)) تقبيدٌ له بل مبنى كلامه على أن المراد بِالَحْرَم 
ما تكونٌ عحرمِيهُ من النَسبب كما هو المتبلاورُ وكما عبر بو في "الهداية'”7؛ حيث قالَ: ((ذي رحم 


ْم من فقولة: ((منه)) أي: من الحم تصريمٌ بامراده وعليه فلا يدخ فيه ابن العم لذي هو 
أخْ رضاعا؛ لأنّهُ مَحِْمٌ بين الرضاع لا من الرّحمٍ ثم رأيت عبارةً "الكنر”" الي شرح عليها 
"يلعي" بلفظر ((منة)) كعبارةٍ "الهداية" فتعيّنَ ما قاناك وسقط ما سواه فافهم. 

ل (قولة: بخلاف ماله إذا سْرِقَ من بيت غيرو) أي: إذا سرق مال رحهه الَخْرم 
من ببستم أحنبي إن يُقطّعْ لوحودٍ الجر وف "الفتح””": ((ينبغي أن لا يُقطّعٌ لما في القطع ين 
القطبعة»). وأحاب في "البحر””*': (ربأنٌ القطع حقٌ الشّرع لا حَّهُ فلا يكوث قطبعة» 
واعترضة في "النهر””"!: ((بأهُ مشترلك الإلزام بأنهُ لو سرقق من بيسته رحييه المحرم يُقطعْ ولا 
يلزمٌ القطيعة لما ذكِر). 

قلت: أنت عير بأنّهُ لا يصمح القولٌ بالقطع فيه لقيام المانع» وهو عدم الجر لاقب بيت 
الأحنبي» نعم ينبغي تقبيدةهُ بغير قرابة الولاد» فلا يُقطَمْ في الولادٍ للشبهة ف ماله على ما مر 


(قولة: وكما عير به في "الهداية” حيث قالَ: ((ذي رحم محرم منه)) إلخ) المتبادِرٌ من هذه العبارةٍ 


إنما هو رجوعٌ ضمير: ((منه)) للستّارق لا للرّحم. 


.١77/5 "الهداية": كتاب السرقة  باب ما يقطع فيه وما لا يقطع  فصل في الحرز والأخذ منه‎ )١( 
3731/1 "انظر شرح العيني على الكنز": كتاب السرقة  فصل في الحرز‎ )١( 

() "الفتح": كتاب السرقة ‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ‏ فصل في الحرز والأحذ منه 1417/5 
(4) "البحر": كتاب السرقة ‏ فصل في الحرزده/77. 

(5) "النهر": كتاب السرقة ‏ فصل في الحرز ق7513/أ. 

(5) المقولة ]١51٠[‏ قوله ((لا شبهة ولا تأويل فيه»). 


الجزء الثائي عشر 00 لسسسسسم 0 اب السرقة 


اعتبارا للجرز وعدمه (وخلاف مُرضعَته) صوابة: مر ضبعه بلااتالى "ابن كمال" 
(مُطلقا) سواءٌ سَرقَ من بّيتها أو بيت غيرها؛ فإنه يُقطم 0 


كما 5 "اتسين 9 نرم و"البح "7 وال" 
ره«كون (قولة: اعتبار للجرز وعدمه) أي: قطِع في المسألة الأحيرة اعتباراً لل 3 ولم ب 


فيما قبلها اعتباراً لعدي ففيه لف ونشرٌ مشوٌَّ: وعن هذا قال "البرْجَندي": الظَّاهرٌ: أنّهُ لا دا 
للقرابة» بل المعتبرٌ الِررُء ففي كل موضع كاذ له لهُ أن يدحل فيه بلا مافع ولا جشمة لا يُقطع سواءٌ 
كات يبنهما قرابة أو لاء قال المتوي”: وف نظ فإ ميقن يدل أحذهما بيت الآخر بلا مالع 
ولا جشمة مع أله يُقطم فظهر أن قرب اللحرمية محل واعترطة التنيخ ' 'أبو السّعود"*!: ((بأث 
هذا فم لم يوذل بدحوله حتى لو سرقة من عل جرت عاد بدحول لم مقط) لد 


(7 


م 


قلت: لكر المنقول في "الهداية"” '' وغيرها: قطع الصّديق؛ أنه عاداهُ في السّرقة» ولم يفضّلوا 
بين حريان عادةٍ في الدّحول أو" عدمىء ويأتي لَهُ مزيدُ بيان عقيبهُ 

58 (قولة: "ابن كمال') حيت قال: ((الرضيخ التي شأنها الإرضاعٌء والرضعة هي التي 
في حال الرضاع ملقمة نديها للصبي» كذا في "الكشّاف”", فمّن قال هنا: مرضعة لم يُصِب)) اه 


(قولة: لكنّ المنقولَ في "الهداية" وغيرها: قطمٌ الصّديق؛ لأنه إلخ) الظَامرٌ: عدمٌ القطع في الصّديق 
لإذن دلائة في دحول الجررء وَيُحمّلٌ كلام 


'الهداية" على صديق لم تَجْر العادة فيه بذلك» هذا ما يفيدُهُ كلامُهم. 


ل 2 3 3 
إذا جرت العادة بين وبين صديقه بالدول بلا مائع؛ لوحود 


.77 0/8 "تبيين الحقائق": كتاب السرقة  فصل في الحرز‎ )١( 

(5) "البحر": كناب السرقة ‏ قصل في الحرز 73/5 

"النهر": كتاب السرقة ‏ فصل في الحرز قد ١61/أ.‏ 

2 "فتح المعين": كتاب السرقة ‏ فصل في الحرز ا 

(ه) "الهداية": كتاب السرقة ‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ‏ فصل ف الحرز والأحل منه 775/75 
(ى في "الأصل" و"ك": ((و)). 

(0) "الكشاف": 7/؛ سورة الحج ‏ الآية: 37 


ديك 


حاشية ابن عابدين تيعكتك تت 1 "ححصي كتاب السّرقة 


37 4 


الك 0 556 2 م 0 
(و) لا بسرقة (من زوحته) وإن تروحها بعد القضاء '» جوهرة (وزوجها 


03 


١ 1‏ 0 7« ٍِ 
لو كان) المسروق (من حرز خاص له و) لا (عبدٍ من سيد اسذفاء وك الا ا 


لله لامك أذ بسرق منها في حال إرضاعها له. 


|5 (قولة: لما مرَّ) أي: من اعتبار الْرْز: وعن "أبي يوسف": لا يُقَطع لدحولسه عليها 


بلا استعذان وحِثمق بؤلاف الأت رضاعا لانعدام هذا المعنى فيها عادة. وجة الظاهر: أنه 


7 1 3 
00000 1 1 لم املد ملك ع مسرم 
لا قرابة ببنهماء والمحرمية بدون القرابة لا تحترم قحك 


عو نل جا الاي الا لفو ولف ا ا قن 8 و 
قلت: وإذا كان يُقطع في السرقة من أَمَهِ رضاعا مع الدحول بلا استعذان وجنلمة فكذا في 
32 مع 3 5 3 3 # 31 1 
المنّديق, وبهِ ظهرٌ أن للقرابة المحرميّة َحلاء وكذا قولهم: ((لأنه عاداكُ في السّرقة)) يفيدٌ الفرق» 
وهو زوالٌ الصّداقة: عفلافب القرابق» تأمّلء والله تعالى أعلم. 


2 


000 3 5 5 595 0 
9 (قوله: ولا بسرقة من وجه كالبتوتة المعتدة في منزل على 
85 


حِدَةٍ. ولو سرق بعد اتقضاء العدّةِ 
4 0 5 5 0 7 ا 

589و (قولة: وإن تروجها بعد القضاء) بالقطع لوحود الشبهة قبل الإمضاء؛ وأفادً أنه 

لا فرق بين كونه زوججها وقت السسّرقةٍ أو بعدّها قبل القضاء بالقطع أو بععدَة وفي الأميرة حلاف 


1 ع 3 ا 2 
أبي يوسف": ولو سرق أحدهما من الآخر فطلقها قبل الدخول لم يُقَطع أيضا كما في "النهر”2. 


1 3 
لل ار ل ا 0 م م 0 
.1474| (قولة: مِن حِرّز خاص لهُ) يعني: بأن كان حارج مسكبهماء صرَّحّ به في "الهداية" 
3 


0 


(5) في "د" زيادة : ((بالقطع)). 
(*) "الجوهرة الئيرة”: كتاب السرقة 2750/5 


(4) في "ك": (ولا شخرم)). قال في العناية: (زلا تخترم)) أي: لا تمعل لحرْمة قرية عادة. 


ما يقطع فيد وما لا يقطع ‏ فصل في الحرز والأخد من ١53705‏ 


لى في الحرز قد اليا 


باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ‏ فصل في الحرز والأحذ منه ؟ ع 


انوزء انان عقو ا لبتصبحكبت مع كتاب السرقة 


ع فاه اله وق م ١‏ 9 3 00 9 
أو عرسيه: أو زوج سيدته)؛ للإذن بالدخول عادة (و) لا (من مكاتبه وختّبه وصهره و 


9 


مِنْ (مَغنم) وإن لم يكن له حقّ فيه؛ لأنه مُباحُ الأصلء فصار لبهة "غاية" بحت (وحمّامي 


0 000 
1 1 1 "شر تبلالية"” 7 


الستارق» فافهم. 


فَالضَّميرٌ في ((لة)) عائدٌ على اللسروق [“بقباب| لا على 


0 


ع 5 3 30 5 2 
41 (قولهُ: أو عرسه) أي: ز 5 وكذا أقارب سيّدِه وشريكة مثلاء قال في 
"بز ل ا 2 ل 8 لٍِ 2 كه له م 1 1 كانت قة 1 
لبحر” ©: ((والعبد في هذا ملحى ولاه حتى لا يقطع في سرقة لا يقطع فيها المولى كالسرقة من 
عض 5 3 ع 3 
أقارب المولى وغيرهم؛ لأنهُ مأذوثٌ له بالدّحول عادة في بت هؤلاء لإقامة اللصالح)). 


(45؟5٠‏ (قولهُ: ولا من مكاتبه) لأنّ لهُ حما 3 
53 


2 4 


[*4؟5(ر (قوله: وختنه وصهره) ختنه: زوج 


1 بلق 
اكسائف 0 


رحم محم مِن امرأتهء وهذا عند "الإمام'. وقالا: ب 


< 8 


(قولة: فَالعّميرٌ في ((له)) عائدٌ على المسروق إلخ) الأولى: إبة 
قَالّهُ "ط": إن الأوى حذف: ((له) ليعمّ خِرْرَ الخاص لهاء فبجعلهِ عائذا :أ وق منه يكونُ الكلام 


شاملاً لما إذا كانت السّرقة منهاء 


0 "ان 
"لسر ببلاطية”: 
(7) "البحر": كتاب السرقة - فصل ف الحخرز 513/25. 


(4) "الهر": كتاب السرقة ‏ فصل في الخرز ق515/أ. 


(2) نقول: الذي ف النسخ جميعها: ((وتأخير "الريلعي 


"البحر". فإنه أر دليل "الإمام". وأما "الريئعي” ققد أخر دا 
الت" كاب المزقف خممل اق تترراق 


كناب السرقة ‏ باب ما يقطع فيه 


(/) "الهداية 


حاشية ابن عابدين ججسجححفت: ٠‏ ان جعسب حيسع كتاب السّرقة 


مأثون”" عن على ذفن حُكْم" وتعليلق) وهو أله أي برحل سسرّق ين الم فقال: ((له فيه نصيسب» 
وهو خائن)) فلم يقطئ وكان قد سرق مِغفر رواة "عبد اراق" و'الدَّار قطي"؛ وهنا ظاهرٌ في 
أذ لكلام فين له فيه استحقاق» وبه صرّح في "الفتح”": لكن في "الهر”*: ((قال في "الحواشي 
الستّعديّة'”: وهذا التعليلُ يدل على ألهُ لو لم يكن لهُ فيه نصيب يُقطّعْ لكنٌ الرواية مُطُلَقَة في 
"مختصر القدوري”"© و"لشرح الّحاوي”. فلا بد بن تعليل آخر. اه وفي "غاية البيان”: ينبغي أن 
يكو امراك ين المتارق مَن لهُ صب فيوه م من لا نصيب له فيْقطَم الهم إلا أن يُقال: إل باح 
الأصل؛ وهو على صورته لم بتر فصارٌ شبهة وفي كلام 'المصنف"- يعني: صاحب "الكن "9" 


)١(‏ أخرج عبد الرزاق )18817١(‏ في اللقطة ‏ باب الرجل يسرق شيئاً له فيه نصيبء وابن أبي شيبة 4/5 1ه في الححدود 
- باب في الرجل يسرق من بيت المال» ما عليه ؟ والبيهقي في "الكبرى" 587/8 ف السرقة ‏ باب من سرق من بيت 
امال شيئاء من طريق سماك بن حرب عن ابن عبيد بن الأبرص [وهو زيد بن وِنّار] قال: ((شهدت علياً يسم 
سلاحاً ف الرحبة فأخذ رجلٌ مغفراً فالتحف عليه؛ فوجده رحل؛ فأتى به علياً فلم يقطعه وقال: له فيه شرك)). 
وأحرحه البيهقي 787/8 من طريق سعيد بن منصور ثنا هشيم ثنا مُغيرة عن الشعبي عن علي قال: ((ليس على 
من سرق من بيت المال قطعٌ)) . لكن أخرجه عبد الرزاق (18177) عن معمر عن مُغيرة عن الشعبي قولّه 
وأخرج ابن أبي شيبة 40/7ه عن أشعث عن أبي الزُبير عن جابر مرفوعاً: ((ليس في الُلول قطمٌ)). 
وخخالفه حجاج: فرواه عن أبي الزبير عن جابر موقوفاء ورواه زهير وابن لهيعة وابن جريج وسفيان والمغيرة عن 
أبي الزبير عن حابر مرفوعاً بلفظ: ((ليس على المنتهب قطعٌ؛ وليس على الخائن قطمٌ)). 

5 ٌّ 0 1 

)١(‏ عبارة "الهداية": ((درا وتعليلا)). 

(7) "الفتح": كتاب السرقة ‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ‏ فصل في الحرز والأحذ منه 4/5 4 .١‏ 

(4) "النهر": كتاب السرقة ‏ فصل في الحزية ق5١71إب.‏ 

(د) "الحواشي السعدية": كتاب السرقة ‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ‏ فصل في الجرز وما يؤخحذ منه ١44/5‏ 
(هامش "فتح االقدير"). 

(1) انظر "اللباب ف شرح الكتاب”: كتاب السرقة 703/75 

(7) انظر "شرح العيني على الككنز": كتاب السرقة ‏ قصل في الحرز 539/٠‏ والمسألة التي أحالٌ فيها إلى عدم القَطع 
في المال المشترك ذكرها الصف صاحب "الكتر" في 793/71. 


الجزء الشائي علش 2 تتشت الإ ب سس كتاب السرقة 


٠. 05 -‏ - َو م 
في وقتي جرّت العادة بدُحوله» وكذا حَوانيت التجّار والخانات» "يحتبى" (وبيت 


أَذِنَ في دُعوله) ولو أَذِنَ للَخصُوصين فدحل غيرُهُم وسرق.. 


ما يومئ إلى اعتبار الإطلاق؟ حيث قَدمَ أ لا قطع في امال المشتر! ك وإذا كان لهُ حقّ فيه كان من 
المشترك فذكرهُ هنا ليس إلا لإفادةٍ لتعميم)) اه. 

قلمت: ما ذْكِرَ من إطلاق لزواية قد تع أن يّطة لتعليق الأنوز أندي جعلوةٌ دايا 
لمحكب وإلا لمات حكم بلا هليه وما ذكرة في 'غاية البيان' مناه ماح الأصل فيو نظي 
لأنّ مباح الأصل ما يكونٌ تافهاً ويُوجَدُ مُباحاً في دار الإسلام كالصِّيدٍ والحشيش كما م 
وَالْغَمُ قد يكوث من أع” الأموال» وأيضاً حكم مباح الأصل أله لاقم به وإن للك شرق مِن 
حر والَعْنَمُ ليس كذلك قطعاء نعم قال "الفهستانئ”" بعد التعليل المأثور: ((ولا يخفى أن الآخد 
إِذ كان من العسكر فالَفْمُ داعال في مال الشّركق وإلاّ ففي مال العائّق) اه وهنا في غاية 
الحسن فإ حمس الغدم لذوي الحاحة مِن العائّق ومن سرق من مالل ل العامّة لا يُقطع) لأنهُ 
يستحقٌ منهُ عند الحاحق فأورث شبهة كما عللوا بو كما قدّمناة"! عن "البحر". 

(ه»04 (قولة: في وقتم جرت العادةٌ بدحوله) طم لو سرق ليلا لأ الإذن يختص بالتهان 
"بحر"” 1 وفيه إشارةٌ إلى أنّهُ لو اعتاد دنولة ي بعض ايل فهو اهار كماق 'المضمرات” 
فهستان ني””. وإلى أنّ ذلك إذا كان البابُ مفتوحاً؛ قفي "الحاوي لرامدي" : («ولو سرق من حمامٍ 
أو خحان أو رباطر أو حوابت لحار وبأيها مُق قط وإن كان نهاراً في الأصحّ)) اه. 


7545ةلم (قولة: وببتر أَذِن في دخوله) فلا قطع بالسّرقة منهُ ف الوقت المأذون بالدّعول 
للق 
اقية) 3 


1 هكم ل "در" 

(؟) "جامع الرموز": كناب السرقة ‏ 5آرد 73٠0‏ 

(م المقولة [3715 ١ع‏ قوله: ((ومال عامّق). 

(4) "البحر": كتاب السرقة - فصل في الحرز بتصرف 
(د) "جامع الرموز": كتاب السرقة - 7١3/7‏ بتصرف يسير. 
(3) "ط": كتاب السرقة ل 458/59 


حاشية أبن عابدين اح ل كتاب السّرقة 


ينبغي أن يقطعّ واعلم أنه لا يعتبرٌ الحِرّرُ بالحافظ مع وحود اموز بالمكان؛ لأنه أقوى» 


فلا يُعببَرُ الحافظ في الحمّام؛ لأنه حِرَزء ويُعتبَرُ في المسجد؛ لأنه ليس بجرز» به يُفتى» 


"شمني" (وكل ما كان جِرّرا لنوع فهو حِررٌ للأنواع كلها) فيقطع بسّرقة لولووا'' 
من إصطُبّل (على المذهب) وقيل: حِرْرُ كل شيء مُعتبرٌ رز مثله» ماوط كا ملاو ا 


1 م 


5 للم م ة موءمض (' ل" 
09741 (قوله » وتبعه من بعدهء اس 


5 ُ 3 م 0000 5 يزع 32 لقاع 
41 (قولة: لا يُعتبر الجرزٌ بالحافظ إلخ) فلو سرق شيئا من الحمّام وصاحبّةُ عددة أو 


المسروق تالا يُقَطْعٌ قلاف المسجد» والفرق: أن الحمّام يني للإحراز فكان جِرزا كالبيت فلا 
1 ا 5200 5 3 0 

يعتبر الحافظ» وال مسج لم يبن لإحراز الأموال فيعتبر الحافظ كالطريق والصحراء وتمامة في 

"الرّينعي”*ل وأفاذ أن اليرْرٌ نوعان كما قدّمناة!”' عدد قوله: ((من جرزز)). 


9544 لقو له: به يفت ( ناد فق "نع" ((وهو ظاهرٌ المذهب» ومقابلة: 
وله: به يفتى) زاد اي الفح و ظاهر بٍِ 


عندهُ لو سرق مِن الحمّام في وقت الإذن إذا كان ثمّة حافظ. ولا يُقَطعٌ عندّهما)). 
و سرق من الحمام في وقت الإذن + ولا يقطع 


000 ا ران ف عدم رف لزلا حالسل وار له 
لع بسرقة لَوْلوةٍ من إصطبل) لآ اخرز كما قدمناه ': كل بقعة معَذةٍ 


فيها إلا بإذن» ولا يخفى أن الإصْطَبْلَ كذلك» وهذا بخلاف 


(0) في 'و": «(لؤلو)). 
(؟) "البحر": كتاب السرقة ‏ فصل في الحرز 715/5. 


- فصل في الخرز والأحذ منه دابد ١‏ بتصرف. 


(/) المقرلة ]١31[‏ قوله: (رمن حرر)). 


الخو الثاني عم ٠,‏ جه بيك كك ل ميته كتاب السرقة 


عع 


يان الثاني هو المذهب» 


م 


م "القهستاني 


فته (ولا يُقطَعْ قَقَافُ) هو: مَن يَسرِقُ التّراهمَّ بين أصابعه (وة 


وَالأَوَّلُ هو المذهبُ عندناء "بحتبى". لكن حَرَ 


الوديعق فَإنهُ يُعبَرُ فيها حِرْرٌ متلهاء حتى لو وضع المودعٌ اللؤلؤة في الإصطبل يَعلْمَنُ كما حققناة 
في "تنقيح الفتاوى الحامديّة””'' من الوديعة» وسنذكرة''' هنالك إِنْ شاءً الله تعالى. 


5 
2 


هنول (قوله: والأوّ 


006 


ل هو المذهب عندنا) إن كان أعادة لأحل نسبتهِ إلى "المجتبى" كان 


الأحصرٌ عزوةُ إليه عقب عبارة المعن» ولعلّ المرادٌ: إفادةٌ الحصر بالجملة المعرّفة الطرفين: فَإِنَةُ زائكٌ 


على ما في لعن فافهم. 


هلةلى (قولة: لكر - َرَمَ "الهستاني" إلخ) لم ينسبْة 


وما مشّى عليه "المصنف” قال فيه "شمس الأئمّة ار 


ىِ لدعي 1 وغيرهاء وقد قال ؟ 5 في "الفيح”77: (رالهُ هو و الصّحِيحٌ كما ذكرة 2 
متلد)). فعُلِمٌ أن ما 


اتتقسر 4 


الإسبيجابي" عن بعض أصحابنا أن كل شيء يُعتبر بور 


عر رز 


ونقل 


قولٌ البعض. وأنّ المذهبّ المصحّح حلافة: ولعلَ قولهُ: ((إنَهُ اللذهب)) سبق : 
احتلاف تصحيي. فافهم. 


8ه (قولة: ولا يقطم قفاف) بقافبٍ وفاعين يبنهما ألف 


5 5 ل م رت 8 0 
[ 78 (قوله: هو من يُسرق الذراهم) الذي في "المغرب يره: ((هو الذي يعطى 


الدّراهمَ [عقفاكين نياب 1 بِينَ أصابعى ولا يشعرٌ به صاحبة)). 


)١(‏ " العقود الدرية تنقيح الفتاوى الخامدية": ؟أردلا. 

(5) المقولة [56451] قوله: ((على الأول)). 

فيه "جامع الرموز": كتاب السرقة 1775 ٠7ء‏ وفيه: ((للدهن)) بدل ((المذهب)) وهو تصلحيف. 
3ل السوط ”كاين تررك 2ه لد 

(د) “الفتح": كتاب السرقة ‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ‏ فصل في الحرز والأخط مند ١4/5‏ 


(1) "المغرب" : مادة ((قفف)). 


حاشية ابن عابدين سعتحتسيتنة خحوق. مشحت يتب كتاب السرقة 


بالفائ هو: من يُعِتَىءُ علق الباب ما يَفتِحْةُ إذا (فشّ) حانوتاً أو باب دار (نهار 
وخبلا الك مدن لسو تفلو هيه اعد شروت بلع وو ات 1 0 
زه496ل (قولة: بالفاء) أي: وتقيين حمر يها أل 
(<ه؟1] (قولّة: للق الباب) بالتحريك» حعُةُ أغلاقٌ ك سبّبٍِ وأسبابيء "مصباح”". 
0ه (قولة: هارأ لعلّ وحهّة: أّهُ يكون مُجاهراً. وشرط القطع افيف بخلاف ما إذا 
كات ليلاًء قالَ "الرّيلع”: («ولو كان باب الَارِ توم 9 في التهار 5 فسَرقَ رق لا يُقط» لأنهُ مكابرة 
لا سرقة ولو كات في الليل بعد اتقطاع انتشار النَاسٍ قُطِعَ)) اه زادَ في "الدع : ((عن 1 
العباس" "أنه سرّى ف لير ها ذا اكد نايا التو موقو ع عرخوو لالص ييا 
في التهار ف ندل و مردوداً قَطِمَ إلا لام اه 


0 50 "كاني الحاكم". وهي تدلٌ على أنه لا يُقَطَعٌ في اهار 
بلا فرق بين كونه مردوداً أو لا؛ ألُّ إذا لم يُقَطَحْ ِفتحِه نهاراً وهو مُمَفَلٌ فإذا كان مفتوحاً دود 
أَوْ لا فهو كذلك بالأوى» فلذا أطلق "الرّيلعى" عدم القَطّع كما علمتء ثم ذكرّ بعدّهُ مسألة 


(قولٌ "الشّارح": فلو فيه أحدٌ وهو لا يعلمٌ به قطِمٌ) لا يظهرُ إلا على القول باعتبار الحافظ مع 
وجود الْجِرز: وأمّا على ما قَدَّمَهُ من عدم اعتبار الخِرْر بالحافظٍ مع وجود الرْر بالمكان فلا يظهَرٌ تأمّل. 

(قولة: لعل وحهّة: أنه يكون مُحاهراً إلح) هذا التوجية ل 'الخَمَويَ" حيث قال: ((وجة عدم 
القطع: أنه حينئظٍ بالغشَ مُجَاهِر لا مُختفيه وشرط القطع الخفيّةع) اه. 

(قولهُ: وهي تدلٌ على أنه لا يُقَطَعٌُ في النهار بلا فرق إلخ) قد يُقَالُ: عدم قطعِهِ بفتجه نهاراً وهو 
فل إِعَا هو لتحقق المجَاهَرَةٍ بالغْشّ وهذا لا يدل على عدم قطعه فيما إذا كاك البابْ مفتوحاً مردوداً 


(1) "المصباح المتير": مادة ((غَلِق)). 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب السرقة - فصل في الحرز 757/85 


الجزء الثائي عشر ١‏ اللسسسسم لمع كتاب السرقة 


2 ِ 2 7 0 
هد لا بو على 0 9 1 ل مسرل 


(ويقطع لو سّرق من السطح) نصابا؛ لأنه جرزء "شرح وهبانية 
مِن المسجد) أراد به كلّ مكان ليس يرز فعمٌ الطريقَ والصّحراءً (وربٌ التتاع عند 
أي: بحيث يراه (ولو) الحاففلٌ (نائما) في الأصحّ, (لا) يْقطمٌ لو سْرقَ ضيف من أضافَة) 


الفشّاش المذكورةء وبهذا عُلِمَ أن ما قدّمناة؛"' عن "التهر” عند قوله: (( أو بن ذي رحم) ليس 
على إطلاقي فتدبر. 1 
١ه‏ (قولة: قُطِع) أي: لغلنه الخفية» وأمًا لو عَلِمَ فلا يُقطغ لألّهُ مُحاهِرٌ. 
نه ةلقل (قولة: ص الستّطلح) أي: إذا صَّعَدّ إليه أو تناولة م داحلٍ الدَار واحترز به عمًا لو 
سرق ثوباً بُسبط على حائطٍ إلى السسّكَةِ بخلاف ما إذا كان إلى الدَار فإنُ يُقطَم كما في "البحر"”". 
تلقل (قولة: أي: بحي يراة) أفاد: أن ليق المرادٌ بالعنديّة الحضور بل الاطلاعَ عليه. 
045 (قولَهُ: ولو الحافظ نائما) عير بالحافظ؛ لأنَهُ عه ين ألا هو رب المشاع أو 
غيرَة وأطلق النائمٌ فشملَ ما إذا نام مضطجعاً أ لاء وما إذا كان المتاع تحت رأسيف أو تحت جنبه 


أو بين يديه حالة النوه' هو الصّحيح وقيلَ باشتراط كونه تحت رأَسِه أو جنبه "فتح"200 


(قولٌ "للصنف": ويُقْطَعْ نو سرق من الستّطح إلخ) هذا إذا كان مَلْعَدُهُ من داخل البيستوء أمّا مِنْ 
خبارجه وليس له باب يُغْلَقُ عليه فلا يكون جرزا ويُراحعْ. اه "سندي". 

(قولة: وبهذا عُلِمَ أن ما قَدَّمنَاهُ عن ن "الثهر" عند قوله: أو مِنْ ذي رَحِم ليس على إطلاقه) كلام "النهر" في 
بيان الي في حلا ذل وهو صحبح على إطلاقء ؛ وما هنا من عدم القطع إكنا هو لعدم لحف لكونه مُحارة 


1" 


كما ذكرَ تام وعلى ما فهمة " يكون ما قدَمهُ عن "النهر" مقيّدا بما إذا سرة قَاليلة مجر ن دار مثلاً- 


بخلاف ما إذا كان ذلك نهار فإنّه لا يعَطَمُ إذا لم يكن له بابب أو كان مفتوحاً. 


)١(‏ "تفصيل عقد انفرائد" : فصل من كتاب الحدود مسائل السرقة ق؟7١‏ أرب,. 
(5) المقرلة [5775١ع.‏ 

(”) "البحر": كتاب السرقة ‏ فصل في الحرز 514/5 

(4) في "ك" زيادة: ((كما اختاره "السرحسي"؛ وصحخّحه في "المجتبى")). 


(5) "الفتح": كتاب السرقة ‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ‏ فصل في الحرز والأحل منه 48/5 ١‏ بتصرف. 


كتاب السرقة 


7 
0 
م 


حاشية ابن عابدين 


ولو من بعض يوت الدّار أو من ضُندوق مُقَفَلِ؛ لاختلال الِرز (أو سر شيئاً 


ولم يحرج من الدّار) لشبهة عدم الأحد 0005 #[ؤ[ؤ[ؤ1ؤ1111111111[1[1 


قال ف "ا ((وّة بقوله: ((عندة)) 3 أن لو كات لابساً له لم يقطف وقيل يُقَطمُْ ا 


ا 


قْ "المحتبى")) اف وضحطة 8 "ال 1 1 0 فصل "الرّيئعيٌ 
الأرّل؛ لأنهُ أذ حفي لا في دف أنهُ احتلاسٌ» وذلكَ حيث قالَ: ((وقٍ "اللحيط": لو سرقَ 


بين الا ثم وغيره فيْقطعٌ في 


ثوباً عليه وهو ردلؤة» أو قَانسوَة أو طرف مِنطَقَة0» أو سيقةُ أو سرق من امرأةٍ خُياً عليها 
لا يطَعٌ) لأنها عيلسة وليسّت بخفية سرقةٍء ولو سرق مِن رحل نائج قلادةٌ عليه وهو لابسّهاء 
أو مُلامةَ لهُ وهو لابسُهاء أو واضعُها قريباً منهُ بحيث يكونُ حافظاً لها قطِمً لأنَهُ أحدّها بخفيةٍ 
وسرَاء ولها حافظ وهو النائم) اه. 

دول (قولة: ولو من بعض يبوت الدار) أي: لا فرق بين أن يسرق من ابيت الذي 
أضافةُ فيه أو من بيه آخر فيها. 

45+5١‏ (قولةُ: لاحتلال اليرز) لأنّ ادر مع جميع ييوتها حِرْرٌ واحد فبالإذن فيها اخمالّ 
رز في جميع بيوتهاء 3 

ردقه ورف لك لغزية عده م الأخلي لأنَ الدَارَ وما فيها في يد صاحبهاء "قتح روه أب 
«رأن لخر ا 00 يحب القطغ فيه إلا بالإخراج؛ لقيام يذ امالك قبل الإخمراج يسن 
دارو فلا يتمق الأحذٌ إلا بإزالة يدي وذلكَ بالإخراج من جره بخلاف احور اا 2 
يُقَطعٌ كما أده لزوال يد امالك > جرد الأخض فتتمٌ السّرقةُ فيحبُ موجيّها)) اه 


ب5١ "النهر": كتاب السرقة  فصل في الحرز ق5‎ )١( 
.* 1/5 (؟) "البحر": كتاب السرقة - فصل في الحرز‎ 
81 كتاب السرقة  قصل في الحرز “ع‎ 


(5) "تببين 1 


(4) عبارة "للحيط” كما في "ريلد ": ((أو طرف منطفيع)). 


في الخرز والأخط منه «أرباع 1 


كتاب السرقة 


5 
0 
و 


الجزء الثاني عشر 


بخؤلاف الغصب (وإِنٌ أحرجَةُ من حُجرةٍ الدَار) المتّسعةٍ جنا إلى صّحيِها (أو أغارٌ من 
أهل الحجر على خُجْرةٍ) أخرى؛ لأنّ كل حُجْرةٍ حِرْرٌ (أو تقب فدحل» أو ألقى) كذا 
رأبته في نسخ المان والشتّرح ب: ((أو))» وصوايةُ: ب ((الواو)) كما في "الكبر”"' (شينا. 


ز16هلن (قولة: ؛ بخلاف الغصب) يعني: أنَّ هذا في القع القطع لسقوط الحدّ بالشبيق بخلاف 
ضمان الغصب. يعني: لو هلك ما سرقة ولم يُخرحة 0 ا ((قال بعطلهم: اماد 
عليه إذا تيف المسروق في د قبل الإحراج من الارِ ولا قطعّ عليوه والصّحيحُ: أنهُ يضمن لوحودٍ 
للف على وجه لتَعدّيء بخلاف القطع؛ لأنّ شرطهُ هنك الميزز و لم يُوجَد)) اه. 

إحدكةى (قولة: لنُسعةٍ ذا أ ي: الي فيها منازلٌ و وف كل سنو 0 


الاثئفا ع بصحر ن اذاه وإ ثما ينتفعونٌ به انتغا عَ السك وإلاّ فهي المسأً! له الستابقة النّي لا با فيها من 

الإخراج بين الدَارِء "بحر" نحو في 
2 4 2 وس هي 5 7 ا لم 03 

عظيمة فيها مقاصيرٌ» كل مقصورة مَسْكَنٌ على حيالها”») اه والمقصورة: الحَجْرَةُ بلسان أهل 


1 0 
الكوفة» معراج . 


لريلعيَ”*4. وفي "الكافي": ((يْطَمٌ إذا كانت دارا واحدةٌ 


11 (قولة: أو أغار) الراك دحل مقصورة على غِرةٍ فأخحة بسرعة يُقال: أغارٌ الفرسُ 
والتُعلبُ قٍ العَدْو: أسرع» الى "6 

٠.‏ (قولة: بين أهل الحُجر) حال من فاعلي ((أغار)». 

٠4‏ (قولة: لأدّ كل حُجْرَةٍ حِررٌ) عله للمسألتين إذ لكل مقصورةٍ باب 3 على 


حِدَق ومال كل واحدٍ محرز .مقصورته) فكانت ب المنازل تزلة دور ف مَحَلْق وإن كانت الت 


55/843 انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب السرقة  فصل في الحرز‎ )١( 
(؟) "الفتح": كتاب لال والأحذ منه دأرلاع 4ك‎ 
"البحر": كتاب السرقة  فصل في الحرز دأره.‎ )( 


كانت السرقة - فصل الخرز وففظلة 
": ررحالها)). 
البحر": كتاب السرقة ‏ فصل في الحرز 15د . 


١. 


حاشية ابن عايدين تا ا يت دجم كتاب السرقة 


ف الطّريق) يَْلْعْ نصاباً (مَ أحدم) قطع؛ لأن اليّمْيَ جيلة يَعتَادهُ السراقء فاعثرٌ 
الكل فِعلاً واحداء ولو لم يأحذةُ أو أحذهُ غيرةُ فهو مُضْيْعٌ لا سارق (أو حَمله 


مقيرة عي لا يستغني أهلٌ المنازل عن الانتفاع بصحن الدَّارِ بل يتتفعوث به النتفاعَ الننازل 
فهي .عنزلةٍ مكان واحايء فلا يُقَطمُ السّاكن فيهاء ولا المأذوثُ لهُ بالدّخول فيها إذا بيرق هن 
بعض مقاصيرهاء "زيلعي"”. 

اكول (قولة: 3 الطذريق) أي: بحيث يراة؛ ؛ لان باق ف يدِهِ فصارٌ كأنهُ أخرحَهُ معف 
وإلاّ فلا قط عليه وإنّ رج 2 لأنّهُ صارٌ مستهلكاً له قبل حروجهء بدليل ووب العشّمان 
عليه كما لو ذبحّ الشّاة ؛ في الجر "جوهرة””". 

عدم (قولة: ثم أحدة) أشارٌ إلى ُ لا يشرط للقطع الأحذٌ على فور الإلقاء. 0 

اكول (قولة: يعتادة الس راق إِمّا لتعدّر الخرو ج مع م المنا 04 ٠أو‏ لتدكة الدّفَعْ أ و الفرانٌ 
ا 

(505كن (قولة: فاعثيرَ الكل فِْلاً واحدام أي: كل من اللَقْبٍ والتُحول والإلقاء والأحادٍ 
حيث لم يعض عليه يذ مع وهذا جوابٌ عن قول "زفر": إِنهُ لا يُقطَعْ؛ لأن الإلقاءً غير 


افج ل ل ب ١‏ ا و قار 
(774 (قولة: ولو لم يأحذة) أي: بأن حرج وتركةء وقولة: ((أو أحذة غيرة)) أي: 
قبل روج 
2 32 5 
09778 (قوله: فهو مضيّع) فعليه ضمانة. 
)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب السرقة ‏ فصل في الحرز 77778 7117 بتصراف. 
(؟) "الجوهرة النيرة": كتاب السرقة - 757/17 بتصرف. 


و "ل" كاين اشرق 1 


(4) "تبيين الحقائق": كتاب السرقة - فصل ف الحرز 7378717 


02 التتاتتتتتت ‏ اران كتاب السّرقة 


لأنّ سيره يُضافُ إليه (أو ألقاهُ في الماء فأخرحَهُ بتحرياك السّارق)؛ لما مر (أو 

بتحريكه بل) أخرحةُ (قرَهُ َيه على الأصمً) أنه أخرحَةٌ بسيّب "زيلعي"”7 
ا رمف سرس 
إلى منزل السّارق لم يُقطع, فلذا ‏ والله أعلمٌ ‏ جَرَمَّ "الحداديي"70 ' وغيرةُ بعدّم م القع 

كن (قولة: لأنّ سيره ُضافُ إليو) أمّا لو ححرج بلا سوق ولا رَبَْر لم يُقطغ؛ لأنّ للد 
احتياراء فنا لم يف اختاريعا بِالحَمْلٍ والسّوق لا ينقطِعٌ نسبة الفعل إلبها كما في ”البحر”. 

05 (قولة: ما مر ) أي: ين أن الإخراج يُضاف إليى "ط"””©. 

67 (قولة: ّ جَريه) في بعض الشسيخ: ((بقوَةِ حَزيوع). 

69 (قولة: لأنهُ أخرجَة) أي : لأن الماءَ أحرحةُ بسبب إلقائه فيه. 

عون (قولة: ويُشْكِلٌ على الأمير) أي: ما لو ألقاه في الماء وأحرحَةهُ بقَرَّة جريب 
والاستشكالٌ ل "صاحب ب النهر و 

قلت: وقد يُدقعْ أن الطّائرَ فعلهُ يُضافُ إليه؛ أن لدب احتياراً كما م! فإذا لم يَرْجْرةُ 
بل طار بنفسبه فقد عرض على فعلٍ الستارق فعلٌ عار فلم يُضفْ إليهه نظيرهُ: ما إذا حرج الحمارٌ 
بنفميه بلا سوق فز في المسألةٍ امار وكذا ما يأتي" في الغصب لو و حل قباد عبادٍ غيره أو رباط 
دابّته» أو فح باب إصطيْلهاء أو قفص طائره فذهيّت لا يضمن» فافهم. 

041 (قولة: ِعَدَمٍ القَطّع) هو حلاف ما صحّحَهُ في "المبسوط"”) ومشى عليه 


(1) "تبيين الحفائق": كتاب السرقة - فصل في الحرز ©577/9. معزياً إلى "النهاية"عن "المبسوط". 
(؟) "الجوهرة النيرة": كتاب السرقة 7017/75 5. 

() "البحر": كتاب السرقة ‏ فصل في الحرز 5/د5. 

(4) في هذه الصحيفة "در". 

(ه) "ط": كتاب السرقة 575719. 

(5) "النهر”: كتاب السرقة - فصل في الحرز ق815/أ. 

(7) المقرلة 971053 ١ع‏ قوله: ((لأثّ سيرَهُ يضاف إليه)). 


(8) انظر "الدر" عند المقولة [/311 8١‏ قوله: ((حل قيدَ عبد غَيْرو)). 
(4) "المبسوط": كتاب السرقة 158/9 


احاشية ابن عابدين لد انوع 3 كتاب السرقة 


(وإن) تقب ثم (ناوله آحَرَ من خارج) الدَّار (أو أدخل يدَهُ في يسو وأحد) 0 


"1 + ملى تع ل ا 550 و" مر والتياتةة وق "الف 0 أكُ قَوَلُ الأئمَّة 


4 


ع 2 مر ىنثم 00 لاع 3 ل 
لثلاثة فيَرْحُحٌ على ما جِرَمٌ به "الحدّادي” صاحبٌ "الجوهرة””). ولا سيّما بعد اتضاح 


1 


الجواب هما قلناة. 


كوم (قولهُ: وإن تقب ثم ناولة آخحر إلخ) جواب الشتّرط قولة الآآتي: ((لا يُقطعٌ)) وأفادٌ 
أنَهُ لا يُقطغ المناولٌ ولا المتناولٌ؛ أن الأوّلَ لم يُوَجَدْ منهُ الإخراجٌ لاعتراض يه معتبرةٍ على المال 
قبل خحروجف والثاني لم يُوبحَدْ منه هّتكُ الجرْز فلم تتم السّرقة بن كل واحاءم ق4؛] وأطلقة 


فشمل ما إذا أخرج الدّاحلٌ يده وناول الخارج» أو أدحل الخارج يده فتناول من يدٍ الداحل» وهو 
3 


ظاهرٌ المذهبي "جحر"0, 


0578 (قوله: أو أدحل يدَهُ في يتم وأحذ) أي: من غير دحول في البيست» وقيَدَ بالبيت 


4 8 5 5 
احترازا عن الصندوق وجوه كما يأني60, 


(قولة: فشمِل ما إذا أخرج الدَّاحلٌ يِدَهُ وناول الخارج إلخ) في "الفتح": ((الوجة أن يُقطع ادال 
ف هذه العنُورةٍ كما عن "أبي يوسف"؛ لأنه دحل الررَ وأخرجٌ منه امال بنفسيف وكونة لم يَخَرُجْ كله 


بهة في السسّرققِ وإخراجٌ المال والستّرقة تت بالدّال وحدهُ لا بهما)». 


705533 ١ "المنح": كتاب السرقة‎ )١( 
.778/80 (؟) "نبيين الحقائق": كتاب السرقة  فصل في الحرز‎ 


() "الفتح": كتاب السرقة ‏ باب ما بقطع فيه وما لا يقطع ‏ فصل ف الحرز والأحذ منه 1١1975‏ 


(1) "الجوهرة النيرة": كتاب السرقة ‏ 73037715, 
() "البحر”: كتاب السرقة ‏ فصل في الحرز 2/5 1. 


و م لحم "در" 


الجزء الثاني عشر ل سسسسسبم مم كتاب السرقة 


يك جو كت او لمر شاه كىن تع من الوا عر 0 
و اللص انض الظربدف» ولو وضخه قي اللفيو كم حرج واحذه لم يقط عي 
م ام 


الصحيح "شمني 
داخحلة1' قطِع وف الل بعكسيه (أو سرّق) من مَرعَى أو (من قَطَّار) ةلاه 


(أو طَنَ أي: شق ضُرّةٌ خارحة من ) نفس (الكُمَّ فلو 


4هعةى (قولة: و بشتجى الصث دن أعن "علي" طن مع تفسيره .من يدل يده 
في نب الييت كما في "الزبلعي"”". 


0501 (قولة: : لم يُقطع في المحيج) ذكرة أيضاً فى "الفتح"10) و"البحر "77و 
بين هذهو المسألة ومسألة ما لو و ألقاهُ في الطريق لم أذ حيث لم بلكل فعلاً واحداً كما عير 
هنال مع أله لي السألتين لم ود اعتراضئ ب مُق على افا قبل خخروج السار رق؛ ولعا ل الفرقَ 
أنه هال تحقق إحراجٌ الملل حفية قبل خروجد) ؛ أمّا هنا فلاء شم لا حرج وأعذهُ من انقب 
لم أ من جر فصار كما ذا أدحل يذ في تو وأ ا تأمّل. 

1554 (قولة: أو طَر ره حارجة) العثرّ: هي الميرقة الي شه فيها التٌراهِم يقال: 
صرت الأرلم أَصرّها صر شُدذتهاء والرا هنا: الكيٌ كٌُ امشدودة أي فبها التَراه البنوالتي 
فقولة: ((ين نفس الك بان لقوله: ((صرة))؛ ولذا زاد لفط ((نفس) لعل يتوه أنّها من غيره. 


َك 5 ا 0 ميك " س مسيم ا 
الكم المشدودة إلخ) هذا ماذكرة في البحر" عن الشمني"”» وذكرة شراح 
لو كانت غير الكمّ يكوثٌ الحكمٌ فيها ما ذكرَةٌ من التفصيل للعلة المذكورة. 


' 
(قولة: والمرادٌُ هنا: 


"الهداية", والظاهرٌ: أن ١‏ 


)١١(‏ في "د": ((داحلة)). 

(5) أخرج عبد الرزاق (18871) و(18877) وابن أبي شيبة 477/7 في الحدود ‏ باب في السارق يؤوحد قبل أن يخرج مسن 
البيت بالمتاغ: من طريق الشعبي وأبي إسحاق عن الحارث عن علي! ((أنه أني رجحل نقب يتأ فلم يقطعه) زاد 
الشعبي: ((وعرّره أصوانا)» . واحارث تَكلَ عه وأعرج الشاشي ف "مسنده" (155) عن ) بي معاوية عبد الرخمن بن قيس 
متروك ‏ حدثنا أاشعث عن محمد عن عبيدة السئماني قال: ((إذا كان للع ظريفا لم ُقطع)). 

: كتاب السرقة ‏ فصل في الحرز 757/7#. 

(4) "الفتح": كتاب السرقة ‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ‏ فصل في الحرز والأخل منه .١45/5‏ 

(5) "البحر": كتاب السرقة ‏ فصل في الحرز دارد١.‏ 

(5) "النهر": كتاب السرقة ‏ فصل في الحرز ق5١51/.‏ 


حاشية ابن عابدين كب كمف (وروف” ‏ بك كيك كتاب السرقة 


- يفتح القافب- الإبلٌ على نَسّقٍ واحاٍ (بعيراً أو حِمْاقٌ) عليه (لا) يُقطَغْ؛ لأنّ 
السّائق”'؟ والقائد والرّاعى.. 


وحاصلٌ صور المسألة أربعة: قال في "غرر الأذكار”””: ((اعلم أن اضر إنذ معت نفس 
0 2 50 2 ع 300000 

الكم فإمًا دارم داخعل الكم والرباط ين خارج أو بالعكس» وعلى التقديرين: فإمًا أن 
طرَّ أو حل الرّباطه فإِن طرّ والرّباط ين خمارج فلا قطع» وإن طرّ والرباط مِن داءحل بأن أدحل يذه 
ف الكمٌ فقَطعٌ موضعٌ الدّراهم فأخدها من الكمّ قَطِعَّ للأحذ مِن ! 
حار قَطِمَ؛ لأنّهُ حيعذٍ لا بدَ أن يُدمِلَ دهُ في الَكُمٌ فيأحذ التّراهَيٌ وإن حل اباط وهو دالٌ 
لا يُقطع؛ لأنه لما حل الرّباط ف الكم بقى الدّراهم حارج الكم وأحذها من ارج وعند "أبي 
يوسف" والأئمّة الثلاثة: يُقطع في الوجوه كلها؛ لأنّ الكمّ حِرر) اه وتام تحقيقه في "الفتحج”7". 

[05419) (قولة: بفتح القاف) صوابة: بكسرها كما في شرحه على "الملتقى "20 و"المنسح"00 
وغيرهاء و"الطَلية"0© لقا 0 "لاق 

(مححدى (قوله: أو حِمْلاً عليم أي: على البعير» فلو على الأرض فهي مسألة الجوالق00 
الكموت: 2 


تكمكول (قوله: لأنّ الستّائق إلخ» تعليلٌ على النشر شوش فقولة: ((لأنَ السّائقَّ والقائتح) 


نه وإث حل الرّباط وهو 


)١(‏ في "د": ((السابق)): وهو تحريف. 

(؟) "غرر الأذكار": كتاب الحدود ‏ ذكر ما يقطع في سرقته وما لا يقطع 501/3 ب 

(5) انظر "الفعيح": كتاب السرقة ‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ‏ فصل في الحرز والأحذ منه 121١/5‏ 
(4) "الدر المنتقى”: كتاب السرقة - فصل في الحرز 773779 (هامش "ممع الأنهر'). 

(ه) "المنح": كتاب السرقة 7553/١‏ 

(1) "طلبة الطلبة": كتاب الدّيات ضع + 

() "القاموس": مادة ((قطر)). 

(2) "ط": كتاب السرقة - 470/7 بتصرف. 

(4) نقول: سيأتي ضبطه بضمٌ الحيم» وكلاهما لَغةء وما أثبتناه أرححء والنه تعالى أعلم. 


( ااا برا 


الجزء الثاني عشر 0ت لوه كتاب السرقة 


لم يُقصّدوا للحفظ (وإن) كان معها حافظ أو (سَقّ الِمْلَ 0 
راحعٌ لقوله: ((أو من قطار))» وقولة: ((والرّاعي)) راحمٌ لقوله: ((من مرعى)). "ط0". 

1م 7 2 لم يُقَصّدُوا للحفظ) بل يُقصّد الراعي لمجرّد الرّعيء والسّائق والقائدٌ وكذا 
3: كل من الراكبب والسسائق حاف 


الراكبُ 0 3 قطع المسافة 5 -32 الأمتعة» وعند دَ الأئمّة للد 


عر ققد وااع سار د والموالق والشي ثم الأحني وأا القائدُ فحافظً للحمل لذي 


مامه بِيدِهِ فقط عندناء وعندهم: 13 اث عدف اها إذا لدت إلزهنة حاففل للكلّ 0 


عندهم بِقَرْدِي "فنح"70, وبه عُلِمٌ أذ القائدَ ليس على إطلاقه عندّنا؛ لأنّهُ حافظ ما زمامّهُ بيدِيٍ 
ولم أَر تصرح به في غير هذو العبارق تأمّل, ْ 
(1051 (قولة: وإ كان معها حافظ) أي: مع ما ذْكِرٌ من بعير المرعى والقطارٍ والليملٍ 
وإطلاق "محمّد "عام القطع يمراد شي المرغى محمول على عدم الحاففظ ولو كان الحافظ هر 
لراعي اخحتلف المشايخ» ففي "لبي" لا يُقَطغ وهو الذي ف "المنتقى" عن "أبي حنيفة"» وأطلق 
"وار زاده" ثبوت القطع مع الحافظي. عكر التوفيق بن الراعيَّ لم يُقصّد لحفظها بن السُرّاق 
عخلافب غيروء "فتح””'2 وني "المحتبى": ((وكثيرٌ ين المشايخ أفنوا بها اله "لبقالي")) "نهر"”0. 
زأفكقل (قوله: إن شق امل ) أي: حوَالقا على الأرض أو على ظْهْر جَمَل) الو اي 
وإما قطِعَ لد صاحب المال اعتمد الحو وَلِقَ فكاث هاتكاً الجر فلاف ما إِذا أخعقاً حرق أقاقبي 


)ا وى ف 1 ال الزك) 


وكذا لو سْرّقَ ِن الفسطاط فَإلهُ يُقَطَم ولو سرق نفس الفسطاط" لا يُقطَم "87 ويأتي'" بيانة. 
(0) "ط": كتاب السرقة ‏ 471/79. 

(؟) عبارة الفح هكذا: (ر... حافظ للكلٌ فالكلٌ عرَرة)) وهي أوضح. 

ف "الفتح": كتاب السرقة ‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ‏ فصل في الحرز والأخحل منه ه١07‏ ابتصرف. 
(1) "الفتح": كتاب السرقة ‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ‏ فصل في الحرز والأخذ منه 45/85 ١‏ بتصرف 

(ه) "النهر": كتاب السرقة ‏ فصل في الحرز ق15*رب. 

(0) "جامع الرموز": كتاب السرقة ل 803/9 

(0) في "ك": ((القساطس))؛ وهو خخطأً. 

(8) "البحر": كتاب السرفة ‏ فصل في الحرز 5/5 

(5) المقولة [4 ]١9.‏ قوله: ((لم يقطع)). 


احاشية ابن عابدين البح بت +1880 ا تتبيمع كتاب السرقة 


0494 (قولة: فَسَرقَ منهٌ) أي: ايراج ضنه بوبنا فيحن ة عش درج فصاعداء فلدو مرخ 


2 لامرل) 


الشَّيءُ بنفسيه ثم أحذةُ لا يُقطَمٌ؛ لأنّ الإحراج م ن الجرز شَرْطٌ " ' فيستاني ؛ وفي "حاشية نوح 


بالأحذٍ مِن الجئل لل ين نام يانه من بالاخويل عد من الأرض ما 


قلت: 000 وألقى شيا في طرق 


30 اك مواد 2 


إلا أن يجاب بأنّ الإلقاءَ في نِ الطريق هنالة مُعتادٌ كما مر 


554 (قولة: أو مرق جوالقاً إلخ) معناة: إذا كان الموالق ف مو 


سيك 


ا ال4) 
كالطريق واللفازة والمسحد وخُوه حتى يكون مُحرزاً بصاحيهء فتح 0 


زموككل (قوله: بِضمٌ الحبيم) أي: مع قتح اللأم وكسرهاء وبكسر اجيم واللأم: 
الملعروفف؛ وجمغة رَجَوَالق]”' كصحائف وجواليق وَجُوَالقات» "قاموس 0 00 
"الصّحاح "”", وفيهما": أن القافّ والبيمٌ لا يجتمعان في كلمة إلا معرّبة أو صوتاً. 


9 


+6 2:0 5 1 5 5 0 
(قولة: ورب يحفظة) أي: يحفظ المسروقّ من الحيوان والشْل والمتاع مالكة 


(قولة: إلا أن يجاب بأنّ الإلاءً ف الطّريق همالك معنادٌ إلخ) لعل الأحسن ما أفار إلبيه 


"القهستاني" ع قال: ((وإن شق الْجِمْلٌ وأحذ منه شيئاً - عي: أخخرج منه بِيلِهِ ما قيمبّهُ عشرةٌ فصاعداً 


د لل قز خبوع لكر ل سيد ال اسل لم لطي 56 وار تمن الور خرط نه ا 


)١(‏ "جامع الرموز": كتاب السرقة 7١741‏ بتصرف. 


(0) صااد م ع دمر "در" 


(؟) صودع 1 
(4) "الفئح": كتاب السرقة ‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ‏ فصل في الحرز والأخذ منه 135/5 
(5) ما بين منكسرين من "القاموس”". والسَّياقُ يفتضيه. 


(5) "القاموس": مادة ((جلق))» نقول: قَدّم صاحبُ "القاموس" الضبط الثاني لنكلمة على الضبط الأول؛ وهذا دليلٌ رححانه. 


28 "الصّحاح": مادة ((حلق)) بتصرف. 


(8) "القاموس": باب القاف ‏ فصل الحيم. و"الصتّحاح”: مادة ((حلق)). 


المزء الاق عشن ‏ ا مححسي عست 8 كتاب السرقة 


أو بقريه (أو أدخحل يده في صُندوق غيره أو) في 


يّة قيْدُ في مسألة القطار ا وهو ما أفَادَه "التشارح" أولا بنوله: (روإث كات 


قّ فقد قال "السيّد أبو السّعود'”": ((إنهُ يحب فيها القطع 


] غير مر فاعة محف راسك ب انتسورعل اعم يُقطَعْ وإث 


معها حافظً))» وهذا بخلافي ف 
مطلقاً. فإ الحوَايقَ 


مع حاف للأحلٍ من اليززء وفي أيه يجمابه لا يَُطَعْ إلا أن 


وكأنهم با تركوا التّبية على ذلك لوضوحة). اه ملخصاً. 


(قولة: أو بقربه) أي: بحيث يراد كما مرا" 
41 (قوله: أو أدحل يدَهُ) وكذا لو أدحل شيا آخر يعلق بالتاعه 0 


لدعي 


إكةكوار (قولة: ف في صندوق) بالضّمٌ وقد يفني ٠‏ جمعة: صناديقٌ كعُصفور وعَصافي "قامر. 


وني "اللصباح””': : «أث الفح عائي)). 

19.0 (قولةُ له أو قي في حَيْيه) بحيب القميص وتحوه بالفتح: طَقهُ "قا اوم ”ا :وتكل) فان ف 
"ال" ل 01 : 0 ا ا 
المصباح : ((جحيب الشميصر بالفتتح: ما على انحر والججمع: حاب وحيوب). والمراد بالحيب 


0 


هنا: ما يشي د يحائب الو ب لُحفَظَ فيه التٌراهَيُ وهل إطلاق الحيب عليه عربي أو عُريٌ؟ 


حموي"» وفي "حاشية أبي الستعود"7): ((أث الأحد من العمامة أوالحرام كالأخد من الجيبي). 


(1) "جامع الرموز": كتاب السرقة 8.0579. 

(؟) “فتح المعين": كتاب السرقة ‏ فصل ف الحرز 41/9 
مدا ع در 

(:) "جامع الرموز": كتاب السرقة  7٠١7/5‏ بتصرف. 
(د) "القاموس": مادة ((صندق)). 

)١(‏ 'اللعسباح امثير ": مادة ((صدق)). 

() "القامرس": مادة ((حيب)). 

() "المصباح المنير": مادة ((جيب)). 


(3) "فتح المعين": كتاب السرقة ‏ فصل في الحرز 4١817‏ بتصراف. 
3 3 


كتاب السّرقة 


و 
5 


حاشية أبن عابدين ست 15 


أو كمه فأدٌ المالَ قَطِعَ) في الكل والأصلٌ : أن الور إن أنكن دعولة فهكة 


بدُحوله» وإلاّ فبإدخال اليد فيه والأعذٍ منه. 


(فروع) 
و طرف ا لم نع رار اير رمقاي اكد ل "فنح"07. 
أعرج من حر شاةً لا تبلغ نصاباء فتبعها أخرى ( لم يقطخ. سق مالاً من حِرْرٍ فدح 


ابرعم 
و 


5 


:19 (قولة: ولو ملفوفاً أي: ولو كان متفوفا عندهُ يحفظة 


ب 


شرم 
قت 00ل 


إلكنمور | (قوله: قطِع) أي: إذا أحذه من ن حرز هو مكانٌ أو حافظ. 


.19 (قولة : فتبعها أخرى) أي: : خر جحت مر مِن الرز بنفسيها مِن غير سوق ولا إخراحه. 


(قول "التتارح": سَرَقَ فسمطاطا منصوبا إلخ) أي: في صحراءً وتحوها؛ إذ لو كان منصوبا في الدّار بحيث 


اه و 2 وج ع حي 1 نح م ل في و د حل 2 
تحيط به من جو + جدران الذار قطِع لكونه محرزا. اه سندي” ويظهر القطع لو محرزا بحافظ في الصحراء. 


181/8 "الفتح": كتاب السرقة  باب ما يقطع فيه وما لا يقطع  قصل في الحرز والأخذ منه‎ )١( 
في "الأصل": ((فهتك)).‎ )5( 
.١هارأه "الفتح": كتاب السرقة  باب ما يقطع فيه وما لا يقطع  قصل في الحرز والأخط منه‎ )5( 


0 ((أو سرق جوائقا)». 
(د) "الفتح": كتاب السرقة ‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ‏ فصل في الحرز والأحذ منه ١1/8‏ 


اكز الثاني عن . . متجسحكحتت ‏ اده كتاب السرقة 


قْطِعَ الْمحمُولُ فقط» "سراج". (قال: أنا سارق هذا الثوب قطِعٌ إن أضاف)؛ لكونه 
إقراراً بالمسّرقة (وإن نونمم ونصّب الشوب (لام يُقطَغْ؛ لكونه عِدَة لا إقراراء 
"درر”"). وتوضيحُة: إذا قيل: هذا قاتلُ زيدٍ معناه: أله يُقتلّهء والمضارعٌ يُحتملٌ 
الحالَ والاستقبال» فلا يُقطّمْ بالتدّكٌ ززز ز ز ز ز ز 0 


رمقل (قولة: قلع الحم حش ل قط لأنّهُ لاعبرة للحامل» ألا ترى أن من حلف أن 
لا حمل طَبْقاً فحمل حامل الطَق لم يحدث» "جوهرة”". 
قلت: ولذا لو حلسٌ على المصلَي طائر عليه نحاسةٌ لا تفسدُ صلانة ومئلةُ صبسييٌ يستمسياكٌ 
بنفسي بخلاف من لا يستمسيلكٌ؛ لأ المصلىَ يصيرُ حاملاً لصي والنّجاسة. 
رى.مول (قولهُ: لكونه إقراراً بالسَرقةٍ إلخ) السألة مقولة في "النيح”" وغيره معلل بأنَ الإضافة 
علا لال رفسي قاضال وماج عام به في "شرح الوهبانيّة””' عن "التجنيس". 
قلت: وتحقيق اللقام أدّ اسمّ الفاعل لا ينصِبُ المفعولَ ل إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال» 


(قولة: لأله لا عبرة للحامل إلخ) غاب ما ذكره إن أفادَ عدم قطع الحامل؛ ولم يذكٌ وجة قطع 
المحمول مع أله لم يوج منه ميوى هُنَكِ الميرز بدون ألا يود منه فعلٌ الإخراج ولعلّ وحهة: أنه قد وحد 
منه الَسبْبُ في المخروج نظيرَ ما لو ألقى ما سرقَة في الماء فحريّ بقوّة جريه بدون أن يُسندَ الإخراج للحامل. 
(قولة: قلت: وتحفيقٌ للقام أذ اسم الفاعل لا ينعيب المفعول إلا إذا كان بمعبى الحال أو الاستقبال إلخ) 

فيه : أله حيث جارّتٍ الإضافة مع كونه معنى الحال أو الاستقبال - ون كانت لفظلّة الم كرلة 
للماضي» وهذا كات مده القع أذ مر ندرعا بالشّهةٍ ولا نظر لكون الأصل في الإضافة أذ تكوث معنويّة 
ولذا قال "ليحت" («يرذ د أنه يجورُ أن يكون معمولةُ جروراً مع أنه بمعنى الال أو الاستقبال!؛ لأ ذلك 
شرط للعمل لين مانغا مر ن الإضافة: بل ت> إن فبه لفغّةُ فييقى فيه احتمالٌ الإ ار والعهدة فلا بقل 


بِالشلحٌ) اى. وَالَاهرٌ في الفرق بين الإضافة والتتوين: هو العرفُ لا غيرٌ. 
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. 44/5 "الدرر والغرر": كتاب السرقة  فصل تقطع يمين السارق‎ )١( 

(؟) "الجوهرة النيرة": كتاب السرقة 7551/7. 

(") "الفتح": كتاب السرقة 175/5 

(4) "تفصيل عفد الفرائد": فصل من كتاب الحدود ‏ مسائل السرقة ق14١‏ أب 


عه ؟ 


حاشية ابن عابدين متتحدبيحة انق يحعبحبيية كتاب السرقة 


قلم: وفي "شرح الوهبانية"27: ((ينبغي المرْق بين العالم والجاهل؛ لأنّ العوامٌ 


ل 
لا يُفرّقون» ا أن يُقال: يحعَلٌ شُبهة لدّرء لحن وفيه بُعد)). (للإمام قل السسارق 
سياضة) لكفية اق الأرض بالنساف "او رالا 1000 
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فلو تمعنى الماضبي مثل: أنا ضار 


5 م لل وم د م لد ا 
أمسر وجيت إضافته وتسمى إضافة محضة» والعامل تحوز 


إضافتة وتسمّى غير محضة؛ انها على ثّة العما والقطع عن الإضافة كما قَرّرٌ في محلى وبه ظهر أن 


1 


اسم الفاعل حال الإضافةٍ يُحَتَمُلٌ أن يكون بمعنى الماضبي أو الحال أو الاستقبال» لكنْ لما كان 


الأصلّ فيما كان بمعنى الحال أو الاستقبال هو العمل فالأصلٌ في المضاف أن يكو بمعنى الماضي. 


كو إقرارا بأنّهُ سَرْقَ الذوب في الماضبي؛ ويازمُ مده أن يكون منصفا بسرقيه أيضا في الحال 


0 أنّا إذا نصّب الثُوبّ يحب أن يكون الوصف .معنى الحال أو الاستقبال؛ فإث خُيِلَ على 
ال حال لم القطعء وإن خْمِلَ على الاستقبال لم يرج فلا يُقطعْ بالك اق 1١ ١‏ وتعيّنَ حملة على 


5 ا و :1 57 7 سل 1 
الاستقبال فيكوثُ عِدَة بأنهُ سوف يُسرقُ هذا الثوب» لا إقرارا بأنُ هو سارقة في الحال؛ أي: هذه 
السرقة المدّعى بهاء فافهم» ووقمٌ في "شرح الوهبائيّة' هنا كلام غير محرّر» قتدبر 

لحعدى (قولة: قلت: 


ف "شرح الوهبايّة"20 إلخ) وقارنةا ((قلت: والقطع المذك 


فا بره 


بإصرارة وعدم رجوعف ما لو رجع قبل رُحُوعْةُ كما تقدّف ويبغي أن لا يجري في هذا د 
أن العوامٌ لا يفرقوث» فبفرّق بين العالم واللجاهل الهم إلا أنْ يُقال: يُجِعْلٌ هذا شبهةٌ في درء الح 
وفيه بعد واللهُ أعلم)) اه 


أقول: ومعناة أنه ينبغي أن يكون التفصيل الْسَابقْ في حق العالم. أمّا الماهلٌ فلا يفرّق بين 


و 


كونه بمعنى الماضي أو الخال » وإمًا يقصبدٌ الإقرار فيَْطَمٌ مطلقاء إلا أن يُجِعَلَ الإعراب شُبْهةٌ درائة 


.ا/١؟ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الحدود  مسائل السرقة قد‎ )١( 


(5) 'الدرر والغرر": كتاب السرقة - 


(5) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من 


الجزء الثاني عشر 0 سسسسم مم كتاب السرقة 


0000 م اعت ل لع 0 0 م م ل 00 3 
وهذا إن عادَء وأمًا قتله ابتداءً فليس من السنّياسة في شي نهر”'2. قلت: وقدّمنا 


عنه مَعريًا "للبحر””2 في باب الوطء الْوحبٍ ؛ للحد: ((أنث التشييد بالإمام يُفهِمٌ أنه 
ليس للقاضى الحكمٌ بالسّياسة))» فليحفظ 


م وب“ ترك للختت ا وه 5 . 9 2 
في حقه فلا يُقَطمٌ إذا نود وفيه بُمْدٌ؛ لأنّ التنوينَ دليلُ عدم إرادةٍ الإقرارء هذا ما هر ليء فتأمّله 


ترم 


4 5 3 7 1 32 
دهن (قولهُ: وهذا إن عادً) ظاهرَةُ: ولو في المرةِ الثانيق لكن يدها" بعضهم .ما إذا سرف 


حاشية ! عد أبى 1 "0 «رأيت 2 عمل بخط "الحموي" عن "| ا 


بعد الم لع مرتين»ا و 


0 
ل 


للإمام أن يع سياسة نسعيه في الأرض بالفساد)) اه قال 


((فما بِقَع بن حك زمنا مِن قتله أَوَّلَ مرَّةٍ ‏ زاعمينَ : أذ ذلك سياسة و 


والسنّياسة الترعيةٌ عبارة عن شرع مغلّري) اها 


4 3 93 7 
؟عوم (قوله: قلت: وقدّمنا إلخ) فيه كلام قدّماة”") هناك وفى هذا الاب عند تعز 
1 قر وقدمنا إلخ) فيد 1 و : ز 


امتهم"» والله سبحاتةٌ أعلم. 


(قولة: لأن التعوينَ دليلٌ عدم إرادةٍ الإقرار إلخ) فيه تأملٌ؛ إذ لوي من العامٌيّ الذي لا مير عند 
في الجركات ولا في أحوال الكلمة لا يصلحٌُ أن يكون دالا على شيءء والأظهرٌ في وجه البْعدٍ: ماقالة 
'"'ط": ((مِنٌ أله على هذا الاعتبار يلزمٌ اعتبارٌ شبهة الشّبهة؛ لأنّ عدم إتجابه على العالم للشبهة الناشئة من 


لكك فلو اعتبرنا ذلك من ااهل لكان عدم القطع لشبهة في الُطق به)) اهل 


ب8١73 "النهر": كتاب السرقة  فصل في كيفية القطع وإثباته‎ )١( 

(78) "البحر": كتاب الحدود 11/2 

(”) في "م": (رقيد)). 

(5) "فتح المعين": كتاب السرقة ‏ فصل ف كيفية القطع وإثياته 2,5 4 
! 


(د) "السراحية": كتاب السرقة ‏ باب كيفية القطع ١///ابتصرف.‏ (هامش ى قاضيخان ). 


(5) المقولة 637 ]١‏ قوله: ((التقييد بالإمام إلح)). 


(/) المقولة ]١31417[‏ قوله: ((ثم نفل)). 


حاشية ابن عابدين مدا باب كيفية القطع وإثياته 


«إباب كيفيّة القّطع وإثباته 
(تفطع عن السّارق مِنْ زَندِهِ) هو مَفْصِلْ الرسنغ (وتحسَم) 100 


باب كيفية القّطع وإثباته)» 


نا كاذ القطع حكم الس ذكرة عقنها؛ لأنّ حكم الشّىء يعقبق "عر "230 


رعدصهم (قولة: نُقطمٌ عن السسّارق) أي: ولو كانت شلأءَ أ 0 الأصابع أو الإبهامء 
وإذا كانت اليمى'"/ مقطوعة قبل ذلك لفت . ره الُسرىء » فإ كانت رِجْلهُ المشرى مقطوعة 


م 


قبل ذلك لم يُقطَع ؛ ويضمَنْ السرقة حيس حتّى يتوب 'لجوهرة 
وى (قولة: ين زلدِو) به بفتح الاي وسكون الُون. 
0461 (قولة: هو مص لسغ الإضافة بيايّكُ قال في 'النهر"9: من مُفصلٍ الرندٍ وهو 
لسع قال 'الجوهري””: الرَلدُ: مَوْصِلُ طرف الذراع؛ وهما رَنْدان الكُوْعٌ والكُرْسُوعٌ 
فالكُوعُ: طرف الرّندٍ ادي يلي الإبهام والكُرْسُوع: طرف الرّندٍ لذي يلي الوص اه "ا00. 
9 (قولة: ونُحسسَم) بالحاء المهملق: أي: ُكْوَى يزيت مغلي ونحوى "نهر" ومثلةُ في 
"المغرب”7"؛ وقالَ "مسكين": ((الحسم م الك بحديدةٍ مُحمَّاةٍ لبلا يسيلّ دمه))01. 


)١(‏ "البحر": كتاب ال 
(5) ف "الأصل 


- فصل في كيفية القطع وإلباته 55/8. 


" و"ك" و"1": («اليمين)). 
(7) "الجوهرة النيرة": كتاب السرقة 707/7 بتصرف, 
(4) "النهر 


22 "الصّحاح": مادة ((زند, 


": كتاب السرقة ‏ فصل في كيفية القطع وإثباته ق5١5رب.‏ 


32( "ع كتاب السرقة ق/اد ؟/أ 

() "النهر": كتاب السرقة ‏ فصل ف كيفية القطع وإثباته ق1١9*ارب.‏ 

() "الغرب": مادة ((حسم)). 

(9) نقول: عبارة "مدلا مسكين": ((الحسم م: الك كي))» وثئمة العبارة للغلأمة "أبي السعود" ف حاشيته على "مدلا 
مسكين"؛ انظر "شرح مئلا مسكين على الكئز": كتاب السرقة ‏ فصل ف كيفية القطع وإثباته صدء دد؛ وانظر 
"فتح المعين": كناب السرقة ‏ فصل 4 


الخرز 4114/52 


الجزء الثاني عشر 0 ا ثلا لم سد © يابكيفية القطع وإثباته 


ويا وعند "الشافعي" تدبا "فتيح"200 و كك ب وبَردٍ شديدين) فلا يُقطغ؛ أن 
الحدّ زاحرٌ لا مُتلف ويُحبسٌ ليَتوسسّط”" الأمرُ (وتّمنْ زَيتهِ ومَؤُوتهُ) كأجرة حدّاده 
كلف حك (على المتّارق) عندناء لتسسّبف بخلاف أحرةٍ 5 للخصوء”؛ كفي 
يلاله ل على متمد "شرح وهيانية"0. قلت: وف قضاء "الخانية'”): ((هو 
الصّحيح))؛ لكنْ في قضاء "البزازي”"»: ((وقيل: على الْسَحِيِه وهو الأصحُ 


المحم (قوله: حوبا أي: كما يِفِيدُهُ قول "الهداية"07؛ كه لولم و م يودي إلى 
تلفي "0 وقد ترح بد "الفهستاني للد 

ةم (قوله لَه لذن حر ور ضديديي) وإلآ ف حال مرض»ء "مفتاح'”, وقيّدهُ في 
"البناية"”” 2 بالمرض الشّدِيدِء فاده "ط"0 2 عن "الحموي". 


رخلعقل قولة: فلا يُقطَعٌ) ع ذكرهة هُ ليفيدَ أن الاسضاء من قوله: «تقطع» لامن قوله: 


5 تَحْسَّمٌ) وإن 2 فكو "20 
وموم (قولة: ليتوسّط الأمرُ) أي: أمر الحرَ والبرْدٍ. 


0 2 وق 5 
538 


51م (قولة: وَمَوهٍ ونتة) أي مَوونَة القطلعه أي: ما ينفق فيه وبيّتها بقوله: ((كأجرة 


4 "الفتيح": اكتاب السرقة ‏ فصل في كيقية القطع وإثباته 1 

(؟) في "و": (التوسط)). 

(7) الذي في "شرح الوهبانية": ((لنخصومة)): وهو خطأ. 

() "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الحدود ‏ مسائل السرقة ق 1/١8‏ 

(ه) "النانية": كتاب الدّعوى والبيّنات ‏ الباب الأول في آداب القاضي - فصل فيما يستحقٌ على القاضي إلخ 75545 
(هامش "الفتاوى الهددية"). 

(1) "البرازية": كتاب أدب القاضي - الفصل الثاني في أدبه ‏ النوع الثاني ١7/3‏ (هامش "القتاوى الهندية"). 

(7) "الهداية”: كتاب السرقة ‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع - فصل في كيفية القطع وإثباته 7/5؟1. 

جم "الفتح : كتاب السرقة - باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ‏ فصل ف كيقية القطع وإثباته و 

(94) "جامع الرموز": كتاب السرقة 7.1/77 

. 175/5 "البناية”: كناب السرقة  باب ما يقطع فيه وما لا يقطع - فصل في كيفية القطع وإثباته‎ )٠١( 

.47284/5 "ط": كتاب السرقة  باب كيفية القطع وإثباته‎ )١١( 


حاشية ابن عابدين ال باب كيفية القطع وإثباته 


0 

يفن علقه؛ أَنَهُ عليه الصّلاةُ والسَّلامُ أمر بوث 
وعندنا ذلك مُطْلَقّ للإمام إن راف ولم يبا عن فل في كل م فط > اس "فنح"7. 
)١(‏ فيه حديث فضالة بن عُبيد؛ أخرحه أحمد 419/5 وابنه عبد الله عن ابن معين» وأبو داود )441١(‏ ثي الحدود - باب 


إن تعنيق يد السارق ف عنقهء والترمذني )١4407(‏ في الحدود ‏ باب ف تعليق يد السسارق» والنسائي في "المحتبى" 
ف قطع السارق - تعليق يد السارق في عنقه. والمزي في "تهذيب الكسال" /410//11" من طريق أبي مسد بن 


حيّان: (أحمد وعقان وابن أبي ضبية وقببة وعاصم بن عمر) كلهم عن عمر بن علي المي أبي حفص حدئنا الححاج 


ابن أرطاة عن مكتحول عن عبد الرحمن بن مُْيْريْر قال: قلت لفضالة بن عُبيد: أرأيت تعليق اليد في عدق السارق مسن 


السنة هو؟ قال: نعم ((أتي رسول الله 8# بسارق نفطعت يده؛ ثم أمر بها فعُلفت في عنقه)). قال الترمذي: هذا 
حديث حسن غريب؛ لا نعرفه إلا من حديث عر بن علي عن الحسمّاج بن أرطاة وعبد الرحمن بن مُسَيْريْر: هيو أخو 
عبد الله بن بير . قال ابن أبي حاتم في "العبل" ١إره::‏ قال أبي: هذا حطأء إنما هو عبد الله بن مُسَيْركر. 

وأخرجه ابن ماجه (10/د ؟) في الحدود ‏ باب تعليق اليد في العنق» وابن أبي شيبة 581/5 في الحدود ل باب تعلييق 
اليد في العنق» والدارقطني ٠١8‏ في الحدود, والبيهقي في "الكبرى" 8/,د/ا؟ من ن طريق عمر المقدّمي ثنا المْشَّاج 
عن ابن محري به. وأخرجه الطبراني في "الكبير" 719(/18)) و"مسند الشاميين" (د/ا١5):‏ وأبو لعيم في "الميلية" 


5م ؛ ١‏ ف ترجمة عبد الله بن ممبريز بنفس الطر 


وا: ((عبد الله بن مُخيريز)). وأخرجحه النسائي 95/8. 


والطحاوي 97/5 وا 
علي ثنا الحجّاج 


د/ا؟ من طريق مسلم بر إبراهيم وابن المبارك عن أبي بكر بن علي المقدّمِي أخجر شمر بن 


يي 


ا عن مككحول عن ابن محبريز فذكره ‏ فال ابن المبارك: (عبد الله بن مُسيْرير) . وهذه متابعة قوية 


لعمر بن علي في أصل الحديث. لكن قال الدسائي؛ المحجاج ضعيف ولا يعتج بمديثه اه. وقد مر أن الحجاج صدوق» وإثما 


عاب عليه الحفاظ ندليسه وييْهه. ولم أحد له تصريحا بالتحديث. ولعط ل الحجاج اضطرب فيد فمرةٌ يقول: ابن مُحيرير: 
ومرة يقول: عبد الله ومرة يفول الرحمن؛ ومال 
عبد الرحمن اه. وعبد الله ثقة. وعيد الرحمن وثقه ابن حباك» فلولا عنعنة الححاج لكان الحديث جساء والله أعلم. 


يي في "التهذيب" 9948/00 إلى أن عبد الله وهم والصرابية 


وأخرج عبد الرزاق (181078) و(180964) في الحدود ‏ باب اعتراف السارق؛ وابن أبي شييبة 385/5 في الجدود - 
باب في تعليق اليد في العنق» والببهقي في "الكبرى”" من طريق جابر والأعم ش(ح)) والبيهني عن المسعودي 
هع القاسم بن عبد الرحمن عن أببه قال : ((رأيت عنياً أناه سارق فاعترف مرتين فقطع يده وَعَلّقها في عنقه» 
فكأني أنظر إلى يده تضرب صدره)). 

(؟) "الفتح": كتاب السرقة ‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ‏ فصل في كيفية القطع وإثباته ١314/85‏ 


الجزء الثاني عشر 0 _ ل دا #5580 للد ( بابكيفية القطع وإثباته 


كالسّارق)). و رجلةُ البُنسرى من الكدَمْب إن عاد فإنٌ عاةً) ثالثاً (لاء وخيس) 


ودع ده 


وَعْرّرَ أيضاً بالعتّرب (حتى يتوب) أي: تظهرَ أما رات التوبة "شرح وهبانية 


(قولة: كالسارق) محل هذه الكلمة عقب قوله: ((على التمرّد»؛ قال في 
زه" : قيل: أجحرة الشخيص - أي: المحطير للخصوم ‏ في بيت لمال» وقيلَ: على 


+5 (قولة: من الكَمْبي) أي: لا من نطف القدّم م مِن مُعْقِدٍ الراك عحلافا للرُوافض. 


5+8 (قولة: إن عاد) 


ي: بعد ما ة فصعت ينه وإلاّ بأ سَرَق مرَّاسي لابق . بع قبل 


000 
بد واحدٍ بلحنايا نتم الَحد جنسنها كما تقد تقدم” ' بيانهُ قِيلَ 


باب التعزير. 


36 8 > ل كس ل ل رم اي لالت 506 0 3 
9 (قولة: حتى يتوب إلخ) أي: أو يمونت؛ "فتح” “» وت "القهستاني” ': ((ومدة 


التوبة مفرّضة إلى رأي الإمام» وقيل: ممتدّة إلى أن يظهرّ سِيّما الصَّالِينَ في وجهد؛ وقيل: 


يَحَبّس سنة» وقيلٌ : إلى أن يموت كما في "الكفاية"70))) اه. 


7٠55 "تفصيل عقد الغرائد”: فصل من كتاب الحدود  مسائل السرقة ق‎ )١( 
(؟) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الحدود  مسائل السرقة ق9؟/أ.‎ 
زم "ح": كتاب السرقة فى لاد وأ‎ 

(غ) صاكة١‏ وما بعدها "در". 

(د) "الفتح": كتاب السرقة ‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ‏ فصل في كيفية القطع وإثباته مره 

(5) "جامع الرموز": كتاب السرقة ؟أرارا 87 

() "الكفاية": كتاب السرقة ‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ‏ فصل ف كيفية القطع وإثياته ١4/5‏ (هامم 


'فتح القدير"). 
5-5 4 


حاشية ابن عابدين ل باب كيفية القطع وإثباته 


0 0 
(«(يقطيع تالا ا 200 لما 


همهم (قولةٌ: ثالثا ورابعا) أي: اليد اليُسرى 2 الرجل اليمنى. 


)1١‏ أحرّج أبو داود )44٠١(‏ في الحدود: باب في السّارق يسرق مراراء والنسائى 4./8؛ و"الكبرى" (759/1) في السّارق 


0 00 0 5 50 9 
- باب قطع اليدين والرّحلين: والبيهفي 75/8 من طريق مصعب بن ثابت الرّبيري» عن محمد بن المنكدر؛ عن جابر بن 


فققال:(( اقتلوهم)» فقالوا: يا رسول الله إنما سرّق! قال: ((اقطعوم)؛ فقْطِم ثم 


عبد الله قال حو بسارق إلى الى 


جا به الثاني ثم الثالشة. ..“» ثم الرابعة... نم ني به الخامسة فقال: ((اقتلوه)» قال جايرٌ: ((فانطلقنا إلى مرْبدٍ 


الثم ...))؛ فقتلوه» قال النسائي: وهذا حديث منكرّء ومُصعَبُ بن ابت ليس بالقويٌ ف الحديث» ريحيبى القطان لم 


يتركه: وهذا الحديث ليس بصحيح ولا أعلمٌ في هذا الباب حديثا صحيحا لني 


وله متابعة قاصرةٌ قال البيهقي 


وق زوك هذا لشديت حنا ان عروة: ومحمّد بن أبي حْميدٍ عن محمد بن المتكدر اه 


أخرجه الدارقطني 11/75 من طريق محمد بن ير بن سنان اهاري" عن أبيه (ح) والقاسم بن أ بي شيبة عن عالط بن 
حبيسي (ح) وهشام بن عمّارِه ثنا سعيدٌ بن يحهى الحم - كلهم عن هشام بن ن عروة عن مَّدٍ بسن المتكدر عن حابر 

مرفوعاً تخره. 

لكر الهاو وابنه ضعيفان» والقاسمٌ ضعيف؛ وعائدٌ وإن نكرت 


عليه وسائرٌ أحاديثه مستقيمة كما قال ابن عددي: وهشامٌ بن عمار ون ون ةق حدييو اضطريا وسعية اث 


ونّقَهُ ابن حبَّان؛ وقال الدارقطني: اليس ن بذاك وقال البيهقي في 'اللعرفة" (00019-0): وق في رواية حرملة عن الزني عن 


عن حابر ر مرفوعاً تلك وميد ٍِ 


الشافعيً قال : أخبرنا عبد الله بن نافع» بي حُميب عن محمّد بن المتكدر 


أبي حُميد: قال أحمدُ والبخاري وأبو حاتم: مك انيشم وس لطا ل مين وأو رع ويل عدي وأبر داود» 
والدارقطني وغيرهم. 

وأحرج الننسائوي ,9م -0 4 و"الكبرى" 00/4709 وإسحاق بن راهويه كما في البيهقي 777/4: وابنُ أبي عاصم ف 
"الآحاد و المثاني" (0/84) والطبراني في "الكبير" (54): وعنه وعن غيره أبو نُعيم في "معرفة الصحابة" (5-0 458١‏ 
وَالتنّاشي وعنه الضياء في "اللختارة" »)4١(‏ والحاكمٌ 77/4 وعنه البيهقي .777/4 من طرق عن حماد بن سئمة عن 


3 3 09 2 2 
يوسف بن سعد عن الحارث بن حاطب: ((أدٌ رسول الله يك أن بلص فتال: اقتلوه...)) شحو إِلآّ أن فيه: ((ثم سوق 


على عهد أبي بكر حتى َطِعَت قوائمة سق الخامسة» فقال أبو يكر: كان رسول النه يه أعلّمّ بهذا حين 
قال: اقتلوهء ثمَّ دَفَعَهُ إلى فتية من قريش...)) فقتلوه. 


محمد بن حاطب, عن الخارش ‏ أخعيه ‏ اه 3 


إه أبو خالد الجذاء عن يوسف أبي يعقوب» 


الجزء الثاني عشر دا #09 سس باب كيفية القطع وإثباته 


- وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير” 5777: وابن أبي عاصم في "الآحاد : 
(9041) عن الطبراني (5804)» وأبر يعلى؛ وعنه الضياءٌ المقدسي في "المخثارة" (4)40: كلهم عن نخائد 
الواسطي» عن خالدٍ الحذّاء: عن يوسف أبي يعقوب؛ عن محمد بن حاطب ... نحرَةُ تحرف في "المعحم الكبير” 
و"اللعرفة" إلى يوسف بن يعقوب]. 
قال أبو ُعيم: ورواه أبو قنبية عن الفضّل بن قضالة البصريه عن الوليد بن أبي هشامء عن ابن حُويطب نحرة. 
وأحرّج أبو داود في "المراسيل" 407 7) عن محمّد بن سايمان الأنباري؛ عن حماد بن مُسعدة؛ عن ابن جريج؛ عن عبد 


ريه ابن أبي أمية (ح)» وأخرجَهُ الحارث بن أبي أسامة كما ف "المطالب العالية" (1098) حدئنا حمادٌ بن مُسعدة عن 


ابن حريج؛ عن عبد الله بن أبي أمية (ح) وأخرججة أبو نعيم في "المعرفة" (71777) عن البغويّ في "معجمه" كما في 


'اللطالب العالية" و"الإصابة" 7410/١‏ عن هارون بن عبد الله الحمّال: عن حماد بن مُسعدة؛ عن أبن جريج) عن عبد 


الكتريم أبي أمية: عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة: ((أنّ النبي 
٠‏ ثم الثالثة» ثم الرابعة. 


ني بسارقء فقيل: هو ليتامى من الأنصار ما لهم 
السادسة فقطّم رَجُلُْ ثم السّابعة فقطع 


مال غيرة) فتركة. ثم ا/ م الخامسة فَقظُمٌ يدف م 


يده ثم الثامنة فقطع رلك ثمَّ قال: أربعٌ بأربع)). قال البغوي: أخرجه هارونٌ في "المسند" ولا أحسبُ للحارث بن 
عبد الله صحبة» ورواه ابن حريج عن عبدالكريم أبي أمية عن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة عن أيه عن 
عمر اه 

وهذا الاضطرابُ ف ( عبد ربّه أو عبد الله بن أبي أمية؛ أو عبد الكريم أبي أمية ) إن لم يكن تدليسا من ابن حرييج 
لهذا الضعيف عبد الكريم أبي أمية فقد اضطرّب فيد حمادُ بن مسعدة» وأكثرٌ من رواه عن ابن حريج قال : عبد ربّه 
وعبد الله بن أبي أمية . 

وأخرجه عبد الرزاق )١8440( )١7075(‏ وعنه إسحاق بن راهويه كما في "المطالب العالية" المسندة (1878) (ج) 
والحارث بن أبي أسامة كما في "المطالب" (14378) عن عبد الوهاب بن عطاءء وعنهما البيهقي 577/2: وابن أبي 


شيبة 483/5 عن محمد بن بكر كلهم عن ابن حريجء أحبرتي عبد ربّه ‏ عبد الله - ١‏ أمية: أنَّ الحارث بن عبد الله 


بن أبي ربيعة وعبد الرحمن بن سابط حد بعبدٍ سرّق...)) نحوّةء قال البيهقي: كذا وحدنه قي 


كنابي ‏ أبي عبد الله وقال حماد بن مسعدة: عبد الله. وقال عبدُ الرزاق: عبد ربّه - وزاد اببنّ سابط ‏ ثم قال: وهذا 
مرسلٌ جبدٌ يُقرّي الموصول قبله. [أي: حديث جابر والحارث بن حاطب]ء ويرححٌ قولَ من وافقه من الصحابة كما في 
"الستن" و"العرفة" له. 

وأخرجه الدارقطني ١078‏ - 2188 والطيراني 487(/177) عن خالدٍ بن عيد السّلام الصَّدَق: حدثنا الفضلٌ بن 


مملولدٌ ...))» فذكرٌ نحو حديث الحارث. 


المحتار [مترولٌ] ‏ عن عبد الله بن موهَبء عن عصمة بن مالك قال:(( سر 


قال الذهبي: يشبه أن يكوث موضوعا. 5 


1 باب كيفية القطع وإثباته 


(قولة: إذ صم حْمِلَ على السّياسة أو نسبخ) أشار إلى ما قالَّهُ الإمامٌ "الطحاوي": 
((تبّعنا هذه الآثارٌ فلم نَجَدْ لشيء منها أصلاً»» قال في "الفتح"'": (زر رف سول 


0 
م 


غيرُ صحيح؛ ولببن يُحْمْلُ على الانتساخ؛ ذه كان في في الابتداء ت 


وأَرْحْلِهم سر أعينهم! “ ثم قال في "اله 


- وأخرجه الدارقطني 181/8 عن الواقلبي؛ عن ابن أني ذئب؛ عن خالد بن سلمة أراه عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
مرفوعاً: ((إذا سرّقّ السارقٌ فاقطعوا يده فإن عاد فاقطعوا رحِلَه فإن عاد فاقطعوا يده؛ فإن عاد فاقطعوا رجله )) قال 
الدارقطني: كذا قال (خائد بن سلمة)» وقال غيره: عن خخاله الحارشه عن أبي سلمة» عن أبي هريرة اه. والواقديي 
مترولكٌ اه. 
قال البيهقي ف "المعرفة" :)١071410(‏ قال الشائعي ف "القديم": أخبرتي الثقة من أصحابنا عن محمد بن عبد 
الرحمن بن أبي ذنبو إح) وأخرجخة المزني في "مختصره" ص 5 ”» قال الشافعي: أخبرنا بعضّ أصحابنا عن محمد 
بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن أبي هريرة تحر رواية الواقدي :مع العلم أن أبا حاتم الرازي قال في قرول 
الشافعي: (التفة عن ابن أبي ذلب): هو ابن أبي ديك كما في مقدمة "الرسالة" لأحمد شاكر ص4؛لك؛ وهذا 
الإسناة إن حم أنه ابن أبي ديك فهر غريب جداو وأرى أنه الواقدي أتى به على الصّواب» أي: (عن حاله 
الجارث)؛ والشافعيٌ وإن كان كدب ب الواقدية 


منها:( أخبرنا بعضْ أصحابنا): و كأنه تَغيّرَ فيه رأيهُ والله أعلم. 


وأخرحه أبو العيم في "الحلية" 9//") وأبو القاسم بن بشران في العالنة4 وابن النجار كما في "الككنر" (18*148) من 


طريق سعيد بن خشيم عن حرام بن غثمان» عن معاذ بن عبد الله عن عبد الله بن زيد الجهني مرفوعا بلفظ: ((مَنْ 


سرْق متاعاً...)) تحرف وف آخره: ((فإن عاد فاضربوا عنقَهُ )). 


قال أبو نعيم: تفي به حراج وهو من الصتّعف بالمحلّ العظيم اه. قال الشّافعي: الرّوايةٌ عن حرام حرام. 
قال ابن عبد البر ف "الاستيعاب": حاديث القل منكرٌ لا أصل له كما في "التلخيص" لاره< 
(0) "الفيح' ': كتاب السرقة ‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع - فصل ف ك5 كيفية القطع وإثباته 4/5 ١5‏ بتصرف. 
(؟) "المبسوط": كتاب السرقة 51/4 1, 
(3) سيأتي تخريجه ص 455 
25 "الفتح”: اكتاب السرقة ‏ باب ما يقطع فيه وما لا يفطع ‏ فصل ف كيفية القطع وإثباته «إده ١‏ بتصرف. 


الجزء الثاني عش سسا #8 لس ١‏ باب كيفية القطع وإثياته 


(1) مأ علي نفد وى عمو بن مرَةٌ عن عبد الله بن سلِمّة عن على قال: ((إذا سرّق الرجل مُطِعْستْ يده اليمسى؛ فإن عاد 
قلعت رحلة ايز فآ عاد ظَُمّنّ السجنْ حتى لَجَدِك حيرا إنى لأستحيى من النه أن أَدَعَهُ ليست له يد يأكلٌ بها 

مل عشي عليها)). 

أخربحه محمد ف "الآثار' ' (01) وعنه الدارقطي 16+ 305 : أخيرنا أبو حنيفة (ح) وابن أبي شيية 485/7 عن ححّاج 

(ح) وهو والبيهقتي 5/8 عن شعبة؛ كلهم عر ن عمرو بن مره به. 

وعد اهبا كه قفا لا أن يده يلط قال اليسار عا وفال ةا عن عي راو قال : كان علدئا رقا وا ركاذ قد 

يُتابعٌ على حديثه وسبأتي له متابعائت في هذا الحديث عن علي. 

وأخوجه سعيد بن منصور كما في "لصب لزيا دلا" عن أبي معشر [بشبح ضعيف] عن بعيد الفبري عر ن أببيه قال: 

((حضرمت عليا بي ل مقطوع ابد الل قد رق قال لأصحا : ما نرون؟ قالوا: اقطعْهُ قال: قتلقهُ إذاً وما عليه 

القئل....)» فذكرَ حر ما سسبقه ((ثمَ ره إلى المتّحن أياما شم ذه وأطلقة ....)). 

قال ابن ححر في "الدّراية": إسناده ضعيف؛ ورواه الشعي؛ وأبر الصتّحىء و مسد مد ابر كلهم عن علي" نخوه. 

ورواه حصين: ومغبرة» وجابر الجعفي قال: كان علي فذكرَة بحو رواية عبد الله بن 1 

أخحرجه ابن أبي شيبة 85-44/5 4 والدارقطني 186١75‏ وعبد الرزاق (تلاار١).‏ 


ويستدحي بهاء ور 


وأحرجه عبد الرزاق ))١80/517(‏ وابن أبي شيبة 184/5 عد ن منصور عن أني الضنُحى قال: كان علي. ١ج‏ وعن حائم 


بن إسماعيل عن بجعفر عن أبيه قال! كان علي فذكرا ثخر .وريه محمد الباقز وأين: الح عن على مرسلة؛ وأمًا الشعبيه 
ففال بعضهم: مرسلٌ؛ وهو لا يرسِلٌ إلا عن ثقةٍ إل أن البحاري أرج للشعبي عن علي جلدهُ ورجمه شراحة كما تقدمء 
قال العلائي قي "جامع التحصيل" ص؛ ١‏ ؟-: وهو أي: البخاري ‏ لا يكتفي جرد إمكان اللقاء فكلٌ هذا يوكادٌ صحّة 
00 3 6 

ذلك عن علي» والله أعلم. 

أمّا عن ابن عباس فأخرجْهُ ابن أبي شيبة 485/5 عن حححّاج عن عمرو بن ديئار أن نجحدة كتب إلى ابن عباس يسألة عن 
المتّارق فكتب إلبه ... .مثل قول عني. وقد ولف حجَّاج في هذا » فأخر جه عبد الرزاق (187717) عن ابن جريج أخخبرني 
عمرو بن دينار أن تحدةً بن عامر الخارجي كنب إلى ابن عباس: ((السارق يسرق شُقطَمْ يدك ثم يعوذ فقطْمْ يده الأحرى؟ قال 
الله تعالى: لإفاقطعرا أيديّهما)):[ 


ي: يوردُ دليل مذهيد . أليس الله قال هذا قال: بنى» ولكن يده ورجله من خخلافب؛ قال 
أبنت وأحفظ. 


رو! سمعته مر ن عطاء منذ أربعين سنة» وحجاج لين فيه ضعفك وان جريج إذ صرح بالإخبار والاتصال 


ما حديث عمر فأخوجه لبن أبي شيية 5ردم4 عن ماج ؛ عن سيمّاك: عن بعض أصحابه أن عمر استشارّهم ف سارق» 


فأجمعوا على مثل قول على 


حاشية ابن عابدين ام باب كيفية القطع وإثباته 


وأحرجه عبد الرزاق )١1417/75(‏ عن إسرائيل بن يونس ( إح): والبيهقي في "' كبرى" 74/7 من طريق سعيدٍ بن منصورء 
وعزاه إليه في "نصب الرلية" #أر هلا عن أبي الأحوض» "كلاهيما عن ن سيمّاك بن حرب عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي عن 
م أن به الثالنة فأراد أن يقطعَ فقال له 


به الثانية فقطعَةٌ 


عمر:)0 
علي: لا تفعل إما عليه يد وبل ولكن احبسة))» هذا لفظ إسرا اثيل؛ وعبد الرحمن بن عائذ عن عمر وعلي مرسلٌ» قال 


أب برحل قد سرّق يقال له: و 2 


ابن حجر ف "فتح الباري" :١7717‏ هذا إسنادٌ حسٌ حيدٌ إلى عباد الرحمن بن عائف؛ وكذلك قال في "الدراية" 2031/95 
ات ف فتح الباري 3 بن عد 1 يعن عادر و 


وأخرج ابن أبي شيبة 4/5/5 عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مكحول: أنّ عمرٌ قال: ((إذا سرّق فاقطعوا يده ثم إن 
عاد....))؛ مثلَ قول علي: ومكحولٌ عن عمر مرسلٌ؛ لكنْ رَوَى خالد الحذاءُ عن عكرمة عن ابن عباس قال: ((أشهد 
لرأيت عمر قط رِمْلَ رجحل بعد يد ورجل سرّق الثالثة))» وهذا أقوى إسناداً بن كل ما سبق بجتمعا. 


أخحرجه الدارقطتي “مما عد بن عبد الرزاق (18158) عن معمر (ح): وابن أبي شيبة 4264/5 عر 


رح)ء 


والدارقطني ١8979‏ عن عبد الوهاب(ح): ني 775/8 عن سعيد بن منصور عن هُشيمء وخخالد لزل. 00 


خالد بن الحلاء بهي 

أما أبو بكر فاختافت الروايةٌ عنه. فأخرج مالك ف "الموط" ؟/د1/ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أببه: ((أثّ -- 
أعلاليمن أقطع ليد والرحل قَه خزل على لي بكر ؛ فشكى إليه عامل البمن . [وذكرٌ صلائَهُ وعبادتَهُ وخحشوعة]...» 

سرّقّ حلياً لأسماء بنت ميس ؛ فجعل يحث معهم ويذغر على السّارق» فتيّن أنه هوء فأمر م 
اليسرى. قال أبر بكر: والله دعاو على نفسه أشد عندي من سرقيه))؛ معختصر 

وعن مالك رواه ل فا وعنه البيهقي + راع رب :عبد الرزاقا( (180/75) عن الثوري» 
عن عبد الرحمن بن القاسم به مختصراء ؛ وأخحرجه البيهقي .7177/4 من طريق سلم بر وجاة انا ريع ثنا سفيان عن 
عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه: أن أبا بكر أراد أن يقطعٌ رجلا بعد اليد والرجْل فقال عمر طيقه: السنةٌ الي 


إلا أن ابن أبي شيبة أخرحه 184/7 عر نو كيع عن سفيان به... أن أبا بكر أراد أن يقطع الرجْلُ بعد اليد فقال عمر؛ 
اله اليد اه. وكأنه سقط من نسخة "الصف" (بعد اليد والرجل)؛ والله أعلم. وعنى كل فالقاسمٌ بن محمد بن أبي 

لم يسمّعْ من جده أبي بكر. 

وأخرجه البيهقي 4/7 من طريق سعيد بن منصورء ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة؛ عن نافع» عن 
صفيّة بنت أبي غبيد: (أنْ رَحْلا سرّق على عهد أبي بكر مقطوعة يده ورجلة فأراد أبو بكر أن يقطع رجله ويذعَ يده 
ليستطيب بها ويتطهر وينتفع بهاء فقال عمر: لا والذي نفسي بيده لتقطعن , 

ون وُنْقَ ففيه ضعف؛ ولعلّ صفيّة لم تشهد هذه القصّة نَّةَ ولم تسمع من أبي بككر» وقال البيهقي في "11 المعرفة" 


أبي بكر ...مثلة. 


وثروى عن عائشة قالت: ((إنا كان الذي سرق 


دَه فأَمْرَ به فقطعت يذه))» وعبدٌ 0 


(19133): وفي كتاب "القديم" " للشافعي: عبد الله بن عمر» عن نافع» عن صفية 
هذاء وأحرجه محمد بن الحسن ف “"فوطنة' ' ص١1‏ عن الزهري 
خُليَ أسماءً أقطعَ اليد اليمنىء فقمَ أبو بكر رجلَهُ البسرى))» وكانت ثُنكرُ أن يكون أقطمَ اليد والرجْلِء قال: وكان ابن 
شهاب أعلمّ بهذا الحديث من غيره يي 2 


ع 


وأحرجه ابن أبي شيبة 4615/5 عن الأوزاعي عن اثرهري قال: («(انَهّى أبو بك 


الجزء الثاني عشر 8980 لس( باب كيفية القطع وإثباته 
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(كمَنْ سَرق وإبهامّةُ اليسرى مُقطوعة, أو شلا أو أصبعان منها سيواهاء) ميوى الإبهام 


مِن عِلْمِهِم عادةٌ فامتناعٌ "عل" رضي اللهُ تعالى عنةٌ ما لضف ما مر أو لعلْيِهٍ بأد ذلك ليس 
5 لما شاهد فيه من السنّعي بالفسادٍ في الأرض وبُعْدٍ الطبباع عن 


حداً مستمراً بل مَنْ رأى الإمامُ 


2 10 ذوياة ذلرم روات لك 05 ل« اك وب 6 
لرُجوع فله قنلهُ سياسة فيفعلٌ ذللت القتلَ المعنوي)) اه. أي: أن قط أربعيه قل معنى» فإذا رأى 
أن لهُ قتلّهُ سياسة فلهُ قتلهُ معنى» وهذا يُشِيرٌ إلى ما قدَمناة”) م ن أل كل سياسة في تأمل. 


5 (قولة: كمّن سسرّق إلخ) أي: ((كما لا يُقَطعُ بل يُحبْسُ حتّى يتوب مَن سق إلخ))؛ 
أن القع حينئلٍ تفويت جنس الفة عا ولك إعلالل وفوت الإصبعين متها يوم مقامٌ فوت 


الإبهام في نقُصان البطش» فلاف فوت واحدةٍ غير الإبهام. قد بالشرى؛ لأنَ البُمَى لو كانت 


لض 
هر 0. 


شَلاءَ أو ناقصة الأصابع قُطِعٌ في ظاهر الرّواية؛ لأنّ استيفاء لناقص عند 


تعذر الكامل جائٌ 


وأخخرج الدارقطني ١64/7‏ عن عبد الرزاق (4 )١17‏ عن معمرء عن الزهري: عن عروة؛ عن عائشةء فذكرت قعّة هذا 
الرب وفيه:(( أنه بعنه إلى سريق» فلم يهب عند إلا قليلاً حتى جا قد مُطِعت يدهي )لم ذكرت فصّة سرقته ودعائه 
على السارق ...» فقال له أبو بكر:(( ويلك» نك لَقدِلٌ العلم بائله» فأمر به فقٌطعت رجله))» قال معمر: وأصبرني 
أيوبُ عن نافع عن ابن عمر مُه ثم أخرحه ف (1770) عن معمر عن الزهري عن سالم وغيره قال: ((إنما قطخ 
أبر بكر رحلة وكان مقطوعٌ اليد)): قال الزهري ي: لم ييلغنا في السشّة إلا قط اليد والرّحل لايزاه على ذلك ثم 
أخرج في (10071) عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال:(( إثما قط أبو بكر ر رحلٌ الذي قط يعدي بن 
أمية وكان مقطوعَ اليد قبل ذلك)). 


ن أيوب عن نافع أن رجلا 


وأخرج الدارقطني 164,77 هذا عن عبد الرزاق بهء وخخالف ابن غُليّة معمراً في هذاء فروا 
أقطع اليد والرّجل نز بأبي بكر الصديق... فك شوه؛ وق آخبره:(( فقال أبو بكر: اقطعوا رحلهء فال عمر: بل قط 
يده كما قال الله عز وجل» قال: مُونكَ)). 
أخرجه الدارقطني /144-18 عن الحسن بن عرفة عن إسماعيل بن عُليُة...به وهذا أُولى بالصواب» فرواية معمر عن 
البصريين فيها ضعف. 

)١(‏ المقولة ]١3511[‏ قوله: (زوهذا إن أعار)). 

(5) "البهر": كتاب السرقة - فصل في كيفية القطع وإثباته ق 3١91ب‏ 


حاشية ابن عابدين لفق باب كيفية القطع وإثباته 


(أو رجْلَهُ اليُمنى مُقطوعة, أو شَلاء) لم يُقطع؛ لأنه إهلاك بل يُحبَسُ ليتوب (ولا 


يَضْمِنْ قاطع) اليد (الُسرى) ولو عمدا لاف م الت اسم ارك اخدد مدي 


بتكجهلر (قولة: [ 07 أو رِجْلهُ اليُنَى امو ا عي ؛لأن المقطوعَ لو كان هو الأصابع 
منها فإنّ استطاعَ المشي قَطِعَت يذْمُ وإلاّ لا كما في "البحر” عن "السّراج"» وقيّدَ باليَمنى؛ اانه 
لو كانت رحلة البسرى مقطوعة قعِ قال في " "كاد في الحاكم": (روإث كانت رجِلَهُ الُسرى خَلآءً 
يذ اليمُتى)) اه. فلو يذه اليمنى أيضاً مقطوعة لم يُقَطَحْ كما قدّمناة”" أل البابي. 

«#حوى (قوله: لم يُقطحخ أي: لم يع يده الى في جميع ما كر كما نص عليه في "غابة 
البيان"» تحلافا لما يُوْعَمُهُ كلام 'العيني"27 و"النهر””*» حيث قالا: ((لا تَقطَمٌ لع رجه اليُسرى)» اه 
وأحاب "ابن الشّلبي" بأنَُ حمولٌ على ما إذا سَرّقّ 00 لج مقطوعة فَإنّهُ حيعدٍ 
» قال 


ل 


: ((وهذا الحَمْلٌ صحيح الك بعد مالف لا يشنضية ساق 0 


3 
1 ع 
00 


0 
7 


مول (قوله: 5 إهلالةٌ) أي: بتفويتٍ جنس منقعة البَطِمْ 3 ى أو المشي؛ لأنهُ نهُ إذا لم يكن له 


بذ وربدل ون مرفي واهر لتقي على المي امات علاف مل بذا كات مين طرفين فإنَهُ يمد 


3 نا 


كو وداه 


5 اك عر ييه سر مزم) ص ست 
198 (قولة: ولا يضمن) غير أنه ودب نهر” 2 أي: إن كان عمداء "بحر” ' عن "الفتح” '. 


5 
م19 ) (قولة: لو عمداً) هذا عند 'الإمام"» وقالا: 0-6 ف العمد أرشّ اليسارء وقال 


ا يضمن مطلقا أي قِ العمدٍ والخطأء والمرادٌ بالخطأ هو : الخطاً و قي الاحتهاد مر مِن القاطع ف 


0 نص أمّاالخطاً في معرفة اليمين مِن اليسار فلا يُحعَلُ عفوا؛ لؤ 


33 "البسر + كات السرقة - فصل في كيفية القطع وإثباته دلا 

(؟) المقوئة ]١371[‏ قوله: ((تقطع ين انسارق)). 

() انظر “رمز الحقائق": كتاب السرقة ‏ فصل ف كيقية القطع وإثباته 785/١‏ 
5( ارا اكتاب السرقة - فصل في ف كيفية القطع وإثبا 
وم "ادر "ينات السرقة - قصل ف كيقية القطع وإثباته دا 


6 "انفع": كناب السرقة ‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ‏ فصل ف كيفية القطع وإثباته دوه 1 


قاب 


الجزء الثاني عشر اتا #99 اسم باب كيفية القطع وإثباته 


في المتّحيح "نهر"”22. (إذا أمِرّ بخلافه) لأنه أتلف وأحلف مِنْ جحسيه ما هو خيرٌ منه». 
يه به مدعي قل 0 0 قال ف ع هو المح والقيائر 5 قَالهُ و 0 
15794 (قولة: في المحيح) ظاهرة: أنه تصحيحٌ لقول "الإمام' في شموله العمذ والخطأء 
وهذا لم يذكر في "التهر"' وإمًا الذي فيد" تصحيحٌ القول جعل ال خط عفواً على التَفسيرٍ الثاني 
من اللعير طلم كنا سمحن من عنازة "للد القند د "الهداية"20 ؟' وغيرها اعتمادُ ور 


ع 


"الإمام" »وهو ظاهرٌ اطا طلاق المتو وذ فافهم. 


00-0 


م«موى (قولة: 1 إذا أمِرَ بخلافه) أي: بآن أمره الجاكم كم بتطع اليمين فقطعٌ اليسرى» أما لو 
أطلقّ وقال: اقطع 5 ولم, يْصسٍِ "/ق١٠/]]‏ اليمنى» فلا ضمانٌ على القاطع اتفاقا لعدم المحالفة؛ إذ 
لبد تُطلَقُ عليهماء وكذا لو أحرج السسّارق يدَهُ فقال: هذو عيني؛ لأنهُ فَطَْهُ بأمرب "بحر ”0. 
(تنبية) 
لم يرن "اللصئض" أنّ هذا القطعٌ وقعٌ ذا أم لاء قبل: نعم فلا ضمانٌ على الستّارق لو 
استهلك اعت وقبل: ل ع 5 لعي والمخطأ كما 58 الع 4م ل 
100 (قولة: لأنهُ أتلّفَ وأعلف إلغ) أي: فلا يُعَدُ إتلافاء كم ن شَهدَ على غيره ببيع ماله 
.كثل قيمته 2 مرجم "لهداية "لكل عا قلنا: («(إنهُ أحلّف))؛ أن اليمنى كانت على 0 الروال 


فكانّت كالفائتة نة فأحلفها إلى لف استمرا ارهاء مفلاب ما لو فَطَعْ رجلَهُ اليمنى؛ أي: حيث يضينٌ؛ 


)١(‏ "النهر": كتاب السرقة ‏ فصل في كيفية القطع وإثباته ق5 عرب 

(7) "النهر": كتاب السرقة ‏ فصل في كيفية القطع وإثباته 7113ب 

(") "النهر": كتاب السرفة ‏ فصل في كيفية القطع وإثبانه #103 ارب. 

(؛) في "ب" و"م": ((الرّواية)): وما أثبنناه من بقبة الست هر الرّاحح؛ لأنه قال في "الهداية": ((وإذا قال الحاكم 
للحاناد: اقطع يمن هذا في سرقة سرقهاء فقطع بي اره عمد أو خخطأ فلا شيء عليه عند "أبي حنيفة" رحمه الله 

. والله أعلم انظر "الهداية": كتاب السرقة ‏ فصل في كيفية القطع وإثباته .١70/5‏ 

": كتاب السرقة ‏ فصل ف كيفية القطع وإثباته 517/5. 

ر": كتاب السرقة ‏ فصل في كيفية القطع وإثباته داك 

,: اكتاب السرقة - فصل ف كيفية القطع وإثباته لاطعا 


ومع "الهداية": كتاب السرقة ‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ‏ فصل ف كيه ة القطع وإثباته 1710/9 


حاشية ابن عابدين لض باب كيفية القطع وإثباته 


وكذا لو قطَعَهُ غيرُ الحدّادٍ ني الأصمّ (ولو قطَعَهُ أحدٌ قبل الأمر والقضاء وحبّ 
القصاصٌ في العَمدِء والدُيةٌ في الخطأء وسقط القطمٌ عن الستارق.) سواءٌ قَطَمَ يَِسَه 
أم يُسارَةُ (وقضاءٌ القاضي بالقطع كالأمر) على الصّحيح ح فلا ضّمان)» "كاني”27. 
ون "السّراج" : ((سرق فلم يواد بها حنّى قُطِعت يَمِينةٌ ملم م مم مم م م مول 


أنه وإ امتمع به قَطُمٌ يده لك لم يُعَرضْهُ من جنس ما أتلفّ عليه مِن امنفعة؛ لأ فعة البَطْش 
ليست من جنس منفعةٍ المشي» وأمًا إن قَطَعْ رحلةُ البسرى فلانهُ لم يُعوْضْ عليه شيئاء "فح ”7 . 

بهم (قولة: وكذا لو قَطَعَهُ غيرُ الحدادِ) أي: بعد أمر القاضي الحَدَاد أمّا إذا صَدَرَ ذلك 
قبل الأمر أصلاً فهو ما ذكرَة بعث "ط"7©. 

والحاصل: 3 القاضي إذا أ أمرَ الحدّادَ بقطعه ه فقطع م اليسرى الحدَادٌ َه و غيرة لا يضمن 

ل (قولة: 5 الأصحّ) قال في "الفتح"07): ((احترائ عمًا ذكرَ "الإسبيجابي" ؛ في شرحه 
ل"مختصر التلّحاوي” حيث قال: هذا كله إذا طم الحدَاذُ بأمر السسلطان» ولو قَطّحَ يسارَه غيرّهُ في 
العمد القصاصيٌ وي الخطأ اليه . 

(048 (قولهُ: ولو قَطَعَهُ أحدٌ إلخ) قال في "شرح المّحاوي": ((مّن وجب عليه القطعٌ 
في السّرقة فلم يُقَطَعْ حتى قَطْع قاطعٌ عينَُ» فهذا لا يخلو: إِمّا أن يكوث ق, قبل الخصومة أو بعدّهاء 
قبل القضاء أو بعدّةٌ» فإن كان قبل الخصومة فعلى قاطعه القصاص في العمد والأرشُ في الخطأء 
وتقطعْ رِجلهُ اليسرى ف السترقق وإن كان بعد الخصومة قبل القضاء ء فكذلك اللجواب ل أنَهُ 
هآ رصم كان الواحبُ في اليمنى وقد فانَت فسقطء وإِن كان بعد 


لا نقطَمُ رَخله في السثر 
القضاء فلا ضمانٌ على القاطع وكات قطعهُ من السسّرقة حتّى لا يجب الضّمانُ على الستّارق فيما 


)١(‏ "كانتي النسفي”: كتاب السرقة ‏ فصل في كيفية القطع وإثباته *ارق 55٠0‏ ب بتصرف. 
2 "الفتح" : كتاب السرقة ‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ‏ فصل في كيفية القطع وإثباته د لاد 1548-1 


وه 


() "ط": كتاب السرقة ‏ باب كيفية القطع وإثباته */9؟1. 
(5) "الفتح": كتاب السرقة ‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ‏ فصل ف كيفية القطع وإثباته همه .١‏ 


الجزء الثاني عشر الم ا هلدا لم( ياب كيفية القطع وإثياته 


قصاصاء تك عله اليُسُرى))»؛ (وطَلبُ السروق منة) المالَ لا القطعّ على 
الفذاهر "بحر””" (سَرْط القَطّْع مُطلق) في إقرار وشهادةٍ 0 


استهلك من مال السرقة» أو سْرِقَ في يدِه)). اه "ط””") عن "حاشية الشّلبِي"”" على "الرّيلعي". 
قال”'2: ((ققولٌ "اللصلف": ((وسقط القطمٌ إلخ)) أَبِع فيه شيعه في عرو وقد علمت ما فيه 
إلا أن يُحمّلَ على ما إذا كان القطعٌ بعد الخصومة)). 

١94‏ ] (قولة: قصاصاً) احترزٌ به عند ن القطع للستَّرقة فإنَةُ لا يْقطّ يُقطَعٌ ثانياً لاتحادٍ 
الجنسء "ط"7 2 أي: فيقعٌ هذا القطعٌ عن السّرقتين السّابقتينء فلاف ما 0 سرق بعد 
القطع كما 0 ١ ١‏ 

ال (قولة: ع 1 ليسرئ) لأنها المح ل وقت د القطع. اه 

984 (قولة: لا القطعٌ على الظامر) قال في "البحر”": ((وأشارَ "الشّمُني" إلى أنه لا بد 


0 ب 


باب كيفيّة القطع وإثباته 


لتر قدروانع بشم : أن يُقيَّدَ هذا بما إذا قُطِعَت يده قبل الخصومة 


(قول "الشتّارح 
نظيرٌ ما من عن "شرح اللّحاوي": والظاهرٌ أيضاً: أن القطع إذا كان ظلماً عمداً أو خطأ كذنكَ 


"البجر": كتاب ال 
)١(‏ "ط": كتاب السرقة ‏ باب كيفية القطع وإثباته 453475. 


قة ‏ فصل في كيفية القطع وإثباته مني 


() "حاشية الشُلْبي على تبيين الحقائق": كتاب السرقة ‏ فصل في كيقية القطع وإثبانه 9/5 5: وفيه: ((أو هَنكَ 
في يده)) بدل ((أو سْرِقَ في يدم)). 

(4) "ط": كتاب السرقة ‏ باب كيفية القطع وإثياته ؟//479. 

() "البحر": كتاب السرقة ‏ فصل ف كيفية القطع وإثياته 1/85 


)١‏ "ط": كتاب السرقة ‏ باب كيفية القطع وإثباته ؟579/1. 
2 لسر و 


(7) المقوئة 337543 ]١‏ قوله: ((إن عاد)). 
(4) "ح": كتاب السرقة ق7د 7/5 
(9) "البحر": كتاب السرقة ‏ قصل في كيفية القطع وإثباته 5/8/2 


حاشية ابن عابدين ا باب كيفية القطع وإثباته 


(عتد الأداء) للشتّهادة (و) عند (القطع )؛ لاحتمال أن يقير له بالملك 1 القَطْمْ 
لاّ:خطروز الشهؤد على الصّحيح» "شرح الملومية "وا الم 01 قله 
لكنّه مُُخَالِفٌ لما قدّمهُ متنا وشر و" فليُحرر. وقد حرّرهُ في في "اشر نبلالية"87) 5 


7 1-0 لزت) عي 0 3 
من الطليين» لكنْ في "الكشف الكبير "200: أنَّ وجحوب القطع حق الله تعالى على الخلوص 0 
ولذا لا جلك المسروق منهُ الخصومة بدعوى الحدٌ وإثباته» ولا يمك العو بعد الوجوب ولا يورت 


عنة)) اه. فقد صرح بأنةُ لا يَِْكُ طلب القطع 3 أن يُقَال: إِنهُ لا يملكة بحرّداً عن طلب المال؛ 


57 
ترط حضرت هُ عند القط علا طبه القط 2 


والظاهرٌ: أذ الشّرط إنغا هو طلبٌ ال مال و 


إذ هو حقهُ تعالى» فلا يتوقفُ على طلب العبد)) اه. وف "النهر "0 ا كا شرق عليه 
5008 


التشتارح ليلع 7 وغيرة مِن الاكتفاء بدعوى المال)). 


ل (قرلة: على المذهبم) وروي عن "أبي يوسف" أنه في الإقرار لا تشترط المطالبة 
1 قَ "الفنتح”. 


عهى لاقولةة أن لْخُصُومة إلخ) أفادَ أن حدّ المّرقة لايبْت بدعوىقى الجسنبة» تأمل. 


زمععفقلر فول قلت لكنهُ مُخالف لما كَسّمَهُ أي: ف الباب السّابق في قوله: («(وشرط 


للقطع حضورٌ شاهديُها وقتق). 


اد 0 الشركة قار 


ق لأا 
.مدلا 
"السربلاية”- كتابب الشرقة المي 2-0 “نلدرر والغرر”). 
حم "اسن 0 : الدليل الأول باب معرفة أحكام الخصوص - أتواع الأدلة السّمعية إلخ بجعم 


المتلء وما يجب حقا للعيد يتفِيدٌ به 


(5) في "البحر”: أن وجوب تقطع حق الله + تعالى على الخلوصء ولهذا لم 


مالا كان أى عقي كالغمب والقتصاص. 


() “التهر": كتاب السرقة ‏ فصل ف كيفية القطع وإثباته 0 


رع "3 


الجزء الثاني عشر 2 _-_ لا #526 للد( باب كيفية القطع وإثباته 


ا يُفِيدُ ترجيح الأوّل, فَتأمّلء ثم فرّحَ على قوله: ((وطلبُ المسروق إلى آخره)) فقال: 
(فلو أقَ أنه سَرقَ مال الغائب توقف القطعٌ على حُضوره ومُخاصّميف و) كذا (لو قال: 


موق لال لط ورا ري لخ حرا زه اجروداق ماني لام ل ب 


2 
09*45 (قوله: .كما يفيد 


و 5 : 
من اشتراط الحضور» وفيه نظن بل 


مُفادُهُ: ترجيحٌ ما هناء فإنّ ن "كافي الحاكم" مِن أنّ ماهنا هو قَولٌ 
"الإمام" الأخعيرء فيكو ا ناش هنا في "شرح المنظومة الوهبايّة”© 
كما حرّرناةُ فيما تقدّه()) فافهم 

5849 (قوله: وكلٌ من له يدٌ صحيحة مَلَكَ الخصومة) شمل المالكَ والأمينَ والصّامنَ 


كالغاصبيوليق١7ب]»‏ فإنهُ يجب عليه حفظ المغصوب كالأمين فيملك ١‏ الخصومة ل لا 2 
على إسقاط الضّمان عن نفسيه إلا بذلك» كما أفادَهُ في "الفنح””©: وشمل ما إذا كان المالكُ 


: عن "المراج". 


(قولة: أي: ما تقدّمٌ من اشتراط الحضور إلخ) المناسبُ: أن يرَادَ بالأرّل في كلام "الششّارح" ما 
ذكرَهُ عن "شرح الوهبائة" من عَدَمٍ اث شتراط حضور الّهودء وبالثاني 0ك لبدو مقا وظريا 
و حينئٍ قا اعتراضُ "المحششّي”. ويكونُ كلام "التتارح" مُرَافَِا للراقع في كلام "الشرنبلالي". 


(0 في "ط" : (رو لا»» بالواو. 

3 عيضي ود دوه 

(؟) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الحدود ‏ مسائل السرقة 1753 أب 

(؟) المقولة ]١9111[‏ قوله: ((سوى رنخم)). 

(ت) "الفتح": كتاب السرقة ‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع - فصل في كيفية القطع وإثباته 121/8 


3 التهى 2 كات السرقة - فصل ف كيفية القطع قبدحمما. 


حاشية ابن عايدين ا باب كيفية القطع وإثباته 


3 3 7 5 ل ان , 

ثم فراع عليه بقوله: (كمودّع وغاصب) ومرتهن ومتول وأبٍ ووصي وقابض على 

سوم الشّراء (وصاحب ربّا) بن باع درهما بدِرهمّين وقبضَّهُما فسرقا منه؛ لأ الششراءً 

فاسداً .منزلة ا مغصوبب» اا 11010000[ 2112111110111 
ممق وقول م 2 عليه) الأولى: («(ثم سََ ل "ط"0, 


2 ا 35 ا 2 20 0 0100 4 
44 (قولة: ومُتوّل) أي: متولي الوقفب كما في "الرّيلعي” و"الفنح”". وعبّرَ في 
0 / 9 مغك 1 5 3 01 0 
البحر”''.كتولي المسجده وهذا يَرْدٌ ما بحئةٌ في "البحر" في البابب السّابق من أنه لا قطعٌ بسرقة مال 
الوقفي» وقدّمنا”' الكلامَ فيه هناك. 
, جم مه 7 7 
:050 (قولة: وقابض على سَوْم الشراء لأنة إن سمّى الثمنّ كان مضمونا عليي؛ 
ا ع عد ده 0 1 
وإلا كات أمانة .تمتزلةٍ المودع؛ وعلى كل فيْده صحيحة, ومثل من ذكِرَ - كما ف الفح وغيره- 
2 0 
المستعيرٌ والمستأحرٌ والمضاربُ والمسستلضغ". 
ل بر 0 5 07 اس افع« ليذ 
لمعو (قولة: بأنْ باع درهما بدرهمّين) الأحسنْ قولٌ "النهر”: باع عشرة بعشرين 
وقبضها فسرقت منهُ اه؛ لتحقق النصاب المحبر للقطع له. "ح"90, 
0 31 5 2 5 ا 55 3 
|09 (قوله: لأنّ الشّراءَ فاسدا) أي: الذي منه الرّبا.عنزلة المغصوب في أنَّ كلا منهما 
مضمونٌ على ذي اليدٍ بالقيمة. 


ل كاي لبر 


قة ‏ باب كيفية القطع وإثباته 1 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب السرقة ‏ فصل في كيفية القطع وإثباته 7ش 
زفية "الفتتح": كتاب السرقة ‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ‏ فصل ف كيفية القطع وإثباته 595 .١‏ 


(4) "البحر": كتاب السرقة ‏ فصل في كيفية القطع وإثباته 58/85. 


(د) المقولة ]١3714[‏ قوله: ((ومال وقف)). 

(7) هذه العبارة من كلام "الهداية"+ انظر "الفتح": أك 
القطع وإثباته 95د .1١‏ 

(7) في "1": ((المستصتع)). 

(8) "النهر": اكتاب السرقة ‏ فصل ف كيفية القطع وإثباته ق7511!. 


(9) "س": كتاب السرقة ق/ات؟ ب 


الجزء الثاني عشر نينا باب كيفية القطع وإثباته 
بخلاف مُعْطِي الرّبا؛ لأنه بالتسليم لم بق له يِلْكٌ ولا يد "شئني". ولا قط 
بسَرقةٍ للد "حانية” (ومّن لا) يد له صحيحةً (فلا) يَملكُ الخُصومة كسارق.. 
هسل (قولة: مخلاف مُمْطي ارب عقالف| لقوله'”: ((ويْقطَمْ بطلب امالك لو سرّق منهم)). 
١ه‏ (قولة: لأنَهُ بالتسليم لم بيى له ملك ولا يَد) فيه نظرٌ لما في "الأشباه”": ((من أن 
لا لا يل فيحب علي رد ينه ما د ادا حفى لو رصاح لايرمن؛ أذ رد عينه القائمة 
حق لترع» اه. وب عْلمَ أن صاحب الرّبا في عبارةٍ "الصنف" ‏ وهو الذي قبضَهُ ‏ لم يَمْلكَهُ بل 
بتي على مِلاك الْخْطِي فصار الْمْطِي مالكاً والقابضُ ذا ياد فتصحٌ مطالبة كل منهما عنرلة 
ا مغصوب كما هو صريحٌ عازه السك" اليه يما "مكدر ولماكفية: "وي 133 لي يرم 
غير حر فراحعةٌ وتدبّر. 
رده؟ة0) (قولة: ولا قَطْعَ بسرقة اللقَطّةم هذا لم يصرَّح به في "لاني" وها يفهمٌ منها كما 
عدن انحر وعبارة "الخايّة":”2 ((رجلٌ الفط لُقَطَّةَ فضاعًت منهُ فوجدّها في يد غيرهٍ 
فلا حصومة بينهُ ويينَ ذلك الرّحَلِء يخلاف الوديعة فإ في الوديعة يكونٌ للمودّع أن يأحدها من 
0 لقطة الشاني كالأوّل في في ولايةٍ أذ الْقطَدِء وليسَ الثاني كالأوّل في إثبات اليادٍ 


على الوديعة)) اه. قال في سن ((فيتبغي أن لا يُقَطَعّ بطلبٍ الْتَقِطٍ كما لا يخْقّى)) اه 


قرلة : فيه نفرٌ لما في "الأشباه” مِنْ أن الرّبا لا يُمْلَكُْ إلخ) عزلهُ في "الأشباه" ل "القنية" وانطَامر أن كَّ 
وسيأتي ل "الحشي' ' في بابي الرَّبا أن العو يُملَكُ بالقبض» وعزا ذلك ل "البزدوي" حيث 
قال: ((إنّ من جملة صور البيع بع الفاسلية جملة اعقو الربوية لَك العرَضْ فيها بالقيض. 44 


أي قوله الآقى ددع "قر* 

(؟) "الأشباه والنظائر": القن الثاني كتاب القضاء والشهادات والدعاوى 3م95 
(؟) "انظر شرح العيني على الكنز": كتاب السرقة - فصل في كيفية القطع وإثباته 5393/1 
() "النهر": كتاب السرقة - فصل في كيفية القطع وإثباته ق5317/أ. 


(ه) "الخانية": 


(0) "البحر": كتاب السرقة ‏ فصل في كيفية القطع وإ 


حاشية ابن عابدين ا باب كيفية القطع وإثباته 


سْرقَ منه بعد القطع'"؟ لم يُقطع”" بخصومة أحدٍ ولو مالكاء أن يِدَهُ غير صحيحة 


عل 


وتبعَهُ أحوةُ في "النهر"7. وكنا "اللقدسي"0 واعترضة السَيّد أبو السُعود "”: ((بأنّ نفيّ الخصومة 
2 14 
بِينَ الملتقطٍ الأول والثانى لا يدل على أنه لا عصومة بين الملتقِطر والسّارق منه)) اه. 

قلت: أي: لأنّ الملتقط دُهُ يدُ أمانة حتى لا يتمكرٌ أحدٌ من أحذها منةء ولو دفعّها لآخرّ له 


أن يُستردَّها منُ» ولو ذكرٌ أحدٌ علامتها ولم يصدفة انط أنّها لهُ لا يُجبَرٌ على دَفْعها إلي فلو 
لم تكن لهُ يدُ صحيحة لم يَكُنْ لهُ شيءٌ مِن ذلك» وهذا يدل على أذ لهُ مخاصمة السّارق منده 
بخلاف ما إذا ضاعت منهُ فالتقطها غير فإنّ يد الأوّل الت بإثبات يد مثل يده عليها؛ لد الثاني 
لهُ ولاية أخحذيها فليس للأرّل بعد زوال يده مخاصمة الثاني وأمّا الوديعة إذا ضاعت بن لوقع فَإِنٌ 
له تخاصمة مُاتقِطِها؛ إذ ليس لهُ إنباتُ يد عليها كالوقع, ولعل وجحة القَرْق بين الدع واللتقطٍ 
الأول معَ أ كلا منهما ده يد أمانة: أن د يد الود أفوى لأنها بإذن المالك فكانت يذه يد 
المالليء بمخلاف يد التمطل والله تعالى أعلم. 

الي (قولة: سْرِقَ منة) بالبناء للمجهول» والجملة عَفِةلل (إسارق)» و3 قولة: : ((بعد 
القطع)) أ ي: قَطّع الستّارق الأ ول» وقولة: ((لم يُتَطَ) أي: المسّارقُ اشانيء وقولة: : ((لأث يدَه)) 
أي: يد د السّارق الأوّل. 

1950 (قولُ: كما يأتي ”© آنفا) أي: قريباء وهو بكسر الثون» ويجورٌ في ول للك والقَصرٌ 
وقرع هما كناءق "القاموس "30 0 
)١(‏ في "ب": ((القط)): وهو تحريف. 


)١(‏ في "و": ((لم تقطع)) بالتاء. 
() "النهر": كتاب السرقة ‏ فصل في كيفية القطع وإثباته ق79110/أ 


(:) "فتح المعين": كتاب السرقة ‏ فصل ف كيفية القطع وإثياته 1/5 4. 
(5) صضاحمم "در" 


(5) "القاموس": مادة ((أنف)) بتصرف. 


كن 


الجزء الثاني عت 1 باب كيفية القطع وإثباته 


(ويُقط ب بطلب امايك) أ أيضاً (لو رق متهم أي: من الثلاثق» وكذا بطَلَبٍ اراهن 


زمه (قولة: ويْقطَمْ بطَلب المالك) شمل ما إذا حضرّ المسروق منهُ أو لم يَحْضن 
وعن "محمّد": أنه لا بد من ن حُضُورة وظاهرٌ الرّواية الأوَّلُ كما في "النهر"29 و"الرّيلعي"”". 


مسرم .ا مم 


روه15) (قولة: أي: من ن الثلائق همٌ المودّعٌ والغاصبُ وصاحب الرّباء ' 5 وغيرة 


زخير 


0 


ولا يخقى أن المرادَ بالمالك في مسألةٍ الرّبا هو المعطي؛ الشاق علق يكنا هذا ريخ ف أنه يُقطع 
المسّارق بطلبى. خحلافاً لما قدّمَهُ عن "الشمني" » ومثلٌ [؟/اق؟1/!] الّلائةِ غيرهم من مر" كما في 
"الفتيح"0) 1" 0 

لمكعونل (قولة: وكذا بطلب بطلب الرَاهرٍ ن0 أي: إذا كانتت 02 لعي قائمة وقد قضسى اديس أمّا إذا 

لم يَقَضبه أو اهلك السّارق العين ذلا فطع تصومتة؛ أنه قبل الإيفباع لا حقَّ لهُ في المطالبة بالعين» 
وبالاستهلاك صار متهن مستوفياً لديد قال "الريلعي””*': ويبغي أن يُقَطّعّ بخصوميه فيما إذا 
زادّت قيمة ان على دَيْنِهِ.عما يلع نصابا؛ لأنّ لهُ المطالبة.ما زادَ كالوديعة» وارتضاهُ في "الفتح””0 
وهو المذكورٌ في 'غاية البيان" "نهر"”". أي: أن لهُ مطالبة الستّارق بعد الهلاك .ما زاد كما عبر به 
"الرٌيلعي”: فليس المرادُ أن لهُ مطالبة الرهن؛ إذ ليس لهُ ذلك. 


(5) صاكامم “در". 


(4) "الفتح": كتاب السرقة ‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ‏ فصل ف كيفية القطع وإثباته 59/8 .١‏ 
(د) "تبيين الحقائق": كتاب السرقة ‏ فصل ف كيفية القطع وإثباته 778/5 بتصرف يسير. 

() "الفتح": كتاب السرقة ‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ‏ فصل في كيفية القطع وإثبائد 5أ/1. 
(7) "النهر": كتاب السرقة - فصل في كيفية القطع وإثباته ق/7510/أ. 


حاشية ابن عابدين ان باب كيفية القطع وإثباته 


(لا بطَلب المالك) للعّين الُسروقة (أو) بطّلبٍ (السّارق لو سّرق مِن سارق بعد 
القطع) لسُقُوطٍ عِصْميِه (بخلافي ما إذا سَرّقَ) الشاني من السّارق الأول (قبلَ 
القطع) أو بعدما دُرئ بشْبْهةٍ (فإنٌ له ولربٌ المال القطع) لأنّ سقوط التقوّم ضرورة 


المشنة (قوله: لا بظلت المالك إلخ) أي: لا يُقطعٌ السسّارقّ الثاني بطلب إلخ. 

رككمقق (قولة: لو سرّق) قَيْدٌ لطَلّب المالك ولطَلب الستّارق. 

عمقل (قوله: 5“ القطع) أي: قطع الأوّل. 

رككعولل (قوله: يفرط عِصّْمتِه) أي: المال؛ نه لا ضما على السّارق بعدما تَطكت 2 
0 قال في "الفتح””©: ((وقالَ "مالك" و"الشافمي"" ف قول: يُقطع مقطومة 
المالك؛ لأنّهُ مرق نصاباً مِن حِرْز لا شبهة فيهء ولنا: أنّ الال نا لم يحب على السّارق ضفانة 
كان ساقط التَقوُم في حقّه وكذا في حقّ امالك لعدم وجحوب الصّمان له فَيَدُ السّارق الأول 
ليسّت يد ضمان ولا أمانة ولا ملك فكانٌ المسرو رق مالأغيرَ معصومٍ فلا قطع فيع) اه 

لود (قولة: أو بعدما در بشبهة) كدعواة ألهُ م ملكةُ وخر ذلك كما يأتي'". واععرض 

بأد هذا يني عنة قولة: ((قبلَ القطع))» وفيه: أن تار من قوله: ((قبلَ القطع)) كوث القطع 

لازما له وهذا ساقط عنهُ بشبهة نعم يعلم كم الستّاقط بالأولل» لكنة تَابَعَ "الهداية"””؟ لزيادة 
الإيضاح؛ فافهم. 

بحدسهى (قولهُ: فإِنٌ له أي: للسّارق الأوّل. 

.1 (قولُ: لأنّ سقوط التَقوُمٍ ضرورة القطع إلخ) كذا في "الهداية””7)؛ وهو برفع 
1غ عن كه دن 
ةا "الفتح": كان السرقة ‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ‏ فصل ف كيفية القطع وإثباته ١77/5‏ باختصار. 


(؟) صاذخ8 وما بعدها "در". 


(4) "الهداية": كتاب السرقة ‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ‏ فصل في كيفية القطع وإثياته 1528/5, 


الجزء الثاني عشر نا باب كيفية القطع وإثباته 


فصار كالغاصب» ثم بعد القطع: هل للأرّل استردادُة؟ روايتان» 000100 


((ضرورة) على أله خخبرٌ ((أ3)» أو بنصبه على أَنّهُ مفعولٌ لأجلِه والخبرٌ محذوفث. أي: ثاب 
لضرورةٍ القطعء أي: أله أمرٌ ضروريٌ للقطع» ؛ أي: أنه يلزم من وُحُووا" القطع سُقُوط التق 
لا ينفلك عره ن القطع ولا يُوجَدُ بدونه؛ لأنّ عدم سقوطه يُنافي وُحُوة" القطع كما يأني'" بان 
هذا ما ظهرٌ لي؛ و هذا اليل إشارة إلى الرّدّ على ما قالَهُ "الكرخي" و"الطّحاوي" من إطلاق 
عدم القطع سواءٌ قَطِعَ الأوّ! لأو لا كما ّنا وَل كتاب السُرقة. ْ 

قلت ومفهومٌ هذا لتعليلٍ أن المراد بقوله: ((قبل القطع)) ما إذا لم قلع الأو ل أصادٌ ويدلٌ 
عليه ما يأني” ين أَلَهُ لا فرق عدم العسّمان بين هلاك العين وا 5 استهلاكهاء قبل لّ القطع أو بعاتة 
فإذا لم تكن مضمونة بالاستهلاك قبل القطع - - يعني: الم فطع تحقّقَ سقوط التَقوّم فلم أن تقوم 
لا يُسْقْطُ إلا إذا لم يُوجَدْ قم أصلاً تأمّل. 


تمحعدم (قولة: تفباز كالغاصب) أي: ف لايد محيية هي يد الضّمان. 

بمدسدور (قولة: :الم بعد القطع إلخ) أي: : قطع السّارق الأول 2 الأول لى: ذكرٌ هذا قبل قوله: 
(ربفلافب ما إذا رق إلخ)). 

147 (قولة: روايتان) إحداهٌما: لهُ استردادٌ المسروق من السّارق الشاني الحاجيه إلى اللرَّدٌ 
الواجب عليه؛ والأخرى: لا؛ لأ يدهُ ليسّت يد ضمان ولا أمانة ولا 59 "فنح”07, 
(قول: أو بنصبه على أنه مفعولٌ لأجله إلخ) هو الأظهرٌ فإن السُقُوطٌ ليس هو عينَ ضرورةٍ القطع. 
(قولة: أي: أنه يلم من وحوب القطع إلخ) لعل الأصوب ((وجود)) بالثّال المهملة هنا وفيما بعدة. 

(قولة: فعْلِم أن الوم لا يَسْقطُ إلا إذا لم بُوجَ قَطْعٌّ إلخ) نعل المناسب أن يقول: فعلِمَ أن قوم 
لا يَسْقطُ إل إذا وَحدَ قطعٌ بحذفب: ((لم)) كما هو ظاهرٌ. 


)١(‏ في التسخ جميعها: ((وجوب)) بالباء» وما أثبتناه قي الموضعين هو الصواب» وانظر تقريرات "الرافعي 
(؟) المقولة [559405١ع‏ قوله: ((ورواه الكمال: بعد قطعش يعينه)). 

(") المقولة [7 ١11١‏ قوله: ((فلا يقطع السَّارقٌ من السّارق)). 

(5) صلم 4 وم "در". 

(5) "الفتح": كتاب السرقة ‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ‏ فصل في كيفية القطع وإثباته 57/5 1. 


حاشية ابن عابدين 84 باب كيفية القطع وإثباته 


واختار "الكمالُ"7' رَدَهُ للمالك. (سَرقَ شيفاً ورَدَّه ِل الخضومة) عند القاضي 
(إلى مالكه) ولو حْكُْما كأصُولِه ولو في غير عِياله (أو مَلَكَم أي: الّسروق (بعد 


عر 


الاقم (قوله: واحتارَ "الكمال 
إذا كان حاض را وإلا ف ل كما ب أموال اليب" ايرث إلى لأا ل ولا ييقيه مع الثاني؛ 
للهور خيانة كلّ منهما. 

ركلاعولر (قوله: وردَهُ قبل الخصومة) أي: الدعوى والشّهادةٍ المترتبة عليها أو الإقرارء وقد 


0 لضف 
نهر 


ليد قبل الخصومة؛ لأنهُ لو رده بعدّها سواءٌ قي بالقطع أو و لا فَإنهُ يُقطم» 


إلخ) أي: اختارٌ أ القاضر يذه وز ابد الثاني إلى المالك 


500 (قولة: ولو حُكْماً كأصُولِه ولو في غير عياله) أي: كوالِده وجدهِ ووالدته وجدئه؛ 


لأنّ لهولاء شبهة ابلك فت به شنْهة ار مخلافب ما إذا رده إلى عيال أصوله؛ لأنهُ شبْهة الشبهةٍ 


5 5 0 دك ٠.‏ 8 0 3 
وهي غير معتبرةٍ» ومن الرّدَ الحكمي الرّد إلى فرْعِهِ وكلَ ذي رحم مَخْرم منه إن كانوا في عيالي» 
وَالرّدُ إلى مكاتبه وعبدى ده وكذا إلى زوحته وأجيره مُشاهرَة وهو الذي سدم غلامف 
أومنانية "فتح””” وتهامة فيه. 


0 


|غلاموى (قولة: أو مَلَكَهُ بعد القضاء بالقطع) لأ الإمضاءً من القضاء في الحدودء أي: 


فَاللّكُ الحادث في هذه الحالة كالك الحادث قَبِلَ القضاء؛ لأنّ القاضئ لا لم يُمض صار كأنةُ لم 
يَقَضٍ فلا يستوئ القطع [«بق ]كيبا قبل القضاء وهذا لأنّ القاضي لا يخرج عن عُيهْدةٍ 
القضاء في باب الحدودٍ عجرّد قوله: قضَيّت» بل , بالاستيفاء تلد أو خم أو قَطعا فلا جَرَم 
)١(‏ "الفتح": كتاب السرقة ‏ فصل في كيفية القطع وإثباته 131/8. 

الغيّبِي))» بزيادة ((الناس)). 


(9) في "7": ((أموال الناس 
() "النهر": كتاب السرقة - 
(4) "البحر": كتاب السرقة ‏ فصل في كيفية القطع وإثباته 5أ/59. 

(د) انظر "الفتح": كتاب السرقة - باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ‏ فصل في كيفية القطع وإثياته 1337/5 


فصل في كيفية القطع وإثباته ق/ا١لارب,.‏ 


نل 


الجزء الثاني عشر 0 ب ل ت ا 58580 لد باب كيفية القطع وإثباته 


ولو بهبةٍ مع قَبْضٍ (أو ادّعى أنه مِلكةُ) وإ لم يُبرهِن؛ للشبهة (أو تصنت قيمنة 


كات الإمضاءٌ ين القضاءء بخلافب حقوق العبادٍ فإِنّهُ مَّة هجرَّدٍ قوله: قَضَيْتُ يخرجُ عن عُهْدةٍ 
القضاءء وأنّ الستّارقَ لو قْطِمٌ بعد الك قْطِمٌ في ملك نفسيه. اك ا 


ي 


ة مع فبْضٍ) هكذا وقع ليد بالقفبض ف "الهداية"0, ؛ ولقائل ل أن يقول: 
لا يُشترَطٌ القبضث ؛ لأنّ الهبة تقطعٌ الخصومة؛ لأنهُ ما كان يَهَبْ ليخاصي فليتأمّل “٠‏ نبلالية"00 

قلت: وهو بحث مُحالِفٌ للمنقول مع أنّهُ غير معقول فهو غيرٌ مقبول؛ وذلاك أن الخصومة 
0 لأنّالكلام فيما بعد القضاء بالقطعه ! 6 عَدُوا ملك المسروق بعد القضاء هده 


ه090) (قوا ل : ولو 


والهبة بدون قبض لا تفيد الك فلم تُوجَدٍ الشبهة ولم يقل أحدٌ باشتراط مخصُومةٍ أخرى بعد 
القضاء بالقطلم؛ بل له القطع غي شرط على اله كما مر* نعم يشترطً حضورهُ عند القطع 
كما تقدّم”2؛ فافهم. 

٠90‏ (قولة: أو ادعى أنه مِلْكْهُ) أي: بعدما تبنت السّرقة عليه بلي أو بالإقراره "بحر'”. 

الاق (قوله: للشبهة) هي احتمالٌ صِدقِه ولذا صصح رُحُوعْهُ بعد الإقرار. 2 

اليضاطة (قوله: أو نقَصّت قِيمثُُ) أي: بعد القضاء؛ لأ كمال التصاب ل كان شرطاً 
يُشْتَرَط قيامُةٌ عند الإمضاء لما ذكرنا. ّْ 


(قولة: والهبُ بدون قيضي لاية ابلك إلخع يقال: القبض السابق 
موهرب ملكا لسارق بلا تحديٍ له مع أن "مالك" يقولٌ ؛: تدم ينو ونب فونه شبهةٌ دارئةٌ للقطعء ثم 
"حاشية الب لبحر" كنب على قوله: بشرط القبضٍ ما نصة: (رأي: إذا كان رد المسرو قَ إلى امالك وإلا فهر في يده)). 


.45:/5 "ط": كتاب السرقة  باب كيفية القطع وإثباته‎ )١( 


(؟) "حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ب السرقة - فصل ف كيفية القطع وإثباته كين 
(؟) "الهداية": كتاب السرقة ‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ‏ فصل ف كيفية القطع وإثباته 1172/5. 
(4) "الشرنبلالية": كتاب السرقة ‏ فصل تقطع يبن السارق 67/77. (هامش "الدرر والغرر"). 

(ه) المقولة ]1١51555[‏ قوله: ((لا القَطْعَ على الظاهر)). 

."5/5 "البحر": كتاب السرقة  فصل في كيفية القطع وإثباته‎ )١( 


حاشية ابن عابدين 5 باب كيفية القطع وإثباته 


بنقُصان السّعر في بلي(" الخصومة (لم يُقطَّغ) في المسائل الأربع. (أقرًا بسرقة نصاسيء 
ثمٌ اّعى أحَدُهُما شَبْهة) مُسقِطةٌ للقطع (لم يُقطّعام فيّد بإقرارهما؛ لأنه لو أفر أنه 
سَرقَ وفلانٌ فأنكرٌ فلانٌ قُطِع القن كقوله: قَتلتْ أنا وفُلانٌ (ولو سَرّقا وغعاب 


أحدهما وشهنم أي: سهد اثنان (على سّرِقتهما قطِمٌ الحاضرٌ) ١‏ 00 


(4م (قولةٌ: بنقصان السشّعر) أي: لا بنقصان العين؛ لأنّ العْنَ لو نقصّت فإنهُ يُقطع؛ 
لاله معتطولة عله فَكُمُل التمدات عن ودئناء كينا إذا:السبيلكة كلهم 'أمنا نفْضئاة اسع ففية 
مضمون” فافترقاء "بحر"7””» والمرادٌ بنقصان العَين فوات بعضيها أو حدوث عيبب فيها كما 
قدّمناة”) أوَّلَ كتاب السّرقة. 

9 (قولهُ: في بلدٍ الخصومة) أي: وإث كات في البلدٍ التي سرقّ فيها لم ينقص؛ لما 

قله 32 2 500 52 0 1 3 7 
قدّمَه0' ول السرقة مِن أن لمعتب القيمة وقت السّرقة ووقت القطع ومكانة. 

43 (قولة: أقرًا بسرقة نصاسي) أي: أقر اثنان أنهما سرقًا نصاباًء أي: حِنْسَهُ إذ لا بْدَ أن 
١ 3 3‏ 3 3 35 5 : 7 
يُصِيبَ كلا منهما نصاب كما قَدّمهة') "المصنف". 

989 (قوله: لم يُقَطَّعَام أي: المدّعي والآخرٌ؛ لأنها سرقة واحدة فلا تكوثٌ مُوجيّة للقطع 
وغير موجبة. 

فر 3 عق وق ا بيرت لبف : 5 2 5 7 

[15*4 (قولة: قطِعٌ المقر) أي: وحده؛ لأ إقراره على غير لم يَصِح بتكذيه فلم توجَدٍ 
التتّركة في السسُرقة. 
: ((يلدة)). 


(5) في "ك": ((مضمون عليه)). 
(*) "البحر": كتاب السرقة ‏ فصل في كيفية القطع وإثباته 7١/5‏ 


(؟) المقولة ]١3037[‏ قوله: ((وقت الستّرقةٍ ووقت القطع)). 
إةغ ع ع "در" 


ا 0 


الجزء الثاني عشر للن باب كيفية القطع وإثباته 


لأ به الشبهة لا نير ولو أقرّ عبد) مُكلّفْ (بسرقة قَطِمَ وت الشوفة لخ 
المسروق منه) لو قائمة ة (كما لو قامّت عليه ب 


ك) لكن (بشرط حَطَرَةِ مَولاة 
ا م 
عند إقامتها) خلافاً ل "الثاني" لا عند إقراره بِحَد اتفاقا. وا عا و جا 


4م09 (قولة: لذن شهة الشبهة لا تَعتبَم) قال "الريلعي"07: ((و كان "أبو حنيفة" أ 
يقول: لا يحب عليه القطمٌ؛ لأن الغائب ربّما يدّعي الشبهة عند حضورو ثم رجعٌ وقال: يُقَطَعٌ؛ 
لأنّ سرقة الحاضر تنبت الح فلا يعر الموهوة؛ أنه لو عضر وادّعى كتاذ شبهة واتحمال 
لتّحوى سلهة اله فلا تعتير)) الى 

رممس1) (قولة: ولد عبد مكلف لخ ألو كلا صخرا لم تطخ و 1 مَك لقال لو قافن 


1 


وكات مأذوناء و إل هالكا يُصبمن :ون كان جور« وضيفه اللو لى يرد لهال إلى المسروق منه لو 


ا 


قافماء ول تعالكا قلا صنات لذ مث لين رادار 
0107700 5 9 باع 
دمعو (قولة: قطِع) لأنّ إقرارٌ العبد على نفسيه بالحدود الف وت مِن حيث إنه 
د 2 0100 5 5 5 2 
آدمي؛ لأنهُ لا تهّمّة فيهه وإذا صم بالقطع صحّ م بالمال بناءً عليه: ولا فرق بينَ كون العيدٍ مأذونا 


أو لا صدَقَةُ الموى أو لاء وَعَامَة 2 ولعي 
رفن | (قولة: لو و قائمة) فلو ميلكة فلا 


الست | (قولة: كلوقت ادكه 


يلق 


(قولة: و لو هالكا فلا ضمانٌ ولا بعد العتق) وه عدم العتّمان: أن مُوجَبّ فعله ماحد به عند 
عِتَقِهه ولا يَسْري إقرارٌ الْسَيّد عليه فيه. 


3:5 "تبيين الحقائق": كتاب السرقة - فصل في كيفية القطع وإثباته‎ )١( 

(؟) "ح": اكتاب السرقة ق/7ه 5 أبب. 

(*) "البحر": كتاب السرقة ‏ فصل ف كيفية القطع وإثباته 5/.لا. 

(4) في "ك": (زو لا يرد)). وهو خطا. ١‏ 

(د) "البحر": كتاب السرقة ‏ فصل ف كيفية القطع وإثباته 7.5 نقلا عن "الذخيرة". 


.حاشية ابن عابدين دنا باب كيفية القطع وإثباته 


(ولا عرْمٌ على السّارق بعدما قطِعَت يُمينةُ) هذا لفظ الحديث 7 85 سهشه”ش2525 


معنن (قولة: ولا غْرْمَ على السسّارق) لعي بالغرم يفِيدٌ أنَّ المسروق غيرٌ باق» فلو قائماً 


)١(‏ أخرحه الطبري في "تهذيب الآثار" مسند عبد الرحمن بن عوف )١719(‏ حدثنا أحمد بن الحسين الترمذي حدثنا سعيد 


ابن كثير بن عُفير حدثنا مفضّل بن فضالة عن يونس بن يزيد عن سعد بن إبراهيم حدثي أخي المسُوّر بن إبراهيم عن 


أبيه عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله يل قال: ((إذا أقيم على السارق المددٌ فلا عُرم عليه)): ثم قال: وهذا خخبر 


عندنا صحيح سنذه: ثم أظهر العلل التي ينتقد بها العلماء هذا الحديث؛ قال ابن التركماني في "الجوهر النقي" هامش 


الببهقي" 707/8: وأخرجه ابن عبد البر من طريق ابن جرير ١هه‏ قال ابن حجر ف "النسان": وزيادة (أبيه) 
زيادة وَهِمّ فيها أحمد بن الحسين وحالف كل من رواه؛ وَهُّمٍ أحمدُ بن منصور الرّمادي» ومحمد بن إسحاق الصّغَانيء 


ومحمد بن عبد الملك بن زبحوبه» وكلهم ثقات أئمة؛ وأحمد على ثقته وحفظه إلا أنه حالف كل أقرانه الرواة عن سعيد 


فضالة على ما سيأتي وقال الدارقطني في "العنل" 7314/5: وقيل عن الْمسُوّر عن أبيه 
عن عبد الرحمن بن عوف؛ ولا يغبت هذا القول؛ وقد رواه النسائي في "المجتبى" 315-97/8, و"الكبرى" (41/1/) في 
السارق - تعليق يد السارق في عُتقه: والطبراني في "الأوسط" (4574)» والدارقطني في "السنن" 185/5 والبزار ني 
"البحر" »)٠١59(‏ والطبري في "نهذييه" (17) و(174) ورد7١).‏ والدولابي ف "الى والأسماء" 0319/9 وأبو 
نعيم قي "الحلية” 2570/8 والبيهقي في "الكبرى" 97/0 من طريق زكريا بن يمبى المصري وأحمد بن منصور الرمادي 
وابن إسحاق الصاغاني عن سعيد بن عُفير: وعبد الغفار بن داود أبي صالح الحراني وعباد الرحمن بن بر وعبد الله بن 
صالح وحسان بن عبد الله وأبي ع إسحاق بن الفرات كلهم عن المفضل بن فضالة القتباني عن يونس بن يزيد عن 
سعد بن إبراهيم حدئني أخي المسور عن عبد الرحمن به ليس فيه (عن أبيه)» قال أبو نعيم: لم يروه عن سعد إلا يونس» 
قال الطبراني: لأبروى عن عبد الرحمن بن عوف إلا بهذا الإسناد؛ تفرد به مُفطنّل وئيس إسناده ممتصل؛ لآن المسور لم 
ميس 0 جولهة. 

هذا وأخرحه الدارقطني في "السئن" 1817/7 عن أحمد بن منصور الرمادي وعمرو بن أحمد بن السرح حدثنا 


أبو صالح عبد الغفار ثنا مُفضّل عن يونس عن سعيد بن إبراهيم. : يا أبا معاوية إنما 


هو سعد بن إبراهيم فقال: هكذا حدثني؛ أو قال: ف كتابي؛ الشك من أ 


ك عبد الرحمن بن عوف, وإن صح إسناده كان مرسلا. ثم أخرجه الدارقطني 


إبراهيم هرل» والمسور بن إبراهيم لم 


9 أيضا عن خبالد بن خيداش عن إسحاق بن الفرات عن المفضل عن يونس عن الزهري عمن سعد بن إبراهيم عن 


ر بن مخرمة عن عبد الرحمن بن عوف وقال: هذا وَهّم من وجوه عدة ولا يصح أيضاء وهو مضطرب غير ثابت. قال 


لبن حجر في "اللسان”: زاد في الإسناد (الزهري)؛ وجعل الور بن مخرمة» وقال الدارقطني في "العال": لا يصح هذا 


القول؛ وقال ابن لهيعة: عن سعد بن إبراهيم عن المسور بن مخرمة عن النبي يه وأخرحه ابن العديم في "تاريخ حلب" ١‏ - 


الجزء الثاني عشر 0 د #85 نادم باب كيفية القطع وإثباته 


"درر”'' وغيرهاء ورواهُ "الكمال”: «ربعد قطع يمينم». (وترَد العينْ لو قائمة) و إن باعها 
أو وَهَبها؛ لبقائها على مِلْكِ مالكها (ولا فرق) في عدم الضّمان (بين هلاك العين 


00 


يوم برد فقول "المصنفي" بعد: ((وثرةُ د العين)) تصريحٌ عفهوم قوله: (ولا غُرْم))» "ط 
وسو | (قوله: وغيرُها) ك"الهداية"20, 


ذا 


ا 44 


رحوصدى (قولة: ورداة "الكمال يمِينه) عزاة ! ا فى "الدارقطني" '» كن “ره العامة 


5 


اخ" إلى "الدارقطني" أيضاً بلفغلر اتن ن ء والمعنى واحدٌء فإ ((ما)») يدري ون 1 الحديث 


ارس وبجهالة بعض ر تر 0 "الفتح””7) و" 
واستدلُوا بعد الحديث با لمعقول عا قال في "الفتح : ((ولاتٌ وجوب الضمان يناقي القطع؛ لآنه 


عو و بطري 


َه َس مِلَكَهُ فلا يقطَمْ ل 
كه فلا يُقطَعْ 3 


يتملّكْةُ بأداء الضّمان مستنداً إلى وقت الأعذء 


بت قطعاًء فما يودي إلى انتفائه - وهو الضَّمانُ - فهو المنتفي)). 


كوعدن (قولة: [*لق*0/] لبقائها على مِلّكٍ مالكها) ولذا قال ف ي 'الإيضاح”: قا 
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"أبوحوفة "ليد للستارق الانتفاعٌ بها بوحهٍ من الوحوو؛ و كذا لو يا 


١17-103/40‏ عن ابن لهيعة به قال أبو حاتم في "العلل" لاه :451/١‏ هذا حديث متكرء ومسور لم يلق 
عبد الرحمن» وهو مرسل أيضا. وقال النسائي: وهذا مرسل وليس بتابت: وقال اليزار: وهذا الحديث مرسل عن عبد 


الرحمن؛ لأن المسور بن إبراهيم لم يلق عبد الرحمنء وكذلك نقل الطبري إعلال العنماء له بتفرده واتقطاعه. وقال ابن 


المنذر: لا يثبت خبرٌ عبد الرحمن بن عوف في هذا الباب: وانظر "امعرفة والسنن” للبيهقي 4174/17 و"السئن” له أيضاً 
8 وكلام ابن الت ركماني في "الجوهر النقي". 
وقد أخرج البيهقي في "السنن": والطبري في "التهذيب” عن الحسن والشعبي وإبراهيم النعي .معنى هذا الحديث من قولهم 
3" الدرو الم كتاب السرقة - فصل تقطع يمين السارق ا 
(5) "ط": كتاب السرقة ‏ باب كيفية القطع وإثباته 551/5. 
(1) "الهداية": كتاب السرقة ‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ‏ فصل في كيفية القطم وإثباته 17/5. 
(؟) "الفتح”: كتاب السرقة ‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ‏ فصل في كيفية القطع وإثياته 153/5 


حاشية ابن عابدين 4 باب كيفية القطع وإثباته 


5 الفذاهر) من الزواية» لك يُفتّى بأداء قيمتها ديا لقاو اء كان الاستهلاكُ (قبل القطج 
أو بعدة) "بحتبى"» وفيه: ((لو استهلكة المشتري منه أو روي له فلِلمّلكِ تضميئة)0. 


الانتفاعٌ به؛ لله مَلَكَهُ بوجهٍ محظورء وقد تَعَذَر إِيمابُ القضاء به فلا يُجِلٌَّ الاتفاغ» كمّن دل 
دار الحربب بأمان وأنحدّ شيا من أموالهم لم ينزه ارد قضاءً ويام ديانة» وكالباغي إذا أتلفَ مال 
العادل 2 تاي "فنيح"0. 

ز504() (قوا ل في الظاهر مِنَ الرّوايق» وفي رواية "الحسن الال سوط الفطلمنة ىس 
الاستهلاك, 

5 38 0104 5-8 سات 4ب الاء 

4 (قولة: لكنه يفتى إلخ) قال في "الفئح 

"حممّد": أله نا يفط الماك عن الستارق قضاءً لتعدّر الحكم بالممائلة» فأمًا ديانة فى بالعتّمان 


الل 


:ئا 5 ف 'المبسوط”7", روى "هشاء" عق 
50 0 2 5 5 
للحوق الخنسران والنقصان للمالك مِن جهة السارق)). 

948( (قولة: قبل القطع) يعني: ثم قطع؛ لأنّ انتفاءً الضنّمان بع هو بسب القطع كما 
علمت» وقدَما - "امارح" أيضا: أ سقوط التقَوّم طتوورة القطع. 

هو (قولة: أو بعدَة) لكر" يرق بينهما بما في "الكائي": ((لو كانت قبل القطع فإن قال 
الماللث: أنا أَصضَمَنةُ لم يُقطغ عندّناء وإِنْ قالَ: أنا أخمَارٌ القطمٌ بُقَطعٌ ولا يُضْمَّن)) اه. قال في 
ا (لأنه قِ الأ وى تع زجوعة عن دعوى السرقة 0 دعوى المال)). 

زلا "ةلم (قولة: فللمالك ضمي أي: تضمين اشر أو ال موهوب له ثم م يرجع المشتري 

(قولة: فإث قال المالك: أنا أَصّمّهُ لم يُقطَعْ عندنا إلخ) هذا يِوَيْدُ ما فالهُ "الشمني": م مر أنه يشترطلٌ 


طَلْبْ المالك امال والقطع. اه "سندي". 


.101/5 "الفقح": كتاب السرقة  باب ما يقطع فيه وما لا يفطع  فصل في كيفية القطع وإثباته‎ )١( 
بتصرف.‎ ١59١5879 "المبسوط":كتاب السرقة‎ )5( 


(9) صكمد 


(5) "البحر": كتاب السرقة ‏ فصل في كيفية القطع وإثباته 71/5 


م" 


الجزء الثاني عشر 0 ع تا #88 لل باب كيفية القطع وإثياته 
(ولو قُطِعَ لبعض الستّرقاتٍ لم يَعْمَنْ شيئاً) وقالا: يَضمنُ ما لم يُقطع فيه. (مَرَقَ 


نا يفيف انلقف 0 


على السارق بالثمن لا بالقيمةء "تاترخائيّة””' عسن "المحيسط”'. وفيها!" عن 
0 ((لو قطِعَ ثم استهلكة غيرهُ كان للمسروق منهُ أن يُضَّسَهُ قمتة) اه. ومثلةُ في 

الت عن "السشراج': وظاهرة: أنَّ غيرَ المشتري والموه بال مهما لكر د ني 
"الثائرنحانيّة"”” أيضاً: ((لو أُودعَهُ عند غير فهلك الأصل فيه: أن كل لَّ موضع لو ريا 
أن يرجحع على السّارق فليس لهُ أن يُضَمنةُ: وف كل كلّ موضع لو ضمَنةُ لا يَرْحعْ على السّارق فل 
يُضَمُ والّذي يرجح عليه امود والمستأجرٌ والمرتهنْ)) اه. 

قلت: ووحهّهُ ظاهرٌ؛ لأنَ ما يَبْتْ فيه المُحوعٌ على الستارق يازمٌ منهُ أن يكوث مضموناً 
على السّارق بعد القطع مع أنَهُ غير مضمون عليه بخلاف ما لا رحوعٌ فيه علي لكنّ هذا 
التفصيل ظاهر في الهلاك ولذا فرّضَ المسألة فيما لو أُودعَهُ فَهَلكَ بخلاف الاستهلاك فإنّ 
المستهلك متعدٌ فلا رجوعٌ لهُ على السّارق أصلا بلا فرق به بين أكرئة مشستزيا أو مودعا أ 
مستأحرء نعم للمشتري الرحوعٌ بشم على على السّارق؛ لأنهُ نا استهلكة وضمِن قيمتهُ ملكَهُ من 
وقتب الاستهلاك فيرجمٌ على السسارق با دفةُ إليه ين الشمن لا بالقيمة؛ لظهور أن ما دفعَةٌ إليه 
لايك فْصَهُ رح به لاا نه فاطتم تر هذا امحل فإ مين فيض المولى عرَّ وجل. 

ردهسك0 (قولة: ولو قَطِعَ إلخ) أي: لو سَرَّقَْ سرقات فقْطِعٌ في أحلدها بخصومة صاحبها 
وحدَهُ فهو -أي: ذلك القطمٌ ‏ يحميجهاء ولا يضمي شيئاً لأرباب تذلك المتّرقات عندَة» 
وقالا: يضمن كلّها إلا ني مَطِعَ فيهاء فإنا حضرُوا جميعاً وقطِقت يده بخصومتهم لا يضمن شيئا 


182/09 "التاترحانية”: كتاب السرقة  الفصل التاسع: في السارق يُحْدِثُ حَدَئاً في السرقة‎ )1١( 
رق49 4 رب.‎ ١ (؟) "المحيط البرهاني": كتاب السرقة  الفصل الحادي عشر في هلاك المسروق واستهلاكه‎ 
"التاترخحانية": كتاب السرقة  الفصل التاسع في السارق يُحْدِتُ‎ )©( 
"النهر": كتاب السرقة  فصل في كيفية القطع وإثباته 7103ب‎ )4( 


د) "التاترححانية”: كتاب السرقة ‏ الفصل الناسع في السارق يحدث حدنا في السرقة ١94/5‏ 
(د) "التاتر السر لى التاسع في السار: في السر 


السرقة 5ر8 ؟. 


حاشية ابن عابدين دن باب كيفية القطع وإثباته 


ثم أحرحَهُ قطِع إن بلغت قيمتة نصاباً بعد شّقه ما لم يكن إتلافا) بأن يَنقصّ أكير 
من نصف القيمة» فله تضمين م القيمة فَيملِكُةُ”' مُستند تند |1 وقت الأحد فلا قطِع 
0 رركم 000 


رب : » وهل يضمن نقصان ال مع القطع؟ مفيميم ةرم قم ممم ما مم ةم ملم ةما ملم مام رلر 


ا ")0 
”| 


من الستّرقات بالاتفاق 
إموعول (قولة: ثم أخرحة) فلو سْقَهُ بعد الإخراج قطع اتفاقاء "ني "لال وهو مفهوم بالأول. 
م - 0320 2 3 3 

(قولة: قطِع) أي: عندهماء خلافا ل "أبي يوسف": وممل المخلافب: ما إذا شّقَهُ 


فاحشا ‏ وهو ما يفوت به بعض العين ن وبعض المنفعة على الأصمٌ ‏ واختارٌ المالكُ تضمينٌ النتقصان 


وأد التُوب قط عندهما خحلافاً لك أن إذا الختار تضمينٌ القيمة وترلة الثوبب فلا قطمّ اتفاقاء فأمّا 


نْ القيمة) أي: مِن غير خيار» "بحر"0 أي: ليس له تضمينٌ 


ي: الستّارقٌ» فصان ر كما إذا ملَكَد يا بالهبة بعد القضاء لا يُقطعُ 
على ما تقد "فتح"07. 
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0540 (قولة: وهل يَعلْمَنُ إلخ) أي: فيما إذا شق نصفين ولم يكن ١‏ إتلافا, "' 


0" 


(0) ف "و" : ((فيملك)). 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب السرقة ‏ فصل في كيفية القطع وإثباته 554/5 

(*) "الفتح": كتاب السرقة ‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ‏ فصل في كيفية القطع وإثباته مرا 
(4) "النهر" 
ودع "التهر": كناب السرقة ‏ فصل في كيفية القطع وإثباته ق8١"/أ‏ بتصرف. 


: كتاب السرقة ‏ فصل في كيفية القطع وإثباته ق:7711!. 


(5) "البحر”: كتاب السرقة ‏ فصل في كيفية القطع وإثباته «أرالا. 
(7) "الفتح": كتاب السرقة ‏ باب ما يدث السارق في السرقة 30/4/5, 


وى "ع": كتاب السرقة مه كا 


الجزء الثاني عث دن باب كيفية القطع وإثباته 


صم "الحبازَي”: ((لا)»: وقال ”الكمال": ((الحقٌ نَعَمْ))» ومتى احتارٌ تطلمين القيْمةٍ 
يَسقْطُ القَطْغ؛ لما مرّ. (ولو سَرَقَ شاءً فذَجحَها فأُخرّحها لا)؛ لما مر”": ((أله لا قطعَ 


من وه عله 


في اللّخ» (وإث بلغ لَحمُها نصابا) بل يُضْلْمَنُ قِيمتها (ولو فَعَلَّ ما سَرّقّ من الحجرين 


:154 (قولة: صحَّحّ "الخبّازي": ((لا))) أي: لا يضمن كي لا يجتمعٌ القطعْ مع الضّمان. 

4 (قولهُ: وقالَ "الكمال": ((الحق نَعَمْ))) حيث قال”": ((والحقّ ما ذْكِرَ في عامّة 
الكتب الأمهات: أنه يُقطع يمن التقصات)) إلى أن قالَ: ((ووجوبُ ضمان التقصان [+/ق١٠بب]‏ 
لا ينم القطع؛ لأنّ ضماتٌ ؛ النقصان وجب د بإتلافب ما فات قبل الإخراج» والقطعٌ بإحراج الباقي» 
فلا يُمَُعْ كما لو أعيل توبين و الاي و رو را نصاب)). 

كت ةم (قولةة ومتى احتار 7 تضمين القيّمة) أي: فيما إذا ١‏ كان الشَّقّ فاحشاء » إذلو كات 
يسيرا يُقطَمٌ بالاثفاق كما قدّمناة:” قال في "الهداية"”*: ((إذ ليس له احتيارٌ تضمين كل القيمة). 

(قولة: لما مر””') أي: قريبا من أنة يَمِْكَهُ مستيدا إلى وقت الأحل. 

4 (قولهُ: فَدَبَحَها فأحرجها) قيّدَ بالإخراج بعد الذبح؛ لأنهُ لو أخرجها حيّة وقيمتها 
عشرة ُ ذيحها يُقطعْ إن انتتقصّت قيمتها بالذبح "600 0 0 

ه05 (قوله: مِن كتلحر أي: الذهب والفضّة. 
يا 
(؟) "الفتح": حاب النررقة دراك اها تاجات السارق ف السرقة 5م17 
(5) المقولة ]١350٠[‏ قوله: ((قطع)). 
(4) "الهداية": كتاب السرقة - اندها بدت السارق ف السرقة ١15‏ 
ومع عي و ل 


(3) "ط": كتاب السرقة ‏ باب كيفية القطع وإثباته 4737/1 
0 


حاشية ابن عابدين 56 باب كيفية القطع وإثباته 


0 ا حس ا الو م 8 2 2 3 ع 8 
ل أو" .زنانير أو آنية (قطع ورْدّسْ) وقالا: لا ترّد؛ لتقوم الصّعةٍ عندَهّماء خلافا 


امه 


. وأمًا نحو لحاس لو جعلَهُ أواني» فإِنّ كان ياغ و وَرْناً فكذلك, وإن عَدَداً فهي 
ل اثفاقاء "إختيار'"00), ل أو طَحَنَ الجنطة) أو لات المسّويقّ (فقَطِع 


54 (قولة: دراهمٌ) مفعولٌ ((فْعَل)). 
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1 (قولة: لتقوم الصّنعة عندّهما خلافاً لم وأصلُ الخلاف في الغاصبيء هل يملك 
ا بهذو صق أم لابن على أنه متقومة أم لا؟ ثمٌ وحوبه القطع عند لا يُشكِل 
له لم يَمْلكُها على قوله وأمّا على قولهما فقيلٌ: لا يجب القطغ؛ أنه ملكها قبل وقبل: يحب لأنَهُ 
صارٌ الصّعة شيا آحر فلم َمِل عي وعلى هذا الخلاف إذا انحِدَهُ حلا أو آنيتّ الي 

940 (قولة: و فهي للسّارق فاق لأنّ هذه الصّنعة © بدّلت العينَ والاسمء بدليل أن تغيّرَ بها 

راح حركواف كونها وزو لاف مسا لحب والفعة لقاء الاسم مع قا المين 
كما كنت كلد حلى لا تبح بع آبية فص وها عشرة بأحد عشر كذ دل نالعالا 

19400 (قولة: فَفطِع) لما قطِعْ باعتبار سرقة الثُوبٍ الأبيض وهو لم ملك أبيض بوجو ماء 
والمملولكٌ للمتّارق ا هو المصبوعٌ» وكذا يُقَطّمْ بالحنطة وإن مللك الدّقيق» "بر "”". 

(9414 (قوله: لا رم أي: حال قيامه» ولا ضمانٌ أي: حال استهلاكه: وهذا عندهماء 
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(0) في "د" واكو": زر دنانير)). 
0" 
() "البحر": كتاب السرقة ‏ فصل في كيفية التطع وإثباته 5/؟لا. 


ار": كناب السرقة ‏ فصل ب بيان محل القطع .١1١7/4‏ 


(؛) "تبيين الحقائق": كتاب السرقة ‏ فصل في كيفية القطع وإثباته 574/7 بتصرف. 


(ه) في "ك": ((القسمة)). 


(5) "الفتهم": كتاب السرقة ‏ باب اما د السارق في السرقة د/ 


(؟) "البحر": كتاب السرقة ‏ فصل في كيفية القطع وإثياته 58لا 


م 


الجزء الثاني عشر 0 سس #5880 لس" باب كيفية القطع وإثباته 


لافاً لما قي "الإحتيار” (ولو) صَبِغَهُ (أسود ردَّهُ)؛ لأنّ المسوادَ نُقْصاتٌ, ان 


وقال "عممّد' يداوب ويأدٌ ما زاد الصّبغ؛ أن عون مله تائم بن كل وجوه ولهما: أن الصبع 
قائمٌ صورة ومعنى بدليلٍ أن المسروق منه لو أخعد التوب يضمنٌ الصَبْعَ وح المالك قائمٌ صورة 
لا معنى بدليل له غير مضمون على السّارق» "نهر له 

ركفن (قولة: خلافاً لما قي 0 ) أي: بن أله لو صبعَةُ بعد القطع يرد وهو 
مخالف لقول "الهداية'”": ((فإ سَرَق ثوبا فطع فصبعةُ أحمر لم يود منه) ولقول "محمّد”: 
نو لع بن وف ع لوس علو سف لي على أ غرف عأ 
يَصشدد قبا قبل القطع أو بعد "زيلعي ”7 وتبعهُ في "البح "20 الب" 

قلت: لكنّ قول ع وقد مت جلة يغبن أ يذ كولة لمت بمة الع 
ثم رأيت ''سعدي جلبي” ” اعتر ض "الرّيلعي : بأنّ عبارة "الهداية" ليسّت كما نقلة 

قلت: ان عبارةً "الهداية" هكذا: (رفإث سَرَقّ وا ةلث م إل فعبارة 
1 5" مساو يد لعبارة "الصف" و"الكبر" وقد ذكر "ليلع "00 أن ما في "الكبر" ذكر مثلهُ فق 

" و'الكاقي" ؛ ولا يخفى أن هذو العبارة ويُهُ ما في "الإحتيار”؛ ولم بق لدعوى "الريلعي" 


دليلٌ 00 على ما قَالُوهُ لا على ما قال فتسّه. 


(قولة: فالاعتمادُ على ما قالوه لا على ما قَالَهُ فتتّه) لكر ما تقدّمٌ من الاستدلال لهما ول "محمد" 
يُفِيدُ جريان الخلافب فيما لو كات الصلِغة بعد القطع أيضاً. 


)١(‏ "النهر": كتاب السرقة ‏ فصل في كيفية القطع وإثياته 5١83‏ /أ. 

(©ع) "الإتيار": كتاب السرقة ‏ فصل في بيان محل القطم 117//4. 

(*) "الهذاية”: كتاب السرقة ‏ باب ما يُخْدِث السارق ف السرقة ١51/5‏ بتصرف. 

(5) "الجامع الصغير": كتاب السرقة ‏ باب ما يقطع فيه ص79 

(2) "تبيين الحقائق": كتاب السرقة - فصل في كيفية القطع وإثباته /114” بتصرف. 

(5) "البحر": كتاب السرقة ‏ فصل في كيفية القطع وإثباته 9/7/8 

(7) "النهر": كتاب السرقة - فصل في كيفية القطع وإثباته 53143 

(4) "الحواشي السعدية": كتاب السرقة ‏ باب ما يُحدث السارق في السرقة 5/د/١‏ (هامش "قتح القدير"). 
(9) "تبيين الحقائق": كتاب السرقة ‏ فصل ف كيفية القطع وإثباته 4/9 ؟8. 


حاشية ابن عابدين 2 باب كيفية القطع وإثباته 


حلافا ل"الثاني" وهو اختلافٌ زمان لا بُرهان. (سَرَقَ في ولاية سلطا ن ليس لسسلطان 
حر قَطْعُةُ)؛ إذالا ولاية له على من ليس تحت يديو ع هذا الأصلك . (إذا كان 
احد) قيل يُطْعَانَء وقيل : (إنث يرت الأصليّةُ لم يُقطع 


مرك دن يسم 
الرائدُ) لأنه غير مُسحَحةٍ تصق للفطاع زو وإلأ) تكن مُتميّرَةً (قطعاء هو المحتان)؛ لأنّه 
لا يُتَمَكُّ من إقامة الواجسب إلا بذلك» "سراج"”» والله تعالى أعلم. 


ها »« 


الماللئ "هداية"20, 


|4490( (قولهُ: وهو اختلافُ زمان إللخ) فإنّ الناسَ كانوا لا يلبَسون السُوادٌ في زميه 


لطان اليد وك 1 دن ك «لال يواح 
ن إلخ) ذكره مسمٌ تعنيله في الدرر” » وقال في 


إلى الإمام الأجلّ الشّهيد" )). 


4ن (قولة: إذلا ولاية لهُ إلخ) أي: ف وقت السّرقة» إذلا شا ك لك أنهيما في وقتك 


الدّعوى تحت يده وهل كذلتك بقية الخدود والقصام رُ أيضا؟ لم أرق واللهُ سبحانة وتعاى أعلم. 


اية": كتاب السرقة ‏ باب ما يحدث السارق في السرقة 19/7:5. 


(؟) "الفتح": كتاب السرقة ‏ باب ما يحدث السارق في السرقة 19//5. 


(؟) "الدرر والغرر": كتاب السرقة - فصل: تقطع بين السارق 84,75. 


(5) "الشرنبلائية": كتاب السرقة - فصل: تقطع بمين السارق 6475 (هامش 'الدرر والغرر"). 


(5) لعله "المسائل البدرية المتتخعبة من الفتاوى اله محمد محمود بن أحمدء بدر الدين الحابي الغيني ثم الشاهرني 


دددم). ("كشف اللبون” اكت "7 


0 


753/11 تقدمت ترحمته‎ )١( 


الجزء الثاني عشر رك باب قطع الطريق 


باب قَطع الطّريق 
وهو السّرقةٌ الكبرى (مَنْ قَصّدَةُ) ولو في المصر ليلا به يفتى ا 


#(باب قطع الطّريق 4 
أي: قَطْعٌ المارّة عن ري فهو من الحذف والإيصال» أو المرادٌ بالطريق ةن" إطلاق 
المحلّ على ال حال 1 و الإضافة على معنى (ي): 2 ي: قَطْمٌ في الطريق. أني: : منغ اناس المرورٌ فيه 
أخخرَةٌ عن السّرقة؛ لأنهُ ليس سرقة مُطْلَقَة؛ لأن الحبادرَ منها الأخد خحفية عن النّاسء وأطلِقّ عليه 


٠.‏ 5 08 5 31 ل 
اسمها محازا ترب من [5/ق04) الإخفاء: وهو الإحفاء عن الإمام ومن نصبّهم لحفظر الطريق 0 


ولذا لا يطل عليه اسمُها إلا مقيّدة ب («الكبرى)): ولزومٌ اليد مِن علامات المجاز كما في 
"الفتتح"7ا ميت ((كبرى)) لظم ضترّرها لكونه على عامة لذء أو لظم حزانها. 
وعيّرٌ ب ((مُ) ليفيد أنهُ لا يُشْتَرَط 


: ف ل 
1 45 (قوله: مر قَصّدَهُ) أي: قَصَّدَ قطع 


ررم 


كود 0 فيشمل ما إذا كان واحداله مَْعَة َه ونجْدتَةٍ كما في "الهيستاني 


و"الفتج'”", وَشَمِلَ العب. وكذا المرأة في ظاهر ر الرّوايق إلأ أنها لا تصلّبُ 
و الفتح 
زللغول (قولة: ولوقي المصرٍ ليام أي : بسلاح أو بدوني. وكذا نيار ألو بساح كما 
00 000 ين 37 ا لع المجغللة 
سيأتي' '. وهذا هو رواية عن أي بوسف"» أت بها شايع دنا شر تغلبة المفسدينَ كما في 


4 01 م 8 له عقر 95-005 عه 
"الهستاني"7") عن "الإحتيار"”"" وغيرو؛ ومثله في "البحر”” أمّا ظاهٌ الرّواية فلا بدّ أذ يكوث 


)١(‏ "الفتح": كتاب السرقة ‏ باب قطع الطريق 
(؟) "جامع الرموز": كتاب السرقة 72048/7. 
() "الفتح": كتاب السرقة ‏ باب قطع الطريق 5 أبلالا؟. 


(5؟) صض1١غع‏ 


(ه) م١4‏ "ور" 


اه الرموز": كتاب السرقة 5أارء 7 


: كتاب السرقة ‏ فصل في حكم قطاع الطريق 115/74. 


"0 


(8) "البخر": كك 


حاشية ابن عابدين 1 ياب قطع الطريق 


(وهو مَعْصُومٌ على) شخص (مَعْصُومِ) ولو ذميّاء فلو على المستأمنين فلا حَدّ 
(فأحذ قبل أحذ شيء وقتل) نفس ال اسان جا م وك ارم منرم 0 


في صحراء دارنا على مسافةٍ السّفرٍ فصاعداً دون القسرى والأمصار ولا ما هما كسافي 
الفهستا"00, وفي "كافي الحاكم": ((وإث قَطَعُوا الطَريقَ في دار الحربه على تجار مُسنْأييين» أو ف 
دار الإسلام في برف جلما عم الخوارج ثمٌ أتى بهمٌ الإمامُ لم يُمْضٍ الحدود عليهم). 

4 (قولهُ: وهو مَعْصُومٌ) أي: بالعصمة اميدق وهو لفل أو المي "فهستاني"00, 
والعصمة: الحفظء والمرادٌ عِصْمةٌ دمو وماله بالإسلام أو عَقَدٍ الدمَّقَ وف "حاشية السَّيّدِ أبي 
السّعودٍ”": ((مَُادُُ: لو قَطَمْ الطَريقَ مستأمنٌ لا يُحَدُ وبه صرّحّ في "شرح لية"”» معللاً أنه 
لا يُخَاطّبُ بالشرا الع وحَكَى في "المحيط"9» احتلافّ امشايخ فيه)). 

15455 (قولة: فلو على المستأينينَ فلا حَمَّ) لكن يلمه 1 ولليس باعتبار إخحافة الطريق 
وإنخفاره ذِمّةَ المسلمين "فنح"””»: قال في "الشُرْنبلائيّة”0: ((ويْضْمَنُ الما لنبوت عِصْمةٍ مال 
المستأين حالاً وإن لم يكن على لبي ول عدم الح بالقطع على المستأمن فيما إذا كان 
منفرداً» أمّا إذا كان مع القافلة فإِنّهُ يُحَدُ ولا يصيرُ شبهة بخلاف اختلاط ذي الرّحِم بالقافلة 
كما في "الفتح"”7))) اه. ش 

قلت: لك نْ لو لم يع القت والأعحث إلا في المستأين فلا حَدَ كمافي "الفتتح” أيضا 


.508/7 "جامع الرموز": كتاب السرقة‎ )١( 

(؟) "فتح المعين": كتاب السرقة - باب قطع الطريق 5/75 41. 

(7) لم نعثر عليها في "شرح النقاية". 

(5) "المحيط البرهاني": كتاب السرقة ‏ الفصل الثالث عشر فْ قطاع الطريق ابق. دعأ 
(5) "الفتح": كتاب السرقة ‏ ياب قطع الطريق بتصرف. 

(3) "الشرنبلالية”: كتاب السرقة - باب قطع الطريق 3/7/ بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 
(4 "الفتح”: كتاب السرقة ‏ باب قطع الطريق 1814/5 


الجزء الثانى عشر 2-7 باب قطع الطريق 


(خبس) وهو المرادٌ بالنشي قُِ الاية و الميا فاق قود ع سا وعد لو ةا ا د 


قد لم من شروط قَطع عرق كولة من له ُو وس وكوثة في دار العدل م ولوافي 00 ولو 
١ 5‏ كا بسلاح؛ وكوث كل بن القاطع والمقطوع عليه معصوماه ومنها - كما يعلم ا يبأني"" 3 
كوثٌ لماع كلهم أحانب لأصحابه الأموالء وكونْهُمْ عُقَلاءَ بالغين ناطقين» وأنا يعيب كلانهم 
نصابٌ تام نين المال المأحوؤء وأن يعوا قبل الوبة» ثم اعلم أن القطع يست بالإقرار مره واحدةٌ وعند 
"أن يوسفن: 57 ويَسقة لَه برجوعوء لكن وعد بالال إذ أقر بوه وشت بشهادة اثنين ععايتته 
أو بالإقرار به فلو أحثهما بالمعاينة والآعسرٌ بالإقرار لاتْقبَلُ ولو قالا: َطَمُوا عه علينا وعلى أصحابنا 
لا تقب لألهما بذ شهدا لأنفسيهماء ولو شهدا أهم قَطَعُوا على على رحل من عُرضٍ الام ن وله ةر 
لا يُعْرَفُ لا 8 إلا مَحْصَرٍ ين الخصي وتمامُةُ في 00 البابع. 

0 حُبس) وما في 'الخايّة”'.: ((ين أنه يعر ويُحلّى سبيلة)» حلاف المشهور 
"فتح”7” وأ هات" أيضاً: ((أن الحبس في بلي لا في غيرهاء حلاف د "مالك")). 

ره1ك ل (قولة: وهو المرادٌ بلقي في الآية) لأن التي مين جميع الأرض مُحالٌ» وإلى بلدٍ أخرى 
في إيذامً أهبهاء فلم بي إلا الحبسن» والمحوس يننمى ميا نتن" الأرض؛ لأنّهُ لا ييتفعٌ بطبيات 
الدُنيا ولذَاتهاء ولا يجتمع بأقاريه وأحبابه» قال في "الفتح”': ((قال "صالح بن عبدٍ افوس "00 


(1) أي: قوله. تعالى: فآ إسّما سجَوْؤأ لذن يحَارِونَ لَه وَرَسُولمُوَيسْعَوْنَ ف لْرْضٍ هَسَادًا أن يقَئَنوَا أرص وا تق طلم 


أَيْدِ به وَاَرِجَلْهُم ملف أَوَينصوَامر الْأَرْضْ للك لَمُْدْْرْع ف الدُتاوَلَهُرْ في الآ حرَوَعَدَا ب عَظِيِةٌ * 
[الائدة ‏ كلع. 

ل ويا 

(7) انظر "الفتح": كتاب السرقة ‏ باب قطع الطريق 1485/8 

(4) "الخانية": كتاب الحدود ‏ فصل فيما يوجب التعزير وما لا يوجب 41/5 (هامش “الفتاوى الهندية”). 

(5) "الفتح": كتاب السرقة ‏ باب قطع الطريق ١171/5‏ بتصرف. 

(5) "الفتح": كتاب السرقة ‏ باب قطع الطريق 17/8/5. 

(7) أبو الفضل صالح بن عبد القدُوس بن عبد الله الأزديّ الجذامي» شاعرٌ حكيم (ت تحو ١٠١ه).‏ ("تاريخ بغدادا 
”ا "وفيات الأعيان” 2495/5 "فوات الوفيات" .)١13/9‏ 


ا 


حاشية ابن عابدين 404 باب قطع الطريق 


وظاهرٌ: أن المراد توزي الأحْرية على الآ حوال كما تقرّر في الأصول (بعد اتير 
مُباشرةٍ شُكرٍ التحويف (حتّى يتوب) لا بالقول» بل بفلهُور يما ' ء (أر يموت 
وإن أَحَدَ مالاً مَعصوما بأن يكون لُسلمٍ أو ذمي كما تك 


فيما ذكرَة "الستّريفُ" ف "الغرر لنلفة 


حرجنا ص الدنيا ونمنْ مِنّ اهلها فلسنا مِنَ الأحياء فيها ولا الموتى* 
إذا جاءّنا السسَّجانُ يوما لحاحة عَجِبْنا وقلدا: جاءَ هذا من الدُنيام) 


وى (قولةُ: وظاهيٌ: أن المراد إلخ) أي: وَلِيسَ المرادُ ما قال عض الستّلفي: إن الإمام مير في 
وَغِلظا ولايحوز 


هذه الأحزية الأربعة؛ إذ مِن القطوع بهِ انها أحرية على جناية القطع المتفاوتة 
يرب على أغلفلها أححف الأحزية المذكر رق وعلى أحفها أغلظ الأجرية؛ كيه ترعة لكر 


والعقل» فوجب القولٌ لاق ١اب]‏ التوزيع على أحوال اللجنايات؛ لأنها مُق ة بها فاقتضّت الانقسامٌ 
فتقديرٌ الآبة: ((أث يتل إث فوا أو (ؤيُصئبو) إن قَتلوا وأََدُوا امال أو تفط أيديهم وأرحنهم 
من خجلاضي) إن أحدوا المال» أو (ينقو/) إن أحافواء وتمامة ني "النتح"” دالت : 
ةا (قولة: بعد التعزير) أي : بالضّرب» وإ فالحبسّ تعزير أيضاً كما مرا ' في بابه. 
(قولة: أو بموت) عطفٌ على ((يتوب)). 


5 
2 


944ل (قولة: إن أحذ) أي: القاطع» أي: حدس الصادق بالواحدٍ والأكثر. 


بن 
(5) "غرر الفرائد ودرر القلائد": ١‏ أرد 4 :١‏ لأبي الغاسم علي بن الحسين بن موسىء المعروف بالشريف المرتضى 


(ت475ه). (اكشف الظنون" الملا 1501775 "وفيات الأعيان" 8١8/9‏ "سير أعلام النبسلاع" 
607 والبيتان تصالح بن عبد العَدُوس في ديوائه صاد” ا 
قوله: ((فنسنا من الأحياء)) إلخ أنشذه "الزيلعي" بلفظ: ((فلسنا من الأموات فيها ولا الأحيا))؛ وهذا أحسن: 


وأنشده بعضهم: ((فلسنا من الموتى فيها ولا الأحيا))؛ ولا يُففى أله غير موزون, اه مند 


(9) انظر "الفتح" : كتاب السر 


(5) انظر "تبيين الحقائق": كناب 


(2) صا اك كدر 


الجزء الثاني عث 1 باب قطع الطريق 


(وأصاب منه كلا نصابٌ قطِعٌ يده ورجله مِنْ خلافي إن كان صحيم الأطرافي) 
علا يفوت نفعُةُ وهذه حالة ثانية» (وإن قتلّ) مُعصوماً (ولم يأحنع) مالا فلن 


هذه حالةٌ ثالثة وحَدا) لا قصاصاً م م مم م م ا 


سكل (قولة: وأصاب مندٌ كلا نصاب) أي: أصابّ كا ل واحدٍ منهم نصاب السرقة ة الصّغرى. 
معدن (قولة: إن كان صحيحّ الأطرافي) حنى لو كات يُسْراةُ شَلاءَ لم قط عيلة وكذا 


امه للف 


لو كانت له اليُمْرىء ولو كان مقطوع الى لم تقطغ له يد وكذا الل السشرع "ني "للك 
ومفهومة: أنهُ لو كانت يده اليمنى شَلءَ أو رَجْلَهُ اليسرى أو كلامم قُطِعّ كما سبق السّرقة 


الصغرى مِن أن استيفاءً الناقص عند تعذر الكامل جائرٌ فالمرادٌ بقوله: ((إث كان صحيم 


خم ار 00 ع مم 2 0 
الأطرافب)) غير الْمْسحقة للقطع أو الجمع لما فوق الواحدء أو يراذ بالصحيح ما يقابل المقطوع 
دوث الأشل أَفادَهُ "السيّدُ أبو السّعود"”7. 


159 (قوا قولة: لهلاً يفوت نفعْهٌ) علّةٌ لقوله: ((من غبلافيع), "ط"0, 


اباب قطع الطّريق 4 
(قولةُ: وكذا لو كانت رِجْلَهُ البُسرى إلخ) عبارثة - أي: "النهر": - (روكذا لو كانت رِجْلهُ 
اليُمنى شلأء لم تقطغ رحلة اليسرى إلخ)). 
(قولة: وكذا الرّحلٌ اليسرى» "نهر”) وقالَ في "البحر": (ولو كانت يده البسرى مقطوعة أو شلآء أو رِخلهُ 


اليُمنى كذلاة للك لا يُقَطَعْ)) اه. وطادة: أن لات من شية في هذه عور وفل أنهو ف الصورنين الأول 3 لين لو 


٠‏ ولا جائر قط مسرا المَلام؛ لأنها ليست عت عمل ل الجتراء بالقطعء ولر قطعنا رَخْلَهُ 


قطعنا يدَهُ اليُمنى لات حدس ١!‏ 0 


البُسرى مم كون يو البُسرى شَلاءً أو مقطوعة يلزم إهاد؟ كهُ معنى» يزه يقال في الصتررتين الأخيرتين. 


(0) "النهر": كتاب السر قطع الطريق ق 516ب بتصر فا 


(؟) "فتح المعين": أكتاب السرقة - باب قطع الطريق 41/5 


(9) 'ط": كتاب السرقة ‏ باب قطع الطريق 475 45. 


حاشية ابن عابدين 2 باب قطع الطريق 


(ف) لذا (لا يَعْفوهُ وَل ولا يُشترّط أن يكوت) القدَلُ (مُوْحبا للقصاص) لوُحوبه 
جزاءً مُحاربته لله تعالى بمُخالقة!'" أمروء وبهذا الحَلَّ يُستَغْنى عن تقدير نُضافٍ 
كما لا يُخفى (و) الحالةٌ الرابعة (إن قَثَلَ وأععَدَ) المالَ ا 


ز9 قلع (قوله: فلذا لا و ولو أي: لكونه 5-5 حالص 8 حقّ الله2"2 تعالى» لا يسع فيه 
عفر غيرى فمّن عفا عنهُ عصى الله تعالى» "قنح””"“ قال”"): ((وني "فناوى قاضي خحان”””: وَإِن 
5 لّ ولم يأحذ المال يُقتَلُ قصاصاًء وهذا يالف ما كينا إلا أ يكون تَحَاء هذا انك اعد الال 
ا يفنا سنذكرٌ في نظيرها أنه يُقَقَلُّ قصاصاًء خلافاً ل ' 'عيسى بن 

ن"0) اه. والمرادُ عا سيذكثه ما يي "© أنه من العرانه 

قلت: لكن ما أَوَّلَ به عبارة "الخايّة" بعيلء والأقربٌ تأويلها بأنّ المراد بقوله: «ولم يأحذٍ 
امال)) أي: التصاب بلى أخد ما دونه” وتصيرٌ المسألةٌ حينئظٍ عين المسألة الآني أنه من الغرائب. 

0454ل (قولة: ولا ترط إلخ) أي فقتل القاتل وَلْهِيْنُ سواء ققَلَ بسيفم أو حَجَرٍ 
أو عَصاً كما يأني. , 

0443 (قولة: وبهذا الخَلَ) هو قولة: ((مخالفة أمرو»» 

الفدلن (قولة: عن تقديرٍ مُضافي) أي: في قوله تعالى: ر: مون أنه [المائدة ‏ 95]» وتقديرٌ 


1 1 0 


)١(‏ في "و": ((محالفته)). 
8 0 5 
() في النسخ جميعها: ((حق لله)): وما أثبتئاه عبارة "الفتح". 
(؟) "الفتح": كتاب السرقة ‏ باب قطع الطريق ١07//5‏ بتصرف. 
(4) أي: في "الفتح": كتاب السرقة ‏ باب قطع الطريق 18/9 
(5) "الخانية": كتاب الحدود ‏ فصل فيما يوجب التعزيرٌ وما لا يوجب 587/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(1) أبو موسى عيسى بن أبان بن صدقة؛ قاض من كبار فقهاء الحنفية (ت١؟؟هم).‏ ("تاريخ بغداد" ١1/لاداء‏ 
"الجواهر المضية" 57/4/97 "الفوائد البهية" صدااد .)-1١‏ 
ولام اا ل 
(8) ((أي)) ساقطة من "الأصل” و"لد” و"7". 
(9) المقولة ]١4441[‏ قوله: ((وحجر)). 
)٠١(‏ "ح": كتاب السرقة ‏ باب قطع الطريق ق .799/6 


الجزء الثاني عث 1 باب قطع الطريق 


خيّرَ الإمامُ بين ميتّة أحوالء إن شا (قَطّعَ) من نجلافي م كن أو قَطَعَّثمٌّ 
(صلب» أو فَعَلَ التَلائْقَ (أو قل وص أو ققَنَ فقط (أو 7 فقطع). كذا 
5 ل فصّله "الرلعي”2. و و 6 انس 


المضاضب ((أولياءً اللوي). اه "ح””. 

قلت: والأحسنٌ ((عبادً اللوع) ليشملٌ المي كما ته عليه في "الفتح"0". 

والحاصل: أنْهُ ذا كان المخالفة والعصياكٌ سبباً للمحاربة أُطلِقَت المحاربة عليهاء بن إطلاق 
اعدف عل السين. 

040 (قوله: حير الإمام بين مبئة : أحوال) ترك السّابعَ بن الأقسام العقليّة وهو ما إذا 
اقتصرّ على القطع؛ لأنَُ لا يجورٌ. اه "س90"1, ّْ 

أقول: الأقسام عقي عَسَرَة؛ لِنهُ إِنَا أن يقتصر على القَطّعء أو القَْلِه أو المصّلب أو يفعلَ 
الناذية فهدة أربيق أو يفعل اثبين منها القطمَ ثم لقتل عاك والقَطع ثم المليق د عقك 

والقتل ثم نه مسلب أو عكسّة» فهذه ميتة مع الأر ربعة بعشرق لكنّ القطعَ بعد القعل غير مفياٍ 

كالراني إذا مات في أثناء للد كما في "الرّيلعي"200 ومثلةُ لك َعِدالعتلب؛ 

السو (قولة: إن شاءَ قَطَعّ مِنْ لاف ثم كَنَل) أي: بلا صلسي خلافاً ل "محمد" أنهُ 
لا يُقَطَمْ ولما عن "أبي يوسف" أنْهُ لا يترلكُ اللب. 

49 ةل (قولة: 527 0 أي: فيما إذا انختار الإمام لك أو فيما إذا قلنا بلزومه 


(قولة: خخلافاً ل محمد" أنه لاي يُقطَعْ) بل يُقَلٌ أو يُصلب. 
)1١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب السرقة ‏ باب قطع الطريق 5710//5. 
لي 0 كتاب السرقة ‏ باب قطع الطريق ق 58 5/أ. 
() "الفتح": كتاب السرقة ‏ باب قطع الطريق 108-١109778‏ 
(4) "ح": كتاب السرقة ‏ باب قطع الطريق دده ثرا 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب السرقة ‏ باب قطع الطريق 5719/78. 


1 باب قطع الطريق 


وو د د عو ل ار 9 
هرة ا 


42 


في "الفتح””' أمّا فيما إذا احتارٌ الجمع بينَ القتل والصّلبٍ فلا بد 


أن 


يكوث القت طاتر ا ار ر على الصلب. 


٠ ١‏ (قو لهُ: في الأصحًّ) , وعن "الحاو وي” ؟: (أنه يقت م يُصلْبْ))» 52 للق 


: ا 98 
1 61 ا ال 844 م 
الجوهرة ) وهي ان تغررٌ حشبة في الأرض ثم يربط عليها 


حشة أخرى عرص فط فيْضَمْ قدميه عليها وبرئط مِن أعلاها عرد 3 أخخرى ويربل عليها يديه. 
44 (قولة: ا كذائٍ ف "الهدا ا وي "الجموهرة"20: 


في "الاتحتيار"29: 


((تحت ديه 


(قولة: أما فيما إذا اخحتارٌ ادمع بين الل والصذ الصسّلبب إلخ) فيه: أن حميمٌ عباراتٍ اللدون أنه ملب يا 


وهى شاملة لما إذا اقتصر عليه أو حمعه مغ لقتل وليس في كلام "الفتح" ما يدل على تخصيصيه بما إذا اختقارٌ 


ا 00 07 
)) اه. ومقتضى كلامهم لزوم تقاديم الصلب. 


0 "الففح": كتاتب السرقة ‏ باب قطع الطريق دبلولى, 
(؟) "منتصر الطحاوئي": كتاب السرقة م0 
(©) المقولة ١5455‏ قوله: ((وْيِمْج بطنة برمح)). 


7 كتاميم السترقة 1 


(د) "الهداية": كناب السرقة ‏ باب قطم الطريق «لع18, 


(1) "الجوهرة النيرة": كتا 


5 


الجزء الثاني عت 14 .باب قطع الطريق 


على الظذاهرء وعن "الثاني " ييرْلكُ حتى يَتقطع (وبعد إقامة الحدّ عليه لا يضمن ما فعل) 


3 


لع 


من أحد مال وقتل وحوح "زيا (وتجري الأحكامٌ) المذكورة (على الكل باشرة 


بعضيهم) الأحدّ والقتلّ والإحافة وض وعَضًا لهم كسّيفي. و) الحالة الخامسة ا 


7 


الأيسر))» ولا يرد أن قي الصّلبٍ 


وهى منسوحة مُنهى عنها؛ لأن العلعن بالرمج معتاد فلا مثلة 
وار حفاكي معو مار 


الفتح 
4 


كل 
وي 


و عق 
قطلعاء أفاده 


ل أي: ظاهر 
6444 (قولة: م نْ أخذٍ مال) أي: !د ذ كات هالكا 5 كما يُفِيدُةُ قولّهُ: ل ن))» وذلك 


0 "ل قم 
45 (قولة: وبري الأحكامُ المذكورة) مِن حَبْس وتعزير. أو 3 
ا 3 2 


3 0 "هداية "0 


7 فوع 


 قيرطلا (قوله: وحن يا عزا [ركنيه وترلة ((لهم حاي: لقطاع‎ |١944 


ر 


اح وَازٌ 3 غيرهى إن 


0 ب[ هو 


ع وعن هذا قال له: ورقتل حنأ) 


عابر 


600 
(5) "الفتح": كتاب انسرقة - باب قطع الطريق 18055 
8 1 - 


(*) المقولة ]١11574‏ قوله: ((لسقوط عصمة)). 


حاشية ابن عابدين 4١‏ باب قطع الطريق 


إن انضم إلى اجرح أذ قَطِعَ) مِنْ جلاف (ِوَسّدِرَ حَرْخُةُ)؛ لعدم اجتماع قط 

رإد. انصم 2 من او )العدم 5-66 
وضّمانء (وإث جرح فقط) أي: لم يقتلء ولم يأحد نصاباء قال "الريلعي"00: 
(«ولو كان مع هذا الأَدٍ تل فلا حَدَ أيضاً؛ لأنّ اللقصود هنا المال» وهي من الرائب)) 


إل أنَهُ أراد زيادةً الإيضاح)). 

03444 (قوله: إن انضم إلى الوح بعالم تدم للح ذِكُن فالأؤل تبي "20 
وغيره بقوله: «واذ أذ مالا وجَرَّحَ قْطِع إلخ)). 

19444 (قولة: وإن حَرَحَّ فقط) واب الصّرط قولةٌ الآتي: ((فلا حَد)) كما سيئّهُ عليه 
الشتّارح"؛ وهذا سروح في ست مسائل لا حَدَ فيهاء وحيث سقط الح يَُاحَدُ بحشوق العبادٍ من 
قِصّاصٍ أو مال كما يأني7" 

094801 (قولة. ولم يأل تصاباً) أي : بأن لم يأحذ شيعا أصلا أو أذ مادوث الا 
أنه نا كان الأدٌ الُوْحبُ للحدّ هو النصاب كاث ما دونّهُ.منزلةٍ العدم كما فٍ البح ”1 
ا 2 الشّرط أن بصي كا لَّ واحدٍ نصاب؛» أي: إذا كانوا جماعةٌ ومثلٌ مادون التصاب 
الأشياءُ الي لا قَطْمّ فيها كالتافهٍ وما يسارع إليه الفسادُ كما ببهَ عليه "الريلعي'"00, 

141 (قولةُ: ولو كات مع هذا الأَعن) أي: أخحلر ما دون التصاب المفهوم من قوله: ((ولم 
يأحدٌ نصاباً))» فافهم. 

ركم فق (قولة: لأنَّ اللقصود هنا المال) أي: أنْهُ المقصودٌ ف قطع الطّريق» وهذا جواب 
عن طَعْن "عيسى بن أبان” في المسألة بأنّ القتلّ وحدهُ يُوحبُ الحدّ فكيف يمتنعٌ ممّ الرّيادة؟ 
)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب السرقة ‏ باب قطع الطريق *أرم55. 
(؟) "انظر شرح العيني على الكنز": كتاب السرقة ‏ باب قطع الطريق 5٠4/1‏ 

(7) المقولة ]١545[‏ قوله: ((لأن المقصود هنا المال)). 
(4) "البحر”: كتاب السرقة ‏ باب قطع الطريق دعلا 


() المقولة ]١9450[‏ قوله: ((وأصاب منه كلا نصاب)). 
3 "تبن الحقائق": كتاب السرقة ‏ باب قطع الطريق 774/6. 


الجزء الثاني عشر 11 باب قطع الطريق 


امه 


(أو قَتلَ عَمْدم وأَحَدَ الما (فتاب) قبل مَسنْكِهء ومن نمام 5 تويته رد ذ المالء ولولم يرد 


58 لأنهُ تين 
قلت: ويبانة: لاع لط كد ديا لأ مقمرة اماع خلا عد الال وأما 
لقتل فنا مو وسيلة إلى أخل الما لكن إذا أخافو3”» فقط أو قتلوا فقسط فق رقب عليه ضرغ 
حذا بع أنه تيّنَ أنه اللقصودٌ دوت الال أ إذا وْحد مع ذلك أخدٌ مال هر أن مقصوقهم ما 
هو القصودٌ الأصلي وهو مل فحيتا يلي فاب نصابا لكل مهنم وب الح لوحود 
شَرْطِه وإلاّ فلا حَدَّ لعدمه» وحيث لا حَدٌ وَحَبّ مُوُْحبُ القمل من قصاص أو دِيّةٍه ووحبّ 
ضمان المال» فافهم. 
033 (قول: أو قل عَسْدا يد بالقتل ليُعلَمَ حَكُمْ أذ المال بالأولى» "بحر 0". 
404 (قولة: ومِن تمام تويجه رد لال إلخ) أي : لتقطع به خصومة احبك ولو تاب 
ولم يَرْدَهُ لم يذكرثه في "الكتاب" واحتلفوا فيه فقيل : لايَسقطُ الح كسائر الحدوجء وقيل 0 
أشارٌ إليه "محمد" في "الأصل' "7*؛ لأن التوبة تُسقِط الح في ال قَةِ الكبرى بخصوصيها للاستئناء 
في نص فلا يحيِحُ قياسّها على باقي الحدود مع معارضة لَص "فح”» وظاهيُة: تريح 
القول الثاني فقول "التشارح": ((قيل: لا حدَّ)) فيه نظر؛ لأنَهُ ُفيدُ ضعفة والغلّاهرٌ: أذ هذا الخلاف 


(قولة: وظاهرة: ترجيح القول الثاني إلخ) بل الظاهرٌ: ترحيح الأوّل؛ لما ذكرَهُ من قولة: ((ومن 
تمام توبته رد ذُ الال)»» فيكوثُ أذهُ قبل اليد أحذا قبلّها وفيه الحدٌ والمقرّرُ أن الردّ شرط التّوبةٍ ولا وجود 
للمشروط قبل وه فالقول بلُط قبل ال ني تقض 


الاين : كتاب السرقة - باب قطع الطريق 52,375. 
': ((خافرا))» وهو خطأ. 


)١(‏ "تبيين 
2 
() "البحر": كتاب السرقة ‏ باب قطع الطريق 7/4/8 

(4) لم بجدها في القسم المطبوع من كتاب "الأصل". 

م "الفح" : كتاب السرقة ‏ باب قطع الطريق ا عم 1 


حاشية ابن عابدين اع باب قطع الطريق 


(أو كان منهم غير مُكلفي) أو حرس (أو) كان (ذورَ 


عليه سِيّماها التى لا 22 


00 , 5 م 
جهه ةل (قولة: أو كان نيم غير مُكلف) أي 
0 1 7 
00 0 33 ا 
بالكل فإذا نم يْقَعْ فعل بعضبهم مُوَحبا كان فعلّ البا 


وا مخطى إذا اشتركا في ١‏ 


إكع عكار )9 


إلادكةىر (قولة: أو كان 


2 


١‏ إلى ذلك الغيرء والأصح: 


الجزء الغاني علد عع باب قطع الطريق 


ا 3-53 ا 4 ل« 2 0 1 م 4 
أو شريك مفاوضء (أو قطع بعض المارة على بعضء أو قطع) شخص (الطريق 


أو نهارا في مِصرء أو بين مِصرين) وعن "الثاني": إِنْ قصدة ليلا مُطلقا أو نهارا 


أن الامتناعً في حقّ المستأمن إِنما كان لخلل في عِعلمة نفسيه وماله 


3 
0 2 ار 0 وك نجي ل 1# و ار 2 

هو امر يخصى اما هنا فهو لخثل ني الجرز» والقافلة حرزٌ واحد فيصير كأن 

ا 


رمه4ة( (قوله: أو شريلث مفاوض) أتي: [ 


القريب وغير القريب من ببستم 


1 


5 


2 قن م “س2 
القطاع لا يحدون: 


انهم لا يحَدَون إلخ) ك 


ا كما أنه ينبغى ‏ إذا كان الشريك 


(قوله: وينبغي أنه لو كان مال الشر 


يأخخل عن حقه والباقى يعبدونة 


(7) المقولة ]١314787[‏ قوله: ((قنواح 


(4) "الفعح": كتا 


ل 


حاشية ابن عابدين تلك باب قطع الطريق 


وأقرّه "المصنفٌ””2 (فلا حَدَّ حوابٌ للمسائل السسّتّ (وللولي القَوَم في العَمْدٍ (أو 
الأرش) في غيره (أو العفو) فيهما. (العبدُ في كم قطع الطريق كغير وكذا المرأة 
ف ظاهر الزّواية)» "فتح"”” لكنها لا ل '"بحتبى 2 ا جه ات د الو ل 


20 وقول 7 "لصم 0 وكذا كي بودن و" 0 د عن "لا 9 آنا 
0 00 5 
و الفتيحج'” عن "شرح الطحا 

٠4‏ (قولة: وللوليً القودُ إلخ) أي: في المسائل المذكورة. 

وحاصلة: أَنهُ إذا لم يجب الحدٌ لم يصيروا قطاعاء فيضمنون ما فَعَلُوا مِن قتل عَمْبٍ أو شِبْهِ 
عَمْدِء أو حطأء أو جراحة؛ وردٌ المال لو قائماء وقيمته لو هالكا أو مُستَهلكاء فتقييدهُ بِالقَوَد يُعلَّمٌ 
00 2# 7 وف ل 0 1 0 5 
منهُ حُكُمْ المال بالأولل» أو يراد بالأرْش ما يَسْمَلُ ضمان المال» والمرادُ بالولي من لهُ ولاية المطالبة 

م 3 مومه ين 2 5 7 
فيشمَّلٌ صاحب المال ويَْمَلُ المحروحّ أيضا في أولى المسائل المذكورة؛ وبه اندفعٌ اعستراض 


ا 


البحر"”" على 'الهداية"”7»: (زبأد ذلك للمحروح لا لوليو؛ لأنه إن أفضنى الخرْخ إلى التدل ينبني 
أن يَجبّ الحدّ) اه. أي: لو مات بالراحة يُرَْعْ إلى الحالة الثالئة وهي ما لو قتلّ فنطء فينبغي أن 
يحَدّ فلا يكونٌ لوليّه القوّدُ. 

كن (قولة: ف ظاهر الرّواية) كذا نص عليه في "المبسوط'”, وهو انختيارٌ "الحاري "اي 


0 


': كتاب السرقة ‏ باب في بيان أحكام قطع الطريق ١‏ أرق 7889 


(؟) "الفتح": كتاب السرقة ‏ باب قطع الطريق ‏ فروع .١85/8‏ 

(*) "تبيين الحقائق": كناب السرقة ‏ باب قطع الطريق 599/88 

(4) "جامع الرموز": كتاب السرقة 25م 

(د) "الإخثيار”: كتاب السرقة ‏ فصل في حكم قطاع الطريق .١١5/4‏ 


(7) "الفتح": كتاب السرقة ‏ باب قطع الطريق .١85/8‏ 


(7) "البحر": 


: كتاب السرقة ‏ باب قطع الطريق 371/5 
(8) "المبسوط": كتاب السرقة ‏ باب قطع الطريق 181//8, 
)٠١(‏ "مختصر الطحاوي": كتاب السرقة صدلالاات. 


الجزء الثاني عد ول ياب قطع الطريق 


و “لشراحية"" اشر يهم مرا اشر لاد لقن بل الحا 
دُونهاء هو المختارٌ. عَسْرٌ نسوةٍ قطعْنَ وأحذن وقتانَ قتانَ وضّمِنَ المال)) (ويجوز أن 


خلافاً ل"الكرحي”" من أن المرأةً كالصبي وهو ضعيفُ الوحه مم مُصادمتِهٍ لإطلاق القرآن» 
فالعَحَبْ مَّنْ عَدَلَ عن ظاهر الرّوايةٍ ك”صاحب الدّراية" و"التجيس" و"الفناوى الكبرى" 
وغيرهمء مامه في "الفتح"7". 

مدهل (قولة: هو المختار) قال في "السربلاليّة'”؟': ((هذا غير ظاهر الرواية)). 

(156*4 (قولة: فينَ) أي: قصاصاً لا حا بدليل قوله: ((وضَين المال)): وهذا بناءٌ على أن 
امرأةَ لا تكونٌ قاطعة طريق» قال في "الشُرّنبلاقيّة””*: (روهو كذلك مني على خلاف ظاهر 
الرّواية كما في "الفتح"7))). اه "س"7. 

قلمت: فكان ينبغي ل"الشّارح" عدم ذكر هذين الفرعين لخالفتهما لما مَشَى عليه "المصنف" 
من ظاهر الرّواية. 

4+١‏ (قول: ويجورٌ أن يُقاتل دوت ماله) أي: تحت ماله أو فوقَةُ أو قُدَامَهُ أو وراءَة فإثٌ 


لفظ ((دوث) يأتي معان المناسبُ منها ما ذكرناء وقالَ بعضّهم: ((على ماله). 


)١(‏ "السراحية": أكتاب السرقة ‏ باب قطع الطريق 8/1. (هامش "فتاوى قاضيخان"). 
(؟) "الدرر والغرر": كتاب السرقة - باب قطع الطريق 81/1 نقلاً عن "المنية". 
(5) انظر "الفتح": كتاب السرقة ‏ باب قطع الطريق 85/8 .1١‏ 

(4) "الشرنبلالية”: كتاب السرقة ‏ باب قطع الطريق 67/5 (هامش "الدرر والغرر"). 

(5) "الشرنبلالية”: كتاب السرقة ‏ باب قطع الطريق 65/5 (هامش "الدرر والغرر") بتصرف. 
(7) "الفتيح": كتاب السرقة ‏ باب قطع الطريق 18578 


(0) "ح": كتاب السرقة ‏ باب قطع الطريق 583 5 أبب بتصرف. 


حاشية ابن عابدين 4 باب قطع الطريق 


وإنا لم يبل صاب ويَقتَلَ مَنْ يُقاتله عليم)؛ لإطلاق الحديث: (مّن قَيِلَ دُونَ ماله 


4 (قولة: وإث لم يَلْعْ نصابا) أي: نصاب السسّرقةه وهو عَسْتَرَةٌ دراهمٌ كما في "منيةٍ 
المفتي"؛ وف "التجنيس”": ((د حل اللص دارا وأحرج المتاعَ فله أن يقاتِلهُ ما دام المناعٌ معَهُ لقوله 


)١(‏ أخرحه البخاري (580 ؟) في المظالم ‏ باب من قاتل دوت ماله حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ حدثنا سعيد ‏ هو 
ابن أبي أيوب - قال: حدثني أبو الأسود عن عكرمة عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً بهذا اللفظ. 
وأخرجه النسائي في ”المجتبى" (40937): و"الكبرى" (3143©) في المحاريية ‏ باب من قثل دون ماله: وأحمد 
** والبيهقي في "الكبرى" 057/8 وأبو الشيخ في "طبقات أصبهان" (748): والإسماعيلي كما في "فتح 
الباري" 8/3*ه كء عن المقرئّ به لكن لفظه: ((من قتل دوت ماله مظلوماً خله اللبنة)). 
وصوَّب الإسماعيلي هذه الرواية: وقال: وكأن البخاري كتبه من حفظه: أو حدّث به المقرئ من حفظههء فجاء 


على اللفظ المشهور» وإلا فد رواه الجماعة عن المُقَرىْ بزيادة ((مظلوماً)) وقوله: ((فله الجنة))» وقال: مَنْ أتى به 
على غير اللفظ الذي اعتيد فهو أولى بالحقظ؛ ولا سيّما وفيهم مثل دُّحَيمٍ: وكذلك ما زادوه من قوله (مظنوما) 
فإنه لا بد من هذا القيد. 

قال الحافظ: وساقه من طريق دُحَيم وابن أبي عمر وعبد العزيز بن سلام وعبيد الله بن فضالة عن المقرئ» 
وكذلك رواه حيوة بن شريح عن أبي الأسود بهذا اللفظ: أخرجه الطبري اه. 


وأخرجه الطبراني ف "الأوسط" (0٠/ا)‏ عن 


ن يزيد بن أبي حبيب عن عكرمة عن عبد الله بن 
عمرو... باللفظ المشهور. 

وإننا رواه الليث عن يزيد عن عمرو عن هيد بن مُطرّف عن أبي هريرة أن رجلا سأل النبي وله ... عن الصدرج 
في قتال الصائل فقال النبي له ((فقاتل؛ فإن قتلت فقي الجنة» وإن قتلته قفي النار)): أخرحه النسائي 4/397 21١‏ 
وأحمد «لولاى والبيهقي فى “الكري عا 

ثم ثما يؤيد رواية البخبارتي للحديث باللفظ المشهور ما رواه سُغير بن الخمس عن عبد الله بن الحسن عن عكرمة به 
أخرجه النسائي في "المجتبى" (04/6 5): و"الكبرى" (. دد5): وقد أخطأ أبو علي الرَحَِي حسين بن قيس متروك ‏ 
حيث رواه عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً به؛ أخرحه أبو نعيم في "تاريخ أصبهان" 151/١‏ وأخرحه أبر داود 
(8791).؛ ف السنة ‏ باب قتال اللصوص» والترمذي )١5700)١513(‏ في الديات ‏ فيمن قتل دون ماله والنسائي 
في "المجتبى" (99: 5): و"الكبرى" (51د؟) و(25 تلع وأحمد 2037/9 3144 اال والخلال في "السنة" (091): 
والببهقي في "الكبرى" 149/8 من طريق سفيان الثوري وعيد العزيز بن المطنب عن عيد الله بن الحسن بن الحسين ‏ - 


5 117 باب قطع الطريق 


حدثني عمي إبراهيم بن محمد بن طلحة ‏ زاد سفيان: وأثنى عليه خيراً عن عبد الله بن عمرو موقرعا رو أريد 
دون ماله...)). وكذلك أحرجه عبد الرزاق )١8377(‏ عن الثوري إلا أنه وقع فيه عن عبد الله بن حسن عن 
إبراهيم (عن عمه) عن عبد الله وهذا خطأً من الناسخ وائله أعلمء فقد رواه وكيع ويحبى وعبد الرحمن ومحمد بن 
عبد الوهاء 5-6 عن الثوري بهذا اللفظ: ورواه عبد العزيز بالنفظ المشهور وحالف معاوية بن هشام فرواه عن 
الثوري عن عبد الله بن حسن عن محمد بن إبراهيم بن طلحة (مقلوباً) عن عبد الله بن عمرو بلفظ عبد العزيزء 
وقال المرّي ني "تحفة الأشراف" (4107): وهو وَهَمء وقال ابن حجر: أي قَلَبَهِ معاوية؛ أخرجه النسائي في 
"المحتبى" )4٠٠٠١(‏ و"الكبرى" (357؟) ثم قال: هذا خطأء والصواب الذي قبله - حديث ابن مهدي وقال 
الترمذي ف حديث سفيان: حسنّ صحيحٌ وقال في حديث عبد العزيز: حسنٌ وقد روي عن عبد الله بن عمرو 
من غير وجو واحتلفت الروايات عن النسائي فقال في حديث سفيان: هذا خطأ والصواب حديث شعير - 


السالف ‏ هككذا وقع في رواية اببن السني [المجتبى] وابن الأحمر [الكبرى] بينما هو عند المرّيّ من غير رواية كما 


ا 0/11 بيت حر ا 0 أن عبد الله بن حسن فبه شيخين عكرمة وإبراهيم بن 
محمد فسفيان وعبد العزيز لا شك أنهما أوثق من سعير وبح انهاثقة إلا ان أبا حاتم قال: لا يمسج به أي لا 

يصل إلى درجة حُجَّة أو أنه أصاب فله فيه متابعة قاصرةٌ حيث رواه أ أبو الأسود عن عكرمة. وكذلك رواه ابن 
أبي ذلب عن محمد بن زيد عن إبراهيم بن محمد عن سعيد بن زيد به ذكره الدارقطني ف "العلل" وسيأتي» ولعل 
لعبد الله بن حسن فيه ثلاثة شبوخ» فقد زاد أحمد والبيهقي عن ابن مهدي عن سفيان عن عبد الله بن حسن قال 
وأحسيب أناً الأعرج حدثني عن أبي هريرة مثله ‏ كذا على الشك ‏ وأخوجه أحصد 45 عن أبي عامر عن 
عبد العزيز بن الُطّلِبِ عن عبد الله بن حسن عن الأعرج عن أبي هريرة» وكذا أخرحه ابن ماحه (5مد)) ف 
الحدود ‏ باب من قُتل دون مالف حدثنا أبو عامر به وأخرجه الخطيب في "تاريخه" 55/34 عن سُحَيم بن حفص 
حدثني ججُويرية بن أسماء حدثني عبد الله بن حسن ثنا إبراهيم بن طلحة قال بلغ عبد الله بن الزبير أن معاوية 
فذكر نحوه عن الزبير... به قال الخطيب: غريب من حديث عبد الله بن الزبير تفرد به أبو اليقظان عن جويرية 
أما عبد العزيز بن المطلب فروي عنه من وجوه أخرء أخرجه أحمد 094/١‏ وأبو يعلى في مسنده (91175): ومعجمه 
(720) وعنهما الخطيب ف تاريخه 70/171١‏ عن إبراهيم بن سعد عن عبد العزيز عن عبد الرحمن بن الحارث عن 
زيد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده مرفوعاًء وأخرجه أحمد 25١5/5‏ والطيالسي (5754): والبيهقي ارهع© 
عن شعبة عن سعد بن إبراهيم أنه سمع رجلاً من بني خزوم يحدث عن عمه أن معاوية أراد أن يناعن أرضا 


لعبد الله بن عمرو... فذكر القصة قال فأتيته فقال: إني سمعت رسول الله يلك: ((ما من مسام يُظلّم مظلمة فيقائل 


شهيد!)): وأخرجه أحمد 7١1/7‏ حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن أبيه حدثنا عبد العزيز بن المطّنب 


عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً على اللفظ للشهور وكذلك - 


حاشية ابن عابدين للك باب قطع الطريق 


أخرجه الطبراني في الأوسط (/8359) عن معن بن عيسى عن عبد العزيز به؛ وقال تفرد به أبو مسلم. 
وأخرجه عبد الرزاق )١8273(‏ عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر عن كتاب لعمر بن عبد العزيز فيه بلغنا 
عن رسول الله يله وذكر الحديث. 
وأخرجه أحمد ١7/75‏ 5. وعبد الرزاق (18372)» ومسلم )١41(‏ ف الإيمان ‏ باب ... وأن من قبل دون ماله 


فهر شهيدء وأبو عرانة »)١54(‏ والبيهقي 7ر277 5/8 78: عن ابن جُريج أخيرني سليمان الأحول أن ثابعاً 


الأعرج مولى عبد الرحمر ن أحبره أنه لما كان بين عبد الله بن عمرو وبين عنبْسة ب سفيان ما كان؛ فذكر قصة 


فيها... فقال عبد الله بن عمرو لخالد بن العاص أما عَلِمت أن رسول الله يه قال: («(مّن قُتل دون ماله فهو 
أغلبهم يقول هو مولى عمر بن عبد الرحمن وبذلك يكون بجهولاً والصواب رواية (مولى 


عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب) أي: هو ثابت بن عياض وهو ثقة؛ ورواه معمر ووهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن 


شهيد)) وثابت: 


عبد الله بن عمرو مرفوعاً ((من قبل دون ماله مظلوماً فهر شهيد)): أخرجه أحمد 171/5 وعبد الرزاق (18855) 
وأخرجه الطبراني ثْ الأوسط (391/0) عن أيوب بن يونس عن وهب عن أيوب وخالد الحذاء عن أبي قلابة به. 

كما أخرجه أحمد ١/9‏ حدثنا عبد الله ير بعرت حجاج ‏ ابن أرطاة ‏ عن قتادة عن أبي قلابة به ولم 
يقل (مظلرماً) وقال أحمد: وقتادة لم ب سمع من أبِي قلابة شيكاً ما بلغه عنه؛ و كل أبو حائم: هل سمع منه فقال: 
لاء كما في المراسيل لابن أبي حاتم ص1/4١‏ فإما هذا تدليسٌ من قتادة» وإما دليل على خطأ الحجاج فيه فالذي 


رواه حماد بن سنمة عر قنادة عن شهر عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً ((القتيلٌ دون ماله شهيد)), أخرجه أحمد 


35', وأخرجه عبد الرزاق (16317/1) عن معمر عن قتادة قال لا أعلمه إلا قال: قال رسول الله 26: 
((إن قبل المرمُ دون ماله فهو شهيد)». 


ورواه إسماعيل بن علي الْخَطَِي [وتفره به] عر ن أبي بكر محمد بن عبيد الله بن مرزوق [وعامّة أحاديثه مستقيمة] 


عن عفان حدثنا شعبة حدثنا ١‏ الحجّاج عن ابن عون عن محمد عر ن أبي هريرة مرفوعاء 


أخرجه الخطيب ف تاريخ بغداد 7745 وقال: هذا غريب من حديث شعبة عن ابن عون. 


وأخرجه النسائي في المجتبى (5037) والكبرى (/754) عمن أبي يونس القشّيري عن عمرو بن دينار عن 
عبد الله بن صفوان عن عبد الله بن عمرو... فذكره لكنه حولف. 

فقد أحرجه النسائي "ف المتبى” )5١45(‏ والكبرى (7غ 5©) عن حاتم هو ابن أبي طعَيْرَةَ عن عمرو بن دينار 
عن عبد الله ين عمرو به. وتابعه اين جريج؛ أخرجه عبد الرزاق (18337) وتابعه وَرْقاء بن عُمر أيضاء أخرجه 
أبو بي في الحلية 8513 والمعرفة (4518): لكن ن وقع ف كتاب أبي نعيم (عن ابن عمر) فقال: صوابه (ابن 


عمرو بن العاص) رواه ابن جريج والحمّادان وحاتم عن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص الها 


فتيين أن رواية الفُشيري خطأ فهي من المريد ف متصل الأسائيد» وأخرجه ابن عدي 93/7 عن داود بن الرّبرقان [وهر 


متروك لا يُتابَع على حديته] عن عاصم الأحول ومطر الوراق عن عمرو بن شُعيب عن أببه عن جده مرفوعا ((من قَيِلّ - 


الجزء الثاني عث اح باب قطع الطريق 


دون ماله مظلوماً فهو شهيد)) وقال يحى في داود: طرح الناس حديثه؛ وقال النسائي: ليس يتقة إلا أن البخاري قال 
مقارّب الحديث» فإن ثبتت رواية عبد العريز بن المطلب عن عمرو بن شُعيب كانت متابعة قوية له. 

ورواه إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي غبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن 
بيعت ود زية قرعا (من قتل دون ماله... أهله... دينه... دمهء قهر شهيد) مختصرٌ. أخرجه أحمد 2150/١‏ وأيو داود 
(4/7)» والترمذي (1871): والساني في 'المحتبى” )4٠١5(‏ و(5١549)؛‏ والكبرى (لادد]) وزارد د 
والشاشي في "مسنده” (5037)» وعبدٌ بن حُميد )٠١7(‏ والطيالسي (+5+8). والخلال في "السّنة" (15) ورتقل)» 
والبيهتي 77775 و لامك دل والقضاعي في "مسند الشهاب" (41©) (747) (747): وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح هكذا رواه عن إبراهيم ابنه يعقوب وأبو داود وأبو الوليد الطبالسيّان وعبد الرحمن بن مهدي 
وسليمان بن داود الهاشمي وغيرهم. وخخالفهم موسى بن داود فرواه عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن عباس: 
أخر جه أحمد ١1د‏ . لء وهو وإن وثقه الأكترون إلا أن في حديته اضطراباً كما قال أبو حاتم» ورواه محمد بن إسحاق 
وسفبان بن عيبنة قال هذا ما حفظناه عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد مرفوعاً ((من قتل دون ماله 
فهر شهيد)) ((من ظَلْمٍ من الأرض يرا طرق من سبع أرضين))» أخرجه أحمد 1400/١‏ 1865, والنسائي في "المحتبى" 
)41١(‏ و( 410) و"الكبرى 
(87) وعته الهيئم الشاشي ( 457 والخرائطي في "مساوئ الأخلاق" (575)؛ وأبو يعلى (959) و( 43) و(37ة) 


وعنه الضياء ف "المختارة" (18) والخلال في "السنة" »)١135(‏ واليزار »)١770(‏ وعيد الله بن أيوب المحرمي "في 


(5د تل وزع ددم وابن ماجه (755480).: وعبد الرزاق 2)١86553(‏ والحميدي 


احدينه” ق4١١/بء‏ وعنه الخطيب 817٠١‏ : وابن حبان (5195) و (173) والبيهقي 5بتك لامك 


وبعضهم يقتصر عنى الشطر الثاني فقط. 


وأخرحه الشاشي (550) والخلال في "السنة" )١954( )١95(‏ عن سنيمان بن كثير وعبد الرحمن بن 
عن الزهري» كما قال سفيان إلا أنه اختلف على عبد الرحمن وسليمان كما قال الدارقطني في "العلل" ,د47 فرواه 
عنه أيضاً سعيد بن عامر عن سعيد بن أبي عروبة عنه عن الزهري عن سعيد بن زيد لم يذكر بينهما أحداء وقال 
أبو جعفر الرازي عن سليمان مثله» وخخالقهما معمر وأبو أويس وصالح بن أبي الأخضر فرووه عن الزهري عن طلحة 
عن عيد ارحمن بن سهل المدني عن سعيد مرقوعاً ((من ظلم من الأرض شير طوّقه ...)) الحديث: وقال معمر وبلغنني 
عن الزهري ولم أسمع منه زاد في هذا الحديث قال رسول الله و: ((من فقيل دون ماله 302 

وبعضهم يقتصر على الشطر الأول» أخرجه عبد الرزاق .)١8574(‏ وأحمد 144/١‏ والترمذي :)١5414(‏ والبزار 
(39؟١):‏ وابن حبان (8143)؛ قال الترمذي: وهكذا روى شُعيب عن الزهري عن طلحة عن عبد الرحمن عن سعيد 
مرفوعاًء ولم يذكر فيه سفيانٌ عبد الرحمن؛ ثم قال: وهذا- حديث معمر حديث حسن صحيح اه قال الحميدي: قيل 
لسفيان فإن معمراً يدع بينهما رجلاً (أي: عبد الرحمن) فقال: ما سمعت الزهري أدخل بيتهما أحداً. 


أما ابن حبان فقال: روى هذا الخبر أصحاب الزهري التقات المتقنون فاتفقوا كلهم على روايتهم هذا الخيرٌ عن طلحة - 
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عن سعيد خحلا معمر وحده فإنه أدخل عبد الرحمن بينهما وأخخاف أن يكون رُهَماء وقد قال معمر في هذا الخبر: بلغني 


عن الزهريء فيُشبه أن يكون سيعه من بعض أصحابه عن الزهري فالقلب إلى رواية أولك أَمْيّل. قال الدارقطني: 
وقيل عن محمد بن إسحاق عن الزهري عمن سمع سعيد بن زيد فذكرهء قاله شعبة عن ابن إسحاق ورواه سفيان 
بن الحسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن سعيد بن زيد؛ قال ذلك سُويد بن عبد العريز عن سفيان؛ وهم 
في قوله (ابن المسيب) اه. وأحرجه أبو نعيم في "المعرفة" (99148) عن مروان بن معاوية عن سفيان بن حسين 
عن الزهري عن سعيد بن المسبب عن حمزة مرفوعاً به» وقال: غريب من حديث الزهري اه, 

وزيادة حمزة وَهْمْ آخرء ورواه قرّعة بن سويد عن بحبى بن جُربمَة عن الزهرتي عن محمود بن لبياد عن شداد بن 
أوس مرفوعاًء أحرجه الطبراني في "الكبير" (4)71070 وقرّعة قال أحمد: مضطرب الحديث» وقرّاه ابن معين في 
رواية: وقال أبو حاتم: ليس بذاك التري له الصدق وليس بالمتبن؛ يكنب حديله ولا منج به قال ابن عدي: 
أرجو أنه لا بأس به ويحبى بن خُرجّة: قال ابن عدي: أرجر أنه لا بأس به؛ وقال ابن حبان في الثقات: رتما 
خالف» وقال أبو حاتم: شيخ. 

قال الدارقطني: وقال عطاء بن السائب عن الزهري مرسلأء وروى محمد بن زيد بن مهاجر هذا الحديث فيمن 
قئل دون ماله فهو شهيد؛ واخختلف عنه فرواه ابن أبي ذنب عن محمد بن زيد عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن 
سعيد كما مر عن عبد الله بن حسن وغيره» وخالفه هشام بن سعد فرواه عمن محمد بن زيد عن عاصم بن عبيد الله عسن 
جده عاصم بن عمرء ثم قال الدارقطني: وأحبها إلى من قال: (عن الزهرتي عن طلحة عن عبد الرحمن عن تسعيد بن 
زيد) اه والذي أحرجه الشاشي (51) عن شبابة عن ابن أبي ذلب عن محمد بن زيد عن رجحل قد سماه أن 
سعيد بن زيد... فذكره . وأخرجه الطبراني (54) عن ابن لهيعة عن محمد بن زيد أنه سمع أبا غَطّفَانَ بن 
طريف يخبر عن سعيد... فذكره» وأما حديث هشام بن سعد؛ فأخرجه الطبراني (857) عن عبد الله بن صالح 
عن اللبث عن هشام بن سعد [عن محمد] بن زيد بن مهاجر أنه أخبره عاصم بن عبيد الله عن جده عاصم بن 
عمر أنه سمع سعيد بن زية ايده 

وأخرجه الطبراني (7ت) وعنه الضياء في "المختارة" (د ٠١8‏ )عن سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي ثنا محمد بن 
مسروق الككوفي عن الوليد بن عبد النه بن ُمَيْع عن أبي الطفيل عن سعيد... به» وسأل البَرْذعي أبنا زرعة ف 


"تاريفه" *أت "5 5" عن محمد بن مسروق 


فقال: شيخ حَدَّثْ عن الوليد عن أبي الطفيل عن سعيد بحديث 
أَوْهَمْ فيه قلت: فَأَصْحِحهُ قال: حدثنا أبو نعيم عن الوليد حدثني من سمع سعيد بن زيد يقول: ((من قشل دون 
ماله فهو شهيد)) اه. أي موقوفا منقطعا ورواه عبد الله بن أحمد الدَؤْرقي ومصعب بن عبد الله عن عبد الله بن 


مصعب بن ثابت عن أبيه عن حنظلة بن فيس عن عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عامر بن كريز عن النبى كلك . 


فذكره. أخرحه ابن قانع ف "معجمه" 2152/7 والطبراني في "الأوسط" )80١53(‏ وأبو نعيم في "المعرفة" ا 


الجزء الثاني عشس ١ع‏ باب قطع الطريق 


(4985):و(85*:)ء 


يخ أصبهان" :17/١‏ والحاكم في "المستدرك" 589/5 ولم يِصِحَّحْهُ وابن منده كما 
في "الإصابة" 2515 وأخرجه البزار (770؟) عن مصعب بهء إلا أنه لم يذكر ابن كريز. 


قال الطبراني : تفرد بهذ الإسناد عبد الله بن مصعب اه. وهو ضعيف كما في "المجمع" 1159/5: وقال ابن حجر: 


ليس ب السياق تصريح بسماعه ‏ ابن كريز - فهو مرسلء» ورواه المؤمل بن إسماعيل عن سفيان ‏ الثوري ‏ عن علقمة 
بن مد عن سليمان بن بريدة عن أبيه مرفوعاً... به. أخرجه النسائي في "المجتبي" )41١(‏ و"الكيرى” “ره ددم 
والطبراني في "الأوسط" 190 والخلال في "السنة" (198) [وفيه مسَقْطٌ] قال الطبرائي: تفرد به مؤمّل. وقال 
النسائي حديث المؤمّل خطأء والصواب حديث عبد الرحمن: ثم أخخرجه في 'المجتبى" )4٠١4(‏ و"الكبرى" (257]) عن 
عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن علقمة عن أبي جعفر مرسلاًء ورواه كثير عن مطرف عن سوادة بن أبي المعد عن 
أبي جعفر قال كنت جانساً عند سويد بن مقرّن فقال رسول الله ي: ((من قتل دون مظلمته فهو شهيد)) أخرحه 
النسائي في "المجتبى" )4٠٠0(‏ و"الكبرى" (5د5) والطبراني نٍ "الكبير" (5 743) والسهمي ف "تاريخ حُرجان" 
ص4 » وابن قانع في "معجمه" 2547/١‏ والضياء في "المحتارة" كما ف "الكنر" (د.؟١١):‏ قال المري ف "تحفة 


الأشراف" 179//4: سقط من كتاب أبي القاسم ‏ ابن عساكر ‏ (عن أبي جعفر)؛ وكذلك رأينه في "معجم الطبراني" 


اهء إلا أن سّوادة لم يجلس إلى سويد بن مُقَرّن ورواه هارون بن حَيان عن محمد بن المتكدر عن جابر به مرفوعا. 


/د ل والعُقيلي 5074”, والخطيب ف "تارف" 113 


أخرجه أبو يعلى (7071)» وأبر نعيم في "تاريخ أصبهان 
وهارون يضع الحاديث؛ كما في "المطالب" و"المجمع" ورواه عُبيد بن محمد النحاس عن عمرو بن شّمِر عن الأعمش عن 
أبي وائل عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً ((من قتل دون مظلمته فهو شهيد)): أخرجه الطبراني في "لكي" رمحتي 
و"الأوسط" (371) عن عبيد الله المحاربي بهء وأخرجه البزار ف "البحر الزخار" (1700) حدثنا عبّاد بن أحمد 


العَرْرْمِي حدثني عمي محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله العررّمِي عن أبيه عن الأعمش بهء تفرد به العرزميون 
كما بين ذلك البزارٌء والمحاربي: ضعيف» وأحمد العَرْرّمِي: متروك كما في المجمع 744/7. وعمرو بن شير كذبه 


كُ 


الموزجاني» وقال البخاري: منكر الحديث؛ وقال النسائي: متروك . ورواه علي بن قادم عن أبي الجارود عن طلحة بن 
مُعبْررّف عن علقمة عن ابن مسعود... فذكره, أخرجه أبو نعيم ف "الحنية" 277/5 وقال: تفرد به علي بن قادم ورواه 
مبارك بن سسْحَمٍ مولى عبد العزيز بن هيب متروك ‏ عن عبد العزيز عن أنس بن مالك به؛ أخترحه الطبراني في 


الكامل' 


"الأوسط" (7537١)؛‏ وابن عدي في *» والعقيني 547 قال ابن عدي: منكر ومُبارك قْ بعض 
رواياته مناكير ولا بروي إلا عن مولا وقال العقيلي لا يعرف عن عبد العزيز إلا من هذا الوجد. وأخحرحه ابن عدي 


أيضا 77١/79‏ عن وهب بن حفص الحرَاني ‏ وكان يضع الحديث ‏ حدثنا عبد الله بن واقد أبو قتادة الحراني عن شعبة 


عن عبد العزيز به وقال: هذا عن شعبة منكر لا د 


يرويه إلا أبو قتادة وعنه وهبء وأخرجه الغقيلي 1/9 ؟ والضياء فق 
"المختارة" (7749) من طريق عبد الك بن سليمان القرفساني حدثنا عيسى بن يونس ثنا شعبة عن عبد العزيز بن 


صُهيب عن أنس به وعبد الملك قال العقيلي: حديثه غير محفوظ. - 


حاشية ابن عابدين 1 باب قطع الطريق 


وأخرجه ابن ماجه (7581) عن مروان بن معاوية ثنا أبو فروة يزيد بن سنا الخَرّري عن ميمون بن مهران عن 
ابن عمر مرفوعا ((من أتي عند ماله فقوتل فقاتل فقتل فهو شهيد)) وأبو فروة» قال البرصيري في "الزوائد": 


ضعفه أحمد وغيره. 


وأخرجه ابن عدي 75/7 عن فرات بن السائب عن ميمون عن ابن عسر مرفوعا ((أفضل شهداء أمني من فيل 


دون ماله وولده ...)) ثم قال: وفرات أحاديثه عن ميمون مناكير؛ وقال البخاري: منكر الحديث؛ وقال يحيى! 
لبس بشيء. ورواه عبّاد بن منُهيب ويحيى بن كثير عن شعبة عن أبي فروة به 

أخرجه ابن عدي 140/4 عن عمّاد به» وابن عدي 877/19» والطبراني في "الأوسط" )١577(‏ عن يحيى بن 
كثير به قال الطبراني: لم يروه عن شعبة إلا يحيى بن كثير. 

وعبّاد قال البخاري: تركود: سكتوا عنه؛ قال ابن عدي: لم يحدث شعبة عن أبي فروة غير هذا الحديث؛ لم يروه 
عن شعبة غير يحبى بن كثير وهو معروف به عن شعبة» وقد تابعه عبّاد. 

وقال ابن عدي أيضاً: قال لنا أبو بكر بن أبي داود السحستاني: لم يرو شعبة عن أبي فروة» في حديقه لين» وقد 


روى شعبة عن اثنين يُكنيان أبا فروة غيرَ هذاء وهما ثقتان» وهذا الحديث عن ميمون ولشهرة هذا الحديث رواه 


شعبة عن أبي فروة عن ميمون؛ لأن شعبة يُتَقِي الضعفاء ولأبي فروة هذا حديث صالح وعامّة حدينه غير محفوظ. 
ورواه عُبيد بن إسحاق حدثنا قيس بن الربيع عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن ابن عمر مرفوعاء» 


أخرجه الخطيب في "تاريخه" ١41/5‏ عن إبراهيم بن القعقاع عن عُبيد به. وإسماعيل بن مسلم متروك؛ تركه 


أحمد ويحيى وعبد الرحمن وغيرهم. ونحؤه فيس بن الربيع. 

ورواه إسحاق بن محمد الفَرْوِي حدئنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً به. 

أحرحه أبو نعييم في "تاريخ أصبهان” 141/١‏ والدينوري في "المحالسة" (71517) والقُضاعي ف "مسند 
الشهاب" »)54٠(‏ والغقيلي ٠١/١‏ ثم قال: والحديث محفوظ من غير حديث مالك: وإسحاق: متروكء وقد 
اضطرب فيه. وأخرجه البزار في "البحر" )١7037(‏ حدثنا عبد الله بن شَبيبٍ ثنا إسحاق بن محمد الفروي حدثسي 
عُبيدة بن نابل عن عائشة بنت سعد عن أبيها مرفوعاً به تفرد به عبد الله بن شَبيبٍ وهو متروك واو. 

وأحرجه العقيني 5١1/7‏ عن يزيد بن عطاء [لا يتابع على حديثه] عن أبي إسحاق عن شُروة بن أبي امعد 
البارقي عن سعد فذكرهء قال الدارقطني في العلل 5/4؟: وكلاهما غير ثابت» وأخرحه الطسبراني في "الصغير" 
(478) و"الأوسط" )18٠١(‏ عن إسماعيل بن عيّاش عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن مصعب بن سعد 
عن أبيه مرفوعاء وقال: تفرد به إسماعيل» وقال في "المجمع": إسناد الطبراني جيدٌ اهء إلا أن رواية إسماعيل عن 
غير الشاميين ضعيفة لا يعتبر بها. 

وأحرجه الحارث بن أبي أسامة وأحمد بن مَنيع كما في "المطالب العالية" المسندة )١477(‏ و(977١)‏ وابن النجار كما ف 


"الكنر" )١١777(‏ عن جُوَير عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعا نحوه وخُرَير متروك كما في" المجمع". 


الجزء الثاني عث لح باب قطع الطريق 


'فتح"7". (وَمَنْ تَكرّرَ التَبق) بكسر النون (منه في الِصرِ) أي: خحنى مرارأء ذكرَةُ 
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عليه الصّلاةٌ والستّلامُ: «قَاتِل دوث مالك '" فإث رَمَى به ليس له أن يُقتلة؛ لأنْهُ لا يتناوله الحديث))» 


و 


200-00-0 5 “اق رخ لو ونه قاد و1 3 5 
وف البزّايّة”' وغيرها: ((رجلٌ قتلهُ رب الذَارَ فإن برهن أنه كابرَهُ قدمُةٌ هدرٌء وإلا فإن لم يكن 


المقتولٌ معروفاً بالسرقة والشّرٌ قبِلَ به قصاصاًء وإن كات متهم تحب الدّيةٌ في ماله استحسانا؛ 
لأ دلالة الخال ا شي 3 القصاص لاقي المال)) وف "الفتح "00 ((أحذ الوط متاح قوم 
فاستغاثوا بقوم فخرجوا في طبهم فإنا كات أربابٌ النَاع معهم أو غابوا لكنْ يَعْرفُونٌ مكالهم 
ويَقدِرونَ على رد الماع عليهم حَلَّ لهم قال الْممُوص» وإ كانوا لا يعرفون مكانهم ولا يَقدِرونَ 
على ارد لا يَحِلُ))» وثمائة فيو. 

كه (قولة: بكسر لثون» أي: ككفي ونُسَكُنُ للتحفيف» ومثلة: الف وَالخَلْفُ 
وفغْلهُ من باب قله "مصباح”0. 

لححعحم (قولة: في المصْر) وكذا في [“/ق١1/]‏ غيره كما في "شرح الشّلبي"7© عن "الجامع 
الصّغير”*©» فهو قَيْدُ لفقي بل غير المصر يعلّمْ بالأولى, وإقًا يد به لدلا ينو 
كذلك في الممثر كما في قطع الطريق. 
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أنه لا يكو 


(قوله: أي دق مرارا) أرادَ مرتين فصاعدا بقريئة قوله الآتي: ((وإلا بن حدق 


1810/8 "الفتح": كتاب السرقة  باب قطع الطريق - فروع‎ )١( 

(؟) "شرح مئلا مسكين على الكبر": كتاب السرقة ‏ باب قطع الطريق ص59 .-١‏ 

() تقدم ف أول الحديث السابق م١‏ من رواية الأيث عن يزيد عن قهيد عن أبي هريرة. 

(4) "البزازية": كتاب السرقة ‏ نوع آخر: دعل الدار وجمع المتاع إلخ 495/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(د) "الفتس": كتاب السرقة ‏ باب قطع الطريق ١0/53‏ بتصرف. 

(5) "المصباح المنير": مادة ((خنق)) بتصرف, 

() "حاشية الشئبي على تبيين الحفائق": كناب السرقة ‏ باب قطع الطريق 514/9 


(8) "الجامع الصغير": كتاب الحدود ‏ باب فيه مسائل متفرقة ص ؟ ال 


حاشية ابن عابدين يق باب قطع الطريق 


سياسة؛ لِسَعْيهِ في الأرض بالفسادء وكلٌ مّن كان كذلك يُدقٌَ شَرَّه بالقثل (وإلآ) بأن 
حبق مَرَةّ إلام؛ لأنّه كالقتل باْتقّلء وفيه القَوَدُ عند غير "أبى حنيفة" رحمه اللهُ تعالى. 


لأنَهُ لو واجلمرة واحدة فلا قل عند الإمام" 


مرّة)» وفي "البحر””": فيد بعاد 
144:١‏ (قولة: سياسة) قدّمناا" الكلامٌ عليها في حدّ الزنَى 

وم (قولة: وك مَن كاد كذلك) كاللوطيّ والسّاحر والعَوَانيّ والرّنديق والسّارق كما 

مناة0” و ف أوائلٍ باب + التعزير. 1 ا ش 
ككل (قولة: عند غير "أبي حنيفة") أي: عند صاحبيه وم ن وافقهما من باقي الأئمَّةِ أنّا 


ع" 'أبي حنيفة' : فَحب الدب على عاقلته كما في "البحر"( 4 واللهُ سبحاتةُ أعلم. 

بسم الله ويحميوء والضّلاةٌ والسّلامُ على نه وعيدو» وعلى آله وصحبه وحن وبعد: فيقولٌ 
مولفة أفقرُ العباد» إلى عفو مولاة يوم تناب محمد مين الشّهِيرُ باين عابدينَ» حادم العلوم الشَرعيّق 
في دمشق الشّام المحميّة: قد نجز تسويدُ هذا النصف المبارك» بعون الله حل وتبارلك من الحاشية 
المسمّاةٍ رد لمحتار على ادر المختار» في صفر الخير سنة ثمائ ن وأربعين وماثتين وألفيء من هجرةٍ 


1 


نبيّنا حمَّدٍ الذي تم به الإلف صلَى له عليه وسل وشركة وعط فحاء ء نحمد الله تعالى مُكَمَّلةٌ 
فرعا وأضاف رد للمحتار على ال المحتار هد وفعلا لاشتماله على تنقيح عباراته» وتوضيح 
رُمُوزهِ وإشاراته» والاعتناء ببيان ما هو الصّحيحٌ المعتمد» وما هو مُعْتِرَضْ ومُنتقاث وتحرير المسائلٍ 
المشكلق والحوادث المعضلق الي لم يُؤْضيخ كثيراً منها أحدٌ قبل ذلاث ولا سَلَكَ مهاية بيانها 
شالك مسجون بذخائر ير المتقدّمِينَ: وخلاصة كتب المتأخرينَ ورسائلهم المؤلفة في الحوادث 


الغربية» الممامعة للفوائدٍ العجييةء كرسائل العلامةٍ "ابن نيم" الأربعينَ» ورسائلي العلأمةٍ "المرنبلالي 
السَِين» وكثير بن رسائل العلآمة "علي القار ئ" خاتمة الراسحينَ» ورسائل سيّدي "عبد الغني 


53 "البيحر"؛ “كتانب السرقة - باب قطع الطريق 9/ إدلا. 
(2) المفولة ]١48455[‏ قو 


له رالا ميياسة وتغريز)): 
(*) المفولة ]١689-[‏ قوله: ((ويكون التعر 
(5) "البحر": كتاب السرقة ‏ باب قطع الطريق رعلا 


؟ 


الاباسي””" الحَثْرٍ المنيين» ورسائل العلآمة "قاسم" خائمة المجتهدين» وحواشي "البحر” و"المبح 
و"الأشباه" و"جامع الفصولين" للفهامة الشّبخ " خبر التيناء و "فتاويه الخيرية" و " و'قاوى ابن | لشي 
"الرحيمي”" " والشيخ إسماعيل" و"الفتاو» 0 و 
الفتين» وتحريرات شيوعينا ومشايخهم المعتبرينَ» وما من به الله تال على عبدهٍ من الرسائل أي 
ناهرّت الات وما حورته ونفّحتهُ في كتابي "تنقيح الفتاوى الحامديّة" الذي هو بهجة لناظرين 
وغيرٍ ذلك من كتب السنّادةٍ الأعيار ر امعتمدين مع بيان ما وقع من ن سَهْرٍ أو غْلَطٍ في كتب الفتاوى 
ركتب الشارحين: ولا سيّما ما وقع في "البح" والتهر"و والح" و"الأضباه” و الور" وكتيم 
المحشّين» حبَّى صارٌ بحمدٍ الله تعالى عمدةً الْدَهَبِي والطّرارٌ الْدَمّبَ ومَرّحعَ القضاة والمفتين 
كما يعلمُهُ من عاص بأفكاره قي يارِِ من العلماء العاملينَ الخالينَ عن داء الحسادء الطني اللجسد» 


32 


و"الجامديّة" وفتاوى غيرهم مر 


الصَّادقِينَ نّ المنصفين» فدونك كتاباً قد أعملتُ فيه الفكر وألزمست فيه احَذنَ السّهنٌ وَغَرَسستُ فيه 
من فنون التحرير أفنانا فقت فيه عن عيون المشكلات أحفاناء وأودعت فيه من كتوز الفوائد» 
عقوة الدّررِ الفرائده وبسطتُ فيه مِن أنفع المقاصدء أحسنٌ الموائد» وجَلَوْتُ فيه على مِنضّةٍ 
الأنظار عَرَائس أبكار الأفكارء وكشفت فيه بتوضيح العباراته قناع المحدّراتي ولم أكتفم 
بتلويح الإشارانتيعن تنقيح كشف تحرير الخفيّاتن فهو يتيمة التّهره وغنيمة أهل العصر» وما ذال 
إلا مخض إنعام ا مول الذي هو بكلّ حمدٍ وشكر أحقٌ وأولى» حيت أبرزٌ هذه الجواهرٌ المكنونة 
والدُررَ الفرائد المصونةه في ميمون أيام ليف الله 3 أرضي القائم بواحب حقه وفرضيهء رافع ألوية 
الشتريعةٍ البديعة ومؤيّيهاء ومُوَطَدٍ أبنيتها الميعة الرفيعة ومشيّيهاء المجاهدٍ في سبيل الله حقّ جهايق 


والقاطع لدابر الكافرينَّ يده واجتهاد» الذي اتسمت تُغورُ تغور السلادٍ ببارقات مُرْهفاتي 
وبكنْ عيونٌ عيون ذوي العنادٍ بقاهرات عَرَماتَوِء وأبدع نظام كتائبي الحيوش بآرائه السّدِيدق 


اش من نون التحرير أفنانا) الَنُ: الحالٌ والعمّربُ من التّيء كالأفنون, والجمخ: أفنان وفنوثء 
لفن عركة: الفط واللحممٌ أقنا اه. من "القاموس". 
(قولة: وَمُوَطدٍ أبنيتها) من وَطَّدَ التّيءً يَطِدهُ: َلْنَهُ وتَقلّة. اه "قاموس". 


حاشية اين عابدين لديف باب قطع الطريق 


ورفع أقدة الأكاسرةٍ والقياصرة بقوةٍ بطشيه العنّدِيدقٍ يكادٌ سنا برق طُلْعِتِهِ يذهب بالأبصارء 


1 


غصئْ رأفته يس لِيناً كمَيْسِ الأغصان ذات الأزهار وتكادٌ صواعقٌ سَطْوتِهِ تريح صُمَّ المبال» 
ومَواكبُ كتائب ؛ حَوْرتِهِ تفتي عددَ الرّمال» مَن أنامَ الأنامّ في أيايه في ظلّ الأمانء ورعى الرّعية في 
مراعي الرعايةٍ والإحسان» وأنارَ بنوآر رياض أنه يلاد اللسلمين» فضاءً فضاءًٌ صدورهم ينور 
اليقين» وأزاحٌ غيوم غمومهم براع المشركين» فلاح فلاح قلوبهم لأعين الناظرين» وراحٌ راح 

غفلاتهم بإيقاظ التائمِين فصا فِصاحٌ ألستتهم بالدُعاء لهُ كلّ حين» 


عي ل رةه تن لصن وئتاة عل انرا 
الت فواضلة للمُتتّقِي يِعَماً ل ال 3 


السُلطاتُ الأعظي والخاقان الأة حب تاج ملو العرب والعجم يِل اللو في أرضيه للأمي محمود 
الذَاتي ا لا لت دعائمٌ سلطته قائمةه وعيوث الحوادث عنها نائمةه ولا بحت رياضٌ 


والأبو ورياحين ذريته يّانة بطلاوة التَأبيدٍ والخلود» ولا زلت أعيانٌ دولته 


ره ترتجا زرزر وه عي يبرا آرائهم دُحَى احور بسناة وسنائه» ولا فتفت نحومٌ جدود 


الستّاطعة ةف أفلاك سمائف 58 ثواقب على مَرَدَةَ أعدائ آمينَ آمين آمين. 

هذا وقد جد هذا لسر للرهر عن رواض ديف مره امقائلة وتطعحيا عجن لكان 
سوى ما شد بعُرُوض سَهُو أُو نسيان لا تخلو عنةُ جبلة الإنسان» وذلك بِرَسْم مّن أمر باستكتابيى 
رغبةٌ في نيل رضى مولاةٌ وثوابه» الإمام الهمام علي القدر والمقا من امتطى الجموزاءً بزمام» 
وصال في مواكب العرٍّ وحابص واشتهرٌ اشتهارَ البدر في الفلّلامء قاضي قضاةٍ الإسلام منقدٍ القضايا 


(قول: للمُشْفِي) يُطلَقْ كالعاني ‏ على كلّ طالب فضل أو رزق كما في "القاموس” 
(قولة: بسنا وستاته) الأول العو والثاني الرّفعة. 


(قولة: عن روض أريض) الأريض: متابعٌ للفظ يض» وعند البعض معنى صمين. يكن #الفاموس و3 


ووه 


"لسان العرب": ((يُقَالَ: نزلنا أرضاً أَر 


1 


والأحكام بالإتقان والإحكام ذي الخيرات الحميدة والمآثر الفريدة الي لا تراك مولانا عبد الحليم 


5 8 
أفندي كجه جي زاده القاضي سابمًا بدمشق الشامء دام في عز وإنعام» ويحدٍ واحترام» بجاو من هو 


للأنبياء جِتاٌ آله و 


صحبه السّادةَ الكراف عليه وعليهم الصّلاة والسَّلام في البدء والخدا كته 


00 9 ع 


أسيرٌ وَصّمة ذنيي الرّاحي عفوَ رب محمّدُ أمينُ الشَهِيرٌ بابن عابدينَ غفرّ الله تعالى لهُ ولوالديه 
ولكلّ المسلمين» آمينَ آمينَ آمين”2. 


)١(‏ من ((بسم الله وتعمده) إلى ((آمين آمين آمين)) ليست في "الأصل” و"لد" و"7 


حاشية ابن عابدين 1 كتاب الجهاد 
3 0 1 
«ركتاب الجهادي»ه 


لإيسم الله الرّحمن ن اريم 
كاب الجهاد» 
هذا الكتاب يعبر عنة بالسير والحهاد والمغازي؛ فَالسير جم سيره وهي فِْلَةً بكسر الناء بن 
السير فتكوث لببان هيئة السيرِ وحاليه إلا أنها غلبت في لسان الشرع ع على أمور ر المغازي وما يتعلّق بهاء 
كامناسك على أمورٍ لحي وقلوا: السير الكبيث ير فوصفوها بصفةٍ الذكر لقيايها ممم المضافب الذي هو 
0 صلاةٌ الظهرٍ وير الكير خعطأ كجامع الصّغير وجامع الكب ا 
و"السير بالكزير' أو "الميز الصغيةا ' كتابان للإمام ' 'عحممّّد بر ن الحسر د رحمه الله تعالى» 
على صيغة جمع ((مريّرة)) لا على صيغة المفرج. 
مطلبٌ في فضل الجهادٍ 
هذا وفضلٌ الجهادٍ عظيي كيف؟! وحاصلة: 3 أعرّ المحبوبات وهو النْفس وإدحال أعظم 
المشقّاتٍ عليه تقرباً بذلك إلى الله تعالى» وأشئ منهُ قصْرٌالنفس على الطّاعات على الام وبجانبة 
هواهاء ولذا قال ولي - وقد َع بن غَرَاةٍ-: (ورجمنا من الجهاد الأصغر إلى المنهاد الأكبرم!". 


05/85 "البحر": كتاب السير‎ )١( 

١1575 "السّير الكبير" و"الصغير": لمحمد بن الحسن بن فرقد الششّيبانِيّ زت45اه). ("كشف الظبون"‎ )١( 
"الجواهر المضية" 2377/8 "الفوائد البهية" ص؟5 ال).‎ 

(6) هكذا اشتهرٌ على الألسنة» واللفظ في مصادر التخريج ما سيأني» أحرحه البيهقي في ' ارهد ' 0707 من طرييق 
متام حدئنا عيسى بن إبراهيم حدئنا يحبى بر بن يعلى عن ليث عن عطاء عن ن حابر مرفوعا ((قُدِمّكم عير مُقَدّم 
قَدِمٌ من الممهادٍ الأصغر إلى المهاد الأكبر؛ مُجاهدةٍ العبد هّواه)).ثم قال: وهذا إسناد فيه ضعف. 
وأحرجه المخطيب في "تاريخ بغداد" 074-5771 من طريق خخلف بن محمد بن إسماعيل الخيام - ضعيف جداً سقط 
حديقه مع أنه من الثبلاء ‏ عن نحمد بن أبي حاتم بن تُعيم حدثنا أبي أخيرنا عيسى بن موسى عن الحسن هو: ابن هاشم 
عن يحبى ابن أبي العلاء ‏ متروك ‏ قال: حدثنا ليث عن عطاء بن أبي رباح عن جابر. 
وذكره الديلمي ف "الفردوس" كما في "الكنر" (11770) (4)0119/99 وانظر "الإتماف" 107 دل و"الكاف 
الشاف ف تخريج الكشاف" »)١١4(‏ قال ابن حجر في "تسديد القوس": هو مشهرر على الألسنة؛ وهو من كلام 
إبراهيم بن أبي غَبّْلة كما في "كشف الخفاء" (59؟1). - 


اشر الكاق فشن لمبسسصس اح دست 8450 تاب الجهاد 


وأما لفظ: ((المجاهد من جاهد نفسه وهواه)). 

تأخرحة ار كل في "الأمالي" (ق *رب).: وأبو 5 في "الحلية" 749/5 من طريق هشام وجالر كا اب ميد 
عتبة بن حماد ‏ ولم يكن بدمشق أحفظ لكتاب الله منه ‏ عن سعيد ‏ يعني ابن بشير - عن قتادة عن العلاء بن 
زياد عن أبي ذر قال: سألت رسول الله أي المهاد أفضل؟ قال: ((أن تماهد نفسك وموالك ف ذات الله قْق)). 
قال أبو نعيم: كذا رواه قتادة. وتفرد به عنه سعيد بن بشير» وحالف سويد بن حُجير قتادة فقال: عن العلاء بن 
زياد عن عبد الله بن عمرو بن العاص؛ ثم أخرجه من طريق حفص بن عبد الله التيسابوري عن إبراهيم بن 
طهمان عن الحجّاجٍ بن الحجّاج عن سويد بن حُجير عن العلاء..... به؛ ثم قال: لم نكتبه من حديث الحجاج 
إلا من رواية إبراهيم بن طهمان عنه, ولا رواه عنه إلا حفص اله. 

وأحرجه محمد بن نصر في "تنظيم قدر الصلاة" (714) عن حفص ب قال المناوي: إسناده حسن» ذكره الهيثمي. 
وأخرجه ابن المبارك في "الجهاد" :)١175(‏ و"الزهد" (875) باب ما حاء في قيض العلمء ولعيم بن حمادفي 
"زوائده" رقم .)١41(‏ 

وأخرجه أحمد 257251707075 والترمذي )١771(‏ في الجهاد نات نا جا تسا ع مات برانطا :واي حَيان 
(4574) في السير - باب فضل الجهاد و(4875) باب الهجرة؛ والطبراني في "الكبير" /١6‏ (87/) و9791 والحاكم 
4١44/7011‏ وابن أبي عاصم في "النهاد" (4 »)١‏ والبزار في "البحر الزخار" (57/31)» وابن أبي الدنيا في "محاسبة 
النفس" (74)) وابن عبد الحكم بي "فتوح مصر" ص 8/اا) وتحمد بن نصر المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (040) 
(341) وابن منده في "الإمان" (د 51)» والبيهقي في "الزهد" (79)) وحمزة السهمي في "تاريخ جرجان" ص 01 
والفُضاعي في "مسدد الشهاب" (185) (184) والبغوي في "شرح السنة" :)١5(‏ ويعقوب بن سفيان في "امعرفة 
والتاريخ" 549-541١‏ والعسكربي في "الأمثال" كما في "الكثر" 571,76» من طريق ابن المبارك عن حيوة بن شريح 
وابن وهب وليش بن سعد ورشدين بن سعد كلهم عن أبي هانئ حُميد بن هائئ الخولاني أن عمرو بن مالك اللي أخبيره 
أنه سمع فضالة بن عُبيد قال: سمعت رسول الله يق يقول في حجة الوادع بعد أن ذَكْر الممسلم والمؤمن...... ((والمهاجر 
من هجر الخطايا والذنوب» والمجاهد من جاهد نفسّه في طاعة الله تعالى))وقال: سمعت رسول الله يقول: ((كلٌ ميت 
يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله» فإنه يُنمي له عمله إلى يوم القيامة» ويأمن فَانا وثّان) أو القبر)». 
وبعضهم يقتصر على أوله؛ وبعضهم يجمعه؛ وقال الترمذي: .حسن صحيح. 

وأخرجه ابن ماحه (77954) ف الفين ‏ باب حرمة دم المؤمن وماله؛ بنفس الإسناد, لككن لم يذكر: ((والمجاهد...)) 
وأخترجه أبو دواد )١3٠0(‏ في اللنهاد ‏ باب فضل الرباط؛ عن سعيد بن منصور (4154؟) ف الجهاد ‏ باب ما جاء ف 
فضل الرباط» وابن المبارك في "الجهاد" )١74(‏ والطحاوي في "'بيان المشكل" (5915)؛ وأبو عوانة (453/ا) و(45)؛ 
والبزار في "البحر" (0708")؛ والطبراني في "الكبير" )8٠١7(/1‏ و(1٠8)»‏ وابن أبي عاصم في "الجهاد" (10) باب 
ذكر صلاة المرابط» والحاكم في "المستدرك" 79/9 والبيهقي في "الشعب" (47809). وق "إثبات عناب القبر" .)١84(‏ 
وابن عساكر في "الأربعين في الحث على الهاد" ص 5م 86 عن ابن المبارك وابن وهب بنفس الإسناد بلفظ: ((كل 


ميت يخدم ....)) فقط. وأخرحه عبدٌ بن حُميد (75) من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أُنعُم الإفريقي ١‏ - 
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مطلب المواظبة على فرائض الصّلاة في أوقاتها أفضل من الجهادٍ 
يدل عليه أنه َل أخترَهُ في الفضيلة عن الصّلاةٍ على وقنها في حديث ابن مسعودٍ رضي الله 


عنه: قلت يا رسول الله: أي الأعمال أفضل؟ قالَ: «الصّلاة على مِيُقاتها,» قلت: ثم أي؟ قال: 


دع م 


2 5 ُ 5 3 2 2 - 
ررب الوالدين»» قلت: نم أي؟ قال: «الجهادُ في سبيل اللهم» ولو استزدتهُ لزادني. رواهُ 


0 0 يع 0 3 0 5 2 
البخاري”7, وجاءً تأخير عن الإبمان في حديئ, أبي هريرة المتفق عليه قالَ: سكل رسول الله 
ثم ماذا؟ قالَ: «الجهادٌ في سبيل الله»» قيل: ثم 


يك 0 


ع 2 00 5 5 
أي العمل أفضل؟ قال: ررلعاث بالله ورسولع»» 


#5 عوم اص 0 


ماذا؟ قال: ««حَجٌ مَْرُورٌ»» ويّحبْ أن يُعبرَ كل من الصّلاةٍ والرّكاة مُرَادة بلفظٍ الإيهان من عموم 
المحازء ولا تَرَدّدَ في أن المواظبة على أداء فرائض الصّلاةٍ في أوقاتها أفضلٌ مِن الجهاد؛ لأنها فض 
غَيْن وتتكرّر ولأثّ الجهادَ ليس إلا للإبمان وإقامةٍ الصّلاةٍ فكانٌ حسنا لغيره والصّلاة حَسنة لعيّْبها 


وهي المقصودة منة» وثمامُ تحقيق ذلك مع ما ورد في فضل الجهادٍ ‏ مذكور”" في "الفتح”", 


5 عن أبي عبد الرحمن الخبلي عن عبد الله بن عمرو (زأن رجلاً قال: يا رسول الله من المسلم؟ ... قَمَنِ المجاهد؟ 
قال: من جاهد نفسه للّم)): وخالف في ذلك الشعبي وأبا سعد وأبا الخير وعلي بن رباح لم يذكر أحد منهم هذه 
الزيادة: والإفريقي ضعيف. 

)١(‏ أخرحه أحمد 9/١‏ .4: 438 6447 451 والبخاري ف "صحيحه" (الاه) و(./91د) و (54/ا» و"الأدب 

حتبى" 7317/١‏ و"الكبرى" :)١1910(‏ والدارمي 

»)١754(‏ وابن خزيمة (/ا5): وابن حبان :)١47//( )١577(‏ وابن أبي شيبه 0137/١‏ والطيالسي (775): وأبو عوانة 


المفرد"(١)؛‏ ومسلم (دم) (13١)؛‏ والترمذي )١7(‏ والنسائي في "!. 


(185) و(188) و(164) و(د18) و(183)» والطحاوي ف "بيان المشكل" (ه؟١5)‏ و(5157) و(5177). والدارقطي 
١ء‏ والطبراني في "الكبير" (د ١٠خة)‏ و(5 ١خ‏ ة) وزلا١4ة):‏ وال ميلم في "الحلية" /75030: من طريق الوليد بن 
الغيزار وأبي معاوية النخعي والحسن بن عبيد الله كلهم عن أبي عمرو سعد بن إياس الشيباني عن ابن مسعود به. 

(؟) في "م": «المذكور)). 

() "الفتح": كتاب السير 148/3. وأخرج البيهقي 48/4 عن أبي إسحاق الفرّاري عن عبد الله بن عون قال: 
كتبت إلى نافع أسأنه ما أقعد ابن عمر عن الغزو؟ فكتب إلى أن ابن عمر كان يُغزي ولده؛ ويُحيل على الظهرء 
ويرى الجهاد في سبيل الله أفضل الأعمال بعد الصلاة. 


الجزء الثاني ع عع تاب الجهاد 


مطلبٌ في تكفير الشتّهادة مظالم العبادٍ 
قلت وقد لض ذلكَ الإمامُ "السسر + 0 3 شرح ا 3 الك 1 لف" 1 2 
قال: عن أبي قتادةً أذ رسول الله يك قامَّ يخطّبُ الناسَ فحيد الله وأثنى عليي ثُمّ 
ذكرٌ الجهاد فلم يَدَعْ شيئاً أفضل من الحهادٍ إلا الفرائض””". يريد به الفرائض التي تبت 


55/١ )1١( "شرح السّير الكبير": فضيلة الرباط  مسألة‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي 48/4 في السير ‏ باب النفير» عن أبي داود الطبالسي ثنا ابن ) 
قنادة عن أبيه قال: ((حطب رسول الله يك فذكر النهاد؛ فلم يُفضّل عليه 5 
وأصله من حديث عبد الله بن أبي قنادة عن أبيه أنه سمعه يحدث عن رسول الله يك أنه قام فيهم فذكر لهم: أن الجهاد في 
سبيل الله والإمان بالله أفضل الأعمال: فقام رجل فقال: يا رسول الله 8# أرأيت في سبيل اثله يُكفر عني خطاياي؟ 
فقال له رسول الله يل : (إنعم إن قُتلت في سبيل الله صابراً عتسباً مقيلاً غير مدير كر الله به خطاياك) ثم رده رسول الله 
كلك وقال: (زإلا اين فإن جبريل قال لي ذلك)) 
رواه مالك ويزيد بن هارون وأبو إسحاق الفرّاري وأبو بدر شجاع بن الوليد عن يحبى بن سعيد الأنصاري عدن 


ذنب عن سعيد المقبري عن عبد الله بن أبي 


إلا الكتوبة)). 


سعيد المقبُري عن عبد الله بهء وتابعه الليث وابن أبي ذلب عن سعيد به قال الدارقطني: وهو الصواب. 
أخخرحه مالك في "الموطأ" 2471/5 في اللجهاد ‏ باب الشهداء ف سبيل الل وأحمد دأر/ا9؟, 8" ور "ا ومسلم (د كا )١‏ ف 
الجهاد ‏ باب من قُتل في سبيل الله كرت عنه خخطاياه إلا الدّنَء والترمذي (17015) في المهاد ‏ باب ما جاءٍ فيمن يُستشهد وعليه 
دين: والنسائي 5/7" في اللنهاد ‏ باب من قاتل في سبيل الله وعليه دين» والدارمي (7417) في الجهاد ‏ باب فيمن قائل في 
اسيل الله صابراً محتسباء والشافعي في "السنن المأثورة" (175) باب الحهاد؛ وابن أبي عاصم في "الآحاد وللشاني" (14817) 
و(1417/4) وابن أبي شيبة 745/7 ف اللجنائر - باب ف الرجل يموت وعليه دين» 5/4/4 ف الجهاد ما ذكر ف فضل الجهاد » 
والأصبهاني في "الترغيب" (840)» والبيهقي في 'الشعب" (4 7د د)؛ وابن أبي حاتم في "العلل" 3710/١‏ 51415 

وأخجرجحه أبو عوانة (25314) و(733؟7) و(75375) و(7717)» والطحاوي في "بيان المشكل" (85) و( 3؟) 


و(5757): وابن حبان (4534)» والبيهقي دأبد د و5/؟؟؛ وسعيد بن منصور (3381)؛ وابن أبي عاصم في "الجهاد" 


:)١١(‏ وعبد الرزاق كما ف "الكنر" (4 د5١)‏ وغيرهم, وانظر "عل الدارقطني" ١7/5‏ 175ء قال الترمذي: هذا حديث 


جسن صحيح. 
ن صحيح 
وأما حديث جابر فأحرجه أحمد #رد 9 97هلء “الال وأبو يعلى :)١851(‏ والبزار في "“كشف الأستار" زبا1) 


من طريق شريك وعبيد الله الرقي وزهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر... فذكر توه - 
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فرضيّتها'' عَيْناَ وهى الأركانٌ النمسة؛ لأَنّ فرضّ العين اكد مِن فرض الكفاية» والثوابُ بحسب 
[إيكاد]!" الفرضيّةء فلهذا استنى الفرائض» ثم ذكرٌ أحاديث في (أنّ الشَهِيدَ تَكَفرُ مخطاياة إلا دين 


- وفيه ((إن نم نمت وعليك دين لبس عندك وفاؤه): قال البزار: لا تعلمه عن جابر إلا بهذا الإسناد. وحسنه الهيئسي في 
"المجمع" 17/4. وأخرج البزار (1775) "كشف الأستار" حدثنا محمد بن يميى بن عربي ثنا محمد بن عبد الله 
الأنصاري عن أبيه عن تمَامة عن أنس مرفوعاً نجوه قال البزار: لا تعلمه عن أنس إلا من هذا الوجه» لم نسمعه إلا من 
محمد بن يحيى: كان إن شاء الله من الصالحين. لككن أخخرج الترمذي )١5140(‏ في المتهاد ‏ باب ما جاء في ثواب الشسهداى 
حدثنا بحب بن طلحة اليربوعي حدثنا أبو بكر بن عياش عن حُميد عن أنس مرفوعا ((القتل في سبيل الأنه يكفر كل خخطيدة») 
قال جبريل: إلا الدين فقال النبي يل : إلا ((الدين)». 

)١(‏ في "م": ((فريضتها)). 

(؟) في النسخ جميعها: (لأكادة))» وف "شرح الستّير الكبير": ((وكادة)): وما أثبتناه هوالموافق لا ذكرته كتب اللغة 


(*) أخرجه مسلم )١885(‏ في الجهاد ‏ باب من قَبَلَّ في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدّين وأحمد 550/6: وأبو 


عوانة (8+4/) 0/859 والحاكم 115/75 والبيهقي 52/9 من طريق المفصيّل بن فُعمّالة وسعيد بن أبي 
أيوب كلاهما عن عياش بن عباس القِنبَاني عن أبي عبد الرحمن الحبُلي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله 
يه قال: (ؤيغفر للشهيد كل ذنب إلا الدّين))» لفظ المفضّل وسعيدٍ كحديث أنس السابق» وانظر البيهقي ف 
"الشعب" "هق 

وأخرج البزار في "البحر الرخخار" »)١755(‏ وعبد بن حميد (50١)؛‏ وسعيد بن منصور كما ف "الككبر" (15492): من 
طريق عبد الله بن مسلمة وابن أبي الوزير عن عبد العزيز الدَّراوردي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي كثير عن سعد قال: 
سمعت رسول الله يه يقول: ((لو أن رجلا قتِل في سبيل الله ثم أحبيء ثم قبل لم يدخعل المنة حنى يقضي ذينه). قال 
البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يُروى عن سعد إلا من هذا الوجه. وقد رواه بعض أصحاب عبد العريز عن عبد العزيز عن 
العلاء عن أبي كثير عن محمد بن عبد الله بن جحش عن النبي 2# . 

وأخرجه الطبراني 333(/19) وابن قانع 214/7 من طريق يحبى الميِمّانِي ومحمد بن عباد قالا: حدثنا عبد العزير عن العلاء 
عن أبي كثير عن محمد بن حش عن النبي لل 

وأخحرجه النسائي 4/7 7١‏ في البيوع ‏ باب التغليظ في الدَّين وأحمد 59/5 والحاكم «اردى وأبو عم في "المعرفة" 


(؟3): والطبراني في "الكبير" 2370(/15)» وابن أبي ختيثمة, والبَغري كما في "الإصابة" 5008/9 والبيهقي - 


الجزء الثاني عث قث تتاب الجهاد 


وقال: ررإذا كان مُحْتَسِباً صابراً مُقبلاً ©''". قال: وفيه بيانُ شِدَّةٍ الأمر في مَغلَالم العباد وقيل: كات 


هذا في الابتداء حين نَهَى قله عن الاستدانة لقلةٍ ذات يدهم وعَجْزهم عن قَضَائِد ولهذا رركا 


- في "الشعب" (ه"اده) و(75)؛ وابن أبي عاصم ف "الآحاد والثاني' (9148) من طريق زهير بن محماد» وحفص بن 
ميسرة وعبد العزيز بن أبي حازم وزيد بن أنيسة كلهم عن العلاء بن عبد الرحمن بده ... و: منهم من زاد ((الفخذ عورة)) 
[ورواه عن عبد العزير بن أبي حازم سليمان بن صُرّد متروك] كذا رواه بُرد عن عبيد الله عن زيد عن العلاء بهء وأخرجحه 
عبدُ بن حُميد (707)» عن زكريا بن عدي حدثنا عبيد الله عن زيد عمن أخبره عن أبي كثير» وأخخرجه أبو بكر الشافعي 
في "الغيلانيات" (3717): من طريق عبد الصمد ثنا مسلم بن ختالد عن العلاء عن أبيه عن أبي كثير به؛ وهذا خطأ من مسلم 
لجيه بل اضطرب فيد فأخرجه ابن منده في 'المعرفة" من طريق مسلم عن العلاء عن أبيه عن أبي كثير عن النبي #8 كسا 
ف "الإصابة" 1010/4 و"التحفة" 7839/6 وخالفه أصحاب أبي كثير. 
فأخرجه الطبراني في "الكبير" 14/( ددع و"الأوسط" (107؟)) وعنه أبو نعيم في "المعرفة" (754) من طريق روح بن 
صلاح؛ ‏ مونّق - عن سعيد بن أبي أيوب عن صفوان بن سُليمٍ عن أبي كثير به بلفظ حديث سعدء قال الطبراني: لم 
بروه شن سعيد إلا رَوْح» وأخرجه الطبراني »)388(/١4‏ وابن قانع ١/7‏ *. وابن أبي عاصم في "المهاد" (153) باب 
صاحب الدّين إذا استُشهد» وأبر نُعيم في 'المعرفة" (5537)؛ والحسن بن سنيان كما في "الكبر" )١59178(‏ من طريق 
أنس بن عياض عن محمد بن أبي بعيى الأسلمي عن أبي كثير مولى الأساميين عن محمد بن عبد الله بن جحش» وكانت 
له صحبة؛ وأخرجه ابن أبي شيبة43/5؟ في الجنائر ‏ في الرجل يموت وعليه ذين؛ ومن طريقه ابن أبي عاصم ف 


"الجهاد" (78), و"الآحاد والمثاني" (480)؛ والطبراني في "الكبير" 2/(/19 د)؛ وأبو لعيم في "المعرفة" (375)), عن 


محمد بن بشر حدثنا محمد بن عمرو حدثني أبو كثير مولى الليثيين عن مخصد بن عبد الله بن جبحش عن النبي 
وأخر جه أحمد 359/4 ٠د‏ وعنه أب تُعيم في "المعرفة" (17) عن محمد بن بشر بده قال أدى نقتم ! رواه عباه بن 
عاد المهلبي ثنا محمد بن عمرو عن أبي كثير مولى الهُذَلبين عن محمد بن عبد الله بن ححش عن أبيه. 

أخرجه أحبد ٠59/4‏ .د حدثنا خلف بن الوليد عن عباد به وأخرج أبر تُعيم في "الحلية" 1/8 من طريق 
هشام بن حسان عن يزيد الرّقاشي عن بعض عمّات النبي ولك قال رسول الله ل: ((شهيدٌ ابر يغفر له كل ذ 


إلا الدّينَ والأمانق وشهيدٌ البحر يَف لد كل ذنب وَالدّي والأمائة))؛ ويزيد الَقَاشي ضعيف تكلم فيه شعبة 


وأخرجه ابن ماجه (707؟) في الجهاد ‏ باب فضل غزو البحرء والطبراني فقي "الكبير" (7/17) من طريق قيس بن محمد 
الكندي عن عُمَير بن مُعدان عن مُليم بن عامر عن أبي أمامة بأطول منه؛ وعُفير ضعيف جدا وخصوصا عن سُليم. 


(1) انظر التحريج السابق من حديث أبي كتادة وجابر. 
: جح 
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لا يُصَلي على مَديُون لم يُخلف مالا'"»» 1 عليه الصّلاة والسَّلام: رمن تَرَلدَ مالا 


نسيخ ذلك ؛ 


)١١(‏ روى الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة من أن رسول الله يق كان إذا توفي المومنْ وعليه ذين سأل ((هل ترك لذينه 
قضاءٌ ؟ ‏ وف )) فإن قالوا: نعم صلى عليه وإن قالوا: لا قال: ((صلُوا على صاحبكم)» فلما فتح الله ول على 
رسوله يلك قال: ((أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم؛ فمن توق وعليه دين فعلي 3 
أخر جه البحاري (59؟) في الكفالة ‏ باب الذّ 


اؤد ومن ترك مالا فهو لورثته)). 
و19 في النفقات ‏ باب (زمن ترك كلاً))ء وزع /ا) 


في الفرائض ‏ باب ((من ترك مالا فلأهله)) مختصراء ومسلم )1١15(‏ في الفرائض - باب من ترك مالا فلوراقه 
والترمذي )٠١70(‏ في الحنائز - باب الصلاة على المديون؛ والنسائي 77/5 ف الجنائر ‏ باب الصلاة على من عليه 
دين» وابن ماجه )14١(‏ ف الصدقات ‏ باب من ترك ذيناً أو ضياعاء وأحمد 991/9 #دق وأبو داود 
الطيالسي (5778): والطحاوي في "ببان المشكل" )8١(‏ (1147): وابن حبان (7077) في الجنائز - فصل في 
الصلاة على الجنائز» والبيهقي في "الكبرى" 44/9 في النكاح ‏ باب كان عليه كله قضاءُ دين من مات من 
المسلمين؛ من طرق عن ابن أبي ذلب وَعُقيل ويونس وابن أخحي ابن شهاب لي عن الرهرتي به. 

وأخرحه أحمد 780/١‏ والترمدي )5١90(‏ في الفرائض ‏ باب من ترك مالا فلورئت» وأبو يعلى (/394) مسن 
طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة به ((من ترك .) عختصرا. 

ورواه الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة بالشطر الأول أخخرجه أحمد 5250/5 549؛ ورواه أبو حصين عن أبي صالح 
عن أبي هريرة بالشطر الثاني أخرجه أحمد 5/” د والبخاري (1071): وكذلك رواه الأعرج وعبد الرحمن بن أبي عمرة 
وأبو حازم وهمام بن مب وحمد بن عجلان عن أبيد كلهم عن أبي هريرة انظر "المسند الجامع" 00ل أيه .30 531 

قال ابن حجر في "فتح الباري" 501/4: وخالفهم معمر؛ فرواه عن الزهري عن أبي سلمة عن جخابر اهبء أخرجه 
لي 371/4 وأحمد 537/5, وعبدُ بن حُمياد 
»)٠١81(‏ وابن اللحارود في "المنتقى" )١111(‏ باب الوحوه التي يخخرج فيها مالل الفيء: وابن حبان (5074) كلهم 
من طريق عبد الرزاق(3739١)‏ قال: أخبرنا معمر به وأخرجه أحمد 1.0/6" وأبر داود الطيالسي (15109): 
والطحاوي في "بيان المشكل" (45 »)4١‏ وابن أبي شيية 49/9 في الحنائز ‏ باب في الرجل يموت وعليه الدّين» 


والدارقطني /9/, والحاكم ؟/لت» والبيهقي 7507/4/7 من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن حابر نجوه 


أبو داود (7847) ل البيوع ‏ باب ف التشديد في الدَينء والنسائ 


وأخرجه ابن ماجه (410 ؟) وعبد الرزاق )١57515(‏ من طريق سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر مرفوعا 
((من ترك مالاً....)). وفيه: أن أبا قتادة كَل عنه ذينه» ورواه يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع نحو حديث 
جابر وأبي هريرة أخرجه أحمد 40/4 .5 والبخاري (84؟5) ف الحوالة ‏ باب إن أحال دينا على رجل جازء 
والنسائي 4/د5؛ والبيهقي 7/دلاء والطبراني ف "الكبير" (-159) (3351): 


وأخرجه الطبراني في "الكبير" (3/8؟1) وابن أبي شيبة 49/77 3 من طريق عبد الغفار بن القاسم؛ وموسى | - 


الجزء الثاني عث يق تاب الجهاد 


تيو ومن ترك كلا أو عِيّالاً فهو عَلَىيّ »'" ووَرَد نظيرُهُ في المح أَنهُ وله دعا لمن 


إكتابة الجهادك 
(قولة: ومن ترلك كلأ وعِيَالاً فهو إلخ) الكل بالفتح 
لا خبرٌ فبه» والعيّلٍ والعيال والقل. اه "قاموس". 


- يُطْلْقُ على المصيبة تحثت» والي 


- ابن عُبيدة» - ضعيفان - كلاهما عن إياس بن سلمة عن أبيه به. 
وأخرجه أحمد 1/5 .0 08 ١1ل‏ والترمذي )٠١79(‏ والنسائي 5د 8١0/0‏ وابن ماجه (14017) في 
الصدقات ‏ باب الكفالة: والدارمي (5397؟) في البيوع ‏ باب في الصلاة عنى من مات وعليه دين وعبدٌُ بن 
حُميد (91١2؛‏ وابن حبان :)7١70(‏ والطحاوي في "بيان المشكل" )4١57(‏ من طريق عُثمان بن عيد الله بن 
مَوهَبٍ عن عبد الله بن ن أبي قتادة عن أبيه نحوه» قال الترمذي: حسن صحيح 
وأخخر جه أحمد تأ و7305 وعبد بن ححميكد (٠3١)؛‏ واب بن أبي عنيية 4/6 لانزرامن حيان (مه ١‏ 5): وابن 
عبد البر 0 ن طريق محمد بن عمرو عن سعيد الممقبْري عن عبد الله به ورواه محمد بن بشر عن بيه بن 
عمرم عبد أن بي سلمة عر ن أبي قتادة: أخرجه ابن حبان :)5٠039(‏ وقد خالف محمد بن عمرو يحيى بن سعيد فرواه 
ع 5 أبيه عن عبد الله بن أبي قتادة حديث: ((إلا الدّين..)) وقد تقدم. 

وأخرجه عبد الر زاق (54؟5 ١‏ والطبراني ف "الأوسط" (051) من طريق عبد الله العغمري عن سالم أبي ي النضر 

عن ابن أبي قتادة به» قال الطبراني: لم يرو هذا الحديت عن أبي النضر إلا عبد الله بن عمر اه وهو ضعيف. 

وأخرجه الطحاوي ف "بيان الملشكل” (/514) )5١58(‏ من طريق الثيث وعمرو بن الحارث كلاهما عن 


بُكير بن الأشجّ عن عبد الله بن أبي قتادة أن رجلاً من ران سأله وهو عند نافع بن حُسير: هل سمعت أباك 
يذكرٌ هذا الحديث؟ قال: لاء ولكن قد حدثنيه من أهلي من لا أتهمه. 

وأخرجه الطحاوي في "بيان المشكل" (52 59)؛ ويعقوب الفسوي في "المعرفة وال 
"الكبير” 5 ؟/(577)+ و"مسند الشاميين" +)١4754(‏ من طريق عبد الملك بن 


"448/5 والطبراني ف 


محمد بن مهاجر بن أبي مسلم عن أبيه عن مولاته أسماء بنت يزيد الأشهلية نره. 

أخرجه الطبراني في "الكبير" :)/5١(‏ و”مسند الشاميين" (58١؟)‏ وأحمد بن منيع؛ وأبو يعلى كما ف "المطالب 
العالية" المسندة 6)١439( )١434(‏ من طريق معاوية بن صالح عن أبي عُتبة الكندي عن أبي أُمامة وه 
وأبو عتبة» قال الهيشمي في "المجمع" :4١/‏ لم أعرفه وأخرجه الطبراني في “الأوسط" (7579) من طريق 
حكيم بن ناقع عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر تحوهء وحكيم وإن وثقه ابن معين وقال مرةٌ: ليس به 


بأس فقد ليّنه ابن عدي» وقال أبو زرعة: واهي الحديث؛ وخطوه هنا ظاهر. والله أعلم. 


)١(‏ انظر التخريج السابق. 


حاشية ابن عابدين 1 تاب الجهاد 


بَعَرفَاتٍ7') فاستجيب له إلا المظالم ثم دعا ِالَشْمّر الحرام فاستجيب لهُ حتى المظالمٌ» فنزل 


حبريلُ “اق ١١/ب]‏ عليه السَّلامٌ يُحبرَةُ أنه تعالى يَقَضِي عن بعطبهم حقّ البعض'"» فلا يَبْعْدُ 
مثلٌ ذلك في حقّ الشهيدٍ المديون. 


)١(‏ ذكره البخاري ف "تاريخه" //؟, وأخرجه عبد الله بن أحمد ف "زوائده على المسند" ١5 ١4/4‏ وأبو داود (4؟37) 


عنتصراً في الأدب ‏ باب في الرجل يقول: أضحلك الله سنك وابن ماجمه (01©) في المناسك ‏ باب الدعاء بعرفة) 


ويعشوب الفسري في 'المعرفة والتاريخ 
وأبر يعلى في "مسنده" (8/اد١),‏ واف "المفاريد" له (80)» والطبري في "تفسيره" (1847) [البقرة -199] وابن قانع في 
"معجم الصحابة" 775/9 (607)؛ والفاكهي في "أحبار مككة" داب١١‏ (د0ا0ا؟) والعقبلي في "الضعفاء" ١١/4‏ 
)١583(‏ واين عدي في 'الكامل" 1/4/5 والطبراني في "معجمه" كما في 'قه الجيجّاج" لابن حجر ص ٠7ل‏ ) وعده 
الضياء المندسي في 'المخضارة" 7446/8 (430) (431) (437) (0)4917 والمكيم الترمذي في "نوادر الأصول" الأصل 
(9)0105/ق557 وابن الموزي في "الموضوعات" 0514/7 وأبو تُعيم في 'معرفة الصحابة" (3890). والبيهقي في 
"السين" ١١6/5‏ في المج باب فضل عرفة؛ و"الشعب" (747) باب حشر الناس؛ فصل في القصصاص من المظالم؛ وابين 
كن كن كك وابن الاثير في "أسد الغابة" ١95/50‏ -13070» وامري في "نهذيب الكمال" 51/١4‏ ؟ 
من طريق أبي الوليد الطيالسي [وقع عند البيهقي أبو داود ] وأيوب بن محمد الصّالحي وعيسى بن إبراهيم البرركي وإسماعيل 
بن سيف العخني وإبراهيم بن الحسّاج السامي وعبد العزيز بن أبان وابن أبي الشتُرارب كلهم عن عباد القاهر بن السسّري 
التلمن عن ابن لكنانة بن العباس بن مرداس السَلمن عن أبيه أن أباه العباس... الحديث؛ وقال اللي ب "الات" 
"٠‏ أبو الوليد هشام بن عبد املك الطبالسي: بصري ثقة ثبت في الحديث» وكانت الرحلة إليه بعسد أبي داود؛ وكان 


537-51 وابن أبي عاصم في "الأحاد ونلناني" نوكل رلوعلى 


يك 


كثيرا ما يُسأل عن حديث عباس بن مرداس؛ وهو غريب» وليس يروي عباس بن مرداس سوى هذا الحديث, وكانوا إذا 


سألوه عنه قال: أي شيء ؟ ليس عندي سوى هذا الحديث؟! قال أبو تُعيم: لم يسم أبر الوليد وإبراهيم عبد الله بن كنانة» 


وقالا:عن ابن لكنانة» ورواه أيوب بن محمد الصالحي عن عبد القاهر: وسمّاه عبد الله بن كنانة مثلْ رواية عبد العريز بن 
أبانء لكن رواية ابن أبي عاصم عن إبراهيم بن الحجّاج قال: [نعيم بن كنانة ] هكذا ف المطبوع؛ وكناه بعضهم أبا كنانة» 
وكيفما كان فهو يحهولء وذكر ابن حبان كنانة في "الثقات" ثم ف "الضعفاء" (؟/79١)‏ وقال: يروي عن أبيه؛ روى عنه 
ابنهه منكر الحديث جد فلا أدري التخليط منه أو من ابنه. ومن أيّهما كان فهر ساقط الاحتجاج نما روى لعظيم ما أتى 
من المناكير عن المشاهير. وتبعه ابن اللموزي قال ابن حجر في "قر الحيسَاج" صلا-: وذكره البخباري فى "الضعفاء" [ لعله 
الكبير ] وقال: لم يصح حديته اه. وتبعه ابن عدي والعقيلي: ورد ابن حجر على ابن الموزي فقال: هذا لا يقتضي الحكم 
عليه بالوضع؛ بل غايته أن يكون ضعيفا ويعنضد بكثرة طرقه؛ وانظر "القول المسدد" صلاحب» حيث قال ابن حجر فيه: 
وسكت عليه أبو داود» فهو صالح عنده؛ وقال في "قوّة الميجّاج": فعلى رأي ابئ الصلاح ومن تبعه؛ حسيٌ وعلى رأي 
الحمهور كذلك» لكن باعتبار انضمام الطرق الأخرى إليه لا بانفراده: قال العُقبلي: وقاد روي هذا من غير هذا الرجه بإسناد - 


الجزء الثاني عث ين تتاب الجهاد 


يقارب هذاء قال البيهقي في "الشعب": ع كدي شرام حر وقد ذكرناها فْ كتاب "البععث" [صاده-05م]ء 


فإن صم بشواهده ففيه الحجةء وإن لم يصمّ فقد قال الله عز وجل: #ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء»» وظَلْمُ بعضهم بعضاً 
دون الشرك اه. 

قال ابن حجر في "القول المسدد" ص لالم -: وقد وجدت له شاهدا قويأء أخرحه أبو جعفر بن جرير [الطبري] في 
"التفسير" فْ سورة البقرة 13) اجحدليا مسلم إن حاتم حدثنا بشار بن اكير الحنفي حدئنا] عبد العزيز بن 
أبي ررد عن نافع عن ابن عمرء فساق حديثاً فيه المعنى المقصود اه. 

ل ار 0 5/5 ف الحج- باب عُموم المغفرة للحاج 
والحسن بن سفيان في "مسنده" كد في "القول المسدد" و 


و'قرّة الحيجاج" ' من طريق بشار وعيد الرحيم بسن هارو 
ل بهء قال أ الول غريب» تفرّد به عبد العزيز عن نافع ولم يتابع عليه اه. وأعنّه ابن 
الجوزي بأنّ بشار بن بكير الحنفي مجهولء قال ابن حجر: : لم أجد للمتقدمين فيه كلاماء وقد تابعه عبد الرحيم 
ابن ن هارون» والحديث على هذا قوتية ؛ لأنّ عبد الله بن كنانة 1 لم يتهم بالكذب» وقد روي حديئه من وجه آخرء 
وليس ما رواه شاذاً : فهو على شرط الحسن عند الترمذي» واحتاره العا اهدب وهذا غريب من ابن حجر؛ عدل 
عند ف "قد اليجّاج" صم فقال: وأما عبد الرحيم ويجيى بن عَببّسة فجرحُهما ثابت» لكن الاعتماد على 
غيرهماء فكأنٌ حدينهما لم يكن اه. 

وعبد الرحيم: قال الدارقطني: متروك الحديث يكذب» وقال أبو حاتم: مجهول لا أعرفه اه. 

وكيف لا يكون شاذاً بل منكراً وهذا التفرد عن نافع عن ابن عمر ؟! بل لم يثبت عن عيد العريز بن أبي راد 
العابد الصدوق» فهو وإن تفرد بأشياء لا يتابع عليها لكنَّ هذا إن ثبت عنه روايته» وكفى جرحا لبشار بن بكير 
رواينه هذا الحديث عن عبد العزيزء فبطل طعن ابن حبان على عبد العزيز؛ بل هو ثقة صدوق عابد. وإن كان 


مرجنا فالله يغفر له. 
قال ابن حجر في "قرّة الجا" ص: ولحديث ابر وعتز طرق أعرق أخرخهها أب حاتم بن حبان في 
0 535-1747 ١ء‏ وعته ابر : ْ 


بن غَنْبّسة عن مالك عن نافع عن ابن عمر ... نحوه: وقال ابن حبان في يحيى بن غَنبّسة: ذال يضع الحديث 
على الثقات» لا ثما لى الرواية عنه بحال» ولا كناية حديثه | 


للاعتبار. اه قال الدارقطني: دجّال يضع الحديث؛ وقال ابسن 
عدي: منكر الحديث مكشوف الأمرء وكذلك كذّبه الحاكم وأبو نعيم واين الجور يا 

أخخر جه ابن الجوزي 5١3/١‏ من طريق الدارقطني» وعنه ابن حبان في "الضعفاء" 741١ 7407١‏ مسن طريق أب 
عبد الت اتسين بن علي ي الأزدي القمنطلية حدثنا مالك عن أب بي الزناد عن الأعرج عن أ ف هريرة بلفظ مدكر 
غريسب مرفوعاً في المغفرة لكل من حح. 
وأخرجه الدراقطني في "غرائب مالك" كما فٍِ 
مالك بهء قال الدارقطني: هذا حديث باطل؛ وضعه أبو عبد الغني على عبد الرزاق. 

قال ابن حبان: بروي عن مالك وغيره من الثتات؛ ويضع عليهم: لا تل كتابة حديثه ولا الرّواية عنه بمال» وهذا 


الميجاج" ص + من طريق أبي عبد الغني هذا عن عبد الرزاق عن 


الشيخ لا يكاد يُعرف لنفائه؛ ولكني ذكرته لكلا يغتر يروايته من كتب حديثه ولم يسبّر أخباره. ثم خرج حدينه وقال؛ - 


حاشية ابن عابدين كع تاب الجهاد 


- وهذا شيءٌ ليس من كلام رسول الله يل ولا من حديث أبي هريرة؛ ولا الأعرج؛ ولا أبي الزناد. ولا مالك. وإني 
لا أحلٌ أحداً روى عني هذه الأحاديث التي ذكرتها ف هذا الكتاب إلا على سبيل الجمرح في روايتها على حسب ما 
ذكرناه. قال ابن حجر في "القول المسدد": ثم وجحدت له طريقاً أخرى ومن عترّج آخر بلفاظل آخرء وفيه المعننى 
المقصود وهو عموم المغفرة لمن ث شهد الموقف. 
أخرجه عبد الرزاق في" مصنفه" [(8871) في المج - باب فضل الحج ] ومن طريقه الطبراني في "معجمه" عن 


الدّبْريّ عنه [عن معمر ‏ سقط من المطبوع ] عمن سمع قتادة يقول: حدئنا جلاس بن عمرو عن عُبادة بن 
الصامت مرفوعا فذكر تحوه. 

وأخرجه ابن االموزي 7١/١‏ من طريق الطبراني ثم قال ابن حجر: رجاله ثفات أنسات معروفرن إلا الواسطة الذي بين 
معمر وقتادة» ... فهو عاضد للسند الذي قبله لحديث عباس بن مرداس» وقد سمع معمر من قتادة كثيرأ ولكنه بن 


امه 


وبين قتادة فيه واسطة اه لكين رواية معمر عن قتادة أصلاً تكلم فيها. 
أخخر جه أبو يعلى ))8٠١5(‏ وأحمد بق طعي" مبتذة” كناد في "المطا لب العالية" المسندة (58؟1١)‏ عن إبراهيم 
ابن المجاج النيلي وشجاع ب 


أبي نصر كلاهما عر ن صالح الذي عن يزيد الرّقاشي عن أنس فذكره. 


قال ابن حجر في "قرة الحِجّاج" ص 10-: وهذا السند ضعيف» فإ صالخا لي وشيعته ضعيفان اه . 


قال المنذري ف "الترغيب والترهيب" :7٠7/35‏ وروى ابن المبارك عن سفيان الثوري عن الرّبير بن عدي عن أنس بن 


مالك فذكر نحو حديث عباس بن مرلاس. 
قال ابن حجر ف "قرّة اليجاج": إن ثبت سنده إلى عبد الله بن المبارك فهو على شرط الصحيح اه. 


وأحرج الفاكهي في "أخبار مكة" تت ١‏ (0/7/4؟) باب فضل يوم عرفة على سائر الأيام قال: حدثنا عبد الله بن 
منصور عن سعيد بن نيالم أو سلب ين مسلم عن ابن ن جريج عن محمد بن المنكدر عن جابر في حديث فيه المغفرة 
لنحّجَّاجٍ جمعياً [ إسناده ضعيف جد ] فيس فيه ذكر التبعات. 

وأخرج مسدّد كما ف "المطائب العالية" (55؟١)‏ حدثنا بشر ‏ هو ابن المفْضّل - ثنا سليمان بن سالم عن شعيب 


7 
يرفعه مختصراء قال البوصيري فق "الإاتحاف" :رادم : رواه مسدد معضلاً ليس فيه ذكر التبعات. 


وأخرجه أبر يعلى (74776)» والباوردي كما في "الإصابة" ”بد 4 ” حدثنا عمرو بن الضحاك بن مخلد حدثنا أبي حدئنا طالب 
بن مسلم ‏ أو بن سلم ‏ بن عاصم بن الحكم حدثني بعض أهلي أنه سمع جدي قال: قال رسول الله يومئذ أي: حجة الوداع 
((ألا إن الله نظر إلى هذا اللدمع: فقبلَ من محسنهم: وشفع محسنهم في مسيعهم: فنجاوز عنهم جميعا)) ليس فيه ذكر التبعات 

قال المبوصيري في "إتحاف المهرة" والهيئمي في "المجمع": ضعيف لحهالة بعض رواته؛ وطالب: لم يوثقه إلا ابن 


حبان؛ وبيض / له البخاري وابر ن أبي حاتم 


وأخرج أبو لعيم في "المعرفة" (707) والمنطيب في "تلخيص للتشايه'» وابم ن منده ف "معرفة الصحابة" كما في "الإصابة" 
يات 


وكقرّة اجاج" اص ذأ م ن طريق تعمد بن إسماعيل بن أبي قُدَيك عن صالح بن عبد الله بره بن صالح عن الر من بن 
عبد الله بن زيد عن أبيه عن جده قال: وقف النبي كله عشية عرفه فقال: ((يا أيها النامى: إن الله عر وجل قد تُطوّل عليكم 

درك عن يق جد لحك الكل كم اال رجز اانا كا كل ل حال د لله ول 
الخطيب مطولة.قال ابن منده وأبو نعيم: كذا رواه أبو الطاهر بن السسّرح عنهء وقالى (عن جده) قال ابن حجر - 


الجرء الثاني عت عق كتاب الجهاد 


ثم ذكر””2 حديث أبي هريرة #2ه: أنَّ رجلا سأل النبيّ يك فقالَ: رجحل يريدُ الجهاد 


في سبيل الله وهو يريدٌ عَرََضَ الدّنيا؟ فقالَ عليه الصّلاةٌ والسّلام: 


ب ل 


000 
رلا اجر له ' الحديث» 


- في "الإصابة": صالح: قال البخاري: منكر الحديث؛ وقال الخطيب: صالح وعبد الرحمن بجحهولان. وقال بي "الول 
المسدد": وف رواة هذا الحديث من لا يعرف حاله إلا أنّ كثرة الطرق إذا اختلفت المحارج تزيد المان قوق والله أعلم. 

/١ )10( أي: "السرخحسي" في "شرح السّبر الكبير": فضيلة الرّباط  مسأنة‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ابن المبارك ثي "المهاد" (777)» ومن طريقه أبو داود (1517) ف الهاد ‏ باب فيمن يغزو وياتمس الدنيا: 
والبيهتي في "الكبرى" 179/6: وابن عساكر ١٠117/7؛‏ من طريق أبي توبة وسعيد بن رحمة كلاهما عن ابن المببارك عسن 


2 


ابن أبي ذلب عن القاسم بن عباس عن بُكير بن عباد الله بن الأشج عن ابن مِككرر رجل من أهل الشام من بني عامر بن 


.. فذكره: وأخرجه أحمد 740/7 حدثنا يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب 


لؤي عن أبي هريرة أن رجلا سأل النبي 5 
به وقال البخارتي في "تاريفه" 4/8 4 : قال آدم بن أبي إياس عن ابن أبي ذئب به؛ ورواه علي بن اسن بن شقيق عن 


ابن المبارك ... به قال: (أيوب بن مِكْرَرَ) أخرجه الحاكم ؟/85؛ ورواه حبّان بن موسى عنه .به قال: (مِكُرّز رجحل ...) 


أخرجه ابن حبان (47717) ف السير ‏ باب فضل الهاد: وكذلاك أخرجه أبو نعيم في "الحلية " ١9/1/٠١‏ من طريق 


أنياظ غء انم أ 
يوسف بن أسباط عن ابن أبي 


ذئب به. وأخرجه أحمد 550/5 حدثنا حسين بن محمد أنا ابن أبي ذئب .... به؛ وأخرجه 
أحمد 3/7© حدثنا حسين بن محمد أنا ابن أبي ذئب.... به قال: (يزيد بن مِككْر) لكن أخرجه الحاكم ؟/1/ا؟ عمن 
سعيد بن مسعود عن يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن بكير بن الأشج عن انوليد بن مسلم عن أبي هريرة .. به ولا 
أدري الخطأ ممن! لكن أحمد أوثق بكثير من سعيد بن مسعود» وخمالف في ذلك جميع أصحاب ابن أبي ذئب. فأسقط 
(القاسم)؛ وقال: (الوليد بن مسلم) بدل (يكرز)» قال علي بن المديني: القاسم بن عباس روى عنه ابن أبي ذنسب روى عمسن 
يكير بن الأشج عن ابن 


عنه غير ابن الأشج اه. كذا قال» وقال أبو حاتم: لا بأس به. وقال ابن معير 


ن مِككرز بحهول لم يرو 


ة؛ وذكره ابن حبان في "الثفات": وقال اب 


مكرز عن أبي هريرة .... لم يرو عنه غير ابن أبي ذئب؛ والقاسم بجهول وا 


معين وأحمد بن صالح المصري: كل من روى عنه أبي ذئب ثقة إلا البياضي. 


قال المرّي في "نهذيب الكمال”" 4/777: وروى عنه غير واحد فارتفعت + وثبتت عدالته: أما ابن مكرز 


فمجهول كما قال علي ابن المديني» واستدل برواية حسين (يزيد بن الْكْرّن) أنه رجحل بحهول؛ وأنه ليس بأيوب بن 
عبد الله بن مِكْرَز كما قال ابن المديني» قهلآ استدل برواية علي بن الحسن عن المبارك أنه (أيوب بن مِكُرّز)» وكيف 


يقول ابن المبارك فيما اتفقت الروايات عنه إنه رجل من بني عامر بن لؤي وقال حبان بن موسى عن ابن المبارك ‏ - 


حاشية ابن عابدين 4 كتاب الجهاد 


قال”": ((نُمَّ تأويلهُ من وجهين: أحدهما: أن يَرَى أنه ثريِدُ الجهادَ ومُرَادُهُ في الحقيقة امال فهذا 
# 5 7 4 ا 0 5 2 ع 
كان حال المنافقين ولا أَخْرَ له أو يكون معظم مقصوده المال» وفي مثلهِ قال عليه الصّلاة والسّلامُ للذي 


1 


72 2 5 0 5 0 
استؤجرٌ على الحهادٍ بدينارين: رر ًا لكَ ديناراك في الذّنيا والآحرة )'"'» وأمّا إذا كان مُعظَمٌُ مقصوده 


- ويوسفُ بن أسباط: (مِكْرّز رجل من بني عامر) وأيوب عبد الله بن يكز أبو مِكُرْز رجحل من بني عامر بن 
لؤيء وكات رجلاً خطيباً: وولاه معاوية غزوة الروم؛ حدَّت عنه شريح بن عُبيدء والزبير أبو عبد السلام ولم يسمع 
منه؛ وَحَدّث سعيد بن مسروق الثوري عن أيوب بن كريزه قال أحمد بن محمد بن عيسى البغدادي في "تاريخ 
الخمصيين": وأحسبه هوء فالخلاف واقع في اسمه را اسم أبيه » ولا أظتهما إلا واحداء وهو اختيار ابن عساكرء فإن 
كان هو ارتفعت جهالته اا فالحديث قوي وإلا فله شاهد: أخر جه النسائي في "المجتببىي" 01و '"الكبرىي”" 
(444) في الججهاد ‏ فيمن غزا يلسى الأجر والذكرء:والطبراني في "الكبير" (17514) من طريق معاوية بن سلام 
عن عكرمة بن عمار عن شداد أبي عمار عن أبي أمامة الباهلي؛ فذكر نحوه وقال: ((لا شيء له))» ثم قال: ((إن الله 
لا يقبل من العمل إلا ما كان نخائصاً وابننِي به وجهه)) قال ابن رجحب الحنبني في "جامع العلوم والحكم" 21/١‏ 
أخخر ج النسائي بإسناد جيد عن أبي أمامة فذكره: وكذلك قال ابن حجر ف "الفتح" 77/7 وعزاه إلى أبي داود ولم 
أجحده فيه.وحسّن العراقي إسناده في "تفريج الإحياء" 4 أإلالا؟. 
وأخرج سعيد بن منصور (341؟) ف المهاد ‏ باب ما جاء في الرياء ف الجهاد: حدثنا فرج بن قضالة عن أسلم بن وداعة عن أبي 
بخريّة السكوني عن أبي الدرداء أتاه رجل فقال: الرجلى يقائل العدو ويمب أن يحمد ويؤجر فقال: ((لا أجر له ولو رب بسيفه 
حتى ينقطع)) » وفرجٌ: حدينه عن الشاميين لا بأ بد وإن ضعّف ف غيرهم؛ وي هذا ا معنى أحاديث مرفوعة وموقوفة كثيرة. 

.7234١ )187( أي: "السرحسي” في "شرح السّير الكبير": فضيلة الرباط  مسألة‎ )١( 

(؟) أخخرج أبو داود (53717) في الجهاد ‏ باب في الرجل يغزو بأجر الخدمة: والبيهقي في "الكبرى" 781/1 من 
طريق ابن وهب أخبرني عاصم بن حكيم عن يحبى بن أبي عمرو السّيباني عن عبد الله بن الديلمي أن يعلى بن 
مُنْيّة قال: أَذّن رسول الله يي بالغزو وأنا شيخ كبير ليس لي خادم: فالتمست أجيراً يكفيني وأجصري له سيم 
فوجدت رجلا فلما دنا الرحيل أتاني فقال: ناا أدري ما السهنان وما يبلغ سهمي؟ فسمٌ لي شيفاً كان السهمُ أو 
لم يكنء فسمِّيتْ له ثلاثة دنائير فلما حضرت غَنيمُه أردتُ أن أجري له سهمّه فذكرت الدنائيرء فجعت النبي لزني 
يه فذكرت له أمره فقال: ((ما أجد له في غروته هذه في الدنيا والآعرة إلا دنانيره التي سمى)). 

وأخرجه سعيد بن منصور (1177) في الجهاد ‏ باب ما جاء في الرجل يغزو بالجعل؛ حدثنا إسماعيل بن عياش 


عن يحيى بن أبي عمرو أن ابن مُنية فذكره مرسلا. 
وأخرج أحمد 37/4 والطبراني في "الكبير” 177(/570157(/14) و”الأوسط"(177). وأبو زرعة 


الدمشقي في "تارئفد" .)١15(‏ والحاكم 347١١-١11غ‏ والبيهقي 5443 في السير ‏ باب من استأجر إنساناً - 


امم عاعلرن لت ل. عاالء 00 50 .+ 
المهاد ويرْعْبُ مَعَهُ في الغييمة فهو داعلٌ في قوله تعالى: « لَيْسٌ عَلَنِصَكُمْ بساح 


ودق 


ع اس 7 9 7 0 م عو 5 32 3 
مَنْرَبّحكُمْ 8 [البقرة- 5/8 ]١‏ يعني: التحارة في طريق الحج' 3 فكما أنه لا يُحْرَمُ ثواب الح 


- اللخدمة في الغزوء وذكره ابن أبي حاتم في "المراسيل" )١81(‏ من طريق سوار بن غمارة والوليد بن النضر وسعيد 
بن عبد الحبار والهيئم بن نحارجة وبقية بن الوليد وأبو توبة كلهم عن بشير بن طلحة أبو نصر الحضرمي أو 
الخشّني عن خالد بن ذُرَيك عن يعلى بن مُنيّة نجوه قال الطبراني: لا 'بروى هذا الحديث عن يعلى إلا من حديث 


بشير بن طلحة. 


وصرّح سعيد بن عبد الحبار وبقية بن الوليد بسماع بشر من خالد قال: حدثني - سمعت - يعلى» ووقع عند أبي حاتم 


التصريح من أبي توية بسماع خالد من ذُريك فقال: ما أدري ما هذا ؟ ما أحسب خالد بن ذُريك لقي يعلى بن منية: 
وسأل آبو زرعة ذحيما فقال: سوار والوليد .... عن خائد سأل يعنى عن الجعائل وقال أحدهما: إنه سمع يعلى 
فاسترابه. وذكر خالدا فقدم أمره وسنه؛ ولم ينكر رواية قتادة عنهء ولا لَقِيّه ابن عمر اه. وحالد أثقة. 


وأخرحه الطبراني في "الكبير" )١47(/1١8‏ من طريق يزيد بن عبد ربه عن بقية حدثنا الْوْضبيُن بن عطاء عن يريد 


مثله. وحالفه إسحاق بن راهويه فأخرجه في "مسنده" كما 


ابن مُرئْد المودعي عن عوف بن مالك عن النبي + 
ف "المطالب العالية" (074؟) في الجهاد ‏ باب كراهية الْحُمّل على اللجهاد: والطبراني ف "مسند الشاميين" (318) 


من طريق سنُويد بن عبد العزيز عن الوّضبيْن عن يزيد عن عبد الرحمن بن عوف حوه. 


وأخترج عبد الرزاق (/4420) ف اللنهاد ‏ باب هل يُسهم للأجير عن عبد العزيز بن أبي رياد أخصبرني أبو سلمة 


الخمصي أن عبد الر حمن بن عوف قال لرجل من ققراء المهاحرين ....... فذكر شعوه مرسلا. 


وأخرج عبد الرزاق (8435)» وابن أبي شيبة 4 )د 39: عن ابن سيرين عن أبن مر 3 
الغازي؛ أمّا أن يبيع الرجل غزوه فلا أدري!)) 

وأحرج عبد الرزاق (3470): وابن أبي شيبة 33/4, عن شقيق بن العيّرار قال: سألت ابن عمر عن الجعائل فقال: 
(إلم أكن لأرتشي إلا ما رشاني الله)) وسألت ابن الزبير فقال: ((تركها أفضلء فإن أحذت فأنفقها في سبيل اللمم). 


وأخرج عبد الرزاق (5477): وابن أبي شيبة 29,4 عن أبي إسحاق عن عبَيد بن الأعحم قال: سألت ابن عباس عن 


الجعائل ... فقال: ((إن جعلتها في كراع أو سلاح فلا بأس: وإن جعلته في عبد أو أمة أو غنم فهو غير طائل)). 


)1١(‏ أخحرحه البخاري (1770) في الحج ‏ باب التجارة أيام الموسم و(30١؟)‏ و(34١5)‏ في البيوع ‏ باب فإذا قضيت 
الصلاة و(4319) في التفسير [البقرة 3/6 »]١‏ وأبر داود )١175(‏ و(1385) في المناسك ‏ باب الكري؛ و(1771) باب 
التجارة في الج وابن جرير الطسبري 7101017 و(5/ا/ا؟) و لع ورد لال و(15/ا؟) وجخخ لا ورغخلام) 
[البقرة - 4]١4‏ وابن أبي حائم في تفسيره (1847) (18497): وعبدالرزاق في "تفسيره" ١لا‏ وسعيد بن منصور 


(0-”) (1ت") في التفسير [البقرة - 48+ »]١‏ وابن أبي شيبة 77/174 في الحج ‏ باب التجارة في الحج: وابن خجزيمة - 


بن 


حاشية ابن عابدين 1 تاب الجهاد 


1 00 5 0 5 2 2 ف 5 ءِ 3 
أورده بعد الحدود لاتحاد القصود, ووجه الترقى غير حفىء وهو لغة: مصدر: 
جامد في سبيل الله. وشرعا: الدُعاء إلى الدّين الحقّ 


فكذا الجهاد)). 
ل 8 3 5 لك 
047 (قولة: لاتحادٍ المقصود) وهو إنلاءً الأرض من الفسا "27 
474 (قولة: ووَّحْهُ الترقي) أي: من الحدود إلى اللجهاد. 
م ا 
(قولة: غير نحفي) أن الحدود إخعلام عن الفسقء والجهادَ إخخلام عن الكفر " ”27 , 
03405 (قولة: مصدر: جاهنم أي: بذل وُسْعَهُ وهذا عام يشملٌ المجاهِد بكلّ أمر 
١ 5 5 ١‏ ركم 1 
.معر وشو ونهي عن منكرء 20 
- (ؤهءس والحاكم في 'المستدرك" 24/6١ 2449/١‏ والطبراني في "الكبير" ))١١71(‏ والبيهفي 771/4 والواحدي في 
"أسباب التزول" صلا ووكيع وسفيان وابن المنذر كما ف "الدرالنتور" [البقرة - ]١5/6‏ من طرق عن عمرو بن ديدار 
وعُبيد بن شُمير ومجاهد عن ابن عباس قال: ((كانت عُككَاظ وذو لجاز وجنّة أسواقاً في الحاهلية فلما كان الإسلام تأنّموا 
أن بييعوا فيها))» وف رواية: كانوا لا يتُجرون في أيام منى, فأنزل الله عر وجل ((ليس عليكم حناح أن تبنغوا فضلاً من 
ربكم في مراسم المج )) وق رواية: ((لا حرج عليككم في البيع والشراء قبل الإحرام وبعدة)). وأخرج أحد «ردداء 
وأبو داود :)١09(‏ وابن خحريمة (51.©) و(37١"):‏ وابن جرير (9578؟) و(7077)» وابن أبي شيية 0321/1/4 وابن 
أبي حاتم (ت :)١84‏ والدارقطني 997.735/5؛ والحاكم 443/١‏ والبيهقسي في "الكبرى" 99/4 84 والواحادي 
في "أسباب التزول" ص2 وعبا. بن حميدء وابن المنذر كما ف "الدر المنشور" من طرق عن الحسن بن عمرو الققيمي 
والعلاء بن المسبب عن أبي أمامة التيمي قال: كنت رجلاً أكري ف هذا الوحه: وكان ناس يقولون: إنه ليس للك حج؛ 


4 


يعرف اسمهء وقال أبو زُرعة: لا بأس به وأخرحه أحمد 


له 


نك حم وأبو أمامة قال ابن معين: ثفة 
55 !,؛ وسعيد بن منصور(؟ 5 ")) وابن ججرير (7707915)؛ والدارقطني 9/7 وابن أبي شيبة 1 في احج ب ساب 
في الكري بريه حجته؛ وعبد الرزاق في "تفسيره' كما في 'الدر المنثور" و"ابن كثير" عن سفيان الشوري وابن فضّيل وأبي 
الأحوص عن العلاء بن المسيب قال: أخبرني رجل من بني تيم الله قال: سألت ابن عمر ... به لكن قال ابن فظيل: 
(رجل من بني بكر ابن وائل)» وليس بين الروايتين تعارض؛ فبكر بن وائل من ولد تيم الله. انظر "جمهرة أنساب العرب" 


لابن حزم صاء ٠‏ 77 ء لد وأخخر جد ابن أبي شيبة 5 /1لال؛ وابن جرير (191/7؟) من طريق شعبة عر 


بن ن أبي أميمة أنه سال 
ابن عمر نحوه: ولم يرفعه» وروي أيضا عن ابن عباس وابن الزبير تخوه. 


)0١(‏ "ح": كتاب الجهاد ق 4ه 7ارب. 


الجزء الثاني عشر ‏ تت -د 88# عاب الجهاد 


000 


وقتالٌ مَن لم يَقَبَلكُ مني "؛ وعرّفه "ابن الكمال" بأنّه: ((بذلٌ الؤمسْع في القعال في 
سبيل الله مُباشرةً أو مُعاونة مال أو رأي أو تكثير سَوَادٍ أو غير ذلك)) اهء ومِن توابعه: 
الرّباطٌء وهو الإقامة في مكان ليس وَراءَهُ إسلاق ا 


قلمت: فلم يذَكْرٍ "الشّارح" معياة لغة بل يوم تصاريفة: 

409 (قولة: وقتال من لم يقب أي: قنالهُ مُباشرةٌ أوَلاء فتعريف "ابن كمال" تفصيلٌ 
لإجمال هذاء "ا 3 

ككل (قولة: في القتال) أي: في أسبابه وأنواعه من ضَرْبٍ وَهَلْمٍ وحَرّق وقطع أشجارٍ 
ونحو ذلك. 

ش افده (قولة: أوامعاوئة إلخ) أي: وإث لم يحرج معهم بدليلٍ العطفي "ط"00, 
لحففلر (قولة: أو تكثير سواد) السنّوادٌُ: العددُ الكثيرُ وَسَوَادُ المسلمين جاعتهي "يصباح”". 
4ه (قولة: أو غير ذلك) كمُداواة الى وتَيئة المطاعم ولأشاربي "ط"10, 
مطلبٌُ في الرّباط وفضله 
10 ول ومن ولج له ع خلا العسو لاو الصرح لشم فكي 
00 والمرابطة المذكورة في الحديث عبارة عن لقم ي َف لعدرٌ لإعزاز الدّين ودفع قر المس ركب عن 

المسلمين» وأصل الكلمة: من ربط الخيل» قال الله تعالى: ور زَييآٍاليي» [الأتفال ١‏ 0 
واللسلمٌ تبط يله 1ن دغر ليُرْهِب العدرًّ ب وكللك يفعلة عدر ولهذا سمي 


مرابطة) اه. واشترط الإمامُ "مالك أن يكون غير الوطن. يه ور فيه المحافظ "ابن حجر” 01 القند 
يكوك وطنه وينوي بالإقامة فيه دفحَ العدو ومن لم احتار كثيرٌ من اسلف سُكنى التغور. 


: كتاب الجهاد قت ؟إب. 


(؟) "ط": كتاب الجهاد 4710/77 بتصراف. 


22 "الصباح المنير": مادة ((سود)). 

(4) "ط": كتاب الجهاد 1/79 . 

(د) "شرح السّير الكبير": فضيئة الرباط ١‏ الا 

(5) "فح الباري”": كتاب الجهاد والسّير - باب فضل رباط يرم ف سبيل الله ردم 


حاشية ابن عابدين 4 تاب الجهاد 


هو المحتانٌ وصّعٌ: (رأنٌ صلاة اأرابط بخمسيائق ودرهمّة بسبعيالة» وإن مات فيه.. 


مقلم (قوله: هو لمحتام أن ما دوتهُ لو كات رباطاً فك المسلمينَ في بلادهم مُرابطون» 
وتمامة و في "الفتح"”07. 1 ا 

قلت: لكن نْ لو كاث اللَْرُ لقاب للعدوٌ لا تَحْصُل به كفاية الدع إل بَمْر ورايهُ فهما رباط 
كما لا يخفى. 

0445 (قولةُ: وص صّحّإلخ) هتالم , يذكرة فٍِ "الفح" حديناً واحن” “؛ أنه قال: 
((والأحاديث بي فضله كثيرةٌ» منها: ماني "صحيح مسلي" ين حديث سلمان فيه سمعت رسول 
يقول: «ررباط دم في سبيل الله خيرٌ من صيام ضير وقيامه» وإن مات فيه أحريّ عليه 
عملهُ لذي كات يُثْمَلُ وأحري عليه رزفة وين لتان”" ١‏ 


.1 84/8 انظر الفتح': كتاب السير‎ )١( 

(؟) نلاحظ أن العلامة ابن عابدين رحمه الله عَدَلَ عن اخختصار ٠"‏ 
"الحصكفي' ' نُومِمٌ أن "الكمال بن الهمام" صخِّمّ كا الأحاديث الآتيق وليس كذلك» فتأمل. 

(5) أخرحه مسلم )١91(‏ في الإمارة ‏ باب فضل الرباط في سبيل النه عز وجلء والنسائي في "المجتبي” 95؟؛ و"الكبرى' 


" إلى نفل عيارة "الفتح”؛ لأنّ عيارة 


(5777) في المهاد ‏ باب فضل الرباط: وأبو عوانة في "صحيحه" (/745) و(1853) و(:1747) في الجهاد ‏ باب بيات 
فضل الرّباطء وابن أبي عاصم في "الحهاد" (505)؛ والطحاري في "بيان المشكل" و5515 ): والطبراني في "الكبير" (33008): 
و"مسند الشاميين" (8 4735 وابن حبان (57177) و(4775) في السير ‏ باب فضل الجهاد والحاكم 40/9 وأبو نعيم قِِ 
"الحنية" در والبيهقي في "السنن" 8 أرمم: و"الشعب" (473). و"عذاب القبر" ( 


ابن سعد حدثنا أيوب بن موسى عن مكحول عن شر حبيل بن السّمط عن سلمان مرفوعاً ((رباط يوم وليلة ....)) به 


)١55‏ و29 .)١‏ من طرق عن اللبث 


وذكره الرشيد العطار في "غرر الفوائد المجموعة"؛ وعدّه من الأحاديث المقطوعة التي ذكرها الماررَيُ تبعا لنفساني الى 
قال: الحديث الثاني عشر عن مكحول عن شر حبيل عن سلمان قلت: : وق سماع مكحول من شر حبيل ابن الستمط نظبرء 
فإن شرحبيل معدودٌ قْ الصحابة 
وقيل: 21605 2١5‏ وقد احتلف في عدد الصحابة الذين سمع منهم مكحولء ولم يذكر شر حبيل منهمء ونقله السيوطي 


تقدمت وفاته فقيل: إنه توق سنة 75؛ وقبل: 477: وتوقٍ مكحول سنة 011/8 


في "تدريب الرواي" 152/١‏ ولهذا الإشكال نورد المتابعات والشواهد مع أنه ف صحيح مسلم. 
قال أبو نعيم: ورواه يزيد بن يزيد بن جابر ومحمد بن عمرو عن مكحول مثله. وأخرحه ابن حبان (ه457): 
والبغوي في "معجحم الصحابة" (ق 6570 وابن عساكر في "تاريخه"من طريق النعمان عن مكحول به. 


وأخرجه الطبراني ف "الكبير" (3161): و"مسند الشاميين" (5890م) (#1 دم من طيق إسماعيل بم ن عاشي 


الجرء الثاني عث 1 تاب الجهاد 


((رجل مات عرابطاً))» ورواه محمد بن عمرو ومحمد بن راشد وهشام بن الغاز عن مكحول عن سلمان مسلا 

أخرحه عبد الرزاق (4717) عن محمد بن راشد حدئنا مكحول قال: مر سلمان يشرحبيل فذكرة مرسلا أخرحه 
ابن أبي حاتم في "العلل" 540/١‏ 7) من طريق مسدد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو عن مكحول قال: مر 
سلمان على ابن السشّمط فذكره ثم أخترجه 0737:8101 34٠0‏ من طريق أبي ضمرة أنس بن عياض عن محمد بن 
عمرو عن عبيدة بن سنقيان المضرمي عن أبي الجعد العتّمْري سلمان عن النبي ول نحصو أخرحه الجزر في 'البحر" 
(319؟) والطبراني ف "الكبير" (7017)؛ والدارقطني في "الأفراد" (ق/80اب) عن أبي ضمرة بد: قال أبو زرعة: 
الصحيح حديث و قال أبو حاتم: هذا خطأء دحل لابن أبي أويس حديث في حديث» وحديث سنمان قي 
الرباط» يرويه عن محمد بن عمرو عن مكحول أن سلمان فذكر الحديث مرسلةٌ وحديث أبي اللتعد الصسَمُري هر 
عن النبي يي ((من ترك ثلاث جمع مترالية طبع على قلبه)) اه. وليس الخطأ من ابن أبي أويس بل من أبي صمْرة» 
قال أبو حاتم وأبو رّرعة :1١١/١‏ هذا حطأء إنما هو محمد بن عمرو عن مكحول عن سلمان» كذا رواه يحبى القطان 


اعيل بن ججعفرء قلت - ابر 0 


بي حاتم : الوَهّم ممن هو؟ قالا: من أبي صَّمْرة: قال الدارقطني: تفرد به أبو ملشرة 


ووّهم فيه» وإثما رواه تحمد بن عمرو عن مكحول عن سلمان مرسلاً. وأحرجه ابن أبي شيبة 3,655 عن عيسى بن 
يونس (ح): وعبد الرزاق (4714) عن عبد الوهاب الثقفي سمعه من هشام بن الغاز قال: حدثني مكحول عن سلمان 


قال: ((رباط يوم ...)) فذكره. 
وأخر جه ابن المبارك في "المهاد" (161) وعنه الحكيم الترمذي في "نوادر الأصول" الأصل (7177) عن هشام بن الغاز 


قال: أخبرني مكحول أن كعب بن عُجْرة كان مرابطا بأرض فارس فمر به سلمان ... فذكره. ورواه الوليد بن مسلم 


صدقة بن خسالد عن هشام حدثني غبادة بن نسي عن كعب بن عُجْرة أن سلما 


الأوسط" (45 ١‏ 5): و"الكبير" (1074)) و"مسند الشاميين" (د؛ 5 )١‏ وابن أبي عاصم ف "الجهاد" 4210 قال 
الطبراني: لم يُرو هذا الحديث عن كعب بن عُجرة إلا عبادة بن نسي ولا عن غبادة إلا هشام: تفرّه به الوليد. وهذا 
متصل» لاف ما رواه عبد الوهاب وان امبارك؛ والصواب مرسل. أخرحه المخطيب في "تاريفه" 47/1١4‏ من طريق 
شبَابة حدثنا هشام بن الغاز عن مكحول وعبادة بن نُسّي قالا: مرّ سلمان بكعب بن عُسْرة وهو مرابط في فارس 
فذكره» وهشام بن الغاز شامي ثقة. قال الحاكم: ولمكحول الفقيه فيه متابع من الشامين (يعني متصلاً]. 

وأخرجحه مسلم (091)» والنسائي 9/75 و"الكبرى” (5595)» وأبو عوانة (747) و(7/451): والطحاوي 
(714): والطبراني (//4)702 والحاكم (/877)» والبيهقي 78/4: والأصبهاني في "الترغيب" (657) باب الترغيب 
في الجهاد» والبغري لي "التفسير" [آل عمران/0٠٠]‏ من طريق ابن وهب وعبد الله بن صالح عن أبي شريح 


عبد الرحمن بن شريح عن عبد الككريم بن الحارث عن أبي عُبيدة بن عقبة عن شر حبيل بن السسّمْط عن سلمان فذكرده 
وكأن ابن عقبة لم يسمعه من فتد أخرجه ابن المبارك تي "الجهاد" (1707) ومن طريقه ابن عساكر "تاريخ دمشق" عن 
عبد الرخمن عن عبد الكريم عن أبي غبيدة عن رحل من أهل الشام أن شرحبيل بن الّمّط قال: مر بي سلمان.. 
فذكره. وأحرجه البزار في "البحر الزخخار"” (5317): والطبراني في "مسند الشاميين" (737) من طريق برد بن سنان 
عن سليمان بن موسى معن شرحبيل بن السّمط عر ن سلمان مرفوعاً فذكره موصولاً. . وأخر جه الترمذي (0555) في 


الجهاد ‏ باب فضل المرابط» وسعيد بن منصور (5109) في الجهاد ‏ باب ف فضل الرباط من طريق سفيان بن عيينة 


سمعت عمد بن المنكدر يقول مر سلمان بشرحبيل بن التّمط وهو مرابط فذكره. قال الترمذي: هذا حديثت - 


حاشية ابن عابدين لهك تاب الجهاد 


- حسن. ثم قال: وحديث سلمان إسناده ليس ,متصلء محمد بن المنكدر لم يدرك سلمان الفارسي اه. وأخرحه الطبراني في 
'"مسند الشاميين" (1.4) و(50174) من طريق محمد بن أبي السري ثنا عبد الرزاق ثنا الثورني عن يزيد بن يزيد بن حابر 


عن مكحول عن شر حبيل بن السسّمط عن سلمان؛ وأخطأ على عبد الرزاق حيث رواه ف "المصنف" (9713) عن الثوري 


: كنا بأرض فارس فأصابنا أدَلٌ 


عن يزيد عن حعائد بن معدان عن شر حبيل قال فجاءنا سلمان فذكره موقوفا. وأخصرج 


الطبراني ف "الكبير" (7516)» و"مسند الشاميين" (17) عن عثمان بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان 


عن خبالد بن مُعدان عن شر حبيل بن الستّمط عن سلمان فذكره: وعثمان فيه ضعف» وخالفهما أبو المغيرة حدثنا ابن ثوبان 


خرحه أيضا هو وابن 


حدثني من سمع خالد بن معدال يحددث عن شرحبيل عر سلمان مرفوعاء أخرجه أحمد 141١5‏ 4» 


أبي عاصم ف "الجهاد” :)0 والطبراني ب "الشاميين" (13*) من طريق أبي المغيرة وعلي بن عياش وعثمان بن سعيد 
عن عبد الرحمن بن ثابت حدثني حسان بن عطية عن عبد الله بن أبي زكريا عن رجل عن سلمان عن النبي يل فذكره. 
ولم يذكر علي بن عياش (عبد الله بن أبي زكريا): وأخرجه أحمد ١/5‏ 44 عن ابن لهيعة عن ابن أبي جعفر عن أبان بن 


صالح عن ابن أبي زكريا الراعي عن سلمان سمعه وهو يدث شرحبيل بن السسّمْط.... وأخرحه الطبراني في "الكبير" 
(1179). و"الأوسط" (7144) من طريق شُعيب بن يحيى ‏ مستقيم الحديث لا بأس به عن نافع بن يزيد أخبرني معاوية 


5] مولى الغيرة حدثه أنه سمع ابن أبي زكريا يدث عن شر حبيل بن 


ابن يزيد بن شر حبيل أن عبد الله بن الوليد 
السّمط أنه رأى سلمان الفارسي وهو مرابط بساحل حمصء فذكره مرفوعاء وزاد: ((وبعث يوم القيامة شهيدا). 


قال في "الأوسط": لم يرو هذا الحديث عن عبد الله بن زكريا إلا عبد الله بن الوا 


ل ولا عن عبد الله إلا معاوية 


د فيه من لم أعرفهم. ومعاوية بن يزيد قال الَرّي: وهم 


ابن يزيدء تفرد به نافع بن يزيدء قال ف 
2 ا 


معاوية بن سعيد بن شريح التجيبي المصري مولى بني فهم» روى عنه نافع بن يزيد» قال ابن يونس: كان هو 


وأحوه القاسم يُكتبان في ديوان الجحند ,تمصرء واثقه ابن حبان؛ فإن يكند فعبد الله بن انوليد مولى المغيرة هر ابن 


4 2 
قيس بن الأخرم التجيبيء وثقه 


يحبى الشامي» واسم أبي زكريا : إياس بن يزيد» أو زيد بن إياس. وهو من فقهاء أهل دمشقء؛ من أقران 


حبان» وضعفه الدارقطني توف س 8١‏ !نة وعبد الله بن أبي زكريا المتزاعي أبو 


نهيعة من تصريح بالسماع من 


سلمان ردّه أغنلب الحفاظ: وقالوا: روايته عن سلمان مرسلة. وأخرجه البخاري في "تاريفه" 5١0/6‏ عن محمد 


والبزار في "البحر الرخار" (7؟<5): والمحامئي (75)) عن 
جرير (ح)؛ والبزار (214 1) عن أبي معاوية (ح)» وأحماد د ١‏ : والمحاملي (457) عن زائدة (ح) والمحاملي (/450) عسن 
القاسم بن مالك كلهم عن محمد بن إسحاق عن جميل بن أبي ميمونة عن الخراعي عن س لمان الفارسي فذكره. قال القاسم 


(عن محمد بن إسحاق: حدثني حميل)» وقال محمد بن سلمة: (عن ابن أبي زكريا حدثني سلمان)» وقال جرير: (عن الخراعي 


حدثني الفارسى) ولم يسمه: وقال زائدة والقاسم وابو معاوية: (عمن أبي زكريا المتراعي عن سلمان الفارسي): صرح 
القاسم بالتحديث. وقول محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن ابن أبي زكريا حدثتي سلمان خطأ لأنه لم يدرك سلمان: 


وقول غيره (أبي زكريا الخزاعي) ثفالف لما رواه حسان بن عطية وعبد الله بن الوليد وأبان بن صالح؛ وأبو زكريا أدرك ‏ - 


الجزء الثاني عث 5 كتاب الجهاد 


- عمر بن الخنطاب وأثنى عليه: فنعته بالرجل الصالحء ووثقه ابن حبات كما في "تاريخ ابن عساكر" “أبق. 2737757 و 


يل 


لم يوئقه إلا ابن حبان» وسكت عنه البخخاري وابن أبي حاتم. وأخرج ابن أبي ععاصم في "الجهاد" (؛ :)7١‏ والبخاري في 


كي بالخ 1 1 
تاريخه" :551/1١‏ وعنه الخطيب في "موضح أوهام الجمع 


يحدث عن أبي عثمان الصنعاني قال: قدم علينا سلمان الخير ونحن مع ششرحبيل بن السسّمط فقال: ...فذكره. ومحمد بن يزيد 


وثقه ابن حبان؛: وسكت عنه البخاري وابن أبي حاتم وأبو الأشعث الصنعاني: شراحيل بن آدة شامي ثقة؛ وأبو عثمان 


الصنعاني: شراحيل بن مد وثقه ابن حبان: وهو مشهور روى عنه جماعة. وأخرج ابن أبي عاصم في "الزهد" 5114/1: 


يد عن عبد الله بن قسيط وصفوان بن سيم قالا: ((من مات 


وابن أبي شيبة 584/4 من طريق حُميد بن صخر عر 


مرابطا مات شهيداً))؛ وأحرجه ابن أبي عاصم في "الجهاد” (707): وابن أبي حاتم في "اللراسيل” (745) وأبو رعة 
الدمشقي في "تاريفه" 771/١‏ وعنهما ابن عساكر في "تاريخه" “ثرق 2155 والحكيم الترمذي ف "نوادر الأصول" الأصل 


(701) من طريق يحبى بن حمزة حدثنا عروة بن 


عن القاسم أبي عبد الر حمن أنه قال: زارنا سلمان الفارسي وخرج 


الناس يدلقونه كما يتلفى الْخليفة: فتلقيته فوقفنا نسلم عليه ...... (قٍ قصة): ثم روى الحديث» [وبعضهم يغتصره]. قال 


أبو حاتم: الذي عندتي أن القاسم م بد أرعة الدمشفي لأحمد فأنكره؛ فقال له: كيف يكون له هذا 
اللقاء وهو مولل خحالد بن يزيد بن معاوية: فأخبرت عبد الرحمن بن إبراهيم بقول أبي عبد الله فقال ني عبد الرحمن: كان 
الفاسم مولى الحويرية بنت أبي سفيان» فورث بنو يزيد بن معاوية ولاءه فلذلك يقال: مولى بني يزيد بن معاوية» قال 


أبوؤرعة: وها أحب القولين إل 


راعن علي بن يزيد عن العانبم عن ابي اناقة 


و أخخربحه الروياني )من 


قانع 555/١‏ وأبر نهم في "المعرفة" 


وأخرجه ابن أبي شيبة 340,74 في الجهاد ‏ باب ما ذكر في فضل الجهاد: واب 


(5717): والبغوي كما في "الكبر" )١9,614(‏ حادثنا زيد بن الحباب أخبرني موسى بن عُبيدة أخبرني محمد بن أبي 


منصور عن السميط بن عبد الله بن سلمان ٠“‏ أنه كان في جند المسلمين. فأصابهم حَصّر ووّضرء فقال سنمان 


لأمير امخند ...ف ذْكره» وموسى ضعيف. 


وأخرجه عبد الرزاق )457٠(‏ عن ابن جريج أخبرني مصعب بن محمد امكي أن سنمان الفارسي مر بالسّمُط بن ثابت فذك 


وأخرج ابن أبي عاصم في "مهاد" (711()140): وان حبان في "الضعفاء" 29/7: والطسيراني 


في "الأوسط" (7115د) من طريق عبد الرحمن ن أسلم ‏ متروك ل عن أبيه عن عطاء بن يسار 


1 


عن أبي هريرة مرفوعا نحوه. 


وأخرجه ابن ماجه (7777) في الممهاد ‏ باب فضل الرباط في سبيل الله وأيو عوانة (7453): وابن عساكر في "الأربعين في 


الحث على البهاد' ص8 .3 من طريق ابن وهب عن الليث عن رزُّهرة بن معبد عن أبيه عن أبي هريرة» وزاد: ((وبعنه 


الله يوم القيامة آمناً من الفزع))؛ معبد وثقه ابن حبان: وسكت عليه البخباري وابن أبي حاتم. قال البوصيري ف "زوائده": 


8ه والبيهقي ف "الشعب" (831)- 


حاشية ابن عابدين 458 كتاب الجهاد 


5 
- .من طريق 
وأخرحه عبد الرزاق (47177): والمنطيب ف "موضح أوهام الججمع' ' لاى وابن أب حاتم في "العلل" ١/6,ه‏ 5, عن إبراهيم 


ن أبي رود عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أيه عر ن أي هريرة مرفوعا: ((من مات مريضا مات شهيكا نحوه)) 


بن محمد متروك ‏ عن موسى بن وردان عن أبي هريرة عن النبي 2 يَل: ((من مات مرابطاً مات شهيداً وقي...)) نحو حديث 
سلمان؛ وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (57 37) عن ابن حريج عن إبراهيم بهه وقد صحفها إلى (( من مات مريضاً مات 
شهيداً )). وانظر "الكفاية" صاء ل و"تهذيب الكمال" 5.18 والعسكري ف "تصحيفات المحدنين" 9:1171/1 


وأبو يعلى ( 4 )1١‏ 5145 والبيهقي في "الشعب” (د464) :وأخرجه ابن أبي عاصم )١4(‏ مسن طريق شيخ من أهل 


المدينة عن عمر بن صُهبان عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمرو؛ وعمر روى مناكيرٌ عن زيد. 


وأُحرجه أحمد */4 4٠‏ من طريق ابن لهيعة عن موسى بن وردان عن أبي هريرة به هنا لفل معبد, أخرجه البزار )١12(‏ 
"كشف"؛ والرامهرمزي فٍ "المحدث الفاصيل" ١‏ //528 من طريق عبد الله بن صالح عن الليث عن رُّظْرَة بن معبد عن 3 
صائح مولى عتثمان عن عثمان ن وأبي هريرة مرفوعا: ((من مات مرابطاً ل سبيل الله بعنه الله يوم القيامة أمنا مر ن الفزرع الأكبر) 

وأخرحه الترمذي (17717) ف الجهاد ‏ باب فضل المرابط؛ والتسائي 79,5 5٠١‏ في المهاد ‏ باب في فضل 0 
وعبد الله بن المبارك في "الجهاد" (7/ا)» وابن أبي شببة 2384/4 و 
والدارمي (5475): والبرار في "البحر" (7١4)؛‏ والطيالسي في "مسنده" (87): وابن أبي عاصم في "الجهاد” (595) 
700 وابن حبان في "صحيحه" (..435) "الإحسان", والحاكم 2181787 والبيهقي ف "الكبرى" 59/9 وغيرهم 
من طرق عن معن وابن لهيعة وأبي معن ورشدين كلهم عن أبي عقيل رُهرة بن معبد عن أبي صالح مولى عثمان عن عثمان 
مرفوعاً: ((رباط يرم ني سبيل الله أفضل من ألف يوم فيسا سواه من القشرى)) فليرابط امرؤ كيف شاء.وأخرج أحمد 
4 ١غ‏ لا اء والدارمي (7545)؛ والحارث بن أبي أسامة (/111) "بغية"؛ والطبراني في "الكبير” 8448(/10): وابن 


أحمد 2.33:3771لاء والبخاري في "تاريخ" 1275 1: 


ة بن عامر مرفوعاً ((كل ميت يخم 


عبد الحكم ف "فتوح مصر" 5/5 من طريق ابن لهيعة حدتنا شرح سمعت 
على عمله إلا المرابط ف سبيل الله» فإنه يجري له أجر عمله حتى يبعث: ويؤمن من فتان القبر)). 

وأخرج ابن أبي عاصم في "الجهاد" (594)) والطبراني في "الكبير" .)١84(/90‏ 

من طريق إسماعيل بن عَيّاش عن عْمّر بن ررُؤبة عن عبد الواحد بن عبد الله النُضْري عن واثلة مرفوعاً: ((من 
مات مرابطاً في سبيل الله أحرى افله له مثل أجر المرابط ف سبيل الله حتى ُبعث يوم الحساب») 


وأخرج الحارث ابن أبي أسامة (/77) "بغية" عن بكر بن نيس عن ليث عن محمد بسن المدكدر عن عبادة بن 


الصامت نحو حديث سلمان؛ وأخرج سعيد بن منصور (417؟) عن إسماعيل بن ن تحبر بن سعد عن خالد بن 


وأخجرجه ابن أبي عاصم ف "الجهاد" (910) عن المعافى بن عمران 


معدا عن أبي أمامة موقوفاً نحو حديث فضالة و 
عن إسماعيل عن بجير عن خخالد عن أبي أمامة وعُتبة وعيد الله بن بسر والمققدام قالوا ...به موقوفاً. وأخرجه الطبراني في 
"الأوسط" (./7107) والكبير ( 0/4 ومسند الثاميين (/311) عن محمد بن حفص الأوصابي عمن محمد بن حَمَيْر عن 
صفوان بن عمرو عن خالد بن معدان عن ن أبي أمامة مرفوعا (امن مات مرايطاً في سبيل الله أمنّه الله من فتئة القبر)). 

الفوائد" (847) "روض" والبيهقي ف "الشعب" (45537) 


من طريق يحبى بن صائح عن جُمِيع بن ثوب منكر الحديث: متروك ‏ عن خخالد بن معدان عن أبي أمامة نجوه 


وأحرج ابن شاهين في "الترغيب والترهيب" (4537)» وعم قٍِ 


زد "الطبراني”” ': «ويث يوم القيامة شهيداً » وروى 'الطَبراني" يسند تقاتي في حديسئو مرفوع: 
ررمّن من مات مرابطاً أن الرَحَ الأكير 7” “ولط "ابن ماجه" مد مجع عنأني هريرة 
الله يوم القيامة آمناً من الفز ع1" ء وعن أبي أمامة عنة عليه الصَّلاة والسّلامٌ قال: إن 00 اللرابط 


:غم بعثة 


0 حمسمائة صلاقٍء ونفقتهُ الدَينارَ والشّرهمَ منهُ أفضلٌ 02 ن سبعمائة دنار يفف( في غيروم1 )ماه 


)١(‏ تفرّد بها معاوية بن يزيد عن عبد الله بن الوليد عن ابن أبي زكريا في حديث سلمان ولم يذكرها أيان بن صالح ولا حسان ابن 
عطية عن ابن أبي زكرياء وروى نحوه إبراهيم بن محمد عن موسى بن وردان في حديث أبي هريرة كما تقدم والله أعلم. 


(5) كما في 'بجمع الزوا وائد" 5م 43» و"الدر المنثور" [آل عمران  ©37٠٠‏ وف لفظ حديت أبان بن صالح عم 


الخراعي عن سلمان: ((وأمن من الفزع الأكبر)) كما تقدم في التخريج السابق 
زفة تقدّم في تخريج الحديث مطولاً ا د 
(4) أرج تمام في "فوائده" (844) "روض” وابن أبي عاصم في "الجهاد" (597) وأبو الشيخ ف "الشواب" ومن طريق 


47 من طريق جُمَّيعٍ عن خخالد عن أبي أمامة وجميع ضعيف جحداء وأحرج 


الديلمي "زهر الفرودس" *أبد؟ 5+ والبيهتي 
ابن ماجه (7507/71) في الجهاد ‏ باب فضل النفقة من طريق 


ن أبي فديك عن الخليل بن عبد الله عن الحسن بن علي وأبي 
الدرادء وأبِي هريرة وأبي أمامة وعبد الله بن عمر وعيد الله بن عمرو وجابر بن عبد الله وعمران بن الخْصين كلهم رقعوه 
((من أرسل بنفقة في سبيل الله وأقام في بيته فله يكل درهم سبعمائة درهم ومن غزا بنفسه في سبيل الله وأنفق في وحجه ذلك 
فله بكل درهم سبعمئة ألف درهم) والخليل قال الذهبي: لا يعرف: وقال المنذري في "الترغيب" 74775 وروى أبر الشيخ 
وغيره من حديث أنس (( إن الصلاة بأرض الرباط بألفي صلاة )) وفيه نكارة. 

باب فضل النفقة في سبيل الله؛ والنسائي 44/56» و"الك 


وأخرج أحمد 4/د 4 والترمذي )1١7(‏ في الحها 
(174) و(707١11)‏ في الجهاد ‏ باب فضل النققة في سبيل اللهء والتفسير (407) والبخاري في "تارعنه" 451/6 
وابن حبان (57410) (317/1)» والطبراني (37 )5١‏ (دت )5١‏ وابن أبي شيية 9/5/ات: وابن أبي عاصم في "الجهاد" (1/) 
(0لع "والآحاد والمناتي” (27 ٠‏ ا "معجمه"ق (7د١)‏ والحاكم 5//م وتو وق "اللعرفة" 
(5859) وفي "الحلية" 4,74 ©؛: والبيهقي في "الشعب" (597/8) وغيرهم من طرق عن زائدة والنورى 


وشييان والسعودي عن 


الركين عن أبيه عر ن يُسير بن عَمِيلة عن ن ريم بن فاك الأسذي عن النبي يه قال: ((من أنفق نفقة ف سبيل الله كتبت له 
سجة مهتم الهم وزوز سل لذ . واختلف فيه على الركين ورواية زائدة هي المحفوظة والله أعلم كما ذكرناه 

وأخرج أحمد ١‏ ,147:14 والنسائي 1709/5» والدارمي (5771؛ والبخارتي في "التاريخ" 71,7 وابن أبي عاصم في 
"الجهاد" (/) (04). وأبو يعلى (878) وابن أبي شبية 341/4 في الجهاد ‏ فضل الجهادء والطيالسي (7707): والحاكم 
َى" 17,31 والبيهقي 19/1/94 من طر 2 
0 بن عضيف عن أبي شُبيادة بن ن الخراح مرقوعاً: ((من أتفق نفقة 


لمحت والدر لابي في "الكثر 


ف سبيل الله فسبعمائة ضعف)) ورواه بعضهم 


مطولا وق الباب عن أبي مسعود وبريدة. 


حاشية ابن عابدين 1 تاب الجهاد 


2. 


زه4غ ةل (قولة: 


2 ا ا 1 54 4 5 

أخري”'' عليه عَمَلهُ ورزقة) قال "الس رحسي 5 ((وقولة: «أجحري"" عليه 
0 ا ا دع 1 ا 2 

عمل زو]'' نمي لهُ عملة» وذلك في كتاب الله تعالى: مِإْوَمَن رح مِْبَديو مَهَاجِرا إل اله وَرَسُوليو 


جه د دس كم وو ممم عقر 


ُمَيدَكهألْوْتَ مَقَدَوَمََُهعلَاّ 4 [النساء - :]٠٠١‏ وقالَ عليه الصّلاة والستّلامٌ: رمن مات 


في طريق الحجّ كيب لهُ حِحُة مبرورة في كلّ سنق»'”"» فهذا هو المرادُ أيضا في كل مّن مات مُرابطا 


)١(‏ في "الأصل"و"ك" و"1": ((وأحري))» بريادة الواو. 

(0) "شرح بير": فضيلة الرباط ٠١-9١‏ بتصرف. 

(5) في "الأصل" و"ك" و"7": ((وأحري)» بزيادة الراو, 

(4) ما بين منكسرين من عبارة "السر نمسي" في "شرح الشثير الكبير"؛ وليست في التسخ. 

(5) لم أحده بهذا اللفظ؛ قال الزيلعي في "نصب الراية" ١١59/8‏ غريب بهذا اللفظ. 
وأحرجه أبو يعلى ف "المسند" (لاد 3 و"المعجم" (1 04٠١‏ والطبراني في "الأوسط" (371)» والبيهقي في 'الشعب" 
:)4٠٠(‏ والضياء في 'المنتقى من مسموعاته يمرو" ق57/آ عن إبراهيم بن زياد سُبّلان والحسين بن عبد الأول حدئنا 
أبر معاوية حدثنا محمد بن إسحاق عن جميل بن أبي ميمونة عن عطاء بن يزيد يي عن أبي هريرة قال: فال رسول الله 
كل: (زمن حرج حاجاً فمات كيب له أجر الحاج إلى يوم القيامة» ومن حرج معتمراً فمات كيب له أجر المعتمر إلى يوم 


القيامة؛ ومن حرج غازيا كتب له أجر الغازي إلى يوم القيامة)). نصحف (حميل) في "الشعب" إلى (حميد). 


قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن عطاء بن يزيد إلا ميل بن أبي مبسونة ‏ وثقه ابن حبان ‏ ولا عن جميل إلا 
محمد بن إسحاق» تفرد به أبو معاوية اه. كذا قال»ورواه يحبى بن داود بن ميمون الواسطي فخخالف سبلن 
أخرجه ابن أبي حاتم في "العلل" "51/١‏ عنه عن أببي معاوية عن محمد بن إسحاق عن ابن أبي ميمونة عن عطاء به مختصراً 
على الغرو, ثم قال: حدثنا أبو زرعة أيضاً حدثنا محمد بن العلاء الهُمّداني حدثنا أبو معاوية عن محمد بن إسحاق عن ميمون بن 
أبي جبلة عن عطاء به مختصراً. قبل لأبي رُرعة: أيهما أصح؟ قال: الله أعلم. 

وأخرجه ابن شاهين في "الترغيب" (4 57): حدثنا أحمد بن زكريا الرُواس عن عمرو بن علي ثنا أبو معاوية غعى هلال بن 
أبي ميمونة الفلسطيني ‏ ذكره ابن حبان في "الثقات" - عن عطاء به. (نحو رواية سبّلان) كذا أسقط محمد بن إسحاق. 
وأخرجه ابن منده في "أخبار أصبهان" من طريق رجاء بن هيب حدثنا على بن قرين حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي 


عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر مرفوعا تحوه؛ وهذا خمطأ فاحش على محمد بن إسحاق» بل على ؛ 


الجزء الثاني عشر 1 تاب الجهاد 


قال ابن معين: كذَاب ضعيض» وكذبه موسى بن هاروت؛ واتهمه العقيلي بالرضع. 
وأحرجه ابن شاهين في "الترغيب" (577)» والبيهقي في "الشعب” (4097) من طريق عباد الحميد بن صالح حدثنا ابن 
السمّاك عن عائد العخلى عن محمد بن 00 عائشة رضي الله عنها عر 


ي 25: (رمن مات في 
هذا الوجه - طريق مكة - لم يُعرض ولم يُحاسّب» وقيل له: ل ((إن الله ليباهي 
بالطائعين )) وكذلك عَلَقَه البخار اري في "تاريه" ١ 473:3 ١5755‏ وابن أبي حاتم في "اجرح والتعديل" 7ه ؛ ؛ عن ابن 
السمّاك, لكن زيادة: ((إن الله يباهي)) موقوفة عند البيهقي: مرفوعة عذذ 
عائذ بن نسير عن محمد البصري عن عطاء قال رسول الله 5 
قال البيهتي : رواه حسين اشعفي عر عن ابن السمَّاك فصر في إسناده» وكذلك يحبى بن أيوب 
قال ابن عدي: واختلفو! على حسين الجعفي» أخرجه أبو يعلى (4/ » وابن حبان و 
ري ب الددطة 310 4 1 
في "ناريه" 784/5 عن الحسين بن علو في الجحعفي ويحى بن أيوب عن 
قال الحارثي عن حسين: وحدثا حنين سن ستيان بن عيلة عن رحس خطاد عن اليل كلا سطلله: وهكذا روي عن 
الثورتي وعن محمد بن الحسن الهمداني عن عائذ عن عطاء عن عائشة؛ وأخرجه ابن عدي ٠3/3‏ عن على بن حرب 


200 


ي 57 5 )١‏ عبن مندل عن 


يين؛ ب أخخر جه ال 


فذكره مرسل وقال: هذا أولى أي: : من رواية يحيى بن يمان» 


'المجروحين" 134/5 وأبو نيم ف "الحلية" 


في "الغرباء" (27) (0ه): وعنه الأصبهاني في "الترغيب" )٠5(‏ والخطيب 


عن عائذ بن نُسير عن عطاء عن عانشة 5 


نا حسين بن علي عن ابن السمّاك عن ن عائذ عن عطاء عن عائشة مرفوعاً: ((من بلغ الثسانين من هذه الأمة لم يُعرض 
ولم بُحاسب: وقيل: اي م 


وأخرجه ابن عدتي د/4 73 عن أبي ال يري عبد اله ين محمد ين شاكر حدئاالحسين ببن علي المعفي حائنا 
محمد بن مسلم الطائفي عن سفيان الثوري عن رجل عن عطاء عن عائشة ة مرفوعا .. . فذكره» قال أبو البُختري 


يقال: هذا الرجل عائذ بن نسير. 
وأخرجه الطبراني في "الأوسط'" (358) عن محمد بن صالح ! ثنا حسين بن علي عن جعفر بن إرقان حدقي 
الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا ب ثم قال: لم وه عن الزهري إلا جعفرء ؛ تفره به حسين 
الجعفي اه. كذا قال» والذي تفرد به محمد بن صائح عنه. إلا إن قصا 


أ مئه وهذا بعيدء فقد وثقه ابن معين وروق 


له الجماعة: : وقال الْهَرّوي: ما أيت أتقن من ومحمد بن صالح 


: قال الهيشمي ف "المجمع" ١8/7‏ 5: لم أجد من ذكره 


وأخر جه الدار قطني 1/1 لطت و من طريق محمد بن الحسن الهّمّداني عن عالذ 


كنب لمكب عن عطاء بن أبي رباح عن عانشة فذكره مرفوعاً لم يقلى ابسن أبي رباح غيره؛ وحمد بن الحسن قال 
النسائي: متروك وقال ابن معين: كذاب ئيس بثقة» ؛ وضعفه غيره» وقال أبو حاتم: اليس بالقوري. 


وأخرجه ابن عدي 4/3 ه07 والعقيلي ١1449‏ وتام في "الفوائد" )1٠0(‏ "روض"؛ وابن شاهين في "الترغيب" 
(77:0)» والبيهقي ف "الشعب" (10348) من طريق علي بن المديني ومحمد بن سعيد الأصبهاني وعبد الله بن 
وضّاح كلهم عن يحبى بر 
قال أبو نعيم: تفرد به عائذ عن عطاءء وقال ابن عدي هذه الأحاديث لا يرويها غير عائذ هذا عن عطاءء 
واختلف على حسين الجعفي اه. 

قال عثمان عن يحبى بن معين: ضعيفء وقال الدوري عن يحبى ليس به بأس: ولكن روى مناكيرء قال العقيلي: منكر 
الحديث؛ وقال ابن حبان: كثير الخطأ على قلته: بطل الاحتجاج يما انقرد لما غلب على صحيح حديثه الخطأ. - 


ان عن عائذ عن عطاء عن عائشة به. 


حاشية ابن عابدين دع تاب الجهاد 


أنَهُ يحعَل بعنرلة الرابط إلى قناء الدُنيا فيما يَجْرِي له من التوابي؛ أن نينَهُ استدامة الرّباطٍ لو بَقَيّ 3 


إلى فناء الدُنياء والّوابُ بحسب اليّه) اه. رمث ق/1/00] 

قلت: ومقتضاه: أن زا يإجراء العمل دوامُ ثواب الرباطٍ كما صرح بهِ في حديث آخرٌ 
3 رضي رام 5 و 1 
ولم تج بن اليا حنى يخرج بن وو كيوم ولدثة مك وحّى ترَى مَفْعَده من الحئة وزواحتة من 


الخ 


ل مجاهدا أو مات مُرابطا فحرامٌ على الأرضٍ أن تأكل لحمهُ ودمفٌ 


» وحتّى يَْفَعَ في سبعينَ ين أهل بيت ويَجْرِي له أجرُ الرباط إلى يوم القيامة»” 


> وهذا غلوّ: فيحيى بن يمان ضعيف: ومحمد بن الحسن متروك» والصوا اب أن حسين ابشعفي رواه عن ابن السمّاك 
ورواه ابن عُيينة عن رجحل عن عطاء عن النبي 2 فإن كان 


هذا هو عائذ أبهمه ابن عيبنة فيدل على ضعفه:؛ لكنه رواه بوه لا نكارة فيه شديدة؛ ولعله مدلس كما ف رواية 


عن عائذ؛ وابن السمّاك وعابد صدوق لكنه يخالف» 


عبد الحميد عنه عن عبد الله بن محمد البصري عن عطاء. 

وأحرحه الحارث بن أبي أسامة كما في "بغية الباحث" (0د7)؛ وابن عدي 2545/7١‏ والأصبهاني في "الترغيب" 
(0055)» وابن المموزي في "الموضوعات" 717/5 من طريق إسحاق بن بشر الكاهلي حدثنا أبو معشر عن محمد 
ابن المدككدر تمن جابر وامرفوعا خخ حديث عائذ. وإسحاق قال ابن أبي شيبة وموسى الحمّال لال قال ابن عدي 


والدارقطني: وهو في عداد من يضع الحديث. 
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وأخرجه الحارث فْ "مسنده" كما في 


بة" (49”*) حادثنا داود بن الْخَير ينا حماد عن أبي الزيبر عن جابر مرفوحاء ((هذا 
البيت دعامة الإسلام من حرج يوم هذا البيت من حاج أو معتمر أو زائر كان مضمونا على الله عر وجل إن قبضه_ 
أن يُدخله الحنة. وإن رده ردّه بغنيمة وأجر)) وداودُ متهم: وأخرجه الطبراني ف "الأوسط" (407) من طريق محمد بن 
عبد الله بن عبيد الله بن عُمير ثنا أبو الزبير بهء قال الهيقمي 9/7 ١٠؟:‏ محمد بن عبد الله متروك. 

4/١ "شرح السّبر الكبير": فضيلة الرباط‎ )١( 

(؟) أخخرجه ابن ماجه (717378) ف المهاد ‏ باب فضل الرباط في سبيل الله من طريق محمد بسن يعلى السُلمي حدثنا عُمر بن 
ضيح عن عبد الرحمن بن عمرو عن مكحول عن أي فذكره بطوله. قال المنذري في "لترغيب والترهيب" 45/7 7: وآثار 


الوضع ظاهرة عليه» ولا عجبء فراويه عُمر بن صبْحء ولولا أنه في الأصول ا ذكرته. 

قال الحافظ عماد الدين ابن كثير في "جامع المسانيد”: أخلِق بهذا الحديث أن يكون موضوعاً؛ لما فيه من المجازفة» ولأنه من 
رواية عُمْر بن لح أحد الكذايين العروفين بوضع الحديث» قال السيوطي في "الدر ؛كشور" [آل عمران / :]5٠٠‏ إسنادة 
واه وعمرٌ بن صبح قال ابن حبان: يضع الحديث على الثقات: وقال الأزدي: كذابء له حديث في الجهاد. 


الجزء الثاني عه 1 كتاب الجهاد 


ا بكم ا 2 4 200 
وأمِنَ الفتاث» وبُعِث شهيدا آمنا من الفرّع الأكبر»'"2, ومَامُهُ في "الفتيم”" ا 
وظاهرة: أنّ مّن مات مُرابطاً يكونُ حياً في قبره كالشّهِيبِ وبه يظهرٌ معنى إحراء رزقِه عليه. 


مطلبُ في بيان من يجري عليهم الأجرٌ بعد الموتٍ 
قال "الشّارخ" فق شرجه على "ل لاذه ((قد 25 شيخ الشّيخ عي البافي الحنبل "00 
المحدّث ثلاثة عشر من يُجْري عليه الأجرٌ بعد الموت على ما جاءً في الأحاديث ‏ وأصلّها للحافظٍ 
"الأسيوطي" رحمّة الله تعالى - فقالَ: [الوافر] 
إذا مات ابن آدمّ جاءً يجري عليه الأحرٌعُدَّ ثلاث عشر 


لو اما نكل عر لحل والصّدقات” تحري 


وِرَنَةُ نُمْحَفر ورباط نَفْرٍ وحَقرٌ البثر أو إحراءُ نَهْرٍ 
وبيتُ للغريب بناهُ يأوي إليدأو بنتاء فحنا دك 


كدذَا مني ميسن فالتا لقن فحدّها مِن أحاديث بشعر). 
مطلب: المرابط لا يُسألْ في القبر كالشتُهيدٍ 
(15445] (قولة: وأمِنَ الفتان) ضبط: ((أْمِن)) بفتح الهمزةٍ وكسر اميم بلا واوء و((أُومِن)) 
بضمٌ الهمزةٍ وبزيادةٍ واوء وضبط: ((الفتان)) بفتح الفاي» أي: فتاك القبرء وف رواية "أبي داود" 
)١(‏ مر تخريجه صدلا47- وما يعدها. 
(؟) انظر "الفتح": كتاب السثّير د ااه 1. 
(”) "الدر المنتقى”: كتاب الجهاد 774/١‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 


(4) عبد الباقي بن عبد الباقي بن عبد القادر الدمشقي الحتبلي» تقي الدين: الشهير يابن البدر (ت 1لا 1ه). 
("خلاصة الأثر" 23585/9 "فهرس الفهارس" 277/١‏ "هدية العارفين" 441//1). 


حاشية ابن عابدين 1 تاب الجهاد 


في "ستنه”: «وأينَ من فتاني القبرٍ )!'» وبضمّها جم ((فاتن))» »قال "القرطبي””": ((وتكوث 
للجنس» أي: كل ذي فتنق). 

قلت: أو المرادٌ ((قَان د القبر)) من إطلاق صفة الجمع على اثنينء أو على أنهم أكترُ ين 
َانِي القبر ثلاثة أو أربعة”"» وقد استدلٌ غيرٌ واحدٍ بهذا الحديث على أذ 
الرابعة لا يُسأل في قبره كالشّهِيدِء "علقمي””' على "الجامع الصّغير". 

64 (قولةٌ: هو فَرْضُ كفاية قال في "لخر الممتقى”0: ((وليسن بتطوع أصلاء هو 
الّحِيحُ فيَحبْ على الإمام أن بعث سَريةٌ إلى دار الحربب كل سن مرَةٌ أو مرّئين» وعلى الرَعيّةٍ 
١ '‏ كات كا علي وهذا إذا عَلَبَّ على َه أنه يُكافهي 


مات 


إعائئة إلا إذا أذ الخراج» فإ لم يعت كان كل ال : 
وإ فلا سباح الهم بخلاف الأمر بالمعروفب» "فهستاني 
مكحن (قولة: إذا حَصّلَ المقصودُ بالبعض) هذا القَيْدُ لا بن منة؛ لكلا ينض بالتقير العام 


عن "الراهدي”)) اه. 


(قولة: وقد استَدَلَ غير واحدٍ بهذا الحديث على أن الْرابط لا يُسأَلْ في قَبْرهٍ إلح) هذا الااستدلالٌ 
غيرٌ ظاهر» فإن غاية ما فاده الأ من الا مع أن المعلوم أله غير ملكي السؤال. 

(قولة: : ولس بتطوع أصلاً الخ) فيه؛ أنه إذا قَامّتْ طائفة بِمَرْض بي الكفاية حتى سقط عنهم لم وأتى 
بالجهادٍ طائفة أخرى لا يتَصرَر إلا كونة تطرّعاًء فإن فرض الكفاية حَصْل أو تأمّل. 


)١(‏ السئن (55.0؟) في الجهاد ‏ باب ف فضل الرّباط: وتقدّم تخريجه ص؛ 4 4 وما بعدها. 
(5) "المفهم": كتاب الجهاد والسير - باب ف فضل الرّباط وكم الشهداء؟ عردلا 

(©) لم نحد ما يدل على أنهم ثلاثة أو أربعة والله أعلم. 

(4) تقدّمت ترجمته 00/1 ؟. 

دع "الدر المنتقى": كتاب الجهاد 77/1 (هامش "بجمع الأنهر"). 

(3) "جامع الرموز": كتاب الجهاد 5175 


مم 


الجزء الثاني عث ين كتاب الجهاد 


2 


ولْعلَة قَدَمَ الكفاية لكثرته (ابتداءً) ون لم يبدؤوناء وأمًّا قولهُ شال كن و 
3 


كَأفلُوهَم, [البقرة  ]١9١‏ وتَحَرمُّهُ في الأشهر هر السرْم فمنسوح بَالعُمُومات» 
ك: مثا الْمتْركنَ حت وج يدش 4 [التوبة - 0]. 


نه معَةُ مفروضٌ لغيره مع أنه فض عيْنٍ لعدم خُصُول المقصود بالبعض» 2 ا 
قلت: يعني: أنّهُ يكونٌ فرض عين على من يحل به لقصو وهو دفعٌ العدي فمّن كان 
بجِدَاء العدرٌ إذا لم لقنن ناف قد داعا عل 7 


أنّ هذا عند هجوم العدرّ أو عند حوفب هجويه وكلاضًا في فرضيَدِهِ ابنداء» وهذا لا يُنْكِنْ أن 
يكون فرض عَيّن إل إذا كان بالمسلمين قِلّه ‏ والعياذ باللهِ تعالى ‏ بحيث لا يُمِكِنٌ أن يُقومَ به 
9445 لقولهُ: ولعلة قَدّمَ الكفاية) أي: الذي:هو فرض كفاية على رض العَينء وهو 
7 500 4 3 2 
الآتي'"' في قوله: ((وفرْضُ عين إِنّ هَجَمَّ العدو)). 


2 


ا 
.وغول (قوله: لكثرته) أي: كثرة وقوعه. 


1 (قولةُ: وأمّا قولهُ تعالى إلخ) جوابُ عمًا يَرِدُ على قوله: ((ابتداءً)) وعلى عدم تقبيده بغير 


الأشهر الحرّب ثمّاعلَم أن الأمرّ بالتعال َرَلَ مُرتبا فد كان يد مأمورا أوَلا اللي والإعراض 
شهر مر بالقتعال نول مر ورا أَوّلا بالتبليغ والإعر 


2 عو نيد اليد اماع 


1# فصر بمانؤمر وأَعرض ع نِالْمشَ ركني [الحجر ‏ 44]: ثم بالمجادلة بالأحسن ا 
رَيكَُه [النحل - ١؟١]‏ الآيق 


:0 كك 2 ف م ا 1 2 ا 
(قولة: ولا يُخفى أن هذا عند هُجُوم العدرّ أو عند حوف هُجُومِه إلخ) كلامةُ في بياء 


ردك ع 3 م 2 ٠.‏ 33 1 
في حَدّ ذاته» فيحتاج لزيادةٍ هذا القيْدٍ لإخحراج ‏ ما لو هحمّ العدو ‏ من ضابط فرض الكفايق» تأمّل. 


3 “النهر ”د تاتب السير اق ا 
(1) المقولة ]١54517[‏ قوله: ((بل يفرضٌ على الأقربب فالأقربب الخ)) 


ا عو يد 


حاشية ابن عابدين 5 تاب الجهاد 


(إك قَام به البَعْضُ) ولو عبيدا أو نساءً (سقط عن الك وَإلآّ ف به أحد 00 
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شم أُِرُوا بالتدال إن قاتاوهم ١‏ ونوك ُو 4 [البقرة- :]١5١‏ شم أمروا به بتتراط 
انسلاخ الأشهر الحرم مود اأفَكم1 2 هأرم تاقث المقركيت» [لتوبة - ه]» ثم وا به مطلقاً 
«اوَقَتِنُوا ف سَبِيِ لشو 4 [البقرة ]١30-‏ الآية واستقر الأمرُ على هذاء "سرحسي"”) ملخصاء 
يعني: في جميع الأزمان والأماكن سوى الرّم كما في "الفهستاني"”7"© عن "الكرماني", شم قل" 
عن "الخانيّة"17): رأث الأفضل رق 1/ب) أن لا يينداً به في الأشهر الح اه. والمرادٌ بقوله: 
((ميوى الحرّم)) إذا لم يدحلوا فيه للقتال» فلو دَحَلُوهُ للقعال حَلٌ قدالهم فبه؛ لقولِه تعالى: 
عق يعدتوكُم فيو [البقرة- .]١31‏ وقامُهُ في "شرح السير"00, 
مطلب في الفرق بِنَ فرض العَين وفرض الكفاية 
(قولة: إن قامٌ به البَعْض) هذه المدملة وقعت مقع التفسير لفرض الكفاية» ؛ "00 
وحاصلة: أن فرض الكفاية ما يكن فيه إقامة البعض عن الكل لأنَ المقصود خصولةن 
: شيو ين جموع للكلنين كضيل لبت وتكفينه ورد الام بخلافب فرض العْين؛ لأنّ المطلوبَ 
ل ن كل عن أي2"”1 0 ن كل ذاتٍ مكلْفةٍ بعييهاء فلا يكفي فيه فعل البعض عن الباقِين ولذا 
كان أفضلَ كما مر”) لأث العناية به أكثرٌ» ثم إن فرض الكفاية إنما يجب على المسلمين العالمينَ به 


1 0 رقم 20 
سواءٌ كانوا كل المسلمين شرق ومغْريا أو بعضّهم: قال 'التفهستاني 7: ((وفيه رَمْرٌ إلى أن فرضَ 


.188/1 "شرح السّير الكبير": باب الجهاد ما يسع منه وما لا يسع‎ )١( 

(؟) "جامع الرموز": كباب الجهاد 91739 

(37) "جامع الرموز": كتاب الجهاد 5١739‏ يتصرف 

(4) "الخانية": كتاب السير الباب الأول في إباحة القتال ومن يباح قتله ”لد د (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(د) انظر "شرح السّير الكبير": باب الحربيّ يدل الحرمٌ غير مستأمن ‏ مسألة (لاده) 8148/3 

(5) "الفتح": كتاب السّير 188/5 

(7) ((من كل عبن» أي)) ساقط من "1". 

() صو دعددة ع "در" 


العا اس ا تان لت 
(9) "جامع الرموز": كتاب الجهاد 91121179 


كا على كن واس بن العالمينَ به بطريق البَدَل» وقيل: ند فرضيٌ على بعض غير معينء » والأول 


رُ؛ أله لو وَحَبّ على البعض لكان الأيمٌ بعضاً مبُهَساء وذا ١اغير‏ مقبولء وإلى أَنْهُ قد يَصِيُ 
حيث لا يَحَبُ على أحليه وبحيث يحب على بعض دون بعضء فإن ة طن كل طافة من الكلفين 


أن غيرهم قد فَعَلُوا سقط الواحبُ عن 04 واد َم منة أن / يقومٌ به أحدٌ وإث ظنَّ كل طائفة 
أن غيرهم لم يُفعُلوا وَحَبّ على الكل ٠:‏ وإن ظت البعض غك أن وف عرو الع 


ما أَتَى به وَبََبّ على الآخيرينَ دون الأَوَلِينَه وذلك لأنّ الوجوب ههنا مُنوط بظَّرٌ المكلّف؛ لأَدّ 
تحصيل العلم بفعل الغير وعدمّةُ في أمفال ذللك في حير الَعسر فالتكليف به يودي إلى احرج وتمامة 
ماصع لشو إلى 3 "ألةال" يجبا على الشامل ب ومافي "حواشى ي الكشّاف ) 


ل"الفاضل ا 


تكد (قولة: : في رمن ما) مفهومُة: أَهُ إذا قامٌ به البعضُ 


مطلقا ولس كذلاك. "ط"*/؟ لما تقات" من أله يجب على الإسام في ككل مسغة مسرَة 


2 8 7 92 3 

أو مرتين» وحيتئاٍ فلا يكفي فعلهُ في سنةٍ عن سنةٍ أخرى. 
ركةكوى (قولهُ: من المكلفِينَ) أي: العالمينَ به كما مر 

مسافرينَ في مفازةٍ فإًا يُحَبْ تكفينة والصّلاة عليه كفاية على باقي رُققَائِهِ العالمين به دوث غيرهم. 


550 فى تر 


» ونظيرة: أنه و مات واحدٌ بن جماعة 


شاع 5 امف 01 


(قولة: بحيث لا يَجَبْ على أحدٍ ويحيث يحب على بعض إلخ) عبارة 


يَحبْ على كل أحدٍ وحيث يحب إلخ)). 


الفستائي": : ((وحيث 


)١(‏ لم نعتر له على ترحمة. 

(5) أي: وفيه رَمْرُ إلى أنه .. 

(5) ((نم)) ساقطة من "7". 

(4) تقدّمت ترججمته 41/31. 

(ه) "ط": كتاب الجهاد 5آي472. 

)١(‏ المقولة [44817 ١9‏ قوله: ((هو فرضّ كفاية)). 
(7) المقولة ]١9435[‏ قوله: ((إنك قام به البعضٌ)). 


حاشية اين عابدين م1 تاب الجهاد 


وإيّاك ك أن تَتَوَهّم أنّ فرضيَّتَةُ سقط عن أهل الهند بقيام أهل الرُوم مَتَادُه 20111ظ 
رمهعوى (قولهُ: وإيّاكَ الغ كذااق شرج "ابن كمال ", ومئلهُ في "الحواشي ان 
السيلل | (قولة: بقيام أملٍ الوم مله إذ لا يندفعٌ بقتالهم ,الشرٌ عن الهنود السسلمةة 3 
0 "امن ن "الحواشي 0 ثم قال فيه ): وزوقولة تا «كيؤ ابس يكم 
َسَالْصَُرِ) [النوية - 7ع يدل عنى أن ال لوجوب على أهلٍ كل قطر)»» نم تمّفال في 
موضع آخر: ((والآية نَدْلُ على أذ الجهادَ فرضٌ علي كل م نتلِي الكقار مِن ال مسلمينَ على 
الكفالة؛ فلا يس بقام لوم عن أهل الهند وأهل ما وراة هر 3 كما أشرنا إليو)) اه. قال 
ف "التهر اله :١و‏ يد عليه ما في "البدائع"”"2: ولا ينبغي للإمام ‏ أن ا را بن الغور بن جماعةٍ 


ن المسلمين نْ فيهم عَنَاءٌ وكفاية لقتال العدي فإ قامُوا به سقط عن الباقِينَ» إن ضف )2 عر 
عن مُقَاوَمةٍ الكَفرةٍ وحييفَ عليهم من العدرً فعَلَى من ورايّهم من امسلمينَ الأقربُ فالأقربُ أن 
روا إليهم وأنا يمدُوهم بالسلاح والكراع والال؛ لما ذكرنا أنه فرضٌ عاء ى الاي كلهم من هر بين 
أهل ل الجهاده ولك مقط الفرضُ عنهم لحصول الكفاية بالبعض؛ فما لم يَحْصُلَ لا يَسْقْط) اه. 

قلت: وحاصلُة: أ 


8 موضع ِيف هُجُومُ العدرّ من فرضّ على الإمام أو على أهل ذلك 
00 1 1 2 م 0 
الموضع حجفظة إل لم يُقدِرُوا فرض على الأقرب إليهم إعانتهم إلى حصول الكفاية عقاومة العدوٌ 


2 5 2 3 2 
ولا يخفى أن هذا غير مسألينا وهي قتالنا لهم ابتدائ» فتأمل. 


)١(‏ "الحواشي السعدية": كتاب السّير 191-١3-7‏ (هامش "فتح القدير"). 
(؟) في "51: ((المسلمين الهنود المسلسين)). 

(* "النهر”: كتاب السثير ١‏ 7895 

(4) "الحواشي السعدية": كتاب امير 191 (هامش "فتح القدير"). 


(5) "الحواشي السعدية”: كتاب السْير 197,5 (هامش "فتح القدير"). 


(3) "النهر": كتاب السّير ق + 69/ا. 


رمم "ب كتاب الْسثير /92297. 


عرود؟ 


الوه الثائن قي ٠‏ سبع ببس يق 88017 , بوحجححجحج ب مي كتاب الجهاد 


بل يفر يُفرَضُ على الأقرّب فالأقرَب من العدوّ ا َقَعَ الكفاية فلو لم تَمَعْ إلا كل 
النام 6 كصلاةٍ وصوع 2 الجسازة والتجهين وتَامٌةُ و 1 اد 


(لا) يُفرَضٌ (على صَبي) وبالغ له أبوان أو أو أحذهماء؛ 8 1إ) 


4ه (قولة: بل فرص على الأقرب فالأقرب إلح) أ أي: يُفْرض "علهر ونا وف ا 
كِفاية بد 0 امود قط عن كرب كر هنا ذكرة ف الذرر” 


فيما لو هسجَم العديٌ وعبارة "اشر" ': ((وفرض عين إن هَحَمُوا على ثغر [بقاها /أ] صن تُعُورٍ 
الإسلام؛ فيصيرٌ فرض عون على مَن ف منهم وهم ارون على النهايه تقل متاح "النيانة" 
عن "الدّيرة": أذ الجهاد إذا جاءً التفير إِهَا يصيرٌ فرضَ عين على من يَقَرُبُ مِن العدرٌ فأمّا من 
وراتهم يبع مين العدرٌ فهو فرضُ كفاية عليهم. حتى يسعُهم ترك إذا لم يمَخْ اليه فبإن احنييج 
إليهم - بأنا عََرَ من كات يَفَرُبُ من العدرّ عن المقاومة مم العديٌ أو لم يَعْجَرُوا عنها لكتهم 


تَكَاسَلُوا ولم يُجاهِدُوا ‏ فَإنهُ يُفتَرضُ على مَن يليهم فرض عين كالصَّلاةٍ والصّوم لا يَسَعْهُمْ تركف 


ول إلى أن يفترض على جميع أهل الإسلام شرقا وغربا على هذا التدريجء ونظيره: الصلاة على 
اليس فإنَّ من مات في ناحية من نواحي البلدٍ فعلى جيرانه وأهل مَحَلتِِ أن يقوموا بأسبابه» وليسَ 
على من كات يِبعْدٍ مِن الت أذ يقوم بذللك» وإث كات الذي يَبعْدٍ من اميت يعلمٌ أن أهل مَحَلتِهِ 
يُصَيعونَ حقوقة أو يحون عنهُ كان عليه أن يقوم بحقوقي كذا هنا)) اه. 
3000 ا ا ل 2 
(44 (قولة: لا يفرَضٌ على صبِي) في "الذيرة": ((للأب أن يأذنَ للمراهتي بالقتسال وإن خماف 
7 و ا قر عه 00 3 ا 36 

عليه القتل))» وقالَ "السسّديُ””": ((لا بد أن لا يخاف علي فإنْ حاف قطلَهُ لم يأذث له)): نهر 


بكد4 ةل (قولة: وبالغ لهُ أبوان) مَُادُه: أنهما لا يأئمان في مَنْعِى وإلاً لكان لهُ الخروج حتى يطل 


)١(‏ "الدرر الغرر": كتاب الجهاد 973م؟. 
)1١(‏ أي: في كتابه "شرح الْسّير الكبير" كما في "المحيط البرهاني” ١ق‏ 8غ 7 


(9) "النهر": كتاب السير ق ١‏ أرب 


حاشية ابن عابدين 1 كتاب الجهاد 


لأنّ طاعتهُما فَرْضُ عَيْن ل ان م ا اس 0 


عنهما انم مح أنهما في سَعةٍ من مُنْعِهِ إذا كان يَدْحلهما من ذلك مشقَةٌ شديدة» وشَمِلَ الكافرين 
أيضاً أو أحدهما إذا كرة خروجَةٌ مخافة ومشقّة؛ وإلاّ بل لكراهةٍ قدال أهل دينِهٍ فلا يُطِيِعُهُ 
ل ديه مضت عليه ولو كافرا» 600 
الصّواب لك فورض عين ن ليتوضّل 1 إلى فرض كفاية ولوامات أبولة أو له حَدة لأبيه وحدنة لأمَّهِ 
ا الآحران 5-8 أبو الأمّ وأمٌ الأب فلا بأ : بخروجه لقيام أبي الأبيا"' وَأمَ الأمٌّ مُقامّ 
الأب والأمّ عند متهم والآخران كباقي الأجانبر إلا إذا عُمَ الأرلان» الي أن لا يَحَرّجَ 
إلا بإذنهماء ولو له أمأمْ وأمٌ أب فالإذث لأمَ لآم بدليل تقشّيها في الحضان ولأدٌ الأخرى لا تقوم 
مقامْ الأبيء ولو له أب وأمٌ أسم لا ينبغي الخروجٌ بلا إذنها؛ لأنها كالامٌ لأنّ حقّ الحضانة لهاء وأمًا 
غير هؤلاء كالرُوجةٍ والأولادٍ والإخموان'"' والأعمام فَإنَهُ يخرج بلا إذنهم إلا إذا كانت نَفَتعَقِم 
واجبة عليهة واف علهم الصيعة :اه ملحضا ما" شرح السيّر الكبير"”7. 
مطلب: طاعةٌ الوالدين فرضٌ عين 

0 96 (قولة: أن طاعتهُما فض عَيْنِ) أي: والحهادُ لم يتم فكان مراعاة فعرض العَين 
أولى كما في 'النجنيس” وأَحَدَ مه في "لبر"”8» كراهة الخروج بلا إذزهماء واعرّض على قول 
"الفنتح”” : ((إله يرزم)). 

قلت: وفيه نظي فإنالأولى هنا معنى الأشوى والأْحح؛ أي: أن الأقوى مراعاةٌ فرض 


العير' ن؛ قوب ورحْحانه على فرض الكفاية؛ فحيث لَبْتَ أنَهُ فرض * كان نحلافةٌ حراماء ولذا قال 


((أبي الأم)؛ وهو خطأ. 


(؟) في "م": ((الأحوات)). 
(©) "شرح السّير الكبير”: باب الجهاد ما يسع منه وما لا يسع ١91763١‏ وما بعدها 
(4) "البحر": كتاب السثّير 5 2لا 


دع "انفتس": كتاب السير ١94/5‏ 
(2) الفسم اب السمير 8 


الجزء الثاني عث 4 تاب الجهاد 


وقال عليه الصّلاة والسّلامُ ل 'العبّاس بن مرداس" لما أ أراد اللجهاد: ررإلرَمٌ أَمَّكَ؛ فإدٌ الحنة 
ال '©: ((فعليه أن يُقَدَّمَ الأقوى))» نعم قدَّمنال” ' آنفاً عنه9" في الجدّ والجدَةٍ الفاسادين ) 
المستحب أن لا يخرج ل بإذنهما. 

3هةل) (قولة: وقالَ عليه الصّلاةٌ والسّلامُ إلخ) دليلٌ ا ر على تقديم بسر رَ الوالتين 1 وقدّمنا» 


الحديث لتَفقَ عليى وفيه تقديمٌ برّهما على الجهاد: وقي "صحيح البحاريي"' في الرّحل الذي جاءً 


يَستأذث لل ول في الحهاد قال: ررأحيّ والداك؟ » قال: نعمء قال: ‏ ففيهما فحاهة”» 


.191/1 "شرح السّبر الكبير": باب الجهاد ما يسع منه وما لا يسع‎ )١( 
في المقولة السابقة.‎ )5( 


(7) أتي: عن "السرححسي". 

(5) انظر ص7 4-. 

(2) فيه حديث عبد الله بن عمرو وأبي سعيد الخدرتي. 
أخخرجه البخاري )7٠٠84(‏ في الجهاد ‏ باب الجهاد بإذن الأبوي 
وفي "الأدب المفرد" .)5١(‏ ومسلم )١343(‏ في البر والصلة ‏ باب بر الوالدي 


» و(5977) في الأدب ‏ باب لا يجاهد إلا بإذن الأبرين» 
نء وأبو داود (1579) في الجهاد ‏ باب ف 
الرجل يغزو وأبواه كارهان؛ والترمذي (170/1) ف النهاد ‏ باب فيمن حرج في الغزو وترك أبويه: والنسائي ٠١/5‏ في 


الجهاد ‏ الرخصة ف التخلف لمن له والدان, وأحمد ”بد 1: حك 219101317 71ل والحميدي (دارد): والبغري في 


"المعديات" (345). وابن أبي ثسيبة 577/17» والطحاوي ف “يان المشكل" (5115) و(5170) و(1؟51): 
وعبد الرزاق (4784) في الجهاد اد باب الرجل لى يغزو وأبوه كاره له: والطيالسي (5535؟). وابن حبان )9١8(‏ و(4)57» 


والطبراني في "الأوسط" (/659)؛ وأبو اموق "الخلية" 3765 /17.د 71 والبيهقي في 'السئن” 550-914 و"الشّعب" 


(ه86/)» والمنطيب في "تاريفه" 1 رق سدور الراوي" (1759) من طرق عن مِسْعّر والثوري وشعبة كلهم عن 


ه: قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: جاء 


ى هو السائب بن فرّوخ 


واعريخة الطحاوي (ا1 لو 3 وأبو نعيم في © والبيهقي في 


ن باباه عن عبد الله بن عمرو به: وابن كناسة وثقه ابن معين 


الشعب" (855/) من طريق محمد بن 


عبد الله بن كناسة: حدثنا الأعمش عن حبيب عن عبد الله 
1 كتب حديثه ولا يحتج به قال البيهق, : ويحتما أن يككون 

ب حديثه ولا يحتج رسية 0 
يره عن الأعمش كما رواه ابن كناسة اه. قال ابن حجر في 


الأعمش قد رواه على الوجهين جميعا: ورواه أبو أسامة 


"الفتح" : وقد خالف الأعمش شعبة: فرواد ابن ماجه من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن حبيب عن عبد الله 


ابن بأباه عن عبد النه بن عمرو فلعل لحبيب فيه إسنادين ويؤيده أن بكر بن بكار رواه عن شعبة عن حبيب عن ابن باياه اه 


ٌِ 
5 
َ 
ب 
ظٍّ 


كذا عزاه ابن حجر لابن ماجحه: ولي إلى اين ماجه: ولا استدركه ابن حجر عليه في - 


حاشية ابن عابدين 1 تاب الجهاد 


"اننكت الظراف" انظر "التحفة" (87172). وبكر 


أخرحه أبو نعيم في الخلية" 8,5" من طريق الخارت 


ابن أبى أسامة حدثنا عبد العزيز بن أبان - كذَّابٍ - حدئنا مِسْعر (ح)) ومن طريق محمد بن محمد بن حَيّان التمار [ذكره 
ابن حبان ف "الثقات” وقال: رما أحطأ] ثنا محمد بن كثير ثنا سفيان (ح)- ومن طريق بكر بن يكار عن شعية كلهم عم 


حبيب عن عبد النه بن باباه به. وهذا حلاف ما روى أصحاب شعبة وسفيان ومِسْعْر كوكيع وعيد انرحمن بن مهادي 


ويحبى بن سعيد وأبي - والطيانسي ويعقوب بن إسحاق ووهب بن جرير وغُندّر والفريابي وعلي 


وعنان وبَهّر وآدم بن أبي إياس وغيرهم بل حلاف ما رواه الباري وأبو داود وأبو خليفة عن محمد 


بو انشهور عن مِسُعر أنه قالى: (أبو العياس الشاعر): م روأه عنه سليمان التي 


رواه إسحاق الأزرق ووكيع و يزيد» ومال الطحاوي إلى الجمع؛ فقال: أبو العباس الشاعر 


حب ذا الحديث اسمه عبد الله بن با تمل لو صح السند فيه: غادٍ 


000 5 000 ب 


عن حبيب عن أبى العباس عن عبد الله بن عمرو اه. والحسن بن قشية وإن قال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به فد رد الذهبي 


ذلك فقال: بل هو هالك.: قال الدار: أبو حاتمء وقال الأزدي: واهي الحديث» وقال العقيلى: كثير الوهم 


وأخترجحه عبد الرزاق (4785) عن الثوري عن محمد بن جُحادة عن تخسن مرسلاء وأخرحه الطبراني في 


الأوسط" 


(7955) من طريق ميمون بن الحسن عن أنس وقال: لم يروه عن الحسن إلا ميمون اه. 


وميمون: ذكره ابن حبان قي "الثقات": وقال: تفطلىئ: وأحرجد الطبراني في "الأوسط" (5751): وعنه أبو نعيم في 


“الحلية" 8/3 قال: حدننا إيراهيم بن أبي سفيان حدتنا محمد بن عبد الرحيم حدئنا ربّاح بن زيد عن معمر عن حبيب 


ن أبي ثابت عن ابن عمر بهء وإبرهيم ومحمد: لم أحدهماء + تعلهما صحفا 


من مِسُعَر وعبد الله بن عمروء وأسقطا 


أبا العباس, والله أعلم. قال الطبراني: تغرد به رَبَاح عد 01 
اس 6 أعلم. قال الطبراني: تفرد به رباح عن معمر. قا 


رباح - ورواه مِسّعر والثو 0 


بن شريلك عن الثوري عن حبيب حم 


شريك: قال مسلم وجماعة: متروك: قال ار سكتوا عند. وأخرجحه أجمد 415178 ومسلم (2)53559 وس 
فق "نوالا وق "تعب و949097) من طرق عنس 


حججت مع عبد الله بر 


لرحيم عنه فعَال: (ابن عمر). وهو 


"الأدب نلفرد" اع ور4 0ع وأبو داود 


(5378) والتسائي لأ48 1. وفي "الكبرى” (309/85) اف ةعبات البيعة على الهجرة؛ وابن ماجه (102415؟) 


قي الجهاد ‏ باب الرجل يغزو ولد أبوان: وعبد الرزاق (د318): والحميدني (384): وابن أبي شيية 014950117 - 


الجزء الثاني عت 5 تاب الجهاد 


وذكرٌ بعضهم”" أ :. 


0 0 م ا م ِ 
ن ذلك الرحلّ هو جاهمة بن العباس بن مرداس» ثم رأيت في شرح السيرٍ 


الكبير'”" قال: ((وذْكِرَ عن ابن عباس بن برداس ألَهُ قالَ: يا رسول الله إني أريدٌ الحهاق قالَ: 
ررألك أم؟ قال: نعم قال: الزم أمَّْكَ »0 إلخ)). 


- والطحاوي ف "المشكل" )7١75(‏ و(11714) و(5111) وسعيد بن منصور (171537؟)؛ وابن حبان (415) و(؟473)» 
والحاكم 55/4 ١-كد‏ ك0 وأبو نعيم في "الحلية" 35٠/97‏ و"تاريخ أصبّهان" 08/9 والبيهقي في "السنن" 3/9 وق 
'التتُعب" (07/878 والخطيب ف "أخلاق الراوي" (18470) من طريق السفيانين وشعبة وابن غليّة وابن جريج ومحمد بن 
فضيل ومِسئعْر والمحاربي والمّاذَين كلهم عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو .... فذكره. 
ورواية سفيان وشعبة وحماد عن عطاء قبل اختلاطه» وسماعهم قديم. 
كذا رواه عدر عن شعبة؛ ورواه بهرٌ وعبد الرحمن بن زياد ومسلم بن إبراهيم عن شعبة أخبرني يعلى بن عطاء عن أبيه عسن 
عبد الله بن عمرء وفي لفغ بهر: شلك شعبة فقال: أطنه عن عبد الله بن عمرو. أخرده أحمد :١519/7‏ وسعيد بن منصور 
(734)؛ وابن حبان )47١(‏ عن شعبة به وأخرجه المنطيب في "أخملاق الراوي" (10711) عن مُشْيِمٍ عن يعلى بد. 
وأخرجه أحمد “,ها وأبو داود (1510)؛ وسعيد بن منصور (11774)) وأبو يعلى ))١507(‏ وابن حبان 
(475): والحاكم ٠١4 ١٠5‏ والبيهقي 77/9 من طريق ابن لهبعة وعمرو بن الحارث كلاهما عن دراج 


أبي السّمْح عن أبي الهينم عن أبي سعيد الخدري نوه ودرَاج صدوق أنكر تفده عن أبي الهيشم؛ وأبو اله 
سليمان بن عمرو العثرَاري ثقة. 
وأخرج بَعمْشل أسلم بن سهل في "تاريخ واسط" ص75" ويعقوب بن سفيان الفسوي في "المعرفة والتتاريخ" 3003/9 
وعنه الخطيب في "أخلاق الراوي” )١717(‏ من طريق عمر بن يونس وأحمد بن محمد الرُرقي اللكي ثنا الحُباب بن فضّالة 
الحنفي اليمامي قال 
فذكر قريياً منه موقوفاً على أنس» والحباب: قال الأزدي: ليس بشيء » قال ابن ماكولا: ليس بالقوي. 
)١(‏ قال "ابن حجر" ف "فتح الباري" بعد حديث :)7٠04(‏ ((ويحتمل أن يكون هو جاه 
اه. وما وقع عند "الحصكفي" ((العباس بن مرداس)) لعله قد سقط ((ابن)) من النسحة. 
(؟) "شرح السثّير الكبير": ما يجب من طاعة الوالي وما لا يجب مسألة (08؟) ١85/١‏ 


ت البصرة فلقيت أنساً فقلت له: إني أردت سفراً قال: وأين نريد؟ قلت: الهبد قال: فحيٌ والداك 


ن العباس بن مسر داس)) 


() أخرجه النسائي 11/5ء وفي "الكبرى" (171)» وابن ماجه (071781) وأحمد 473/5؛ والطحاوي ف "بيان المشكل" 


(750): وابن قانع في "معجمد" .)١38,/1(‏ وابن سعد ف "الطبقات" 490/4 * و لالر؟؛ والحاكم 4/5 0٠١‏ البيهقي في 


"السئن" 5/14 /ء وق "الشّعب" (888/) و(غ 1/87): والمنطيب في "موضح أوهام الجمع" 77/١‏ والبغوي وابن شاهين - 


عابدين 154 كتاب الجهاد 


- في "معجميهما" كما في "الإصابة" 119/١‏ وَعَلقَه البخاري في "تاريفه” 0171/1 عن حجاج بن محمد عن ابن خُريج 
أخبرني محمد بن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق عن أبيه طلحة عن معاوية بن جَاهِمّة ‏ بن عباس بن 
مرداس ‏ أن َاهِمّة أتى النبي يك فذكر نحو حديث عبد الله بن عمرو وأبي سعيدء قال الضياء :وهذا هو الصواب. 
وهكذا رواه أبر عاصم النبيل عن ابن جريج به؛ أخرجه الطحاوي (2717)؛ وابن أبي عاصم ف "الآحاد والمثاني" 
(0711) والبخاري في "تاريخه"١/171.‏ والحماكم151/4ء والخطيب في "الموضح"١/؟5‏ عن أبي عاصم به 
وأخرجه الطحاوي (11717) حدثنا أبو أمية عن أبي عاصم وحجاج به وأخرجه أحمد 77 479 وعنه أبو لعيم في 
"معرفة الصحابة"(4 19/1) حدئنا روح عن ابن جُريج به (ح)؛ والبحاري في "تاريفه" ١/؟*‏ اوالبغوي كما في 
"الإصابة" والمخنطيب في "تاريفه" /1 717 عن محمد بن ناصح وسعيد بن يحيى بن سعيد الأموي عن أبيه عن 


ابن جخريج أخخبرني محمد بن طلحة بن ركانة عن أبيه عن معاوية به وزيادة: (ركانة) خطأء سيأتي التنبيه عليه. 


وهذا هو الصواب عن ابن جُريج وحجاج وأبي عاصم لكن بعض الرواة يقول: إن بََإِهَمة أنى ابي 5؛ وبعضهم 
يقول: عن معاوية أنيت النبي يله وبعضهم يقول: عن معاوية أن رجلاً أتى» 

وهكذا رواه عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جُريج؛ ذكره ابن أبي حاتم في "ارح والتعديل" *ارع 54 

واختلف على حجاج وأبي عاصم ويحيى بن سعيد. 

فأخرجه الخطيب في "أخلاق الراوي" (1774) عن أبي قلابة الرُقاشي حدثنا أبو عاصم أنا ابن جُرِيج أخبرني 
محمد بن طلحة بن معاوية بن جاهمة عن أبيه عن ده أن حَاهِمّة.... فذكره: وهذا وهم وتصحيف على أبي عاصم 
وابن جُريج» وسيأتي كلام ابن حجر فبه. 

وقال الخطيب في "الموضح" وروي عن القاسم بن معن عن ابن جُريج عن محمد بن طلحة بن عبد الله العْمّي عن 
أبيه مثل رواية ابن حريج السابقة» ولم بتابع القاسم بن معن أحذٌ على قوله (السُلمي)» والله أعلم. 

وأخرحه ابن قانع عن يجبى بن معين حدثنا حجاج عن ابن جحريج عن محمد بن طلحة عن معاوية أن حَاهِمَة 
السسّلمي جاء ... فذكره: ولم يقل ابن معين: عن محمد بن طلحة عن أبيهف وأخرجه أبو تُعيم في "المعرفة" زرلاي 
والبغوي كما في "الإصابة" عن سليمان بن أبي شيخ عن يحبى بن سعيد الأموي عن ابن جريج عن محمد بن طلحة بن 
رُكانة عن معاوية قال: أتى النبيّ يف رحلٌ... فذكره؛ ولم يقل سليمان (عن محمد بن طلحة عن أبيه). 


وهكذا رواه سفيان بن حبيب عن ابن جريج عن محمد بن طلحة بن يزيد بن رُكانة عن معاوية بن جَاهِمَة عن أبيه, 
فجعله من مسند جَاهِمَة أخرحه الطبراني في "الكبير" (5707)» وابن قانع في "معجمه" 0158/١‏ والبغوي وابن أبي 
خيشمة كما في "الإصابة" 25١1/١‏ قال المنذري في "الترغيب" 5/5 51: إسناده جيد» قال ابن قانع؛ وده ابن خريج 
أي من رواية سفيان هذه. وقال الدارتشي في "العلل": جَعَل ابن حريج - أي: برواية سفيان بن حبيب عنه ‏ الحديت 
حَاهِمّة؛ وقول ابن جريج أشبه بالصواب. 

قال ابن حجر ف "الإصابة" ٠/513؟:‏ وقد رده سفيان بن حبيب» لكن أسقط من السند طلحق قاله البغوي: ويقال عن 


يحبى بن سعيد القطان عن ابن جريج مثله اه. والذي مر أنه يميى بن معين: فإن تابعه القطان» فهذه أقوى الأسانيد عنه» 


وهذا التَفردُ عنهما مشكلٌ) فلعله يحبى بن سعيد الأموي فلنه الراوي القطان؛ وتحرف سعيدٌ إلى معين» وأخخرجه عبد الرزاق - 


الجزء الثاني عث 1 كتاب الجهاد 


فذكره مرسلاًء قال البيهقي والخطيب: ورواية 


حجاج عن ابن حُريج أصح؛ وهي الصواب» وكذلك رواه أبو عاصم؛ ورواه محمد بن إسحاق فاختلف عليه. 


3 (4590) عن ابن جريج عن تدمد بن طلحة أن رجلا جاء إلى النبي 


فأخرج البخماري في تاريفه »177-171/١‏ وابن ماجه (7/881؟) عن محمد بن سسلّمة التراعي عن محمد بن إسحاق عن 
فذكره. 


قال الحافظ في "الإصابة" :519/١‏ وافق محمد بن سلمة حجّاجاء لكن حذف (عبد الله) فقال:[ ابن طلحة بن عبد الرحمن] 


محمد بن طلحة بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن معاوية بن َاهِمّة عن رسول الله لك .. 


وأحرجه ابن شاهين في ترجمة معاوية بن بجَاهِمَة من رواية إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق: فأبته. وتابعه محمد بن سلمة عن 
محمد بن إسحاق؛ وهذا هو المشهور عنه اه. قال ابن أبي حائم: ورواه محمد بن إسحاق عن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن 
عن معاوية بن بَاهِمّة قال أتيت النبي لع [لم يذكر محمد بن طلحةم؛ قال أبو رُرعة : والصحيحُ حديث محمد بن سلمة هذاء 
وقال أبو حائم: حديث محمد بن سلمة صخ ولكن هو محمد بن طلحة بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه 
طلحة عن معاوية قال: جعت ... فذكره اه. "العلل" لأبي حاتم .517/١‏ 

وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والئناني" ' (1700977) حدئنا الحدسن بد بن البرّار ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي ثنا محمد بن 
إسحاق عن محمد بن طلحة عن أيه عن معارية المي قال: حنت إلى رسول الله يق فذكره. قال الخطيب في "الموضح" 
رواه عبد الله بن محمد أبر شكيمة الكوثي عن المحاربي عن ابن إسحاق به. وخالفه هشام بن يونس» فرواه عن المحاربي عن 
مع ا ع لا ٠.‏ وقول ) بي حُكيمة أصمٌ؛ لمخالفة هشام بن يونس الجماعة اه 

وذكره الدارقطني في "العلل" وزاد؛ حدّث به عُببد العجلي عن هشام بن يونس» ورواه غيره عن هشام عن المحاربي عن ابن 
إشحاق عن محمد بن طلحة عن معاوية السسّلمي» وهو أشبه بالصواب اه. وأخخرجه ابن قائع (4)/41 والمخطيب في 
"الموضح" 2١/١‏ عن جبارة ب بن المفلّس حدثنا عيد الرحيم بن سليمان ويونس بن كير عن تحمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة 
ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه عن معاوية... فذكره. قال الخنطيب: وهكذا رواه عقبة بن مُكْرْم الضبي عدن 
ير» وهله الروايات هي كرواية ححاج؛ إلا أن جبارة متروكء لا سيّما وأنه خالف الإمام أبا بكر بن أبي شبية» فقلد 


أحرجه في "المصنف" ٠٠١/5‏ في الأدب وبر الوالدين» وعنه الطبراني (83155)) وأبو نعيم في 'المعرفة" )107١(‏ و(33): 
والضياء في "المعحمارة" )١51(‏ وبي بن مخلد في "مسنده" كما في "الإصابة" 719/7 عن عبد الرحيم بن سليمان (ح)» 
ورواه في 'المعرفة" عن علي بن مُسهر كلاهما عن تحمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة عن أبيه طلحة بن معاوية بن جَاهِمّة 
قال أتيت النبي يلك.... قال المنطيب في "الموضح": وكذلك رواه فروة بن أبي الْعْراءِ عن عبد الرحيم اه. 


قال الضياء: 520000 صحبة؛ وإسناده مضطرب. 


هكذا رواه بي بن مُخَلّد وغبيد بن عَنَام ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة عن أبي بكر بن أبي شيبة: وأخرجه ابن 
قانع د حدثنا محمد بن عبدوس بن كامل ثنا ابن أبي شيبة ثنا عبد الرحيم عن محمد بن إسحاق عن محمد بن 
طلحة عن معاوية بن حَاهِمّق وهذا وإن كان الصوابُ إلا أن فيه خطأ آعر قال اب تحط وهو غلطٌء نش عن 


تصحيف وقلبي والصراب غن محمد بن طلحة عن معاوية بن َاهِمَة عن أبيه» فصحف (عى) فصارت (ابن)» 


وقدم قوله (عن أبيم: فشرج مله أل لالع شعي وليس كذلك» بل ليم ن ينه وين معاولة بن يِحَاهِمَة السب اهد. - 


حاشية ابن عابدين 5 تاب الجهاد 


ر؟. مول (قولة: تحت رَجْلٍ أُمكَ) هو قي معنى حديث: رةه تست أقدام الأمّهات 0 
ولعلّ المراد منهُ - والله تعالى أعلمٌ ‏ تقبيلٌ رجلهاء أو هو كناية عن التواضع لهاء وأطلقت الحنّة 
على سبب دعولها. 


- وأحرجه البخاري في "التاربخ” »0717/١‏ وابن قانع 5/ /ا-دلاء والمخطيب في "الموضح”" 77/7٠١‏ من طريق عَبدةَ عن محمد 


ابن إسحاق عن الزهري عن ابن طنحة بن عبيد الله عن معاوية السّلمي: قال ابن قانع: وهذا هو الصحيح إن شاء الله قال 


أبو زرعة: وَهِمْ عبدة في هذا الحديث: قال الدارقطتي في "العلل" : وَهِمَ في موضعين؛ في ذكر الزهري وليس من حديث 
الزهريء وف قوله: ابن عبيد الله. 

قال أبو رُرعة: ورواه محمد بن سلمة» قالى الدارقطني: ورواه بشر بن الستّري عن شيخ له سمّاه علياً كن مل عن 
طلحة عن أبيه عن ابن لمعاوية بن حَاهِمّة عن أبيه اه. 

وأخرجه أبو نُعيم في "معرفة الصحابة" (1070) عن حسان بن غالب عن ابن أهيعة عن يونس بن يزيد عدن ابن إسحاق عن 
محمد بن طلحة بن عبد الله عن أبي .حتظئة بن عبد الله عن معاوية بن بِحَهِمٍ عن بهم الأسلمي فذكرهء وحسان متروك همالك: 
قال ان حجر في “الإصابة": ولم يقل أحد (بّهم) إلا حسات بن غالب» وزاد في الاستاد ( أبا حنظلةم: وهو وهم ناه [ لعل 
أصله أبيه طلحة بن عبيد الله فصار أبى حنظللة]؛ لأن أصحاب ١‏ 


ريج اتفقوا ف روايتهم عن ابن خُريج عن محمد بن طلحة 
عن أبيهء وهو طلحة بن عبيد الله بن عبد ال رحمن بن أبي بكر الصّدّيق وفيه وََهْمْ الث حيث حرف اسم الصحابي ونسيته. 
وأرحه الطبراني )4171١1(‏ حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطي ثنا سليمان بن حرب ثنا محمد بن طلحة عن معاوية بن 
دِرّهم أن دِرْهماً جاء ... فذكر تحوه. 

وأخرج محمد في "الآثار" (87/4) أخبرنا أبو حنيفة عن محمد بن سق أن رحلا أتى النبي يده ... فذكره؛ وأخرج سعيد بن 


متصور (777؟) ثُنا سفيان عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله أو عبد الله بن عبد الله أن محمد بن طلحة أراد أن 


يغزو فجاءت أمّه إلى عمر فأمره أن يُطيع أَمّهِ وكذلك عثمان» قال ابن حجر في "التهذيب” في ترجمة معاوية بن جَاهِمّة: 


تلخص من ذلك أن الصحبة بَخَاهِمَة وأنه هو السائل» وأن رواية معاوية ابنه عته صواب» وروايته الأخرى مرسلةٌ: وقول ابن 
5 5 65 عل يز" مني ؛ 5 4 0 

إسحاق ف روايته عن معاوية أتيت النبي يَكهُ وهم منه؛ لأن ابن جريج أحفظ من ابن إسحاق وأتقن» على أن يحيى بن سعيد 

الأمري قد روى عن ابن جريج مثلَ رواية ابن إسحاق فوهِمٌء وقاد به على غلطه في ذلك أبو القاسم البغري ف "معجم 


الصحابة": قال العسكري: معاوية بن حَاهِمّة ين أحسبه مرسلاء والحديث إنما هو عن أبيه بحَاهِمّة اه. 


(0 في "و": (رعند). 

(5) تقدّم تفريجه في الحديئين السابقين. 

() أخحرجه أبو الشيخ في "تاريخ أصبهان" (0781؛ وأبو بكر الشافعي في "الأسانيد الرباعيات” (؟/ق 0/55 والتضاعي في 
"مسند الشهاب”" »)1١94(‏ والخطيب ف " 


لاق الرلوي" :)١775(‏ والتعلبي في "تفسيره" (5/ق37/]) من طريق عني - 


الجزء الثاني عث 1 جاب الجهاد 


فيه حَطَرٌ إلا بإذنهماء وما لا حَطْرَ فيه يَحِلّ بلا إذْن» 0 


ون زقولة :افيه عط كلاد وشكر للحن واللفطة ب بإللتاء العجمنة والطاء للهملة 


المفتوحتين 7 الإشرافٌ على الهلاك كما قٍِ "200 عن "القاموس”0". 


4604 (قولة: وما لا عتطر”") كالستفر للتجارةٍ والحج والعمرةٍ َس بلا إذن ع 


4 
عليهما الضيعة» لبي [ع/ق16اب] 


3 
(0 
6 
25 


ابن إبراهيم الواسطي ومحمد بن حرب النشائي قالا: حدئنا منصور بن مهاجر البكري البروري عمن أبي النضر الأبار عن 
أنس بن مالك عن النبي يل قال: ((الجنة تحت أقدام الأمهات))» قال المناوي في "فيض القدير" 575/5: قال ابن طاهر: 
منصور وأبو النضر لا يعرفان: والحديث منكرء فقول العامري على شرحه ((حسن)) غير حسن اه. 

وليس كما قال ابن طاهر؛ فمنصور بن مهاجر البزوري معروف مشهور: روى عنه جماعة من الثقات» وأبر النضر 
الأبار جهول. 

وأخرجه الدولابي في "الكنى" ١1/7‏ سمعت عبد الله عن أحمد بن حنبل سمعت جرير بن حازم كنيته أبو 
النضر الأبار قال: حدثنا أنس» فهذه متابعة قوية لمنصور بن المهاجر لو صحت. 

ونص أحمد في "العلل" لابنه )١747(/2 2)1115(/١‏ قال: سمعت أبي يقول ... فذكر جماعة من الثقات ثم قال؛ وجرير بن 
حازم أيضاً ثقة» كنيته أبو التضر» ولعله سقط من نسخة الكتى المطبوعة سطرٌ أو أكثر حتى صار هكذا وكأن الدولابي أراد أن 
يترجم للأبار هذا بعد ترجمة حرير بن حازم فحصل السقطء وقد وقع الفُماري في وَهْم من جراء ذلك؛ فقال: الأبار هو جرير 
بن حازم كما ذكره الدولابي في "الكنى" كما "الداوي” .77 فكيف يقول جرير: حدانا نس وهو الذي يقول مات 
أنس وأنا ابن حمس سنين» وإثما يروي عن ثابت وقنادة وحُميد وغيرهم من هذه الطبقة من تلاميذ أنس؛ ولم يقل أحد في ننسبة 
جرير؛ (الأبار)»ثم إن أحمد فيس من تلامذة جريرء كيف وقد دحل البصرة سنة (183)؛ ومات جريسر سنة (170)) فهذا 
خطأ آخر في نسخخة الكنى المطبوعة حيث حسرّح فيها أحمد بالسماع من ججرير. 

وأخرجه ابن عدي 48-7141775 والغقيلي في "الضعفاء" كما في "لسان الميزان" ١78/5‏ [وسقط من مطبوع 
الضعفاء]» من طريق موسى بن محمد بن عطاء ثنا أبو المليح عن ميمون بن مهران عن ابن عباس مرفوعا ((الجنة 
تحت أقدام الأمهات من شئن أدحنن ومن شئن أخرجن )). 

قال العُقيلي وابن عدي: وهذا حديث منكرء قال العُقيفي: موسى يحدث عن التقات بالبواطيل والموضوعات» وكذبه أبو 
زرعة وأبو حاتم وقال الدارقطني وغيره: متروك. 

"ط": كتاب الجهاد 99/7 . 

"القامرس": مادة ((خطر)). 

في "1": ((وما لا حطر منه))» بزيادة ((منه)). 


"شرح السّير الكبير" : ياب الجهاد ما يَسّعْ منه وما لا يسع 907/1١‏ ١بتصرف.‏ 


ع 


حاشية ابن عابدين 458 تتاب الجهاد 

وبع اضائز يطلب الملي (وعبادٍ وامرأقي لِحَق الولى والرّوج ومُفادة: وُحُوبَةُ 
لو مها الزو به" افج" » وعلى غير الْروحَة "نهر"9). قلت: : تعليل "الشمني" 
يتف بنيتها يفيك خجلاقه, وف "البحر" : ((إنما يَلزمُها أَمَهُ فيما يرجم إلى التكاح 
وتوابعه)). (وأعمّى ومُقَعْدِ) عجوي وبل وا جيه لوو وو مقع شي الوم ل م ع 


عق 


1 و ومنة: ا 3 طَلبٍِ ؛ اليل لأنه أولى مِن التجارةٍ إذا كان الطرِيقٌ أت 
ولم, اي العتمعة " ات 

مهفل (قولة: ومُفَادُةٌ 7 أي: تعليل عدم وجويه عدن على العبدٍ والمرأةٍ بكونه حقّ 
المولى والرّوج -أي: حقّ مخلوق فيْقَدمُ على حقّ الخالق لاحتياج المحلوق واستغناء الخالق تعالى - 
يي وحوبَة كفايةٌ على المرأوٍ لو أمرّها به اوج لارتفاع المانع من حقٌ الحالتي تعالى وكذا غير 
لمزوّحة لعدم المانع من أصل ومثلها العبدُ لو أمرهُ به مولا لكين سكت عنةُ لظُهُور وجوبه كفاية 
على العبدٍ بإذن مولا فلاف المرأة ولو غير مزيّحةٍ؛ لأنّها ليست من أهل القدال لضعف ينيتهاء 
قال في "الهداية"90 ف فصل قسمة الغنيمة: ((ولهذا ‏ أتي: لعجزها عر. ن الحهاد لم ينها فرضةُ)). 
ا عورةكما في "الفهستاني"7*؟ عن "المحيط "80 قال”": زرفلا يَخْصُ الررحة كما ظَن))؛ وبه 
ظهرٌ الفرق» وهو أنّ عدم وجوبه على العبدٍ لق المولى فإذا زالَ حقهُ بإذنه ثست الوحوب» بخلاف 

مر فل ليس للق الرُوج بل لكونها ليسّت من أهلو» ولذا لم يجب على غير الْررّحة. 
إكههار (قولة: وف "البحر"”7 إلخ) مرك ماس "لش "ايناقفة "الفئح" في دعصواة 
الوحوب على المرأةٍ لو أمرّها الرّوجُ بناءًٌ على أن المرادٌ وجوبةٌ عليها بسب أمرو لهاء وفيه: 


.19 4/5 "الفتح": كتاب السَّير‎ )١( 

)١(‏ "النهر": كتاب السير ق 790ب 

م ارج المتيد :الكيي" يانه اشهاة ها يسع منه وما لا يسع اإبتصرفء 

(4) "الهداية": كتاب السّير 6/57 21 

6 "جامع الرموز" : كاب الجهاد 711/75 

(1) "المحيط البرهاني": كتاب السّير - الفصل الخامس في بيان من يجوز له الخروج إلى اللجهاد إلخ ١‏ ب ق37 4 أرب. 
58 '"جامع الرموز": كتاب الجهاد ؟/11". 

(8) "البحر"؛ كتاب السثير هلالا 


الجزء الثاني عث 533 تاب الجهاد 


ل" 


أي: أعرجء "فتح”7" (وأقطّع) لعَحْرِهِم (ومَديُون بغير إذن غَرِعه) بل وكفيله أيضاً. 
أنّ مرادهُ الوحوب بأمره تعالى لا بأمر لّوح بل هو إذنٌ وفك للحَجْرٍ كما أفادهُ "ح”"» وقد 
علمت عدم وجوبه عليها أصلاً إلا إذا هَجَمّ العدرّ كما يأني©. 

رمقل (قولة: أي: أُْرَح) نقَلهُ 3 "الفنتم"2*0 عن "ديوان الأدبي"”7 2 وهو المناسبُ لقوله: 
((وأقطع). وفي "اللغرب”7: ((أنهُ الذي أقعده الدَاهُ عن الحركةء وعند الأطبّاء هو الرّمِنْ وقيلَ: 
المقعدٌ: لشن الأعضلي والرّمِن: الذي طالَ مرظة)) اه ١‏ 

زذقدى ارقولةة وأقطع عو مقطو الاي شطع قطعلة كادوة ومتؤاتة ليع 0 

.40 (قول: لعجزهم) لقوله تعالى: مِإلَيَعلَالالَمم و4 [الفتح - 107]» فإنها نزت 
في أصحاب الأعذار» "زيلعي””» وفبه إشعارٌ بأنّ مّن عَجَرَ عن لسببو من الأسباب لم يُفرض عليه 
كما أشي إليه في "الإستيار"4*7 "فهستائ "9109 


7 (قولة: ومديون بغير إذن غرعة) أي: ولم يكن عندة وفاء؛ لأنهُ تعلق به حق الغريم» 


(قولُ: وهو المناسبُ لقوله: وأقطع إلخ) ذكرٌ الأقطع لا دلالة فيه أصلاً على تفسير القع بالأعرج أو غيره. 
(قولةُ: لقوله تعالى: إلى عَلَلْخَمَن 4 إلخ) المناسب: الإتيان بالواو العاطفة» وقد حعل "الرّيلعي" الآية 
دليلاً على سسْقُوطِهِ عن أصحابٍ الأعذار. 


1914/0 "الفتح": كتاب السّير‎ )1١( 

(5) "ح": كتاب الجهاد ق8د؟/ب. 

(6) المقولة ]١9350[‏ قوله: ((فيخرُج الكل)). 
(4) "الفتح": كتاب السّير 194/5 

(ه) "ديوان الأدب": مادة ((غَرَّج)). 

(3) "المغرب”: مادة ((قع3)). 

(0) "الصّحاح”: مادة ((قَطْعَ))- 


(8) "تبيين الحقائق": كتاب السّير 551749 


(9) "الإختيار”: كتاب السثّير 2114/5 


.511/9 "جامع الرموز": كتاب الجهاد‎ )٠١( 


حاشية ابن عابدين 37 كتاب الجهاد 


لو بأمره» "تجنيس”؛ ولو بالنفس» "نهر”". وهذا في الحالٌ» أمّا الْوَجَّلُ فله الحَرُوحٌ 


إن عَلِم بِرحُوعِهِ قبل لول "ذخيرة" (وعالم ليس ف البلدةٍ أفقةُ منه) 5070 


"تجنيس"؛ فلو أَذنَ له الدَائنُ ولم يُْرِنّهُ فالمستحبٌ الإقامة لقضاء الديِن؛ لأنّ اده بالأوحب أولى؛ 
فإ حرج فلا بأسَء "ذيرة"؛ ولو الدَائن غائباً فأوصى بقضاء دينه إن مات فلا بأسَ بالخروج لو 
ل وفلوى وإ فالأول الإقامة لقضاء دين "هندية"0, وكذالو كان عنذه ودع يهنا غنات 
فأوصى إلى رحل بدفيها إلى ريّها فله الخروج» "بحر””) عن 'التائرخحاية'00. 

هكلم (قولة: لو بأمرو) أي: لأنْهُ حيعذ يت له الرُحوع عا يؤدّي عنةٌء بخلاف ما إذا 
كَفَلُ لا بأمره فنهُ لا رجو للكفيل عليهء فلا يحتاجُ إلى استتذانه بل يستأذث الدَائنَ فقط. 

0 (قولهُ: ولو بالنّمس) أن لهُ عليه حقّاً بتسليم نفسيه إليهِ إذا طب من؛ وقد صرّحوا 
بأد للكفيل بالنّفس منعة مين السّفرء وتمامه في "الثهر"””) على خحلافب ما به في "البحر "9 , 

لفقل (قوله: قله الخروج) أي: بلا إذن الكفيل لعدم توه المطالبة بقضاء الدّينِء لكنّ 
الأفضل الإقامة لقضائه "ذخيرة". 


0614 (قوله: إن عَلِمَ أي: بطريق لاص "ذخيرة: 


(قولةٌ: بلا إذن الكفيل) أي: أو الذّائن. 


)1١(‏ "النهر": كتاب السّير اق ١‏ الاب 

(؟) ((له وفاءً))» ساقط من "ك”. 

(©) "الفتاوى الهندية": كتاب السير - الياب الأول في تفسيره شرعاً وشرطه وحكمه 19/59 

(4) "البحر": كتاب السَّير ديرلا 

(5) "التاترحانية": كتاب السير ‏ الفصل الخامس في بيان من يجوز له الخروج إلى الجهاد من غير كراهة 43/5 ؟. 
(9) انظر "النهر": كتاب السّير ق ١٠7ب‏ 

(7) انظر "البحر ": كتاب السثير 5 لال 


الجزء الثاني عث فق تاب الجهاد 


فليس له العْرْوٌ؛ حوف ضَباعِهمء "سراجية"” "© وَعَمَّمَ في "البرّازية' ' السنّفن ولا يُخفى 
أن المقيّد يُفِيدُ غيرَهُ بالأولى (وَفْرْضُ عَيْن مو ا ل 0 


هه (قولةُ: فليس له العَروٌ إلخ) ما كاث "المت" صادقاً بجواز روجو زادَ قوله: ((فايس 
إلخ))؛ ليد 2 للا يحرج 0 ١ ١‏ 

قلت: وظاهء لتيل بخوفب ضياعهم جو خروجه لو كان في البلدة من يساويو» تأمّل. 

ركحمه (قولة: وعَمَّمْ في "البرَاِيّة”" السّفرَ) يعني أطلقَهُ حيث قالَ: ((أرادَ السّفر)). 

٠10‏ (قولة: ولا يخفى أن الْقيَّ وهو منغ عن قر العو يُفيدٌ غيرة بالأولى» أي: يفيك 
منعَهُ عن سَفْرِ غير الغزو بالأولى؛ أن العَرْوَ فرضُ كفايق فإذا مُبِعْ مه يسع من غير كسفرٍ 
التحارةٍ وحجٌ التمل» وأمًا السَّفرٌ لحجٌ الفرض أو العَرْوٍ إذا هْجَمٌ العدرٌ فهر غير مرادٍ قطسأء 
فلا حاحة إلى استثائه» على أن في دعوى الأولويةٍ نظرأ؛ لأن منعَهُ من سفر الغَرْو لما فيه ين 
المخطره ولا زم من من م لا حَطر فيه (6/ق019)) كما مر في سفر الابن بلا إذن الأسب فإ 
يم عن سفرو للحهاد لا للشحارة وطلب العلم لما قاناء وأمّا ما في "البرَازيّة" فقد يُقال: إن المرادَ 
به الستّفرُ الطّويلٌ» أو على قصدٍ الرحيل» إن فيه ضياعهم بخلاف غيره» فافهم. 

مدمدى (قولة: وض عَيْنِ) أي: على مَن يَفَرْبُ من العدرٌء فإن عجَرُوا أو نَكَاسَلُوا فعَلَى 


(قولهُ: على أن ف دعوى الأولية را إلخ) فيه تأملُه بل منهُ من الغو ليس لخصُوص ما فيه من 
الخطَرء بل له أو الحاجة النَاس إليه ف أمور دينهم ومعاملاتهم. ويدلٌ لذلك التعليلٌ بقوله: ((خوف ضباعهم)). 


)١(‏ "السراحية": كتاب السثّير ‏ باب الجهاد 5/١‏ ؟. (هامش "فتاوى قاضيخان"). 

(؟) "”ط": كتاب الجهاد 14/9 بتصرف. 

(") نقول: بل الذي في "البرازية" التقييدٌ بسفر الغزوء وعبارتها: (لأراد أفقهُ أهل البلدة الغزى ليس له ذلك؛ لأنّ 
فيه إضاعة أهل البلدة)). انظر "البرازية": كتاب الكراهية ‏ الفصل الناسع: في المتفرقات 7/9/1 (إهامش 
"الفتاوى الهندية) ١‏ 


6 مد 1 ف و 


حاشية ابن عابدين نفةق تاب الجهاد 


إن هَجَم لعن فيخَرجَ الك ل ولو بلا إذن) وينم الرّوج ونحوة بالمنع» دي 
رولاقك تارسك وين كد تر وهر بالأسصلات ملاجمئة لزيد 0000 


من يايهم حتى يفترض ‏ على هذا النَدريج ‏ على كل المسلمينَ شرقاً وغرباً كما مر" في عبارة 
"الدّرر" عن "الدخيروة) قال في "الفنمح””: ((وكأد”” معناة: إذا دام الحربُ بِقَدْرٍ مايَصِلٌ 
الأبعدوث وييلعهم الخبر”“»» وإلاً فهو تكليف ما لا يطاق بخلاف إنقاذٍ الأسير وحوبه على الكل 
مُتحَةٌ ين أهل المشرق وللغربب من عَلِبَ ويجبُ أن لا يأثمٌ من عَرْمَ على الخروج وقعودُهُ لعدم 
و ع قار وكت لك عرزي هتلط قري ميري لبر رمسا في 
بالمشرق وبحب على أهل المغرب تخليصّها من الأسرٍ مالم تَدْحل دار الحربي)» وفي 'الديرة": 
((يجبْ على مَن لهم قر باهم لأخذ ما بأيديهم ين النساء والذراري وإن دخلوا دار الحرب ما 
لم يَيْفُوا حُصُونَهم؛ ولهم أن لا يتبعوهم للمال)». 

إحتمقل (قولة: دهي الكو أي: دحل له عد وهذه الحالة 0 ليد العام قال 
"الإحتيار””"!: ((و التي العام أ ييحتاج إلى جميع المسلمين)). 

(قولة: فير الكلّ) أي: كل مَن ذَكَرَ من المرأةٍ والعبدٍ والمديون وغيرهم قال 
"السسّرحسي*”©: ((وكذلك الغِلْمانٌ الْذينَ لم يلوا إذا أطاقوا القَتَالَ فلا بأس بأن يَخرحُوا ويُقاتلوا 
قٍِ الثفير العم وإن كرة ذلك الآباكُ والأمّهمَاتْ)). 


)١(‏ المقولة ]١4451[‏ قوله: ((بل يفرضُ على الأقرب فالأقربب إلخ)) 

(5) "الفتح": كتاب السّير 341/5 

5 في "ب": ((كان)). 

(5) ((الخبر)) ساقطة من "2". 

(ه) "البزازية”: كتاب الستّير - الفصل الأول ف الأمان 7.83 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "الإحتيار": كتاب الْسَير 1107/4. 

(/7) "شرح السسّير الكبير": باب الجهاد ما يسع منه وما لا يسع .505-501/١‏ 


1 


الجزء الثاني عث لاع تاب الجهاد 


انف ) أمّا من يَقرُ على الخروج دون التقع يا نبغي أن يحرج لتكثير السسّوادٍ إرهاباً 
"فنح”2. وذ في 'الستراج": ((وشرط لوجُوبه القَدرَةٌ على السسّلاح لا أن الطريق فإن 


اموه 


لم أله إذا حارب فيل وإنثا لم مُحارب أميرَ لم يمه التيعان)» 0 


عمف (قولة: لدف بالبناء للمجهولء أي: الذي لازَمَّهُ المرض» وف ”3 عن "جامع 


للّغة": («الدَفت: امرض الْلازم))» وفي "الصباح”": ((َنفَ دا 


مِن باب تعب فهو دَنِفُ: إذا 
لازمَةُ امرض وأدنفةُ امرض وأَذْنفَ هوء يتعدّى ولا يتعدّى)) اه. 

عمقل (قولة: وشرط لوجوبه القَدْرَةٌ على السشلاح) أي: وعلى القتال» ويلك 
الرّادٍ والراحلة كما في "قاضي * حان "240 وغميرة) يسنان" ©؛ وقدّمنا2 عنهُ اشتراط 
العلم أيضاً. 

مم (قونّة: لا أمْنْ الطَريِق) أي: من قاع أو محاربين» فيخرجوث إلى التَفِيرٍ 
ويقاتلوث من بطريقهم أيضاً حيث أمكنّ؛ وإلاً سقط الوْحُوبْ؛ لأنّ الطّاعة بحسب الطّاقة 


تاما 


مطلب: إذا عَلِمَ أنه يُعَلُ يجوز لهُ أن يقال بشرط أن يََكِي فيهم, 
وإلآً فلاء بخلاف الأمر بالمعروف 
:هو (قولة: لم يمه لقِال) يشير إلى أنّهُ لو قاتل حتّى قُيِلَ حا لكر ذَكَرَ في "شرح 
)١(‏ "الفتح": اكتاب الْسّير ١95/5‏ 
(؟) "ح": كتاب النهاد قاره 7ب 


(9) "المصباح": مادة ((دنف)). 


(4) "الخانية : كتاب الْسّير ‏ الباب الأول في إباحة القتال ومن يباح قتله 4/9ده (هامش "الفتاوى الهندية") 
زع "جامع الرموز": كتاب الجهاد 331/5 
(5) المقولة ]١9457[‏ قوله: ((وإن قَامٌ به البعض)). 


حاشية ابن عابدين 34 كتاب الجهاد 


السبير”0: ((أنه لا بأسَ أن يَحْمِلَ لحل وحدةُ وإن ظن أنه يُقتلّ إذا كان يُصنع شيئا بقدل أو مرح 
أو بعرم '': فقد فعل ذلك جماعة من الصّحابة بن يدي رسول الل كل يوم أحساب ومدحهم على 


055 فَأمّا إذا عَلِمَ أنه لا ينك كي فبهم فَإنهُ لا يَحِلٌ لهُ أن يَحْمِلَ عليهم؛ لأنَهُ لا يحصل جحَمْلتهِ 


(قولة: لك ذَكَرَ في "شرح الستير" أله لا بأسَ أ نا يَخْولَ الرّحلُ وحلدةةٌ وإنا ظنٌ أنه يفل إلخ) 
لا رد على ما بي الشتّرح؛ لأن ما فيه في العلسمه وهذا في ف الظر وأيضاً مايه في نمي الوم وهذا 
في الحيلَ الفا من قولو: ((لابأسَ إلخ)»» تمل وأيضاً "الشّارح" بها نقّى الوم وهو فيد الجوازء وما في 
"شرح السير" أفادَ الحواز ولم ينف الوم والقلّاهرٌ: أن قصلدهُ بالاستدراكٍ تقييدُ المواز المفادٍ من 
"السّراج" .ما إذا حَصّلَ بمحاربته فائدة. ١‏ 


1537/١ "شرح السّير الكبير": باب من يحل له الخمس والصدقة‎ )1١( 

)١(‏ نقول: وق هذا دليلٌ واضحٌ على جواز ما يقوم به إخخواننا في فلسطين من العمليات الاستشهادية ضد العدو 
الصهيوني الغاشم. 

(5) قال ابن هشام في "السّيرة" /87-1: قال ابن إسحاق: وقال رسول الله يق حين غَييّه القوم: ((مَنْ رجحل 
يُشري لنا نفسه؟))» كما حدئني الصّين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ عن محمود بن عمرو قال؛ 
فقام زياد بن السسّكن ف نفر حمسة من الأنصار؛ ‏ وبعض الناس يقول: إنسا هر ُمارة بن الوليد بن السّككُن 
فقاتلوا دون رسول الله رحلاً ثم رجا يُقَمَلون دونه حتى كان آخرّهم زيادٌ أو عُمارة» فقاتلٌ حتى ألبتنة 
الجراحة» ثم فاءت فنة من المسلمين فأجهّضوهم عنه؛ فقال رسول الله ي: أدنوه مني: فأدوه منه فوسّده قدنه 
فماث وده على قدم رسول الله يك وأحرحه ابن المبارك في 'الجهاد" (88)) والطبري في "تاريفه" 1-119 
والواقدي في "اللغازي" 70/١‏ وابن حبان في "الثقات" 5507/١‏ والبيهقي ف "دلائل النبوة" 754/78 
قال ابن هشام: وقاتلت أم عُمارة نسيبةٌ بست كعب المازئيّة يوم أحد فذكر سعيد بن أبي زيد الأنصاري أن أَمَّ 
سعد بنتْ سعد بن الربيع كانت تقول: دلت على أَمّ عُمارة» فقلت لها :يا خالة أخسبريني خبرك؛ فقالت: 
حرجت أَوُلَ النهار وأنا أنظر ما بصنم الناس ومعي ميقاءٌ فيه مام فانتهيت إلى رسول الله يلل وهو في أصحابه 
والدُولةُ والريجُ للمسلمين؛ فلما انهرّمٌ اللسلموث 
بالسيف وأرمي عن القوس» حتم حصت الحرالح إلي 


من أصابَكٍ هذا ؟ قالت: ابن قَمَِةَ أقمأهُ الله لما ولى الناس عن رسول الله 2# أقبل يقول: دلوني على محمد - 


نت إلى رسول الله يق فقمت أباشرٌ القتال؛ وأذبٌ عنه 


» قالت: فرأَيت على عاتفها جرحأ أحوّف له غونٌ؛ فقلت 


الجزء الثاني عشر #وع 707 هي وي تاب الجهاد 


شيءٌ من إعزاز الذّينِء بخلاضه نمي فَسَقةٍ المسلمينَ عن مُنْكرٍ إذا عَلِمّ أنهم لا يمتنعوثٌ بل يقتلونة 
فإِنهُ لا بأسّ بالإقدام وإِنّ رخص لهُ السّكوت؛ لأنّ المسلمينَ يعتقِدونٌ ما يأمرُهم بيء فلا بُدَ أن 


يكون فِْلهُ مرا في باطنهم خلاف الكقار). 


فلا نجوث إن نحاء فاعترضت له أنا ومصعبُ بن عُميرء وأنانٌ ممن ثبت مع رسول الله يلل فضربني هذه الضربة 


ولقد ضربتة على ذلك ضربات» 


أبو دُحانة بنفسه؛ يقع النبل في ظهره وهو منحن عليه حتى كثر فيه النبل. 


عدو اله كان عليه دِرّعان: قال !بن إسحاق: 


وترس دون رسول الله وله 
وأرج مسلم في "صحيحه" (17854) في المغازي - باب غزوة أحده والنسائي في "الكبرى" (8851) ف المثير - 
باب ف قتال الرجل الجماعة وأحمد 2587/9 وأبو عوانة (1410/1) و(3837/7): وعبدٌ بن حُميد +)١741/(‏ وابن 
أبي شيبة 440/8 في المغازي ‏ غزوة أحدء وابن أبي عاصم في "الجهاد" (519): وأبو يعلى (51713): وابن 
حبان (8/14)» والبيهقي ف "السئن" 44/4 ف السّير ‏ باب من تبرع بالقتل رحاء إحدى الحسنيين» "والدلائل' 
7173-4 عن عفان وأسود وعلي بن عثمان وعمرو بن عاصم وهدبة بن خائد كلهم عن حمّاد بن سلمة 
عن ثابت عن أنس بن مالك أن المشركين رَهِقوا النبي يه وهو في سبعة من الأنصار ورجنين من قريش: قال: 
((من يرهم عا وهو رقيقي في اللمنة ؟)) فجاء رجل من الأنصار فقاتل حتى قتى. فلما رهِقُوةٌ أيضاً قال: ((من 
بردهم عنا وهو رفيقي ف الجنة؟)) فتقادّم رجلٌ من الأنصار فقاتل حتى قتلء فلم يزل كذلاك حتى ِل السبعة 


قال: فقال رسول الله يك لصاحبيه: ((ما أنصّفنا أصحابنا))» زاد عمر بن عاصم عن حماد عن ثابت وعلي بن زيد 


اسن به وهي إحدى الروايتين عن هُدبة. 

وأخرج النسائيٌ 594/7 في الجهاد ‏ باب ما يقول من يطَّعّته العدوء و"عمل اليوم والليلة” (319): والبيهقي 
ابل لمعلةات كن اغسارة جع 
عَرِيّةَ عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: ((نّا كان يوم أحدٍ وولّى الناسُ وكان رسول الله يل في 
ناحية في اثني عشر رجلاً من الأنصار» وفيهم طلحة بن عبيد الله» فأد ركهم المشركونء فالتفت رسول الله 


تي "الدلائل" 777/8 من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث وآخر_- 


كي 


ييه فقال: من للقوم ؟ فقال طلحة: أناء قال رسول الله يَ: كما أنتء فقال رجحل من الأنصار: أنايا 
رسول الله» فقال: أنتء فقاتل حتى قتلء والثاني كذلك» فلم يزل يقول ذلك ويخرج إليهم رجحل من الأنصار 


فيقائل قتال من قَبْلْه حتى يُقْمَلَه حتى بقي رسول الله يق وطلحة؛ فقاتل طلحة حتى صْرِيْت يده فقطعت - 


حاشية اين عابدين ا عاب الجهاد 


- أصابعه فقال حَسَّ فقال رسول الله #: ((لو قلت: بسم الله ترفعتك الملائكة, والناس ينظرون...ء 
اثم رد الله المشركين)). 
وأعصرج أبو داود الطيالسي (7): وابن المبارك ف "الجهاد” (51) و(85). والسبزار (1791) ف "كشف 


الأستار" وابن حبان في "صحيحه" (19440)» والبيهقي في "الدلائل" 237/7 واين سعد 218/59 مختصراً 
من طريق شبّابة بن سَوَار وعبد الله بن المبارك حدثنا إسحاق بن يحيى بن طلحة حدثنا عيسى بن طلحة عن 
عائشة قالت: قال أبو بكر ... وقيه: وإذا طلحة بين يديه صريمٌ؛ فقال رسول الله #: ((دونكم أحوكم فقد 
وك حا وكان طلبحه امد توكة من رسول التفنهة» وكاة قد اميا طنيحة ومع والاتوة من أطفنة 
وضربة ورمية؛ إلا أن إسحاق بن يحيى قال الهيئمي في "المجمع" :1١7/5‏ متروك؛ وعن إسماعيل بن أبي 


ت يد طلحة بن عبيد الله شّلاء» وقى بها النبي 


5 يوم أحد: أخرجه 


البخارتي (57515*) في قضائل الصحابة باب ذكر طلحة بن عبيد الله و(7١4)‏ في المغازي ‏ باب طائفتان: 
وأحمد .151,١‏ و"الفضائل” ))١537(‏ وابن ماجه )١7(‏ ف المقدمة ‏ ياب فضائل أصحاب رسول الله كل 


وسعيد بن منصور (7830) وابن أبي شيبة 589/8: وابن سعد 501775 والطبراني ))١97(‏ وابن حبان 


(148) والبيهقي في الدلائل «/د 789-55 وأعرجه أحمد 475/7١‏ وابن أبي شيبة 45578 وابن المنذر كما 
في "الدر المنثور" عن عمّات عن حمّاد بن سَلّمة عن عطاء بن السائب عن الشعبى عن عبد الله بن مسعود قال 
... أفرد رسول الله ينك في تسعة (سبعة) من الأنصارء ورجلين من قريش؛ وهو عاشرهم. فلما رهقو قال: 
(ررحم النه رحلاً رَدّهمٍ عنا»: قال: فقام رحل من الأنصار فقاتل ساعة حتى قلء فلما رَعقوه أيضاً قال: 
((يرحم الله رجلاً ردهم عنا))؛ فلم يزل يقول ذا حتى قُتِلَ السبعة؛ فقال النبي 4# لصاحبيه: ((ما أنصّقنا 
أصحابّنا ...)) في قصة أحد. وكأن الصواب فيه المرسل: فقد رواه ابن عيينة وهمّام عن عطاء عن الشعبي 
مرسلاء وحصوصاً أن الشعبي لم يسمع من ابن مسعود كما في "جامع التحصيل". 

وأخرجه أحمد 587/7-/49/ء وابن سعد 507/7ل9ا0٠25‏ وعيدٌ بن حُميد (5147١)ءوأبويعلى‏ (2)5417 
والحاكم 47١١من‏ طرق عن حمّاد ين سلّمة به »وفيه:((وكان إذا رمى أبو طلحة رَقَعّ رسولٌ الله 6 كتسفة 
ينظر أين يقع سهمه؟ ويرفع أبو طلحة صدره ويقول: هكذا بأبي أنت وأمي يا رسول الله لا يُصيبيك سهم 
تحري دون نحرك » وكان أبو طلحة يَشُور نفسه بين يدي رسول الله يل ويقول: ((إني حلد فُوَحَهِبِي في 


حوائجك ومرني ا شنت)) واللفظ لأحمد. 


الجزء الثاني عث يفف كتاب الجهاد 


(ويْقيلُ حبر المستنر ومُنادِي السّلطان ولو كان كل منهّما (فاسقاً)؛ لأنّه بر يُشَتَهرُ 
في الحال» ' 'ذخيرة " (وكرة المت أي: أذ امال من القاس لأجل الغَرَاةٍ ومع الفيء) 


أي: مع وحود شيء قِ بيت المالء 0 و "صدن: الضريعة"70 25111010111010 


ه405 (قولة: ويْقبَلُ حبر الْْتَفِرِ) أي: طالب ال ع وهو ال وج للخ زو أفادَةُ 
ال '» ويُقبَلُ خبرٌ العبدٍ فيه كما في "شرح ١‏ لق "لك وال 

بدكهحى (قولة: لأنهُ حبذ يتور في الحال) أي: قلا يكونٌُ الوجحوب مبئياً على خبر الفاسق 
فقطء أو المراذ أن حوف الاشتهار قرينة ة على صدقه تأمّل. 

الاكمقع (قوله: وكرة لحن بضمٌ الحيمه وهومايعَلٌ للإنسان ف مُقَابَلَةٍ شيء 00 
والمرادٌ هنا: أن يكلف الإمامُ الثامسَ بأن يُقَورّي بعضّهم عا بالكراع أي: الخيل والسّلاح وغيرٍ 
ذلك من التفقة والرَّاد "نهر"”» وعدَلَ الكراهة في "الهداية”” بقوله: (الأنَهُ يُشبهُ الأحرٌ 
ولا ضرورة إليه؛ لأنّ مال بيت امال مُعَدّ لتوائب المسلمين)) اه. و"الثاني" يُوجبُ يوت الكراهة 
على الإمام فقطء و"الأول" د يُويّها على الغازي وعلى الإمامٍ كراهة تبه في المكروه كما في 
"الفتح"” “لوطا : أن الكرعة قريية قر ول "الفتح"00: ((إنَّ حقيقة ة الأحر على الطاعة فرق 
فما يُسْبِهُهُ مكروةٌ)) اه. قيل: إن هذا إِمًا يَظهَرُ على قول المتقدّمين. 


.78773 "الدرر والغرر": كتاب الجهاد‎ )١( 
كتاب الجهاد 507/16 (هامش "كشف الحقائق").‎ 


(؟) "الوقاية": 


(5) الم نعثر عليه في حاشية "الشليِي" على "تبيين الحقائق” ء ولعل المراد "السَلبِي" الحفيد في شرحه على "الكنز" والله 
تعالى أعلم. 

(5) "الدر المنتقى": كتاب الجهاد 791/١‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 

(د) "ط": كتاب الجهاد 440/73. 

(5) "النهر": كتاب السثير 7597313 

() "الهداية": كتاب السّير ؟ثره1. 

(8) "الفتح": كتاب السّير 4 19 


حاشية ابن عابدين ليف عاب الجهاد 
الح لايع 007 2 م 7 
ومقاده: أن الفىء هنا يعم الغتيمة» فليحفظ» جروالا لا)؛ 7 #*#ظ5ظ2 


قلت: لا يخفى فسادُهُ بل هو على قول الكلٌ؛ لأ المتأخرينَ عا أحازوا الأحرّ على أشياء 
خخاصّةٍ نصُّوا عليها من الطّاعاتي وهي التَعليمُ والأذادُ والإمامق لاعلى كل طاعق 
إل [6/ق5١/ب]‏ لشَمِلَ نحو الصّوم والصّلاةٍ ولا قائل به كما تهنا عليه غيرَ مرق وسيأتي”© بيانةُ 
إن شاءً اللهُ تعالى في الإجارات» وأوضحناهُ في رسالتنا "شفاءٌ العليل وبل الغليل في أعما الأحرةٍ 
على الختمات والتهاليل”"» فافهم. 

رمحم (قولة: ومُقَاكهُ إلخ) أي: مُفَادُ تفسير الفيء بما ذكر: بن وحودٍ شيء إلخ ونحوهُ في 
"الدّحيرة" و"غاية البيان"؛ وقيّدَ بقوله: ((هنا؛ لأنّ حقيقة الفيء كما في الفنتح”7: (زما يومد بغير 
قال كالخراج واللتيق أماالمأود بقتال فيسمّى غنيمة) كما يأتي في الفصل الآني”"» ولا تتقيّدُ 
الكراهة بوحود القيأء فقطء وهو الحقّ كما في "النح”” و"البحر””” وقال”": ((لجواز الاستقراض 
من بي الأنواع» ولذا لم يذَكَر الفيءٌ في بعض المعتبرائتبه وله ذْكرَ مال بيت المال)) اه. وسيأتي © 
في آخرٍ فصل اللحزية بيان مصارضي بيت المال» وتقائَت'”' منظومة ف بابب العشر من كتابب الرّكاق. 

فقول (قولة: إلا لا) أي: وإن لم يُوحَد شي في بيت المال لا يكرة 0 للضّرورة. 


(قولة: قلست لا يَحْمَى فسادُهُ بل هو على قول الكل إلخ) قلت: بل يظْمَرٌ على قولهم أيضاً إذا 


0 ا ا 058 5 ع 8 5 2 
وُحدت الصّرورة لوجود العلة التي قالوها فيما استشزة» بل الصمّرورة هنا أشد من الأذان والإمامق تأمّل. 


)١(‏ المقوئة [5348710] قوله: ((ولا لأجل الطاعات)) وما بعدها. 
(؟) انظر "بحموع رسائل ابن عابدين": الرسالة السابعة .151/١‏ 
(0) "الفتح": كتاب السير 4/5 19 

(:) صده؟اه "در" 

(د) "المنح": كتاب في بيان أحكام الجهاد 7413/١‏ ب 

(7) "البحر": كتاب السّير هبدلا 

(7) "البحر": كتاب السَّير 7975 بتصرف. 

(8) صد هنا وما بعدها "در". 


(9) 585 ومابعدها "در". 


الجزء الثاتي عشر تدا 4988 سس ”2 كتابٍالجهاد 
لدّفع الصّرّر الأعلى بالأدنى (فإِنْ حاصّرناهم دَعَوناهُم إلى الإسلام فإن أسلموا/.. 


رهق (قولة: لذقع الضَّرّر الأعلى) وهو تعدّي شر الكفار إلى المسلمين "فتد'"7". 


حُ 
50ل (قولةُ: بالأدنى) وهو الْخُدْلُ اللذكورء ميرم الصّررُ الخاصٌ لدفع الضّررٍ العام. 
(تنبية) 


من قَدَرَ على الحهاد بفسيه وماله لمك ولا ينبغي لهُ عد ْله ومن عجر عن الخروج وله 
مال ينبغي أن يبعث غيرَةُ عنة بمالى وعكسُة إن أعطاهُ الإمام كفايتهُ مِن بيستم المال لا ينبغي له أنْ 
نخرو به عي لا يجورٌ؛ أنه استتحائ 
على المهان بخلافب قوله: فاغْرٌ به ومثلهُ الح وللغازي أن يدرك بعض الجمّلٍ لنفقة عياله؛ لأنةُ 
لا يتهيا له الخروج إلا ب وتمامة في "البحر”. 

:+00 (قولة: ذعوناهُم إلى الإسلام) أي: كَذبا إن بخْهُم العو وإلاً فوجوباًما لم يتضمّن 
ضرا كمايا 5 


50 من غيره بجْعْلاء وإذا قال القاعدٌ للغازي: عحذ هذا المالَ 


7 00 ين 6 
(م+ه4م (قولة: فإث أسُلَمُوا) أي: بالتلفظ بالشهادتين على تفصيل ذكرهُ في "ابعر "©) هناء 
0 ره "الشارح" 5 آخرٍ باب المرتدٌ مع التبري عن دينه لو كان كتابيًا على ما اي أله 


ع 


هناك إن شاءً اللهُ تعالى» وقد يكونُ الإسلامٌُ بالفعل كالصَّلاةٍ بالجماعة والحجٌّ وتمامة في 


"البحر”"»» وتقدّة”© ذلك منظوماً في أَوّل كتاب الصّلاقٍ وأشبعنا الكلامٌ عليه 
)١(‏ "الفيس": كتات السير :8ر3 

(؟) انظر "البحر": كتاب السير ارقلا 

(9) ص45 4 وما بعدها "در". 

(؛) "البحر": كتاب السّير ه/.م - ك4 

(د) انظر "الدر" عند المقولة ]7١0[‏ قوله: ((وثي الخامس بهما مع التبري)). 

(5) المقولة [5070] قوله: روثي الخامس بهما مع التبّري إلخ). 

(7) انظر "البحر": كتاب السثير 20/5 


(4) 474/5 وما بعدها "در". 


ريا 


حاشية ابن عابدين 4 عاب الجهاد 


قبها (وإلاً فإلى لحزية) لو مَحَاا لها كما ستبحي!'' (فإن © قَبلُوا ذلك فَلَهُمْ ما لّما) 
ن الإنصاف (وعليهم ما علينا) من الاتتصافي. فَخَرَجَ العبادات؛ إذ الكقار 


لا يُخاطيون بها عندتاء سا ف م اومن وي ولوق م طم توم امن ل ا 


(«هوى (قولهُ: فبها) أي: فبالحَصْلةٍ الكاملة أَنحَدُواء ونعْمَت الخصلة. 

همهم (قولةُ: لو مَحَلا لها) بِأنْ لم يكونوا مرتدّينَ ولا مِن مشركي العربي كما يأتي”"© 
يانه في فصل الحزيق» قال في "النهر”": ((ويبغي” للإمام أن يّنَ لهم مقدارٌ الحريةه ووقت 
وجوبهاء والتفاوت بين الغني والفقير في مقدارها». 

1401 (قولةُ: فلهم ما لَنا من الإنصاف إلخ) أي: المعاملة بِالعَدْل والقِسْط والانتصاف: 
الأخدُ بالعدل, قالَ في "للمننح"””: ((وامراة: أنَهُ يجب لهم علينا ويب لنا عليهم ‏ لو تعرّضنا 
لدمائهم وأموالهم أو تععرّضوا لدمائنا وأموالنا ‏ ما يحب لبعضينا على بعض عند التعرضر ب)) اه وفي 

"البحر””: ((وسيأتي في البيوع استتاكٌ عَقَدِهمِ على الخمر والخختزير ب يد عي 
الاق وقدّمنا أن الدَمّيّ موحد بالحدودٍ والقصاص الا داري 1 ماع 
لو اعتقدوا جوارة بلا مَهْر أو شهود أو و في عِدَةِ نت ركهم وما يدينوت» بخلافب الرّبا)) اه 

رمقل زقولة: : فخرّج) أي: بالتقييدٍ بالإنصافف والانتصاف. 

مطلبُ في أنّ الكفارٌ مخاطبوت 
رد«هوى (قوله: إذ الماك لا يُحاطَبونٌ بها عندنا) الذي تحير في "امدار" و "شر جي"”"" لصاحب 


" 11ل‎ )١( 


(؟) المقولة [050٠؟]‏ قوله: ((قلا يُقبل منهما)). 

() "التهر": كتاب السَّير ق 1لا 

(5) (( يتبغي)): ساقطة من "ك". 

وه "المنح": اكتاب تي بيان أحكام امياد ١أبق 4١‏ الب 
(1) "البحر": كتاب الْسَّير 21/3 بتصرف. 


(4 شرح المنار : الكفار يَخاطون بالأمر بالإعان وبالمشروع من العقوبات وبالمعاملات ١57لا‏ بتصرف. 


الجزء الثاني عشر لك تاب الجهاد 


ئ 3 2 ذا 2 
ويُويَدُه قول "علي" #5ه: « إنما بَذلوا الجرية لتكون دِماؤُهُم كدماثناء وأموالقهم 
١ 5‏ 0 
كأموالنا »''' (ولا) يحل لنا أن (نقاتل نل ا 


ان ا 43 5 5 2 3 00 3 
البحر : ((أنهم مُخاطبون بالإبمان وبالعقوبات مبوّى حَدَ الشرب والمعاملاتت. وأمًا العباداتث فقال 


2 


"تعر إنهم شح مخاطبينَ بها أداءٌ واعتقاداء وقالَ "البخاريوت": إنْهم غية 6 بها أداءٌ 
فق وقال *العراكن” : إلهم مخاطبونٌ بهما فيعاقبون عليهماء وهو المعتمدٌ)). اه "7" 

زفعمقل (قولة: ويؤيدم أي: مويه مناذكة 5 اليد بالإنصاف عات أو يويد 
خروج العبادات. 

وحاصلة: أن لهم حكمًنا في العقوبات والمعاملات إل ما استتني دون الإبمان والعباداتيى 
فلا نطاليُهم بهما وإ عوقبوا عليهما في الآخرة. 

هكد (قولة: ولا يَحِلٌ لنا إلخ) لأنّ بالدّعوةٍ يعلموث أنّا ما نقتا تلهم على أموالهم وَسَبي 
عبالهم؛ فريّما يُحيبون (0/ق.1) إلى اللقصودٍ بلا قتال» فلا بد من الاستعلام: "فت" فلو قاتلهم 


)١(‏ قال الريلعي 81/6: غريب؛ وإثما أخرجه الدار قطني ١50/77‏ ف الحدود؛ وعنه البيهقي 74/7 من طريق يونس بن رقم 

عن شعبة عن الحكم عن حسين بن ميموذ؛ قال شعبة: فلقيت حسين بن ميمون. فحدثني عن أبي اللنوب قال: قال علي 
مانا )): ثم قال 
عبد الله عن أبي اللدنوب بد وأبو الجنوب ضعيفُ الحديث. وحديث أبان بن تغئِب أخرجه محمد بن الحسن الشبباني في 


يقن: ((مْن كانت له متنا فَدَمُهُ كد خائفه أبان بن تغلب: فرواه عن حسين بن ميمون عن عبد الله بن 


"الحبمّة على أهل المدينة" 74د دل؛ والشافعي في "الأم'" في الجنايات ‏ باب دية أهل الذمة» وعنه البيهقي في "السنن' 


": قال محمد والشافعي بي : أخخبر نا قيس بن الربيع الأسنّدي عن أبان بي نلب عن الحسين بم ن ميمون عن عند النرين 


عبد الله مولى بنى هاشم عن أبي اللخنوب الأمّدي قال: ) تي علي بر لمن ال مسلمين قتل لترعلد م أملن الذّمةء قال: 
فقامت عليه البيئة فأمر بقتله. فجاء أحوه فقال: إني قد عفوت» قال : فلعنهم هدّدوا ل وتترك وموعركم قال: لاء 
ولكنّ قتلد لا يردُ على أخي» وعوضوني فرضيت؛ قال : ((أنت أعلمٌ؛ من كانت له ذمكنا قدمُه كُدَمِنَاء ودينه 
كديمها))؛ قال البيهقي: كذا قال: (حسنْ) » وقال غيره: وحسين ابن ميسرن): وحسن أو حسين بن ميمون قال ابن 
المديني: ليس يمعروف مثل من روى عن وقال أبو زرعة: شيخ؛ وقال أبو حاتم: ليس بقوي في الحديث؛ يكتب 
حديئه. وعبد الله بن عبد الله أبو جعفر الرازي مولى بني هاشم ثقة لا بأس بهء ذكره ابن حباك وابن شاهين 


"الثقات"؛ أما أبو الجنوب غُتبة بن علقمة اليُشْكري الكو قال أبو حاتم: ضعيف الحديث بين الضعفم. 
(5) "-": كتاب الجهاد قد 7 إب 


(") "الفتت": كتاب السَّير - باب كيفية القتال 19573 
ح 


0-7 


حاشية ابن عابدين م1 تاب الجهاد 


من لا تبلغه الدَعْوَة) بفتح ادال (إلى الإسلام) وهو وإِنْ اشتهّرٌ في زماندا شرقاً وغرباً: 
لكن لا شَلكَ أنَّ ني بلاد الله من لا شُعُورَ له بذلك. بق لو بِلَعَهُ الإسلامٌ لا الجزية؛ ففي 
"التتارحانّة'”'©: ((لا يبغي تتالهم حتّى يَدْعُوَهُم إلى الجزية))» "نهر”7 خلافاً لما نقلّه 
اللماطة". ووتدس و تدا نا لك ا 0 
قبل التّعوةٍ أَبمَ للنهيء ولا غرامة لعَدَمٍ العاصم وهو الدّينُ أو الإحرارٌ بالدار فصارٌ كقتل النَسُوَان 
والميان ا 

مهل (قولة: مَ لا تلق الأولى: ((مّن لم))» "ط 

هو (قولة: بفتح الدّال) قال في "شرحه على الملتقى"0: ((الدّعوة هنا يفتح الدال» 


0 


وكذا في الدّعوةٍ إلى الطّعامء وما في السب فبالكسر كذا قالهُ "الباقاني”؛ لك ذكرٌ غيرهُ ألها في 
د ارين بلست . 
زمكفكلم (قولة: وهو) أي: الإسلام. 
[19844] (قولة: لا ينبغي إلخ) الظاهر: أنّهُ كعنى ((لا يَجِلُ) كما يأتي”' نظيرةُ. 
١ه‏ (قولة: عجلافاً لما َقلَهُ "الصف" الأولى تقدمٌة على قوله: ((بْقِيَ إلخ))» أي: 


0) 


لا يَجِلٌ ئي زماندا أيضاً خخلافاً لما نقلَهُ "الصف" عن "الينابيع': ((ين أن ذلك في اسداء 
الإسلام. وأمّا الآ ققد فاضّ واشتَهّرَ فيكوث الإمامٌ محرا بين البَعْثِ إليهم وتّركه) اه. قال في 
"الفتح"”: ((ويجب أن المدار غلبة ظَنّ أنّ هؤلاء لم تَبلَْهُم الدّعوة). 


.775//5 "التاترححانية": كتاب السثّير - الفصل الثاني في بيات شرائط جراز قتال الكفرة‎ )١( 
(؟) "النهر": كتاب السثير ق921*/ا.‎ 

(؟) "البحر": كتاب المثّير 81/8 . 

(؛) "ط": كتاب الجهاد 54141795. 

(د) "الدر المنتقى": كتاب الجهاد ,د78 (هامش "بجمع الأنهر"). 

(3) صدم4 "در" 

(7) "المنح": كتاب في بيان أحكام الجهاد 473/1 75 بتصرف. 


(8) "الفتح": كتاب السّبر - باب كيفية القتال .١97/‏ وفيه: ((عليه)) بد ((غلبة)): وهو تحريف. 


الجزء الثاني عث 14 تاب الجهاد 


إل إذا تَضَمَّنَ ذلك ضَرَّر) ولو بغلبة الظَن؛ كَأنْ يُستعدُون أو يَتحصّون فلا يَفَعَلُ 
"فتح”" (وإلاً) يَقبنُوا الجزية إنستعينُ بالله ونُحاربهُم ينطب الجانيق 00 


ه954 (قولة: إلا إذا تضَمَّنَ ذلك ضَرّرا) ذكروا هذا الاستثناءً في الاستحباب مم إمكانه 
7 0 ا ا ار 35 او م 
في الوحوب أيضاء "ط”", زادَ في "شرح اللتقى” عن "المحيط”": ((أنث يَطمّعَ فيهم ما 
يدعوهم إليه))» "ط"07. 

ا ا ا 7 ل 3 

|641ة1 (قوله: كأن يستعدودٌ إلخ) المناسب: إسقاط النون؛ لأنه مبصوب ب: أن المصدرية. 

١‏ ف د ناه 
5 عليه الصّلاة والسّلامٌ نصبّها 


ا 
امكهكل (قوله: بنصب المجانيق) أي: على حصونهم؟ 
: 


على الطلائف. رو "الترمذية ير "ررقو جمع: مييق بفتح الميم ‏ عند الأكثرٍ - وإسكان النون 


19/3 "الفتح": كتاب السّير - باب كيفية القتال‎ )١( 

(؟) "ط": كتاب الجهاد 411/5 

(؟) "الدر المنتقى": كناب اللجهاد ١/د71(هامش‏ "بجمع الأنهر”) 

(4) "المحيط البرهاني": كتاب السّير ‏ بيان شرائط جواز القتال مع الكفرة "رق ده 4 /1. 

(د) "ط": كتاب الجهاد 451/9. 

(5) أخرجه الترمدي (7/517؟) في الأدب ‏ باب ما جاء في الأحذ من اللّحية: سمعت قتيبة حدثنا وكيع بن اسراح عن رججل عن 
ثور بن بريد ((أن النبي يلك نصب لنجّبيق على أهل الطائف)) قال قنية: قلت لوكيع: من هذا ؟ قال صاحبكم عمر بن 
هارون, هكذ رواه معضلاًء ثم إن عمر وإن قال البخاري: مقارب الحديث وكان حسن الرأي فيهء لكنّ عبد الرحمن بن مهدي 
وأحمد تركاه: وقال ابن معين: ليس بشيء؛ وضعفه غيرهم. وأخحرحه أبو داود في 'المراسيل" (755), وعنه اليهقي * لقم 
وابن سعد ف "الطبقات" ١39/7‏ عد ن قييصة ويبى القَطّان عن سفيان الشوري عبن ثور عن مكحول ا وزاد قيصة: 
(أربعين يوم)» وأخرجه الشاشي (751) حدانا عيسى ثنا أبر معاوية حدثئي يزيا ناجول 4 وأخرج البيهقي 14/3 عمسن 
هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي غُبيدة ((أن رسول الله يه حاصر أهل الطائف» ونصب عليهم المنحجبيق سيدة 

كان بكر عليه هذا الحديث. وأخرج أبر داود في المراسيل (770) وعنه الييهقي فْ المسئن 2.6/4 

: أبلغك أنه رماهم بالمنجّييق 


فار عن عبد الله بن حراش عبن العوّام بن حوشب عن 


عشر يومأ)): قال أبو قلابة: و 
عن الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير قال: حاصرهم رسول الله 35 شهراً- ب يعني أهل الطائف ‏ قل 
47> عن عبد 


فأنكر ذلك قال: ما يُعْرَفْ هذا. وأخر 
أي صادق عن 0 العقيلي: كل أحاديشه غير محفو: 


ولا يتابعه عليها إلا من هو دونه أو مثله. وأخرجحه 
3 تبان من عن ن العام عن إراهيم التيمي عن أبيه 


والبيهقي 84/9 عن موسى بن 


حاشية ابن عابدين 44 تتاب الجهاد 


8 2 300 #ى اما اك 0 (كلى ب له 
وحرقهم وغرقهم وقطع أشجارهم) ولو مثيرة (وإفساد زروعهم ) إلا إذا غلب على 
8 5 - 8 
1 عل لسسع ار ؤس 7003 2م 9 0 
الفلن ظفرنا فيكم "فتح”'' (ورميهم) بنبل ونحوه (وإن تترسوا يبعضينا) ولو تترسوا بنبي» 
الأول وكسر اَانيةه فارسيّة معيّبة تُذَكَي وتأنيثها أحسن وهي: آله تَرْمَى بها الميجارةٌ الكبان. 


قلت: وقد تركت اليومَ للاستغناء عنها بالمدافع الحادثة. 


رم 
2 


ههه (قول: وحَرَقِهم) أراة: حَرَقَ دورهم وأمتعتهب قالهُ "العيني””" والظاهر: أن المراة 
حَرَقُ ذاتهم بالمحائيق» وإذا حارس محاريهمْ برهم فمالهم أولى, "نهر””'» وقولة: ((بالمجانيق)» 
أي: رقي لتر بها عليهم لكنْ جوارٌ الذحريق والتغريق مَُيدْ - كما في "شرح السشمير”#0: رما 
ذا لم يكوا من ار بهم بدون ذلك بلا مشة عق فإ كوا بدونها لا مول لأ ف 
إهلاك أطفالهم ونسائهم ومن عندّهم من المسلمين)). 


زتقققلر (قولة: إلا إذا ْلَب إلخ) كذا مِّدَ قِ "الفتيح "30 إطلاق المتوت» وتبعَةُ 5 "البح "0 


و"النهر"2*0. وعلله: ((بأنهُ إفسادٌ في غير مَّحَلَّ الحاحقه وما أبيح إلألهاء ولا يخفى حُسْنةُ؛ لأنّ 

5 سي وه اه له ع يال 52000 7 2 1 
المقصودٌ كسئرٌ شوكتهم وإلحاقف الغيظر بهمء فإذا غلب اللن بحصول ذلك بدون إتلاضم وأنةُ يصيرٌ 
لنا لا نتلفة)). 


2 ب 
[09881 (قوله: ونحوه) كرصاصء» وقد استغنى به عن ال 


(0) ف "د" ((زرعهم)). 

(؟) "الفتح": كتاب السشّير ‏ باب كيفية القتال هأم19. 
م "رمز الحقائق": كتاب السثير مايه 

(؟) "النهر": كتاب السّير ق 991ب 

(ه) انظر "شرح السثّير الكبير”: 44-5931 ولت وما بعدها. 
(5) "الفتح": كتاب السّير - باب كيفية القتال 28/2 15. 
4 "البحر": كتاب السّير دعا 

(8) "النهر": كتاب السير فى لالب 


رق أي: في "الفعح": دارم 1 


الجزء الثاني عث ع كتاب الجهاد 

َيِل ذلك لبي (وتقصِدهم) أي: الكُمَارَ (وما أُصيْبَ منهم) أي: من الُسلمين (لا دِيَةَ 
فبه ولا كمَارةم لأنّ الفرُوض لا تفرد بالغٌرامات. (ولو قَنَحّ الإمامٌ بلدةٌ وفيها مسلمٌ 
أو ذِمييٌ لا يَحِلٌ َل أحدٍ منهم أصلا ولو أُخخرج واحدٌ) ما َحَلَ) حيتكار (قتَلُ الباقين)؛ 


لجواز كون المحرج هو ذاك "فتح” الماع طحت تَعظيمُة 0 
ههه (قولة: سيل ذلك التبِىّ) كذا نقله في "الهر”" عن "أبي اللّيث". أي: بأنْ تقول له: 


هل نرمي أم لا؟ ونعملٌ بقولدء ولم يَذكْرْ ما إذا لم ينكين سوالة. 

همون (قولة: وما أُصريبَ منهم) أي: إذا قَصَلنا الكقار بالرّمي وأصَيْنا أحداً مِن المسلمين 
الذية نّ توكس الكقّارٌ بهم لا تمن وذكر "الس عمسي ااه («أثّ د اللقول للرامي بيمينه 3 ف أنه قِصَّدَ 
الكمان لا لولي المسلم المقتول أَنْهُ تعمد قتلةم). 

هه (قولة: لأن الفرُوض لا تُقْرَنُ بالغرامات) أي: كما لو مات المحدوةٌ بالجَلّد أو القطّعء 
وأُوردَ الْضْطَر إلى أكل مال الغير فَإنهُ مضمودٌ؛ وأحاب عنهُ في "الفتح”: ((بأنٌ المذهبّ عندنا 
ل لا يَحبُ عليه أكلةُ قلم يكن”” فرضاًء فهو كالباح بيد بشرط السسلامة كالرور في الطريق». 

1 34 ِ 2 * ام لماك لاه 05 

هههة0 (قوله: ولو أخرج واحذ ما) أراد بالإحراح ما يعم الخروج, وزادٌ لفظ: ((ما)) 
للتعمييه فامراد: أي رحل كان لا بقيدٍ كونه مسلماً أو ذمياً في نفس الأمر أو بتغليب الظَرٌ ولذا 


قال "درا : ولو أخر 3 واحدٌ من عُرْضٍ الثامي. 
دهمكى (قولة: لجواز كون الْْرَج هو ذالً) فصار في كون امسلم في الباقي شلكٌ بخلاف 
الحالة الأولى؛ فإثٌ كوت المسلم المي فيهم معلومٌ بض فوقع الفرقا» " 


قلت: ونظيرٌ هذه المسألة: ما لو تنجّسَ بعضّ النُوبِ فَخْسَّلٌ طرّفاً منهُ ولو بلا حر فإنةُ يح 


5 


"200 
فتح 


( "الفعح": : كتاب السّير - باب كيفية القتال هأ/93١.‏ 


(؟) "النهر": كتاب السَّير قارب 
(7) "المبسوط": كتاب الْسّير - باب هما أصيب في الغنيمة إلخ 73/٠١‏ بتصرف. 


2 "الفتح : كتاب السَّير ‏ باب كيفية القتال ©٠١59-9578‏ بتصرف. 
زه في "الأصل": ((فلم يكن له))؛ زيادة زلله)). 
(1) "الفتح": كتاب السّير ‏ باب كيفية القتال 199/5 


١ 


حاشية ابن عابدين كمع تاب الجهاد 


اد عام في 


ويحرم الاستخفافٌ به كمْصحَفي وكب فق وحديشيه وامرأق ولو عجوزاً لُداواق هو 


ع اك 20 


الأصح. "ذخيرة". وأراد بالنهى ما في "مسلم": (رلا نُسافِيُوا بالقرآن و ف أرض العدر)» 


8 7 


20 إذ لم يق مت الُحاسةه وهنا ب على قولهم: : اليقينٌ لا يَوُولُ بالشّلكَ وقدّمنا”"© 
7 المسألة في الطهارةٍ عن "شرح المنية". 

81 (قولهُ: ويَحْوُمٌ الاستحفاف بو) زاد ذلك وإِث استلزمةُ ما قبلهُ؛ لأنّ ذلك علَة للنهي» 
فإ إخراحة يودي إلى [“اق ١‏ ؟/ب] وقوعه في يد العَدُوٌَ دي ذلك تعريضُ لاستخفافهم به وهو 
حرام حلافاً لقول "الطّحاوي": ((إنّ ذلك إِقا كان عند قِلَةِ الصاحف»؛ كيلا تَمَطِعَ عن أيدي 
الثّاس» وأمًا الوم فلا يُكْرَه)). 
للقن (قولة: وامرأة) أني: وعن إخراج امرأقء فهو معطوفتٌ على: ((ما)). 
كههة1 (قولة: هو الأصح) احترارٌ عن قول "الطّحار ي”" المذكور. 


)١(‏ روى نافع وعبد النه بن دينار عن ابن عمر مرفوعا: إلا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدي فإني لا آم أن يله العدو)). وفي لفظ: 
((نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو))؛ رواه مالك وأيرب وعبيد الله وعبد الله ابنا عمر والليث ومحماد بن إسحاق والضحاك 
أبن عثمان ويحيى بن سعيد وموسى بن عقبة وعمر بن نافع وجويرية بن أسماء وغيرهم عن نافع عن ابن عمر به. أخرحه مالك في 
"لوطأ" 41/١‏ 4» والبخماري (5390)؛ وفي "خلق أفعال العباد" (58)» ومسلم ))١613(‏ وأبو داود (١٠502)؛‏ والنسائي ف 
"الكبرى" .)8٠050(‏ و(208)) وابن ما 


ل 0 


540 

وابن الحارود في 'لمنتقى" ))٠١554(‏ وابن أبي داود في "اللصاحف" ص١6/‏ 2185-1 والطيالسي (د65١))‏ وسعيد بن منصور 
5179 )» والطحاوي نٍ "شرح المعاني" 2529/5 وف "بيان المشكل” (5 :)١41١ 19-٠0‏ وابن حبان (41/13)) وغيرهم. 

هذا وقد أخرجه ابن حبان (47/10): واللألكائي (377) عن أبي أويس وأحمد بن عمرو بن محمد الأصبهاني 


"فوائده” 3 ري “ا (مضاا) ورخطحدك)4 


كلاهما عن سليمان بن بلال عن عبد الله 


ينار عن نافع عن .اين عمراو كذلك رواه صالح بن قدامة عن ابن 
دينار عن نافع بىء أخرجه الطبراني في "الأوسط" (1903) و(4191)» وأخرجه أحمد حدثنا عبيد بن أبي قرَة 


- ثقة ‏ حدثنا سليمان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر [لم يذكر ار تافعاا: وكذلك رواه عبد ال 


عبد الله بن دينار عن ابن عمر به: أخترجه ابن أبي داود في "المصاحف" صه ١‏ ؟» قال الدارقطني في "العلل": وهو 
الصواب. ورواه عمران بن عبينة عن ليث بن أبي سلم عن عمرو بن دينار عن أبن عمر. 
وأخرجد في "المصاحف” صلم ٠‏ ؟: وهو وهم ولعله من عمران. وقد روي عن ليث عن عبد الله بن دينار به. 


(؟) المقولة 3173411 


ل انح)). 


وغ عي 


: كتاب السمير والجهاد ص5 3 7 بتصرفف. 


الجزء الثاني عشر 14 كتاب الجهاد 


(إلا في حَيْش يُوْمَنُ عليه) فلا كراهّة 1 [1[1[ز[ز[ز[ [ز[ [ز[ |[ |ز[ز[ز ز[ [ [ [ [ 1 10011 

دمو (قولة: إلا د في حَيْش) قله عند "الإمام " أربعُمائق وأقلٌ السّرية عندَهُ مائة كما رأَيئَةُ 
في "المنائيّة” "2 وكذا في 'الشرن نبلاية"”"' نقادٌ عنها وعن "العناية"7": خعلافاً لما قي "البحر”؟) عن 
"الخامة لال0), ((من أن قد السّرية ماثتان)»» 000 ام قال فى 0 انبا ا ززوما قالَهُ 


لَّ السّرية أربعمائة» وأقلّ الحيش أربعة آلافي قاله مِن تلقاء نفسيه» نص عليه 


الشبخ "أكمل الدَّين")) اه. وفي "الفتح"0: ((شغي أن يكونت العسكرٌ العظيم , اثني عشرٌ ألفاً لقو 
عليه الصّلاةٌ والسّلام: رول تغلب اننا عشي الفا من لقع 0) اه 


0 


)1١‏ "الخانية": كتاب لبر 5:78 درهامش "الفتاوى الهندية"), 

)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الجهاد 584/1١‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 

(9) "العناية": كتاب السشّير ‏ باب كيفية الفتال 7٠٠١/0‏ (هامش "فتح القدير"). 

(4) "البحر": كتاب السثّير 89/5 . 

(د) تقول: الذي في نسختنا من "الخانية": ((أن أقلٌ السَرية مال وهو قول الإمام "أبي حنيفة" رحمه الله كما مر 
(3) "النهر": كتاب السّير 8514ب 

(0) "الشرنبلالية": كتاب الجهاد 784/١‏ بتصرف (هامش "الدرر والفرر"). 


(8) "الفتح": كتاب السثّير ‏ باب كيفية القتال 5/5 


(8) أخرحه أحمد 2591/١‏ وأبو داود (5011) في اللنهاد ‏ باب يوش؛ والترمذي (د 5 )١٠١‏ في السَّير- 
باب ما جاء في السراياء والطحاوي ف "بيان المشكل" (7/د)؛ وعبدٌُ بن ميد (؟531)) وأبر يعلى (لاد؟)») 
وصححه ابن خخزيمة (33728؟): وابن حبان (47/17)) والحاكم ٠١1/5 2447/1١‏ والبيهقي )»١517/5‏ وتحمد بن مُخلد 
في "المنتقى من حدينه" (؟إق د ارب)» وذكره ابن أبي حاتم في "العلل" 5407/1 كلهم عن وهب بن جرير بن حازم 
عن أبيه سمعت يونس بن يزيد الأيلي يحدث عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن النبي و قال: 
((خير الصحابة أربعة؛ وخير السرايا أربعمالة؛ وخير اللبيوش أربعة آلا ولن يُعنْب اثنا عشر ألفاً مسن قلة)). قال 
الحاكم: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ لاف الناقلين فيه عن الزهري. والدلاف على 


أربعة أوحه شرحتها في "التلخيص" اه. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب» لا يسنده كبيرٌ أحد غيرٌ 


حرير بن حازمء وإنما روي هذا الحديث عن الزهري عن النبي يلك مرسلأء وقد رواه حيّان بن علي العَتْزِي عن 


عقيل عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن النبي يل ورواه الليث عن ل عن الزهري مرسلاً:اه - 


حاشية ابن عابدين 11 تاب الجهاد 


أخر جه أحمد 5949١‏ والطحاوي ف "بيان المشكل" (2/5): وأبو يعلى (70/14) وابن عدي 451/5: 


اعي في "مسد الشهاب" )١8(‏ وَلَوَين في ((حدينه)) ق (؟إب)؛ وذك 


"العلل" عر 


ن أبي حاتم في 


ن عمر ولوين ويونس بن محمد وحجين بن المنتى كلهم عن حجان ين علي عمن عقيل عن الزهري عن 


عبيد الله عن ابن عباس مرقوعا به وزاد: ((إذا حندّقوا و 


و))؛ وآثبت أبو حاتم سماع حبان من عقيل أه. 


وحَّانَ ئيس بالقوي كما قال النسائى: وضعفه يحيى وأحماد وغيره: لكنه يُحتَمّل في المتابعات. 


غير أنه اضطرب فيه» قال انطحاوي: وحبّان إنما أخذه عن يونس عن 


ثم أخعرجحه الطحاوي (51/4): وعنه القُضاعي (1589) عن يحبى اماي حدثنا مدل ونان عن يونس عدن عقيل به 


(ح): وأخرجه تنام في “الفوائد"(273) عن عَبَّاد بن كثير - متروك ‏ عن عُقيل يد »وأخرحه الدارمي (/55) في الجهاد 
علي عن يونس وعُقيل عن ابن شهاب به 


قال الطحاوي: ومِندّل أو حِبّانَ عندهم دونه في ذلكء فعاد الحديث إلى يونس على ما رواه حرير بن حازم بلا شريكٍ 


- ياب في حير الأصحاب والسراياء حدثنا محمد بن الصلت حدتنا جبّان بن 


له من الثبت في الرواية فيه؛ ثم قال: وقد رواه سواهما عن عُقيل: الليت بن سعدء وهو من الأمانة في عُفيلء والتبثٍ 


والضبط عنه على ما لا خفاءً به في ذلك عند أهل العلم بالأسانيد وبرواتهاء ثم أخرجه (د/د) عن عبد الله بن صالح 


حدثني الليث حدثني عَُيل عن ابن شهاب قال: بنغتا أن رسول الله يق قال: ... ثم ذكر حو حديث جريرء قال أبو 
حاتم: مرسلٌ أشبهُ لا يُحتمل هذا يكون كلام أن البي يلك قال أبو داود: الصحيح أنه مرسطء قال البيهقي: تفرد به 


جرير ابن حازم موصولاء ورواه عُتمان 


ن عمر عن يونس عن عُقيل عن الزهري عن النبي يُكا منقطعاء أخرحه أبو داود 


قي "المراسيل” )7١4(‏ حدثنا مخذد حدثنا عثمان ‏ بن عمر - به. 


وأخرجه أبو داود ف "المراسيل”" أيضا )1١(‏ عن سعيد بن منصور (77817) عن ابن المبارك عن حَيِوَة عن عُقَيل عن 


الزهري مرسلا... فذكره قال أبو داود: قد أسند هذا ولا يصحء أسنده جرير بن حازم وهو خطأ. 


وأخرجه عبد الرزاق (41394) عن معمر عن الزهري مرسلاء وجرير صدوق له أخطاء به عنيها الحقاظء فلو لم 


95 2 الف ا و ا تن مج 5 0 
يخالف يصحَحٌ حدينه أو يِحسٌنْء أمًا وقد خالف عثمان بن عمر عن يونسء والنيث وحَيْوَة عن عُقيل ومعمرا فكلهم 


رووه عن الزهري مرسلاء ولا يرد تَعقب ابن التركماني للببهقي بأن جريرا ثقة» ومع كل هذا مال هر وابن القطان 


إلى تصحيحه تبعا لابن خزية واين حبان والحاكم والضياء والله أعلم. 
وجرير: فال النسائي وابن معين: ليس به بأس» وضعّفه في قتادة» وقال أبو حاتم: حسدوق صالح. وقال أحمد: كثير الغلط: 


وكان صاحب سنة: وقال ابن حبان: كان يخطئ لأن أكثر ما يحدث من حفظه 

وأغرب فيه أبو سَلْمة العاملي» فقال عن الزهري عن أنس أن النبي يل قال لأككم بن الحون :(( يا أكنمٌ حير 
الرفْمَاء أربعة وخير السرايا ...)) فذكره. 

أخرجه ابن ماجه (4411) في اللجهاد ‏ باب السراياء والطبراني في "الأوسط" (3915)» وأو ُعيم في "اللعرفة 


- 239745 وذكره ابن أبي حاتم في "العلل"‎ :)١557( والقضاعي‎ 2١875 والحنطيب في "الموضح”‎ :)٠077( 


الجزء الثاني عشر لك كتاب الجهاد 
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د 


58 "ل "00 00 
أكثن)): وذكر "ليت 


ب ىّ للواحد إذا لم يكن معه 


إلخ) في "الستددي" : («قال في "حيط الْسَّر حسي": 


الفرارٌ وان كان عددٌ الكفار أضعافَ عددهي وهذا إذا كانت > كَنْسْتَهمٍ واحذةء فإ 


باثيين» وفي زماننا 0-6 الطّاقة)) اه 


طريق هشام بن عمار عن عبد الك بن محمد الصتعا 


الزهري عن أنس إلا أبو سّلمة العامنى. 7 


1 ب 5 أبو بشر هذا م ا محمد الو 


قال ابن الجوزي: أبو سَلّمة هو الحكم ين عبد الله بن خطّاف» قال 


والحديث باطل. قال الدارقطني: كان الحكم يضع الحديث؛» وقال يحيو 


وله إسناد واه غيرةء رعو انواس 3 00 0 :)٠‏ والبيهقي 


"الإصابة": وأخرجه أبو يعلى كما في 


ارما حلت ا لاد عد قي 


وأبو عبد الله بجهول. 


)١١‏ "الخانية" كنات للد 312 حصرقك الإهامش 


حاشية ابن عابدين 1 تاب الجهاد 


لكنّ! إعاع المجائز والإماء أولى. (وإذا دسل مسلمٌ إليهم بأمان جا دل صحف مط 
إذا كانوا يُوفُوتَ بالعَهْي لأنّ الظَاهرَ عدمُ تعرُضيهم "هدا برو يعارن غَدْرٍ 
وعُلُولا" و) عن متلق بعد لظم بهم أن قبل فلا بأ بهاء "إخحتيا "7 وى عن فلب 


(1+ه19/ (قولة: لكنّ إلخ) قال في "الفتح””"": ((ثمٌ الأولى في إخراج النساء العجائرٌ الطب 

والمداواةٍ والسسّقي دون الشنّوابً» ولو احتيج إلى المباضعة فالأولى إخخراجٌ الإماء دون الجرائر)). 
مطلي: لفظ ((ينبغي)) يُستعمَلْ في الندوب وغيره عبد المقتين - 

الل (قولة: ونيا عن غدر إلخ) عدَلَ عن قول "الهداية””/ وغيرهسا: ((وينبغي 
للمسلمينَ أن لا يَدْرُو)؛ لأنّ املشهور عند المتأخترينَ استعمال: : (إضغي)» ععنى: يندب 
و((لا بغي)).معنى: بكر تتزيهاً وإن كان في عرف التقدَمِينَ استعمالهُ في أعمٌ من ذلك وهو في 
القرآن كثير: «إماكانَ يَفِيى نآ لست رلك م نأنية4 [الفرقان - ]١8‏ قال في "المصباح”9©: 
((ويبغي أن يكون كذا: معناة: يحب أو يندب بحسب ما فيه مين الطُلّبع) اه. 

<١‏ (قولة: عن عَدْرِ) أي: نَقْضٍ عهب ((وغْلُول)) بضمٌ الغين: الخيانة من الحم قبل 
قَسْمتو) («ونظقي» بضمٌ اليم: اسم مصدر («مثل به)) من بابب نص أي: فط أطرافة ووه به 
كذا في "جامع للق" "ل" 


2 


ل قَبْلَهُ فلا بَأىَّ نَّ بها) قال /٠"‏ الريلعية "00 ((وهذا حَسَّن ونظيرة: الإحراقف 


نه 


)١(‏ "الهداية": كتاب السّير ‏ باب كيفية القتال 74د ؟؟ 

(؟) تقدّم تفريمد في المقولة 551 واع. 

(") "الإخشبار": كتاب السير فصل إذا كان للمسلمين قوة لا بنبغي لهم مرادعة أهل الحرب 1701/4 
2 "الفنح": كتاب السمّير ‏ باب كيفية ال القنال ١/5‏ .؟. 

(ه) "الهداية": كتاب السثير - باب كيفية القعال 11//9. 

(0) "المصباح المنير": مادة ((بغى)) بتصرف. 

بع "ح": كاب الجهاد 5533 

(8) "تبيين الحقائن"”: كتاب السثير 47 4 7, 


الجزء الثاني عشر 5:43 تاب الجهاد 


لهُ أن يُمثْلَ بوه بل يقتلهُ ومقتضى ما في "الإختيار'”" أنّ لهُ ذلك كيف؟ 


له 


في كَبتهم وأضرٌ بهم "نهر 
مطلبٌ في بيان تملخ المثلةٍ 


1 
2 3 


في "الصّحيحين" وغيرهما التهي عن تلوف فإن كان متأخرا عن يَضَّةَ 


٠1/8 "الفتح": كتاب السير - باب في كيفية القتال‎ )١( 

(؟) "الإحتيار": كتاب السّير 8/6 17. 

(") "التهر": كتاب السكير 5973 /!. 

(1) فيه حديث عبد الله بن يزيد؛ وعبد الله بن عمر» وبريدة ايك وسمرة؛ وعمران بن حصين. 
أما حديث عبد الله بن يزيد: فأخرجه البخباري (15775) في المظالم ‏ باب النهي بغير إذن صاحبهاء و(7 ١‏ دد) في الذبائح 
والصيد ‏ باب ما يكره من الله وأحمد 0/4 والطيالسي :)٠١7١(‏ والبغوي في "مسند علي بن اللجعد" (4/61)؛ وابسن 
أبي شيبة 454/5 ثي الديات ‏ باب المثلة في القتل » وابن أبي عاصم في "الآحاد والمناني" (751107)» والبيهقي في "السئن" 
5 و14 من طريق وكيع وابن عيّة وآدم وحجاج وعَندَر وأبي داود وغيرهم كلهم عن شعبة بن الحجاج عن عدي 
ابن ثابت سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري يحدث قال: ((نهى رسول الله يق عن هينه وظلل). 
وروى المنهال بن عمرو عن سعيد بن جُبير أنَّ ابن عمر رأ. 
هذا ؟)) فتفرقواء فقال ابن عمر: ((لعنَ رسولٌ من مَثْلَ بالحيوان)). أخرحه أحمد ارعس لعل كك 
٠‏ والدارمي (4)1311 في الأضاحي - باب النهي عن نل الحيوان والنسائي 1172/9 في الضحايا - باب النهسي 

عن المجثّمة» والطحاوي 187/7 في الجنايات ‏ باب الرجل يقشل رجلا كيف يقتل؟ وابن حبان 03110 والحاكم 


قن تطيوة ديخاجحة يزمونها فضي ؤقال : ((من فعل 


4 ؛: وأبو نعيم في "الحلية” 7917/5 وغيرهم عن الأعمش وشعبة كلاهما عن المنهال بن عمرو به. لكن رواه أبو بشر 


جعفر بن إياس عن سعيد عن ابن عمر قال :((إن رسول الله يك لعن من اد شيعا فيه الوح غَرضا)). 


أخرحه أحمد 5187/5 1غ والبخاري (15د3)» ومسلم )١9538(‏ ف الصيد والذبائح ‏ باب النهي عن صبر 


البهائم: والنسائي 578/0» والطيالسي )١877(‏ من طريق أبي بشر بهء وكذلك رواه سعيد بن عمرو وأ 
صالح عن ابن عمر نحوه» ورواه أبو يحبى القتات عن مجاهد عن ابن عمر: (( أن النبي يه نهى عن المثلة)). 
أخر جه الطبراتي "الكبير” (48 0019 و"الأوسط" (9؟لاد)؛ وابن عدي 7م77 


وأما حديث سمرة وعمران بن الحصين: فأخر حه أحمد 2473/4 75. 4384ء 4٠‏ 4, 2444 والطحاوي - 


حاشية ابن عابدين 2 1 تتاب الجهاد 


ل" 185١‏ والطبراني في "الكسبر" /١6‏ (45 ؟) وزد 4 ؟) و(ة4؟) وز١‏ 83) 


ورتم وأبر يعلى في "معحمةه" .)١1١4(‏ وابن عدي 58/ الاء والطبراني في "الأوسط" (1759) و(3174): “والروقاق فق 


و" 7) والحتطبب في "تارف" لادباء ا والحاكم ؛ بد ٠‏ *؛ وابن حبان (140735 5)) (5 271 والطيالسي (875)؛ 


في "بئات الحدنين” 4575” والبزار في "ممسندة" (537د") و(9دم) وبعشل في" نارفا صاكا 


ل وابن شاهين (235)؛ من خرش فزن شر وحميد وابن المبارك ومنصور ويوئس وعبد الكريم بن ) 


أمية وغيرهم عن الحسن عن عمران بن حصين قال: ((ما خطبنا رسول الله 8 خخطبة إلا مرا بالعسّدقق ونهانًا عن الغلق. 


ى: لا بصح سماع الحسن من عمران؛ قال: وقد أنكر الحسن على أنس حديث العُرنيين من أجل هذا الحديث» 


وليه أعلم. وأخرجه أحمد 47.4 . أبو داود (77010). والدارمي (5357١)؛‏ والبرار ف "البحر" (3005): وعبد الرزاق في 


في 'التاريخ" 45,18 ”: وابن الجارود (53١٠)؛‏ وابن أبي شبية 474/5 في الديات ‏ باب 


١ت ,)١‏ والبخاري 


: بي الفسل؛ والروباني في اق والطيالسي (85) وابن عدي 5053779 الا والطبراني )845(/١8‏ 
3 ا ل عمران عن 


عمران بن حصين وسمرة قالا: (ركات النبي يتل يخا على اعدف وينهانا عن للثلة)). لم يذكر ابن ن أبي عروبة ف رواية 
شمر قال ابن حجر في "فتح الباري" بعد (5197)! إسناد هذا الحاديث قرياء فإ هاا وثقه ابن سعد وابن 
حبان: وبقنية رجانه رجال الصحيح اه 


١ 0‏ 5 3 5 
ورواهة بعضهو شن هشام وسعبا عن قتادة عن أنس وهادا خطاء وسياتى ثي حديث الس 


وأخخر جه أحمد 7٠061505‏ والطصاوي 187/75., والطبراني في "الكبير" (5345) و"الأوسط" (59لالا) من 
ف بق حميد ويزيد عن الحسن عن سلمرة بف وأخرجه أحمد 9574 من طريق محمد بن عبد الله الشعيئيّ عن أبي 
كيد ع طعر لا عمزاة يه واب فاك لو بسح تومل 

ب ور واب اليه 


جر جه الطبراني في "مسنا الشاميين" 440 )١‏ عن المتوكل بن الليث عن أبي قلابة عبن عصران وَسْمْرة. وروى 


عسيسة إن توق عاد الا جل فخ ولد المقيرة عن المخيرة د شعبة ووأث رسول الله نهى عن الله 


واخدلف ف اسم الرجل فأخرج أحمد 745071 عن دكن به» وابن أبي شيبة 477/7 عن وكيع عن مسلمة عن 
صفبة بنت المغيرة أن النبئ... مرسلاك وأحرجه البخخارتي في "التاريخ" 7/37 1لء والطبراني ٠‏ 894(/5) من طريق أبيى 


نعيم عن مسلمة عن المغيرة بن بنت المغيرة بن شعية عنه بنحوه وأخرجه البخاري أيضا 7110/97 عن فَرُوّة عن 


سم بن مالك عن مسلمة عن المغيرة» وهذا منقطع. وأخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" //187 عن يوسف بن 


عدي عن القاسم عن مسلمة عن المغيرة بن صفية عن المغيرة ب 


عن المثلة)). 
أخررج ابن عدي في "الككامل" ,٠ ١9‏ والمنطيب في "تاريخ بغداد" ١٠/471؛‏ وابن شاهين في "الناسخ” (/اد 5)؛ من 
ايل خسوا عُبيد ‏ متروك ‏ عن الحسن قال! سمعت أبابكرة ويا بوزة وأنساً وعمران ين حُصين ومعقل بن يسار 
اننم عخطبنا إلا مر بالعتّدقة ونهى عن لمر روى يزيد بن أبي زياد عن قيس بن الأحنف 


ى عن امخلة))؛ أخربحه إسحاق بن راهويه »)١(‏ والطبرائي في 
7 58584 ): وبعشل في "تاريخ واسط" ص"الاسء وأبو نعيم في "الحلية" ؟/ل/ات, وأخرحه أبر داود 


سر (863). من طريق عبد انك بن عمير عن الملذر بن جرير عن حرير نحو حديث سَُمرة وعمران. 


الجزء الثاني عشر ل شت 489 لمم كتاب الجهاد 


رق 
عادللم ا م دع" دضع 


العرن ود شيع ولت بودا كيان ماسارص للااري فيقدَمُ المحَرّمُ ويتضمَّنٌ الحكم 


بنسخ الآخرء وأمّا من جَنَى على جماعة بأن قَطَعّ أنفَ رحل» وأَذني رجل» ويدي آخرء ورخلي 


يحبى بسن سعيد الأنصاري 
كلهم عن أنس بن مالك قال: ((قَدِمَ رهط من عُككْل ‏ غُرينة ‏ على النبي لق فامترن المدينة» فأمرهّم أن يأتوا إبسلّ الصّدقة 
فيشربوا من ألبانها وأبوإلهاء ففََلوا فقتلوا لعي واستاقُوا الذُود فأنى البي ب المتري؛ فبعث فبعث الطلب في آثارهم: فما ترجُلٌ 
التهارٌ حتر ى أن بهم فقطّع أيديّهم وأرَجُلهم وما حَسَمهم وأمر بمسامير ر فأحميت فكُخَلهِم بها فسمر فسمل - أعينهم» 


)1١(‏ روى أبو قلابة وقنادة وثابت وحُميد وعبد العزيز بن ضُهيب وسليمان التيمي؛ ومعاوية بن قر 


ثم ألقوا في الحرّة يستسقونء فما سقوا حتى ماتواء قال أنس: فرأيت الرجحلّ منهم يكدمٌ الأرضّ بلسانه ‏ بفيه ‏ حتى 
بحوت)): قال قتادة: ((بلغنا أن النبي قل بعد ذلك كان يحث على الصدقة» وينهي عن المثلة)). 
وقال سليمان التيمي عن أنس: ((إنما سَمّل النبي يَف أعينهم؛ لأنهم سملا أعين الرّعاء)): قال قنادة عن محمد بن 
سيرين: إنما كان هذا قبل أن تنزل الحدود. قال أبو قلابة: فهؤلاء قَتَلوا وسرقوا وكفروا بعد إيمانهم وحاريوا النه 
ورسوله. [هذا بجموع الروايات؛ فمن أراد التفصيل فبيرجع إلى مصادر التخريج). 
أما رواية أبي قلابة: فقد رواها أبو رجاء سلمان مولاه وأيوب ويحيى بن أبي كثير عنه به. 


أخر به أحمل 11651319 1948؛ والبخاري (777) في الوضوء ‏ باب أبوال الإبل؛ و(5014) في ا باب إذا 
حرق المشرلكُ المسلم؛ و( 180) و(5804) و(ه )18٠‏ في الحدود ‏ باب لم يُسْنَ المرتدون حتى ماتواء وباب المحاريين 
من أهل الردة» وباب سمر أعين المحاريين: ومسلم )١171(‏ في القسامة ‏ باب حكم المحاريين والمرتدين» وأبو داود 


ا ل د والنسائي 43-917/1؛ ف تحريم الدمء باب تأويل 


7ع وابن أبي شيية 7د لاء وعبد الرزاق )١0/1177(‏ 


و(75١17).‏ والطحاوي ف "شرح معاني الآثار" 0/7٠186ء‏ والطبري ف "تفسيره" [المائدة ‏ *7]ء (118318): وابن 


شاهين في "الناسخ" (5هدع وأبو نعيم ف "1+ 


/ت 0317 وغير هم.و بعضهم غن حماد عن أيوب عن أب رجاء 


بيار 


عن أبي قلابة» قال الدارقطني: ثبوت أبي رجاء وكلقة صواببُ» فالطريقان صحيحان والله أعلم» كما في "فتح الباري" 


بعد (779). وزاد عبد الر 


ورواه معمر وسعيد بن أبي 


أبو قلابة قال ي هشام بن عروة (وَسَمُّل ابيب 


عروبة وهشام الدّسّوائي وهمام وشعبة وحماد كلهم عن قنادة به فذكره. 
وأخرحه أحمد ل/” 1 .لاك الاك الال لاحرلا 114٠‏ واليخاري )١5١1(‏ في الزكاة ‏ باب استعمال ابل 
الصدقة؛ و(37١4)‏ في المغازي ‏ باب قصة عكل وغْرَينهء و(7/717) في الطب باب من حرج من أرض لا تلائمه: 


ومسلم (13101) »)١1(‏ وأبو داود (47378), والنسائي مت 150-1١‏ في الطهارة ‏ باب بول ما يؤكل لحمه - 


حاشية ابن عابدين لت تاب الجهاد 


- ولار/اف و"الكبرى" (5,85)» وعبد الرزاق .)١8878(‏ والطيالسي »)5٠١(‏ وابن خخزعة (د١١)‏ وأبو يعلبى 
904 وزء ادس ولالا كمي والطبري ف "تفسيره" [المائدة 58] )1١41(‏ و(9 كمالع وزقاككتل 
وابن حبان و0191 و(5/ا2 4) والبيهقي في "الكبرى" 05ت لا ولتق 
وأخترجه الضياء ف في "اللحتارة" (ه40 8) من طريق أبي يعلى عن بندار عن عبد الصمد عن هشام عن ققادة عن أنس (أن 


9 


النبي 89 نهى عن الثلة))» ثم قال: : إلا أن فيه علَم فأخرحه 05403 والنسائي في المجتبى1,5١٠١‏ وفي "الكبرى" 5138م 


عن محمد بن عَبّاد لهي عن أببه عن سعيد عن قنادة عن أنس مثله. والفهم معاذ بن هشام فرواه من قنادة عن الحسن عن 


وهذا أشبة بالسواب. وأحرجه البيهقي في "الكبرى" 3/9" من 
طريق أبان عن قتادة عن أنس كما رواه الجماعة: إلا أنه زاد قال: ((نهى رسول الله يلك عن المثلة بعد ذلك)), وكذلك رواه 


أبو داود من طريق هشامء وهذا إدراج؛ فقتادة برويه بلاغا عن النبي يلل 


هيّاجٍ عن سَمّرة وعمرانء وكذلك رواه عَمَّام ومعمر عن 3 


8 يفل ويروي عن الحسن عن سَمْرة وعمران. وأخرحه 


ابن عدي 511/5 عن عبد الرحمن بن الفطامي عن على بن زيد عن أنس ((كان قل يأمرنا بالصنّدقة وينهى عن الثلة)) 


وأخرجه الترمذي في "العلل الكبير" 77,١‏ عن روح عن سعيد عن قتادة أن النبي ‏ 
ورواه سلام بن مسكين حدثنا ثابت عن أنس به أحرحه البخاري (2783) ف الطب - باب الدّواء بألبان الإبل 
ورواه ابن أبي عدي ويزيد بن هارون وإسماعيل بن جعفر وعبد الوهاب الثقفي وعبد الله العمري كلهم عن 
حميد الطويل عن أنس به؛ وقال: ((من ألبانها))» وسمعت قنادة يقول: ((وأبوالها)) كما ف "الفصل للوصل 
المدرج من النقل" للحطيب ص 917ه.. قال: 


ن ذلك يزيد ومروان الفرّاري وابن أبي عدي وعبد الله بن بكر 


ومُعتمر بن سُليمان وبر تر بن المفضل اها 
0 


خرجه أحد 718 ١ع‏ 5.5 والنسائي لابه 4 5ق واب ن ماجه (514 5 في الحدود ‏ باب من حارب وسعى 


قٍِ ل لض قسادا و(. د" في الطب - باب أبوال الإبل ختصرة 


0114 والشائمي 3 " "سننه" ها 01ج) و59 لجع واين بان (1ل49 04 وين أبي شيبة 77/15 5: وغيرهم. 
وأخرحه ابن مردويه كما في "تفسير ابن كثير" [المائدة -777] من طريق سلأم بن أبي الصهباء عن ثابت عن أنس 
قال: ((ما ندمت على حديث ما ندمت على حديث سألني عنه الحجاج...)) فذكره. 

ورواه حماد بن سلمة عن حُميد وقتادة وثابت عن أنس به. 

أخرجه أبو داود (47539) والترمذي (77) في الطهارة ‏ باب ف بول ما يؤكل لحمه ورد )١184‏ ف الأطعمة ‏ باب 
شرب أبوال الإبل؛ و(47١0*)‏ في الطب باب في شرب أبوال الإبل؛ والنسائي /اإ/اى. والطحاوي 03١8/١‏ وق 
"بيان المشكل" .)181١5(‏ وأبو يعلى (7511) و(5504) و(78091) وغيرهم إلا أنه زاد: (من خعلاف)؛ قال 
أبو داود: ولم أجد هذا في حديث أحد إلا حماد بن سلمة, ورواه شُشيم عن عبد العزيز بن هيب وحُميد عن أنسر 
أخر جه مسسلم (10191) (4): والنسائي ف "الكسبرى" (731/1): والطحاوي في "شرح المعاني" رلك 
وف "بيان المشكل" (18107)؛ والدارقطني 151/١‏ وأخرحه ابن أبي شيبة 131/149755/11 وأبو يعلى 
المعاني" 


(د.83©)» والطحاوي ف "شر ١8‏ كلهم عن عبد العزيز وحنده عن أنس به. ورواه سِمَّاك بن 


3 
536 


يه أخر جه مسلم (171091) (17) والطحاوي في "شرح المعاني" 1479 - 


الجزء الثاني عث 1 تاب الجهاد 
امرأقه وغير مُكلّفيء وشيخ) حَرْ (فان)" لا صيّاحَ ولا نسل له فلا يقل ولا إذا ارت 5 


ارقا سني أع ول ينعن مه لكل 0 


0 "د ا 
زمكهقم (قولة: وَغَيْر مكلف كالصّبي وا مجنو والمجنو 
رحدهةل) (قولة: : وشيْح حرفان) أصلْ "المتن": ((وشيخ شيخ فان))' لكنْ زاد "الشارح" لفظة: 


- و4/١١",‏ و"بيان المشكل" :)١1818(‏ وابن حبان ))١1410/(‏ ورواه زيد بن أبي أنيسة عن طلحة بن مُصرّف عن 
يحبى بن سعيد الأنصاري عن أنس به. 
أخرجه النسائي 170/١‏ و48/9؛ و"الكبرى" (1817)) وابن حبان )١1787(‏ وخخالفه يحبى بن أييوب ومعاوية بن 
صالح عن يحيى عن سعيد بن المسيب مرسلاً. أخرجه النسائي 151/١‏ و24/87 ثم قال النسائي؛ لا نعلم أحداً قال 
عن يحيى عن أنس في هذا الحديث غير طلحة؛ والصواب عندي - والله أعلم ‏ يحبى عن سعيد بن المسيب مرسلا. 
وأحرحه مسلم )1١137(‏ (15١)؛‏ والترمذيي (77/), والنسائي :٠٠٠/9/‏ والدارقطني 2173/7 وابن شاهين (دهد)؛ وابن 
الجخارود (/841): وابن حبان (47/4 4). والحاكم 501/5 والبيهقي 57/8 وغيرهم عن يزيد بن رُرَيع عن سليمان النيمي 
عن أنس قال: (لإنما سمل النبي 3484 أعيتهم؛ لأنهم سَمَلوا أعين الرعَاء)). وأحرجه البيهقي 7١/4‏ عن داود بن أبي هند عن 
أنس قال: ((إما مل بهم لأنهم مْلوا بالراعي)). وأخرجه ابن شاهين في "ناسخمد" (55) من طريق ابن أبي ديك عن 
ابن أبي ذئب عن شرحبيل عن أنس به وف (534) من طريق عمر بن عقبة عن يزيد بن رمن عن أنس خوه. 

)١(‏ في "و" ((هرم فان)». 

(؟) "الفتح": كناب السّير - باب كيفية القثال ١/5‏ , 

(1) روى علقمة بن مُرئد عن سليمان بن بُريدة عن أببه قال: ((كان رسول الله َل إذا بعث أميرا على سرية أو 
حيش 0 في خاصة نفسه بتقوى الله ومَنْ معه من المسلمين خيرأء وقال: اغزوا باسم الله في سبيلء قسائلوا من 
كفر با الله» ولا تعلّرك ولا تغدرواء ولا ملا ولا تقتلوا وليدًء وإذا لقِيت عدرَك من المشركين فادعُهم إلى شلاث 
تخصال. .. الحديث بطوله. يرويه سفيان الثوري وشعبة وعمرو بن قيس الملائي والمسعودي وإدريس الأودي وأبان 
ابن لين رونو جليقة ورا بن أبي أنيسة ومحمد بن أبان عن علقمة به» أحيانا يروونه مطولاً وأحياناً مختصراء قال 
علقمة: فحدّثت به مقاتل بن حيان حدثني مسلم بن هّيصم عن النعمان بن مُقَرّن. 
أخرحه أحمد في "المسند" 950/5 ورد و"العثل" (8519١)؛‏ ومسلم (171) في الجهاد ‏ باب تأمير الأمراء على 
البعوث؛ وأبو داود (5717) و(571) ل الجهاد ‏ باب دعاء المشركين» والترمذي (508 )١‏ ف الدّيات ‏ باب النهي عن 
المثلة )١70/(‏ في الجهاد ‏ باب وصيته يل في القتال: و"العلسل الكبير" 4531/5 19 والنسائي في "الكبرى" (83دم) 
ف السّير - إلامْ يُدَعُون ؟ و(8580) إنزالهم على حكم الله و(80755) في الجزية: وابن ماجه (8546؟) في البهاد - 


حاشية ابن عابدين 4535 تاب الجهاد 


باب وصية الإمام؛ والدارمي (7447) و(57 4 75): وأبو عوانة (8305754437)) والشافعي في "مسنده" (9815) 
و(د8©)» وأبو إسحاق القَرّاري في السّير(.©3) وعبد الرزاق ني "المصنف" (4478) في الجهاد ‏ باب دعاء العدوء وابن 
أبي شيبة 2144/37 ف المهاد ‏ باب دعاء المشركين ‏ و4 دمن ينهى عن قتله - و8337 من كره أن يعطي في الأمان ذمة 
الله» وابن الجارود فق "المنتقى" (417١٠2)؛‏ والطحاوي ف "ضرح معاني الآثار" 7717013707777 وف "بيان الملشكل" 


(5707 لالات ؟): ويحبى بن آدم في "الخراج" (5 :)١‏ وأبو عُبيد في "الأموال" )1١(‏ و(4 د)؛ وابن زبمويه في "الأموال" 
)٠١5(‏ و(؟١٠)‏ ورلات/) و(مد/)» وأبو يعلى ))١517(‏ وابن حبان (4759)) وأبو نعيم في "مسند أبي حنيفة" 
صدلا مم سس و"الآثار" محمد (438) وأبي يوسصف (8107)» والطبراني ف "الأوسط" (7747). و"الصغير"(5140)؛: 
وابن منده في "الإيمان" (00) وتام في "الفوائد" (80/1) "الروض”"* البيهقي 2,5 1284:3170 والحازمي في 
"الاعتبار" ص ١‏ 2517070307 والروايات مطولة ومختصرة. 

وأخرجه البزار )١740(‏ "كشف الأستار" والطبراني في "الأوسط" (4177) عن سالم المرادي عن عمرو بن هَرِم 
عن جابر بن زيد عن ابن عباس نحو حديث بريدة. وسالم هو ابن عبد الواحد الكرق» ضعفه ابن معين وقال 
أبو حانم: يكتبُ حدينه. ووثقه ابن حبان والعجُلي» وقال الطحاوي: مقبول الحديث. 

وأخرج أحمد 2.0/١‏ وابن أبي شيبة 585/9 ياد باب من يُنهّى عن قتله. والبزار (1519) "كشف” 
والطبراني :)١١3557(‏ والطحاو وير وأبو يعلى »)575٠0(‏ والبيهقي 079+ من طريق إبراهيم بن 
إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن عضن غ3 11 عباس أن رسول النه يل كان إذا بععث سرية 


: قاتلوا من كَفْرَ بالنه» لا تَغدِروا 0 تمتلوك ولا تُقتلوا وليداء ولا أصحاب الصّرابِع)). 
5/14 وقام في "الفنوائد" 


قال: ((اغروا بسم الله 
وأخرج أبو داود ( 4)10١‏ وعنه البيهقي وابن عبد البر في "التمهيد 
(40) "روض" من طريق حسن بن تالح عن الدب بن الفزر حدئتي أنس مرفوعاً: : ((انطلقوا بسم الله وبالله, 
وعلى ملة رسول الله. لا تقتلوا شيخاً فائيء ولا طفلاًء ولا صغيرأء ولا امرأق ولا تغلوا وضُموا غنالمكى 


وأصلحوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين))» وخالد بن عر وثقه ابن حبان» وقال أبو حاتم: شيخ. وقال 


ن: فيه جهالة» ليس بذاك. ورواه عنمان بن بتغيل المي عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه 


* 5546. وأخرجه البزار )١0104(‏ "كشف””؛ والخنطيب في 
"الصغير" و"الكبير": ورواه زهير وعبد الواحد وأبو 


مر فرعا أحوه» وزاد زهير وعبد الواجد: المسح على المثقين. أخرجه أحمد 2740/4 والنسائي في "الكبر 
(889)» وابن ماجه (7897)؛ والطبراني في "الكبير" (9/<99): وابن أبي شيبة /557/19» والضياء في 
"المختارة" (*7) (7)» والخطيب فٍ "تاريخ بغداد"” 1/7//8؛ وابن عبد البر ف "التمهيد" 8 377/7, وابن أبي 


عاصم في "الآحاد والمثاني" 577 ؟)» والبيهقي في "السنن" ,5778/١‏ والرافعي في "أخبار قزوين" 1124/١‏ 


وأخرحه الطبراني في "الكبير” (57:4) (7105). و 'الأوسط" (د4/)» و"الصغير" :)1١3(‏ وأبو يعلى (داء 
:7 8ه وابن القاسم في "المدونة" “//ا من طريق ابن لهيعة عن عبد ربه بن سعيد ‏ - 


وابن أبي حاتم في "العلل" 


الجزء الثاني عث يفك كتاب الجهاد 


1 4 د ١‏ نم ا 3 و 2 7 7 
((خر)) فيكو عطف نخاص على عام قالَ في "الفتح””"©: ((ثمّ المرادُ بالشّيخ الفاني الذي لا يُقتلٌ 
مَن لا يَقَدِرُ على القتالء ولا الصّباح عند التقاء الصّفينء ولا على الإحبال؛ لأنَهُ يُجيءٌ مه الول 
0 مُحَاربٌ المسلمين؛ ذكرة في "الي زَادَ "الشيخ أبو بكر السراري": أَنَدُ إذا كان كاملَ 
العقل نقتلة, ومثله نقعلُ إذا ارد والّذي لا نقتلة اي الغاني الذي َيف وزالَ عن حدودٍ 
العُقلاء والمميّرِينَ» فهذا لا نقعلةٌ ولا إذا ارتدّ)) اه 

قلت: ومقنضى كلام "الرّازي”: راق ١؟/]‏ أنه إذا كان كامل العقل يُقَملٌ إن لم يُقَدِرْ على 
لقتال والصّباح والإحبال» ومقتضى ما في "الدّحيرة": أله إذا لم يَقدِرْ على ذللث لا يقل وإث كات 
كامل العقل» وهذا هو الموافقٌ لما في "شرح السَّيرٍ الكبير "7" وهذا القلّاه لأنْهُ إذا كان عاقلا 

1 . ا 9 0 3 ءًَ 

لكنهُ لا يَقدر على شيء ثم ذكِرَ يكونث في معنى المرأةٍ و الرّاهبو بل أولى. 

فصارّ الحاصل: أن المي الفاني إن كان حرفا رَائِلَ العقل لا يُقمَلُ وإث كان له صِياح 
ونَسئْلٌ؛ لأنهُ في حُكْم المجنون» وإن كاث عاقلاً لا يُقََلُ أيضاً إِنْ لم يُقْدِرْ على القتال ونحووء وبه 
تعلمُما في كلام 'النتارح" بن عَم الاننظام؛ وكان عليه أن يقول: ((وشيخ فان لا ماح ولا نسل 
له أو خترفان لا يَعْقِلُ فلا يُقتَلُ ولا إذا ارتدّ))» والمرادُ ب: ((مَنْ لا صياح لهُ)) من لا يحرّضٌ 


- عن سلمة بن كهيل عن شقيق بن سلمة عن ججَرير البَجَلى مرفوعا ره. قال أبو حاتم: ليس لهذا الحديث أصل 
بالعراق؛ وهو حديث منك” بهذا الإسناد. 
وروى المسيّب بن واضح عن عبد الله بن نافع المدني عن ابن حريج عن نافع عن ابن عمر ((أن رسول النه ولق 
مم عبد الرحمن بن عوف...)) وفيه: ((اغزوا بسم الله...)) نحوه . ذكره ابن أبي حاتم في "العلل" ١إلام4ء‏ 
قال أبر حاتم: عبد الله بن نافع لم يسمع من ابن جريج شيئاء والحديث باطل. وأخرجه الخطيب في "أخلاق 


" (854) من طريق عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه عن ابن عمر... فلكره 


وأجرجه ابن هشام في السيرة: قال ابن إسحاق: وحدئني من لا أنهم عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر موف 


وروي عن علي وخالد بن زيد مرفوعا عند البيهقي 41/4) لكنه منقطع؛ وروي موقوفا عن أبي بكر وعمر وغيرهما 


ب كيفية القتال ١*5‏ ؟. 


: باب وصايا الأمراء 5/1 4. 


ميق 


حاشية ابن عابدين 1 تاب الجهاد 


(وأعمى. ومقعَدٍ) وزّمن ومّعتووٍ وراصبي وأهل كنائس لم يخالطوا الناس (إلا أن 
يكون أحدهم ملكا أو مُقاتلاً (أو ذا رأي) أو مال ل ا 000 


على القتال بصبياجه عند التقاء الصّفين” . 

160 (قولة: ومُفْعٍّ ورَِن) وكذا من في معناهما كيابس الشّقّ ومقطوع البْْى أو بن 
عبلافب لكنْ نظرَ فيه في "السُرنبلايّة'”"": ((بآنة لا يِل عن رُنبةٍ التشّبخ القادر على الإحبال 
أو الصّياح)) اه 

قلت: ومثله يُقال في المرأةٍ والعبيّ والأعسى, وقد يجاب بِأنهُ يندفعٌ ما يُخْذَرُ متهم 
باخراحهم إلى دارنا؛ لما يأتي من أن من لا يتل يُحمّلُ إلى دارنا سيوَى الشّيخ الفاني عادم التفع 
بالكليّة: وتمامُهُ فيما علقناةٌ على "البحر"7". 

ردموى (قول: وراب إلخ قال في 'الفعح"”": (روي 'السيرالكبير"”©: لامقَلٌ لهب في 
صَرْمَعهِ ولا أهلٌ الكنائس اين لا يُحاِطون انس فإ حاطو قُبلُوا كالقسيس والّذي يُحَنُ ويُِيق 
يقل في حال إفاقته وإن لم يُقاتِ)) اه. قال في "الجوهرة””!: (روكذا يمور قد الأخمرس والأصمٌ 
وأقطع اليلد اليُْرى أو إحدى الرّحلين؛ أنه يُمكِنْهُ أن يُقاتِنَ راكب وكذا المرأةٌ إذا قالّت)). 

إككمقل (قولة: إلا أن يكو إلخ) قال في "الفتح"”27: ((استشناء من حكم عدم القتلٍ» 


© وفي "السّير الكبير": لابأس لأهل الور باتخافٍ النساء والذراري إن كانوا بحيث إذا نزلَ بهم العدرٌ قلوروا على 
دفيد؛ أو على أن يخرجوهم إلى أرض الإسلام. اه منه. 

)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الجهاد 187/1 (هامش "الدرر والغرر"). 

(؟) انظر "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب السثير 814/5 . 

(") "الفتح": كتاب السّير ‏ باب كيفية القتال ١3/5‏ ؟. 

() انظر "شرح السّير الكبير": باب وصايا الأمراء 41/١‏ بتصرف. 

(د) "الجوهرة النيرة": كتاب السشّير 84/9" 

(1) "الفتح": كتاب السثّير ‏ باب كيفية القتال //5؟. 


ولا حلاف في هذا لأحدء وصمٌ أمرّهُ عليه العسّلاةُ والسّلامُ بقل "ُريدٍ بن الصمة" 00 وكان عر 


(1) لم بحد أسرّ النبي فلك بذك بل إقراره. فقد أخرجه البخماري (4897) بي المغازي ‏ باب غزاة أوطاس» مطولاً 
و(884١)‏ في المهاد ‏ باب نزع السهم من البدن» و(1507) في الدعوات . باب الدعاء عند الوضوىء ومسلم (4948؟5) 
في فضائل الصحابة ‏ باب فضائل أبي موسى وأبي عامر الأشعرين, والنسائي في "الككبرى" (81781) في السّير - باب 
استخحلاف صاحب الميش» وأبو يعلى (751)» والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/7 2317 والطبري في "تاريخه" 
791/8 وأبر تعيم ف " "تاريخ أصبهان" ١ه‏ والبيهقي في "السنن" 5د كراد 41 و"الدلائل" دراه اها 
من طريق أبي كريب وعبد الله بن برّاد كلاهما عن أبي أسامة حدثنا بُريد عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري قال: 
(زلا فرغ النبي يلل من حُنين بعث أبا عامر على حبيش أوطاس» فلقي ذُرِيدَ بن الصّمةء 
رحل من بي خُشم بسهم)) رفيه: ((اللهم اغفر لعياو أبي عامر. .. اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خخلقاك . 57 
وأخرحه أحمد 595/4؛ وأبو يعلى .)/57١(‏ وابن حبان ))191١(‏ والبخاري في "الساري يخ الأوسط" رح 
والطبراني في "الأوسط" (7758) من طريق يحبى بن عبد العرير 
عَرْرْبٍ الأشعري أن أبا موسى حدئهم: ((لا هرّمٌ الله هوازن بين عقد البي أ لأبي عمامرء فأدرك ابن دريد بن 
الصّمة أبا عامر فقتله؛ وشددتٌ على ابن دريد فقتله ...)). ويحبى الأ ردني قال أبو حائم:ما بحدينه بأس» ووه ابن شير 
وابن حبان» وكان ذا وس وزُهدٍ قال الحافظ في "الفتح" بعد (81777): إسناده حسن؛ لككن قال أبو حسائم في رواية 
الضحاك عن أبي موسى: مرسلة» وهذا يخالف قوله: إن أبا موسى حدثهم؛ وقال ابن حجر في "إتماف المهرة" 
يعني حدّث قومه اه. وفيه بُعْدُ لولا تصريح أبي حاتم بعدم السماع. 
ورواه ابن هشام في "السيرة" 21/4 4؛ والطبري في "نارجه" ١/6‏ 1"9؛ والطحاوي في "شرح المعاني" 4/9 2937 والبيهقي في 
"الدلائل" د/اه 2١54-١‏ وغيرهم من طريق ابن اسحاق ((وما انهزم المشركون أنوا الطائف......)) ثم قال: وأدرك ربيعة 


ل ذُرِيدٌ وهَرّمْ الله أصحابه فرمّساه 


يدانه اي لق لاد 


ابن رفيع ذُرَيد بن الصسّمة فأخل مخطام جمله وهو يظنٌ أنه امرأق وذلك أنه كان في شجّار له فإذا هو رحلٌ فأناخ به وإذا 
هر بشيخ كير ؛ وإذا هر كريد بن الصنّمة لا يعرفه الغلام» فقال له دريد: ماذا قري بي؟ قال: أقتلك قال: ومن أنث؟ قال: أنا 
ربيعة بن رفي المتّلمي ثم ضربه بسيفه فلم ين شيكاء فقال: بسما لحك أملك! نهذ سيفي هذا من مُوْجِرٍ الرَمْل في 
الشتّجَار ثم اضرب به؛ وارفع عن العظام واخفض عن الدماغ, فإني كذلك كنت أقتلٌ الرجال.....)). 

وأخرج البزّار (1471) "كشف الأستار" من طريق علي بن عاصم ثنا سليمان التيمي عن أنس قال: قال غلام 
منا من الأنصار يوم مُنين: لن تغلب اليوم من قله فما هو إلا أن لقينا عدرّنا فانهزم القومٌ ... وفيه: وانحارٌ ذُرِيدٌ 
على جُبيل؛ وجاء ء الزيير بن العرّام وجرّ رأس ذُرِيدٍ بن الصّمة؛ فجعله بين يديه. مختصر. 

قال البرار : لانعلم أحداً رواه بهذا اللفظ إلا ساي ان التيمي عن أنسء ولا عن سليمان إلا علي» وقال الهيئمي: 
7/5 علي بن ال ع م ل الما ال 0 

ودُريدُ بن الصّمّة هو: الحشميٌ البكري؛ من الشعراء الأبطال المعمّرين في الجاهلية؛ أدرك الإسلام ولم يُسلم. 
تم ه). (“"الأغاني" 0/٠١‏ "الشعر والشعراء" 49/5 لا "حرانة الأدب" 48/4 4). 


.حاشية ابن عابدين 0 تاب الجهاد 


في الحرسبي ولو قَعلَ مَّن لا يِل قتلةم من ذكِرَ (فَعَلَيِهِ اَي والاستغفارٌ فقط) 


كسائر المعاصي؛ لأنّ دمّ الكافر لا يتوم إل بالأمان» وله رخن ف ل لد ترنهة 
في دار الحرسيء بل يَحملُوتهم تكثيراً للقي ومَامهُ في "السراج"» 0 


معةً وعشرينٌ عاماً أو أكثرٌ وقد عَمِيَ ذا حيء بهِ في جَيْشٍ هُوَازدَ للرأي» وكذا يُقَلُ من قاتلٌ ين 
كلّ من قلنا: إِنّهُ لا يُعَمَلُ كالمجنون والصِّي والمرأة إلا أدَ لصي والمجدوث يُقدلان في حال 
قتالهماء أمّا غيرُهما بن النساء واليّحبان وغيرهم فإنهم يُقَلونَ إذا قاتلوا بعد الأسرهء والمرأة الك 
َفَنُ وإ لم تقال وكذا الصّي الِْلت؛ لأن في قتل لِك كَسرَ شؤْكيهم))» وقيّدَ في "الجوهرة"””) 
الصّبِيّ الي ((ما إذا كان حاضرا)). 

00 (قولة: في الحربي) متعلق ب («رأي ومال)) على تأويل المال بالإنفاق. 

40 (قول: ثم لا ْرْكُونهِم إلخ) أي: ينبغي أن لا يترُكُوا مَن ذْكِرَ من لا يُققَلُ بل 
يُحْمِلُونَهِم إلى دار الإسلام إذا كان بالمسلمين فُةٌ على ذلاكَ لما ذكرُوا؛ لثلاً يُولَدَ لهم فيكونٌ في 
تركهم عودٌ على المسلمينَ وكذلك الصبيا يلُون فيقاتلون» وأا الّيحٌ الفاني الذي لا يُقاِلٌ 
ولا يلقح و 
على قول من يرى المفاداةه وعلى القول الآخر لا فائدةً في حملي ومثلة العجورٌ الي لا تل 


"ينح” عن "السّراج" ملخصاء والمعتمة: القولٌ بالمفاداةٍ كما سيذكرُة"" في الباب الآنيء 


لا رأي له فإنْ شاؤوا تركوةٌ؛ إذ لا تفع فيه للكقار أو حملوةٌ ليْفادى به أسرى المسلمين 


وكذلك الرُهباكُ وأصحابُ الصوامع إذا كانوا لا يتروّحون» "بحر”*» أي: ولا يُخالطوث» وبه وفقّ 


2 8 ا 2 ات 
بِعضُ المشايخ بينَ هذا ورواية أنهم يُقتلون» أفادهُ "القهستاني””” عن "المحيط"”. 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الْسَّير لاأرقه؟. 
(؟) "المنح": كتاب في بيان أحكام الجهاد ١‏ أرق47 2 بب. 


(5) المقولة ]١95374[‏ قوله: ((وحرم فداؤهم إلخ)). 
(5) "البحر": كتاب الْسَّير 64/9 بتصرف. 
(د) "جامع الرموز": كتاب الجهاد 515/97. 


(7) "المحيط البرهاني”: كتاب السّير - فصل في بيان من يجوز قتله من المشركين إلخ ١/ق‏ د43 رب 


الجزء الثاني عشر يات كتاب الجهاد 


وسيجيء. لإفرعان» الأول: لا بلى بحَمْلٍ رأس الْشركِ لو فيه فيه عَيظهُم وفيه فراغ'") 
قأبناء وقد حَمَلَ "ابن مسعود' ' يوم بدرٍ رس "أبي جهل" وألقاها بين يديه عليه الصَّلاةٌ 


السلا فقال لبي عليه اللا والسلام: (راللةٌ اكير بر هذا فرعوني وفرعون أتتَي» 
كان شرَهُ على وعلى مني سوم ُوسّى" وأمُبه»» ليرب 


0 3 


لثاني: لا بأس بنبْش فبورهم طلا للمال» "ناد 110 


2 6 4 8 1 
06077 (قوله: وسيجيع) أي ي: في البابي الآتي” 0 


اه (قولة: وفيه فراع قلبنا) أي: باندقاع شه عناء لاشتهار قتله بذلك. 
امى (قولة: وقد حَمَّلَ7؟ إلخ) وكذا فعلّ عبدٌ الله ب, نيس بسفيانَ ين عبد الله 


00 في "د": (رأر فراغ)). 

(5) "الظهيرية": كتاب السّير - الفصل الأول في التحريض على المنهاد ‏ التوع الثاني في صفة الجهاد وكيفيته ق ١10‏ ب 

(©) "التاتر خحانية”: كتاب السّير - الفصل الثائث في بيان من يجوز قتله من المشركين ومن لا يجوز 2777/8 

(4) المقولة ]١9774[‏ قوله:((وحرم فداؤهم)). 

(ه) حديث ابن مسعود مشهورء أما أنه حمل رأس أبي جهلء فأخرجه الطبراني في "الكبير" (8:477) من طريق عبد الرحمن بن 
مهدي ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي غبيدة عن عبد الله قال: أتيت النبي يلق برنى أبي حهل فقلت: هذا رأى أبي جهل» 

؟! فقلت: والله الذي لا إله غيره: إن هذا رأى أبي جهلء غقال: هذا قرعون هذه الأمة)). 


قال: ((الله الذي لا إله 


وروى ابن هشام في "السيرة” 777/5 عن اين إسحاق قال: وزعم رجال من بني مخزوم أن ابن م منود ك5 كان 0 فذكر 
نحوه. وروى أبو إسحاق القَرَاري عن سفيان وشعية والحراح أ 
كلهم عن أبي إسحاق السبيعي عن أني غُبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود فذكر قصة قتله أبا جهل ثم خرحت إلى سي 
كأنا أقَنُ من الأرض: فأخبرته» فقال: (زآلنه الذي لا إله إلا هو ؟ قال: قلت: آله الذي لا إله إلا هو فرقدها ثلاناء قال: 


فخرج بمشي معي حتى قام عليهء ققال: الحمد لله الذي أحزالك يا عدر الل هذا كان فرعونٌ هذه الأمّق). 

وأخرحه أحمد 5.7/١‏ 477+ 45 4 وأبو داود (7705؟) في السّير- باب الرخصة في السلاح يقاتل به في المعركة» والنسائي 
في "الكبرى" (01005): في القضاء ‏ باب كيف اليمين» وأبو يعلى (37) و(3777)» والهيثم بن كُليب الشاضي (889)؛ 
والطبراني ف "الكبير" (4- 847) والبيهقي في "الدلائل" ”لالم - حرق قال النسائي: وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. 
رواه وكيع عن أبيه مختصراً في تنفيل الب يق له سيف أبي جهل؛ ورواه أبو داود الطبالسي (/75) عن المجراح وأببي 
الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن ابن مسعود بهء وعنه البزار في "البحر الزخخار" (1871): والطبراني 
في "الكبير” (8476): والبيهقي في "الكبرى" 47/4 وكذلك رواه يحبى بن عبدويه ويحيى بن عبد الله مولى بني 
هاشم عن أبي وكيع كما في "العلل” 790/5 وتابعهم زيد بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن عمرو به. 2 


24 تتاب الجهاد 


أخرجه النسائي في "الكبرى"؛ والطبراني (857/4) عن تحمد بن أبي تملة عن أبي عبد الرحيم عن زيد به؛ والذي رواه 
عبيد الله بن عمرو الرّقي عن زيد به في قصة إيناء أبي جهل للنبي يك ودعاء النبي يليك عليه وقتلهم في بدر. أخخرحه البزار 
في "البحر" (0854): قال البيهقي: كذا قال (عن عمرو) والمحفوظ (عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن أبيه)» قال 
النسائي: خالفه سفيان ورواية سفيان هي الصواب اه. قال الدارقطني في "العلل": وأبو عبيدة أصحء وهكذا رواه الشوري 
وشعبة وإسرائيل وزهير ويوسف بن إسحاق وزكريا بن أبي زائدة وعلي بن صالح عن أبي إسحاق عن أَبي غُبيدة عن عباد 
الله به؛ وأحرحه البزار (179/9/4) "“كشف الأستار"؛ والطبراني في "الكبير” (8.477) من طريق أبي بكر الهذلي عن أبي 
الميح عن عبد الرحمن بن عبد الله عن ابن مسعود به. قال البزار: لا نعلم روى أو المليح عن عبد الرحمن عن أبيه إلا هذا. 
قال الهيئمي في "اللجمع”" “أم/- 8: أبو بكر الهُذلي ضعيف. 
وأخرجه البخاري (35) و(8357) و(١507)»‏ ومسلم :)18٠0(‏ وأحمد 1179/37 0785 وأبو يعلى (10715) 
و(4 407 )» وأبو عوانة (/0ا7190) و(8/ا/70) و(/70) والبيهقي في "السئن" 41/5: و"الدلائل" 7/7 من طرق عن 
سليمان التيمي عن أنس فذكر نحو هذه القصة ليس فيه أنه حَمَل إليه رأس أبي جهل. 
وأخرج البيهقي في "الدلائل" 2.4/7 من طريق سلمة بن رجاء عن الشعثاء امرأة من بني أسد قالت: (( دحل علي عبد الله 
ابن أبي أوفى» فرأيته صلى الضحى ركعتين» فقالت له امرأته: إنك صليت ركعتين: فقال: رسولٌ الله يل صلى الضّحى 
ركعتين حين بر في الفتح» وحين جيءٌ برأس أهي جهل)). 
وأخرج النسائي في "الكبرى” (8577) ف السّير - باب حمل الرؤوس» وابن أبي عاصم في "الآحاد وللناني" (57401)» 


والطبراني في "الكبير" »)85/(/١6‏ وأبو نعيم في "المعرفة” (277/7): عن صَمْرةَ عن الشيياني وهو يحيبى بن عمروء وأبو 
زرعة عن عبد الله بن الديلمي عن أبيه [فيروز] قال: أتيت النبي 8# برأس الأسود العدسي الكذّاب. 

داود ف "المراسيل” (797) في السّير - في حمل الرؤوسء وابن أبي شيبة 17/9 في الجهاد - في حمل الرؤوس» 
والبيهقي ١7/4‏ عن حماد بن أسامة عن بشير بن عقبة عن أبي نضرة قال: لقى رسول الله يه العدو ذات يومء فقال 
لأصحابه: ((من جحاءً منكم برأس فله على الله ما منى)). وهذا مرسل. 

قال أبو داود: في هذا أحاديث عن النبي يقي لا يصحٌ منها شر 


1 
ا 


قال البيهقي: وفيه إن ثبت تحريض على قتل العدوء وليس فيه تقل الرأس من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام. 

أما إتبان عبد الله بن أنيس برأس سفيان بن حالد أو حالد بن سفيان الهُذليء فهذا تفرد به الواقدي» ذكره ابن سعد في 
"الطبقات" ؟ر١د:‏ وفيه: ((...فقتلتة وأخذتُ رأّسهه ثم دلت غاراً في الجبل وضربتٍ العنكبوث على ... ثم قال: فلمًا رآني 
رسول الله يلك قال: أفلح الوجه. فوضعت رأسه بين يديه وأخبرته خبري ...)) واختار الكمال ابن الهُمام توثيق الواقدي "فح" 
0 بينما هو متروك عند جمهور المحدثين: وحديث عبد الله بن أنيس عدا هذه الزيادة مشهورٌ معروفٌ من رواية ابن 
إسحاق عن محمد بن جعفر بن لير عن ابن عبد الله بن أنيس عن أبيه. أخرجه أحمد 431/75» وأبو داود )١749(‏ مختصراء 
وأبر يعلى (د »)3١‏ وابن حبان :)1/١70(‏ وابن زعة (4/67) (4/47): وابن هشام في السيرة 2715/4 والطبري في "تاريفه" 
9/7" وأبو نعيم في "الدلائل" (د؛ 5) والببهقي في "السئن” 5/8 و"الدلائل" 575-515 وأين أبي عاصم في "الآحاد 


وامثاتي" ١51‏ ؟) من طريق إبراهيم بن سعد وابن إدريس وسلمة وعبد الوارث وغيرهم عن ابن إسحاق به. 


بن 
)١(‏ إتيان محمد بن سَلْمّة برأس كعب بن الأشرف. 
ذكره ابن سعد في "الطبقات" 78/9- "7 وقال الطبري في "التاريخ" ,35: وزعم الواقدي أنهم جحاؤوا برأس ابن 
الأشرف إلى رسول الله أ والحديث مشهور 5 وابن كعب بن مالك عن أبيه أو مرسلاً. 
أما حديث جابر فأخرجه البخاري )22٠٠(‏ في الرهن ‏ باب رهن السلاح و(071) و(085:) في الجهاد ‏ في الككذب 


في الحرب و(/ا١4)؛‏ في المغازي - قتل كعب بن الأشرف؛ ومسلم )18٠١(‏ في المغازي 


أبي جهل؛ وأبر جو 
(774) بي المهاد - باب في العدو يزتى على حين غِرَة؛ والنسائي في "الكبرى" (8741) ف ا 0 ف الححربء 
والحميدي (:5؟١))‏ والبيهي ث١‏ 4» 81/4 و"الدلائل" “رد 4 1. وغيرهم من طريق سفيان بن عبيدة عن عمرو بن 
دينار عن جابر» فذكر قصة قتل كعب» ولم يذكر الإتبان برأسه. وأخرجه أيضاً البخاري في "تاريخه" 11/١‏ والبيهني في 
"الدلائل" ١144/5“‏ عن إبراهيم بن جعفر بن مسلمة عن أبيه عن جابر عختصراً. 

وأما حديث ابن عباس فمشهور من رواية ابن إسحاق حدثتي ثور بن يزيد عن عكرمة عن ابن عباس غبوه؛ أخير جه عتتصراً 
الإمام أحمد ١‏ لحكل شري 17و01 والحاكم 4ك ركتيتي يا ادل " ٠٠0/0“‏ ومطولا ابن 
إسحاق في "المغازي" (307)؛ والبزار في "مسنده" (1801) و(1807) "كشف الأستار"؛ وابن هشام ارده 0د؛ 
والطبري ف "تاريخد" 4/9 4) وخالفه أيوب أحرجه ابن سعد 1/7 عن حمدين حميد عن معمر عن أيوب عن عكرمة 
مرسلا. وأخخرج أبو داود )٠0(‏ في الخراج والفيء - باب كيف كان إخخراج اليهود من المدينة؛ والبخماري في "ناريفه" 
د/8 3٠‏ والبيهقي في "الدلائل" 19/7 عن أبي البمان عن شعيب عن الرهري أخيرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعسب 
ثيب عليه هكذا رواه البخاري ومحمد بن يحبى بن فارس عن أبي اليمان به. 
في "الكبرى" 88/9 1ء و"الدلائل" 135/5-/199 من طريق عبد الكريم بن الهينم عن أبي اليمان عر 
شعيب عن الزهري أخبرني عبد الرحمن بن عبدالله بن كعب بن مالك [في "الكبرى" أظنه عن أبيد. وكان من أحد الثلاثة 
]: وعلى كل الأحوال فهو مرسلء وخخالقه 
معمر وعقبل؛ فروياه عن الزهرئي عن عيذ لين مرسلء وليس فيهما حمل رأسه إلى النبي 
أخرحه عبد الرزاق (45) في اللتهاد ‏ باب اينات والبحاري في "تاريفه' داب . * والطبراني )١54(‏ (55()ء 


ابن مالث عن أبيف وكان أحد الثلاثة الذ 


الذين يَيِبّ عليهم: وني "الدلائل" عن عبد الرحمن وكان من أحد الثلاثة 


وأخرجه ابن سعد عن الزهري مرسلا كما بي "الفتح" بعد حديث (40939). 

أما حديث البراء: فأخرج ابن أبي شيبة 777/9 في الجهاد ‏ في حمل الرؤوس: والترمذي )١575(‏ في الأحكام ‏ باب فيمن 
تروج امرأة أبيهه والطحاوي في "شرح المعاني" ١48/8‏ في الحدود ‏ باب من تزوج امرأة أبيه والطبراني ؟510(/7)؛ 
وابن أبي حاتم في "العلل" 08/١‏ 4. والدارقطني ف "السئن" ١97/7‏ عن حفص بن غياث عدن أشعث عن عدي بر 
ثابت عن البراء قال: ((مرّ بو بي خالي أبر بردة بن نيار ومعه لو هه فقلت أين تريد؟ قال بعثني رسول الله # 5 إلى رجحل نوج 
امرأة أبيه أن آنيه برأسه)): قال الترمذي: حديث حسن غريب؛ هكذا انفرد بلفظه حفص عن أشعث بن سُْوار 
وأغلب الرواة يقولون: ((أن أقتله)) أو ((أضرب عنقه)): واعتلف ف المبعوث» هل هو نال البراء أوعمه أو غيره؟ - 


حاشية ابن عابدين 4ه تاب الجهاد 


وغبالة 1 '©: ((قبُورَ الكقّار)) فعمّت المي زولا يَحِلَّ للفرع 5000 


لي وقال"": ((عليه أكثرٌ مشايخنا لو فيه غيظهم وفراغ قلبما بأن يكوث المقدولٌ مِن قَرَّادٍ 
المشركين أو عُظْماء المبارزين)) اه. 


1 


لاهو (قولة: وعبارة "الخانيّة 


5 في "النهر للق : («ولم أرَ نّ قبور أهل الدَمق 


«لق الب ب) ويجب أن يُقال: إن تحقو ذلك ولم ب له وارث إلذَبيت المال جاز نَنْشة))» ثم نقل 


0 


- وخالفه معمر في هذه النفظة ((وأجيء برأسم)) وقال (عمى)»؛ فأحرجه عبد الرزاق في "المصلف" ٠١80‏ في النكاح 

باب «إما نكح آباؤ زكمك: : والنسائي قف كك (777/) عنه عن معمر عن أشعث به وكذلك قال الفضل بن العلاع 
وشيم عن أشعث: وسمَّى هُشيم عم (الحارث بن عمرو)كما في "العلل" للدارقطني 0/7 51-5: وفيه انحدلاف كثير بين 
من الرواة ني ذلك؛ ولم يقل أحد منهم أحيءُ برأسه إلا حفص» والله أعلم. 

ويعارضه ما أخرجه سعيد بن منص ر(١755)؛‏ والبيهقي 111/4 عن معسمر حدئني صاحب لي عن الزهري قال: لم 
يُحْمْلْ إلى النبي 287 رأ إلى للدينة قط ولا يوم در وحمل إلى أبي بكر ند رأ فكره ذلاك؛ قال: وأول من حُمِلُتَ 
إلبه الرؤوس عبدالله بن الريير: وهذا مرسل وفيه مبهم؛ ومرسلات الزهري ضعيفة» وأحرجه سعيد بن منصور(5157) عن 
إسماعيل بن عياش عن سليمان بن سليم وأبي بكر عن الرهري؛ قال: .... فذكر إنكار أبي بكر لذلك. 

وأخرج النسائي في "الكبرى" (877) ف السّبر ‏ باب حمل الرؤوس» وسعيد بن منصور(743؟) والبيهني 3/ |1 عن بن 
المبارك عن سعيد بن يزيد عن يزيد بن أبي حببب عن علي بن رباح عن عقبة بن عامر أن عمرو بن العاص وشرحبيل بن حسمن 


بعثاه - بريد - برأس بناق البطريق إل أ 5 بكر الصديق. فلما فَدِمٌ على أي بكر بالرأس أنكره؛ فقال: يا حليفة رسول الله 86 
إنهم يفعلون ذلك بنا ! قال: ((أفاستيانا بفارسَ والروب لا يبحمل إل رأس فإئما يكفيني الكتاب. والخبر المرسل والبراد)). 

وأخر جه سعيد بن منصور(١‏ 515) عن عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بكر بن سّوادة أن علي بن رباح 
حدثه عن عقبة بن عامر الحهني قال: جدت أبا بكر ..... حوه وفيه زيادة. وأحرجه البيهقي ١7/4‏ عن ابن لهيعة حدثني 
الحارث بن بزيد عن علي بن رباح سمعت معاوية بن ححُديج يفول: هاجرنا على عهد أبي بكر فبينا نحن عنده إذ طلع على 
الثبر فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: ((إنه قاِمَ علينا برأس ينَاق البطريق؛ ولم تكن لدا به حاجة, إما هذه سنة القحَم). 


وأرجه ابن أبي شيبة 0/519 حدئنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن قمر بن عبد الرحمن عن يزيد بن أبي حييب 
7 1 رصان رار لي ةل ل 
)١(‏ "الخانية": كتاب الشير 1175 (هامش "الفتاوى الهندية") 
م “شيرج اتير الكبير": باب حمل الرؤوس إلى الولاة ١١١-1١١١‏ يتصرف 
(؟) "شرح السثّير الكبير”: باب حمل الرؤوس إلى الولاة 1١١1‏ بتصرف. 
(4) "النهر": كتاب السَّير ق8؟5/) بتصرف. 


الجزء الثاني عشر وه تاب الجهاد 


أ نيدأ أصلّه ارك بقتّرِ) كما لا يبدا َيه الباغي (ويسَيعْ الفَرْعُ) عن قكَلِ 5 


مافي كن وقال0"©: : ((وهذا يع الدمّي)) اه لكنٌ لا يخفى أن مافي 


التَقييدٌ بتحقق المال» بل الظاهر: أن المراد عند توهّم ذلك؛ لأنهُ عند التحقق يجوز النبِشُ في المسلم 
لق آدميً كسقوط متاع» أو تكفين بثوب مغصوببب أو دفن مال معَهُ ولو درهماً كما في حنائز 
الاي فافهم 

10ل (قولة: ُ: أن يَيْداً أصلَهُ المشرلك) لأنَهُ يجب عليه إحياوة بالإنفاق. فيناقضّة الإطلاق في 
إفنائ» "هداية"9*», والأولى: التعليلٌ بأل كانمي إِيجَادِهِ لما يأتيا (“ قريا. تيد ((با لبدم) احترازاً 
((عمًا لو قَصّدَ الأصلٌ قتلةُ)) كما يأتي'"©» و((بالأصل)) احترازاً عن الفرع الْشْرِكِ وإث سَفَلَ 


ع بقتله» وكذا سائرٌ القرابات كما في "البحر"7” م 200 “» وعَدَلَ عن تعبير 
"الك "230 بالأبي؛ لأنّ أمّهُ وأجدادةُ و حداته من قبل الأب الام كالأبي. 
الام ةلم 20 قريبهُ الباغيّ) أشار إلى فائدةٍ التقِيدٍ ب ((المشرك))»: هي أ لو 


لحيق 


كات المحاربُ باغياً لا يتقيّدُ بكونه أصلاً بل يَعُمٌ الأحّ وغيرَة» قال في "البحم 


: «(لأنهُ يحب 


عليه إحياؤٌةُ بالإنفاق عليه لاتحاد الدَّين فكذا بترك القتل)) اه. 
4 إحياؤه بالا نفاف بعليو ا سحاد الدين بترك المتلٍ)) 


)١‏ "الخانية": كتاب السثّير 37175 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


عأي: 
(5) "البحر": فصل: السلطان أحق بصلاته إلخ 5175 
20 "الهداية": كتاب السّير - باب كيفية القتال ؟ثرم1. 
(د) في المقولة الآتية. 

ا 

(/) "البحر”: كتاب السَبر هم 

() "التهر”: كتاب السثّير 73ب 

(8) انظر "شرح العيني على الكيز": كتاب السير ارلا 
0٠١‏ "البحر": كتاب السّير ,هم . 


حاشية ابن عابدين يكن كتاب الجهاد 


ا 5 9 أن 0 00 فإن فقَدَ م (وار تله فَهَدَنٌ؛ لعدم العاصم 


قلست ومُفَادُهُ تقييدُ القريب باليّحِم الَحْرَم؛ لأنّهُ لا يجب عليه أن يُنفِقَ على غيروء لكن يَرِدُ 
أل يحب علي الإنفاقً على فرع المشرك ويجاب بأ ذالك في غير الحربي) أنه لا يجب الإنفاق 
على الأصول والفروع الحريّنَ كما مر”' في بابى لكنْ يلزم منه أن يكوة له بده أُصلِه بالقلء 
وأ لا يصمٌ لَعليلٌ المارٌ عن "الهداية”: ((بأنهُ يجب عليه إحياؤهُ بالإنفاق)) كما أُوردَةٌ في 
"الحواشي السّعديّة'”", فالأولى: التَعليلُ مما ذكرهُ في "شرح السكير "60 رذ الأب كان سببّ 
إيجاده)) فلا يكونٌ سبب إعدامه بالقصدٍ إلى قتله كماقشلة© 0 


رداههى (قولة: بل يَسْعَلةُ) أي: 0 اناه باوشة ل لاتشاعهاة أو زلبك إل 
بولقل 


مكان؛ ولا بغي أن ١‏ يبصرف عنةُ ويتركة» "ت 
مكل (قولة: فإن ميد قل أي: 00 ثمَّةَ غيرهُ قله كذا قالهُ ني "اله "لف 

ولم أرَه لغيرو» وعبارة "لريلعي”””): (0 وإذ لم يكن نمه من يقتلة لا يمَكنَهُ من الرُجوع حنّى 

لايعوة حرباً على المسلمين: ولكثة بلحل إلى مكان يسك به حنى يجيء غيرة فيقتل). 
الكل | (قولة: ولو قَلَهُ فَهَدَن أي: باطلٌ لا يه فيه ولا قصاص) نعم عليه الوب 


03 لايل 
والاستغفارٌ كما في "شرح الملتقفى””” : 


0١‏ ف "دك ركر": ررولا». 

5 الحدد "در" 

(") "الحواشي السعدية”: كتاب السثّير ‏ باب كيفية القتال ١375/8‏ (هامش "فتح القدير"). 
(4) "شر لخر 0 :باب قتل ذي الرّحم الّخْرّم ٠١/١‏ بتصرف. 

(د) في المقولة السابقة 

3 النهر؟: كماني السير اق 
(9) ((يكن)) ساقطة من 


(4) "النهر": كتاب السّير ق 897ب 
(9) "تبيين الحقائق": كتاب السير *ثره 4 ؟. 
٠١‏ "الدر المنتقى": كتاب الجهاد 510/١‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 


عه 


الجزء الثاني عت 1 اع كتاب الجهاد 
لمواز التق مُطلقاً. (ويجورٌ الملَحُ) على ترك اللحهادٍ (معهم عال) منهم أو مِنا إلى تير 


(قولة: لحواز اشع مطلقا) أي: ولو كات الأب مسلما فإ إذا أرلد قل انه ولا بتكن 
مين التُحلص منة إلا بقتله كان له قل تعييه طريقاً لدع شر فهنا أولىء ولو كانا في سر وعَطِشا ومع 
الابن ماءٌ يكفي لنجاةٍ أحيهما كان للابن ربةُ ولو كات الأب يموت وينبغي أنه لو سَّمِعٌ أباهُ 
امشرلك يذكرٌ الله تعالى أو رسولة يسوم أن يكو لهُ قتله؛ لما روي أن أبا عبيدة بنّ اراح قت أباهُ 
حين سَمِعَهُ يس النبى و وشرّف وكرّيّ فلم يذكر النبئ يق للك" كذا في "لني" . 

كممدى (قولة: بعال منهم) ويُصرفُ مَصارف الخراج والجبزية إن كات قبل لثرول 206 
بل برسولء أما إذا تنا بهم فهو غنيمة نُحَمّسُها ونقْسِمٌ الباقى» "نهر "7. 

لمق (قوله: أو من أي: عال تشطيه لهم إن حاف الإمامٌ الهلاك على نفسيه والمسلمينَ 


بأئّ طريق كات 0 


)١(‏ لم بد عن أبي عُبيدة بن الجراح إلا ما رواه ضَمْرة عن عبد الله بن شُووَّبٍ قال: جعل والد أبي عبيدة بن الجرّاح 


يتصدى لابنه يوم بدرء وجعل أبو عُبيدة يحيد عنه فلمًا أكثر قصده أبو عُبيدة فقتل فأنزل الله فيه هذه الآية «ؤلا تجد 


قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخحر ...ك الآية مرسلاً 
أخرجحه الطبراني (.+”) والحاكم 774/7 وأبونعيم 141١٠ء‏ والبيهقي 270/94 مع أن الحاكم لم يصححه. 
قال الحافظ في "التلخيص”" 5/4 :1١‏ هذا معضّلٌ؛ وكان الواقدي يُنكرّهء ويقول: مات والد أبي غبيدة قبل الإسلام. وقال 
في "الإصابة" 4/5 77: سنده جيد إلى عبد الله. 
وقع النفظ عند الحاكم ((الآلهة))» وف "تلخيص الحبير" ((ينعت الآلهة)): وهي كناية عن كلمات الكفر و نجوهاء 
فإن ثبت كان ما أورده الكمالٌ واضحاًء وإلا ققد أخرج أبو داود في "المراسيل" (578)؛ ويعقوب بن سفيان في 
"المعرفة" 2*4+/١‏ وعته البيهقي 0//9؟ كلهم عن إسماعيل بن سُميع الحتفي عن مالك بن عُمير الحنفي - وكان 
قد أدرك الجاهلية ‏ قال: جاء رحل إلى النبي يل فقال: إني لقيت العدوء ولقيت أبي فيهم: فسمعت لك منه 
مقالةٌ قبيحة» فلم أصبر حتى طعنته لّمح أو حتى قتلت فسكت عنه النبي يل ثم جاء آخر فقال: إني لقيت 
أبي فتركته؛ وأحببت أن يقتله غيري» فسكت عنه. قال البيهقي: وهذا مرسلٌ جيد. 
ومالك بن عُمير مخضرمٌ» قال ابن القطان: حاله مجهول؛ وقال في "التلخيص": هذا مبهم. 
(5) "الفتح": كتاب السّير ‏ باب كيفية القتال 4/5 7٠٠١‏ بتصرف. 
(©) "النهر": كتاب السَير 71773ب 


حاشية ابن عابدين اه تاب الجهاد 


لقوله تعال: وَإنجتَمرا سل ليح 411 [الأنغال - ]1١‏ (وتبة) أي: نعلئهم 
بنقض الصّلح تحرّزاً عن الْعَْر حرم (لو عحيرأ)؛ لفعله عليه الصّلاةٌ والسَّلامْ بأهل 
مع جيانة مُلكهم).. 


مكة (وتقَاتلهم بلا بد 


عع 


دفوم (قولة: لقوله تعالى: دجمأ ل ا 0 أي: مالواء قالفيٍ 
"المصباح د 500 السلْمُ بالكسر والفتح: الصلحُ ل ويُؤنت))) والآية م يله رولك الملّحة إجاعا؛ 
فول تعال: عو ايلقع وأئل لوأ مد - 5 أفادة في 'الفمح 

تممهقى (قولة: أي: مهم تقض الل أفاة شرطاً زائداً على "الن' وهو إعلامهم به 
ليذ اميد سه لكن لاود كلهم أيضا حت بعصي علهم زتلة يعمكن فبه ملكو من 


إنفاذٍ الخبر ر إلى أطراف ملكي حنّى لو كانوا خحرّبوا حصونهم للأمان وتفرّقوا في البلادٍ فلا بُذَأَن 


ل 


يعودوا عاق كا إلى انهم وعم واتجصوتهح كنا كان توق كن الغدرء وهذا لو تقض قبل 


0 


مضي امدق أما لو مضشت فلا يِذ ليه ولو كان الضّلحْ يمُما مقط مل للك رذ علي 


9 5 مره 0 سيرم 


؛ لأ مقابل بالأمان فز في امدق فيرجعوث .مما لم يسلم م لهم الأمان فيه "زيلعي 


لكممفل (قولة: لفعلِهِ عليه الصَّلاةٌ وال لام بأهل 42 6 5 


5 30-0 ب 2 7 اي 5 
الكمالٌ””' حيث قال: ((وأمًا استدلالهم بأنة يلل نبذ الموادعة التي كانت بين وبي 


مكة”* فالأليق جعلة دليلاً لقوله”" الآتي: وإ بدؤوا بخيّانة قاتلهم ولم يبد إليهم إذا كان باتفاقهم؛ 


(0) 'المصباح المنير": مادة (إسلم)). 

(؟) "القتح": كتاب السَّر - باب الموادعة ومن يجوز أمانه ع 7١‏ 
(") "تبيين الحقائق": كتاب السَّير 75747 يتصرف 

(5) "الهداية" 


(ه) "الفتح": كتاب الْسَير 


": كتاب الْسَّير - باب الموادعة ومن يجوز أمانه ؟ 2.3 


ب الموادعة ومن يجوز أمانه د57 ٠؟‏ باختصار. 


(5) أخرجه الطحاوي 23317 وابن أبي شيبة 581/4 في المغازي ‏ فتح مكة عن حماد عن أيوب عن عكرمة 


إسحاق عن الزهري وغيره مرسلاء وابن أبي شيبة 


مرسلا. والطحاوي *53177. وابن أبي شيبة ,95د عن ١‏ 


24 عن محمد بن عسرو عن أبي سلمة ويحبى بن عبد الرحمن بن حاطب قالا: كانت بين رسول الله 6 


كي هدنة... فذكره. وفيه قول التبي 5: ((إنهم 


ن غدر)). 'نظر سيرة ابن هشام 5814/74 


(/) أعي: قول صاحب "الهداية”. 


الجزء الثاني عشر كن تتاب الجهاد 


ولو بقتال ذي مَعةٍ بإذنهه ولو بثونه انتقض حمَهم فقط (و) تصالح (الْرتدتين لوا" عَلموا 
0 بلدةٍ وصارت دارهُم دار حرب) لو خيراً (بلا مالء بالل يَغْلبوا على بلدةٍ (لا»؛ لأنّ 


تقريرَ المرتة” نذا" على اردق وذلك لا يحول "د قح" زو وإث أُعدَ) المال (منهم لم يرم 
الع اسيم بخلاف أحذو من بُخاق؛ فإنه يُرَدُ لاط مسو مخ سفاني اام ا 


لأنهم صاروا ناقضينٌ للعهدٍ فلا حاجة إلى لَقْضِهء وكا قلنا هذا؛ لأنّهُ يل لم يبدأ أهلّ مكة بل هم 
يدوا بِالعدْر قبل مُضيي المدَةٍ فقائلهم ولم يبد إليهم» بل سألَ الله تعالى أن يُعَمّيَ عليهم حتنى 
يهم هذا هو المذكورٌ لجميع أهل السَيرِ والغازي))» وتماقة في "ح"80, 

«دههى (قولةُ: ولو بقتال) أي: ولو كانت حيّائةُ مُلكهم بتمال أهل معد يإذني أي: 
لا فرق بن قتاله بنفمره أو بقتال بعض أتباعه بإذنه. 16 

زححه؟١‏ | (قوا قولة: انتقَضّ َه تقط) أي: حقٌ المفاتلينَ ذوي الممعَةٍ بلا إذن مُلَكهم كن 
"لرَيلعي”*: ((فلا يَتَقِضُ في حقّ غيرهم؛ لأنّ فثلهم لا يَأْرَمٌ غيره وإذ لم يكن لهم مَعَهْ 
لم يكن نقضاً لعهد)) اه. أي: أذ قات واحدٌ منهم مثلاً ثم َك لقتال بيقى عيلة. 

ركدهةل) (قولة: بلا مال) أي: بلا أحذه و منهم؟ أله في معنى الحزية وهي لا ُعبَلُ متهم 
"نهر”", ولم يذكز صلْسَهِم على أخذهمٌ امال مناه ولا شاك في جوازه عند الضّرورةٍ كما في 
أهل الحرببيء ولكنْ هل يازمٌ إعلامئهم بنقض العهدٍ قبل القضاء مدَبهِ أم لا؛ لكونهم يُجبّرونَ على 
الإسلام بخلافب أهل الحرب؟ فليراجع. 


03 للزقة 
"0 


رمؤفقل (قولة: لله 9 معصوم) لأنة يصير فيا للمسلمين إذا ظَهْرواء 


0١‏ في "دكاو "كر": ((إذ)). 

(0) ف "و": («المرتدين)). 

(") "الفتح": كتاب السّير ‏ باب الموادعة ومن يجوز أمانه دار/ا١‏ 5. 
(4) انظر "ح": كتاب الجهاد 755333 

(ه) "تبيين المقائق": كتاب السّير 45/70 0. 

() "النهر": كتاب السّير ق7 39ب بتصراف. 


7) "الفت": كتاب السير .. باب الموادعة ومن يجوز أمانه ه//1١7‏ بد : 
(؟) "الفتح": كتاب السير . باب الموادعة ومن يجوز أمانه ٠1//‏ بتصرف 


مسف 


حاشية ابن عابدين ‏ > كله تاب الجهاد 


بعد وَضْنْع الحربه أوزارّهاء "فتح" (ولم نبغ) في "الرّيلعي”20: ((يْحوُم أن نسع)» 
(منهّم ما فيه تَفُوِيهُم على الحربي) كحديدٍ وعبيارٍ وحَيْلٍ (ولا نَحْمِله إليهم 4 


ادك 


ولكفكر ارول بعد وضع الحربر أوزارّها) اي أتقاّهاء والمرادً بعد انتهايهاء وإنا بر 
: 8 9 3 2 لا 1 حال الحرب؟ د إعانةٌ لهم لفيس"0. 

[كحمقل (قولة: ولم تب إلخ) أرادٌ > التمليك بوه و كلهي "قهستائ”"207 ٠‏ بل الظَاهرُ: أن الإيجارٌ 
والإعارة كذلك» أفاده "دمر" ا لأن لعل منع ما فيه تقوية على قتالنا كما فاده كلام الم امم 


بدن 


(45 هم (قولة: يَحْرُم) أي: بره كراهة تحريي "فيستاني 

94 (قولةُ: كحديه) , وكسلاح ما استعبيل الخوب لز أصغيراً كالايرة؛ وكذاماقي 
خكيدامن ارين والشياج؛ فد ؟ قليكة مكروة؛ لأ ُصتغ مه لايق "قه يداني 

0 ا وعبيه) لأنهم يتوالدون عنددهم فيعُودونَ حَرْباً عليناء مسلماً كان اربق أو 
كاذ فر عاد 

لكففقم (قولة: ولا ع إليهم) أي: : لبيع وتخوو فلا بأسَ لتاجرنا أن يَدْحْلَ دارهم بأمان 
ومعةُ سلا لا يُِيدُ عَُ منهم إذا عَلِم نهم لا يتعرّضوة ل ولأ فيسع عه كما في "الحيط "90 
"فهستاني”"”؛ وفي "كاف الحاكم": ((لو جاءً الحربي بسيفم فاشترى مكالةُ قوساً أو رُشحاً 


أو قرسا لم يترلك أن يرج وكذا لو استبدل بسيفِهِ سيفاً حيرا منة فإ كان مثْلهُ أو دون لم يمن 
والمستأمِنْ كالمسلم في ذلك إلا إذا حرج بشيء من ذلك فلا يُمنعٌ من النُحوع تلك انيرا 
)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب السير 11//8 7 

(7) "الفتح": كتاب السيّر ‏ باب الموادعة ومن يجوز أمانه ٠١/5‏ بتصرف. 


(7) "جامع الرموز": كتاب الجهاد 4/5 93 


4ع "1 نح" : كتاب ف بيان أحكام الجهاد ١ق13‏ 7ب 

(د) "جامع الرموز": كتاب الجهاد 4/5 50 

(5)"البحر": كتانب السثير 865/8 : 

(7) "المحيط البرهاني": كتاب السثّير - فصل ف المسلم يدل الأشياء إلخ ١‏ أرق 4070 إبب. 
() "جامع الرموز": كتاب الجهاد 4/9 51. 

(5) "النهر": كتاب السّير 5873ب بتصرف. 


الجزء الثاني عث ١ه‏ تاب الجهاد 
ولو بعد مسُلْح) لأنه عليه الصّلاة والسنّلامُ نَهَى عن ذلك" وأمرَ بالميرقا”2» وهي الطُّعام. 


اوهو (قولة: ولو بعد طلح) تعميعٌ للبيع وَالحَمْلِء قال في "البحر””: (رلأث املح 


(1) أما حمل الزيلعي ف "نصب الراية" 7936: غريب بهذا اللفظ. 

لك ا ا بن دينار والحسن وابن سيرين وإبراهيم وقنادة» ققد أخصرج سعيد بن منصور 5 185)) 
وعبد الرزاق (8٠84)؛‏ وابن أبي شيبة 837/17 في الجهاد ‏ باب ما يكره أن يحمل إلى أرض العدوء وأبو عمرو الداني ف 
"الفعن" )١317(‏ عن ابن جرييج عن عطاء أنه كره حمل السلاح والخيل إلى أرض العدرء وقال: أنّا ما يَفْوَوْنَ به فلقدال ف/ 
بحمل إليهمء وأما غيره فلا بأس به. وقاله عمرو بن دينار. وأخرجه ابسن أبي شيبة عن أشعث وهشام عن الحسن نجوه 
وكذنك عن قتادةً وإبراهيم: وأحرج أيضا هو وأحمد ف "العلل" 10 )٠١‏ عن هُشيم وأبي حَيان عن يونس عن الحسن 
وابن سيرين أنهما كرها بيع السلاح في الفتدة. نعم روي بهذا اللفظ مرفوعا أخخرجه البزار في "البحر" (5389): والطبراني 
في "الكبير" 587(/1)؛ وأحمد بن منيع كما في "اللطالب العالية" المسندة 5577(/4)» والعٌقيلي في "الضعفاء" 
9؟» وابن عدي 315و وأبو عمرو الداني في "الفعن" (١5١)؛‏ والبيهقي #91/5, وابن المموزي في "العذل 
نِ الببوع كما في "تغليق التعليق" لابن حجر 777/7 من طرق عن مر بن كنيز 
السّماء عن عبد الله بن أبي بشر اللقيطي عن أبي رجاء العُطاردي عن عمران ابن حُصين ((نهى رسول الله 7 عن بيع 


السلاح في الفنة)). قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم أحداً يرويه عن النبي يلك إلا عمران: وعبد الله اللقيطي ليس 


المتناهية" .)53١(‏ وابن أبي عاصم 


نك : / ا ١‏ نما 1 . ا 
بالمعروف» وبر بن كنيز لم يكن بالقوتي. ولم يحفظ مرفوعا إلا من هذا الوجهء فلم بُحد بدا من إخراجه. وقد رواه سنم 


بن زرير عن أبي رجاء عن عمران موقوفاً اه. وكذلك علّقه البخاري في باب بيع السلاح في الفتنة (٠٠٠5)؛‏ قال ابن 


حجر في "التغليق": والصواب وقفه. وبحر متروك اه. وقال البيهقي: بحر ضعيف لا يحتج به. وقال العقيني: ولا يصح 


3 


إلا عن أبي رجاء. وقال يحبى بن معين: محمد بن مصعب القرقساني ليس بشيء: كان رفيقا لي وكان غزا كثير 


فحدثنا يوما عن أبي الأشهب عن أبي رجاء عن عمران بن حُصين أنه كره بيع السلاح في الفتئة» فقلت له: هذا يروونه 


3 


8 
عن أبي رجاء قوله: فقال: هكذا سمعته ثم قال يحبى:لم يكن من أصحاب الحديث» كان مغفلا إثما هو من كلام أبي 


رجاء: أخرجه عبد الله بن أحمد في العلل )1٠١70(/7 :)27/8(/١‏ لأبيه وعنه ابن أبي حاتم في "الجمرح والتعديل" 


٠ 0‏ وابن عدي 0 د55 والعفيلي ١9/4‏ وعن معاوية بن صالح عن يميم ى أيضاً إلا أنه ذكره مرفوعاء وهذا 


الحديث يعرف مرفوعاً من حديث بحر | ثم أخرجه ابن عديء وعنه البيهقي 7719/5 والخطيب في "تاريخه" 
8/7 عنمان بن يحيى القَرفساني حدثنا تحمد بن مصعب به مرفوعا. وعثمان ضعيف. قال البخاري ل 
"التاريخ": أساء يحبى الظن به ووافقه أبو حاتمء وقال أحمد: لا بأس بد واعتبره أبو زرعة صدوقاء وأن هذه المداكير 


والأخطاء لا تحطه إلى الضعف وقال ابن عدي: روى عن الأوزاعي وغيره أحاديث صالحة ولا بأس به. 


(؟) سيأتي تخريجة ص4 8ه 


(6 ابي ر": كتانب السير هيا 


حاشية ابن عابدين 217 تاب الجهاد 


اا يا استحساناً (ولا نقتلٌ مَن أمّنه خُرٌ أو حُرَة ولو فاشقا) أو أعمّى» 
أو فانياً» أو يا أل عبداً ا ا 00 


ههه (قولةٌ: فَجَارَ استحسانا) أي: اتباعا للنّصصّ لكر لا يخفى أنّ هذا إذا لم يكن 
بالمسلمينَ حاجةٌ إلى الطّعا فلو احتاجوةٌ لم يَجْرْ. 
بحت الأمان 
لكحهول (قولة: ولا 3 ٠‏ من إلخ) أي: إذا أمُنَر رجحل او أو امرأةٌ حرة كاف أو جماعة 
أو أهل حصن أو مدينةٍ صم أمانهم؛ ولم يَجْرْ لأحل ين المسلمين قنأّهم: والأصل فيه قولَةُ عليه 
الصّلاةُ والمتلامٌ: «المسلموث تتكافاً دماؤهم »'". أي: لا تزيد ديه اريف على دِيّةِ الوضيع» 


)١(‏ فبه عن على وعمرء بن شعيب عن أبيه عن جده وأبي هريرة وعائشة أما حديث علي: فرواه عنه قيس بن عباد» 
وأبو حسان الأعرج؛ وإبراهيم بن يزيد بن شريك عن أبيه والحارث بن سويد. 
أخرجه أحمد 2117/9 وأبو داود (4370) في الديات ‏ باب أَيْقادُ المسلم بالكافر؟ والنسائي ٠ ١9/8‏ *؛ و"الكبرى" 
(135) و(885) في القسامة ‏ باب القَرّد بين الأحرار والمماليك في النفسء والبزار في "البحر" )71١(‏ و( 71) وأبو 


يعلى (57©) و(758): والطحاوي في "بيان المشكل" (5145): و"شرح المعاني" 219/175 والحاكم 141/5 والبيهقتي 


نصلاة" للمروزي (د50)) من طريق سعيد 
ال رع ك2 على ند في دقل لفت اواك حصان لاد حل قد لقا ل 


شيئاً لم يعهده إلى الناس عامة؟ قالى: ((لاء إلا ما كان في كتابي هذا))» فأخرج كتاباً من 57 سيفه فإذا فيه: ((المؤمنون 


١/18 10‏ 0191 وابن المنذر ف "الأوسط" (570)» و"تعظيم قدر 


تتكافاً دماؤهم....)): وأخرجه النسائي 4/8 ؟ وني "الكبرى" (135/8) و(8781): عن الحجاج عن قتادة عن أبي حسان 
عن الأشتراعن علي» وأتخرجحه اب ابن أبي شيبة ١/5‏ 1 8 عن أبي الأشهب عن الجسد نمراق وأخرحه عدار زاق 
(5: 165) عن ابن جريج أخبرني أبو رع عن الحسن مرسلاء وأخرحه ابن ماجه (51484) في الديات ‏ باب المسلمون 
تتكافاً دماؤهم: والطبراني ٠‏ 4/1(/7) والبيهقي ٠٠/6‏ .وابن عدي الالال عن عبد السلام بن أبي الحنوب عن الحسن 


عن معقل بن يسار به مرفوعاً: ((السنمون وعبد السلام ضعيف. 


أجرجحه النسائي 448 7: و"الكبرى”" (137370) باب سقوط 


في "الكبرى" (294147) من طريق عمر - 


باب آحريم المدينة مختصراء وأحمد 1 1517. وأبر يعلى (3517)/؛ 


الجزء الثاني عشر النكن تاب الجهاد 


ابن عامر وَشَمَّام عن قتادة عن أبي حسان عن علي به. وأيو حسان لم يسمع من علي كما قال أبو حاتم وأبو زرعة. 
وأخرجه النسائي 4/78 25 و"الكبرى” (134) و(8781)» والدارقطني 48/7: وابن أبي عاصم في الديات صاد؟ من 
طريق حجاج ابن أرطاة عن قنلاة عن أبي حسان مسلم الأعرج عن الأشتر عن عني: قال حجاج: وحدثني عون عن أبي 
بحُحَيفة عن علي مثله. 

وأخرجه الطبراني في "الأوسط” عن الححاج بن أرطاة عن الشعبي عن الأشتر عن على تحوه. وهذا الخطأ من الحجاج والله أعلم. 
وأحرجه البزار في "البحر" (4467) من طريق إسماعيل عن الشعبي عن أبي حُحينةِ عن علي» وفيه هذه الزيادة: 
وهو مشهور ف "الصحيحين” عن أبي جحيفة عن علي لكن دون هذه الزيادة. 

وأخرجه عيد الرزاق (9. 1865) في الديات ‏ باب قَوَدٍ السلم بالدَمِي: عن معمر عن قتادة قال: قيل لعلي فذكره. 

وأحرجه البخاري في مواضع: منها )١800(‏ ف فضائل المدينة ‏ باب حرم المدينة: و(7177) في الحرية ‏ باب ذمة 
المسلمين: ومسلم (:7؟١)‏ في الحج ‏ باب فضل المدينة» وأبو داود (70*4) في المناسك ‏ باب تحريم المدينة؛ والترمذي 
اذكبر: 
من المدينة: وأحمد 614١‏ , وأبو يعلى (777): والطيالسي (164): وابن المنذر (1775): وابن حبان (019/13) 
و(107/؟ والبيهقي 47/4: وابن أبي عاصم ف الديات صه ال واين أبي شيبة 530/9 من طريق سفيان ووكيع وأبي 


معاوية وجرير وجعفر وعلى بن مُسُهر عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن على: وفيه: ((وذمة المسلمين واحدة» 


(9177) في الولاء والهبة - باب فيمن تولى غير مواليه: والنسائي ف ع" 4770 و(م4797) في المج منع الدجال 


فمن أحفر مسنما فعليه لعنة الله...)). وخالفهم شعبة فرواه عن الأعمش عن إبراهيم عن الخارث بن سُويد عن علي به 
أخرجه أحمد ٠31/1‏ 2531758 والنسائي ف "الكبرى (4777) وغبرهماء ورواه الأعمش أيضا عن أبي صالح عن أبي 
هريرة بهذا اللفظ: أحرجه أحمد 38/7: ومسلم )١9/1(‏ و(6, )١3 ١‏ وابن أبي شيبة 41,07؟ من طريق التوري وسهيل 
نكن لم يذكر هنا الحرفء إلا ما 


: («(يجير على المسلمين أدناهمع)» أخرجه أحمد «#إدل 


وشيبان وسهيل وزائدة عن الأعمش؛ وبعضهم يختصره وله طرق أخرى عن أبي هرير 


رواه كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة مرفوعا با 
والترمدي )١79(‏ في السّير - باب أمان العبد والمرأة واين عدي 14/1,. والبزار كما في "التمهيد" 


١ 5‏ والبيهقي 4/4 4» ولفظ الترمذي: ((إن اللرأة لتأحذ للقوم))» قال الترمذي: حديثت حسن غريب؛ وسألت عنه 


والحاكم 


البخاري فقال: هذا حديث صحيح» وكثيرٌ قد سمع من الوليد بن رباح والوليد سمع من أبي هريرة؛ وهي مارت 


الحديث؛ ورواه خليفة بن خيّاط ومحمد بن إسحاق ويحبى بن سعيد وعبد الرحمن بن الحارث بن عياش وزيد بن أبي أنيسة 
وأسامة بن زيد اللي كلهم عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جده في خمطبة النبي يي عام الفتح» وفيها: ((المؤمدون 
تتكافئ دماؤهم ويسعى ...)) أخرجه أحمد 0160/75 4157 5١الء‏ وأبو داود (4371) و(07/51؟) في الجهاد - 
باب ف السرية ترد عنى أهل العسكرء واين ماجه (د7346)» والطيالسي (5538) وابن أببي شيية 244018 
1 


و140 في الديات ‏ ياب إن المسلمين تتكافئ دماؤهم. وابن الجارود (الالا) و2757 ٠١‏ و(09179) ات 


حاشية ابن عابدين 303 كتاب الجهاد 


وابن المنذر في "الأوسط” (5539) و(717337): والبيهقي 75/,د78 ومأب4؟-254 وأبن عبد البر في "التمهيد" 
0 وأخرجه أبو يوسف في "الرد على سير الأوزاعي"” ص١‏ 8 حدثنا الحجاج بن أرطاة عمسن عسرو بن شُعيب 


عن عبد اذله بن عمرو به. وأخرجه عبد الرزاق (د4 44) عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن النبي يل مرسلا. 


قال ابن ححر في "فتح الباري": حديث حسن. وأخرجه أحمد 0910/4 وابن أبي شيبة لاثب: 359 وأبو يعلى (4 4؛ */7): 
وأبو القاسم البغوي في "المعديات" )١770(‏ من طريق شعبة عن عمرو بن دينار عن رجل من أهل مصر عن عمرو بن 
العاص #2 مرفوعا: ((يجير على المسلمين أدناهم)) وفيه قصة: وأخرجه بَحْشّل أسلم بن سهل في "تاريخ واسط” 
ص5١‏ عن سنان بن الحارث عن طلحة بن مُصرّف عن يحاهد عن عبد الله بن عمر نحو حديث عبد الله بن عمرو. 


وستان بن أي طلحة لم يوثقه إلا ابن حبان؛ والله أعلم. وأخرجه ابن ماجه (74؟) من طريق خش عن عكرمة عن 


ابن عباس مرفوعاً نخوه. وحدش ‏ حسين بن قيس متكر الحديث مسترولةٌ. وأخرحه الطبراني في "الأوسط" (140) 


من طريق أبي القاسم بن أبي الزناد أخبرني إبراهيم بن نافع عن أبي الزبير عن جابر وفيه: ((المسلمون يد على من 
00 


سواهم)). قال الطبراني: لم يروه عن إبراهيم إلا أبو القاسم: تفرد به سعيد بن يحيى اه. قال ف "المجمع" 09/5؟: 


والصواب القاسم بن أبي الزناد» وأخرج ابن أبي شيبة 75٠0497‏ عن وكيع ثنا شريك عن عاصم بن أبي التجُود عن زر 


ابن حُبِيش عن عمر قال: إن كانت المرأة نتجير على المسلمين فنجيز أمانها: وروى عمرو بن مرة عن أبي البخحتري عن 
عائشة مرفوعا: ((ذْمّة المسلمين واحدة» فإن حازت عليهم جائرة فلا تخفروهاء فإنّ لكل غادر لواءٌ يعرف به يو 
القيامة)). أخرحه الحاكم 2١51/77‏ وابن عبد البر ف "التمهيد" :1848/71١‏ وروى ابن وهب ععن مالك بن محمد بن 
عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة قالت: وحد في قائم سيف رسول الله يي كتابان: ((إن أشد الناس عتوا....)) وق 


...)): أخرجه الدارقطني ,551 تي الحدود: وأبو يعلى (8737): وابن أبي عاصم 


الآحرّ ((المؤمنون تتكافئ دماؤهم 


في الديات صداد؛ والحاكم 749/4 ف الحدود, والبيهقي 7077/8 ف الحنايات ‏ باب إيجاب التصاصء وفيمن لا 
قعساص ببنه؛ والمخطيب ف "الموضح" ؟/,د 4١‏ كلهم عن عبد الله بن عبد الرحمن بن موهب به. ومالك بن أبي اليّجال 
أخو حارئة ومحمد: وثقه ابن حبان» وقال أبو حاتم: أحسن حالا من أويء وأخرج عبد الرزاق (44719)» وأبو داود 
(14/؟): والتسائي في "الكبرى" (8737)) واين عبد البر في "التمهيد" 818/51 1ء وابن المنذر في "الأوسط" 
(571314) وسعيد بن منصور (7711): وابن أبي شيبة 28447, والييهقي 324/4 من طريق منصور والأعمش عن 
إبراهيم عن الأسود عن عائشة قانت: ((إن كانت المرأة لتجيرٌ على السلمين فيجوز)). 

وأخرجه الحاكم 47777 عن ابن إسحاق: حدثني يزيد بن رُوْمَانْ عن عروة عن عائشة» فذكر قصة إجارة 
زينب» وفيه: ((يجير على المسلمين أدناهم))؛ وأخرحه ابن هشام ف "السيرة" 317/9 والطبراني 3١5/597‏ 


وأخرحه البيهقي 43/4 عن اين إسحاق عن يزيد مرسلاً قال البيهقي: هكذا حدثنا به الحاكم منقطعاً ف كتاب 


الجزء الثاني عد وله كتاب الجهاد 


بل 2 م ا 8 ولا عد 09 > 5 
«ويسعى بلمّتهم أدناهم »» أي: أقلهم عَدَدا وهو الواحث وتمامهُ في "الفتح” “» فهو مُشتق من 


الأدنى الذي هو الأقلٌ كقوله تعاى: وكا دوم يكوك » [المجادلة ‏ /ا]» فهو تنصيص 


- وأحرج أحمد ١95/١‏ ودا/.د3 وابن أبي شيبة في "مصنفه” أب785: والطبراني (73-037) و(408/) من طريق 
عبد الرحيم بن سليمان وأبي خالد الأحمر وإسرائيل كلهم عن حجاج بن أرطاة عن الوليد بن أبي مالك عن القاسم أبي 
عبد الرحمن عن أبي أمامة قال: أجارَ رجلٌ من المسلمين رجلا وعلى الحيش أبو عُبيدة» فقال خخالد وعمرو بن العاص: لا 
تجبروه» فقال أبو عبيدة: نُجيره: سمعت رسول الله يك يقول: ((يجيرٌ على السلمين بعضهُم ‏ أحدّهم )): إلا أن إسرائيل 


انفرد به مطولاً هكذا في إحدى روايتي أحمد» ورواه ثانية من مسند أبي أمامة دون القصة: هكذا رواه يحبى الحمّاني 


عن أبي نخالد: ويحجيبى ضعيف» وأخرجه مع القصة البزار في "مسنده" 019/77 "كشف الأستار"؛ واين أبي ث 

8597" والعُقيلي 745/7 وأبو يعلى (40/7) و(/277) عن محمد ين إسماعيل وإبراهيم بن موسى وعبد الله بن سعيد 

الأشّجّ وزهير حدثنا أبو خائد سليمان بن حيّا الأحمر عن الحجاج عن الوليد عن عبد الرحمن بن مّسلمة: (أن رجلا 
/ 


أحار...)) فذكر القصة؛ وزاد عنه الأشّج ‏ عند البزار ‏ عن عبد الرحمن عن عمه؛ والحجاج فيه ضعف: لذلك قال 


لا يصح حديثه. قال العقيلي: وهذا يروى بغير هذا الإسناد من وجه صحيح. وأخمرج الطحاوي في "بيان 


سكن" ككلم والطبراني 470/57 ٠١‏ واالأبز. خدي والأوسط" (5 كي والدُولابي في "الذرية الطاهرة" 
(34)» والحاكم 4/د4» وعنه البيهقي 4/د4 من طريق عبد الله بن وهب ويحبى بن يكير عن ابن لهيعة حدثنا موسى 


ابن بجحُبير عن عِرّاك بن مالك عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أم سلمة فذكر قصة إجارة زينب بنت رسول الله يق وفيه: 


((هذا أمرّ ما علمت به حتى الآنء وإنه يجير على المسلمين أدناهم))» قال الطبراني: تفرد به ابن لهيعة, وأخرجحه سحنون عن 


ابن القاسم في "المدونة" «أبء ٠‏ عن ابن لهبعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح فذكره. وأحرج هذه القصة 
الطحاوي ف "بيان المشكل" (-1؟١):‏ والطبراني 452/77 ١٠)؛‏ وابن أبي عاصم في "الآحاد والمقاني" (7910/4): 
والدُولابي ف "الذرية الطاهرة" (3د)» وابن المنذر ف "الأوسط" (17737) من طريق أيوب بن سايمان بن بلال عمن أبي 
بكر بن أبي أويس حدثني سليمان بن بلال عن يحبى بن سعيد وصالح بن كيسان عن اين شهاب عن أنس به. وهذه نسخحة 
جحيدة غريبة كما قال الذهبي» إلا أنه قد تفرد بها عن عبد الله ين شبيب والنضر بن سلمة. وابن شَبيب أخباري واو. 

وأخرجه الطبراني )٠١59(/57‏ عن عباد بن كثير ‏ متروك - عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن أنس به. وأخرحه 
عبد الرزاق (457 94) عن ابن جريج عن ابن شهاب وغيره أن النبي يلق أحاز حوار زينب ابنته: وهذا هو الصواب عن الزهري. 


مرسلاً. أحرجها عبد الرزاق في "مصتفه". 


.511 51.15 انظر "الفتح": كتاب السّير - ياب الموادعة ومن يجوز أمانه - فصل في الأمان‎ )١( 


ع 


حاشية ابن عابدين 2-15 نتاب الجهاد 


أن لهما في التقتال (بأيّ لغةٍ كان) الأمانُ (وإن كانوا لا يَعْرفُوتها بعد معرفة السلمين) 
ذلك (بشرط سماعهم ذلك من المسلمين» فلا أمانَ لو كان بابُعْدٍ منهم) ويْصِح بالصريح 


على صحَة أمان الواح أو مِن الدُنْوٌ وهو اقرب كقوله تعالى: يأهَكَانََابَ موسي نٍأَوأدَنَ 4 


[النجم ‏ 3]» فهو دليلٌ على صِحَّة أمان المسلم ا العدى أو مِن الدّناءةَ فهو تنصيصٌ 


على صِحَة أمان الفاسقء أفادَةُ "السّرحسي 
2 ان ا ف يي ا 1 2 

(قوله: أذِن لهما في التتبال) أي: إذا كان الصبي والعبد مأذونين في القتال صح 
أمانهما [لثق5/ب] في الأصحّ اتفاقاء "قهستاني >'”" عن "الهداية"7 نحلافاً لما ل ابن الكمال" 
عن "الإححتيار ”3 0 1 0 

1450 (قولَةُ: بعد معرفة المسلمينَ ذلك) أي: كوت ذلك اللفظ أماناً. 

قلت: والظاهرٌ: أن الشرط معرفة المتكلم بده وإذا تَبَتَ الأمانُ به تبت في حقّ غير أيضاً من 
المسلمينَ ولو لم يُعرّف معناة فافهم. 

.04 (قولةٌ: فلا أمات لو كان بِالبعْدٍ منهم) أشارَ إلى أن المراد السّماعٌ ولو شكباةلنا 


قل "ط"”0 عن "الهنليّة””"": ((لو ناتوهم بن موضع يسمعوت» وعَلِمَ أْهم لم يَسْمَعُوا بأن كانوا 


نياماً أو مَتنْعولينَ بالحرب فذلك أماذ)). 


273731٠١ "المبسوط": كتاب الْسَير‎ )١( 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الجهاد 5١4/5‏ بتصرف. 

() "الهداية": كتاب الْسَير - باب الموادعة ومن يجوز أمانه - فصل في الأمان 1415 
(4) "الإختيار”: كتاب السّير - فصل ف الأمان ١7/4‏ - 1515, 

(د) "الدر المنتقى": كتاب السشّير 773/9 (هامش "بجمع الأنهر"). 

(0) "ط": كتاب الجهاد 75/,د4 4 بتصرف. 


(7) "الفتاوى الهندية": كتاب السير - الباء الموادعة والأمان ومن يجوز أمانه - فصل في الأمان 143/5 


الجزء الثاني عث يكن تاب الجهاد 


كنتعال إذا ظه أماناء وبالإشارة بالأصبع إلى السّماءء ولو نادى الْشَْركُ بالأمان 


.حون (قولهُ: ك: تَعَالَ) قال "الستّرحسي"”": ((استدلٌ عليه "محمد" بخديش عمر رضي الله 
تعالى عنه: ريما رحل مِن المسلمينَ أشارَ إلى 7 مِن العدرٌ أن تعالَ فإنكَ إن جدت قتَلتكَ فأتاة فهو 


من 26 وتأوية: إن لمي يفهم أو لم يسمع قولهٌ: إلا حت قاناك: أما لولم لم وسمع فهو فية). 
خخ ةا :زقولة: إلى السّماء) لأ فيه بيات أ ني أعطيكاك وْمَّة إلهِ المسّماء سبحالهُ وتعالى» 


0 00 ار 
أو أنت مِنّ بحقف سر سي 7 . 


(-+14) (قولة: ولو نادى الْْرل) بالرّفع على الفاعليّق أي: لو طلب المشرلكُ الأمان مِنَا صّحّ 
لو ممتتعاء أي: ف موضع ينه عن وصولنا إليه قال في "البحر”'': ((وإنث كان في موضع لِيسَ 


55/3 "شرح السّير الكبير”: باب الأمان‎ )١( 
أخخرجه ابن أبي شيبة 59179 ف الجهاد  باب ف الأمان ما هو وكيف هو ؟: وعبد الرزاق (5578) و(4471) وسعيد‎ )١( 
بن منصور اس ا ل وا ق‎ 


الحزية ‏ باب إذا قالوا صبأنا بعد حاديث (717/7) من طريق 


تى كتاب عمر ونحن بخائقين: 
((وإذا قال الرجل للرجل لا تخف أو لا بأس أو لا تمل أو 0 فقد أمنهم) ع 


ومن طريق الثوري عن موسى بن عُبيدة عن طلحة بن عبيد الله بن كريز قال: كتب عمر بن النطاب: ((أها 


رجل دعا رجلاً من المشركين وأشار إلى السماء فإن قال: والله لأقتلك فهر آمن, فقد أَسّه الله فإنما نزل بعهد 
الله وميثاقه))؛ وكذلك رواه ابن أبي شيبة عن مجاهد عن عمرء وأخرجه ابن أبي شيبة 141/97 وابن المدذر 
(4)7719/1 وسعيد بن منصور (7770): ويعقوب بن سفيان كما ف 'فتح الباري" من طريق معاوية بن مروان 
وهشيم عن حميد الطويل عن أنس في قصة الهُرْمُزَا حيث نزل على حُكم عمر فقال له عسر: تكلّمْ فقال: كلام 
حي أو كلام ميّت؟ قال: تكلم فلا بأى ... فلما أراد عمر قتله قال أنس: ليس للك إلى قتله سبيل فقد أَسُكَف 
فقال عمر: هات البينة على ما تقولء فقال له الزبير: قد قلت له تكلم فلا بأى» فدرأ عمر عنه القتل وأسلم. 


وأحرحه سعيد بن منصور )١537(‏ عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن عمر ((لو أن أحدكم أشار بأصبعه إلى السماء 


إلى مشرك فنزل إليه على ذلك خقتله لقتلته به. 


() "شرح السمير الكبير": باب الأمان 


1 يتصرف 


(5) "البحر": كتاب السّير /لال. 


حاشية ابن عابدين هده كتاب الجهاد 


ممتتع وهو ماد سه أو رع فهو فين) اه. 

قلت: ومُفَادُه أنَهُ إذا كان ممتتعاً يصيرٌ آمناً مجرّدٍ طبه الأمانَ 0 وميك لم 
كذلك» بل هذا إذا ترك مَُ وحاء إلنا طالبأه في "شرح ال "”": ((ولو كان في مَنْعَةٍ بحيث 
لايسْمَعٌ المسلموث كلامّةُ ولا روه فاط إلينا وحاذة بلا سلاج فلمًّا كان بحيث نسمعْهُ نادى 
بالأمان فهو آمِنٌ بخلافب ما إذا قل سالاً سيقة هادا ستيه توا فلما رت اتام فهو ق8؛ أن 
جادعق الح يما ده ررواظ على بويا ووو باق لاو امارد مرق 
إنسان ليلا ولم يدر لَه سارق أو هاربب» فلو عليه ميئما الأصوص له قتلة والأأفلا» ثم قال" 
((والحاصل: أنَّ من فارق النعةَ عد الاستثمان فإنَهُ يكوث آمناً عادت والعادة 0 0 إذا لم 
يوجد النصرِيحٌ بخلافهه ولو وجلانا حرياً في دارنا فقال: دحلت بأمان لم يِصَدَقاء وكذا نو قال: 
أنا رسول الك إلى الخيفة إلا إا أحمرج كايا ييه أن يك نَ كشاب ملكهم وإ احتمل أنه 
مفتعلٌ؛ لذن د سول آمِنٌّ كما جرى به الرّملم م جاهليةٌ وإسلامء ولا يد مسلمين في دارهم ليشهنا 
لك فلو لم يَصحبْهُ دليلٌ ه ولا كناب فأخعدُ مسلمٌ فهو فءّ لمماعة المسلمينَ عند "أني من 
وعدي عسكرنا ودار الحري فاحدة اند لك هناك يُحَمَّسنُ رواية وليدة وهنا غيها ووافان: 
وعندَ "محمد" هو فم كن أده كالصيدٍ والحشيشء وف إيجابي الخْمُس فيه روايتان عن "محمد" 


له: 


وَمُمَادُهُ أنه إذا كان ممتنعاً يصيرٌ آمناً عجردٍ طَلبهِ الأمان وإن لم نَوَمَنهُ إلخ) في "السّندي": 
((قٍ قوله: ولو نادى إلخ أي: وأجايَةُ المسلموث أو سَكتوا)». 

(قولة: وليس كذلك إلخ) عبارة "شرح السّير” لا تنافي ما في التتّرح لاختلافب موضوعهما كما 
هر ظَاهنٌ تأمّل. 


(1) "شرح السّير الكبير”: باب الأمان 7317-5933 بتصرف. 


الجزء الثاني عث 8 تاب الجهاد 
وصمَّ طَلبُهُ لدّراريه لا لأهله, ويَدْحْلٌ في الأولاد أولادُ الأبناء لا أولادٌ البناتب 22 


(د.حدى (قولُ: وصّمٌ طلبهُ إلخ) هذا عَلَطْء وعبارةٌ "البحر”"©: (لو طلب الأماث لأهله 
لا يكوث هو آمنأء بخلاف ما إذا طَلْبّ لذراريه فإنّهُ يَدْحَلٌُ تحت الأمان)) اه. فإنها صريحة في أنه 
يمح طَلَبُ الأمان لأهله وذراريه جميعاً غير أنّهُ لا يدح في الأول ويدخحل في الثاني. له "ح0". 

قلت: وظاهرُة: أن الكلامٌ فيما لو قالَ: آمنوا أهليء أو قالَ: آمنوا ذَرَارَي فيد حل الطَالبُ 
في الثاني دوت الأََّلء ووج الفرق حفي» أمّا لو قال: آبنوني على أهلي أو على ذراري أو على 
متاعي» أو قالَ: آمنوني على عَشْمرةٍ من أهل الميطن دحل هو أيضا؛ لألَهُ ذَكَرَ نفسّةُ بضمير الكناية 
وشرّط ما ذكرَة معَهُ لأنّ ((على)) للشترطٍ كما نص على فلل "الست حسي””" مع فوع أعرٌ 
ذكرت بعضها ملخخصة فيما عَلَقيَهُ على 'البحر"80, 

مطلب: لو قال: على أولادي ففي دخول أولادٍ البنات روايتان 

حهار (قولة: 0 في الأولاد أولاد الأبساء إلخ) أي: لو قال: آمنوني على أولادي 
دحل فيه أولادهُ لصب وأولاذهم من قبل الذكور دون أولادٍ البنات؛ لأنُهم ليسوا بأولاده» 
هكذا ذكرٌ "محمد" ههناء وذكرٌ "الخصّاف" عن "عمّد": ل يدخلون لقوله عليه الصّلاةٌ والسَّلامُ 


(قولة: هذا غَلَط الخ) كنب في 'السندي" ما نّة: ((وصع كونة مستامناً (بطلبه) الأمان 
(لذراريه لا) يصيرٌ مُستأمناً بطلبه الأمان (لأهلي) ولا تترهّمٌ أن مراد التتارح أن طلَبَهُ الأمان لأهله غيرٌ 
صحيج؛ وقد غَلِط في ذلك "الحلبي" ومن بعدَة)) اه. 

(قولهُ: أي لو قال: آبنوني على أولادي دَخَلٌ فيه أولادُه مله وأولامُهم إلخ) سبأتي في الوقف: 


أنه لو وقفّ على أولاده يَدْحْلُ البَطْنٌ الأول فقط» وأنّ دول النسل كله قولٌ شاف فانظرة. 


(0) "البحر": كتاب السثّير 5/لا2. 

(5) "ح": كتاب الجهاد ق 9ه 5ب 

(5) "شرح السّير الكبير":باب ما يصدق المستأمن فيه من أهل الحرب وما لا يصدق 6/١‏ .*؛ وباب الخيار في الأمان 47175 . 
(4) انظر "حاشية منحة الخائق على البحر الرائق": كتاب السّير 8//ام. 


حاشية ابن عابدين ١ه‏ تاب الجهاد 


ىأل الس والحسيين: وأرلخقا افاققي" رويس ويه كول أذاهنا محا بدليل قولِهِ 


تعالى: عل 0502043 يراكم © [الأحزاب ١‏ 04 أو هو خاصٌ بأولادٍ فاطمة كما روي 


أنّهُ عليه الصّلاةٌ والسَّلامُ قالَ: رركلٌ الأولادٍ يتدموث إلى آبائهم إِلاَّ أولاد فاطمة فإنهم زعا ق-]) 


خ- 


د إلى أنا أبوهم)”"» لكنهُ حديث شاذه وهو مُخالِف لما تلوؤنا. 


)١(‏ لم أجده وقد عزاه العجلوني في كشف الخقاء )8١7(‏ إلى السرحسي في "شرح السّير الكبير”. 
(1) ثم أجده بهذا النظء وما أخرجه الطبراتي في "الكبير" (1771) حدثنا محمد بن زكريا الَلأِي حدثنا بسر بن مهران 


ثنا شريك بن عبد الله عن شنبيب بن غَرقدة عن الْسستظِل بن حُصين عن عمر مرفوعاً: ((كلُ بني أننى إن عصبتهم 
لأبيهم ما عملا وُلْدٍ فاطمة» فإني أنا عصبتهم وا 
والعلآبي: قال ابن حبات: يعتبر حديقه؛ وقال الدارقطني: يضع الحديت» وأخرجه الطبراني أيضاً (3595) 
و57(/77١٠):‏ وابن الجوزي (18غ8): وأبو يعلى (79041): وعنه الدينمي كما في "اللقاصد" (651): والخطيب في 


يفه" 78441١‏ 583 من طريق عثمان بن أبي شيبة وحسين الأشقر عن جرير عن شيبة بن نغامة عن فاطمة 


أبوهم)). وبشر: تركه أبو حاتم الرازي كما في "اللجمع" 7714/5 


الصغرى عن فاطمة الكبرى مرفوعا أحوه. و يجوز الاحتجاج به كما قال ابن حبان: وتبعه الهينمي في "الجمع". 
قال عبد الله بن أحمد بن حنيل: عرضت عنى أبي حديث عثمان عن جرير عن شيبة عن فاطمة به حين جاء نعيه فقال: 


تنك الأحاديث التى حدث بها ! وأنكرها جداء وذكر هذا وغيره وقال: ما كان أخوه تتطنف نفسه تل هذه الأحاديث 


كما في "العلل" (1017)) زاد 1 


التارية" وقال: هذه أحاديث موضوعة أو كأنها موضوعة: ثم قال: نسآل الله 
لاد وتم صو اي وصوعةة ثم 


والثتياء تراه يتَوهّمٌ هذه الأحاديت؟! نسأل الله السّلامة آه. وذكر نه الخطيب متابعة حسين الأشقر ل 


ولم يصنع شيئاء فحسينٌ ضعي يأ 


"المقاصد الحسنة" لسعحاوي (51م): وفيض القدير" للمناوي 2555/75 وأحرج الطيراني في "الكبير" (5570): وابن 


أني بالمناكيرء وهو شيعي بِنَلدٌه وما أظنٌ إلا أن عثمان دلْسَّ هنا عنه والله أعلم. وانظر 
عدي ف "الكامل" 2١33/37‏ وعنه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (79؟) من طريق يحبى بن العلاء الرازي عسن جعفر بن 


ف صنبه» وجعلٌ 0 ويمبى بن العلاء: قال 
البخاري والنسائي والدارقطتي وغيرهم: متروك الحديث» وكذّبه أحصد؛ وأعرجه الخطيب في في "التاريخ" ابا لع لاك 


محمد عن أبيه عر بن جابر مرفوعاً: ((جعل الله كل نبي ذرد 
وعنه اين الدوزي ف "العلل المتناهية” (7”76) عن محمد عن عمران المرزياني عن محمد بن أحمد المؤدب حدتني عبد النه بن 
عبد الرحمن بن محمد الحاسب حدثني أي خازم حدثني أمير المؤمنين المنصور حدئني أبي محمد بن على 


فذكر قصة» ومتها قآل رسول الله 25 للعياس ((يا عي والله لله 


مي اله ذرية كل نبي قي صليهء وجعل رقي في حلب هنم). قال ابن الجوزي: وهنا 
الحديث لا يصحٌ عن رسول الله يل قال الأزهري: لم يكن المرزباني بثقةء وقال أيو عبد الله بن الكاتب: كان المرزباني 
كذابا ثم 


: ومن فوق المرزباني ف الإسناد إلى المنصرر بين يجهول وبين عن لا يوئق به. 


الك 


الجزء الثاني عشر كه تاب الجهاد 
ولو غار عليهم عَسْكَرٌ آخحر ثم بعد القسمة عَلِمُوا بالأمان فَعلَى القاتل اليف ا 


مطلب: لو قال: على أولاد أولادي يدخل أولاذ البنات 
ولو قال: على أولادٍ أولادي دَخَلَ أولاد البناتي؛ لأدّ اسم وَلَدٍ الولدٍ حقيقةً كن وَلَدَهُ ولداك 
وابشّكَ ولدّك فما ولدتهُ ابتك يكوك ولد وليك حقيقة بخلاف ا 


الَكْمُ من يسمَبُ إليلك وذللث أولاد الابن دون أولاد البناتي» "سرحسي17"» وذكرٌ في "الّيرة”: 
أن فيه روايتين أيضاًء وسيأتى”" هام تحقيق ذلك في الوقف إن شاءً الله تعالى. 


مطلب في دخول أولاد البنات في الذي روايتان 


سكت "التتّارخ" عن دخول أولاد الببات في الذراريه وثي "البحر””: ((أنَّ فيه رواينين 


أيضأ»» وكذا قال "الستّرحسي”7» وذكرَ وه رواية عدم الدُول أذ أولاد البنات من ذُريّةٍ 


28 3 53 5 3 3 5 
آبائهم لا مِن ذُريّة قوم 5 ووَجْه رواية الدحول أذ الذريّة اسم للفرع المتولد ين الأصل» 


والأبوان أصلان للولب ومعنى الأصليّة والتولّدٍ ني جانب الأمّ أرححٌ؛ لأنّ الولد يَولّدُ منها بواسطة 
ماء الفل» م ذكر فيه حكان 


3 رقو ولو غار”' عليهم) أي: على م من آمنهم بعض الععسكر الأوّل. 


(1) "شرح السثّير الكبير": باب ما يصدّق المستأمن فيه من أهل الحرب وما لا يصدّق 753/١‏ بتصرف. 
(؟) المقولة ]5١8687[‏ قوله: ((ولو على أولاده إلخ). 

() "البحر": كتاب السّير الام 

(4) "شرح السّير الكبير" : باب ما يصدّق المستأمن فيه مر ن أهل الحرب وما لا يصلاق ل 


* قوله: ((ثم ذكر فيه حكايف) حيث قال: (( وفيه حكابة "بحبى بن : مر به ذاتَ يوم فأُدخلٌ عليه 
وهم عله فقال له: لتقرأن علي آية من كتاب اللو تعال هنا على أذ العلونة من ذو أو لأتتنك» ولا أريد 


قولَهُ تعالى: «لاندعوا أبنائنا وأبنائكم»» فتلا قولَهُ تعالى: ومن ذريمه داود وسايمان» إلى أن قال: «إوزكريا ويعيبى 


من ذرية نوح من قبل لى الأب أو من قبل الأم؟ ؟ شهت اجاج ر رذ حميل)). أه منه. 


: ((أغار). 


١ ()قٍ‎ 


حاشية ابن عابدين ع كتاب الجهاد 


وعلى الواطئ لَه والولٌ حرٌ مسلم عا لأبيه» وثرَدٌ النساءٌ والأولاة”" الى أعلهاء 


بسو دو اط ا 0 (لى) بِقَاؤهُ (ش شي وَمْباشِرُةُ 


2 ل 


بلا مصلحة يودب (وبطل أمانُ ذمي)'" إلا إذا أَمَرَهُ به مسي 5200 


ره.دةا (قولة: وعلى الواطئ المهْرُ) أي: مهرٌ 3 اا 

وكحى (قولة والولة بحن ادن غير داه وهو مسلم أيضا تبَعا لأيه كماني 
"لبي 9 

(قولهُ: يعني: بعد ثلاث حم حِيّض) وفي زمان الاعتتدادٍ يُوْضْعْنَ على يدي عَذْل 


ولي 


والعَدْلٌ امرأةٌ عحورٌ ثقة لا التَحلُ "بحرا 
كنك كو وول ويَنَفْضُ الإمام الأمان) ويُكْلِمُهم بذلك كما مر "فا 01 


«ححفى (قوله: يُودَبُ) أ ي: لو عَلِمَ أنّهُ منهيّ شرعاء ولا فجيلهُ عذرٌ في دفع العقوبة عنةء 


3 
0 


0 590 


1 1 5 00 00 ع 5 
الللكلة (قولة: إلذّ إذا أَمَرَهُ به مُسيْلم) بأ قال لهُ: آمنهم فقال الذمّي: قد آمتكم أو: إن 
فلا المسلم قد آمنكم فيصم في الوحهين» أمّا لو قال له المسلم: قل لهم: 8 فلاناً آمنكم فيصحٌ 9 
الوجه الثاني؛ لأنْهُ أدّى الرّسالة على وَبَحْهِها دوت الأوّل؛ لأنهٌُ حالف لأنَهُ إنشاء عَقَدٍ منهُ وهو 
لا يملكة بخلاف قول المسلم لهُ: آمنهم؛ لأنَّ الذمّيّ صارٌ مالكا للأمان بهذا الأمرء فيكونٌ فيه ممنزلةٍ 
ع مااع 7 عار 2 5 30-6 ل 
مسلم اع اوقاتة و "خرئم الك "» وصرَّح”" أيضا: ((بأنُ يْصِحَ سوا كان الآمرٌ أميرَ 
(0) ف "د" و"و”: ((الأموال)). 
(5) في "ط": «الذمي)). 
رم "ط": كتاب الجهاد 45/79 4. 
(4) "البحر": كتاب السكير دأيم. 
(د) "جامع الرموز”: كتاب الجهاد 535/7 
(6) "جامع الرموز": كتا 


(/) انظر "شرح السثّير الكبير": باب الأمان -585/١‏ 747 بتصرف. 


ب الجهاد 7١4/7‏ يتصرف. 


الموزة العا فين . تحط متت 295 تاب الجهاد 


(وأسير» وتاحرء وصبي وعبد ااا 1111111110 


*ا م ع 


العسك كر أو رحلاً غيرَه من المسلمين؟ لأنّ أمان الذْمّىّ إكا لا يصحٌ لتهمَةِ ميلِِ ليه وتزولٌ ل النَهَمَةُ 
إذا ل بخلاف ما لو أمرّهُ بالقتال؛ إذ لا يتعيّنُ به معنى الخخيريّة في الأمان)) اه. 

وبه ظهر أن ما في "الريلعي"”'' وغيره من تقبيدٍ الآمر بكونه أميرَ العسكر فيد الفاقي؛ لأنهُ 
الأغلب» فافهم. 


زلكهد (قولة: رأجر وتاجر) لأنهما مَقُهُوران تحت أيديهم فلا يخافوتهم؛ والأماث 0 
حل الحوفي, » "بحر" نم نقلَ في "البحر””"' عن "الذّخيرة": ((أنة لا يْصِحٌ أمانهُ في حقّ باقي 
المسلمينَ حتى كان لهم أن يُغِيْروا عليهسم أنّا في حقَهِ فصحيمٌ ويصيرٌ كالداخل فيهم بأمانء 
فلا يأخد شيئاً مد ن أموالهم بلا رضاهّم؛ وكذا معنى عدم صِحَةِ أمان العبدٍ المحجورء أي: في حقّ 
و أمّا في حقّ نفسه فصحيحٌ بلا خلاضي) اه. 


قلت: والظّاهرٌ: أن التَاحرَ المستأمِنَ كذلك. 


00 


ذكر فق "شر ح السلير””7: ((لو أمُنَهِم الأسيرٌ ثمّ حاءً بهم ليلاً !! لى عسكرناء فهم فَيْءٌ لكن 
لا تقنا ل رجالهم استحساناً؛ لأنهم جاؤوا للاستعمان لا للقتال كالَخْصُورٍ إذا جاءً تاركاً للقتال 


2 3 0 2100000 ا 5 5 5 

(قولة: والطاهر: أن التاجرّ المستأمِنَ كذلك) قد يقال: إنه يحرم عليه التعررضُ للأمان له لا لتأميسه؛ 
0 

(قوا َهُ: كالّخْصُورٍ إذا جاءً تاركاً للقعال بأن ألقى السّلاحَ ونادى بالأمان, فإنه يَأْمَنُ القَعَلّ) 


2 ابر #و اي 


أنه يكون اما فك نَ القتل و ولا يكون قينا والظَاهرٌ: 


افق ما تقدم. 


7417/7/9 "تبيين الحقائق”: كتاب السثير‎ )1١( 


(؟) "البحر": كتاب أحى. 


(©) "البحر": كتاب الْسّير 0/3 بتصرف. 
(4) "شرح السّير الكبير”: باب: أعل الحصن يؤمنهم الرجل من المسنمين إلخ 571/1 3737 بتصرف, 


حاشية ابن عايدين 54 تتاب الجهاد 


مَحَجُورَيْن عزا عن القتال) وصحّح "محمد" أمان لعبد. وفي 'الخايّة" : ((عدمة السام 
مولاة الحربي أمانٌ له)) (وبسون» وشخص شخص أسلمة ُمَّة ولم يُهاحر إلينا) لأنهم 
لا يَمْلَكُون القتال» واللهُ أعلم. 


بأ ألقى الستّلاح ونادى بالأمان فإنهُ يأمنْ القتل)). 


اكحدفن (قولة: : مَحْجُورين ين عن القتال) فلو مأذوتين فيه صم في الأصحّ ١‏ الفاقاً كما قدّمناة. 


ا 


الاححدى (قولة: وف "الخانية إلخ) عبارتها: ((حرييٌ له عبادٌ كافرٌ فأسلمٌ اعد شم حدم 


مولام كانت الخدمة أمان» اه. وفيه: أن تعليلهم ‏ عدم جواز أمان الأسير والتاحر بأنهما مَقَمُوران 


ركم 
0000-6 


يقتضي عدم صحَة هذا الفرع فتأمّل, اه 
قلت: يتعيَّنُ حَمْلُّ قوله: (ركانت الخدمة أمانا)) على معنى كونها أماناً في حقّ العبدٍ نفسيه 
لاني حن باقي للسلمين نير ما امنا" عن ن "الدحيرة" 9 في الأسير والعبدٍ الَحْجُورِ ويَدلُ عليه 
تعبيرٌ "الخائيّة" بالحربي» أي: في دار الحربب بن غير فكر روج ولاقناا ل؛ إذ مسأل ذكرّها في 
"النائيّة" في فصل إعتاق الحربي العبدّ المسل فافهمء والله أعلم. 


تحت أيديهم - 


)١(‏ المقولة [1370-0] قرله: (رذِنْ لهما في القتال)). 


(7) "الخانية": كتاب العتاق ‏ فصل في إعتاق الحربي ١‏ ,لاه (هامش "اذ 


لم "اح": اكتاب الجنهاد 233 7ب 


الجزء الثاني عشر 0 دا 2585 الس سم ياب المفلم وقسمته 


الإبا ب الفْم وقلمتم» 


في "الغربي”'": ((الغنيمة: ما نيل من الكُمَارِ غنوه والحربُ قائمةٌ فنْحمّس» 


ل 


وباقيها للغافين. والفية: ما زيل منهم بَعْدُ كخراجء وهو لكاقة الُسلمين)») 0 


«اباب الْخْتم وقسْمّته» 
لا ذكر القعالَ وما يسْقِطَهُ شرع ف بيان ما يحصل به. 
مطلب بيانُ معى الغِيمةٍ و الفيء 
09030 (قولة: والفية: ما زيل منهم بَعْدُ) أي: بعد الحرب» طالا بشال هن أهل ل الحربم 
بلا تدم بق لابب قتالء قال في "الهندية"20: 
العا وير لقره والفيم: ما يذ متهم مين غير قتال كالخراج والحزية: و الغنيمة ا لجس دوت 
الفيى 5 يوعد منهم هديّةٌ أو مترقةٌ أو عبس أو هية فليس بعَيمةه وهو للاخذٍ اصّة)) اها 
قلت: لكن ني "شرح السّيرٍ الكبير””2: («(لو ودع الإمام قوماً مِن أهل الحرب سن 
على مال دَفَعُوة إليه جار لو خيراً للمسلمين» ثمَّ هذا امال ليس بقيء ولا غنيم حتّى لا يخس 


الغنيمة: اسوٌ لما يُوَحَدذُ ال الك وبقوة 
270 يؤخد مِن اموال الحكفر 


000 ام 
#إباب الْقْنّم وقسمته © 
7 
(قولة: أي: بعد الحربم) أي: وصيرورةٍ دارهم دار إسلام. 
(قولة : وما يع منهم هديّة أو سَرقةً إلخ) أي: لاني مقابلة شيء أصلا وهذا لا يفي ساي " شرح 
السمّير" من أنّ المأحوذ في مسألة الْرَادَعَ يوضع في بيت ١‏ لال فإنه مأحوذ في مُقابلة شيء وهو لَه وهذا 


لو كانت الهديّة لغير الإمام» وإ كانت كاخراج تصرفا لصالح المسلمينٌ العامّة بدون أحل حمُس كما يأني 


في از 
ليست في مُقَابَلَةِ شيء لا حقيقة ولا حُكْماء هذا ما ينبغي أن يُجِمّعّ به بين عباراتهم. 


مُقابْلةِ شيء معيّن كترك قتال مثلاء مخلافب الهديّة لغيره من ليس في معناهُ فإنها 


إذ هي مأخوذة ( 


)١(‏ "المغرب": مادة ((غخلم)) بتصرف. 
() "الفتاوى الهندية": كناب السّير ‏ الباب الرابع في الغنائم وقسمتها 504/5 7٠١5‏ بتصرف. 


(؟) "شرح السير الكبير": باب الموادعة دان ١079‏ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين 2005 باب المغنم وقسمته 


(إذا فنَمَ الإمامٌ بلدةً صُلْحاً جَرَى”” على مُوجَبِه وكذا من يَعْدَه من الأمراء 


(وأرضها تَبْقَى مَمُلُوكةٌ لهم ولو قَتحَها عَنوم بالفتح» أي: فهر 122000 


ولكنْهُ كاخراج يُوضَعُ في بيت لمال؛ لأنّ الغنيمة اسم لمال مُصابب بإيجافب الخبل والركابيه والفيء 

ايت لما يَرحعْ من أموالهم إلى أيدينا بطريق لق وهذا رح إلنا بطرية الراضاة فيكو كاخزية 

والمخراج يوضع في بيت المال)) اه. ومقتضاة: أن ما عيذ بالقتاا ل والحرب غنيمة» وما أحذهُ بعدَمُ 

ا وضع عليهم فَهْرا انار في مالي منهم بلا حرس ولا قَمْرٍ كالهديّةٍ والطلح 
فهو لاغييمة ولا فيي وحكمة حُكُمْ 5 حُكُمْ الفيء لا يُحسّنْ ويُوضّعْ في بيت امال فتأمل. 

في صُلْحِهِ الماءُ الخمراحيّ والعُتظري فإن 

كات ماهم راجيا اتوم على اخرينولاً الى لشثر. أفادَةُ "الهستاني لين للد 


050" 


[كلكقل] (قولة: إذا فد فتحّ الإمام بلدة صلخا 


5 (قولهُ: وكذا من بعدُ) فلا يعْيرُهُ أحد؛ لأنهُ ممنرلة تقض العهد» 
, 


اللكقلز (قولة: 1 0 كذافي "الهداية"0ل واتفق الشّار حون على أن هذا ليس يا 


5 3 3 


(قرلة: وير في جه ال للحي إلخ) فيه: أن ما بح عَنُوة ور أهلة عليه أو لحا نا يُوضَعْ عليه 
راج كما يأتي في باب العُثر والخراج حيث قال: ((وما قبح عنْوة ولم يُقِسَمْ بين جيثنا ور عليه أهلةُ أو 062 


8 قي بالكفا ر)) اه إلا أن هذا يشبة العُتظرٌ ويس 
ولذا ُصرقا مرف لفراج» وقال "المستندي”" : ((أي: إن كات ماهم خراحياً الهم على القراج» وإلاّ فى 
ا والظَاهرُ: : أن لل بال حزم من الخارج» وعبارة "الفهستاني" : ((قولة: عَنُوَة احترال عمًا إذا ألم 


نْرَيٌ وعمًا إذا صالحوا فإ يُعَرُ بالماء» خترا حي أو عُمْري)). اه تأمّل. 


(0) في "د": ررحري)). 
(؟) "جامع الرموز": كتاب الجهاد ‏ فصل قتح البلاد عنوة 533/7 


() "ط": كتاب الجهاد ‏ ياب المغنم وقسمته أ 4 4. 


الغنائم وقسمتها 3141/55 . 


(د) ((خراحية)) حبر ((ما تخ غَلوة)). 


1 


الجزء الثاني عشر مصتمحع يوحت .. 3017 باب المغنم وقسمته 


يا 


(قسّمها بين الجيش) إن شاءً (أو 


لهُ لغة لأنها من : غنا ينو عَنوة: ذل وحَضّم 1 ا عن "القامو 0 ررك 
العَنْوة القهرُ))» واعترضّة في ا ((بأنَ صاحب "القاموس" لا يُميّرُ بِينَ الحقيقيً والمجازي» 
بل يَذَكُرُ المعانىّ حمْلة))» أي: يُذَكرُ امعان الاصطلاحيّة م اللغويّة بلا تبيز. 

قلت: 0 قل صاحبُ ب 'النهر "1 في أوّل بابو العُثثر ر والخمراج عن ' دارا 5 
الأضدادٍ يُطِلَىٌ على الطّاعة ة والقَه وكذا قالَ في "المصباح "نوها يدو غيوه: إذا عند 1 
را وكذا إذا أده ملحا فهو من الأضداد 0 6 و أي قرأ اه. 

لحكل (قولة: قسَمّها بين الحيش) أ مع رؤُوس أهلها استرقاقا وأموالهم بعد حراج 
حمسيها لجهاتك» "فتح ا 

اقلم (قوله: أو وأَقنَ أهلها عليها) أي: مَنّ عليهم برقابهم وأَرْضهم وأموالهمء ووضع 


عر 
بالقؤر وهو و ضَذة) لأله ين غناي يَغنو عَنُوة وَعْئُواً: إذا ذل وتخضّع!”2» ولا المعنى: نَم بلدةٍ حال كون 
أملها ذوي وق أ ع ذل تركلة يكل قور تلبوق لهم)) اه 

(قولة: أي: مع روس أهلها استرقاقاً إلخ) الٌ: أذ جسئمة ؤس ليس أمراً لازم بل يجري 
فيها ما يأني منناً في حقّ الأسارى. 


. "البحر": كتاب السّير  باب الغتائم وقسمتها 3478م‎ )١( 

(؟) "القامرس": مادة ((عتر)). 

(*) "النهر": كتاب السَّير ‏ باب الغنائم وقسمتها ق؟9/. 

25( "التهر": 3 كنايه السير اق فد 

(ه) أي ف "ديوان الأدب": مادة ((عنو))؛ وتقدّمت ترجمته 171711 
(0 "المصباح المنير": مادة ((عنا)). 

م "الفتح” :كان لمر - باب الغتائم وقسمتها 815/5 


(8) في "ب": ((حشع)): وهو تحريف. 


حاشية ابن عايدين ورك باب المغنم وقسمته 


وَالأَوَّلَ أُؤْلى عند حاحة الغانيين (أو أحرحَهّم منهاء وأنزل بها قوما غيرَهُم ووَضّعٌ 


عليهم الخَراج) والبزية (لو) كانوا (كفارأ) فلو مُسلِمينَ وَضَعٌ الث لا غير ل 


يه على الرُؤوس» والخراحّ على أراضيهم مِن غير نَظر إلى الماء الذي تسنْقَى بي أهوّمامٌ 


ا عق 0 م 9 
ابتداءٌ التوظيف على الكافرء وأمًا لمن عليهم برقابهم وأرضيهم ف 
ما يتمكنوث به من إقامة العمل والنفقة على أنفسيهم وعلى الأراضي إلى أ تح 2" 
000022 مريع اعم ف 7 3 30 8 
وإلا فهو تكليف عا لا يُطاق» وأمًا امن عليهم برقابهم مع المال دون الأرض أو برقابهم فقط 


فلا يجور؛ لأنهُ إضرارٌ بالمسلمينٌ بردّهم حربا علينا» 


7 ركم 


1 


|4 (قولة: والأَّل أؤلى) عبارة "الإختيار””: ((قالوا: الأو أولل))؛ وعبِّرٌ في 
"الفتيه"0؟) "ال لاقم ب قبل 
5 (قوله: ووّضع عليهم الخراج) أي: على أرضيهم. 


7 


91 (قولة: وضع العشرّ لا غيرٌ) لأنهُ ابتداءً وُضْيعَ على المسلمين» "00 


7 


(قولة: لأنه إضرارٌ بالمسلمينَ بردهم حربا عليناء 'فتح”) تدمة عبارة " 


ع 


ذم بوضع الحزيةٍ عليهم بلا مال يدفعٌة اليه فيكونون فقراءً يكتسبود بالسّعي والأعمال)) اى. 
1 7 0 1 0 1 5 


(قوله: وص 5 "الفنتح و"البحر" ب: قبل) الظاهرٌ: أ ماقي "الفتم" و"البحر" من التعبير ب: قِلَ ليس 
القصد إثبات التمريض بل جمردٌ العزوء فلا يُحالِفُ ما في "الإختيار” من ١‏ 


0 


)١(‏ في النسخ جميعها: ((تخرج))» وما ألبتناه من عبارة "الفتح". 

(؟) "الفتح": كتاب السّير - باب الغائم وقسمتها 515/8. 

(؟) "الإختيار": كتاب السير فصل فيما يجوز لإمام المسلمين إذا فتح بلدا عنوة ١515.4‏ 
(4) "الفتح": كتاب السير - باب الغنائم وقسمتها 512/8 

(هع "البحر": كتاب سير باب الغنائم وقسمتها 95م . 


(5) "المنح": كتاب الجهاد ‏ باب في بيان أحكام المغدم وقسمته ١‏ بق 4 5/أ. 


الجزء الثاني عث 22 باب المغنم وقسمته 


3 00002 7 


ل" الشرنبلالي رسالةٌ سمّاها "الدّرةَ اليتيمة في الغنيمة””, حاصلها: أن تير الإمام بين ما 


ملم 


ذَكِرَ مُخَالِفٌ لإجماع الصّحابة على ما فعلهُ 'عمر" مِن عدم قِسسْمةٍ الأراضي بدن الغافين”"'» وعدم 


2 و 8 ف ميك م 
أحدٍ الخمس منها كما نقله علماؤنا واقرو 
)١(‏ "الدرة اليتيمة في الغتيمة”: لأبي الإخلاص حسن بن عمار الوفائي الثرلبلالي المصري اات13١‏ اسم ("إيضاح 


"التعئيقات السنية" عم تء "هدية العارقين" 5371), 


000 
المكبون 


(؟) أخرج البخاري (58*4) في الحرث والمزارعة ‏ باب أوقاف النبي يك و(9175) في فر 


الغنيمة لمن شهد الوقعة؛ وود *45) و(45*5 في المغازي ‏ باب غرزوة خيير: 


المراج والفيء ‏ باب ما جاء في حكم أرض خيبر» وأحمد 0301١‏ ويحيى بن آدم في "الخراج" )٠١5(‏ 


و(5 1١‏ ) و(لا١٠)»‏ والبزار (2)70 وعمر بن شبَّة قي "تاريخ المدينة" 186571: وأبو يعلى (6554 وان 


أبي شيبة 554-5897 في الجهاد ‏ ما قالوا في قسمة ما يُفتح من الأرضء» و8/ه 8ه في المغازي ‏ غزرة 


5 


خيبرء وابن المارود في "المنتقى" (55١٠١غ):‏ والخرائطي في "مكارم الأ "ام وأبو عبيدقٍ 


"الأموال" (لى؛ ك4 وابن المنذر في "الأوسط" (1418): وحميد بن زنريه في "الأموال" (555)؛ والبيهقي 


711/5 وابن عبد الحكم في وابن حزممة والطحاوي كما في 


"الكثر" (1175) من طريق مالك وعحمد بن حعفر ب ي اكثير وهشام بن سعد كلهم عن زيد بن ألم 
عن أبيه قال سمعت عمر يقول: لولا أن ا ت قرية إلا قسمتها 
سُهماناً كما قسم رسول اللد ع خيير سيماناء ولكن أردت أن يكون جرية تحري عليهم: وكرهت أن 
يترك آغير الئاس لا شيء لهم)). 


أخرجه البيهقى 51/5" وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن مردويه كما في "الدر المنثور" [الحشر//- 4ع من طريق 


لهذا المال فانظروا لمن ترونه)): ثم قال 


هشام بن سعد وزيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر يقول: ((احتيعوا 
((إني أمرتكم أن تحتمعوا لذلك: وإني قرأت آيات من كتاب الله فكفتني؛ سمعت الله يقول: لما أفاء الله علي 


احرين...# إلى قولد: أو أولدث هم الصادقو نك الم 


...كك والله ما هو تهؤلاء وحدهم 5 


عه باب المغتم وقسمته 


- «إوالذين حاؤوا من بعدهم...# والله ما أحد من المسلمين إلا له حق في هذا امال أعطي منه أو منع عنه حتنى راج 
بعدن)) 

أخرجحه عبد الرزاق (7709) وابن سعد وابن أبي شيبة وابن زتريه في "الأموال" وعبد بن حميد وابن المنذر كما 
ف "الدر المنثور" [ الحشر: لاع عن عبد الله بن عمر ‏ العمري ‏ عن زيد بن أسلم أن عمر نجوه 

أخرج البخاري (53104) في الجهاد ‏ باب المج و(5094) في فرض الخمس ‏ باب الخمسء و(4818): 
ومسلم )١71/(‏ في الجهاد ‏ باب حكم الفيء؛ وأبو داود (371؟) و(59374؟) و(59472) ل الخراج والإمارة ‏ 


باب صفايا رسول يلك والترمذي )١7١١9‏ ف السمّير - باب تركة رسول الله قلق 


» والنسائي في "الكبرى" كما في 


"التحفة" 0/4 .اك وأحجمد كره 48.7 .50. والشافعي في "مسنده" (4110) و(418): وعبد الرزاق ركلالاق 


وابن أبي شيبة 2575419 وابن سعد 4/7 11: وأبو يعلى (؟) و(9؟) و(4)4 وابن حبان (1781): والطبري في 
"التفسير" [الحشر - /9]» والبيهقي 259/8-5317/5 وأبو عوانة وابن مردويه وأبو عبيد في "الأموال" وعبد بن حميد 
كما ثي "الدّر المنثور" من طرق عن مالك ومعمر وعمرو بن دينار وشعيب عن الزهري عن مالك بن أوس بن 
الحَدَنَان عن عمرء وفيه قصة ثم فذكر تمر ما سبق [بعضهم يرويه مطولاً وبعضهم عنتصرً]. 

وأخرجه عبد الرزاق: وأبو عبيد» وابن زبجويه معا في "الأموال"؛ وعيد بن حميد وأبو داود في "ناسح" وابن 
جرير؛ وابن المنذر» وابن مردويه؛ والبيهقي في "سئنه" كما في "الدر المنثور". 

أخر جه أبن سعد 7٠17/8‏ عن أبي الأشهب عن الحسن عن عمر ثمره؛ وأخرج أحمد 2107/1 وابن المنذر قي 


"الأوسط" (140) وابن عبد الحكم في "قتوح مصر" صارا 53037 


وأبو عبيد في "الأموال" .)١59(‏ وابن 


زجمويه (70؟): والشاشي (45)» والبيهقي 5١48/1‏ من طرق عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيسب عسن سمع 
عبيد الله بن أبي المغيرة بن أبي بردة سمعت سفيان بن وهب الخولاني يقول: لما فحنا مصر بغير عهد قام الزبير 


فقال: اقسمها يا عمرو بن العاص: فقال عمرو: لا أقسم: فقال الزببر: والله لتتسمنها كما قسم رسول الله #4 


خيبر» قال عمرو: والله لا أقسمها حنى أكتب إلى أمير المؤمنين ... فكتب إليه عمر بن الطاب أخرها حتى يغزو 


منها حل الجبّلة: قال ابن وهب: وأخحبرني ابن لهبعة عن خالد بن ميمون عن عبيذ الله بن المغيرة عن سفيان بهذا. 


وأخرجه سعيد بن منصور (391؟) عن عمرو بن الحارث عن يزيد أن عمرو بن العاص فذكره مرسلا. 


روى العُوامِ ين حوشب حدثنا إبراهيم التيمي قال: لما اقتتح المسلمون السواد قالوا لعمر اقسمه بينناء قال: فما لمن جاء 
بعدكم من المسلمين؟ ثم سرب الخزية» أخرجحه سعيد بن منصور (5284): وأخرج الشافعي في "الأم" ليولا 


و"المسند" (419). وعنه ابن المنذر في "الأوسط" (5471) و(4 547)) وأبر عبيد )١314(‏ ورد .)١3‏ وابن زبّعويه 


(774): ويحبى بن آدم في "الخراج" )٠١5(‏ و( )١١١‏ و(7١١)»‏ وأبو يوسف في "الخراج" صاء 55-5 عن إسماعيل 


ابن أبي خمائد عن قبس بن أبي 


حازم عن جربر البَجَنِي قال: كانت بجيّلة ربع الناس فقسم لهم ريع السواد - 


الجزء الثاني عشر تتتتت_ختت00طتة_3 ااإزدنا باب المغنم وق عه 


قلت: وقد يجاب: أن ما فعلةُ " أعمر " عا فعلُ؛ أنه كان هو لأماح إذفلة كا يلم بن 
القصة لا لكونه هو اللأَرم كيف وقد قسم يلك حبيرَ بين الغافين”"©؟ فَعُلِمَ فعلم الإمام مميرٌ في فعل 
ما هو الأصلحٌ فيفعلة. 


- فاستغلوه ثلاث أو أربع سنين: ثم قدمت على عمر ففال: ((لولا أني قاميم مسؤول لتركتكم على ما قُسم لكم 
ولكني أرى أن تردوا على الناس))» وعاضني عن حفي نيفاً وثمانين دينار؛ وكذللك رواه بيان عن قيس قال 
عمر ... أخرجه بن أبي شيبة 2777/97 والذي أشار عليه بذلك إما علي أومعاذ رضي الله عنهما. 
فأخرج ابن أبي شيبة 371/17» وابن المنذر (147): وأبو يوسف في "المخراج" ص5 وأبو عبيد (151): وعند 
الخرائطي في "مكارم الأخلاق 
عن عمر أنه أراد أن يقسم السواد بين المسلمين؛ فوجد الرحل يصيبه ثلاثة منهم الفلاحينء فقال علي: ((دعهم 
يكونوا مادة للمسلمين))) فبعث عثمان بن حنيف فوضع عليهم ثمانية وأربعين» وأربعة وعشرين» واثني عشر. 
أخخرج أبو بيد )١5(‏ و(9د ١‏ وعنه الخرائطي (315): وب 
أبي قبس أو ابن قيس - الهمْدائي قدم عمر الحابية فأراد قسم الأرض بين المسلمين, فقال له معاذ: (زوالله إذا ليكونن 
ما تكره إنك إن قسمتها صار الريع العظيم في أيدي القومء » ثم يبيدون فيصير ذلك ت إلى الرجل الواحد أو المرأق ثم 


») ويحيى بن آدم في "الخراج" :)٠١7(‏ عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب 


ن آدم صاء لا عن تيم بن عطية غر ن عبد الله ين 


بأني من بعدهم م يدون مر ن الإسلام مسدا و هم لا يجدون شيفاء فانظر ر أمرا يسع وهم وآخرهم). 


فقتس الشام أ بين بلك! 0 السعق 5م ان وه مالك عدر أسلرا 
3 ح الشام أيضاً حوار بين بلال وعمرء رجه الببهقي 5168/5 عن ابن وهب عن مالك عن زيد بن أسلم أن 


)١(‏ فيه من الأحاديث غير ما ذكرنا. 


ما رواه يحبى بن زكريا عن يحبى بن سعيد عن شير بن د 
خخيبر نصفين نصفاً لنوائبه ونصفاً بين المسلمين قسمها بينهم على ثمانية عشر سهماً)). 

أخر جه أبو داود )"0٠0(‏ في الخراج ‏ باب حكم أرض خيبر» وعنه البيهقي 520//5. 

هكذا رواه يحبىء وخالفه محمد بن فضيل؛ فرواه عن يحيى عن بُشير عن رحال من أصحاب النبي 88. 

أخرجه أبو داود أيضاً 015 98): والبيهقي 0710/7 وابن أبي شيبة 2373719 وكذلك رواه أبو شهاب عن 
يحبى» أخرجه أبو داود (7011)) والبيهقي 711//5. 

ورواه سليمان بن بلال عن يحيى عن بُشير أن رسول الله له ... فذكر نجوه. 

أخحرجه أيضاً أبو داود (90318) و(غ 00901 وعنه البيهقى 107/5: وأخرجه أبو عبيد (47١)؛‏ عن يزيد بن 


هارون عن يحيى شحو وأرجه ابن أبي شيبة ١417/١‏ عن سفيان بن عيينة عن يحبى به. - 


حاشية ابن عابدين نض باب المخلم وقسمته 
(وقتلَ الأسارّى) إن شاءً إن لم يسلِموا (أو استرقهم؛ أو تركهم أحرارا لماه 


الاكحفى (قولة: وَل الأسارى) بضمٌ الهمرة وفتجهء "قامو ا » والسسّماغٌ ) 2 د 


بس مع روك ل برو امم ا 0 1 2 سل 
كما ذكرة 'الرضى 7 وغيرة من المحققين» أي: قتل الذير يأخذهم من القائلينة سوا كانوا من 


مالو 


0006 -1 فلا تقل النساء ولا الذراري» 5 ل يُسترقو لمنفعة المسلمين: " 


لمكحدد (قولة: إن لم يُسْلِمُوا) فلو أسلموا تع تعيّنَ الإأسر. 


7 
7 


(15414) (قولة: أو استرقهُمٌ) وإسلامُهم لا نم استرقاقهم ما لم يكن قبِلَ الأحلٍ كذا في 


7 


الايم )الى اردع 
الملتقى" ' و"شرجه” . 


> ورواه مُجمّع بن بعقوب سمعت أبي يدث عن عمه عبد الرحمن بن دلت تبه متتل بن بعازية:الأنسار تاق 


قصة الحديبية؛ ؤفيه: ((فقسمت بر على أهل الحدييية؛ فقسمها رسول الله ؟ على لمانية عشر سينا ركان / 
ألفاً وحمسمالة: فيهم للاثمائة فارس؛ فأعطى الفارس سهمين» وأعطى الراجل 000 


أخر جه أحمد 477 وأبو داود (07/7857؟) و(75015) في الخراج والفيء ‏ باب خيير» وابسن أبي 


واندارقطني في "السين" 574 .٠١5-1١١‏ والطبري في 
[الفتح 1ل و"تهذيب الآثار” رخقةع و١١٠٠‏ والحاكم 15177 والبيهقي 75د 5 و"الدلائل" 14م 


ف الجهادء 3/4 .د ف المغازي ‏ غزوة الخد 


7 
إلا أن إسماعيل بن أبي أويس رواه عن مُجْمع عن أبيه عن عمه مُجْمّعا ولم يذكر عبد الرحمن بن يزيد. أخرحه 


الحاكم 5/75 د 4ع والطبراني ))٠١85(,315‏ ورواه ابن الطباع عن مُجْمّعْ عر ن أبيه سمعت عمي مُجُنّع وأخر 
الطبراني ٠‏ 107(/5) عن عمر بن محمد بن الحسن ثنا أبي 00 بن 
الزبير عن المسور بن مُخرمة و 

وأخر جه البيهقي في "الدلائل" 77374 عن عبد الر حمن 


)١(‏ "القامرس": مادة ((أسر)) بتصرف 


(5) "شرح شافية ابن الحاجب": جمع التكسم جمع الثلاثي المزيد عمد ثالئة ع7 
(") "جامع الرموز": كتاب الجهاد ‏ فصل فتح البلاد عنوة 5١5/9‏ يتصرف 
(4) "ملتقى الأبعر": كتاب السَير الغنائم وقسمتها .8501/1١‏ 


(2) العبارة المذكورة لصاحب الملتقى". 


الجزء الثانى عث مم باب المغنم وقسمته 


ِمَةَ لنم إلا مش ركي العرّبب والمرتدّينَ كما السيحية (, حرم مهم أي: إطلاقهُم 
مَجَانا و ولو بعد إسلامهم, "ابن كمال"؛ ؛ لتعلق حَقّ الغانِمِين» وجوّره "الششافعي"؛ 
لقوله تعالى: مإوَِنَمَتَبحدُوَإئَافر1 4 محمد - 4]. قلنا: ع بقوله تعالى: ا وَأفَدُنُوأ 
لْمفْرِكِنَحَيْثُ وَجَدتوهُرَ 4 [التوبة - 8]» "شرح بجمع" 000 


ول 1 ذثٌُ لنا) أي > واحباً لنا عليهم بن الحزية والخراج» فإِنّ الدْمّةَ الح 
وَالعَهّدُ والأمان» ويسمّى أهلّ الل 3 لدُحولهم في غَيْدٍ وطاق المسلمينَ وأمانهم كما قال "ابن 
الأثير'”''» وقد خلنٌ أن امعنى ليكونوا أهل ذمةِ لناء "فيستاني”77. 

90 (قولة: إلا مُشركي العربب والمرتدّينَ) فإنُهم لا يستَرقُونَ ولا يكونوث ذمَةً للناء بل 
إِمّا الإسلامٌ أو الشف 0 

محقم (قولة: 5-5 سبحي أي: في فصل الحرية. 

0و (قولة: قلنا: سبح إلخ) أي: بآية «زاقئرا أواالفتركِين 4 + ن [سورة براءة ب ه]ء 
فإنها آخرٌ سورة لس "فيح"29» وأا ما ري أن أنْهُ عليه الصّلاة والسسّلامُ من على أبي عَوَ 
الْمَحيّ يوم بدر' *“ فقد كان قبل المْخْه ولذا لا سر يوم أحد تلك وذكرٌ "محمد" جوابا 
آخخرء وهو أنه كان من مُْْر كي العربي» وهم لا يُوسروت فليس ف للَنَّ عليه إبطال 
ثابتٍ للمسلمين, وحن نقولْ به فيهم وف المرتدّين» إن رأى الإمامُ النظر للمسلمين في لَْنّ 


(قولة: ونح نقول به فيهم واف 


يُقبَلٌ منه إلا الإسلامٌ أو السّيفُ» وكذا 


3 ل 
مُش ركو العربج كما هو مقتضى ما ذكروة» وانظر ما يأتى و في الجزية والمرتد. 


1584/9 "النهاية في غريب الحديث":‎ )١( 

(؟) "جامع الرموز": كتاب المهاد ‏ فصل فتح البلاد عنوة 315/9 

(9) صامة الب "در" 

(4) "الفتح": كتاب السّير ‏ باب الغنائم وقسمتها 771/8 بتصرف. 

(د) أحرجه الواقدي في "المغازي" كما في "الإصابة" 407/8 حدثني محمد بن عبد الله عن الزهري عن سعيد بن 


المسيب فذكرة مرسلا. 


وأخرحه البيهقي 1345 عن الواقدي به. وذكره ابن هشام في "السيرة" عن ابن إسحاق 


في باب المغنم وقسمته 


مالم 8 0 8 8 


على بعض الأسارى فلا بأسَ به أيضا؛ لأنهُ عليه الصّلاة والسَّلامُ مَنَّ على ثمائة 


0 0 


ابن أثال الحنفيّ بشرط أن يَقُطَّعَ اليْرةَ عن أهل مكّة ففَعْلَ ذلك حتى قُسجطوا('" "ضرح 


)١(‏ روى النيث وعبيد الله وعبد الله ابنا عمر العمريان وعبد الحميد بن جعفر كلهم عن سعيد بن أبي سعيد المقبري سمع أبا 


هريرة يقول: ((بعث رسول الله فل يلا ل بحاو فجاءت برحل من بني حنينة يقال له: ثمامة بن أنال)) فذكر قصة 
أسرهِ وربطه في المسجد ومن رسول الله يل عليه....+ وفيه: ((فاعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل: أصبوت * فقال: لاء 
ولكني أسلمتُ مع رسول الله يلد ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن رسول اللمق)). 


أخر جه أحمد 1/7 و5تكء و41 : والبخاري (557) و(416) و(؟؟71) ر(477؟) و(9/9؟4) في المغازتي ‏ باب 


وفد بني حنيفة: ومسلم )١7754(‏ ف المغازتي ‏ باب ربط الأسير وجواز المنّ عليه وأبو دارد (5799) ف الجهاد ‏ باب فٍ 
الأسير ولق والنسائي في "المجتبى" ٠١9/1‏ و"الكبرى" .)١94(‏ في الطها - تقديم عُسا لى الكافرء و5ة4: و"الكبرى” 
(9/41) ف المساحد ‏ باب ربط الأسير بسارية المسجدء وابن نجزعة (؟21؟) و3789 5)؛ وابن المنذر في "الأوسط" (4)141: 


وأبو عوانة (5195) و(5799))؛ وابن حبان (؟7١)‏ و(753١)»‏ وابن المارود :)١5(‏ وعبد الرزاق ف "المعشف" 
(385) و(19757): وسحنون عن ابن القاسم في 'المدونة" 13/١‏ وأبو نعيم في "المعرفة" )1١1478(‏ و(4)01751: 
واليهقي الات 44/75 4 ارقا 8 وروى في "الدلائقة 985 وهذه الزيادة رواها الليث وعبد الرحيم 
فقط عن سعيد عن أن بي هريرة؛ وروى غيره الحديث عختصراء و زاد: ابن عجلان عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة: قال 

حجر في "الفتح" 029 1: وقد صرح فيه بسماح الثري من بي هررة» وأحرح بن سحا عن سعية عن أب عي أي 
عريرة؛ وهو من المريد في متصل الأسانيد» فإن اللنيث موصوف بأنه أتقن الناس لحديث سعيد المقبري» ويعتمل أن يكوك 
سعيد سمعه من أبي هريرة: وكان أبوه قد حدثه به قبل» أو ننه في شيء منه فحدث به على الوجهين. هكذا أخرجه 
البيهقي في "السئن" 17/5 و"الدلائل" 8104 عن محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق أخبرني سعيد تمن أبيه عن أبي 
هريرة؛ وأحرحه ابن هشام في "السيرة" 554/4 قال ابن إسحاق: بلغني عن أبي سعيد عن أبي هريرة فذكره؛ و أخرجه 
ابن قانع 1١ ١‏ عن الخحُميدي عن سفيان بن عبينة نا ابن عجلان عن سعيد المتقبُري عن أبيه عن أبي هريرة به. لكن 
أخرجه أحمد 745/7 حدثنا سفيان عن ابن عجلان [وقرئ على سفيان] عن سعيد عن أبي هريرة إن شاء اللهء قال سفيان 
الذي سمعناه منه -: [عن ابن عجلان]» لا أدري عمن سئل سفيان: عن ثمامة بن أثال فقال: كان السلمون أسروه» 
وذكر نحو رواية ابن إسحاق والليث بل أطولء قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: وسمعته يقول عن سفيان: سمعت أبن 
عجلان عن سعيد عن أبي هريرة أن ثمامة بر ن أثال قال لرسول الله 8ف يلد فلو تردد الإمام أحمد في هذا الحديث لتلنا إن ابن 
عجلان وافق الجمهور بعدم زيادة (أبيه). وأخرجه البهني فقي "الدلائل" 44 ةلاعن يونس بن كير عن ابن إسحاق عن 
سعيد عن أبى هريرة كما رواه الجمهور: وفيه زيادات لبعض الألفاظ: منها قوله: ((لا تأتيكم حبة من اليمامة  -‏ - 


الجزء الثاني عشر قف باب المغنم وقسمته 


(و) حَرمَ (فداؤّهم) سس فم دجا ااانا طامنا لابوا وو ساد سر قي 


السير"7 ملخضاء وقد نقل "الفح" أن قول "مالك" و"أحمد" كقولناء ثم أيّدَ مذهب 


"الشّافعي نما مر" مِن قصّة 0 ونحوهاء وقد علمتْ جوابه. 
584و (قولة: وَحَرُمَ فِداؤُهُمٌ إلخ) أي: إطلاق أسيرهم بأد بَدَل منهى إِمَّا مال أو أسيرٌ 


مسلمٌ فالأوَلُ لا يجو في المشهورء ولا بأسَ به عندَ الحاحة غلى ما في "المير الكبير'”؟), وقالَ 


محمّد": لا بأس به لو بحيث لا لا يُرجَى من الَسثْلٌ كالشّخ الفاني كما في "الإحتيار”»: وأمًا القائر 


فل و 0 1 عتَدقناء وال لُ الصّحِيح اي ف" "ل 3 لل 0( ؛لكن 6 لحتل 01 : أنه 
ور في ظاهر الزّوايةع)» وتمامُة في وذكر 57 أيضاً عه ن "السير ا" 


ا 


دي 


- وكانت ريف مكة ‏ ما بقيت حتى يأذن فيها محمد انصرف إلى باده ومنع الحمل إلى مكة حتنى جهدت قريض» 


إلى ثمامة يخلى حمل الطعام: ففعل رسول الله ##)). 


فكتبوا إلى رسول النه ول يسألونه بأرحامهم أن يك 


يكتب 


ورواه الواقدي في كناب الردة كما ني "نصب الراية" 731/7 حدئني معاذ بن محمد عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة فذكر 
0 


توه ترضلاة وأخرج أبو نعيم في "العرفة" (477١)؛‏ وابن جرير الطبري ف "تفسيره" «ِولَقدَا حَذْتهُم مدا َااستكاوالريم 4 
[لمؤمنون ‏ 75] والببهقي في "الدلائا 
عن ابن عبام, ى أن ثمامة بن أثال أتي به أسيرة ا فخلى سبيله: فلح بمكة فحال بين أهلها ويين اميرة من اليمامة حتى أكلت كلت اهز 


ن أحمر عن عكرمصة 


من طريق أبي تميلة يحبى ب ن واضحم حدثنا عبد المؤمن عن ع 


فاتى أبو سفيان النبي يلد تدال: أنت ترعم أناك بعنت بالرحمة؛ وقد قتلت الآباء بالسيف, والأبباء بالجوع. فأنزل الله 
!وَل آحَذْتهُم سد ممست اورم . وبنحوه أخرجه النسائي في "الكبرى" )١١37(‏ في التفسير [الموون - 75]: 
واين جريره وافطيراني :)١١١52(‏ والمحاكم 1755/5 واين أي 0 وابن مردويف والبيهة 
[المؤمنون - ”/ا] من طريق الحسين بن واقد عبن يزيد 
20 "شرح السير الكبير 
(؟) "الفتح": كناب السّير - باب ب العام وقسمتها 57078. 
(5) المقولة [377 ]١‏ قوله: ((قلنا تبخ)). 
(4) انظر 00 ير الكبير” 
(ت) "الاخحتيا ": كبابب السير - فصل فيما يجوز لإمام المسلمين إذا فتح بلدا عنوة ١8/14‏ 


(5) تقدمت ترججمته 9 /لاا. 


في 'الدلائل" كما في "الدر المتشور" 


النحوي عن عكرمة عن ابن عباس نحوه. وليس فيه ثمامة 


: باب قتل الأسارى والمن عليهم ١٠١71 1١١37‏ بتصرف. 


اب من القداء 3917/6 1 


() "المحيط البرهاني": كتاب السّير - باب في مفاداة الأسرى ١‏ أبق 4078 أ 
20 امع رول كتاب الجهاد ‏ فص( 
(4) "تبيين الحقائق": كتاب الْسّير - باب 


)٠١(‏ انظر "شرح الْسّير الكبير": باب مر 


حاشية ابن عابدين 2 باب المغنم و3 مته 


بعك تَمَام الحربء أما بلَهُ فيجور بامال لا بالأسير السلمء "درر" و"صدر 


8 5 5 4+ ال 030 
الشريعة", وقالا: يجوز وهو أظهرٌ الروايتين عن "الإمام". "شُمُني"2 ا 0 


: أنه فولّهما وقول ال 


من ال مش ركين» وقَدَى بامرأة ناساً من المسلمين كانوا ميرو يك ). 
قلت: وعلى هذا فقول المتون: ((حرُّمٌ فداؤهم) مقيِّدُ بالفداء بالمال عند عدم الحاحة؛ أمّا 


الداع بالمالل عند الحاجة أو بأُسْرى المسلمينٌ فهو جائر. 


3 سرك نع 3 
زمع#كقلر (قولة: بعد تمّام الخربب إلخ) عبارة "الدرر” ا 


0 كل ع للع 
واصدر الشريعة” : ((وأما الفداع 


تراغ من الخرب جار با مال إلخ) ما 


5١ - 5١5/5 "الفتح": كتاب السير باب الغنائم وقسمهتا‎ )١( 
أخرجه مسلم (1541). وأبو داود (3513) والنسائي في 'الكبرى" (7 5د وأحمد 4 أل 48 48 : والحميدي (3 كم‎ )1( 


والدارمي (3.3 5). والشضافعي كما في "مسئده" 151/7ء وعبدالرزاق (388)» وابن المجارود (375): والطيراني 
18ر7 2) و(ده؛)؛ وسعيد بن منصور (/53503)؛ وال#فاوي 7371/75 وابن حبان (4,639 )؛ والبيهقي 579لا و"دلائل 


النبوة" ١68/4‏ 1,4 من طريق سفيان وحماد وابن عُليْة وعبد الوهاب وغيرهم عن أيوب السخياتى عن أبي قلابة عن عمه 


أبي المهّلب عن عمران بن حصين قال: كانت ثقيف حلفاءً لبني عُقَيل: فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول اللد 
رجلا من بني عُقيل؛ وأصابوا معه العضباء» وذكر قصة...: ثم قال: ثم 


بالرجلين اللذين كانت ...وف آحره: ((لا وفاء لنذر في معصية: ولا فيما لا نك ابن آدم)) . وأخرجه مسلم 


ومداامع)ل وأبو داود 131 )4 والتسالي 30 'الكبرى" (#ككطلي وابن ماحد (4)5645 وأحمد 4 وكات والطيراني 
(71777): وابن حبان (5670)؛ والبيهقي 15574. والطحاري ف "بيان المشكل" (5315) و(5310): ونشاكم 535 من 
طريق عكرمة بن عمار حدثنا إياس بن سلمة بن الأكوع حدثني أبي..... فذكر غروه مع أبي يكثرء وأنهم أسروا امرأة جميلة 
من قزارة: وأنها صارت لسنمة: فقال رسول الله يلك مرتين: ((هب لي المرأة لله أبوك فقنت يا رسول الله ما كشفت لها ثريا 
فهي لك يا رسول اللهء قال: فبعث بها إلى أهل مكة وف أيديهم أسرى من السلمين» ففداهم بتك للرأة فَكّهِم بها)). 


(©) "الدرر ": كتاب الجهاد ‏ باب المغنم وقسمته 5285/1١‏ 


)2 "شرح الوقاية”: "كناب السير د باب المغدم وقسمته 7031 بتصرف (إهامش 


داس 


الجزء الثاني عث 


سير للم وبعدة: لايحوز زُ بللال عند “علمائتاء ولا بالق 


فقبل الفراغ من 
عند "الإمام'ء وعند د و ود اا روايتان» وعند "الشّافعي": يجو وذ مُطلقام له 
0 يعد 


قلت: وهذا التفصيلٌ حلاف الظّاهر من كلايهم كما علمت» ولذا قال "اب 


ذكره نحو ما نقلناة” عنهم: ((وهذا البيان ظاهرٌ في عدم الفرّق بين أذ يكوث ذلنك قبل و 


الحرب أوزارها أو بعدَة)) اه. وتبعة في "النهر'””. 


ا و 
١955‏ (قوله: واتفقوا انه لا دَى ينسّاء وصربياز) إذ الْصَبِيان تعرة يقايلوت والنساء 


يدن فبكية نستلهم "منح””» ولعل امتح قيما إذا أحد البَدَلّ مالأ وإلاً ققد جوّزوا دَفْعَ تراه 


فداءً لأمثرانء مع أنهم إذا ذهبوا لدارهم يتناسلوث: "ط"”' 


2 


ك1 (قولة 


ام وميه 


وسدج) أي: إذا أحذ ناهما منهم فَطلبوا المفاداة مال لم حجرد ان 


7 5-57 اعركع 1 3 
تفعل؟ الاك نديد وعم لقال دلوو بعر طووره اال وير 


0 


ع لك ولوك د عن يز 
طايت نفسه بذفعه فداء؟ 


ممكة ل (قولة: إلا إذا أمِنَ على إسلامه) أي: 
2 عي 0( 
مسلم من غير إضرار لمسلم آخحر "فدح ”107 


الجهاد ‏ باب المغنم وقسمته 27285041 

(") في "الأصل": ((قنناه)). 

(4) "النهر": كتاب السّير - باب الغنائم وقسمتها ق 8817ب 

(ت) "المنح": كتاب الجهاد ‏ باب في بيان أحكام المغدم وقسمته ١بق4‏ 4 105. 


8 
(مع "ط": كتاب الجهاد ‏ باب المغتم وقسمته 3أي4 14. 


(5) "الفتح": كتاب السثّير - باب الغنائم وقسمتها دأ 57 781 يتصرف 


حاشية ابن عايدين ركاه باب المغنم وقسمته 


للعلّم به من نع الَنّ بالأؤلى (و) حَرُم عَقَرٌ دابة شق تقلها) إلى دارنا وشديخ وتُحرق) 
عه إذ لا يعدي بالثار إل ريّها وكما تُحرَقٌ املح وأَْبعة تَعَذَرَ نقلهاء 0-0 
(تبية) 


ف "القنية"20: ((أرادٌ في دار الحرب أن يشتري أسارى وفيهم رجالٌ ونساءٌ وعلماءً وجُهّال 
فالأول . تقديم م لرّحال واخْالٍ ٠‏ قال "ارو جحوائنة إزد كان مصوضا ع السّلف قسَمْعاً وطاعة» 
وإلاّ نقضية اليل تقديم النّساء صيانة لأبضاع المسلماتتي» قلت: والعلماءٌ احتر ام 2 
وعلل "البرّار 0 باعي رَ العالم , لفضْله؛ أنه لا يُحدَعْ بخلاف الجاهل» " أدر منتقى ”أ '» وقد يُقال: 
يدم الرّحالٌ للانتضاع بهم في القعال؛ "ط””: وهذا ظاهرٌ فيما إذا اضطرٌ إليهسم؛ وإلاّ فصيانة 
الأبضاع مقدّمة على ذلك الاتفاعء اش 

19 (قولة: للعِلّمٍ به) علَةٌ لسقوطه من "المعن' 

+06 (قولة: بالأوّل) لأنهُ إذا حَرُم ال وهو الإطلاقٌ ‏ يحرم الإطلاق مع اليد إلى الثار. 

كوم (قولة: وحَرْمٌ عَفْرُ دابة إلخ) أي ي: إذا أ راد الإمام العَودَ وَمَعَهُ مواشي ي أهاي اشرب 
فلم'"' يقَدِرْ على نقلها إلى زرا ترما ا ون عي 
بالحيُوان» "فنح'”" وثي "المغرب "00: : ((عقر الناقة بالسنّيف: صرب قَوَائِمها)). 


ا 


"مالك" لما فيه من المثلة [عابق؛ كرب] 


194 (قولة: إذ لا يذب بار إلا ريبها) عله لمفهوم قوله: (ربعدة))» وهو عدم إحراقها قب| 


)١(‏ "القئية": كتاب السَّير - باب في فداء الأسارى ق787أ بتصرف. 

(؟) أي: القاضي "عبد الخبار” كما رمز إليه صاحب "القنية”. 

(5) "البزازية”: كتاب الكراهية ‏ الفصل الأول في في العلم 7 بتصرف نقلا عن "الفتاوى" (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) "الدر المنتقى": كتاب 5 باب الغنائم وقسمتها 841:١‏ (هامش "ممع الأنهر"). 


(د) "ط": كتاب الجهاد ‏ باب المغنم وقسمته 7//ا4 5- 447 بتصرف. 


(3) في النسخ جميعها: ((لم)) بغير فاءء وهو مُشْكِل؛ إذ يُتوهَّمٍ أن جملة ((لم يُقَدِن) هي جواب الشرطهء وما أثبتناه 
عبارةٌ "الفتح”. وجواب الشرط ((لا يَْقِئّها))» والله أعلم. 
7 "الفتح": كتاب السّير - باب الغنائم وقسمتها 5أ/771؟ بتصرف. 


(8) "الغرب”: مادة ((عقر)). 


2 "الب 0 


الدب وق "صحيح البخاري””: ورفائة له يعدب بها للا اللذجة » وأخرج رُ" في "مسنده" 


)١(‏ أخرجه البخاري (2017) في الجهاد - باب لا يعَذْبٍ بعذاب الله وعلقه قٍ (53554)» وأبو داود (15174) في 


المهاد ‏ باب كراهية حرق العدوء والترمذي (517/1 )١‏ في السير والنسائى ف "الكبرى" (48914) و(95ممه 
وأحمد 880.079" .39 4:؛ وابن الجارود في "المنتقى" :)٠١517(‏ وسعيد بن منصور (53843). والبيهقي 


١ه‏ والإسماعيلي في "المستخرج" كما ف 


دج ك 


والبزا ار كما في "نصب الراية" 
"تغليق التعليق" 3.7 4» والشافعي ف "الفديم" كما في "المعرفة" للبيهقي (17/470): وأبو علي بن السكن في 
"الصحابة"كما في "النكت الظراف عنى تحفة الأشراف"٠٠7/1١٠‏ من طريق الليث بن سعد وعمرو بن الحارث وابن 
لهيعة كلاهما عن بُكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال: بعثنا رسول الله يه في بُغشر 
حين أردنا السروج: 


الله: فإن وجدتموهما فاقتلوهما)). 


قال: ((إن وجدتم فلا وفلاناً - لرجنين من قريش - فأحرقوهما بالنار)). ثم قال رسول الله 
2( إني أمرتكم أن تحرقرا فلاناً وفلانا باثنارء : وإن النار لا يعذب بها 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح؛ وقد ذكر محمد بن إسحاق بين سليمان بن يسار وبين أبي هريرة رجلا في 
هذا الحديث؛ وروى ف واحد مثل رواية اللبث؛ وائليث بن سعد أشبه وأصح. قال في "الفقح": 25/7 وسليمان 


صح سماعه من أبي هريرة يعني أنه غير مدلس: فتكون رواية 'بن إسحاق من المريد في متصل الأسانيد 


أخر جه ابن إسحاق في "السيرة" كما في "سيرة ابن هشام" 50:7 وعنه الطبري في "تهذيب الآثار" مسند علي 
إسحاق:حدئني يزيد عن بكير عن سليمان عن أبي إسحاق الدُوسي عن أبي 
هريرة؛ والدوسي أبو إسحاق وإن جَهله الذهبي تبعا لابن السكن فقد وثقه ابن حبان؛ وقال أبو حاتم: معروف. كما 
أخرجه الدارمي 05551 والخطبب في "الأسماء المبهمة" ص 483١‏ من طريق ابن إسحاق عن يزيد عن بكير عن أبي 


و شيبة 33837 قال 


سيد 


إسحاق عن أبي هريرة: لم يذكر سليمان» وخائفهم زيد بن أبي أنيسة؛ فرواه عن يزيد عن أبي إسحاق عن أبي هريرة» 


فأسقط بكيرا. وسليمان» والرحلان هما : هبّار بن الأسود ونافع بن عبد القيس: وقد آذيا زيب وقات هجرتها حتنى 


في "المعرفة" (17437) والخطيب في "الأسماء امبهسة" صاء 45 . من 
طريق الشافعي عن سفيان بن عبينة عن ىل غيم براك قال لبهت : وهذا منقطع. 


وأخرجه عبد الرزاق (44117) عن ابن عيينة عن أبن جريج - حسيبت عن مجاهد مرسلا . 


وفيه حديث أبي الرناد حدثني محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه أن رسول الله ي ... بنفظ "الدر". أخرجه سعيد 


بن منصور ف "سلته" (75147) وعنه أحمد 2444/74 وأبو داوود (7107؟) ‏ وعيد ال 
التاريخ 5 والطبرائ 


السنن” 1/5 من طريق زا 


اق (8418). والبحاري فٍ 


:)١57 0 05‏ وابن أبي عاصم في "الآحاد والمناني" (277/7): واليهني في 
الزناد به وذكره 


بن عبد الرحمن كلاهما عن أ 


سلمي مثله. م 


اوه عن ابن حُريج عن أبي الزناد أن حنا ة بن علي أخبره عن جمز 


عن عثمان بن حيَّانَ قا كنت عند أ الدّرداء رضي ال 


0 


ن: سمعت أبا الدّرداء يقول: سمعت رسول الله يل يقول: رولا يُعَذبْ بالثار إلا رب الشار 


ل لت 
فتح 


منخصا. ولا يْرِدُ هذا على مامر”) من جواز حَرّق أهل ارين عند قلي لأنّ ذاكَ مقيّدٌ 


2 9 ل« 


إذا لم يَمٍَِ 0 رّ بهم يلوه كما قدمناة عن "شرح السير"؛ فا انهم. وأورة للحي ' على جواز 


وأخخرج ابسن أبي شيبة 53/4/17: وعبد الرزاق :)84١4(‏ وأحماد :455/١‏ وأبر داود (د759) و(37546). والسائي في 
"الكبرى" (4 8351 ): والطبراني )٠١18/9(‏ و(9/5١٠):‏ عن الشبياني عن الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 


ربّها)) ني تحريقه وااي الدمل؛ وسقط عدد 


يعدي ابدقلار ايه إلا 


وهب ومعمر وعبد الوارث وعماد الوهاب 
و كنت أنا لم أحرّقهم؛ لأن النبييق قال: 


اقنذره)): [نقده أ اللقولة - ١١5914‏ -]- 


كلهم عن 00 عن عكرمة أن علياً حرق 
(إلا تعذبوا بعذاب الله)): ولقتلتهم كما قال النبى 
)١(‏ في "1": (رأم أبي)) وهو خطأ. 
(؟) أخرجه البزار )١317/(‏ "كشف الأ 
عن سعبيد البر راد عن عثمان بن 


عن سعيد البراد عن حبان ب 


لم أعرفه. والذي ف "التهذيب" البزا 


(؛) المشولة ]١9359[‏ قوله: ((ر حر قهم)). 


زه) "ح": كتاب المنهاد 


ال مغدم اكش 


(8) أخخرجه أحمد 38/5 عن ابن مير (ح) 77448 عن شجاع : وكذلك الطحاوي في "بيان االشكل" (179/4): 


وإسحاق بن راهويه ))٠١٠١5(‏ وهناد في "الرهد" )١1١53(‏ عن 1١‏ ارك (ح)؛ وأبو داود (5500) في الجنائر - باب 


في الحفار يجد العظمء وابن ماحه (1717) بي الجنائز - باب في النهي عن كسر عظام الميتء عن الارَاوردي 


(ح): وأحمد 25٠١17‏ وعبد الرزاق (10/77) عن أبي بكر بن محمد (ح) وابن الجارود (551): من طريق | - 


الجزء الثاني عشر تب بح 0ه باب المغنم وقسمته 


قلت: يجاب د بأد هذا خاص د بني آدمً؛ لأنهم يتنعّمونَ ويعذبون 


رهى بخلاف غيرهم 


- مُحاطير بن الوّرّع (ح)؛ والدارقطني ف "السنن" ١24/5‏ وأ وأبو تعنواق تاريخ أصبهان" 187/5 عن 
على بن صالح, وابن أبي شيبة. وعنه ابن ف "التمهي 0 ن أبي أسامة (-). وأخرجه ابن عدي 


5د وعبد ار 5 
سعيد أخبرتني عَمْرةٌ سمعت عائشة رضي الله عنها قال رسوز ((إن كسر عفلم المؤمن ميئا 0 كسره حباأ»). قال 
ابن عدي: هذا الحديث مداره على سعد بن سعيفه رواه ابن جريج والثوري وغيرهماء ولسعد أحاديث صالحة تقرب من 
الاستقامة؛ ولا أرى بحدينه بأسا بمقدار ما يرويه: وسعد: صدوق وسط لا يختج به لكن تابعه محصد بن شُمارة وسعيد بن 
عبد الرحمن وحارثة بن أبي الرجال» قيل: وأخوه يميى بن سعيد, إن كان منفوظاء وخالفه غيرهم: فأخرجه الطحاوي ف 


"بيان المشكل" ))١77(‏ وكام في "فرائده” (201)؛ عن صفوان بن عيسى عن محمد بن عُمارة (ح)؛ أخرجه عبد الرزاق 


(775) عن معمر عن سعيد بن عبد 


حمسن (ح). وأخرجه عبد الرزاق (5727): والطحاوي ف "بيان اللشكل" 


)١١9(‏ وهناد في "الزهد" (110701)» والمخطيب ف "تاريخ بغداد" 193317 - ١١١‏ عن سفيان الثوري عن حارثة» 


وأحرجه الطحاوي ف "ببان المشكل" (1705)» والدارقطني في "العل" «أبق 2٠٠١‏ عن سفيان عن سعد بن سعيد به. 
وأخرجه ابن حبان (8171), والبيهقي 5د عن أبي أحمد الرّبيرني حدئنا سفيان عن يخبى بن سعيد عن عمرة عن عائشة 

١‏ عن أبي صالح الفراء عن أبسي 
إسحاق الفزاري عن سفيان عن أبي الرّحال عن عمرة عن عانشة مرفوعا قال أبو نعيم غريب من حديث الشوري ترد به 
الفراء عن الفزاري ٠‏ قال البخاري في " اريخ” ١م‏ ورفعه سعد بن سعيد وحارثة عن عمرة عن عائشة عن البي 8 
وروى سليمان والدَّراوردي عن سعد وله يرفعاه؛ قال أبو عبد الله البخاري -: وغير مرفوع أكثرء ورواه عروة والقاسم 


عن عائشة قولها . وأخرجه البخماري في "اننا تداريخ' .نا وأحمد 5د 1١‏ وابن سعد ف "الطبقات" 41,6 : واب 


عبد البر في 'التمهيد" ١17/17‏ عن شعبة عن محمد بن عبد الر حمن سبعت عق تست عالق قولهاء وعن عمرة عن عائشة 


مرفوعا به وهذا خطأ والله أعلم. وأحرجد أبو نعيم في "الحلية" لبد 4» و "العلل" 75 


"ندا 0111 
اريخ" 


قولهاء وأخر جه أحمد ١ع‏ عن عبد الرحمن بن بن أبى الرّجال عن به به موقوفاء وأخرجه الخطيب فى 


6 

عني بن بجاهد عن محمد بن إسحاق عن أبي الرّجال عن عمرة عن عائشة مرفوعا. وعلي: كذبه يحبى وابن الفتريس» وأحرج 

ابن سعد 1/0/8 عن المسعودي حدثني أبو بكر بن محمد بن عمرو عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت لبني أخ لها: أعطونر 
4 ي حدانني أبو ن 1 

موضع قبري في حائط؛ ولهم -حائط يلي البقيع: فإني سمعت عائ 

وأخرجه الدارقطني 2113/7 وابن عبد البر ١54/17‏ من طريق زهير بن محمد عن إسماعيل بن أبي حكيم عن القاسم عن 


عائشة قانت: قال رسول الله يل ..به. قال ابن عبد البر في "التمهيد" 45471 :١‏ وقد روى مالك عن أبي الرجال عن 


م للؤمن ميتأ ككسره حيا)). 


عمرة عن عائشة موقوفابه. وأكثر الرواة "لنموطأ 


لون فيه عن مالنك أنه بلغه أن عائشة كانت تقول. 


وأعرجه ابن ماجحه )١1711(‏ عن عبل النه اد أخبرني أبو غبيدة بن عبد الله بن رَمُع عن أمه عن أم سلمة 


مرفوعابه. قال البوصيري فٍ "مصباح الرجاجة 0 :©> هذا إسناد فيه عبد الله بن زياد مجهولء ولعله عبد الله 


ابن زياد بن سمعان المدني أحد المتر وكين. فإنه ِي طبقته اه. 


حاشية ابن عابدين 4ه باب المغنم وقسمته 


وما لا يُحرَقُ منها) كحديدٍ (يُدفنُ وضع حفِي) ول كس أوان نيهم وتراق أدهالهم مُغايظة 
لهم (ويترَكُ ميان ونساءٌ منهم شق إحرابحها بأرض خخربةٍ حتى يَموتوا خواعا) وعَطْشاً؛ 
للنهي عن قتيهم ولا و إلى لفقم ورحة اللموة سي ل عترناً و رشبلهم كَقَة) 
دار الحرب (يتزعوث ذنبَ العقرب وأنياب الحيّة) قَطعاً للضّرر عن ربلا قتلٍ) 0 


أي: 5 


١ئز‏ "000 سه 


من الحيواناتيه وإلاً أ م أن لا ينتفع عقا م بعظطمها ونحوو. ثم رأيت ذكرٌ نحوة. 


لي ولارحة ب ل إنايهم) ادل بعردرا با علي ؛ لأنّ النساءً بهن التسل» 
ا : ((بأث 5 1 


عد 
لحمل وا فكوا ضرور) لهس وهو عجيب؛ فإنّ ا و ل 


إمكان الإخراج لا مطلقاًء والمسأل "بحر” اك وفيه نظرٌ؛ إن مراد "الفتح": ) 
تركَهُم في أرض خحربةٍ بلا طعام ولا شراسب أشدّ من القتلِه فحيث لم يُمْكِنْ إخراجهم يركوا ف 


"1 5 لله “ايا 


(قولة: فإثّ "الولواجية صرح بأد ذلك عند عدم إمكان الإخراج لا مُطلقاً إلخ) عبارثة عقب 
قوله: 0 مطلقا))؛ ((فلا إشكال أصلق» إلخ. 


هَلاكيم واحتمال بحيء طائفةٍ أخرى من المسلمين إليهم قبل وهم قادرون على نقلهم 


.4 18/55 "ط": كتاب الجهاد  ياب المغنم وقسمته‎ )١( 


الحية": كتاب السّير - الفصل ل اراح فعا عور قار : ي أن يفعله ف دار الحرب إلخ ق5١١‏ أرب 


(3) "المحيط البرهاني": كتاب الْسير 


3 اضر + كنات السين د 


الجزء الثاني عد عه باب المغنم وقسمته 


إبقاءً شل » "تتارحانية"”')) وفيها” : ((مات يِساءٌ مُسلمات تمه وأهلٌ الحربب 
يجامعونَ لأمواتة يُخْرَنَ بالنار)» (ولا ُفْسَمُ غَتِيمة مه إل إذا سيم عن اجتهادء 
أو الحاجة الغزاق قنصِحٌ أو (للإيداع) مو ام ا جل ا ا 


(قولة: إيقاءٌ لتسمل) أي: تتناسل بعد رحوع عَسْكرد فتوذي أهلّ الحرب. 
ه44 (قولة: يُحْرَكنَ بالثار) أي: إذا لم يُمْكِنْ دفنهُن مَحَلُ يَحْقَى عليهب ولم مطل المدُ 


2 ا 


بيت 0 


مطل في قِسمَةِ الغنيمة 

:064 (قولة: ولا تَقْسَمٌ غَييمة على المشهور مِن مذهب أصحابنا؛ لأنهم 0 
ونه قبل الإحرازء وقيل : ذكرَهُ تحرعاء "د منتقى "00 

09+49 (قولةُ: أو لحاجة الغزاق 0 القسّْمة من الإمام وخحشيي الفتئة كما في 
اه 00 ٍ "م 
حص 2 ل و تْ الأحكاف "ف "قل أي: من حل الوطء 
والبيع والعتتي والإرث: بخلافب ما قبل القِسنّمةٍ بدون اجتهادٍ أو احتياج ولو بعد الإحراز 
بدارتاء قال في "الدّرٌ المتتقى"00: («دالني قَرَّرَهُ في ا كعيرو أنه الملل بعد 


الإحراز بدارنا 5 لل بالقسمة» فلا يد ينبت بالإحراز مِلْكْ لأحاد بل يتَأكَدُ الحو ولهذا 


0 


7 
1 


اذ ومد ين شان عينا نار حر 020 رار كات لهُ مِلكٌ ولو بشركة لتق 


)١(‏ "التتارخانية": كتاب الْسَير - الفقصل العشرون ف الوالي إذا احتاج إلى إخراج الغنيمة إلخخ <,4 7٠‏ بتصرف 
(9) "التتار نحانية": 'كتاب السير ‏ الفصل العشرون ي الوالى إذا احتاج إلى إحراج الغنيمة إلخ داه 0" بتصرف. 
(") "ط": كتاب الجهاد ‏ ياب عم وقسمته 5448/5 بتصرف- 

(4) "الدر المنتقى": كتاب الْسّير - باب الغنائم وقسمتها 1414١‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 

(د) "الفتاوى الهندية": اكتاب السير ‏ الباب الرايع في الغنائم وقسمتها 711775 

(0) "المحيط البرهاني": كتاب الْسّير - قي قسمة الغنائم ١‏ 4/53 ب بتصرف. 

() "الفتح": كتاب السّير - باب الغنائم وقسمتها 77/5 

(8) "الدر المنتقى”: كتاب السّير - ياب الغنائم وقسمتها 741/١‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 

(3) "المنح": كتاب الجهاد ‏ باب في بيان أحكام المغنم وقسمته ١/قد4‏ 75 


ررق 


حاشية ابن عابدين 4غه ياب المغلم وقسمته 


وَحُكُمْ استيلادٍ اللا بعد الإحراز ة قبل القسمة وبعدها” ' سوائ نعم لو قسيمتر القييسة على 

الرّايات أ العٌرّافة فوقعت جارية بين أهل راية َعم استيلاة أحبهم وعِتقة الشركة الخاصّة؛ حيث 

كانوا قليلدٌ كمائة فأقل وقيل: كأربعِينَ» والأولى: تفويسمهُ للإمام) اه. ملخصاً وتام / كلام فيه. 
والحاصل: كما في "الفتح””" عن "اللمبسوط”"- :((أنّ الحقّ 0 بنفس الأحمٍ 

ويأكة بالإحرازء وبمك بلطم كحق الشّفعة ينبت بالبيع؛ ويتأكَد بالطُلبيء ويهمٌ الْلكُ 

بالأحلء وما دام الح ضعيفاً لا بوث د القسْمة» اه يني على هذا ما يأني 9 ' ني "المئن" من عدم 

جواز البيع قبل القِسّمةٍ» وين استحقاق الَو لا مر ن مات قبلّها كما يأتي بيالة. 

قلس: وهذا كله إذا لم يَظهَرْ عسكثنا على البلدء فلو ظّهَرُوا عليها وصارّت بلدَ إسلام 
ل ا لي 0 نيا" اتبيه عليه قريا. 

94 (قولة: 06 ) عبر بالل وفيما قبل بالصّحَة؛ أله ليم ليس المرادٌ هنا قِسلُمة التمل بك بل 
الإيداع ليَحملُوها إل دار ومح عاو نمو ربج هدو "الجوهرة"”"' وغيرهاء فلِيسَ 
َسْمةٌ حفيقية حى لوصف بِالصّححّة. 

.كفن (قولة: حَمُوُلة) يفتح الجاء: كل ما احتول عليه ين حمار وغيرة» سوا كانت 

(قولة: وَحْكُمْ استيلادٍ الجارية بعد الإحراز قبل القِسسّْمةٍ وبعدها إلخ) لعلة: : ((وقبلة)) أي: 
الإحرال تأمّل والحكمٌُ هو أنه لا يت السب وعلبه العُذهه لأنه لا بْحَدُ برت سس ابْلّك قت 
ل اهب. . ثمرأيت "البح" عير بقوله: : ((قبلَ القسمة وقبلة إلخ))» 
ومراحعة جملة سمخ من "ا ادر المنتقى" ود فيها: ((وبعد)) بلا ضمير أصلاً. 

)١(‏ انظر كلام "الرافعي" ف هذه الصحيفة فإنه أدق. 
(؟) "الفتح": كتاب السثّير ‏ باب الغنائم وقسمتها 4/5 ؟5. 
(5) "المبسوط": كتاب السثير ‏ باب معاملة الجيش مع الكفار 


43 )مد دي قل 
(د) المقولة: 95351 اع قوله: ((ومددٌ لحفهم ثمة)). 
(0) "الجوهرة النيرة": كتاب السّير 8357/7 


الجزء الثاني عث 4 باب المغنم وقسمته 


واف فإذا تعد فإن1"" بمال لو قسّمها قَدَرَ كل على حَمْلِهِ فَسَّم بِينهُم 
وإلاّ فهو ما شَقَّ تفلك وسَبّقَ حُكْمُهُ (ولم بع اليم (قبلّها) لا للإمام ولا لغيرو 
يعني : للمُتموّل”"2 أمّا لو باع م كطعاء”" حجازء» تا سا و قن 2 
عليه الأحمال أو لم تكرن. لى "20 
رجهم (قولة: روايتان) قال في "الفتح”207: ««والأوحة: أنه إن حاف تفرّقهم لو قَسّمّها 
ِسْمةالخنيمة"" يَفعنُ هذاء وإث لم يَف قسَمها قِسْمة الغنيمة في دارالحرب؛ لأنها َصِح للحاجةه 
وفيه إسقاطٌ الاكراو وإسقاطٌ الأحرق) اه. وقولة: (ريَفْعنُ هذام) أي: سرهم بأخر الثل. 
5 الإحبار على إحدى 
الرّوايتين» أو لم يُوجَدْ عددهم بحَمُولة على الرّواية الأخرى مها هه حينئل. اه "0 
لي (قولة: ولم بع الغييمة قبلها) أي: قبل القِسمْمة سواءٌ كان بي دار الحرب أو بعد 
الإحراز في دارناء "شرنبلاليٌة'"”؛ لأنها لا تُمْلَكُ قبل القِسْمةٍ كما علمت» قال في "الفتح37: 


(01>وار (قولة: فإذا تَعَذَنَ أي: القملم للإيدا ع بسببب عدم [3/5 


(قولُ: قال في "الفتح": والأوجةٌ أنه إن حاف تفرّقهم لو قسّمّها إلح) يَصْلحٌ توفيقاً بين الرٌوايقين. 
6 ع و اح 2 2 14 990 : 5 70 
(قولة: أو لم يُوبَدْ عندهم حَمُوئة على الرّواية الأحرى إلخ) أي: لكنْ يجدون دوابً بالأجرة 
حي يتصورٌ قلذرتهم على الحمّل 

١‏ في "و": ((فلو)). 

في "د" و"و": ((للتمول)). 


: ((بطعام)) وف "و": ((لطعام)). 


': كتاب الجهاد ‏ ياب المغنم ق559أبب. 


وم "الفتح": كتاب السّير باب الغنائم وقسمتها 771//5. 
(5) في "الأصل": ((غنائم)). 
(/) "ح": كتاب الجهاد ‏ باب المغتم 393 7هب. 


(8) "الشرنبلائية”: كتاب الجهاد ‏ باب المغنم وقسمته ١//ا2؟‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


(4) "الفتح": كتاب السّير ‏ باب الغنائم وقسمتها 771/5 


حاشية ابن عابدين 545 باب المغنم وقسمته 


ة" (وَرة) البيعٌ (لو وَقمم 0 للفساد فإالم يمك ردَنْسَة للحرزتة 
35 000 مد لَحِفَهُم نمه كشال 700 


(روهذا ظاهرٌ في بيع الغزاقه وما يم الإمام لها فذكرٌ "الطحاوي : أنه يَصِح) لألَهُ مُحتَهّدٌ في 
يعني: أله لا بد أن يكون الإمامُ رأى الصلحة في ذللت» وأقلهُ تخفيف إكراو الحَْلٍ عن اناس أو عن 
البهائم ونحود وتخفيف مَوُولتِه عنهم؛ فيقعٌ عن احتهاد في المصلحة فلا يَقَعُ حزافاًء فينعقدٌ بلا 
كراهة مطلقا)» اه. وبه يظهرٌ ما في قوله: ((لا للإمام ولا لغيرو)). 

104 (قولة: "جوهرة"”") نص عبارتها: (زولا نو قبل القسلمة لأنه لا ملك 


5 1 


لأحد فيها قبل ذللك» وإ أبيح لهم بالطعام والعَلّفٍ للحاجة وم كن أيخ لهُ تناول شيء لم يُجْرْ 
يعُهُ كمّن أباح طعاما لغيرو») اه. فقول: (رولمًا أبِيحَ لهم إلخ)) حوابٌ سؤالء تقدير: كيف ٠‏ 
لا 0 ابيع مع أنه يحور لهم الانتفاع باللّعام والعلّف كما يأني'" ؟ والجواب ظامك ولا بخفى 
له ليس الراك بيع شيم بطعام وإث كان لامر أن 0 
(هه55٠/‏ (فولة: ومَدَد لَحمَهِم ثم أي: إذا لَحِنَ المقاتلين في دار الحرب جماعة يمدو 


(قول "النشّارح": دَفْعاً للفسَا) لعل الأنسب: ((رَفْعأ)) بالرّاء لا بالدّال. 

(قوله: وبه يظهرٌ ما في قوله: لا للإمام ولا لغيرو) قد يقال اراد بقوله: ((لا للإمام)) ما إذا بها 
لاعن اجتهاد؛ أو اجتهد فوقمٌ اجتهادة على عَدَمِ بَيْعِهاء نظيرٌ ما فيل في القسسمة فلاف ما إذا باغها 
بعد ما وقح اجتهادةُ عليه فإنه جائلٌ نعم إذا لم يُعلَمْ حال الإمام وباغها يُحمَلُ على أنه رأى اللصلحة فيه 


كما يفيدة ما في "الفتح" تأمّل, 


)١(‏ "الخانية": كتاب السّير ‏ فصل فيما يجوز لأمير العسكر أن يفعل في دار الحرب 555/8 بتصرف (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 
(؟) "الجوهرة النيرة": كتاب السّير 55575 


(9) صاكد م "در" 


وينصرونهم شاركوهم في الغنيمة لا مر" من أن المقاتلينَ لم يَمُلْكوها قبل القِسلُمق وذكر في 


"التاترخحايّة'"7"©: (رأنهُ لا قَطِعْ مشاركة للَدَدِ لهم إل بها نث: إحداها: إحرازٌ الغنيمة بدارناء والثانية: 


قِسْمتها في دار الحربيء الثَلئة: بيعْ الإمام لها ثمَّةه أن الَدَدَ دلا يُشاركُ اليش في لثمن)) اه. 
1 ف "لوه" («(وتقييدهُ ‏ بقوله: ((ثمَّة) أي: ف دار دربا إشارة إل أنه لوقح 
0 بلدا بدار الحرب واستظهروا عليه ثمَّلَحِقَهم الَدَدُ لم يُشاركوهم””»؛ لأنّهُ صر بلدّ الإسلام 
فصارت الغنيمةٌ مُحرَزة بدار الإسلام. نص عليه في "الإختيار"””)) له. 

قلت: وكذا في "شرح السّير”2» وزل: أن مثلُ لو وق قنال أهل الحرب في دارنا فلا شيع 
لِلمَدَدٍ. 

(تبية) 

قال في "البحر7”: ((و وأفادَ "الصف" أن ن الْفايِلَ وغيرةٌ سواء حتى يُستحق الحندي الذي لم 
يُقَاتا ل لمرضٍ 1 و غيرهه وأ لا جميُ واحدٌ على آخر بشيء حتى أميرٌ العسكرء وهذا بلا خلافي 
كذا في "00 وف "المحيط": : والْنطوّعٌ في الغرُو وصاحبُ الدّيوان سواء)). 

رهن (قولة: لا سُوقِي) هو الحخارج مم العَسْكرٍ للتجارق "نه ر"20. 


)1١(‏ المقولة [5141!] قوله: ((ولا تقسم غنيمة ثمّة)). 

(؟) "التاترنحانية": كتاب الْسّير - الفصل الثاني والعشرون في قسمة الغنائم والمسائل المختصة بها النوع الأول في بيان 
مكان القسمة ووقتها إلخ 7١5/75‏ بتصرف. 

(7) "الشرنبلالية": كتاب الجهاد ‏ باب المغنم وقسمته 5417/١‏ يتصرف (هامش "الدرر والغرر”). 

(4) في النسخ جميعها و "الشرنبلالية": ((لم يشاركهم)) وما أثبتناه من "الإختيار". 

كتاب السّير - فصل ف الغنيمة وقسمتها .١1//4‏ 


(3) "شرح السير الكبير": باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها رع 1٠٠١‏ ه١١1.‏ 
(0) "البحر": كتاب الْسّير - باب الغنائم وقسمتها 47/5 بتصرف. 

(4) "الفتح": : كتاب السّير ‏ باب الغنائم وقسمتها دأرده؟5. 

(9 "النهر": كتانت السّير - باب الغنائم وقسمتها ق14 507ب 


(ت) "الإتيار 


حاشية ابن عابدين 44 باب المغتم وقسمته 


أسّْلمٌ ثْمّة (بلا قئال) فإ قاتلوا شاركوهّم (ولا من مات ثمّة قبل قِسْمَةٍ أو ينع و) 
لو مات (بعد أحدهما نَّمَّةَ أو بعد الإخراز بدارنا يُورث تصَيبةُ) 1100100000 


الإمكقل (قولة: أَبْلم نَمَّه عائكٌ على الحربي وامرتكٌ وأفرد الضَّميرَ للعطفم ب («أر»)؛ وناة 
قٍ "اللنتسم"200: الاجر الذي دحل بأمان وحق العسْكْرٌ وقائل. 

0 (قولة: ولق مات بعد أحدهما) أي: بعد القسلمة أو البيع بناءٌ على ا عن 
"الطّحاوي" مِنْ أن للإمام بيع الغنيمة. 

كحور (قولة: أو بعد الإخراز بدارنا) قال في "الدرٌ لمنتقى””"": ((وينبغي أن يُزادَ رابعٌ وهو 
التتفيل» فسيجيء أنهُ يُورَتْ عنةُ وإن كان مات بدار الحربب وإ لم يبت له الك فيه وفيها مُلعرُ: 
عي مال يورت ولا بجلكة مورلُة؟!! ولم أ من له على ذلك هنا فلينظز) له. 


10 
قلمت: وني 'التتارانيّة””' عن "المضمرات”: ((ومّن مات في دار الحرب من الغائمينَ بعد 
القِسمّمةٍ أو الإحراز بدارناء أو بعد بيع الإمام الغنائم في دارنا أو في دار الحرب لِيَقسمٌ الكمنّ بينهمء 
7 3 2 م كي 5 - 2 9 1 5 #2 
أو بعد ما نفل لهم شيئا تحريضاء أو بعد ما فتحّ الدّارَ وجعلها دار إسلام ‏ فإنه يُورْث نصيبة 


01 85 27 5 ّ 0 د 
وإن مات قبلَ واحدرٍ من هذه بعد إصابة الغنيمة لا يُورث)) اه. 


(قولُ: وزادَ في "الفتح" التَاجرّ الذي دحل بأمان إلخ) عبارة: ((والمرتةٌ إذا تاب ولْحِقَ بِالعسلْكرِ 
والتَاجرٌ إذا دحل بأمان إذا لَحِقَ بالعسكر. وكذا من أسلمٌ في دار الحربيء إن قاتلوا استحقراء وإلاً فلا 


شيع لهم)). 


(1) "الفعح": كتاب السّير - باب الغنائم وقسمتها 1//5؟75 

)١(‏ المقولة ]١53553[‏ قوله: ((ولم تبع الغنيمةٌ قبلها/». 

(؟) "الدر المنتقى": كتاب السّير - باب الغنائم وقسمتها 2451 (هامش "بجمع الأنهر"). 

(4) "التاترحانية": كتاب السّير - الفصل الثاني والعشرون في قسمة الغنائم والمسائل المختصة بها النوع الأول ف بيان 


كان القسمة ووقتها إلخ 5١175‏ بتصرف. 


الجزء الثاني ع 5218 باب المغنم وقسمته 


لتأكد مِلْكهء ”تتارحانية””". وفيها””: ((ادّعى رجلٌ شهوة الوقْعَة وبَرهَنَ وقد 
قسيمت لم تنقض استحساناء ويُعرضُ يقر حَظَهِ مِنْ بيت المال))» وما في "البحر" 


عله 


وَالظَاهر: أنه يَمْلِكُ ما قبضه بالتتفيل ثمّ ففي كلام "الدر امنتقى" نظ دير 

كفل (قوله: ناكد د مِلْكه) علة لقوله: أو بعد الإحراز بدارنا))» كك نصييُهُ إذا مات 
في دارنا قبل القسّمة تكد لا ايلك أنه لا نك قبل التِسْمق وهذا أذ الحقّ التأكد 5 
كحقّ الرّحنٍ والرةٌ بالعيبيه بخلاف الضّعيف كالشُفعة وخيار ارط "فتح”. 

م (قولة: استحساناً) لعل وجهّه: 0 فض 

مطلب في أن معلومَ المستحق من الوقف هل يُورت؟ 

015 (قولةُ: وما في "البحر”” من قياس الوقفع أي: غَلَةِ الوَقَغ فَإنَهُ قالَ: ((إنهم 
متهوا املو سيق لا جورت بد مون على'اتحد القولين» ولع إرترجيحناء وسبعي 
زلأقه "لب التتفصيلٌ» فمّن مات بعد خروج لعل وإحراز الناظر لها قبل التسْمةٍ يُورثُ نصبة 
لتأكدٍ الحقّ فيه كالغنيمةٍ بعد الإحراز بدارناء وإن مات قبل الإحراز في يد المتولي لا يُورت)). 


(قوله: واللاهر: أنه يَملِكُ ما قبِضَه بالتفي ل تمه فني كلام 'الدرٌ ر التقى" نَظَرُ) لعل كلام في 
قَنْضِء لا فيما إذا حصل 8 ترد عله تقر الحم تأمّل على أذ القول بأله يمل ما قبضة ثم تفيل 
عاج لنص» والظ" م دكرة "ليا" عرف فق عل عدم يت 
أن الاستيلاءً على المباح الذي هو سبي إنَا يكو بإثبات اليد والَقَلِه ولم جد النقَلُ فرتم على الاستقازٍ 


ت ابلك بالهركة بدون إحراز الغنيمة في دارنا من 


ظاهراً؛ إذ القرَهُ لهم في دارهمء فصارٌ كما إذا قميمَ قبلَ الهزيمة أو قبل استقرارهاء فكانٌ استيلاءٌ من وحهٍ دون 
وجوه فلي سب يأك امباح فلم ُلك ه...-: أنه لا يك ما قة باتفيل نمث رأ "الصنف”ذ ذكرَ فيما 


يأتي في التتفيل: ((أنَ حكمهُ قطعٌ حقّ الباقينَ لا الك قبلَ الإحراز از إلخ) أه. وعند "محمد : يبت للك بدونه. 


)١(‏ "التاترخحانية”: كتاب انْسّير - الفصل الثاني والعشرون في قسمة الغنائم والمسائل المختصة بها النوع الأول: في 
بيان مكان القسمة ووقتها إلخ 7١175‏ بتصرف. 

(؟) "التاترخحانية”: كتاب الْسّير - الفصل الثاني والعشرون في قسمة الغنائم والمسائل المختصة بها نوع آخصر فيما إذا 
جمع الإمام نصيب كل شخص من الغزاة إلخ 7311/5 

(©) "الفتح": كتاب السّير ‏ باب الغنائم وقسمتها 777/5 

(4) "البحر": كتاب السسّير - باب الغنائم وقسمتها د75؟4. 


اوضق 


حاشية ابن عابدين 3 باب المغنم وقسمته 


من قياس الوّقف على الغَتيمة ‏ ردّه في "النهر" وحرّرناة في الوقف'' (ولهم) 3 


(مححهى (قولة: رده في "الهر”7 حي حيث قال: (رأقو لُ: في "الدّرر والغرر”" عن "فوائدٍ 
صاحب المحيط": للإمام والودّن وَقْفّ فلم يستوقيًا حتّى مانًا سَقَط؛ لأنهُ في معنى الصَّلق وكذا 
القاضيء وقيل: لا يسما أنه كالأحرة اه. وجزمٌ في "البغية" بأنّه يورق يخلاف ررق القاضيء 
وأنت خبيرٌ بن ما يأحدهُ القاضي ليس صِلَةٌ كما هو ظاه ولا أَْرا؛ لأنّ مل هذو العبادةٍ لم يقل 
أحد مجواز لتر عليهاء بخلاف ما أده الإمام والؤذث فَإنَهُ لا يَنََاكُ عنهماء ؛ قبالاة لنظر إلى 
الأحرةٍ يورت ما يسْنَحِنُ إذا استْحِقَ غير مقي بظُهُور لهل وقضها في يد للَاطرِء وبالنطر إلى الصّلةٍ 
لا يور وإ قبطت انار قبل اموتب» وبهذا عرف أن لقان على الغنيمة غير صحيي؛ وسيأني 
لهذا مزيدٌ بيان في الوقفي إِنْ شاءً الله تعالى)) اه. 

أقول: لم يف بها وَعَدَ مِن يانه في الوقضيء وقولة: ((أنّ ما يأدٌهُ القاضي ليس صلةٌ) 
مُخالِفُ لما في "الهداية"”"» وغيرها ة 0 كما سيأتي””»» نعم ما يأخحذةُ الإمامٌ ووه فيه 

معنى الصَّلةٍ ومعنى الأجرةء والظَاهرُ: أن ذلك منشأ الخلاف المحكي في "الثرر”؛ لكنن ما حرم به 
في "البغية'”) يقتضي ترجيحّ جانب الأحرقء وهو 0 لا سيّما على ما أفتى به + التأخرون 
بين جواز الأحرةٍ على الأذان والإمامة والتعليم» وعلى”" هذا مَشَى الإمام”" "الطرسُوسي" في "أنفع 


إلخ) عبارة "الهر": ((فبالظر إلى الأحسرةٍ 


(قولهُ: فبالنظر إلى الأحرةٍ يُورَتْ ما يُسسْتق إذا ١‏ 
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يورث ما يَسْحِقَة غير مقيدٍ إلخ)). 

)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة [6171] قوله: ((كالقاضي)) وما بعدها. 

(1) "النهر": كتاب السير - باب الغنائم وقسمتها ق 99714ب 

() "الدرر والغرر”: كتاب الجهاد ‏ ياب الوظائف ‏ فصل في الجزية 7٠.1‏ 801, 

() "الهداية": كتاب السير ل باب النزية - فصل ونصارى بني تغلب يؤخطذ من أموالهم إلخ ١١4/7‏ 

(د) المقولة [7517١؟]‏ قوله: ((القاضي والمفتي والمدرّس)). 

(7) في النسخ جمعيها: "الغنية". وما أثبتناه هو الصواب الموافق لما مر عن "النهر" قبل أسطرء وقد نبّه عليه مصحُحٌ "ب". 
0 ف "الأصل" و" 0 و"7": ((وعن)): وما ألبتناه من "م" هو الصواب. 


(م) في "الأصل" و "ك" و "": ((العلامة)). 


الوسائل”'2 على أن المدرّسَ ونْحَوهُ من أصحاب الوظائف إذا مات في ) 


باشر ويُسقط الباقي» قالَ: ((بخلاف الوقف على الأولاد د والذيية إن إذا مات 


ا 0 
وَإلذّ سقط اه. وتبعَهُ في "الأشباه'”" وأفتى 1 في "الفتاوى الخيرية'”", فليكر. ن العمل عليه من 
لتفصيل والفرق بين كون ل السب مثل المدرس أو ن الأولادٍ. والله تعالى أعلم. 

1 في "شرب ل رر" نقل قبيلَ باب المرتدٌ مثلّ ذلك عسن 
المفتي ني اللي وزو مدر الغان” : يُستحة ف الوظيفة 3 ظيفة من وقت إعطاء الستّلطان فَلحَقٌ 


الأيامُ النى قبل المباشرة بأيّام المباشرةء حيث كات الأحد عن ميّتي؛ لأنّها من 
كايا ا اه 


عم عام 


5 يورت عن حوته بعد لهور ' الغنة و إل ذالم يلها 


8 0 


كن 


كما أفتى به الخاوية 
ما نمة: (رحيث كان لد 1 ة ويَستَحِقٌ كاملّ ما يخمّة» وكذا 
لو فق وحوذة في بطم نه وة وقت طلوع ع لق وهو الوقت الذي ينعقِةٌ م متقرّماء وأمًّا ف الأرض 


لع فعا يف 


الموبخَّرَةِ على الأقساط كل أربعة أشهرء فتالَ "الكمال" : الْعبِرُ وُجُودُةُ قبل عمام الم هر الرابع)). 
)١(‏ "أنفع الوسائل": ١9156‏ بتصراف. 

(5) "الأشباه والنظائر": كتاب الرقف ص7559 وما بعدها. 

(”) "الفعاوى الخيرية": كتاب الوقف .1١857١‏ 

(4) "الإحكام": كتاب الجهاد ‏ باب الوظائف ‏ فصل في الجرية *بق 581 رب 


حاشية ابن عابدين يك بآب المغنم وقسمته 


أي: للغانمين لا غير (الانتفاعٌ فيها) أي: في دار الحرب (بعلف وطعام وخَطبي وسلاح 
القَاضرٌ على خخلافي ما م عن "البح ر"» وينبغي أن ؛ تكوث الغلّةٌ بعد كنض الناظر لها ملكا 
للمستحقين وإنّ لمع حيث كانوا مائة فأقل ان على الغنيمة إذا قسِمَت على الرَّايات قبل 
الج ينوتو يه فقد مر”" قرياً أنه تلك للشتّركة الخاصّة. 
فالحاصل: أذ عه الوقف بعاد ظهورها ُورَتُ؛ لأنهُ تأكَدَ فيها حقّ المستحقين و 

ال ل ل ا اسم 2 8 
امتناعه عن قِسْمتها إذا طَلبُوا القِسْمَة وإذا كانت حنطة أو خحوّها يْصِح شراكٌ الناظر حصّة أحدهم 
منهاء هذا ما هر لي» ويؤيدةُ ما سيأي7" في الخوالة إن شاء الله تعال عن "البسر"؛ يات َف 
الحوالة على الناظر ين لاع كاحَوالةِ على المودّع والله سبحائةٌ أعلم. 

|4 ححهدر (قول: أي: للغامين) أي: من له سَهُمْ أو رضح “ك "شرنبلاليّة”” ويأحذ الجند 
الذي دعلزا امه دلق 


03 


ما يكفيه ومن معَةُ مِن عبيده ونسائه وا 


(5+ (قولة: لاغيرٌ) فحَرَج الشاجرٌ والتَاحلٌ لخذمة الجنديّ بأحرٍ إل أن يكوث قد عي 
الجنطة أو و طح اللْحم فلا بل به حيعل؛ لأنهُ مَلَكَهُ بالاستهلاك» ولو فعلو! لا ضماكٌ عليه "عر ”2 
جد (قولة: يعلّفي) ولا بأ نّ يلف دوي لير إذا لم يُوحَدٍ لعي "در منتقر 3 


بت 


901ل (قولة: وطعَامٍ) أطلقةُ فشمل ] للهيّاً للأكل لي وغيرف» حتى يجر / وزّلهم ذبحا مواشي 


0 «ر الام 


يَردُونَ حُلُودَها في الغنيمة 


)١(‏ المقولة ١95751‏ قوله: ((وما في "البحر" من قياس الوقف)). 

)١(‏ المقرلة ]١9544[‏ قوله: ((قتصح)). 

(*) انظر "الدر" عند المقولة [53488] قوله: ((يتبغي أن تصح)). 

(4) ((رَضَْخْ له: أعطاه عطاءٌ غير كثير))» أفاده ف “القاموس" مادة ((رضح)). 

(د) "الشرنبلافية": كتاب الجهاد - 0 المغنم وقسمته ١‏ /لام؟ (هامش "الدرر والغرر"). 
(1) "البحر": كتاب السّير - باب الغنائم وقسمتها 5ر5 9. 

(7) "اقدر المنتقى": كتاب الْسَير - باب الغتائم وقسمتها 557١‏ (هامش "مجمع الأنهر”). 
(8) "البحر": كتاب السمّير - باب الغنائم وقسمتها 91/75. 


الجزء الثاني عشر دنا باب المغدم وقسمته 


ومن بلا قِسْمة) أطلقّ الكل تَبَعا ل"الكنر””'"» وقيّد ف "الوقاية" السنّلاح بالحاجةء 
وهو ا وقيّد الك 5 "الله 0 ((بعدم نَيْي الإمام عن أَكُل 01000 


لمححودر (قولة: ودُهن) بالضم: ما يدهن بو أمَّا بالفتح فهو مصدن والأول هنا أ لتياسق 
5 7 7 20000 لمم بن ب« ةك 2 7 
لق المعطوفانتي نخلافا ل "العيني'"7 كما فاده في "النهر "0 والمرادً بالدهن ما يو كل لقول 


"الرّيلعي"00: ((إثٌّ ما لا يُوكلُ عادة لا يحورٌ لهُ تناولة مفل الأدوية الطب ومن البتفسج وما 


أشبة ذلك)) اه. ولا شلك أنهُ لو تحمَقَ بأحدهم مرضٌ يُحْوجُهُ إلى استعمالها حازٌ كما بحل في 
لباو لالت 90 306 ل الى الالا) 
الفتح” © وصرح به في المحيط . محر 1 

(145) (قوله: وقيّدَ في "الوقاية”” إلخ) قال في "الدرّ المنتفى”7: ((اعلم أنه ذكر في "فتتح 
القدير"”” '" أن استعمالٌ الستّلاح والكراع والقرس نا يحورٌ بشرط الحاجحةء أن مات فْرَسُهُ أو انكسرٌ 


م عه 


سيفة» أمّا إذا أراد أن يوقْرَ سيفَةٌ وفرسّة باستعمال ذلك فلا يجورُ ولو فَمَلَ أِمّ ولا ضما عليه إن 
َف وأمّا غير الستّلاح ونَحْوهٍ ما م5٠"‏ كالطّعام فشرط في "السير الصّغير” الحاجحة إلى التناول ين 
ذلك وهو القيامئ. ولم تشترطها في 'السثبر الكبير””'': وهو الاستحسائ؛ وب قات الأدنة 
لان فيجورٌ لكل من الغنىّ والفقير تناولة)) اه. ملحخّصاء وهكذا ذكرَةُ في "الشرنبلالية"05 


110/١ انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب السّير  باب في بيان أحكام الغنائم وقسمتها‎ )١( 
(؟) "الظهيرية": كتاب السّير - الفصل الخامس فيما يحل الانتفاعبية تن العنيمة.ق 3 1 انين‎ 

(؟) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب السسّير ‏ باب في بيان أحكام الغنائم وقسمتها 518/١‏ 
(4) "النهر": كتاب السّير - باب الغنائم وقسمتها ق4 5*رب. 

(د) "نبيين الحقائق": كتاب المسير باب الغنائم وقسمتها 25,75 5. 


(5) "الفتح": كتاب السثّير ‏ باب الغنائم وقسمتها 7/5. 

(7) "البحر": كتاب السّير ‏ باب الغنائم وقسمتها 55/5. 

(8) انظر "شرح الوقاية": كتاب السّير - باب المغنم وقسمته 711/١‏ (هامش "كشف الحقائ 
(9) "الدر المنتقى": كتاب السير ‏ باب الغنائم وقسمتها 78341 - 844 (هامش "بجمع الأنهر”). 
)٠١(‏ "الفتح": كتاب السير - باب الغنائم وقسمتها 5أب522. 


(11) صكده "در". 
(؟١)‏ انظر "شرح السّير الكبير": باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1١11/75‏ 
)١(‏ "الشرتبلالية”: كتاب الجهاد ‏ باب المغنم وقسمته 8,53؟ (هامش “الدرر والغرر"). 


انيضق 


حاشية ابن عابدين 4مه ياب المغدم وقسمته 


5-0 اعرد عر ته اليه 00 
فإن نهى لم يُبَخْ)) فينبغي تقيية المتون به (و) بلا (بِيعٍ وتمول) * فلو باع 0 
ولا يخفى ترجيحٌ الاستحسان ههنا. 

قلت: وهو ما اختارةُ "لمات" يعني: صاحب "الممتقى”" - وهو الح كما علمت اه. قال 
في "النهِر'””: (رولو احتاج الكل إلى السسّلاح والثياب قَسّمّها حيع بخلاف السّنى إذا احتيج إليه 


ولو للجدمة لكون 


ع الحوائج)) اه وفْسسرَ الحاحة بالفقر. 


قلت: والظَاهرٌ أنها أعم إذ لو كان غنياً ولا يَحَدُ ما يشتريه فهو كذلك. 

0ح (قولة: فإث نولم يُنَخْ) والحاصل: منعٌ الانتفاع بسلاح ودراب وتوا إلا لحاحق 
وحَلٌ اللأكولٌ مطلقاً إلا نهي الإماب فالمنخُ مطلقاً كمنع استباحة الفرْجٍ مطلق؛ لأن المَرْجَ لا يَجِلٌ 
إلا بالُكِء ولا ملك قبلَ الإحراز بدارنا ولو أمنهُ المأسورة» مخلافب امرأيهِ المأسورة ومدبَرَه وأمٌّ 
وله إن لم يطأهنَّ الحربي كما سيجيي فليُحفظ» "در منتقى””!. لكنْ في "البحر””': ((ينبغي أن 
فيد الى عن المأكول والمشروب جما إذا لم تَكّنْ حاجةٌ فإ كانت لا يَعْمَلُ نهية) اه. 

000 ويلا بيع وتَمَوّل) أ أي: لا ينتفع الك لى بالبيع في دار الحرب قبل القسمة 
أصاد احتيج إلي أَوْ لاه ولا تمل لعدم اكه وام بح الانتفاغ للحاجق وامباح له لا يَلِلكُ 
3 "در متتقفى””2» والمرادُ بالتَموّل: أن ييقى ذلك الشَّيءُ عد عله مالا له ولذا قال 
"الفُهستاني 1 ": ((وإذا استعملٌ السّلاحَ و ل اْفنم». 


(1) في 'و": روبلا بيع ولا تمول)»). 

(؟) "ملتقى الأبحر": كتاب السّير - باب الغنائم وقسمتها 851/1. 

(©) "النهر": كتاب الْسّير - ياب الغنائم وقسمتها قغ 559ب 

ع "لسر المسيو” + كتابا السير باب الغنائم وقسمتها (هامش ا"لججمع الأنهر"). 
3 ايج“ كبابب البير ديات الغنائم وقسمتها د/» بتصرف. 


(1) "الدر المنتقى": كتاب السَّير باب الغنائم وقسمتها 314141 (هامش "بجمع الأنهر"). 


(7) "جامع الرموز": كتاب الجهاد ‏ فصل فتح البلاد عترة 5110/75 


الجزء الثاني عشر جعمتا نبب ووقوة باب المغنم وقسمته 


رد نَمنْه إن قسيم تَصَّدَّقَ به لو غيرَ فقي ومن وَحَدَ ما لا يَمْلِكَهُ أهلْ الحرب 
كياد وعَسلٍ فهو مُشترَلكٌ فيتوقفف بِعٌهُ على إجازة الأمي فإن هَلْكَء أو الشمنْ 
أنفعٌ أحارّه ولا ردَهُ للغنيمة» "بحر" 00011110 


حون (قولة: رد مهم أي: إذا أجارةُ الإمام؛ لأنهُ بيخ الفضوني "نهر "20. 

ز#لاحوق (قولة: فإن قُسِمَتْ) أي: العيدة امدق بيه أي :“بالتمين لأنهُ لقليه لا 0 
سن فعر إيصالةُ إل مجن يتصق به كالقطة كما في 'الفتح”". 

لاحو (قوله: لو ققوم ماقي يأكلة 0 
زهلاكة لم (قولة: مالا 56 أهل الحربي) أي: شيعا غير مملوك لهى لك يحم منهُما 


الحرب أو استقى الماءً 


يشتركُ فيه العامّة؛ لما في "البحر"”*: ((لو حَشسّْ الجدديٌ الحشيش 3 
وباعَهُ طاب له تَمَنَه. 
بكلاح ول (قولة: فهو مُشْتَرَلكُ) أي: بين الغامينَ فلا ص به الآعيف اا” 
لالاكة لم (قوله: أحازة) أي: وأخل لثمن وَردَهُ ف الغنيمة وَقَسَمَهُ بِينَ الغاغين» له 
وؤاح قل (قولة: وإلذ صادق بصورد : إحداهّما: لو كان ابيع قائماء والثّانية: لو كان 
البِيعٌ أنفَ من الَمنء وظاهرٌ: أ فيهما يُفسسَ البيحٌ ورد ابيع للغنيمة مع أنه إذا كان قائماً والتمنٌ 


أنفع لهم أحارَ كما في 'البحر"””» فبعنُ حَمْلٌ قوله: ((أو النمنْ أنفخ) على معنى: أو لم مهلك 


(قولة: فيتعيّنُ حَمْلُ قوله: ((أو الثم أنفعٌ)) على معنى إلخ) أي: فلا تكوث مسألةٌ ما إذا كان قائماً 


)١(‏ "النهر": كتاب السّير - باب الغنائم وقسمتها 43 55ب 
(5) "الفتح": كتاب السّير - ياب الغنائم وقسمتها ه/غ78. 
(9) "البحر": كتاب الْسّير - باب الغنائم وقسمتها 3375. 


كتاب السَّير - باب الغنائم وقسمتها 4/3 #بتصرف. 


(4) "البحر 
(د) "البحر": كتاب الْسَير - ياب الغتائم وقسمتها 45/73 يتصرف. 
() "البحر": كتاب السير - باب الغتائم وقسمتها 5/+3. 

(7) "البحر": كتاب السثّير ‏ باب الغتائم وقسمتها 95/8 344. 


حاشية ابن عابدين سمه ياب المغلم وقسمته 


(وبعد الخروج منها لا) إلا برضاهٌم (ومّن أسلم منهم) قَبْلَ صَمْكهٍ (عَصّم نفسّة 


لاوجو زقولة: وبعد الخرُوج منها) أي: من دار الحرب لاء أي: لا يُتَقَعُ بشيء ما ذْكِرَ 


1 


لزوال اليج ولأنا حقّهِم قد تكد حقّى يورت نيهم ا زاد في 'الكبر” وغيره : 
((وما فْضَّلَ رَدَهُ)) أي: والذي فصل في يبو ا أذ قبل الخروج يسن دا ر الحرب 2 الآحد 5 
الغنيمةٍ بعد الخروج إلى دا رنا؟ لز وال الحاجة الي هي مَناط الإباحةه وهذا اتعليك يفيك أنه لو كات 
فقيراً أكلَهُ كلهُ بالعسّمان كما ؛ في 'اللحيط"؛ هذا كله قل القسمةء أمّا بعدها فإث كان غتيَاً وكانت 
العينٌ قائمة تصدّقّ بها وبقيميها لو هالكد, وإث كان فقي انتفع بهاء ا 

المكقلر (قولهة: ومَّنْ أسلمٌ منهم) أي: في دار الحرب؛ لأنّ المستأينَ إذا أسلمّ في دار الرب 
نم ظَهرنا على دار و فجميعُ ما حل فيها مين الأولاد الصشغار ولمال َيمٌ؛ لأ التباينَ قاطمٌ للعطمة 
ولشعق "ا 

ادحل (قوله: قبل مَسلْكه) قيّدَ به أنه لو أسلم بعدَهُ فهو عبدٌ؛ لأنهُ أسلمٌ بعد انعقادٍ سبب 
ابلك في "بحر”7", وقيّدَ في "البحر”" ‏ وتبعة في "النهر"00 ل بقيدٍ آحر وهو قولة: (رولم يَحْرْجْ 
والشمر أنفع داخسلة فبما بعد (((لآ)» بلى فيما قبلهاء وهو المسألة الثَانية» والدّاحلٌ ‏ حيسطٍ تحت قوله: 
((للأ» 5 ضور واحدةٌ وهي ما إذا كان المبيع قائما وهو أنفع من الثمن» م 8 الإجسازة بعد الهلاك 
استحساكٌ» والقياس: أن لا نَم بعدَهُ كما في "البحر". 


)١(‏ في "و": ((وكلٌ مال معم)). 

(؟) "البحر": كتاب الْسّير ‏ باب الغنائم وقسمتها 44/5 بتصرف. 

(©) انظر"شرح العيني على الكنز": كتاب السّير ‏ باب الغنائم وقسمتها 1١/١‏ بتصرف. 
(4) "النهر”: كتاب السثّير - باب الغنائم وقسمتها ق54؟/ب - 775/) بتصرف. 

(د) "البحر": كتاب السّير - باب الغنائم وقسمتها د 

(5) "البحر": كتاب الْسير - باب الغنائم وقسمتها 0 بتصرف. 

(7) "البحر": كناب السثير - باب الغنائم وقسمتها د 

(8) "النهر": كتاب السّير ‏ باب الغنائم وقسمتها قد ؟8/]. 


الجزء الثاني عشر سمه باب المغنم وقسمته 


3 لي 2 2< 2 ع 
فإِنْ كانوا أعجذوا أَحْرَرَ نفس فقط (أو أودعّه مَعصُوما) ولو ذميّك فلو عند حَرْبي 
َفَيءٌ كما لو أسلمٌ ثم حرج إليناء ثم ظَهَرْنا على الدّار فمالة ّمه فِيءٌ سِوّى 
طفله؛ لتبعيّته الا ولدَهُ الكبيرَ روح 0010[ 27171 


”' قرييا. 


إلبنا)»» وفيه كلام يأتي 
كخحولم (قولة: فإن كانوا ذو أي: قبل إسلامه. 
محقم (قولة: أو أودعة 000 [ع/ق+ !بع قيَّدَ بالوديعة؛ لأنَّ ما كات مين 0 
متيل أو ذنَئ فهو فَيِءٌ عند "الإمام"؛ خلافاً لهماء "عر "0 
ملعا روا مود تي ساق لذي كوي اللو اري الو لقالا 


بعدةُ: ((وما أودعَهُ مسلما أو وميا ليس فيها))» فد نظرّ إلى صدر كلامه الموهم ولم يُنظرٌ إلى 


عرو وستأتي”” المسألة في المستأين متنء حيث قالَ: (زوإث أسلم ثمّةَ فجاءنا فَظَهرَ عليهم فطِفلة 


خُرٌ مسلي ووديعتة مع معصوع له وغيره في)؛ ومن نَم قال "الريلعي”7 هناك: إن حُكْمَ 


م ارين 


المسألتين واحد)»)» وبه طَهرَ أن تقييد "البحر” '- بقوله: ((ولم يحرج إلينا)») دغر ضحي 


رم رم 
2 


ردهة ةل (قوله: لاولتة لكبين لأنهُ كار حربي ولا تبعيّة كنا سه 0 


وَمُفَادُةُ: أن د المراد بالكبير إلبا! لغ وأ الصّغيرَ يتبعُهُ ولو كان يُعبّرُ عن نفسيوء خلافاً لما قيل: 


(1) المقولة [13578] قوله: ((سوى طفيو)). 

814/5 "البحر": كتاب السّير - باب الغتائم وقسمتها‎ )١( 
م 00 كتاب السسّير - باب الغنائم وقسمتها ق80/أ.‎ 
770/5 "الفتح : كتاب السّير - باب الغنائم وقسمتها‎ )4( 
زت داك اق‎ 


كتاب السّير - باب المستأمن ‏ قصل لا يُمْكَنٌ مستأمنّ فينا سَنْة 7 07؟ 


(5) "تبيين الحقائق" 


(/) المارَّ في المقولة .]١33401[‏ 


': ((تبعيته)). 


(5) "البحر" كاب السير ‏ باب الغنائم وقسمتها < 


حاشية ابن عابدين مده باب المغتم وقسمته 


وحَمْلها وعَقَارَهُ وعبدَهُ المقاتل) وأَمَهُ المقاتل وَحَمْلَهاء لأنه جُرءُ الأمُ. (حَري دحل 
دارّنا بغيرٍ أمان) فأخدَةُ أحدنا (فهو) وما معه (فيم لكل ' اللطلفين: بترا وعد فيل 
الإسلام أو يَعْدَهم وقالا: لذو خاصّةء وفي الخْمّس روايتان» "قنية"”, 0 


عرى ور 


إنه لا يتبعُهُ في الإسلام إل إذا كان صغيراً لا يعرُ عن نفسيه كما قدمناة في الجنائز» سن كرْة 


أيضاً في فصل استعمان الكافر: فاغتدرٌ ذلك فإنّهُ أطأ فيه كثيرٌ. 


(45485/ (قولة: وحملها) لأنهُ حزءٌ منها فرق برقهاء والمسلمٌ مّحَلْ للتملك تبعا لغيري» 
بخلاف المنفصل ؛لأنهُ ع لانعدام الحرئيّة عند ذلك "ع "0 
1 رك وعقارَة) وكذا ما فيه من ن رَرْعٍ لم يُحصذً؛ لأ نهُ في يدٍ أهل الدَارِ؛ٍ إذ هو من 


جملةٍ دار الحرب فلم يكن في يده إلا حكماء "نهر"0, 


امححول (قولة: وعبده المقاتل) أنه نا تمرّدَ على مولاة حرج مِن يده وصارٌ 5 لأمل 
دار "عر "00 

944 (قولةُ: قبل الإسلام أو بعدهُ) لعلّهُ لانعقادٍ سبب الِلْكِ فيه للمسلمينَ؛ والإسلامٌ 
لا بنع الرّفّ السّابقَ علي "ط"0", 

١‏ (قولة: وقالا: لآذيهم أي: هو من أحذَهُ خاصّة وقدّسا© قبل هذا البابم عن 
"شرح الستّير" نسئبة هذا القول ل "عحمّد". 


3 5 3 24 2 3 2 4 . 0غ 7 ليك 
7 (قولة: وف الخمس) أي: في وجوب الخمُس روايتان عن "الإمام"» وكذا عن "محمد" 


)١(‏ "القنية": كتاب السّير - باب بيع الغنائم وما يتعلق به ق787أ بتصرف. 
(5) المقولة [7/351] قوله: ((كصبي سبي مع أحد أبريه). 

(5) المقولة ]١59174[‏ قوله: ((وأولاد)). 

(4) "البحر": كتاب الْسَّير - باب الغنائم وقسمتها 94/5. 

(8) "النهر” :© كنات الستير - باب الغنائم وقسمتها قد ؟5ما. 

(5) "البحر": كتاب الْسير ‏ باب الغتائم وقسمتها 414/5. 

(/) "ط": كتاب اللجهاد 
(8) المقولة زد ]١357٠‏ قوله: ((ولو نادى المشرك)). 


اب المغنم وقسمته 7 


سق 


3 
3 
2 


باب المغنم وقسمته 


الجزء الثاني عشر 


وفيها'': ((استأحرة لخيدمة سَفَره فعرًا بفرس المستأجر وسلاحه فسّهِمُهُ بينهُما إلا إذا 


كما قدمناة". 


ول (قولةُ: استأجرهٌ لخدمة سَفَرو إلخ) هذه من مسائل الفصل الآتي» ووجهّها غير 
ظاهر, فإن أحير الغازي للخجدمة لا ها" له؛ لأحذهِ على خحروجه مالاًء إلا إذا َل ورك العمل 


على أنّ سَهْمْ القرّس لصاحبه جارَ؛ لأنهُ لو لم يشرط”" ذللك كات سنَهُمُ فرسيه له ولو كان ذلك 
قبل الدّحول فسهمُ القررّس لَن أدخلةُ دار الحرب؛ لأنّ السب - وهو الانفصالٌ فارساً - قد انعقاد 


له ويكوث لصاحب الفرس عليه أَخرُ ِثْلٍ فرّميوا'»). اه ملختصا فتأمّل» والله سبحائة أعلم. 


2 


0 # برل ا (قلى مه 58 لماي مم ا 
كمائي شرح السير وفيه : ((لو دحل دار الحرب فارسا ثم دَفْعْ فرسّه لرجل ليقاتل عليه 


(قولة: ووحهّها غير ظاهر إلخ) بل وجهُها ظاهنٌ وذللك لأنه إذا نَرَكَ الخإذمة اسنَحقّ سَّهْمّ 
لاحل بقتالو: واستحق رب الفرس سهها لأنطام التبب له وإذا شرطا الهم للمسعاجر كا له 


ولا يستحقٌ الأحير شيفاً منةُ لأخلبو على خروجه مالا وهو الأحر 


)١(‏ "القنية": كتاب الْسَير - باب بيع الغنائم ق 7/] بتصرف. 

(؟) المقولة ]١370-[‏ قرله: ((ولو نادى المشرك)). 

(5) في "الأصل": ((سهر)) بالراء» وهر تعريف. 

(4) "شرح السيرالكبير”: باب سهمان البراؤين 8510/9. 

(ه) "شرح السّير الكبير”: باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 90/5/98 
(3) في "1": ((يشترط)) 


(/) ((فرسه)) ساقطة من "الأصل". 


حاشية ابن عابدين 0 فصل في كيفية القسمة 


#فصل في كيفيّة القسمة» 
(الْعتية قِ الاستحقاق) لْسَهمٍ فارسٍ وراحلٍ (وقت امات وزة) أي: الانفصال 
من دار وعند "الشافعي" لوقت القنال اطع عاك ! واتهاس جاه لمع ا اجا بجا «الارو لازج الود مقت وا عا لا عد له 


«فصلفي كف النمة4 
لَمّا فرع من بيان الغنيمة شرع في يبان قسْميهاه وأفرقها بل لكثرةٍ شعيها. 
وهي: : عل انيت الشّائع 0 #ن #لا 2 3 
مطلب: مخالقة الأميرحرامٌ 

قال في "الملتقى”": ((وينبغي للإمام أذ يَعْرضَ الحيشَ عتد دخول دار الحرب ليعلم الفارسَ 
من الراحل))» قال ني "شرسيه"”": ((وأا يكب أسماتهي وأن يمر عليهم من كات بُصبيراً بأمور 
الحرب 
يتبَعْ)) اه. 


وقحقلم (قولة: لحيل ف الاستحقاق) أي: استحماق الغاء 


ها ولو من اليه وعليهم طاعتةٌ؛ لأنّ عخالفة الأميرحرامٌ إلا إذا انف الأكثرٌ أنه ضَررٌ 


لأربعة أحماس الغنيمة؛ لأثّ 


َه حمسو ولول [الأتفال 


مر 


حمُسها يُخَرَحُهُ الإمامٌ لله تعاللى كما سيجىء'؟: قال تعالى: ف 
با ]ا "د ار 
5 (قولة: وقتُ المجاوزة) برفع: ((وقت) على أنه حبرٌ المبتدأ. 


زمححة ١‏ (قولة: أي: الانفصال من دارنا) أي: مجاوزة الدَرْسِيه وهو الحدٌ الفاصلٌ بين دار 


زلف 
ا 


الإسلام ودار الخربي 


)١(‏ "التهر": كتاب السّير ‏ باب الغتائم وقسمتها - فصل في كيفية القسمة قد 55/أ. 

(؟) "منتقى الأتعر": كتاب الْسّير - باب الغنائم وقسمتها - فصل كيفية توزيعها 537/1 

(8) "الدر المنتقى": كتاب السسير - باب الغنائم وقسمتها ‏ فصل في كيفية القسمة 84341 (هامش "بجمع الأنهر"). 
(4) المقولة ]١910/713[‏ قرله: (واتقمية الباقي)) 

(د) "اندر المنتقى": كتاب اب الر باب الغدائم وقسمتها ‏ فصل في كيفية القسمة 544١‏ (هامش "بججمع الأنهر") 


(5) "النهر": كتاب السثير - باب الغنائم وقسمتها ‏ قصل في كيفية القسمة قد الاأبب. 


الجزء الثاني عشر تعبوبعلسح7ججب د “8 فصل في كيفية القسمة 


(فلو دَحَلَ 1 رَ الخربي فارساً فَفِقَ) أي: مات (ِفْرَسُهُ استَحَق سَهْمَين ومَنْ دَحَلَ 


راحلاً فشرى قرسا استَحقٌ سَهْماء 211111111010100 


(قولة: فلو دَحَلَ دار الحرب فارسا) هو من معَهُ فرّسٌ ولو في سفينةٍ كمافي 
"ال نبلائيّة'”') عن "الإحنيار'”" وغيرو؛ لأله تأمّبّ للقتال على الفرسء والمتأمّبُ للشّىء كالباشر له. 
امكح (قولة: ضنفق) كفرح ونصر: نفد وفني» "قسامرس”7" ,"ط ”أ وَشَمِلَ ما لوقتل 
ع 7 رع 5 14 رازه 14 م 3 
فرسّةُ رحلٌ وأحذ منه القيمة كما في "البحر”"؛ ومثلة: مالو أتملهٌ العدو كما في "شرح 
> وى 


السّير””"ء واحترّر به عمّا لو باعَهُ قبل القتال له سج سم راح كما بأني! ص 


المككفلر (قولة: استحقّ سَيْمن) سَهْحٌ لنفييه وسَهُحٌ قرسي وهذا عندَةُ وعندهما عضنه اح أسهمء 
له سيم ولفرسة سهماك؛ لله عليه الصّلامٌ والسثّلامُ عل ذلك على ما رواة ظّ 0 وغخولق 


)١(‏ "الشرتبلالبة": كتاب المهاد ‏ باب المغدم وقسمتة 84/1١‏ ؟ (هامش “الدرر والغرر"). 

.١ 748/4 "الإختيار": كتاب السّير - فصل فيما ينبغي للإمام أن يفعله حين دخوله دار الحرب‎ )١( 

(5) "القاموس": مادة (رنفق)). 

(4) "ط": كناب المهاد ‏ باب المغنم وقسمته ‏ فصل في كيفية القسمة 45/7. 

(د) "البحر": كتاب السّير - باب الغنائم وقسمتها ‏ فصل ف كيفية القسمة 95/85. 

(5) "شرح السّير الكبير": باب دول المسلمين دار الحرب بالخيل ومن يسهمٌ له منهم في الغصب إلخ 3395/5 

(7) المقولة 53 ]١9170‏ قوله: ((لا لر باعه)) 

(8) أخرجه البخخارني في "صحيحه" (1877) في المهاد ‏ باب سهام القرّى (87548) في المغازي ‏ باب غزوة خييره 
ومسلم )١1/17(‏ في اللحهاد ‏ باب كيفية قسمة الغنيمة, وأبو داود (7/7؟) في الجهاد ‏ باب فقي سُهْمَانَ الخيل» 
والترمذي (4د8١)‏ ف السّير ‏ باب في سهم الخيل» وابن ماحه (4 185) في الجهاد ‏ باب قسمة الغنائمء وأحمد 
ارال ١غ‏ كت الاء عع 14# 1داء والذارمي (5؛؟): وابن أبي شسيبة 571790. وابن المجارود 
2)٠١84(‏ وسعيد بن منصور (50/77()77560؟): والدارقطني ٠١1:10 5:3814 1١05/4‏ وابن حبان 
»)48١5( )481١()48(‏ والطبري في "تهذيبه" (434-9901)؛ والبيهقي 774/5 77 من طرق كثيرة 
عن عبيد الله بن عمر وغبره عن نافع عن ابن عمر ((أن رسول الله َيه فرض للفرس سهمين ولصاحبه - وللرجل 
- وللفارس - سهماً)). - 


حاشية ابن عابدين 0 فصل في كيفية القسمة 


ولا ينه لغر رن والشي سحي كبير (صالح لتخال) فلو عريضا نصح قبل 


الغنيمة نحم سانا ---ب-ب- 0 11111 


م 


وله "لوي" 'على تفيل توفيقاً بين الرّوايات» "ماتقى" و"شرجه”'", وإذا كان حَدِيتْ في 
8 09 + 
"البخاري"' ' وحديث آرٌ في غير رجالهُ رجالٌ الصّحيح أو رجالٌ رَوَى عنهم "البخاري" كان 


الحديئان متساويين» والقول بأنّ الأو ل أصح تحَكّم لا نقولٌ به. مم أن الجمُعَ وإ كان أحدهما 


رمم 


أقوى أل من إيطال الآخخرء وتمامُهُ في (“'ق45] "الفتح 


لج 


كحك (قولة: ولا يُسهُمُ لغير رس واحا) وعند "أبي يوسف": يسهُمُ لفرسين؛ وما روي 


فيه يحمَلٌ على التنفيل أيضاًء "در مسق00 
1917 (قولة: متا لال اعترض بأنَّ هذا يُعنِي عن قوله: ((صحيج كبير))؛ وفيه: أنه 
لا يلزمُ من كونهِ صحيحا كبيرا صلاحيّتُ للقتال لحواز كونه حَرُوناء أو لا يَحْرِي فلا يصلحٌ 


> وأخرجه عبد الرزاق (4770): وابن عدي 470/5: والطبري في "تهذييه" »)٠٠١7(‏ والبيهقي 585/56 من 
طريق عبد الله بن عمر العُمَّري عن نافع عن ابن عمر به. وقد خط البيهقي والدارقطني والنيسابوري (وللراحل 
سهماً) بدل (لترجل)» وانظر "الفعح" 38/5. 
ورواه حجاج غن أبي صالح عن ابن عباس» أخرجه أبن أبي شيبة /371710: والطبري في "تهذييه" (9138) 
ورواه عبد الله بن حُمران حدثنا المسعودي عن ابن أبي عمرة عن أبيه نحصو حديث ابن عمر: أخرجه أبو داود 
(755؟): والطبري في “تهذييه" »)٠٠١1()1٠٠١(‏ وأخرج الطبري في "تهذيبه" (د١٠٠)‏ عن شعبة عن أبي 
إسحاق عن هانىء بن هانىء عن علي قال: ((للفرس سهمان ولترجحل سهم في الغنائم موقوف)). 
وروي العديد من المرسلات عن مكحول والحسن وابن سيرين وغيرهم. 
)١(‏ "الدر المنتقى”: كتاب السّير - باب الغنائم وقسمتها - فصل في كيفية القسمة 2١‏ 545: (هامش "بجمع الأنهر"). 
(5) انظر "الفتح": كتاب السّير ‏ باب الغنائم وقسمتها - فصل في كيفية القسمة 30/5935 


0 المنتقى”: كتاب السّير - باب الغنائم وقسمتها - فصل في كيفية القسمة 547/١‏ (هامش "ججمع الأنهر") 


الجزء الثاني عشر 777772274 20117 بلس قصل في كيفية القسمة 


لالو مرا فير "تتارخحانية"”2. وكأن الفرق خُصُولُ الإرهاب بكبير مريض 
لا الور ولو 206 فر سه ا 0100 1 5151151 
للك والفرَّ فاده "ط"0", لك نَّ مرادً المعترض أنَّ كلام "اللثن" يُخني عا زادةُ "الشارخ", فالأؤل: 
الجواب: أله زادَ ذلك تفسيراً لقول "المتن": ((صالح للقتال))» نعم كان الأولى تأخيرَةٌ عنه كما 
فَعَلَهُ في "لد ربلاليّة"0 فافهم. 
(تنبية) 

يُشترط في الفرص أن لا يكو مُشتركاء فلا سه قرس مُشترلع للقتال عليه إلا إذا امستأجر 
أحد الشريكين"' مه الآخر قبل الدُخول» "در منتقى'””©» واستفيدَ منه: أنه لا يُشترَطُ أن يكوتٌ 
القرمر كه يمل المستأبحر والمستعار وكذا المغصورب» كما يأنتي 0 

(قولة: لا لو مُهراً فكَرَ) أي: بأث طال الْكْتْ في دار الحرنب حتّى بلع ار وصارٌ 
صالخا اكوب فقائلَ عليه لا يستحق هم فسان ا 

.0 (قولة: وكأن الفرق إلخ) مو لصاح نرم ولا يظهرُ إذا كات الْرَضْ ينأ 


لإفصل في كيفيّة القسلمة» 
(قولهُ: فالأولى: الجواب: بأله اد ذلك تفسيراً لقول "للعن": ((صائح)) إلخ) لكنهُ تفسيرٌ قاصرّ؛ 
إذ يَدْحْلُ فيه الحَرُوٌ مع أنه لا سَهُمْ فيه. 


)١(‏ "النتارحائية": كتاب الْسير الفصل الثامن والثلائون في سهام الفرسان والرجالة - فوع آخر 5848/5 بتصرف. 
(؟) ط": كتاب الجهاد ‏ باب المغنم وقسمته - فصل ف كيفية القسمة 10/5 45. 

(") "الشر نبلالية”: كتاب الجهاد ‏ باب المغنم وقسمته 58/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(؟) في "ب": ((الش ركين)). 

(0) "اندر المنتقى": كتاب السّير ‏ باب الغنائم وقسمتها ‏ فصل في كيفية القسمة 541//١‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 
(5) المقرلة ]١5105[‏ قوله: ((ثم أحده)). 

(7) "البحر": كتاب السّير - باب الغنائم وقسمتها ‏ فصل في كيفية القسمة 91//5. 


حاشية أبن عابدين 54 فصل في كيفية القسمة 


قبل دُحوله» أو ريه ادن أو فر :ودحل رأ جلا ثم أحذهُ فله سَهْمانَ 200 


فاده "ط"20, 
قلت: وفد ذَكَرَ القرق الإمامٌ "السّرحسي"”» وهو: ((أنٌ المريضّ كان صالحاً للقعال عليه 

إل أله تَعذرَ لعارض على شرف الرّو ال فإذا زال صا عأ كالم يكن بخلاف الْهْر فإنّه ما كان 
صالحاً وإمًا ا صالحاً ف دار الحربب وَيُوضّحُهُ أن الصّغيرة لا نفقَة لها على زوجها؛ لأنها 
لا تلح لخحدمة ايوج عخلاف المريضة؛ لأنها كانت صالحةً ولكن تعذرَ ذلك لعارضي)). اه ملختصاً. 

ال (قولة: قبل مُحولم أي: في الحدٌ الفاصلٍ بين دارنا ودار الحرب. 

ةا (قولة: ثم حدم أي: في المسائلٍ المذكورق أي: أحذَهُ قبل القمال فله سهمان 
استحساناً؛ أنه ترم مَؤُونة قرس من حين خروحه من أهله وقاتلٌ عليهء فلا يُحرَم سهمَةٌ بعارض 
غصْسمٍ ونحوه فيما بين ذللك» أمّا لو قاتلٌ عليه الغاصبُ حتى غَِموا ونترّجوا فله سَهُمٌ الفارس؛ إذ 
لا فرق بدن الفرْس المغصوب والمملوك, ولصاحب الفرس سَّهُمْ راجل» إلا إذا أصابوا غنائمٌ بعد 
أخايو فرسَُ قله منها مهم فازس» وللغاصبٍ سم راحل» كما لو كان لقب بعد دخخول دار 
بولقو لعزن أل ش 0 

اف ول (قولة: فلهُ سَهْمان) وكذا لو حاورّة أي: جاوز" التَرب مُستاجر أو اأو 
حَصَرٌ به أي: حْضرٌ به الوقعق وكذا الغاصبُ لكنّْ يستحقةٌ من وجو محظور فيتصدّق به 
'"جوهرة”": وفي "للنبح””©: ((لو رع الواهبٌ فالموهوبٌ له فارسٌ فيما أصابَة قبل جوع 
وراحلٌ فيما أصابَهُ بعد والراحعٌ راحل مطلقا). اه "در منتقى” ". أي: لأله جاوز ادرب راجا 


520" 


.43 ١/59 "ط": كتاب الجهاد  باب المغنم وقسمته . فصل ف كيفية القسمة‎ )١( 

(؟) "شرح السثّير الكبير": باب همان الخيل في دار الحرب 901/79 903 

(5) انظر "شرح السّير الكبير": باب دول المسلمين دار الخرب بالخبل ومن أيسهم له متهم إلخ 311/8 ب 9914 
(4) في "ب": ((حارز)) بالراء» وهو تحريف. 

(ه) "الجوهرة النيرة": كتاب السثّير 558/7 بتصرف. 

(0) "المنح": كتاب الحهاد ‏ باب في بيان أحكام المغنم وقسمته ‏ فصل ف كيفية القسمة ١‏ لق 45 5/]. 


(/) "الدر المنتقى": كتاب السسّير ‏ باب الغنائم وقسمتها ‏ فصل في كيفية القسمة 410/١‏ (هامش "مجمع الأنهر") 


يق 


الجزء الثاني عقن 2 يست 8580 فصل في كيفية القسمة 


لا لو باعَهُ ولو بعد نمام القدالء فإنّه يَسْقطُ في الأصحٌ؛ لأنّه ظَهَرَ أذ قصدَهُ 
النجازة "فتح" وأقرَّه ا لكن تقل ف "التشر "200 عن "الجوهرة" 
و"التبيين” ما يُخالِفهه وفي "الفهستاني": ((لو باعّه في وقست القعال فراجلٌ على 
الأصمّ ولو" بعد نمام القتال فارسٌ بالاتفاق)) اتتهى» فتنّه و 


باحتياره كلوجر الي بخلافب المغصوب منه. 

إكحلاكا ] (قولة: لا لو باعة) أي: باحتياره» فلو مُكرهاً فله سَهُم فارس كما ف "البحر"0 
وكالبيع ما لو رهتة أو آجرَهُ أو وهيّك "بحر”". 

زلا 7٠‏ (قولة: ولو بعد د نمام القدال) بع في هذا "لل " حيث قال («ونيي "تبح 
القدير”: لو باعة بعاد المراغ من التعال لا يَسقُ عند البعضء قال الصف يعني صاحبّ 
"الهداية"ل: الأصحّ أنه قف لأنه ظَهٍ أنّ قصدهُ التجار ره اه. وهو ريد ف لتقل عن الفح" 5 
معنا "الفتح””': ((ولو باعَهُ بعد الفراغ من القتال كف سَهُم الفسارس بالاتفاق» 


وكذا إذا باعَهُ حال القتال لا يُسقَطُ عند البعضء قال المصنف”"': الأصح أنه يُسقط؛ لألّه ظَهْرَ 
أ قصَدَهُ التحارة)) أن ومثلة ف كيين واوا وعبارة 1 2 2 0 موافقة 


)1١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الجهاد ‏ باب المغنم وقسمته 789/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(5) ((نو)) ساقطة من "د" و "وا 

(3) "البحر": كتاب السير - باب الغنائم وقسمتها ‏ فصل ف كيفية القسمة 957/5. 

(4) "المنح": كتاب الجهاد ‏ باب بيان أحكام المغنم وقسمته ‏ فصل في كيفية القسمة ١ق‏ 5142زب. 
رد "الفعح": كتاب السّير - باب الغنائم وقسمتها ‏ فصل في كيفية القسمة 141/5 5. 

1 41/ يعني صاحب "الهداية": كتاب السّير  باب الغنائم وقسمتها  فصل فٍ كيفية القسمة ؟/‎ )١( 
"تبيين الحقائق": كتاب الغنائم  باب الغنائم وقسمتها  فصل ف كيفية القسمة 9ردد7.‎ )7( 
"الجوهرة العيرة":‎ )8( 


ابت لمحيل 4 


(4) "جامع الرموز": كتاب الجهاد ‏ فصل فتح البلاد عنرة 51475 


حاشية ابن عابدين 533 فصل ف كيفية القسمة 


8 
ولَتَحفَظ هذه القَيُودُ وف الخطأ في الإفتاء والقضاء . (ولا) يسهمْ (لعبدٍ وصبي وامرأةٍ 


له فلا معنى للاستدراك. اه "م27 ملحما: 
قلت: والظَاهٌ: أنه سقط من نسحة "اللصدف" ما بين لفظي”" ((القعال)» فحصلٌ 
الاعتلال» فاستدرالك "المشّارح" عليه في محل نعم كان الأَولى له مُراجَعةَ عبارةٍ "افيح" فافهم. 
حرق ] (قولة: ولد هذه ه القَيُودُ) أي: المذكورة في قوله: ((ولا يسهم لغير فرس واحدٍ 
صحيح كيير صالج للقتال)) كما هو صَرِيحٌ عبار رته في "شرحه" على "للقي" وأضاة ذلك 
نالصي" فإنه بعد أن فيد 5 بقوله: ((صالح للقتال)) قالَ: ((إنَّ صاحب "الكنر" وغيرَة 
: من أصحابه المتون أل .بها ذكرنا من لقي لقيدا”» وإنّ العَحَبّ من أصحاب المتون» فإنهم يتركون في 
متونهم قيُودا ا َل اللعب فظة من يقَفُ على مسائلهِ الإطلاق» 
فيجري الى على إطلاقِه وهو مُمَيّدُ فيرتكب الخطأ في كثير من الأحكام في الإفتساء [0/ق0/ب) 
والقضاء)) اه. فافهم. ّْ ْ ْ 
(قولة: ون العَجَبّ من أصحاب امخونء نهم يركُون في مُُونهم يود لايد منها إلح) تعقيم "الخبر اللي" 
في حاشييه على "النح' ينافال «رأقول: الام والقاء لا يبوث إلا بعد الي وجوه الفقوه وهر معرفة لط 
اليد و واصطلاح الفقهاء» و كثيرا ما يُطلقونَ» وعلى فَيْم | الب ومعرفيه بالاصطلاح يُحلون» وعثله لا بغي الي 
على السابقِينَ في الفضئل ولا طاول عليهم فيما هُمْ به أعلم من غيرهم؛ ويا ليت شعري كيف يالغ في هذا مع أنه 
في الحقيقة غير مُحتاج إليه؛ لما أن للق ينصرف إلى الفَروِالكامل عند الطلاق: وأيضاً: لا يفهّم ذو فهم عند 
إطلاق افر هنا إلا ارس الصّالحَ للقتال إذ الكلام فيهء سل لقائل أن يقول: ذِكْرٌ إطالةٌ لا تليق بالمختصراتي؛ 


إذ من عَلِمَ أن هذا لباب" باب اهو وسنمع أن لصاحب اقرب سَهْمين وللرَاجل سهمٌ لا يَسبقُ في فهوه إل ارس 
الصا لح للقتال» فالباب مُقيّدُ له» وذِكُرُهُ يناقي الاختصارٌ الذي هو مطلوب أصحاب المتون. انتهى)) اه "سندي". 


00 ”ع كتاب الجهاد ‏ باب المغنم ق 7550 

(5) في "م": ((لفظي)). 

(7) "الدر المنتقى": كتاب السسبر - ياب الغنائم وقسمتها - فصل في كيفية القسمة 547/١‏ (هامش "مجمع الأنهر'). 
(5) "المنح": كتاب ف بيان أحكام الجهاد ‏ باب في بيان أحكام المغنم وقسمته ‏ فصل في بيان كيفية القسمة /١‏ ق545/أ 
(د) أي: حيث لم يقيد» وانظر "شرح العيني على الكنز ": كتاب السّير - فصل ف بيان كيفية القسمة .9١١ ١‏ 


الجزء الثاني عشر خسن سيت “اله د لس ا فصل في كيفية القسمة 


7 1 ا 0 5 2 
وؤمي):وعنوت ومعتووٍ ومُك اتبيٍ (ورضخ لهم) قبل إخراج الخمس عندنا 


(إذا باشروا القعالَ 


1 


000 ."1 1 و ام 7 ع نه 
144 (قوله: وذمي) ولو أسلم أو بلغ المراهق قبل القسمةٍ والخروج إلى دار الإسلام يسهم 


ع 


له كما في "شرح السسير ”2 والظاهة: أله لعي بذ أعوو كذللة: 


لتاقل (قولة: ورطيخ لهم) أي: ب ة هي الإعطاءْ كذلاك» 


والكثير السّهْمُ فاليضحْ لا يلغ 


(قولةٌ: عندنا) وف قول ل "الشّافعي" ورواية عن "أحمد": أنه من أربعة الأحماس» 


000 
فتح .ل 
ا( 


الاق (قوله: إذا باشَرُوا القدال) شَمِلَ المرأة فإنها راضخ لها إذا قاتلت أيضاًء وأطل 
مباشرةً القتال في العبدٍ فَشَمِلَ ما إذا قال بإذن سيِّدِهِ أو بدونه كما في "الفعح”» وبه صرَّحّ في 
"شرح السّير الكبير"” وقالَ: ((القيان: ألّه إذا قائلَ بلا إذن الى لا يضح له كمستامن قاتلٌ 
بلا إذن الإمام والاستحسا: أنه يرضح له لألّه غير 


القياس والاستحسان في العبدٍ الَحْجُور إذا آجرّ نفسّهُ وسَلِمَ من العمل)). اه ملخخصا. وبه ظَهَرَ أنّ 


قولَهُ في "الولوالحيّة"”' ‏ :((إنّ العبد إذا كان مع مولاهُ يُعَاتِلٌ بإذنه يُرضّخ له)) ‏ غيرٌ قيدٍء حلافا 


لما فهمَهُ في 'البحر””"؛ ولم أرَ من نه عليه فتدبّ وظهرٌ به أيضا أن قوله في 'اليعقويّة" -: ((بنبغي 
أن يُسهّمٌ للعبدٍ المأذون)) ‏ بحث عفالفُ للمنقول. 

)1١(‏ "شرح السشير الكبير": باب ما يطل فيه سهم الفارس في دار الحرب وما لا بيبطل "آره35. 

(5) "الفنح": كتاب السثّير - باب الغنالم وقسمتها ‏ فصل في كيفية القسمة 41١/8‏ ؟. 

(©) "الفتح": كتاب السّير - باب الغنائم وقسمتها ‏ فصل في كيفية القسمة 47/5 ؟. 

(4) "الفتح": كتاب السّير - باب الغنائم وقسمتها ‏ فصل في كيفية القسمة 741/5 747. 

(د) "شرح السير الكبير": باب سهمان الخيل في دار الحرب ١1/09‏ 5. 

(0) "الولوالجية": كتاب السّير - الفصل الرابع فيما يجوز للغازي أن يفعله في دار الحرب إلخ ق؟١١/ب‏ 

(/) "البحر": كتاب السّير - باب الغنائم وقسمتها ‏ فصل في كيفية القسمة 81/78 


حاشية ابن عابدين اه فصل في كيفية القسمة 


أو كانت المرأة تقوم تمَصالح اللَرْضَى) أو تداوي الْرْحَى (أو دل المي على الطريق) 
ومُفادُةُ: جوازٌ الاستعانة بالكافر عند الحاجة» وقد استعان عليه الصَّلاةٌ والمّلامٌ 
باليهود على اليهود. ورَضَّح لهم (ولا يَلْعْ به المنّهْمَ إلا في الذّميّ إذا مَل 00 


(تنبية) 
اقنصر "اللصئف" على المذكورين؛ لأذّ الأحير لا يْسَهُمٌ له ولا يرضح لدم اجتساع الأحرٍ 
والُصيب من الغنيمة إلا إذا قائل فإنّهِ يُسهَمٌ له "بحر”2"7, أي: بخلاف المذذكورينَ» فإنّهم إذا قاتلوا 
يرضح [لهم]” ولا يسيم 
2 : أو تداوي التبحى) هذا داحل ل فيما قبلَهُ مم أنه يُوهِمْ التخصيص بهذا 
اللو فالأول أن يقول بدلّه: أو تطح أو تير للغزاةٍ كما في "شرح السّير "7" ومثلٌ ذلك السقَى 
وصّاولة السنّهامٍ كما في "الفتح”1. 
والحاصل: أن المرادٌ حصول مَنشَعةٍ منها للغزاةٍ | : 
لاقل (قولة: عند الحاجة) أمّا بدونها فلا لله لا من غَدْرُة. 
مطلبٌ في الاستعانة بمشرلكٍ 
روجهم (قولة: وقد استعان عليه الصّلا لا والسّلامُ الخ) ذَكْرَ في "اله لفتح"07 أن ف سنده ضغفاً 


5 
للاقالن (قوله 


0 


زا عمًّا إذا حرجت لخمة زوجها مثلا. 


(قولٌ "الصنف": أو كانس المرأة تقوم تالح الرْضى إلخ) عبارة "ل برهان" نييذ أنه رضخ من 
عَدَا العبدٍ بمجرّد إعانتهم, سواءٌ وُحَدَ القتال أو لاء وا 93 : ((ورّضّخ الإمامٌ تُعبدٍ قاتلّ وصبي وامرأةٍ 
وذمَي بما يراه مصلحةً إذا أعانوا الغزاةًمصَمْع السنّهام موسي لل وطخ الام داو الحرحى والقيام 
على المرضى. انتهى)) اه "سندي". والظامل: عدم إرادة التخصيص» والحَكُمْ في الكل من العبدٍ وما 
عطِف عليه واحدٌ من أله بر طخ لهم إذا قاموا بقل ما يعوذ لفكة في أمور الخربيو. 
)١(‏ "البحر": كتاب الْسّير - باب الغنائم وفسمتها ‏ فصل ف كيفية القسمة 51/5 
(؟) ما بين منكسرين زيادة يقتضيها السّياق. 
(©) شرح السّير الكبير”: باب سهمان البراذين 24/19 
(:) "الفتح": كتاب السّير ‏ باب الغنائم وقسمتها - 
(2) "الفتح": كتاب السّير ‏ باب الغدائم وقسمتها ‏ 


الجرء الثاني عشو سيتيب بحت 4150 


وأنَّ جماعة قالوا: لا يجورٌ لحديث "مسلم": أنه عليه الصّلاة والسّلامُ حرج إلى بدر فَلَحِقَهُ رحلٌ 


مشرلكٌ فقالَ: ررارجع فلن أستعينَ مشرك )'' الحديث, وروي ((رجلان))»: ثم قال : ((وقال 


)١(‏ أخرجه مسلم )١810(‏ ف الإمارة ‏ باب كراهة الإستعانة في الغزو بالكافر: وأبو داود (7/77؟) فق الجهاد ‏ باب اشر 


يسهم له. والترمذي (8ه5١)‏ في السّبر - باب أهل 


انذمة يغرون مع ا مسلمين. والنسائي يي "الكبرف” (485م) 


:)1١00(‏ وابن ماجه (5871) في الجهاد ‏ باب الاستعانة بالمشركين: وأحمد ا ك0 دروي 


(5451). وابن الجارود (44 :)٠١‏ وان اناري "الأوسط" (15717). وامن حبان (49/77). والطحاوي ف "بيان 


المشكل” (الاد؟ -157) من طريق اليل بن أبي عبد الله عن عبد الله بن نبّار الأسلمي عن عروةٌ بن الربير عن عائشة 
قالت: ((حرج رسول الله يلل قبل بدر فلما كاد ن بحر الوبرة أدركه رجل...)) وفيه أنه رده ثلاث مرات ثم أسلم 


وأخرجحه إسحاق (33/ا)» والدذرمي (5497)» وأبو نعيم في "نا 


0 عن وكيع عن صسالك عن 
عبد الله بن نيار عن عروة به؛ وأخرجه ابن أبي شيبة 571409 ف الجهاد ‏ باب الاستعانة بالمشر كيين ومن كرهه؛ وابن ماه 
(855؟) عن وكبع عن مالك عن عبد الله بن يزيد عن أبي] نيار عر في ابن ماجه (ابن ديار) قال المرئي: وهو 
تخليط فاحشء وجعله أبر حاتم من أوشام وكيع كما في العلل" ١د‏ * والدارقطني في "العلل" دأبق .د: وأحرج ابن 


المنذر في "الأوسط" (13514), والطبراني في "الأوسط" (317). والحاكم ١١1,5‏ من طريق محمد بن عمرو عن سعد 


بن المنذر عن أبي حُميد الساعدي ((أن رسول الله حتى إذا خنف ثنبة الوداع نظر وراءه فإذا كنيبة 


نت ين سول مويه من البهود من بني تينتقاع: وهم رهط عبد النه بن 


خخشناء: قال: من هؤلاء 


سلام: فقال: أوقد أسلموا ؟ قالى: بل هم عثى دينهم, قال: قل لهم فير جعوا فإنا لا نستعين بالمشر كين على المشركين)): 


ورواه ابن أبي شيبة 570/1 عن يعلى بن عبيد عن محمد بن عمروعن سعد بن المنذر مرسلا. 


وأخرج أحمد 4/75 42؛ وابن أبي يبة /5309: والبحاري في " 509.9 وابن أبي عاصم ف "الآحاد 


وللثاني": (7077) والطحاوي في "بيان المشكل” (ا/اد ؟): والطبراني في "الكبير” (5135) (دة ١‏ 4) (4157): والحاكم 

والبيهقي في "الكبرى" 70734 من طريق المستلم بن سعيد حدا خيساين عبد ارقن بن حميت عن الصواعن جد 

قال: (لأتيت رسول الله يل وهو يريد غزواً أنا ورجل من قومي ولم نسنم فقلنا: إنا نستحي أن بشهد قومنا مشهداً لا نشهاده 
لت تت لاء قال: فلا نستعين با مش ركين على امش ركين: فأسلمنا وشهدنا معه....)). 


خنين: فقال: أغصيا يا محمد؟ فقال: ((بل عارية مضمونة...)) 


أخرجه أحمد .04 3/5" 4: وأبو 50000 في "الكبرى" (7079): والطحاوي في "بيان الشكل" 


(دد؛ 6)»؛ والدارقطني 3/78" والحاكم 269/115 والبيهقي 3/5 من 


شريك عن عبد العريز بن وفع ع أمية 5-5 
صفوان بن أمية عن أبيه فذكره. 


قال الكمال ف "الفتسد" )2 
ال الكمال في "الفنتح : آحر 


حاشية ابن عابدين .5 3 


يراد على السنّهُم؛ أنه كالأجرة (والبَراذِين) حيْلُ العَحَمٍ (والينا ق) بكسر العين» جمع 


24 86 6 5 
عَتيق: : كرام َيل العربيء والهَجين: الذي أبوهٌ عربي “أنه عسي ولف عكلك... 


"الشّافعي”””": رده عليه الصّلاةٌ والسّلامْ المشرك والمشركين كان في غزوةٍ بدرء نم إنه عليه الصَّلاةٌ 


والسَّلامُ استعان + في عرو خبير ييهودٍ من بني قتشا ولي غزوة بن 0 
مُشْرلكٌ فاليدُ إن كان لأحل أنه كان عيّراً بين الاستعانة وعدمها فلا مخالفة بينَ الحديقين: وإن كان 


0 


لأجل أنه مُشْردٌ فقد نسحخَة ما بعد). 

110 (قولة: فيْزَادٌ عا على السنّمْم أي: إذا كان في دلالته ة عظيمة للمسلمينٌ؛ فير ضَحْ 
له على قر ما رق الإمام و ولو أكثرٌ من سهامٍ الفرْسان» "شرح الس ر"9, 

0 (قولَه: لأنّه كالأجرة) أشارَ إلى الفرق بينَ ما إذا قاتل الذَمّيُ حيث لا يَبُلْعْ في 
الرضلْخ له السّهْمٌ وما إذا دل حيث تَصبحٌ اراد وهو أن ما يدهمُ له في هذو الحالة ليس رضلا بل 
قاكمٌ معام الأحرق فلاف ما إذا قاتل فإنه لا يَْعْ به المنّهْم؛ لأنّه عْمِلَ عمل الحهاد ولا يُسَرّى في 
عمله بين من يُحَرُ عليه ومن لا يُقبَْلُ منهء أفادَهُ في "الفتح”0. 


ل 


قال في "الحواشى اليعقو 00 , اندّلالة على الطّريق بِالدمّي؛ ١‏ 
رد لدّلالة بالغاً ما بلع إل أن تمع إرادة التخصيص» فليتأمّل)) اه. 


- (لأن رسول النه ييه غرا بناس من اليهود؛ فأسهم لهم كسهام المسلمين))» وكان يعيى القطان لا يرى مراسيل الزهري 
شيئاء وأخرج أيضا عن الحسن بن صالح عن الشباني أن سعد بن مالك غزا بقوم من اليهود فرضخ لهم وأخرجه 
الواقدي ثي المغازي ؟/784 حدثني ابن أبي سبرة عن قطير الحارئي عسن حَرامٍ بن سعد بن مُخيّصة قال: حرج 
رسول الله 86 بعَشّرة من يهود المديتة غرَا بهم خيبر» فأسهم لهم كسّهما ان المسلمين: ويقال: أحذاهم ولم يسهم لهم 


وكان معهم ممل وكين. قال فٍ "القت" ولا شك أن هذه لا تقاوم أحاديث المنع بالقوة» فكيف تعارضها اه. وقال 


ابن المنذر: وهذا ليس مما تقوم به الحجة؛ لأنا لا نعلمه ثابتاً اه 


: لضعف المرسلء أما الخنفية فيحتجون بالمرسل. 


)0 "الأم": كتاب سبير الواقدي ‏ باب الاستعانة بأهل الذ. 


للكقة 
(؟) "شرح السّير الكبير": مح 0000 
(5) "الفتح": كتاب السّير ‏ ياب الغنائم وقسمتها ‏ فصل ف كيفية القّسمة 54545 


روم 


الجزء الثاني عشر اط تش متشت ست لشي لل - فصل في كيفية القسمة 


"قاموس”' (سَوَاءٌ لا) يُسْهُمُ (للراحلة والبَغْل) والجمار؛ لعدم الإرهاب (والخُمُس) 


ووم (قوله: سَوَائ أي: في القَمنم فلا يمل أحدها على الآخرء» "فتح"0اك وهو خبر 
عن قول "الصنف": ((والبرَاذِينُ والعتاق))» وعلى حل "الشتّارح" حبرٌ لمبتدأ ممذوفب أي: هذوٍ 
الأربعة سواءٌ؛ أله قَدرَ لكلّ واحدٍ منها على انفرادِهٍ خبرأء فلا يصلحُ أَنْ يكون خيراً عنها جميعا 
ولا يخفى أن ما اد "المتارح" - من الهَجيْنِ بوزن عَجَيْن والْقْرف بوزن مُحْين - يُفهَمٌ حَكْمَهُ 
بالأولى؛ لأله فوق البَرَاذِين. 

رححاحلر (قوله: لايسهم للرّاحلة) هي المركوبُ من الإبل» د كاك أو أثنى» وَالَاد فيها 
للوّحدةٍ أو لتقل من الوصفيّة إلى الإسميّق وَاخَمَلُ يختصٌ بالذّك "ط"7". 

:057 (قولة: لعدم الإرهابي) أي: تخويف العدرٌ؛ إذ لا تلح للكرٌ والقر. 

مطلب في قِسْمةٍ الخفُْس 

95 (قولة: الحم نّ الباقي) أي: 0 بعد أربعة أخماس الغافين. 

1 ك1 عد وأمّا عند "الشافعي فعي ' فْيِقَسَم حماسا سَهُم لذوي 00 وسَهُم 
لني “بق ؟7] يخلفهٌ فيه الام ويصرقة إلى مصالح المسلمين» والباقي لشلائة؛ الأول 


ا وله 


2 


7 : 5 8 71 
الاو (قولة: لليتيم) أي: بشرط فقره» وفائدة ذِك كه دف توهّم أن اليتيم م لا يِستَحِقٌ مِنّ الغنيمة 


)١(‏ "القامرس": مادة ((قرف)). 

80798 "الفتح”: كتاب السير - باب الغنائم وقسمتها  فصل في كيفية القسمة‎ )١( 

(©) "ط": كتاب المهاد ‏ باب المغنم وقسمته ‏ فصل في كيفية القسمة 4515. 

(4؟) وهي قوله تعالى: © ١‏ وَأعلمَاأَمَاطنمْسُم يَنِسىَ نيه حمس م وَلرسُولٍ وَلذِى الْفُرَوَوَالْسَيوَاَلْمَسَكن وَآر لصيل 
إن ككُثْرَءامَنثُم يأله....4 [الأنفال: 619 


(د) "تبيين الحقائق": كتاب السّير - باب الغنائم وقسمتها ‏ فصل في كيفية القسمة 723747 


حاشية ابن عابدين لاه فصل في كيفية القسمة 


502 2 ممع 5 « اام ااي لعم كع 
راتكن ران سيل وحاز صرق لعينفم واحي "فتح”", وفي "المنية": الو صرافة 


نوين لحاجتهم حاز))» وقد حقفلةُ في "شرح المتقى""" (وقم مقر دوي ال لقرئى).. 


شيا لأ 5 استحتائها بالجهادٍ واليتيمٌ صغيرٌ فلا يستَجقهاء ومثلهُ ما في في "التأويلات"0© للشّيخ "أبي 


فلا فائدة في وكرهم ف القراء 


منصور '" : لَمَّا كات فر وي الى مستحقودٍ 


0 0 لهي بر" 
7 (قولة: والمملكين) المرادُ منه ما يشملٌ الفقير. 
ره057 (قولُ: وحار صَرَقهُ إلخ) علْلَهُ يي "البدائع””': بأنّ ذِكْرٌ هؤلاء الأصنائب لبيان 


المصارف لا لإيجاب الصف إلى كل يلف منهم شيا بل 1 لتعيين الْممْرشمٍ حتى لايور اعرف 


إل غير حؤلاء. له "ل 000 


5 


,2 
إككلاقلنل (قوله: وقد 


00 000 2 لع ىن 1 1 
هُ في "شرح الماتقى') ونصةٌ: ((والخمس لباقي من المغنم كالمعين 
والركاز يكوث مَمثُرفها لليامّى المحتاجينَ والمساكين وابن السسّميل سم عددنا أثلاضاء هله 


متجاوز عنهه إلى غيرهم: فتصرف لكلهم أو 
١ 2 0 2‏ 


الأموال اند لهؤلاء الأصئاف اللاثة خاصّة 
لبعضيهم: فسبَبُ استحقاقهم احتياجٌ بينم أو مَسْكنةٍ أو كونه ابن اسيل فلا يجوز الصّرفُ لغنيّهم 


(قرلة: ومثلة ما ني 'التأويلات" للشب ' أبي منصور' لا كا قرا َي القرئى يستحقون لقث إلخ) فيه: 
الاي امعحصوصة بدون اشتراط الفقر فيها فاستحقافهم بالنسبة لزميه عليه السسَّلامُ 


أن المراد بذَوي القربى في الآية 
ليس مشروطا بالفقر حتى يا هم يستحقّوث بالفقر وإنه لا فائدةٌ ف ذكرهي وحيقا لا إيراد ولا حواب. 
)١(‏ "الفتح": كتاب السَّير - باب الغنائم وقسمتها ‏ فصل ف كيفية القسمة 47/5 بتصرف 

(؟) "الدر المنتفى": كتاب السّير - باب الغنائم وقسمتها ‏ فصل في كيفية القسمة 84.64١‏ (هامش "بجمع الأنهر'). 
(9) تقدمت ترجمته ة 

(5) "البحر": كتاب السّير - باب الغنائم وقسمتها ‏ فصل في كيفية القسمة 98/5 


(7) "الشرنبلالية": كتاب الجهاد ‏ باب المغنم وقسمتد 583/1١‏ (هامش "الدرر والغرر”). 


(د) "البدائع": كتاب السثّير - فصل وأما بيان حكم الغنائم ‏ مطلب وأما بيان قسمة الغنائم فنوعان لاأبد ١9‏ 


الجزء الثائي عشر 0 م ا 8#لإج ام د قصل في كيفية القسمة 


ولا لغيرهم كما فق "ل 5 نبلاية'” 34 و"القه عي 


ابم 
--_ 
ع 


أقول: لا معنى 0 بعد تصريح "المنية" بقوله: (الحاجتهم)). اه 
1930 (قولة: من يني هاشي) بيات لذوي القربى» وفيه قَطُور لأ المرادَ بهم هنا بنو هاشم 


وبنو المطّلبي؛ ؛ لأنه عليه الصّلاة والتلدة وَضَّعٌّ سَهِم ذوء 


: يك 1 9 57 ا 7 عه 
(قوا : لأن المراد بهم هنا بنو هاشم وبنو المطلب؛ لأنه عليه السلام إلخ) فمن يدقع له الخممر أعم تمن يملع 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الجهاد ‏ باب المغنم وقسمته 584/١‏ (هامش "الدرراو 
(؟) "جامع الرموز": كتاب الجهاد ‏ فصل ما فتح من البلاد عنوة 7514/7 

5 "ح": كتاب الجهاد 
(4) روك يونس بن يزيد وشُقيل وعدمد بن إسحاق والنعمان بن راشد عن الزهري عن سعيد بن المسيّب حدثني جُبير بن مطعم 


باب المغتم ق 77310 


قال: لما قسم رسول الله لل سهم ال 


هؤلاء بنو هاشم لاك كر فضلّهم لمكانك الذي 


بى من خببر بين بني هاشم والمطلب جلت أنا وعثمان بن عفان فقلت: يا رسول الله 


وضعك الله عر وجل به منهم: أرأيت إخواتنا من بي المط ب أعطيتهم 


وتركتناء وإنما نحن وهم منك منزلة واحدة؟! قال ((إنهم لم يفارقوني ف جاهنية ولا إسلام. وإثما بسو هاشم وشو الطدنب 
شي واحدٌّ)) قال : ثم شبك بين أصابعه. 
أخرجه أحمد 85/74 , ت8» والبخاري (8140) في فرض الخمْس ‏ باب الدليل على أن الخمس للامام: و(3؟48) في المغازتي 


- باب غزوة نخيبرء و(5٠73)‏ في المناقب ‏ باب مناقب قريش: وأبو داود (934؟) و(5919) في اخراج والفي ع- باب صفايا 


رسول الله يه من الأموال» والنسائي ف "المحتيى" 1٠‏ واين ماجه (7841) ف الجهاد ‏ باب قسمة امس والشافعي 
كما ف "مسنده" :)41١(‏ وأبو عيبد في "الأموال" (644) و(847): وا 
كبير" )١397(‏ و(394١):‏ وابن حبان (77584)) والبيهقي 75 
ولس قال زو كال ابو يكز يقسم الضن حو كسم رسول الل 5 غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله : واكان عمر 
يعطيهم منه وعثمان بعده)) اه. وهذا مدرج: فرواه الليث وجعله من مرسل الرهري. 


بخويه في 'الأموال" (47؟١)‏ 0515م 


والطبراني في "الك 9 35475.94 وزاد بعده ابن المبارك عن 


وأخرجه أبو عُبيد في "الأموال" (867): وأبو داود (7360)» والتسائي 17.7 :١71‏ وأبو يعلى (7733): والطحاوي ف 


"شرح معاني الآثار" 2717/7 وابن أبي شيبة ,143 ف المهاد ‏ سهم ذوي القربىء لمن هو؟ وأبو يوسف في "الخراج”" 
'تفسيره" [الأنفال  ١‏ 4]: والفاكهي 8 


حبء 5-: والشافعي كما في "مسنده" (411): والطبري ف 


إسحاق عن الزهري به و خالفهم مطرف بن مازتء اخخرجه الشافعي .)41١١(‏ وعنه 


حاشية ابن عابدين 4ه فصل في كيفية القسمة 


أي: من الأصناف اقّلاثة (عليهم) لحواز الصّدقات لغيرهم لا لَهُم (ولا حَقَّ لأغنيائهم) عندناء 


ماهر (قولة: ل من الأصناف 0 وكذا 0 00 را 3 
وَالضَّميرٌ الثاني يُغنى عن الا لأوّل ولكن زَادَهُ مع ما فيه من الرّكاكة؛ ؛ ليفية أن ذوي القربى إذا كانوا 


3 


5 ن الأصناف 


الثلاثة ثة يُقدَّمونَ على مَن كان منهم من ليس من ن ذوي القَرٌبى؛ فيتهمٌ ذوي القَرُبى 
3 ا قال في "الدُرٌ امنتقم ”": ((والأوضحٌ أن يُقال: حمس الغيمة 
وَالَدن للمحتاجء وذو وَالقرق منه أولى)). 


رو 


7 


٠5(‏ (قوله: لمواز إلخ) عل لقوله: ((وقُدَم) أي: لأنّ غير ذوي القربى يَجِلُ له أذ 
الصّد قة لدفع حاجته بخلافهم: فيس في تقدعهم إضرارٌ بغيرهم. 

198) (قولة: ولا حَقَّ لأغنيائهم عندنا/ وعند "الشافعي" : يستوي فيه فقيرهم وغذيُهي 
في الآية بين الفقير والغني» ولنا: أنَّ الخلفاءً الراشدينَ 


من الرّكاة؛ لانخصاره ف بني العباس والحارش وعلي وجعفر وَعَقِيلٍ» وكلهم من بني هاشم. اه "سندي 
وتقدَم في الرّكاةٍ أن عبدَ مام أعقب الأربعٌ المذدكر ورين مهاه علق إزيتة اتقطع نسلل الكل إل عبد 
المطّلبي ؛ فإنه أعقب اثني عشر رف كا ل نسل كل إذا كانوا متسلمين قفرا إل أولاة عباس وحارش 


وأولاة أي طالج من علي وحعفر عقيل ولذا مح ! لبني أبي لهسي مع نسليتهم لهاشم. 
(قولة: لأنّ غير وي القر ٍ ى يح له أذ الصّدقة لدفع ساحيه بخلاايهم إلخ خ) لا يز يَظهْرُ إلا في بعض 
ذَوِي القُرْبى» وهو الأصنافف الخمسُ لحواز ذَفْع الرّكاةٍ لن عداهُم تأمّل. 


- عن معمر بن راشد عن اين شهاب أخبرني محمد بن جُبير عن أببه... وأخرجه الطبراني »)١340(‏ والبيهقي 74175 من طريق 
إبراهيم بن إسماعيل بن مُجَمّع عر ن الزهري بف قال البيهقي: إبراهيم اين إسماعيل ومطرف ضعيفاك: 3 ف رواية ابجماعة عن الزهري 
عن ابن المسيب عن ججبير كفاية» وقال الدارقطني: الصحيح قول من قال عن بن ابن للسيب» وقال الشافعي فذكرت ذلك لَطَرف أن 
يونس وابن إسحاق رويا حديث ابن شهاب عن ابن السيب فقال حدثنا معمر ر كما وصفت فلعل ابن شهاب رواه عنهما معاً. 
)١(‏ "البحر": كتاب الْسّير - باب الغنائم وقسمتها ‏ فصل في كيفية القسسة 5/م9. 


53) "الدى المتتقى": كناب الستير,ابات: 


الغنائم وقسمتها - فصل في كيفية القسمة ١م54‏ (هامش "بجمع الأنهر") 


الجزء الثائي عش لس تا هلاه فصل في كيقية القسمة 


سمو - كما قلنا-.مَحْضَرٍ من الصّحابة فكان إجماعاء واي يه كان يعطيهم للنصرة لا للفقر 
لقوله يل : «إنهم لم يزالوا معي هكذا في الجاهلية والإسلام»'' » وشْيّكَ بين أصابعه - حين أَعْطَى 
بني هاشم والطّلب؛ لأنهم قاموا معّه حينَ رادت قريش” تله عليه الصّلاةٌ والستّلامُ ودَحَلَ بنو توق 


وعبدٌ شمس في عَيدٍ قريشي» ولو كان لأجل القرابة لَمَا حصّهم؛ عبد ضمس وتوفلا أخوان 


لهاشم لأبيه وأمّه والمطّلبّ كان اه لأبيه فكانا'' أقرب» والمرادُ باللصرة كرت هف تقه يوَانسونةٌ 
بالكلام والصاحية لا بالمقاتلقه ولذا كان لسائهم فبه نصبِبٌ م سقط ذلا موده عليه الصّلاة 
والسنّلامُ؛ لعدم تلك العلّة وهي انير س1 هُ بالمّر . "زيلعي”" ملنغصاً. 

وحاصلة: أنه كما سقط ْمُه و عوته عندنا سقط سَهُمٌ ذْوِي القرْبى عوتَه أيضاً لفَقَدٍ 
علَّةِ استحقاقهمء حتّى قال 'الطّحاوي”: ((لا يستحقّ فقيرُهم أيضاًء لكنّ الأوّلَ ‏ وهو قولٌ 
"الكرحي" ‏ أظهر))» وقد حققَ في "الفتح”؟' قِسلْمة الخلفاء الرَسْدينَ أثلانا”' كما قلناء لا أخاساً 


(قولة: كان يعطيهم للْطرة لا للثر إلخ) حقُ: («القرابقه) بدلَ ((الفقر)) كما هي عبارة 'الرَبلعي". 


.]1910/519/[ مر تخريجه ف المقولة‎ )١( 

(؟) نقول: في النسخ جميعها: ((فكان))» وما أثبتناه من "تبيين الحقائق" هو الصواب؛ لأن عبد شمسر ن وتوفلا أقزنيا مق المطلب كما 
يفيده كلامه. وغاية الكلام بيان أنه أعطى بني هاشم والمطلب لأنهم نصروه لا لأنهم أقرب» وقد نه عليه مصحّح "ب" بقوله: 
((قوله: ((فكات أقرب)) هكذا بخطَي ولعلَ الأصوب: ((فكان/) أي: عبد شمس ونوفل تأمّل)). له. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الْسّير - باب الغنائم وقسمتها ‏ فصل في كيفية القسمة اه * 

(4) "الفتح": كتاب السّير - باب الغنائم وقسمتها ‏ فصل في كيفية القسمة 5414/5 

(ه) قال الكمال في "فتح القدير": روى أبو يوسف في "الخراج" عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس ((أن الخخنمس 
كان يفسم على عهده عليه الصلاة والسلام على خمسة أسهم؛ لله والرسول سهمء ولذي القربى سهمء وتليتامى 
سه ولابن السبيل سهم؛ ثم قسم أبو بكر وعمر وعثمان وعلى رضي الله عنهم على ثلاثة أسهم؛ سهم لليتامى: 
وسهم للمساكين» وسهم لابن السبيل))؛ ثم قال: والكتئي :نعف عند أل الحذيت إلا أله وافق. ق الناس ف هذا اه. 
وذكره ابن المنذر في "الأوسط" (1491) وضعقه أيضاء وأخرج الطحاوي 774/5 ف السّير - باب سهم ذوي القربى» 


وعبد الرزاق (4418) في الجهاد ‏ باب الحُمّس وسهم ذوي القربى» وأيو عبيد في "الأموال" (848) باب سهم ذوي - 


كما قال "الشافعي” فراجعة. 


> القربى من الخمس: والشافعي قي "الأم 


١‏ والطحاوي 3,3 +5٠‏ والبيهقي 74540 من طريق سفيان الشوري وابن 
عيبنة وابن المبارك عن محمد بن إسحاق قال: سألت أبا حعفر ‏ محمد بن علي - فقنت أرأيت علي ين أبي طالب حيث ولي 
العراق وما ولي من أمور الناس كيف صنع في سهم ذوي القربى؟ قال: سلك به واله - سبيل أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهماء قلت: وكيف وأنتم تقولون ما تقولون؟ قال إنه - والله ‏ ما كان أهله يصدرون إلا عن رأيه» قلت: فما منعه ؟ قال: 
كره - والله ‏ 


أن يُدَعى عليه حلاف أبي بكر وعمر. ثم أخعرج الطحاوي أيضا والنسائي 231/9 وأبو عبيد (8519)» 


وعبدالرزاق (485 4 والطبري في "تفسيره" (173537()171): وابن أبي شية 97ب19323374: في الجهاد ‏ باب 
سهم ذوي القربى, لمن هو؟ والبيهقي 2557/1 وابن أبي حاتم في "تفسيره" [الأتفال -«4] (94092()3091). والحاكم 
7 من طريق التوري خم بن مسلم ادلي قال: سألت الحسن بن محمد بن علي ابن الحتفية عن قول الله تعالى 
« وَأعلَمواة اننطو مكك.....© قال: ((هذا مفتاح كلام؛ لله الدنيا والآرة وللرسول ولذي القربى 
فاختلفوا بعد وفاة رسول الله يي في هذين السهمينء فمَال قائل: سهم القرابة لقرابة النبي يك وقال قائل: سهم ذي القربى 
لقرابة الخليقة: واجتمع رأي أصحاب محمد يه أن يجعنوا هذين السهمين ف الخبل والكراع والعدة في سبيل اللنهء وكان 
ذلك ف حلافة أبي بكر وعمر... قلت له: د : إنه كان يكره أن يُدَغَىعليه خلاثهما)): وأخصرج أبو عبد (149) 


حدثنا أبو معاوية عن حجاج عر ن الشعبي قال : قال علي: ((ما قدمت ههنا لأحل عُقَّدَةٌ شدها عمر)»» وأخرج أبر وي 


(850)» وابن المنذر )143٠0(‏ عن شعية وحماد عن ن أيوب عن ابن سبرين عن غبيدة عن على وق قال: ((اقضوا كما كسم 
ول ار ائرة لاسا ل كرد ل جه وام عل لحا حله ار وات لال 
وكذنك روى الطبري )١5178(‏ عن أبي صالح عن معاوية بن صائح عن على عن اين عباس قال ((...... وخمس واحد 
يقسم عدى أربعة لله ولارسول ولذي القربى ‏ قرابة البي يلق ولم يأعذ النبي 
يك من الخقمم ى شيأ فلم قيض الله سول الله 36 أ بك عين العرائة فق للنتتميئ+ مكل اعتمنزييه :فق سيل الث 
لأن رسول الله يَكةُ قال: ((لا نورث. مات ركناه صدقة)) 


- قما كان له وللرسول فهو لقرابة النبى 


ا أبي حاتم (404-0) (4037) (409/8) عن أبي صالح به دون هذه الزيادات: ((وكان رسول الله 
يه يدخخر لأهله قوت سنة من سهمه الذي يخيبر» فما زاد جعله في سبيل الله)). 

وما يدل على أن الصحابة وتبعهم على رضي الله عنهم لم يدفعوا لذوي القربى سهمهم ما روى الزهري وسعيد 
المقبري وتحمد بن علي وقيس بن سعد والمختار بن صّيفي كلهم عن يزيد بن هرمز قال: كتب بجدة الحروري إلى ابن 
عباس يسأله......وفيه: ((وكتبت تسأنني عن ذوي القربى» من هم؟ وإنا تزعم أنا هم فأبى ذلك علينا قرمنا)»). 
أخرجه أبو داود (57217) في المخراج والإمارة - باب مواضع قسم الخمس وسهم ذوي القربى؛ والنسائي 1528/97 ١13‏ 
ف قسم القيء» وأحمد 0770/١‏ وابن أبي شيبة 133/197 في الجهاد ‏ باب سهم ذوي القربى» والطبراني :)٠١859(‏ 
وأبو يعلى (979)» وأبو عبيد في "الأموال" (87)» وابن المنذر في "الأوسط” وا ). والطحاوي 5.7/57 , 708 - 


الجزء الثاني عث باباه فصل في كيفية القسمة 


(تبية) 
لاعن "البدائئع د : (وتعطى القرابة كفايّهم) اه. وفيها(” عن 


"الجوهرة"00 : رافقم؟اب] ((أنه يَقَسِم بينهم للذكر كالأين). 
قلت: واعترضة في "الدرّ لمنتقى"” بأنّهم ذكروا هذا عن "الشافعي" لا عندنا. 
قلت: على 0 يُنافيه ئ 08 "البدائع”"0©. 


- وابن حبان (4 5/87)) والبييقي 478 74+ 743 من طرق عن مالك ويونس وغقيل عن الزهري عن يزيد به ولفظه: 
((وقد كان عمر عرض علينا منه شيئا رأيناه دون حقناء وكان عرض عليهم أن يكح منه أيمهم ويخدم منه عائلّهم ويقضي 
منه عن غارمهم؛ وأبى أن يزيدهم على ذلك)) وكأنه من تفسير الزهري. ومن طريق محمد بن إسحاق عن الزهري 


ومحمد بن على عن يزيد به مع هذه الزيادة» وقال: ((دعانا أن ينكح .....)) أي: هو من قول ابن عباس؛ وعلامات 


الإرسال على رواية يونس وعقيل واضحة. وأخرجه عبدالرزاق (84/60) عن معمر عن الزهري عن أبن عباس فذكره» مع 
الزيادة مرسسلة» وأخرحه أحمد 1/١‏ .لاء ومسلم (18117) ف الجهاد ‏ باب النساء الغا ازيات يرضح لهم ن» والترمذي 


١ ١15( وان الجنارود‎ »)507( )5 ٠ في السّير - باب من يعطى الفيء؛ والشافعي كما في "ترتيب المسند" (د‎ )١5353( 
والطبراني (851١٠2)؛ والبيهقي 7777 من طريق جعفر بن محمد بن عا‎ 


هذه الروايات متتصرة أيضاء وكذلك رواه جرير بن حازم عن قيس بن سعد (ح): وإسماعيل بن أمية وأبو معشر عن سعيد 


لى عن أبيه عن يزيد به دون هذه الريادة؛ وبعض 


المقبري (ح): والأعمش عن المختار بن صيفي كتنهم يزيد يه. أخرجه أحمد 4١‏ 4:73:37 549684: ومسلم 
(1815) والنسائي تي "الكبرى" (/الا12١)»‏ وأو داود (5759): والدارمي (49/1؟): والُميادي (5197)) وابين 
الجارود ))٠١85(‏ وسعيد بن منصور (157/85) والطحاوي ١25‏ 45822117 دل والطيراني (- 2863 )1١‏ 1م40 
وابن المنذر في "الأوسط" (5489): وابن أبي شيبة 077 /40: وأبو عبيد في "الأموال" (855). والطبري (171371): واببن 


أبي حاتم (8097)؛ والبيهقي 277/75 وبعضهم يرويه مختصرا. وكذلك رواه الحجاج ‏ هو ابن أرطاة ‏ عن عطاء عن ابن 


عباس يه أخر جه أحمد 2594/١‏ وأبو يعلى (:05377). 
(1) "الشرنبلالية”: كتاب الجهاد ‏ باب المغدم وقسمته 763/09 (هامش “الدرر والغرر”). 
(0) "البدائع": كتاب السّير - فصل وأما بيان حكم ال 
(9) "الشرنيلائية": كتاب الجهاد ‏ باب المغنم وقسمته 8م 89؟ (هامش "الدرر والغرر"). 
0000 انا اكنابع لير اا 

"الدر المنتقى”: كتاب السّير - باب الغنائم وقسمتها ‏ فصل في كيفية القسمة 5448/١‏ (هامش "جمع الأنهر'). 


ائم - مطلب وأما ببان قسمة الغنائم فتوعان لاثره؟١.‏ 


م 0 : كتاب الْسّير - فصل وأما بيان حكم الغتائم - مطلب وأما بيان قسمة الغنائم فنوعان لاثره؟١.‏ 


سق 


حاشية ابن عابدين لاه فصل في كيفية القسمة 


1 


وماحم (قولة: ونا انقله "لصحف !)تيت :10 ': ((وفي "الحاوي القد سو وعن أبي 
يوسف" ا ن يُصرفف إلى ذوي القُربى واليتامى والمساكين وابن السسّبيل. بوبه نأل اه. وهذا 
يقتضي كما ّهِ عليه شيختنا - يعني: صاحب البح ر”- أن الندوى على الصّرْفم إلى الأقرباء 
الأغنياء» ميشْنظ)) اه 

1١‏ (قولة: نر فبه في "اللهر') حبث قال”"»: ((وأقول: فيه نَلَنٌ بل هو ترحيح 
لإعطائهم» وغاية الأمرٍ ألّه سكت عن اشتراط لقم فيهم للعلم ب) اه. وأنت إذا تأمَّلتَ كلام 
"الحاوي" رأَينهُ شاهداً لما في "البحر"؛ وهذو عبارثة: ((وأمًا الحجسث يسم ثلائة أسهيء سَهُمْ 
لليدامى وسّهْمٌ للمساكين» وسَّهُمٌ لابن السّمِيلٍ يَدْحْلٌ فقرا ذوي القُربى فيهم وَيْقتّمِونُء 
ولا يُدكُمُ لأغنيائهم شية؛ وعن "أبي يوسف": أن الْحمْسَ يُصرّفف إلى ذوي القرْبى والينامى 
والمساكين وابن اليل وبه نأحة)) اه. إذ لو كان كما قالَهُ في "الهر" لكانت روايةٌ "بي 
يوسض”" عينّ ما قبلها فتديّر. اه "00, 

(قولهُ: إذ لو كان كما قالَهُ في "النهر" لكانت رواية "أبى يوسف" عينّ ما قبلّها/ يُمْكِنٌ أن يُقالَ: 
رواية "أبي يوسف" القصدُ منها عَدَمْ تقديم ذوي القربى؛ بل يُساوونٌ بافي الأصنافء بخلاف ما قبلهاء 


. فلم تكن عبن ما قبلها على هذاء تأمّل. 


)١(‏ "المنح": كتاب المهاد ‏ باب في بان أحكام المغنم وقسمته ‏ فصل في كيفية القسمة 7453/١‏ رب 


)١(‏ "الحاوي القدسي": كتاب السّير - باب السيرة في الغنائم - فصل: ويقسّمُ الإمامٌ الغنيمة ١5923‏ /أ. 


(8) "البحر": كتاب السّير ‏ باب الغنائم وقسمتها ‏ فصل ف كيفية القسمة 9/55. 
(4) "النهر": كناب السّير - باب الغنائم وقسمتها ‏ فصل ف كيفية التسمة ق8512/أ 
(ه) "ح": كتاب الجهاد ‏ باب المغتم ق 280ب 


الجرء الثاني عت واه فصل في كيفية القسمة 


(وذِكْرْهُ تعالى للتبرّك) باسمِه في ابتداء الكلام؛ إذ الكل لله (وسَهْمُّه عليه المتّلاة 
0 و و ل را ل 0 
والسّلام سقط مَوتِه) لأنه حكم عَلقَ عُشتق وهو الرّسالة 0 


قلت: لكنْ أنتَ تحبيرٌ بأل هذهو رواية عن "أبى يوسف”" وهى حلاف المشهور عنه والمتوث 
ا 5955 7 2 ' 5 0 عع 
والشروح أيضا على خحلافهاء فالواحب اتباع المذهب ‏ في هذه المسألةٍ ‏ الذي اعتنى الشراح 


وغيرُهم بتأبيد أدلّيِهِ والمواب عمًا يُتَافي فهذا أقوى ترجيح ولا يُعَارِضُهُ ترجيح "الحاوي"”, ثم 
رأيت العلامة الح "إسماعيل التابلسي" نه على نحو ما قله في "شرحجه” على "الدّرر والغرر””©. 

راوع (قوله: وَذكرهُ تعالى) أي: قولهُ تعا ى: سه [الأتفال ١‏ 4]. 

159 (قولة: لله حُكُمٌ عُلَقَ مُشنَقّ وهو الرساله عبارةٌ "التّهر”": ((وهو ايسول 
فيكوثُ مبداً الاشتقاق علّةٌ وهو الرّسالةه ولا رسول بعدّة)) اه. أي: كما لو قيل: إذا لَقَيْتَ عالماً 
فأكرمهُ وإذا لقِيْتَ فاسقاً أنه فإنه عَلّقَ فيه الأمرّ بالإكرام والإهانة على مشتق وهو عالِمٌ وفاسقٌ 
فيدلٌ على أنّ ما انق منه ذلك الوصف ‏ أعني: العلمّ والفسىّ ‏ علَّةٌ الحكي أي: أكرمّةُ عليه 
وأهنهُ لفق وبه يظهرٌ ما في عبارة "الشتّارح” ثم إن هذا أغلبيّ يما علمت من أن قولَةُ تعالى -: 
لوَِذِى الْكْرّقَ4 [الأنفال ١-‏ 4] - ليس علئك9© القرابة عندنا بل ارق 0 أن يقال: مُرادُهم نف 
كون العلة برد القرابة» بل العلةٌ قرابةٌ خاصّة مُقِيّدةٌ بلنَصْرةٍ على الوجه امار فديّر. 


(قولة: فالواحب باع المذهب في هذه المسألة الى اعتنى الاح وغيرهم بتأبيدٍ إلخ) تقَدَّمٌ وَل 
الكتاب ف "رسم المفتي": أله لو ذَكِرَتْ مسألة في المحُونَ ولم يُصَرّحوا بتصحيجهاء بل صَرّحوا بد 
مقايلها فقد أفادٌَ العلأمة "قاسم" ترجيح الثانى؟ لأنه تصحيحٌ صريعٌ» وما في المتون د 


واللتصحيح الصّريحْ مُمَدُم على الالتزامي. 


)١(‏ "الإحكام": كتاب الجهاد ‏ باب المغنم وقسمته ؟ لق 8 783ب 
(؟) "النهر": كتاب السّير ‏ ياب الغنائم وقسمتها ‏ فصل في كيفية القسمة 7/5513 
رص ف "الأصل" و "7": (رعلق). 


حاشية ابن عابدين لاه فصل في كيفية القسمة 


قدّمنال"؟ عر ن "الشافعي" رحمَهُ الله تعالى أن يمه ل يخلفةُ فيه الإمامٌ بعد أي: بناءّ 
على أنه يليد كان يستحقةٌ لإمامت» وعندنا: لرسالتي» ولا رسول بعدَة» أي: لا يُوصّففُ بعدَة"ا 
أحدٌ بهذا الوصف فلذا سقط بموته. بخلاف الإمامة والقيام بأمورٍ الأمّةِه وبهذا التقرير ادف 
ما أوردةُ "المقدسي" على قولهم: ((ولا رسول بعدَه)) من أنهم إن أرادوا أن رسالنَهُ مقصورة 
على حياته فممنوع؛ إذ قد صَرَّحَا"' في "منية المفتي" بأد رسالة الرسول لا تبطلّ موت ثم 
قال: ((ويُمكِنٌ أن يُقال: إنْها باقية حُكْماً بعد موته» وكان استحقافَهُ بحقيقةٍ الرّسالةٍ لا بالقيام 
بأمور الأمّ)) اه. ولا يخفى ما في كلامِه من إيهام اتقطاع حقيقتها بعد ويد فقد أفادَ في 
"ادر المنتقى "290 (رأله حلاف الإجماع)). 

قلت ::وأما من نسب إل الإمام "الأشعري" إمام أهل السنة والجماعة من إنكار ثبوتها 


بعد الموتٍ فهو افتراء وبَْان والمصرّح به في كه وكنُبٍ أصحابه حلاف ما نسب إليه بععضٌ 


04 014 ّ 2 2 53 ا _ 
أعدائه؛ لأنَّ الأنبياءَ عليهم الصّلاة والسَّلامُ أحياءً في قبورهم» وقد التكير على افتراء ذلك 


الإمام العارفُ "أبو القاسم القشير ري" ف كتايه "'شكاية 00 3 وكذا غيرة كنا .نسط 


)١(‏ المقولة ]١319/55[‏ قوله: ((عندنا)). 

(؟) قوله: ((أي: لا يوصف بعده)) ساقط من "الأصل”". 

(”) في "'ب": ((صلاح))؛ وهو تخريف. 

() "الدر المنتقى": كتاب السّير ‏ باب الغنائم وقسمتها ‏ فصل في كيفية القسمة 549:١‏ (هامش "بجمع الأنهر") 


(د) "شكاية أهل السّنة بحكاية ما نائهم من المجنة": لأبي القاسم عبد الكريم بن هُوازن بن عبد المللك القشيري» 


الخراسانيَ الشافعيَ (ت415ه) ("سير أعا 


العارفين". 11021). 


الجزء الثاني عشر 0سا همه ددس ا فصل في كيقية القسمة 


(كالصّني) الذي كان عليه الصّلاةٌ والستّلامُ يَصطفِيه لنفسيه 8 212110100100 


كلل الإمام 1 ١‏ 5 0 0 ان 00 ف ترجمة الإمام "الأشعري". 


زهعاة 1 (قولة: كالصفي) بفتح الصّادٍ وكسر الفا والياء المشدّدق كين أَى: كما سَّقَط 
الصَفِي عوته طل. 


9074ل (قوا مطاف يَصْطْفيه لنفسِه) أي: قبل قِسّمة الغنيمة وإخحراج الخمسء: "نهر" كما 


ا 


0 


اصطفى ذا الفقار'- وهو سيْفُ مُه بن الحجّاجٍ"- حينَ تله علي رضي الله تعالل عن وكما اصطفى 


(1) "طبقات الشافعية الكبرى” وهو لأبي نصر عبد الوّهاب بن علي بن عبد الكااي تاج الدين الللبكي (ت الالاه) ("كشف 
5. وقد بسط السبكي هذه 


دل على حياة الأبياء ف قبورهم منها: ((إن لله ملائكة سيّاحين في الأرض 


الفلنون" 39/9 +٠١‏ "الدرر الكامنة” 79 به 4» "حسن المحاضرة” 0383751 "هادية العارفين' 


المسألة في الطبقات 517-407 وذكر فيها أحاء 

بنّغنِي عن أمتى السلام) و((مامن أحد يُسلْم على إلا رد الله على روحي...)) و(لأتيت موسى ليلة أسري بي عدد الكثيب 

الأحمر وهو قائم يصلي...) وفيه مروره بالأنياء في المعراج و((الأبياء أحياءً في قبورهم يصنون...)) وغيرها من الأحاديث. 
(؟) "التهر": كتاب الْسّير - باب الغنائم وقسمتها ‏ فصل ف كيفية القسمة ق5787/!أ 


(7) أخرجه سعيد بن منصور (577): وأبر الشيخ بي" صل؟ ١7‏ عن سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة أن 
سيف رسول الله يق ذا الققار كان لأبي العاص بن مُنبّه فقتله رسول الله يق يوم يدر وتسئحه. وأخرج ابن أبي شببة /ا/اات 
من طريق أشعث عن أبي الزناد قال: (إكان الصفي يوم بدر سيف عاصم بن منبه بن الحجاج)). ولعله [عاصي]: وقال أشعث: 
وقال أبو الزبير وعمرو بن دينار والزهري: ((اصطفى رسول الله ولق ذا الفقار يوم بدر)). وأخرج أحمد 71,73؟. والترمدي 
(1539) ف السّير - باب النفل؛ و "العلل الكبير" (558): وابن ماجه (5804) في الجهاد ‏ باب السلاح, والطيراني 
»)١١780(‏ وابن سعد في "الطبقات” ١:د46‏ :465 777 عن سعيد ين منصور (753183): وابن المنذر ثِْ "الأوسط" 
(74100) والطحاوي 75 .لق والحاكم 0153-1745 148/5 والبيهقي في "السنن" 4/776 05٠‏ 40/07: و"الدلائل” 


:754/5 وأبو الشيخ ص78 !ل وابن عدي في "الكامل" 4 ,د97 والخنطيب ٍ "موضح أوهام الجمع والتفريق"‎ ٠5/8 


وحماد بن إسحاق بن إسماعيل بن زيد في "تركة النبي يَلك”صلاء ١‏ من طرق عن ابن 5 ناد عن أبيه حدثني عبيد الله بن 


عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما ((أن النبي يي تتفل سيفه ذا الفقار يوم بدرء وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم 


ي الزناد. 


أحد))» ورواية أحمد والبيهقي مطوئةء قال الترمذي: حديث حسن غريب. إتما نعرفه من هذا الوجه من حديث ابن أ 
وعيد الرحمن بن أبي الزناد ضَعّفه أكثر الحفاظ» وقال أحمد: يُحتمل؛ ووثقه بعضهم وعَدق له البحاري. 
(4) مه بن الحجّاج الهم من أشراف قريش ف الماهلية وصناديدها وعتاتها قي مراجهة الإسلام؛ وكان من المطعمين في يدر 


وذكره ابن إسحاق فيمن قتل من المش ركين ف بدرء وتبعه ابن هشام في "السيرة" 177/ فقال: ((ومن بني سهم بن عمرو: - 


حاشية ابن عابدين امه فصل في كيفية القسمة 


(ومّن دل دارَهُم بإذن) الإمام.... 


ا 


2 هده .16ل . دم 2 1 0 
بنت حْبَيّ [1543/1] بن أخطب من غنيمة خيبرء رواه "أبو داود" في "سننه" و الك 3 


1 
5 
5 


41 
3 


نبلاليّة””: (إقال في "طلبّة ١‏ لصّبة"290, وكات لبي علد لا 


زيادة على سَوْوع)). 
050 (قولة: ومن دَحَلَ درّهم بإؤن الإمام) ولو واحداً من أهال الدمّقِ "طا"”*» عن 


"الاب للا 


د بن الحجاج» قتله أبو اليَسَره وابته العاص بن منبه قتله علي بن أبي طالب)): وذكر ابن سعد في "الطبقات" 114/5 


والطبري في 'التاريخ" 75١3/7‏ في تركة النبي يي أن السيف كان لبه وهذا تخالف ما ذكرناه آنفا عن أبي الزذاد وعكرمة» 
وقريب من كلام ابن عابدين رحمه الله والله أعلم. 
)١(‏ أخخرحه أبو داود (5334؟) في الخسراج باب في سهم الصفيء وأحمد في العثل (01319/0)+ والحاكم 1797 في قسم 


الفيء» و5/7” في المغازي وعنه عن البيهقي 4,75 23٠‏ وابن للدذر ف “الأوسط" (55195): وابن حبان في "صحيحه" 


(4877) "الإحسان" والطبراني ف "الكبير" ؛ 7//ت7)؛ عن سفيان عن هشام بن عروة عن أييه عن عائشة قالت (ركانت 


صقية من الصفي)) وهذا مما تفرد به أبو أحمد الرّيريُ عن سفيان والله أعلم. وروى أشعت عن محمد بن سيرين قال في 
المغنم: ((حمس لله وسهم للنبي ينه والصفي)) وقال ابن سيرين: ((يؤخذ للنبي يله خير رأس من السبى ثم يُخرَّج الخمس 
نم يُضرّب له بسهمه مع الناس غاب أو شهد)) وقال ابن سيرين: (ركان الصفي يوم خيبر صفية بنت حبي)) وقال الشعبي: 
(ركان الصغي يوم خبير صفية بنت حبي استكحها رسول اللدت)) وقال ابن عون قرأت كتاباً ذكر الصفي فقلت لمحمد: 
ما الصفي؟ قال: ((رأس كان يُصطفي لبي يِل قبل كل شيء ثم يُضرب له بعد بسهمه مع المسلمين)) وكذلك روى 
مُطرّف عن الشعبي وبنحوه روى سعيد عن قنادةء أخرجه أبو داود (491؟) (5131) (4347؟) وابن أبي شبية لا/لات 
84 وسعيد بن منصور (737917؟7) (/5737) (7710/3) وعبدالرزاق (دل4 4) والطحاوي 7٠5/73‏ وف اصطفاء صفية 
بنت حبي سيدة قريظة والنضير رواه أنس بن مالك وتقدم في أنه جعل عتقها صداقها ١414/1١‏ 

(9) "الفتح": كتاب السثير ‏ باب الغنائم وقسمتها ‏ فصل في كيقية القسمة 5 لاغ 7 

(؟) "الشرنبلالية": كتاب الجهاد ‏ باب المغنم وقسمته 564/1 (هامش "الدرر والغرر"). 


“كان الت عت 


ره "ط": كتاب الجهاد ‏ باب المغنم وقسمته ‏ فصل في كيقية القسمة 435/5 . 


(1) "حاشية الشّلبي على تبيين الحا : كتاب السّير - باب الغنائم وقسمتها ‏ فصل في كيفية القسمة 53/6/77 بتصرف. 


الجزء الثانى عت كمه فصل في كيفية القسمة 


(أو مَنَعةِ) أي: فَوَةٍ (فأغارَ خمّس) ما أَحَذَّوا؛ لأنه غنيمة (وإلاً لا) لأنه اعفلاس» وفي 
"النية": لو دَححَلَ أربعة حمَّسَه ولو ثلاثة لا. قال الإمامٌ: ما أصبتم لا أُحمسمة 


رم (قولة: أو منَمَق في "المصباح"": ((هوفي ممَةِ بفح اللون أي: في عِرَ قوبدء 
فلا يُقَدِرُ عليه من يُرِيدُه قال "الرعخشري"7©: وهي مصدرٌ مثلْ الألفة والعظّمة أو جم ماع وهم 
العشيرةٌ والحُمَاة وقد تسكن في الشّعرٍ لاغين حلاف لَن أجارة مطلق)». 

514 (قولة: خمّس) أي: يأخحدٌ الإمامُ حْمْسَهُ والباقي لهي قال في "الفنح”": ((لأنٌ على 


الإمام أن يَنصُرَّهم حيت أَذِنَ لهم كما أنّ عليه أَنْ يَنْصْرَ الجماعة الذين لهم مُنْعَة إذا دحدوا بغير إذنه 
صرمم مم ينصر ن لهم بعير 


تحامياً عن توهين المسلمينٌ والدّينء فلم يكونوا مم نصرة الإمام مُمتَلْصّصينَ فكا المأحوذ فهر غنيمةع). 
اول (قولهُ: ما أحذوا) بضمير اللجمع مراعاة لمعنى: ((مّن)): كما رُوعِيّ لفظها في قوله: 
((فأغار)). 
6للر (قولة: وإلآً لا) أي: وإن لم يدحلوا بإذن الإمام ولم يكونوا ذوي سََعَةٍ بأث دلوا 
بلا إذنه وهم ثلائة فأقلٌ كما أفادهُ في "الفتح””"” قَالَ: ((وعن "أبي يوسف": أنه قدّرَ الجماعة التي 
لا مع لها بسبعةٍ والني لها مّعة بِعَشَرَة)). 
4 (قولةُ: لأنه احتلاس) مِن حلت الشيءَ خلسا من بابي ضَّرب: اختطفتة بسرعة 
0 4 


3 1 خا 9 سخ 0 
0974 (قولة: وفي "المنية" إلخ) أفادَ به تقديرً المنعة. 


(قوله: قَدّرٌ الدماعة لني لا منعة لها بسبعة إلخ) كذا في "الفتح "2 ولعلَهُ ((تسعةٌ)) بالا تأمّل. 


)0 "المصباح المنير”: مادة ((منع)). 
(؟) "أساس البلاغة": مادة (مََمَ)). 
(©) "الفتح": كتاب السّير - باب الغنائم وقسمتها ‏ فصل في كيفية القسمة 2 /7144. 


:4) "المصباح المنير": مادة ((عخلس))- 


انيضق 


حاشية ابن عابدين 8 فصل في كيفية القسمة 
وإلاّ حار (وندِب للإمام أن يُنقَلَ وقت القتال حت 0 


544 (قولَهُ: وإلاً جار لأنّ الخْمس بالثانى واحبٌ بقول الإمام قَلَهُ أن يُبِطلَهُ بقول 
وحاصلّة: لهم إذا لم يكنْ لهم منَعة لا يَحَبُْ الحمْسُ إلا إذا أذِنَ فيكو قد وبحب بسبب 
قله فله أن ييُطْلَفُ ؛ فلاف ما إذا كانت لهم مَنْعةٌ فإله يَحبْ وإن لم يأذث لهم فلم يحب بقوله 


بخلافه ف الأول ولذا ل دلوا بغير إذنه م 53 عل كك عه "للحيط". 


فلس له إبطالُ» وني "النهر'”'' عن "الات خحافية"290: ((لو كان بعضّهم بإذنه وبعضّهم بلا إِذْنِهِ ولا 
مع لهم فالحكمٌ في كل واحدٍ منهم حالة الاجتماع كما في حالة الانفرادء وإن كان له متعة 
يَحِبُ الحُمْسُ ن)) له 
94 (قولة: ودب للإمام» وكذا لأمير ير السّريّة إلا إذا نهاهُ 5 الإمامٌ فليسَ له ذلك إلا 
بِرضّى المَسْكرٍ فيجورٌ من الأربعة الأخماس» "بحر 
مطلب في التَفيلٍ 
يول (قولة: أن يُنفل) التنفيل. :إعظاء الإمام الفازيى قوق سَهْمِهء وهو من قل ومنه 


5- 


ل 


الثافلة للرائدٍ على الْفرض» ويُقَالٌ: لولدٍ الولدٍ كذلك» ويُقال: نفلهُ تنفيلاء ونقَلَهُ باتُحفيف نَقَلاً 
لغتان فصيحتان» "فتح7”. 
2 
ملم (قولة: وقت القنال) قيَادَ به تدر ا ولابد منه؛ لأثه بعدَهُ لا يَمْلْكه 
الإمامُ وقيل: ما داموا في دار الحرب يَمْلِكُهُ كذا في "السّراج". وقد يؤيّدُ هذا القيْلَ أن قولّةُ 


.99/85 "البحر": كتاب السّير - باب الغنائم وقسمتها  فصل في كيفية القسمة‎ )١( 

)١(‏ "النهر": كتاب السّير ‏ باب الغنائم وقسمتها - فصل في كيفية القسمة ق525/أ 

(؟) "التاترحانية": كتاب السّير - الفصل التاسع عشر في استهلاك شيء وإعتاق السبايا من الغنيمة 50/8 
(4) "البحر": كتاب الْسّير - باب الغنائم وقسمتها ‏ فصل فْ كيفية القسمة دأل: .1١1 1٠١‏ 

قسمتها ‏ فصل في التنفيل 545/8 . 

كاب الجن ار 


() "الفتح": كتاب السّير - باب الغنا 
3 مر 


)١(‏ انظر "اللباب في شرح الكتاب 


الحزء الثاني عشر تن ا همه 0 لل د فصل في كيفية القسمة 


1002 


: رمن تل قتيلاً فلهُ سَلَبُهُ)!'' إِعًا كات بعد الفرا 


يض 


قال ومن قت 
أخبر جه البخاري في "صحيحه" (4571) (1777) ف 11 


يي باب قول الله تعالى ويوم حُدين إذ أعجبتكم 
ل الع عار د ب لا ا لم 0 ثم عمد _الأتسكيء 
في الجهاد 


6 وايبمر 


ومسلم ف " "شحيح" 31 في المنهاد - باب استحقاق القاتل ا 


78 *”ء واين الجارود .)٠١7(‏ وابن حبال )548١3(‏ و(46537) والبيهقى في" السنن ”3714:5055 وغيرهم مسن 


طريق مالك وسفيان بن عيبنة وَهّشِيمٍ ومحمد الليث بن سعد وغيرهم تمن يحبى بن سعبد به: ورواية 


ابن عبينة مختصرة: وأخر جه أحمد 507/5 من طريق إبراهيم بن سعد ت 


ن محيى بن سعيد سن نافع 


الأقرع أبي محمد مولى بني عَفَار به. 


وأما حديث أنس: فأخر جه أحمد 4,376 21717011 وأبو داود (17/18), والدارمي (5185). والطحاوي ف "شرح 
معاني الأثار" 7107, وف "بيان المشكا 00 0 عُبيد (لالالا). وابن حبان (4/655) (4876): وابن أبي ثسببة 


لسي :)5١/9(‏ والبيهقي في "الكبرى" 30177.55 وغيرهم 


د ائله بن أبي طنحة عن أنس بن مالث أن الت 


حُنين: ((من قتل قنيلاً فله سلبه)) فقتل أبو طلحة يومدذ عشرين قتيلاً وأخحذ أسلابهم 


وأما حديث سمرة: فأخرجه أحمد 01053 وابن أبي شيبة 81441 في 


ماجه (38578): وأبو غُبيد في "الا 


(8:+ /ا)+ وال 


أبيه قال رسول الله ييهُ: ((من قتل غله السلب))؛ وثي ابن سمرة جهالة. 


أما حديث خخائد وعوف بن مالك الأشجعي: فأخرجد مسلم (1ت/ا١)‏ وأحمد 9874 و- 


بو دلود (9913) 
ا (07010) في الجهاد_ باب ف الإمام يَشَع القائل السَلّب إن رأب وسفيد بن منصور (/539). واب أبى شيبة 


7 14: ف الجهاد ‏ في دعاء المشركين. 


حاشية ابن عابدين كله فصل في كيفية القسمة 


قلمت: وفيه نظرٌ؛ لأنّ اقول أذ ذلك كان عند الهركة تحريضاً المسلمين على الرُحوع إلى 
لقتال» وني "المهستاني””"": (رأث في قوله: ((وقت الققال)) إشارة إلى أنه يجوؤ لشفل قبلَهُ بالأؤل» 
وإلى أنه لا يجورٌ بعدهُ لكر بعد القسسْمةِ؛ لأنّه استقرٌ فيه حقٌ الغامين)) اه. ففيه التصريحٌ يجوازه قبلَهُ 


وعزاةُ "ح"”" إلى "المحيط "10 وقولة: ((لكن بعد القِسّمة)) الظّاهر: أنه هبني على القِيلٍ اللرن 


(قولة: وفي "القهستاني" أن في قوله: ((وقت القسال)) إشارة إل أنه إلخ) وقال في "اللبح": 
((قالَ أصحاينا: لا يحور التنفيلٌ إلا قبل إحرازٍ الغنيمة بدارٍ الإسلام» وأمّا بعدهٌ فلا يجورٌ إلا من 
الْحمّس؛ لأنّها ما لم نَحْرَرُ ففي التنفيل حت على القعال» وإذا أخْرِرت زالّ هذا المعنى» ولأنها إذا 
ورت تن بها خق جبع امي فلم ب إسقاطٌ شيء منها 
فيحورٌ التنفيلٌ منع) اه. 


ل الع لماج" وي إلخ ف تأ هبن ميمه اليل على 
5 0 و2 1 8 22 لوخم 00 ةا 
لتيل المذ كور متوقفة على صدُوره في دار الحرببيء وعلى ما في "القهستاني" متوقفة على صَدُورو قبل القِسْمَةٍ 


(قولة: الطاهرٌ: أنه مبني على ١‏ 


- واليهفي ز في "الستن" +( 56٠‏ من طريق إسماعيل بن عياش وأني المغيرة والوليد بن مسلم عن صفواك بن عمرو حدثني 


حبك أل ثرحمن بن حير بن لفير عن أبيد 
أن الى يي لم يخمس السلْب وقضى بالسلب للقاتل ؟ قال تخالد: بلى: ولكني استكثرته فشكاه إلى رسول الله يل فأمره 
فغضب النبي يك فقال: يا خبالد لا تعطه يا عجالد؛ هل أتتم شاركون لي 


ن عوف بن مالك قال الخائد ب ن الوليد ‏ عندما منع ربحلا من الحدد سليه -: ألم تعدم 


أن برد السّلْبْ إلى الرجحل؛ فاستهزأ عوف نذا 
أمرائي؟ لكم صفوة أمرهم وعليهم كدره ؟!)): [مختصر] وبعض الروايات اقتصرت على صدر الحديث. 
باب الغنائم وقسمتها ‏ فصل ف كيفية القسمة ق551/أ. 


(1) "النهر": كتاب ال 


(؟) "جامع الرموز": كتاب المهاد ‏ فصل ما مح من البلاد عدوة 0318/7 وفيه: ((يجوز بعده)) بدل ((لا يحوز 
بعدة)). وهو خطأ. 

(9) "عم": كتاب الجهاد ‏ ياب المغدم 3803 نب 

(4) "المحيط البرهاني": كتاب السّير الفصل الخامس عشر: في المسلم يدل الأشياء دار الححرب إلخ - في الأتفال 
١رق45؛‏ إب - 1/4409 بتصرف. 


(ت) ف هذه المقولة. 


الخوءالثاتي عش . . ميسسيئيت. لاله فصل في كيفية القسمة 


عن "السسّراج". ويؤيّده قول المتون: ((ويتفل بعد الإحراز من الحمْسٍ فقط)»» فِإِدّ مفهومّهُ أنه قبل 


الإحراز بدارنا يجوز من الكل ؛ لكنٌاظاهر أن هذا لمفهوم غير مير لأنه وقعَ التَصريحٌ بخلافيه 
ل الع 8 000 3 

ففي "المنبع” ' عن "الدع" : ((لا حلاف أن التتفيلٌ 5 قبل الإصابة وإحراز الغنيمة وقبل أن تضّع 

الحرب أوزارّها حائزٌ ويومٌ الهزيمة ويومٌ الفتئح لا يحور لأنّ القصد به التَحريضٌ على القشال؛ 

ولا حاجة إليه إذا انهزم العدىٌ؛ وأمّا بعد الإحراز فلا يجورٌ إلا من الخمس إذا كان محتاجا)) اه 


ملخصاً. وف معن "لللتقى"”" ومعن "المحتار"7: : ((وللامام أن بعل قِلَ إحرازٍ الغغيمة وقبل أن 
تضّمٌ ا حربٌُ أوزارها))» فقرهم: («(رقبلَ أن تَضَّعْ الحربُ أوزارّها)) فائدثة: دَفعْ توم الحواز بعد 
نتهاء الحربر؛ لأ قولّهم: ((قبلٌ إحراز الغيمة) يَْمَلُ ما بعد الإصابق أي: إصابة المسْكَر 
الغنيمة بالهزمة وانتهاء الحربب مع أله لقاة بع غيرٌ مرادٍ كما بِّنَهُ عطفُ هذو الجملة 5 
00 «التتفيلٌ بها عجو عندّنا قبل الإصابة)» فقد ظَّهّرَ ضَّعْففُ ما في "السّراج" مع أن 
حب "الستراج" لم لم يُعَوّلْ عليه ف مختصره "الجوهرة"؛ حيثُ قال* عن "المجندي": : ((التتفيلٌ 
إِمّا أن يكون ف اك القتال أو بعدَكُ فإن كان بعدهُ لا يَيْلِكُهُ الإمام؛ لأنه عا جار لأحل 
التتحريض على القتال» وبعد القَرَاغ منه لا نَحْرِيضَ )) اه 
قلت: ار ون ق بنافا بوعل ل ةي شط 
"المرحميى 0 


تنخ 00 ا 1 ك “عه 4 4 2 
بين الغائمين» فلو أُحْرِرَت بدارنا ولم تقِسَمٌ صَّممّ التنفين على الثاني لا على الأول» والظاهر: أنَّ المسألة قم فيها 
اختلافُ عباراتهم» ومفهومٌ عبارات القن يويد اقل المذكور. 


.504 5 تقدمت ترجته‎ )١( 

(؟) "ملتقى الأجحر": كتاب السثّير - باب الغنائم وقسمتها - فصل في كيفية توزيعها 775/١‏ 

(؟) انظر "الإختيار": كتاب السّير - فصل فيما ينبغي للإمام أن يفعله حين دخوله دار الحرب 175/4 
(4) "الفعح": كتاب الّير - باب الغنائم وقسمتها ‏ فصل في التنفيل ديه 2 5. 

(د) انظر “الكوهرة النيرة": كتاب السير 7# ل لس 

(1) "المبسوط": كتاب السّير ‏ باب معاملة الجيش مع الكفار لكققعه 


ره فصل في كيفية القسمة 


000 


قتلّ قتيلا فلهُ سَلبه' '') سمّاهُ قتيلاً لقُرْبه مِنة 0 


مطلث: الاقتباسُ من القرآن جائرٌ عندنا 
(تسبية) 


قولهم: أن تضم الحربُ أوزارها اقتباسٌ من القرآنء وبه يُستدّلٌ على جوازه عندّنا كما 


7 5 0 
ا 000 


الشا 
رمدم (قولة: وتحريضا) أي: ترغيباً في القتال. 

مطلبُ في قولهم: اسم الفاعل حقيقة حقيقةٌ في الحال 
5451 (قوله: ل لقتل؛ ففيه بحازٌ الأول' “من لعَمِرٌ 


رركشي”*: ((قولهم: اسمٌ الفاعل حقيقة في الحال 
02 فإن حقيقةً الصتارب والمضروب لا تتقدّمْ على الضُرب 


: اسم الفاعاٍ لي حقيقة في الخال أي: حال ل اتليس إلخ) لكنّ عبارات 


ججميع أهل لمذهب ناطق بالمحاز في هذا وأملء فلا تصلخ عبارة "ال لز ركشي" راعل ما قالة "الشّار رخ" ٠‏ قفي 


زر عسو 


"التحرير" و"شرحو" أوائل الحزء الأرّلِ:( (مسالة: لوصف حال الاتصافي أي: إطلاقةٌ على مَنْ وْصِف به في 
حالة قيام م معنى الوصفب به (حقيقة) اتفاقا كضارب لمباشر اضرب (وقبلم) أي: إطلاقة على 02 سِيُوْصفْ به قبل 
قيام بعناة به. راز ) الفاقاً كانضارب ل. ن لم يرب سيرب (وبعذ القضا) أي: وإطلاقهُ على من اتصفَ به 
شم زا اتصافة عده فيه ثلاث أقوال: بحارٌ مطلقاء حقيقة مطلقا (ثال ان كان بقاة 5 أي: معتق:الوضفع بعلاعام 
0000 


حوده (شنك) بأنا كان حصول دف كالقيام والقعودٍ (فمَجاز وإلاً فحقيقة أي : ول لم يكن بقلزة نكسا 


7 00 
أن كان حصولة تدريي كالصادر السيالة الت ني لا ثبات لأجزائهاء كاتكلم | والتحواخ فإطلاقة عليها حقيقة)) اه 


وقالوا في حديث: (لمتبايعان بالخيار ما لم , يتفرقا): إنهما متبايعان حالة الببع حقيقة وما قبلهُ أو بعدهٌ تمازاء كسائر 


أسماء الفاعلينَ مثل المتجاذيين وللضاريين اه. ولم يفصلوا يبن ما إذا كان محكو وما بدأو لا. 


(؟) "الدر المنتقى": كتاب السير ,ياب الاقم وقسمتها - فصل في كيفية القسمة 43,1 7(هامش " 


جمع الأنهر"). 


(8) "البحر المحيط": مباحث الاشتقاق - التنبيه 


© اشيم الفاعل حقيقة في الحال ام 


الجزء الثاني عشر حورجو يي د به لل - فصل في كيفية القسمة 


أ 


(أو يقول: من أحذ شيئا فهو له) وقد يكونٌ بدذفع مال وترغيب مَآلء 700 


ولا تتأخحرٌ عنه» فهما معّه في زمن واحادء ومن هذا ظَهرَ أذ قولَهُ عليه الصّلاةٌ والسّلامُ: رومن تمل 
قتيلاً فله سلبم)" أن «قتيلاٌ» يق وأنّ ما ذكروةُ من أنه سمي يلأ باعتبار مُشارَفيِهِ لقتل 
يت ينم لت ومراح القزي" ف مرح امنيح ".باك لدعي و يوذ سيقة ني لال 
حار في الاستقبال مختلفا فيه في الماضي إذا كان يحكوماً بف أمّا إذا كان متعلقّ الحكم كما هنا فهو 
حقيقة مطلقاً» يعني: سواءٌ كان بمعنى الحال أو الاستقبال أو الماضي إجماعاًء وحيتقل فلا بجحاز "أبو 
السُعُود'”" عن "الحَمُوي"0 وقولة: ((إذا كان محكوماً به)) كقولك: زيدٌ قائيٌ فإ حُكِمّ به على 
زيل بخلافب: جاءً القائمٌ» فإنّه جُعِلَ متعلق الحكم بالمحي. ففي الأوّل: لا بْدَ من أن يكون متّصفاً 
بالقيام حال النطني حتّى يْصبحٌ الحكمٌ عليه بالصّفةِ وإلاً كان حازاء بخلافب الثاني فإدّ قولّلك: جاءً 
القائمٌ غداً حُكْمٌ بالمجيء على ذات القائم غداًء أي: على مّنْ يُسمّى قائماً غداء أي: حال اليس 
بالصّفة» ومنه: ررمّن قتلَّ قتيلا أي: شخصاً يسن كتيل عند تحقق القتل فيه فافهم. 

00-0 (قولة: أو يقول مَنْ أذ شيا فهو له) هذا الفرعٌ منقول ف "حواشي الهداية"0, 
ول "الكمال" فيه كلام سنذكرةا”' مع جوابه عند قول "المشّارح: ((وجار اليل بالكلّ)». 

كملقل (قولة: وقد يكونٌ بدفع مال) كأ يقول له: جد هذو المائة واقل هذا الكافٌ 
تأمّل. ولم أرة. 

١ه‏ (قولهُ: وترغيب مَآل) الظَاهٌ: أنه بهمزةٍ ممدودةٍ. والإضافة على معنى: ((في))» 
)١(‏ مر تخريجه في المقرلة .]1١31041/[‏ 


(؟) "شرح تتقيح الفصول”: الباب الأول: إن الاصطلاحات ‏ الفصل السابع ‏ الفرق بين الحقيقة والمجاز وأقسامها 


ص 4-4 بتصرف»ء كلاهما لأبي العباس أحمد بن إدريسء شهاب الدين القرائ المالكيّ (ت 5814ه) 


("كشف الظنون" 6433» "الديباج المذهب" ص 5 لله "هدية العارفين" )437١‏ 
(©) "فتح المعين": كتاب السَّير - باب الغنائم وقسمتها - قصل في كيفية القسمة 5/5؟4. 


(؟) انر "الفتح”: كتاب السّير - باب الغنائم وقسمتها ‏ فصل في التنفيل «أية 4 لا 


(هامش "فتح القدير '). 


(د) المقرلة [57199 ١ع‏ قرله: ((والفرق في "الدرر")). 


ع 


حاشية ابن عابدين لحن فصل في كيفية القسمة 


فلتَحْرِيضّ نفسئةُ واحبٌ للأمر به واتطياة الأحعى (لمقعيو د«ميدواب ولا يخالقه عي 
"الشدور ي"”": ب (لا بأس))؛ لأنه يس مُطَرِداً ما تَرَكُه أؤلى» بل يُستَغْمَلْ في 


المندوب ع 10 |[ [ 1[ ااا 
اتزغينن فالآلا" مل : إذ قَلتَ قتيلاً فلك ألفْ درهب لكنٌ يُشتَرَط أن لا يُصررحَ بالأحرٍ 
كما سكن" قري 


مول 7 - إلخ) جوابٌ عم يُورَدُ على قوله: ((وندب للإمام إلخ)). 

وحاصلة: أن الُحريض لواحب قد يكو بالترغيب في ثواب الآحرة أو في في التتفيلٍ لى» فهو 
: ايل أدْعَى المتصال إلى المقصودٍ يكونٌ هو الأول فصا المندوبٌ اختيارٌ 
"فتح ”17 ملخصاً. وفبه رد لقول 


واحبُ مُخير وإذا كان 
إسقاطر 0 بهلاهوث نفس بلع راحية شين 
"العناية””©: ((إِدّ الأمر في الآية مصروفٌ عن الوجحوب لقرين)). 

لولم (قولة: ولا يُحَالفُةُ) أي : لا يُخَالفُ قول "المصنفي"”: ((ونيب)). 

مطلب: كلمةٌ ((لا بأس)) قد تعمل في المندوب 

وهنو (قولة: بل يُستَعْملّ في المندوب) يظهرٌ لي أن نَ عله في موضع يُتوهّمْ فيه البأمٌ» أي: 
اليّدةٌ كما هناء فإ فيه تخصيصَ نّ الفارس بزيادةٍ مع قطع الْخْمْسِ بل استغيل نطيرة ف في القران في 
الواحبي كما في قوله تعالى : «مكتختع عَكِه ل يكوك بهماً4 [البقرة ]١686-‏ فد ل 
لما كانوا يعتقدونةُ من خُرْمةٍ السنّعْي بين الصّما وا مروة. 


(قولٌ "النشارح' ' فالتحريضُ إلخ) هكذا في أغلب النُسخ النسخ بالفاء» ورأيتُ في نسخحةٍ بالواو» وهي الأؤلى. 


(1) الظلر نياك شرج الكناته كتانب السير ال 


(؟) في "ب": (المال)): بغير مد. 
(؟) المقولة [3775 ١ع‏ قوله: ((ولو قال 


قسمتها ‏ فصل في التنفيل 7149/5 
(د) "العناية": كتاب السّير - باب الغتائم وقسمتها ‏ فصل في التنفيل 5/ 155 بتصرف؛ (هامش "فتح القدير"). 


(0 مومه "در ". 


ذلك الفارس إلخ)). 


2 "الفتح": كناب السيز - باب الغتائم و 


الجزء الثاني عشر سس د ١9م‏ فصل في كيفية القسمة 
قالَهُ "لصتف" ولذا عَبّرَ في "البسوط””22 بالاستحباب (وَيَسسْتجِقٌ الإمامٌ لو قال: 
َنْ قل تيلا هله سه إذا ل هو) استحساناً إنخلاضي) ما لو قال: منكم أو قال: 
مَنْ تلت أنا فلي سَلبم فلا يسبَحِقَهُ إلا إذا عَمَّمّ بعدَهُ "ظهيرية”). ويَسُتحقه 


3 


مُستحقٌ سَهْمِ أو رَضْح فم المي وغيرَهُ (وذ/.. 


بكه اقل (قولة: َالَهُ "المصنف”"070) أي: تبعا ل "الفتيح"0) وغيره. 
إ+ه9؟1) (قوله: ولذا) أي: لكونه مندوبا لا حلاف الأؤل. 


1 


01 4 مي هه .ا عم 2 عم ابه 
هاون (قوله: استحسانا) والقيا, : عدمة؛ لأنْ غيره يستحق بإيجابه» وهو لا يُملِك 


الإيجاب لنفسيه: كالقاضي لا يَمِْكُ القضاءً لنفسيي وج الاستحسان: أنه أوجب التَقَلَ للجيش وهو 


واحلٌ منهم. 

زدهاول (قولة: فلا يستَحِقه) لأنه في الأو ول خصّهم بقوله: : ((منكم). فلا يسناولة الكلام 
وف الثاني: هو متهم بتخصيصه نفسة. 

بحدافل) (قولة: إلا إذا عَمَّمَ بعد أي: إذا قالَ: إن كلت فتيلا فلي سَلبكُ ولم يقل أحداً 
حتى قال: : ومّن 95 ل منكم قَنيلاً فله سلب فقتل (ماة قال الأميث قبل استحقة؛ لأنّ التفيل صارٌ 
عاماً باعتبار كلاميو ولا فرق ؛ بين كونه بكلامين أو بكلام واحاد؛ أن الأول لم يَصِمٌ للنَهّمَة 
بالتخصيص» وقد زا » أَفَادَةُ "السسّرحسئ م 

وحاصلة: أدُ ايم َمل محموع الكلاتن لا ني فقطاء فافهم. 


1400 (قولة: ويستجقة) أي: ل 
لفكلا (قولة: وغيرة) كالتاحر والراة والعبدء "بحر 


20 
)١(‏ "المبسوط”: كتاب السّير ‏ باب معاملة الحيش مع الكفار .410//٠١‏ 

(؟) "الظهيرية": كتاب السمّير - الفصل الثالث في الأنفال ق77- 154 بتصرف. 

زم "البح" كتاب المهاد ‏ باب ف بيان أحكام المغتم وقسمته - فصل في كيفية القسمة ١‏ أرق 407 1/5 
(5) "الفتح": كتاب السّير - باب الغنائم وقسمتها ‏ فصل في التنفيل 745/5. 

ودع "شرح السّير الكبير": باب نفل 0 5 بتصرفء 


(5) "البحر": كتاب السَّير ‏ باب الغنائم وقسمتها - فصل في كيفية القسمة «أ/+١٠.‏ 


حاشية ابن عابدين 0 فصل في كيفية القسمة 


أي: التتفيلٌ (إنما يكوث في باح القتلء فلا يَُستحقة يشل امرأٍ ويحدون ونرهما مّنْ 


لم يقال وسماغٌ الال مقالة الإمامٍ لبس بشَرْط في استحقاقه) ما تَقُلّه؛ إذ ليبس 


فك 


في الوْسْع إسماع الكل ويَعُم كل قتال إفي تلك الس ما لم يُرجعوا 0 


0970 (قولة: أي: اليل أي: تنفيلٌ الإمام - بقوله: من قََلَ قتيلاً - إِنَا يكون في مُباح 
لقتل ٠أي:‏ وإن كان لفظ: رنيلك 306 ا ن يبا عل دحل فيه أحيرٌ لهم ا 
منهم وعَبدٌ يَحَدُمٌ مولاه ومرتدٌ أو ذِمَيّ لَحِقَ بهم ومريضٌ أو بحرو وخ وإلا للم يستطع القال - 
وشيخ ذان له رأيي أو ُرحتى تسلة؛ لأ هم مباخ» نعم لو قل عتلما كان يقال نئي صفهم لم 
يك ةا لأنه وإذ كان مباح الدّم لكين : له امسن بغنيمةٍ كأها ل البغني ء إلا إذا كان سَأبهُ 
للمضركين أعاروة زا '"سرخحسي”"» وما ذكرة في "ار الى" عن "الي رحندي" عمن 
"الظهين ف ن أنه يسحق اسل بقتا لي مّن لم يُقائلٍ استخسانا -لمأرَفي " ظَّ رية" يل 
الذي فيها!" عدمٌ الاستحقاق كما عزاةٌ إليها "الفهستانية 0 فافهم. 

كتلاحل (قولة: م لم قاتلا ) حتى لو قات لَ الصَبِي فله سلب لكات ح انتم وكذا المرأة 
2 5 شرح امير 5 2 

زمةلاكل 17 ويَعُمٌ كُلَّ قدال في تدلك المتّنة) الأولى: السّغْرةٍ كما عر في "البحر”© 
و"الهر”" وني "شرح السير'”: (ولو نل في دار الحرسب قبلَ القتال ييقى حكمُهُ إلى أن يُْرُجُوا 


)0 "شرح السسير الكبير": باب ما يجوز فيه السَّلبْ إذا قتله وما لا يجوز ,7١-017/8‏ بتصرف. 

(؟) "الدر المننقى": كناب السّير - باب الغنائم وقسمتها ‏ فصل فٍ يبان كيفية القسمة 531/١‏ (هامش "مجمع الأنهر"): وقد تقل 
القول بالاستحقاق عن "الظهيرية" بواسطة "البرجندي”" بعد أن ذكر عدم الاستحماق عنها بواسطة "القهستاني" 

() نفول: ونحن كذلك لم نرها في "الظهيرية": وانذي رأيناه فيها عدم الاستحقاق كما نقله "القهستاني" عنهاء انظر 
"الظهيرية": كتاب الْسَّير - الفصل الثالث في الأ 

(5) "جامع الرموز": كتاب الجهاد - فصل: ما قُتح من البلاد عنوة 819/7 

(د) "شرح السير الكبير": باب ما يجوز فيه السّلْبْ إذا قتله وما لا يجوز 1579ل 9/1107 

(1) "البحر": كتاب السّير - باب الغنائم وقسمتها ‏ فصل في كيفية القسمة 5م١٠١٠‏ وفيه ((السفر)) بدل ((السفرة)). 

بة القسمة ق 9975م 


مقكالاء 


)"لبور تاب جالسير - باب الغتائم وقسمتها ‏ فصل 
(8) لم نعثر عليها ان مظانها من نسخحة "شرح السّير الكبير" التي بين أيدينا 


من دار الحربع حتى لو رأى مسلمٌ مٍَكا نائما َه له سيك كما لو قله في الصّفّ أو بعد 
الهزعة أمّا لو 75 ل بعدتما اصطفوا للقتال فهو على ذللك القنال حتى ينقضي ولو بقى أيَّاما). 
+140 (قولة: وإن مات الوالي أو ِل في "شرح السير”: (ولو جاءً مع الَو أميرٌ 
وعَرَلَ الأمير الأول بطل تفيلة فيمايُستقل ؛ لزوال ولايته بالعزّل» نا لو لم يدم أميرٌ ببل مات 
برهم فوا علبهم خيرة لم ين حُكُمْ تنفيل الأوّل؛ لأث الثان ني قائمٌ مََامَهُ إلا إذا أبطله الثانيء 
فيطل تتفيلٌ الأوّل؛ لأنّ الثاني نائيُ 
أي الأول برأي فوم اه ملخصاً. 


أو كاث الخليفة قال لهم: إن مات أميركم فأمي ثكم أفلدث 
الخليفة بتقليده من جهيو فكأنه فده ابتداء فيتقَطِعٌ حُكُمْ ر 
وحاصلُه: بُطْلانهُ بالعَزل» وكذا بالموت إذا نصّبْ غيرُهُ بعاد من جهة الخليفة لا من 
جهتهم وهو عولاف ماقي الشرح تبعاً “بحر 8 "لني "0 
(قولة: لأنه نكرة في سيياق الشُرْط) فيه: أن الذكرة في سياق ١‏ التتّرط إِمَا نَعُمٌ في 
اليمين الْنْبْس؛ أن الَف على نفيه دوت المنفي ك: إن لم أكلمٌ رجلاً؛ لله على الإثبات» كأنه 
قال: لأكلئت رحلاً كما في "لحري "لل "لم"0, 


(قولة: وهو خيلا ما في الشتراح تبعاً ل "البحر" والهر') هذا وقد قم في باب الممعة والعيدين أنأثر لليف 


0 


لا بيقى بعد موته أو عَزل و كذا نهنة. وبنى عليه ف "الخيرة : ((أنه لو نَهَى عن سماع الدُعوى بعد حمس عشرة 


سنة لا يَبْقى نهيّهُ بعد موته)) اه. لكنّْ ما ذكرَة في المتّرّح عراةُ في "النهر” | ل "التتا رتحافيّة كما في "السندي". 


(1) "شرح السير الكبير": باب ف التفل لأهل الذمّة والعبيد والنساء وغيرهم 564/5 وما بعدها. 

(؟) "البحر": كتاب السّير ‏ باب الغنائم وقسمتها ‏ فصل في كيفية القسمة ٠١١ ١00/5‏ 

(©) "النهر": كتاب السّير - باب الغتائم وقسمتها ‏ فصل في كيفية القسمة 3ق5؟/|. 

25 "التحرير ”ال لى الرابع - الث يم الثالت قسمان - الت م الثاني: باعتبار الم ع له البحث الثالث: ليس 
الجمع المذكر عاماً ص 8ل 


(د) "ح": كتاب الجهاد ‏ باب المغنم - فصل ف كيفية القسمة ق551/أ. بتصرف. 


كف 


حاشية ابن عابدين لك فصل في كيقية القسمة 


بخلاف: إن قلت قتيلاً ولو قال: إن قََلْتَ ذلك الفارسَ فلك كذا لم يَصِمٌَ 


قلت: ذَكرَ ف "التحرير ' أيضا”": أنه قد يطغ عُمُومُالككرة من المقام وغيره ك: 
7 عَلِمَتَ نفس © [الإنفطاره] وثَجْرَةٌ حيرٌ من بحرَادق كر كل رحل)) اه. وهنا كذلاك كما 
يأتي'" يلوه فافهم. 

جمدو (قولُ: مخلافب: إن قلت قنيلمم أي: فقا 


المخخاطبُ قتيلين مفلا لا يع الكل بل له 
أنه كالأوّل؛ لأله عَلّقَ استحقاقة بشرط يتكرّر فلا ينهي 


سَلَبْ الأول فقط استحساناء والقيا: 


بقل الأول وحة الاستحسان: أله في الأمّل لما لم يعينْ إنساناً بعييه فقد نخَرَجَ الكلامٌ منه عامّأء 
ألا ترى أنه يتناولٌ جميع المنحاطيين فكما يَعْدٌ جماعتهم يَعُمّ جماعة المقتولين: وحقيقةٌ معنى الفَرق: 
أأمتصرة اومن خرينه ابلأ لكاو الشركيث ولا رق في ذلك بين أنا يكون 

لقاتلٌ للعَشْرةٍ مثلاً عَشَرةَ من المسلمينَ أو واحداً منهمء وأمّا ا 
ض وذللت يتم بدون إثبات العموم في المقتولين. اه ملخصاً من "شرح السسّير الكبير”: وقد 


ني فالمقصود فيه معرفة جَلادَةِ ذلك 


حطرٌ لي هذا الفَرْقُ قبل رُؤيتهء ولله تعالى الحمد. 
وحاصلة: يرحعٌ إلى أنَّ العمومٌ في أحدهما استفيد من قرينة المقام كما نهنا عليه آنفاء فافهم. 


"وى (قولُ: ولو قال: إن قنلْتَ ذلك الفارسَ إلخ) أقول: هذا إذا صرح بكونه أحرأء 

3 7 ِ 8 8 0 
وإلا فهو تنفيلٌ لما في "السّير الكبير””؟؛ ل "المسّرحسي": ((ولو قال الأميرُ لمسلم حر أو عبدٍ: 
إن قَلْتَ ذلك الفارسَ من المش ركين فَلَكَ على أحرٌ مائة دينار فقتل لم يكل له أجرّ؛ لألّه َم صرح 


(0) "التحرير”: الفصل الرابع - التقسيم الثالت قسمان - التقسيم الثاني: باعتبار الموضوع لله البحث القالث ليس 
المع المنكر عاما ص 4ل 

لش ل 

(©) "شرح السّير الكبير": باب نفل الأمير 82/19 33ت 

(4) "شرح السّير الكبير”: باب من الاستتحار ف أرض الحرب والنشل فيه ,دام ومابعدها. 


الجزء الثاني عشر 6 امع سبح . - فضل'ق كيفية القسئة 


(ولو نفل لسري وي ا( الوارم 0 انو ال مر ب اا 

ع اه 0 7 0 0 3 7 َك ل 
بالأجر لا يُمْكِنْ حَمّْلُ كلامه على التنفيل والاستئجارٌ على الجهاد لا يجوز وإن قال ذلك لذمي 
فكذلك عندهماء وعند "محمّد": إلاق.+إب] جارَّء وأصلٌ جواز الاستتجار على القدل عندَهٌ 
لا عندهما؛ لأنّه إزهاقٌ الوح وليس من عملوء ولو كان الأسرى قَتلَى فقال: مَن قَطَعٌ رؤوسّهم 
فله أجرٌ عَشَْرة دراهي ففعلَ ذلك مسلمٌ أو ذَييٌ استحقّة؛ لأنّ ذلك ليس من عَمَّلٍ الجهادء ولو 
أرادَ قل الأسرى فاستأجرّ عليه مسلماً أو ذمياً فهو على الخلافي)). اه ملخخصاء وهذا صريحٌ بأنه 
لولم يصرّحْ بالاستفحار يكونٌ تنفيلاء ويَهَدُ له فروعٌ كنيرة في "السير الكبير”'' أيضاء منها: 
((مّن جاءً بألف درهم فله ألفان فجاءً رجلٌ بألف لم يكن له غيرُهاء بخلافب: من جاءً بأسير فهو 


3 


له وحمسّمائة درهي فإنْه يُعطَّى ذلك؛ لأنَ اللقصود هنا نكاية العدنٌ وفيما قبلّهُ لا مقصوة إلا 

الما ولو قال: مَن قعَلَ الَلِكَ فله عشرة آلافب دينار صَّحَّ وإن لم يحصل بقتليه مالٌ. قال حينَ 
1 ع 2 0 9 د خا 3 

اصطفوا للقتال: مّن جاءً برأس فله مائة دينار فهو على رأس الرّحال دون السسَّبّي؛ لأنَّ اللقصود في 

هذه الحالة التُحريضُ على القتدال)) اه. قفي هذه القُرُوع ذِكُْرُ مال معلوم وقد جُعِلَ تتفيلاً 

لا إحارة لعدم التصريح بهاء فقد ظَهَرَ أنَّ ما ذكرّهٌ "الشّارح" ‏ تبعا ل "النهر”" عن "المنية": وكذا 


ما نقلهُ "ح”" عن "قاضي نحان””؟' ‏ ليس على إطلاقِدء وأمّا القولُ أن الاستتجارٌ على الطاعات 


جائرٌ عدد المتأحرينَ ففيه: أنْهم أحازوهُ في مسائلَ خخاصّةٍ للضّرورة» وليسَ الجهادٌ منهاء ولا يصِحّ 
حَمْلُ كلايهم على كلّ عبادةٍ كما تهنا عليه سابقاء فافهم. 


(قولهٌ: ولو نَقّلَ لسري إلخ) من فروع قوله: ((وسماحٌ القاتلٍ إلخ)). 


)١(‏ "شرح السسّير الكبير": باب من النفل المجهول 19/8/7- 535 وما بعدها بتصرف. 
(؟) "النهر": كتاب السثّير ‏ باب الغنائم وقسمتها ‏ فصل في كيفية القسمة ق575/!أ. 
(©) "ح": كتاب الجهاد ‏ باب المغنم - فصل في كيفية القسمة ق7551أ. 


(4) "الخانية": كتاب الإجارات ‏ باب الإجارة الفاسدة ‏ 577/75- 711 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية ابن عابدين 29 فصل في كيفية القسمة 


هي قَطْعةٌ من الميش من أربعةٍ الى أربعمائق» مأحوذة من السّرى» وهو الَتنَيُ ليلا 
03 00 7 7 

ورم وسيم لمكا ذونها فلي الم امتعسان. الطبير ك7 لجان 
شين بلكل د شر مه سرلا لعَسْكرء والفرق في "الدّرر” ج00 


0 (قولةُ: هي قِطْعةٌ من الحيش إلخ) قد علمت ما فيه قبل" هذا الباب. 

ل (قولة: الرببع) أي: ريع الغيمق أي: بأن جَعَلَ لهم رَبْعَها يأحذونة دون بفيّةٍ 
العَس كرِ زيادة على مبهايهم. 

دل (قولة: فلهم اللَفْلَ) أي: لسري والأَوْلى أذ يقول: ((فلها»؛ لدلاً يتَومّمَ عودٌ 
امير على المسلْكر. 

الالاوى (قولة: استحسانا والقيائن؛ أله لا نَل لهم؛ أن اللقصود التحريضٌ ولا يَحْصُلُ إذا 
ينين اديه ربكل لامر لاو شاكع كليو يلاي عل وح سماد أنَّ ما 
َكلُم به في عَسْكْروٍ يو عاد وأ عادةً الوك َكنم بين حواصّهب وثال ني "شرح ل 

مطلب مهمٌ في اليل العام بالكل أو قر منه 
الاق (قولة: وجارَ التتفيلٌ بالكل بأن يقول للسّرية: ما صم فهو لكم سويّة بينكم. 
9 (قولة: 0 و بقذر من بأنا يقول: ما أصتم فلكم َل سوية يكم بعد الس عأو 


يقول: ان أي: لكم اله بعد إخراج الخُمْسِ أو قبل حراج أي: لت الأربعنة الأجاس 
أو تلت الكل 
1 0 5 
الالاباةل (قولة: والفرّْق في "الدرر") أي: الفرقُ بين جوازٍ التغيل الذكر ر للسَّريّة وعدم 


جوازه للعسكر, لكنه لم يُذكر في الدّرر" في الفرق إلا اليل بال 3 أنه يُعلَهُ منه الفرق 
)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الحهاد ‏ باب المغدم وقسمته 440/١‏ وقولةُ: ((مأخوذة من السّرّى وهو المشي ليلاّ)) 


(5) "الظهيرية": كتاب السنّير - الفصل الثالث في الأنفال 3543 /أ. 
(5؟) المقولة: 850 ١ع‏ قوله: (إإلا ني حيش)). 


(5) انظر "شرح السنّير الكبير": باب النفل لأهل الذّمة والعبيد والنساء وغيرهم 485/5 


الجزء الثاني عشر سبيت*تجتى قوم ل سا فصل في كيقية القسمة 


ف التتفيل قد منه» وعبارةٌ "الدّرر”'2 هكذا: ((في "النهاية" عن "السّير الكبير'”": أن الإمام إذا 
قال لأهل العسكر جميعاً: 5 َصِبتم َلك 38 بالسويّة بعد لمن فهذا لا يجورٌء وكذا إذاقال: 
ما أصعُم قَلَكُم ولم يَقْلْ: بعد الخمْسء فإ فَعَلهُ مع المتّريّة حان وذلاك أن اللقصودٌ من التَفيل 
الفُحريض على القتالء وما يَخْصُلُ ذلك بتخصيص البْمْضٍ بشيءء وف الحمِم إيطالٌ تفضيل 
الفارس على الرَّاجل» أو إبطالٌ الْحْمُس”" أيضاً إذا لم يَستدن)) اه. ّْ 

نواه اص 1 ملع و ونث وان ال لات 
لكنْ نقل ف "البحر"” عن "الكمال"200 التسوية 3 نَ التسلكر والسريّة في عدم الصسّحَّة حيث قال: 
ل قل المسكر: كلما أعنكم فهو لك لوي ذال أ ةلم عط لل فيه بيطا 
الستّهمين اللِّينِ أوحبهما التّرعٌ إذ فيه تسوية الفارس بالرّاحل وكذا لو قال: ما أصبنُم فهو لكم 
ولم يَقَلْ: بعد الخمُس؛ لأ فيه إبطال الخمُس الثَابت بالنصّ ذكرَةُ في "السّير الكبير'"0)) 
قالَ "الكمال": ((وهذا بعينه يُطِلٌ ما ذكرناة من قوله: من أصاب شيعا فهو له؛ لانْحادٍ اللازم 


.729 1١ "الدرر والغرر": كتاب الجمهاد - باب المغدم وقسمته‎ )١( 


(5) "شرح السّير الكبير": باب النفل وما كان للنبي خالصاً ؟/215. 


() في النسخ جميعها: ((وإيطال))؛ وما أثبتناه من "الدرر" و"شرح السّير ال 
(4) "الهداية": كتاب السّير - باب الغنائم وقسمتها ‏ فصل في التنفيل 49/5 1. 

(د) "الإختيار”: كتاب السثّير - فصل فيما ينبغي للإمام أن يفعله حين دخوله دار الحرب ع١‏ 
(3) "تبيين الحقائق": كتاب السّير - باب الغنائم وقسمتها - فصل في كيفية القسمة 78/81/95 

(7) "البحر": كتاب السّير - باب الغنائم وقسمتها ‏ فصل ف كيفية القسمة 9345 ٠٠١‏ يتصرف. 
(8) "الفتح": كتاب السير - باب الغنائم وقسمتها ‏ فصل في التنفيل 25/5 


(9) "شرح السمّير الكبير": باب النفل وما كان للنبي خخالصاً 33/9 


عع ؟ 


فيهماء وهو بُطْلانٌ الستّهمين المنصوصين بالتّسويق بل وزيادةُ جِرْمان من لم يصب شيئاً أصلاً 
بانتهائه فهو أوْلى بالبطلان: والفسرعٌ المذكور””) من الحواشي؛ وبه أيضاً يَنَفِي ما ذكرٌ ‏ أي: 
صاحبُ "الهداية””- من قوله: إن لو تَقّنَ مجميع المأوذٍ جار إذا رأى المصلحة وفيه زيادةٌ إيخاضش 
الباقينَ وزيادةٌ الفتنع) اه. وتبعة في "النهر"”. 

أقولٌ ‏ وبالله سبحاتة دبق11] التوفيق ‏ : لا تنا بينَ ما نقلَهُ الجماعة وما نقلّهُ "الكمال" 
بحَمْلٍ الأول على السريّة لمبعوثة من دار الحربب. والثّاني على امبعوثة من دار الإسلام؛ وبه يندفغ 
ما أُوردهُ 'الكمال" على الفرع المنقول عن 'الحواشي" وغيرهء كما يُعلّمٌ ذلك ما ذكرَه الإمامٌ 
'السسّرحسي”" في "الستير الكبير"”.؟ في مواضعٌ متفرقةٍ منه. 

وحاصلة: أذ اليه إن كانت مبعوثةٌ من دار الحرب ‏ بن دَخَلَ الإمامُ مم اميش ثم يعست 
سريّةٌ ونقلٌ لهم ما أصابوا - جارٌ؛ لأنهم قبل التتفيل لا يختصّوث بما أصايزاء وهنا فيل للُخصيص 
على وجه القُحريض» وإذ كانت لسري بعوثة من دار الإسلام لم يكين له ذللث» وكذا نو نقَّلٌ 
لهم اثلث بعد الحُمّس أو قبلَ الحْمّس كان باطلاً؛ لأنّهِ ما حص بعضهم بلتتفيل ولس مقصودةٌ 
إل إيطال الْخْمّس أو إبطالَ تفضيل الفارس على الرَّاحل فلا يحون كما لوقالٌ: لا حمس 
عليكم فيما أصبكُم أو: الفارسٌ والرّاحلٌ سواءٌ فيما أصبثم فإنّه يكونُ باطلا فكذا كل تتفيل 


(قولة: كما يُعلْمْ ذلك ما ذكرَة الإمامُ ارسي" في "الشير الكبير" إلخ) ونقلٌ 'السسّندي" عن 
"البرهان" التفصيلَ المذكور: ((فإذا بعت السرية من دار الحرسب ونقَلّهِم ما أصابوا جار ومن دار الإسلام لا4». 


)١(‏ أي: وَيِبْطِلْ الفرعغ المذكور. 
(؟) "الهداية": كتاب السّير - باب الغدائم وقسمتها ‏ فصل في التنفيل 49/7 ١‏ بتصرف. 
(9) "النهر": كتاب السثّير - باب الغنائم وقسمتها - فصل ف كيفية القسمة ق51*رب. 


ب النفل في دار الحرب 5171/37 و/ا315 و38 و591. 


(4) " شرح السّير الكبير”: 


07ج رطفا بطر مقر من قتا ع ا بم 


- 7 
ومخصيص 


تبعا ما 


رن 9 


عن الأثلابب 2 شت ا انمي عنها تبعاء وقد 


القاتنيتَ بإبطال 7 
لايك فَمندا كالشّرب والطَرِيقٍ في البيع» والوقف في المنقول ينبت تبَعا عفار وإ كان لا ينبت 
قطداًء ويُوضحُهُ أن الإمام لو ظَهَرَ على بلدةٍ له أن يجعلها حرَاجاً ويْنْطِلَ منها ميهامٌ من أصابها 
والْخْمْس» ولو أراد يمتها بين الغائمين ويّحعَلُ حص حمس راجا للمقاتلة الأغنياء لم يكن له 
ذلك؛ لأنّه إبطالٌ الحُجُس مقصودا فلا يحور وذ الأول يبْتْ إبطاله يبع 0 حقّ الغافِين في 
الغنيمةٍ فيجورٌ وإن كان في الموضعين تنص لمنفعة للمقاتلة. اه ملخخصاً من موا 


ب 


5 


والّذي حر منه وما م0©: 4 تفيل كُلّ الشَمْكرٍ بكلٌ الأخوذ أو ته 5 
الحمْس أو قبلهُ لا يْصِحٌ» وكذا تنفيل السّريّة المبعوثة من دارنا؛ لأنها عنزلة المُسْكرء والتتفيلٌ هو”» 
خصيص بعض للقائين بزيادة لمُحريض» وهذا نيس كذللة؛ لله مَل كل امأوؤ أو بين كل 
المقاتلين سَويّةٌ ينهم فصار اللقصودٌ منه إبطال التفاوت بين الفارس والراحل وإبطالَ الخْمّس أيضاً إن 
لم يس بأ لم بَقّلْ: بعد الخُمُسء وإبطالٌ ذلك مقصوداً لا يم فلاف السّريّة البعوثة من 


ل 


الجيش ف دار الحرببي؛ لأ معنى التتفيل موجودٌ فيها؛ لأنّ المراد تبِيزُها من بين العسكر ججميع المأحوذ 


5 مثلاً؛ لأحا ل تَحريضيها على القنال و وإن لَرِمَ منه إيطالٌ تاوت وَالخْمُسِ لكونه ضما 


لا قَصدا فصارٌ عنرلة قوله للشستكر: من كَل منكم قثيلاً فله سبك فإنّه تخصيص” للبعض منهم - وهو 
القاتلٌ - بزيادةٍ على الباقي وإ لَرِمّ منه ما ذكِرَ بخلافب قوله لكلّ العسكر: ما أصبئم فهو لكم؛ 


)١(‏ ف هذه المقولة 
(؟) ((هوع) ساقطة من "الأصل" و "1". 


حاشية ابن عابدين 3 فصل في كيفية القسمة 
زولا يفل بعد الإحراز هنا) أي: بدارنا (إلاّ من الْحُمّسِ) لمموازه لصينفي واحره كما ا 
لأنّه منرلة قوله ذلك للسسريّة المبعوثة من دار الإسلام لعدم المشارك لهاء فليسَ فيه تخصيص * ن يعض 


دوث بعض فلا يَِحّ كما قررنة ويهذا التقرير هر صم انفرع ع المتقول من ' 'حواشي الهداية 
قتيلاً فله 


وهو: 0 ن أصاب شيئاً فهر له؛ لأنه تخصيص للمُصيب ما أصاية» » فهر عنزلة قوله: : من 


ل 


سَليُفُ مخلاف قوله: ما أصبتم فهو لكي أو ك1 ما أحذثم فهو لكم , بالسويّة أله تخريلك مَحْضْ 


تجميع المأخوذ بين جميع الملكر أو لسري لأن معساة قِسْمةُ جميع ما يأذهُ كل واحدٍ بيهم 
حا ا أ لك 0 7 
سّوية» فصارٌ المقصودُ منه إبطال التفاوت والخمُس» ولا يْصِح إبطالٌ ذلك قصّدا كما علمتء وكذا 


أصبتم فهو لكم؛ لما عَلِسْتَ من أنه تشريلكٌ ذلا تخصيصٌ ولا بر عليه قولة: إن فيه إبطالَ الستمين - 
أي: لغاوت ين الفارس والراحلٍ وكذا إبطال امس - لما علمت من أنّ ذلك جائرٌ إذا كان طيسياً 
لا قد وهنا حيث جد عاق ١“بب)‏ تخصيصٌ كل آخارما أده للحريض فقد تحقَقّ معنى التنفيل 


7 
وإن لم منه جرماث 07 ن لم يُعيب شيئا فاغتنح تحقيق هذا ا محل فإله من في الولى عر وجل. 


دنا (قو ل ولا يفل بعد الإحراز هنا) وكذا قبل الإحراز بعد الإصابة كما أوضحناة”'© 


عند قوله: («ونيب للإمام أن يفل وقت التتال)). 


8 7 ِ 
بداجهل) (قولة: لحوازه لمينفي واحلوع أشارَ به إل أنه يُشْترّط أن ي> نَ التعفيلٌ المذكورٌ 


1 رق يي 2 د 
؛ فلا يجوز لني كما صرح به "لي ' و"القه تاني وغيرهماء 
وما 5 2 6 الى لزن أ رَدَهُ قٍِ 1 لاق وغير 75 


د غ5 ]١‏ وما بعدها. 


صل" : ((الأوصاف)). 
': كتاب السّير - باب الغنائم وقسمتها ‏ فصل في كيفيّة القسمة «1رمه؟. 
': اكتاب الجحهاد ‏ فصل ما فتح من البلاد عنوة 519/5 


حر": كتاب الْسّير ‏ باب الغنائم وقسمتها ‏ فصل في كيفية القسمة ,١١1١5‏ 


لنهر": كتاب السّير - باب الغنائم وقسمتها ‏ فصل في أكيفية القسمة 5513ب 


الجزء الثاني عد ١‏ فصل في كيفية القسمة 


(وسَلَبهُ: ما معه من مَُرْكْبه وبْيابه وميلاجو) وكذا ما على مَرْكُبِه لاما على دابَّةٍ 
أخرى (و) التَفِيلٌ (حكمُهُ قَطْمْ حَقَّ الباقين لا اللْكْ قَبْلَ الإحراز بدار الإسلام» 


فلو قال الإمام: مر أُصاب جاريةً فهي له فأصابّها مسلمٌ فاستَبرَأها 3000-6 


1 01 د اه 
5787 (قولةُ: وسَلبَهُ) بفتحتين بمعنى المسلوب والجمع أسلاب. 


, 2 2 9 
2 5 97 5 7 وح 2 7 5 
املاةل (قوله: ما معّه من مَركبه وتيابه) ومن ذهب وفضة في حقييته أو وسطف وحاتم 


11 7 3 ى سرل) 1 رم 

وسوارٍ وم 4 ف الصحيحء نهر عن 0 
1 50-7 ا و عع نم لم 
[45لاةر (قوله: لا ما على دابة أحرى) ولا ما كان مع غلامه أو في خحيمته» نهر . 


بكو ووو ا فم مي ا 2 ود رول " “لوه ا ل د ا 
(#مييولر (قوله: حكمة: قطع حت الباقينَ) أي: باقي الغاغين وحينئلٍ فلا حمس فيما اصابه 


١ 
لأحدء ويُورث عنه ولو مات بدار الحربي» "شرّنبلالية در منتقى‎ 


قلت: ومن حْكْيِه فَطْمُ التفاوت أيضاء فيستوي فيه الفارسٌ والرّحلٌ كما قدّمناة'' عن 


"شرح السير. 


0 (قولهُ: لا الملكُ قبلَ الإحراز) هذا عندهماء وعند "محمد 


يشت ووجوبُ الضّمان 
بالإتلافب قيلَ: على هذا الاحتلاف» "هداية"”” وغيرُها. 


له 1 3 000 
قلمت: والظاهرٌ: أن المراد بنفى ثبُوت المنكِ عندهما نفى تمامه. وإلا فكيف يُورَث مال لم 

هم 46 و 0 2 03 

يَمْلِكَهُ مورّة؟!! ولم أرَّ مّن نه عليه "در منتقى"00. 


)١(‏ "النهر": كتاب السير - باب الغنائم وقسمتها ‏ فصل في كينية القسمة 45513ب 
(؟) "حقائق المنظومة ": كتاب البيوع ق 77١١‏ بتصرف. 

5 
() "النهر": كتاب السثّير ‏ باب الغنائم وقسمتها ‏ فصل في كيفية القسمة 713 /ب. 


(؟) "الشرنبلالية": كتاب الجهاد ‏ باب المغنم وقسمته 63,1 ابتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 


() "الدر المنتقى": كتاب السّير - باب الغنائم وقسمتها ‏ فصل في بيان كيفية القسمة ٠م31‏ (هامش "ممع الأنهر"). 


(7) المقولة [9719/7 ١ع‏ قوله: ((والفرق في ٠"‏ 
() "الهداية”: كتاب السّير ‏ باب الغنائم وقسمتها ‏ فصل في التتفيل 50,76 ١‏ يتصرف 


القسمة 


(4) "الدر المنتقى": كناب السّير ‏ باب الغنائم وقسمتها ‏ فصل في بيان كيفية القسمة 531/١‏ (هامش "بجمع الأنهر”). 


عع" 


حاشية ابن عابدين 0 فصل في كيفية القسمة 


لم يَجِلَ له وَطؤٌها ولا بَيْحُها) كما لو أَححَدَها المتلصّص نمه واستبرأها لم تَجِلّ له 
إجماعا 7 للكُلّ إن لم يَُفْل) لحديث: ال 
به نفس إمامكَ 0" فَحَمَلْنا حديث السب علي ى التتفيل» قلت: و "لوانت" 
الفتي "ا أبي السّعودِ”": (زهل"" يحل وَطءٌ الإماء المشتر او من العْزاةٍ الآن؛ 0 


7 
08 , 


هاقلن (قوله: لم يج ل له وَطُوُها ولا بَيْعُها) أي: قبا ل الإحرازء خلاقاً ل " محمد 


0 0 
0 


اكرول (قولة: لم تل له إجماعا) أي: حتى ينها ثم يهاه "1 في الخ 

ااهل (قولة: والسَّلَبُ للكل) أي: لكا ل الله إث ميش لْ الإمامٌ به للقاتل» وخصّة 
"الشافعي" رجه الله بالقاتل» "د 5 لين 

١ 7‏ إن ا 11 5 0000 

441و (قولة: لحديث إلخ) ذكرّ في "الفتح””: ((أنّ الحديث ضعيف ولا يضر ضعفة؛ 

)١(‏ أخرج الطبراني في "الكبير” (7377)» و"الأوسط" (773) من طريق عمرو بن واقد حدثني موسى بن يسار 

20 ن مكحول عن ن جُنادة بن 5 أمية قال : ترلنا دابو تى وعلينا أبو غبيدة فبلغ حبيب بن مسلية أذ له ماعب قيرف ؛ خرج 


يريد بطريق أذربيجان: ومعه زمره وياقوت ولؤلؤ وذهب و ديياج ف خيل؛ فقتله وجاء بما معه فأراد أبو عُبيدة أن يخمسهء 


فقال حبيب: لا أحرمُني رزقا رزقنيه اليد فإن رسول جعل السَّنْبّ لنقاتل؛ فقال معاذ: يا حبيب إني سمعت رسول 


يقول: ((إثما ندمرء ما طابت به نفس إمامه)) قال قْ الأوسط: لم برو هذا الحديث عن مكحول إلا موسى تفرد به 
ال اله 
.وذكره الببهقي في ' 'المعرفة" ف إحياء الموات وقال: فإئما رواه إسحاق الحنظلي عن بفية بن الوليد عر ن رحل لم يُسْمّد 


ول ف منازعة جرت بين أب عله وحييلب ين مسلمة في المشد 0ه . فذكر نحوهء ثم قال : وهذا منقطع بين 


اللجمع" 7175: وفيه عمرو بن واقد وهو متروك 


عمرو ولا يروى عن معاذ وحبيب إلا بهذا الاسناد. 


مكحول ومن فوقه وراويد عن مكحول مجهول: ولاحجة ف هذا الاسناد اه وذلك أن بقية يهم أسماء شيرحد المتروكين 
أو يسقطهم تدئيسا منه وقد ذمه العنماء على ذلك. 1 

(؟) "المعروضات": ليس اسماً لكتاب معين وإنما ما يعرض عليه من الفتاوض والله أعلم 

(5) في "د": (روهل)) بزيادة ((الولو)). 

(4) في المقولة السابقة. 


(د) "ط": كتاب الجهاد ‏ باب المغنم وقسمته ‏ فصل ف كيفية القسمة 4/37 13. 
(1) "حاشية الشلبي على تبيين الحقائق": كتاب السسّير - باب الغنائم وقسمتها ‏ فصل في كيفية القسمة 4# 


امش "يجمع الأنهر"). 


الجزء الثاني عشر بمجتيخ ا ونيا د لو ١‏ وبمك شامع مال ى كاله الشنيه 


00 


حيث وقع الاشيباهُ في قِسْمَتهم بالوخْه المتشروع؟ فأحاب: لا توحَّدٌ في زماننا 


قِسْمة شرعيّة لكنْ في سنةٍ (454) وقمَ التتفيل الكلى» 0 


لأنا نانس به لأحدٍ مُحتَمِلى حديث السلب- أي: قوله عليه الصّلاة وا ملام من قتلّ قتيلا 


فله لبه »''- بحمله على التنفيل» وليسّ كل ضعيفب باطلاً وقد تظافرّت أحاديث ضعيفة تفيدُ أنَّ 


تقي إلى الخَسَنْء فَعِْبْ 


ا ل 2 0 
حديث السب ليس نصّا'؟ عامًا مستمراء والضَّعِيفُْ إذا تعدّدَت طرقة 
الظن بأنه تنفيل))» وعمام محقيق المقام فيه. 


3 ا جو ل و 3 9 
(9744 (قولةٌ: حيث وَقعٌ الاشتباهُ في قِسّْمتِهم) الأولل: ((في قسمتَهن)) بضمير النسوة 
010 2 0 3 5 م الله ع 4 1 
لَعَوْدِِ إلى الإماءء إلا أن يُقَالَ: إنه عائد إلى الغزاق وفيه بُعْدَ ثم الواقع الآنَ أنه لا تقسَّمٌ غنيمة 


أصلاً كما ذكرَهُ في ابخواب. 


وخشكة فر قولة: وَقَعْ التنفيلٌ الكل أ بقول الستلطان: كل مَن عيذ شيعا فهو له أمّا لو 
قال: كل ما أصبتم فهو لكم فإنّه لا ييخ كما مر”"» والمرادُ وَوعَة لأيّ عَسْكرٍ كان ف أيّ 


ع 


غَرُوةٍ كانت» وإلآ خالفة ما مر””' من أنه يَحُم كل قئال في تلك السّنةِ ما لم يرْجعواء لكن ييقسى 


النظرٌ فيما بعدَ موت السّلطان المتفل على هذا الوجه» أو بعد عَرْلِهِ وتولية غيروء هل يبقى تنفيلٌ 
2 0-75 2 8 2 1 3 ض 3 م 
الأوّل العام أم لا؟ ويتعيّنُ عدمُةُ ما لم ينفل الشاني مثلةء وهكذا إلى وقتنا هذاء فقد ذكر في 


"الخيري 


الأ ؤواة ار لتساك لأمق معد عرووهه وساه ل اح عن أن كل سلطان من لاطي 


(1) مر تخريجه في المقولة [14149]. 

(؟) نقول: في النسخ جمبعها: ((نصباً))» وكذا في "الفعح"» ولعلّ ما آنبتناه هو الصواب؛ وقد نبّهِ عليه مصحّح "م" 
بقوله: قوله: ((نصباً)) كذا بالأصل الَْابلٍ على المؤلف» ولعل الصّواب: ((نعتأ)). له. 

(5) المقرلة 9107 ]١‏ قوله: ((والفرق في "الدرر”)) 

(2) ع ذهب “فر 


(ه) "الفتاوى الخيرية": كتاب أدب القاضي 777 بتصرف 


حاشية ابن عابدين 4 فصل في كيفية القسمة 
فبعد إعطاء الخمّس لا تَنْقَى0' شُبْهة ابتداة). انتهى, فايُحفظ» والله أعلّم. 
آل عفمات نصرّهم الله تعالى يُونحَدُ عليه عَهْدُ من قله - لا يْشَعُ كما أوضحت ذلك في كتابي 
"تنبيه الولاة والحكام على شاتم نير الأنام'”. 
مطلب في حُكْم الغنيمة المأخوذةٍ بلا قِسْمةٍ في زماننا 

(قولة: فبعد إعطاء الْخمْس لاتنقّى شُبّْهة) قد عُلِمَّ ما قدّمساة"" قريباً عند قوله: 
((وجاز التعفيٌ بالكل)) أنّهِ لا يازمٌ إعطاءٌ 6 ن في التَفيل العام للقصودٍ منه اللُخصِيصٌ دون 

لتشريك» كما لا يازمٌ فيه تفاوت الفارس والراحل؛ لمُقُوطٍ ذللك ثَ يمنا لا قَصنْداء على أنّ الواقعٌ في 
ا ا ا م م الحْمْس؟! بل بل الشبْهةٌ 
باقية من حيث أنا لا نَخْلَمُ أدّ سلطا زمائنا هل نفل تنفيلاً عامّا أم لا؟ ولا بُقالٌ: إن عدم القِسْمَةٍ 


00 


؛ لأنّ حيوش زماننا يأحذون ما تَصلُ إليه أيديهم سلبا ونهبة حتى مِنْ 


ايوم دليل على وجود ال: 

بلا الإسلاى ولو ير مالك المسلمٌ لا يَْفعهُ إلي إلا بشمده فليس في حالهم ما يقنضي حملّهم على 
الكمال» وكذا حُكَمٌ هذا لمان وأمرء المبوش لا يُْلونَ ولا يَفسِمونٌ ولا بحسو فالظّاهرُ: أن 
اول مر ن الغنائم اليوم حُكُنُهُ حُكُمْ الغلول» ملق ؟5/] وقد ذكرٌ في "شرح الستبر الكبير ”0 “: رن 


الغالٌ إذا نَدمَ وأتى .ما عَلَّهُ إلى الإمام بعد تفرّق الحيشء فإ ١‏ شاءً رد عليه وأمرةُ بصرفِهِ إلى 


منعسنه ونا جا اذه به ودف لخ الستحلد زكرن الباقي كالأقَطَة فإث لم يفاد على 


0 23 


مم كك 4 0 3 ع 2 
به أو جَعَلَهُ موقوفا في بيت المال وكتب عليه أمرّة وإِنْ لم يأت به الغالٌ إلى الإمام 


أهله 


)١(‏ في "و": ((لا يبقى))» بالياء. 

(؟) "تنبيه الولاة والحَكّام على أحكام شاتم خير الأنام": 4/١‏ وما بعدها (ضمن "مجموع رسائل ابن عابدين") 
(؟) المقولة [د/ا131]. 

(8) "شرح السّير الكبير": باب قسمة الغنائم 1١419/31114574‏ بتصرف. 


(5) قوله: ((فإن لم يقدر على أهنه إلخ)) هكذا عخطهء ولعله سقط من قلمه شي والأصلٌ: ((فإن لم يقدر على رده 


إن لم يُقَدِرْ على ردَّهِ إلى أهلِه فالْستحَبُ له أن يتَصدَّقّ به. إن قَدَرَ فالحكمٌ فيه كاللقَطَّة 


إلى الإمام الت كن قٍِ القطق فيُعطى 0206 منه لأحله))» كر أيضاً: أن بيع بع الغازي سهمة 
قبل الِسلمة باط كإعتاقه))» وي "حاوي الرّاهدي”: ((اشترى جارية مأسورة لم يود منها الخ 


من الأمير يُنفد و 
له وَطْؤُها)) اها''. أي: إذا قسيمَت ولم نخس ونا حَلَ في بيع الأمير بناءٌ على أن له الع قبالّ 


وطؤهاء وإن اشتراها تمن وقعت في سَهمه نفذ في أربعة أخماسيها ولا يُجِل 


الإحراز كما مرّا”'؛ ويكون الخُمْسُ حينئا واحباً في امن لا فيهاء قحل وَطُؤها. 
مطلب في وَطء الستّراري في زماننا 

فإذا لم يُوحَدْ تتفيلٌ ولا قسسْمة ولا شراءٌ من أمير اللجيش لا يَحِلٌَ الوَطُ بوجهٍ أصلا لكنْ 
لا نَحَكُمْ على كل حارية بعينها من الغيمة بأنها موحد فيها شي من ذلك؛ لاحتمال أن مُن 
لقوية . فإن الظَاهر مث حال ايوش 
في زماننا عدم ارام ولا ترتفخ الشهة بعد ليا لأنها حيث كانت مشتركة بين الغافينَ 
وأصحاب حمس لم يصِحّ ترويمها نفستهاء فالأحوطٌ ما نقلهُ بعض 
ت المال. 


أحدّها اشتراها من الأمبر فارتفح تبقَنُ الحم يتا | 


أنه كان إذا أرادَ التسرّي يجارية شراها ثانيا من وكيل , 


قلت: أي: لأنه إذا حَصّل اليس من معرفة مستحقيها من الغائينَ صارت ,منزلة اللَقَطَة 
وَاللقَطَة مِنْ مَصّارف بيس امال ل لكنْ إذا كان امشتري فقيراً له مملكٌها. 
مطلب فيم: ا 0 بيت امال 


ونقل كي "يط" عن "الإمام الو 


,"1" من ((وإن اشتراها)) إلى ((وطؤها اه)) ساقط من‎ )١( 


(؟) المقولة ]١751/[‏ قوله: ((أ لحاجة الغزاة)) وما بعدها. 


(؟) "القنية": كتاب الزكاة ‏ باب ف بيت المال قى. *ب. ولم نر فيها النقل عن 


(4) تقدّمت ترحمته 8 واه 


(د) نقول: عبارة "القنية": ((ظَفِرَ ما هو ويه لبيت المال)): قال مصحّمٌ "ب": وذ 


د ل لعاصاء 
ظفِر عمال وجحة 


لبيت المال)). 


حاشية ابن عابدين 343 فصل في كيفية القسمة 


لبيت امال فله أن يأدَةُ ديانةه) اه. ونظمَهُ في "الوهبايّة"00, 


الخلوان": إذا كان عندته وديعةٌ فمات اودع بلا وارشو له أ ١‏ يرف الوديعة إلى نفسيه في زماتنا؛ 
لأنه لو أعطاها لبيت امال لضّاعت؛ نهم لا يصرفوئه مصارفتُ فإذا كات من أهله صَرَّقَهُ إلى تفي 


والأصترقة إلى الممطرضي)) اه. وم "المثنا ارح" هذا في باس العُثّر من كتاب الرّكاق وظاهرة: أ 


ِ 
نأي 


0 ن له حظ في بيت المال بكونه فقبراً أو عالما أو ثحو فللك» ووحة ما مَْحفهُ إلى يت لقال 


0 


ببستم من البيوت الأربعة الآنية' © ف آحر الية له أنه دق بطريق لظف في زمناء ولا يقي أله 
بأن يكون مرج للأعوذ إلى الييت الذي يستحقٌ منه والأفَمَطْرِفُ تركة بلا وارش ولقَطة هو 
يط هي وي لأ ولي لف وقول ((فإذا كان من أهله)) أي: من أهل يع المنان غير مقيَّدٍ بكونه 
من أهل ذلك البيتٍ كما هو ظاهرُ كلام 'الوري" أيضاً؛ لأنّه لو تفيّدَ تيد بذلك لوم أن لا يعد شحو 
شياً؛ لد بيت المال في زمازنا غير مُننظِم وليس )فيه ليوات قرئبة ولق ودامااوجدة إل بيت المال لَرِم 
يط لعدم متف الآ في مصارفو كما حررنة في باب العشر ركه فعلى هذا إذا اشترى 
جازلة من الغنيمة فإن كان من يستحق من ا ى جارٌ له صرفها إلى نفسيه بطريق استحقاقه 
من امس وإِن لم يكن مُستَحقاً منه وله استحقاقٌ من غير كالعالم الغني' ينبغي له أن 
مها 1 اف رو نه بل : 
جره كم ارق وان رسعان 2 


)١(‏ "الوهبانية": فصل من كتاب الزكاة ص ١5‏ . (هامش "المنظومة المحبيّة"). 

(؟) "البزازية" : كتاب الزكاة ‏ الفصل الثاني: في الملصرف ‏ نوع آخر: المصنق إذا أحذ عمالته إلخ 968/4 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 

م 

(؟) انظر الدر عند المقوئة ]7١77[‏ قوله: ((فهذا)) وما بعدها. 

ره) المقولة [4/ا84] قرله: ((وللمودع إلخ)). 


(1) المقولة 37551 ]١‏ قوله: (لأو بعد الإحراز بدارنا)). 


يُورتْ نصيبك ولك لما خْهلتْ أصحابُ الحقوق وانقطعٌ الرّحاءٌ من معرفتهم صارٌ مَرْحعُها إلى 
بيت المال والقطعت الشركة الخاصّة وصارّت من حُقُوق بيت المال» كسائر أموال بيت المال 
الستحقة لعامّةِ المسلمين استحقاقاً لا بطريق الْلْلِ؛ لأنّ من مات وله حقٌ في بيست المال لا يورت 
نه عخلاف اليمة الْحرزةٍ ل هالة مستحفهها وتفرقهم فإنّها شركةٌ امه وحيث صار 
مَرْجعُها بيت المال لم يِب فيها حقٌّ الخمس أيضاء » فلمّنَ يستحقٌ من بتر الال 75 قعكاب] أن 
يتملّكها لنغمية؛ هذا ما ظهرٌ لي» وقد رأييتة رسالةً لمحقّق النافعيّة السَّيّدِ "السَّمْهُودِي”' قال 
فيها: ((وقد كان شيخنا الوالدُ قد شَرَى لي أمة للتسرّيء فذاكرٌ شيخنا العلأمة مقّقَ العصر 
"الجلال المحلي" في أمر الغنائم والششراء من وكيل بيت الال قال له شيخنا الوالة: نحن تتملكها 
بطريق الفَْرٍلْما لنا من الحىّ أأذي لا نصِلُ إليه في بيت المال؛ لأ تلك الخارية على تقديرٍ كونها 
قد أ( ل الأمرٌ فيها إلى ببستم امال لتعادّر العلم مستحقيهاء فقال 
شيخخنا "المحلي": يه من وحوو)) اه. وهذا موافقٌ لما تقاناكُ عن "القنية" وعن 
"البرّازيّة". والله سبحانة أعلم. 


2 00 


من غنيمة لم تقسّم قسمة شر 


)١(‏ المسمّاة "شفاء الأشواق لحكم ما يكثر بيعه في الأسواق": لأبي الحسن علي بن عبد الله بن أحمد» نور الدين» 
المعروف بالشريف السَّمْهوديّ القاهري الشافعيّ (رت ١91ه).‏ ("كشف الظنون" 49/9 4٠١‏ "الضوء اللامع" 


ده ؟ "النور السافر" ع رهء "هدية العارفين" .)0/4017١‏ 


ساشية ابن ابليق . > سمحتم 2501 متك باب استيلاء الكفار 


اونا اسيلاء لكا » 
على بعضيهم عا 0 و على أموالنا (إذا م سَبَى كافرٌ كافراً) 7 آخير (بدار الخرب 


باب استيلاء الكمّار» 
ا فرغ مر. ن بيان حُككُمٍ استيلائنا عليهم شرح في يبان حُكْمٍ ا ستيلاء بعضيهم على بعض» 
وحُكم اسبلاكيم غليناء "فت" وبه ظَهرَ أنَّهُ ين إضافة المصدر إلى فاعلِه لا إلى مفعوله أيضا؛ 


أنَهُ هو ما فَرَعّ من بياب فافهم. 

ولول (قولة: على بعضيهمٌ ع َِعَ في هذا امير وايلة الي # وصراتفة 
((بعضهم على بعض)) كما قال "م7" أو إسقاط لفظ.: ((بعضام) كما قال "مل 

رع قاقد (قولة: بدار الحرب) أفاد إطلاقةُ ند لا لط الإحرازٌ بدار المالك» ع 


لو استول كفار ا على الرُومٍ وأحرزوها بالهندٍ نبت الك لكقار الاك ككثار 


هع 1 لزففة 
د" 


03 9 2 00 1 
الهندٍ كما ف الخلاصة"2 "قهستاني” ونحوه في 


000 
مايؤيده» 


اباب استيلاء الكْمّار» 
(قولة: وبه ظَهَرَ أنه من إضافة المصدر إلى فاعلِه لا إلى مفعوله إلخ) لا شلك أنّهمٍ فاعلون ومفعرلون» 


نهم باعتبا كف سَابينَ تكودٌ الإضافة من الإضافة للفاعلينَ» وباعتبار كونهم مَسسْبنينَ من الإضافة 


)١(‏ "الفتح": كتاب السّير ‏ باب استيلاء الكفار د 
)١(‏ "النهر": كتاب الستّير - باب استيلاء الكتنا. 
1 0 كتاب الجها اسيلا الكفان 


(1) "ط": كتاب الجهاد ‏ ياب ١‏ 
(د) "خلاصة الفتاوى": كتاب السّير - الفصل الثاني في مسائل البيع وما يتعلق بالك ق 4 9*/أ. 
(5) "جامع الرموز": كتاب الْسّير - فصل: يملك بعض الكفار بعضأ ؟/0 37 بتصرف. 

(7) "البحر": كتاب السّير ‏ باب استيلاء الكفار 7١778‏ 


الكفار 2/7 3 ؟ بتصرف. 


(8) المقوثة [14100] قوله: ((اعتياراً بسائر أملاكهم)). 


الجزء الثاني عشر سسسست | إن باب استيلاء الكفار 


لاستيلائه على مُباح (ولو سَى أهل الحربب أهل الدمّةِ من دارنا لام يَملِكونهُم؛ 
لأنهم أحرارٌ (وملكنا ما نجده من ذلك) السَّنّي للكافر (إنْ ليا عليهم) اعتبارا 
بسائر أملاكهم (وإن عَلَبوا على أموالنا» موه مه ماله ممه ممه ماله ممم مامه ممه مامه مما 


لكن ذَكرَ "ابن كمال": ((أنّ الإحراز هنا غير شَرْط وإنا هو مخصوصٌ في المسألة الآتيةء وهي 
قولة: وإن غَلبوا على أموالنا إلخ على ما أفصحّ عنهُ صاحبُ "الهداية”") 
هنا وقيّدَ بالإحراز في الآنية» وَذَكَرَ في "الشرنبلافيّة'"”'" مثلّ ما ذكرة "ابن كمال" فتأمّل. 

ركحهر رقولة: لاستيلائه على ُباح) أي: فيَمْلِكُه مباشرة سببهٍ كالاحتطابي والاصطياد. 

زه (قولةُ: ولو سَبَى إلخ) ذكرٌ المسألة بتعليلها في 'الدُرر”" عن "واقعات الصّدر 
التتّهيد"؛ ولم يُذَكر أموال أهل الدمّةِ؛ لأنها كأموإلنا فتَمُلكُ بالإحرازء وقولة: ((من دارنا)» 
الظّاهرُ: أنه احتر ا" عمًا ! لو لّحِقَّ د لمي بدار الحرب فسبِي منهاء أَمّا لو و دَخَلَ دارّهم على قة العَوّدٍ 
فَالظاه”: ذلا يُملّكُ السَبّى لبقاء عهد اللَمّق فلهُ حكمنء تأمّل. 

بكفبولر (قولة: مِن ذلك السسبي للكافر) فَسَّرَ اسم الإشارة بها ذَكرّ ليفية أَنَهُ راجعٌ إلى 
المسألةٍ الأولى دوث مسألة لدم لألهم إذا لم يَمُلِكوا الدَمّى إذا سبَوةُ لم َمْلِكْةُ منه فافهم. 

19099 ] (قولة: اعتباراً بسائر أملاكهم) أي: كما نَدْلِكُ باقىّ أملاكهم؛ وسيل ما إذا كات 

لَسْبيّنَ مُوادَعة؛ لأنا لم تعْدرهي بها أذنا مالاً حَرَجَ عن ملكهم ولو كان بيننا 


وبين 7 مِن الطّائفتين مُوادّعة كان لنا أن نشتري من السَّابِينَ لما ذكرناء إلا إذا اقتتلوا بدارنا؛ 


) اه أي: حيث أطنق 


(قولة: لك ذَكَرَ "ابن كمال" أن الإحرازٌ هنا غير شَرْطٍ إلخ) لك نّ العلّةَ المذكورةً ‏ لاشتراط 


إحرازنا ما تَأَدُةُ من أموالهم لملكنا إِيَاهُ - فيد اشتراط الإحراز هنا أيضاً. 


(1) "الهداية": 'كتاب السّير ‏ ياب استيلاء الكفار ١575‏ 
(1) "الشرنبلالية": كتاب الجهاد ‏ باب استيلاء الكفار ١1ر١9‏ ؟(هامش "الدرر والغرر"). 


(5) "الدرر والغرر": كتاب الجهاد ‏ باب استيلاء الكفار 530/39 


حاشية ابن عايدين اسم 5 باب استيلاء الكفار 


ولو عبدا مؤمنا 0 
لألهم لم يَمُلكوةُ لعدم الإحسراز زء فيكونُ شرلًنا غَذْرا بالآخريا ن؛ لأنهُ على ملكهى وَقَامُهُ في 
"البحر"7) عن 1 اتح "7" وقولة: («لم يمُلكوة لعدم الإحراز)) يدل على اشتراط الإحراز ف 
المسألة المارّة كما ذكرناة0". 
مطلبٌ فيما لو باغ الحربيٌ ولدَهُ 
(تنبية) 

ف "لني "0 عن "منية المفتي": ((إذا باع ع الحربي هناك ولدَهُ من مسلم عن "الإمام' أنه 
يحون" ولا يُجْيْرٌ على ارده وعن "أبي يوسف" :هبحي ذا خاصم الحربي ولو محل دارّنا 
بأمان مع ولد فباغ الولد لا يجوز في الرُواياتي)) له. ي: لأنّ في إحازة ب بيع الولد تقض أمانه كما 


للق 1 عن "الولواية "00 
امفلاقل (قوله: ولو عد مما وكذا الكافرٌ بالأَوْلء وكات الأول التعبيث ب ««القِن))؛ 


(قولةٌ: إذا با الحربيٌ هنال ولدَهُ من مسلم عن ”الإمام'.: أنه لا يحور إلخ) عبارة "ط": «(جرر)» 
بالإثبات عوسي الأصوب» ورأيئهُ في "التهر" مثلّ ما قالَهُ "ط". 


.١١5/ه انظر "البحر": كتاب السير  باب استيلام الكفار‎ )١( 
85 4/5 (؟) انظر "الفتح": كتاب السّْير - باب استيلاء الكفار‎ 
قوله: ((ولو سبى إلخ)).‎ ]١917/9[ المقولة‎ )9( 

(4) "النهر": كتاب السّير - باب استيلاء الكفار ق/910؟/|. 


(د) تقول: في النسخ جميعها : (( لا يجوز)) : وما أثبتداه هو الصواب» ففي "النهر" و"ط": ((عن "الإمام": أنه 
يجون)): بحذف ((لا) النافية » قال "أبو السعود” ف "حاشيته" 47/7 : (زوما وَقَمْ في عبارة بعضهم عن "منية 
المفتي": عن "الإمام": أنه لا يحور صوابٌ العبارة: ((يجوز)) بحذف ((لا)) النافية كما هو بخط شيخنا و"السيّد 
الخمَوي” والدليلٌ عليه قولة: ولا يُجْبَرٌ ‏ أي: المسلم على الرَّدٌ)) اه. وقد نيّه عليه "الرافعيي". 

(5) "ط": كتاب المهاد ‏ باب استيلاء الكفار ؟ رد دع بتصرف. 


(7) "الولوالحية": كتاب السسّير ‏ الفصل العاشر في بيع الحربي وترويجه وغيره ق3١١رب‏ 


تليق 


الجزء الثاني عشر سم 51 22 هك باب استيلاء الكفار 


(وأحرزوها بدارهم ملكوها) لخم مم ممه ممم جم مم ممم مم مجه م م مم ممه معي 


ليخرج المديّرُ والمكاتب وأمٌ الولدء فإنهم لا يَملكوتهم كما سيذكرُةة" "الصف" ومشلٌ العبدٍ 
لأس كما “الثرر 60 
مطلبْ يلحَقْ بدار الحرب المفازةٌ والبحرٌ المح 

زكةاكى (قولة: وأحررُوها بدارهم) ويُلحَقْ بها البحرٌ اللّحُ ونحوُةُ كمفازةٍ ليس وراءّها بلادُ 
إسلام» نقلَهُ بعضّهم عن "الحَمَويَ"؛ وف حاشية "أبي السسّعودٍ”" عن "شرح للم اهاماي" 
سح البحرٍ ُ 6 دار الخرب) اه. 

0 قبيل باب العشر : («سبل "قارئئٌ الهداية””" عن البحر الْلْحِ أُمِنْ دار 
الحرب أو و الإسلام؟ أحاب أنَهُ ليس مِن أحدٍ القبيلين؛ 42 لا قَيْرَ لأحدٍ عليع) اه. قال في "الدُرٌ 
المنتقى””"' هناك: ((لكن قدّمنا في باب تكاح الكافر أن البحرَ ليلح مُلْحَقْ ف بدار الحرب)). 

0940 (قولة: ملكُوها هو قولٌ "مالك" و"أحمد" أيضاًء فيّحِلٌ الأكلٌ والوطمٌ لمن اشتراةٌ 
منهم كما في "الفتح”*؛ لقوله تعالى: مإ لِلْفْمَرَآالْمَهَِرنَ4[الخشر- ./] سمّاهم فقراءً فدلٌ 
[/ق+/) على أن الكقارَ مَلَكُوا أموالهم الى هاحروا عنهاء ومن لا يَلٌ إلى ماله ليس فقيراً بل 
هو ابن سبيلء ولذا عُطِفُوا عليهم في آي المّدقات» وهذا مُوَيْدٌ لما وَرَدَ من طرق ٠‏ كشي 2105 


ا 

5 "الدرر والغرر": كتاب الجهاد ‏ باب استيلاء الكفار .59-0/1١‏ 

() "فتح المعين”: كتاب السمير - باب المستأمن ‏ فصل: ولا يمكن المستأمن 48/7 4. 

(؟) تقدمت ترجمته 579/4 

(ه) "الشرتبلالية": كتاب الجهاد ‏ باب المستأمن 758/6 بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). وقد ذكر هذه المسألة 
قبيل باب الوظائف؛ لكنَّ صاحب "الدرر والغرر" 


ان المراد بالوظائف هنا العشر والخراج. 

(7) "فتاوى قارئ الهداية": مسألة في دار الحرب ص 4لا . 

(7) "الدر المنتقى": كتاب السثّير - باب المستأمن ‏ فصل فيما بقي من أحكام المستأمن 9/١‏ د “(هامش "بجمع الأنهر'). 
(8) "الفتح": كتاب السير ‏ باب استيلاء الكفار 764/5 بتصرف. 


(9) أحرحه أبو يوسف في "الردّ على ميّر الأوزاعي" صلاد: حدثنا الحسن بن غُمارة؛ عن الحكم بن عتيية» | - 


وه ياب استيلاء الكفار 


ف عبدٍ وبعير أحرّزهما العدو ثم ظفِرَ بهماء فقال رسول الله 6 


لصاحبهما: ((إن أصبتهما قبل القسمة فهما لك بغير شيىء وإن أصبتهما بعد القسمة فهما لك بالقيمة)). 


أخرجه البيهفي في "المعرفة" )١815,6(‏ عن الشافعي في "القديم" قال: قال أبر يوسف: ... فذكره؛ ثم قال 


البيهتي: هكذا وحدتةُ عند أبي يوسف عن الحسن بن عُمارة»ورواه غيره عن الحسن بن شُمارة عن عبد الملك [بن 


ف بعير واحدء وهذا الحديث يُعرفُ بالحسن بن عمارة» 


ميسرة] الزراه؛ ع 


أخرجه الدارقطني 4١4/84‏ عن يزيد بن هارون (ح)؛ وابن القاسم في "المدونة" 12/79 عن أبن وهب عن 


اش (ح): والبيهفي في "الكبرى" ١١1/4‏ عن القاسم بن الحكم: حدثنا الحسن بن عُمَارَة عن عبد 


المنك بن ميسرة الزرادء عن طاوس» عن ابن عباس به. 


علي الحُشْني عن عبد الملك» وهو أيضاً ضعيفٌ اه 


١4/5 '‏ عن ابن وهب عن مسلمة بهء ومسلمة متروكٌ واي 


أخر جه ابن القاسم في "المدونة 


ام آخبر ممهول عن عبد الملكء ولا يصح شيءٌ من ذلك:او 


فروة وياسين بن معاذ الزيات؛ عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله: عن أبيه مر قوع على اختلاف بينهما في 
لفظه وإسحاق وياسين متروكان لا بي يُحَج بهما اه 


أرجه الطبرانيٌ في "الأوسط" (8444) وابن عدي ف "الكامل" ١84/0‏ عن سويد بن عبد العزيزء عن ياسين» 


لم برو هذا الحديث عن الزهري إلا ياسين: تفرد به سويد بن عبد العرير. 


وسويدٌ وإ قرام ُحيم إلا أنه مترو 
وأخرحه الدارقطني ١١4-117/4‏ عن عمر بن عبد الواحد عن إسحاق بن عبد الله (ح) وعن رشكدين عن 


يونس كلاهما عمن الزهري به ثم قال: وإسحاقٌ مترولةٌ؛ ورشادين ضعيف؛ وأخرجه الطبرائي في 


0 
"الكبير "679 )١‏ حدئنا الحسين بن إسحاق التستري» ثنا سهل بن عثمان» ثنا عبد الرحيم بن سليمان» ثنا سفيان 


عن سِمّاك بن حرب عن تميم بن طَرَفة عن جابر بن سَمْرة قال: ((أصاب العدرٌ ناقة رجحل من بدي ليب ثم 


صاحبهاء فأتى النبي يل فأمرة النبي 


أن يأذها بالثمن الذي اشتراها به 


اشتراها ر : 3 


من العدرٌ إلا خلّى بينها وبينهع). 


وأحرجه عبد الرزاق (34552 )و(5707١)‏ وعنه ابن المنذر (/138)» (ح) وأحمد في "العلل" صفق ١١‏ عن 


وكيع (ح) والطحاوييٌ في "شرح المعاني" 771/7 عن حسين بن حقص (ح) وأبو داود في 'لأراسيل" كما 


"تحفة الأشراف" ١55/1‏ عن أبي إسحاق "المدونة" دم ١‏ عن ابن وهب ع 


الجرء الثاني عشر جك رققه تتلوي سس ست باب استيلاء الكفار 


(ح) والبيهقي ١11/4‏ عن ابن ١‏ 
أصابوا. ..))» مرسلٌ ‏ لم يقل عن جابر - بالأْفظ نفسيهء ولعل هذا هو الصواب؛ ولا يُستبعدٌ تدليسُ سفيان لكن 


ارلء كلهم عن لفيلة الهو وري عن سماك عن تيم بن طَرّفة: ((أنّ العدر 


سهلاً صاحبُ غرائب: إلا أنّ إحدى الروايتين لعبد الرزاق( »)١37٠01‏ ورواية اين وهب: ((أن رجلين اختصما 


بينهما)) ليس فيه أنه اشتراه من العدىٌ 
ني" لاأب 7 عن حماد بن سلمة (ح) وابسن 


القاسم في "المدونة" ١4/9‏ عن مُسلمة بن علي عمِّن حدّنه عن سماك بهء وأخرجه أبو داود في "المراسيل" 


أبو الأحوص عن سماك عن تميم بن طرفة بهذا اللنظ لك أخرجة بالتفظ 


(889) حدثنا هناد بن الستَّري: حدث 0 
الثاني ابن أبي شيبة هأره؟١‏ في الببررع ع - ف الرجل مصمان للضي ١‏ ولاأ؛ في أقضيده يك والبييتيٍ ولد 
عن يحبى بن يحبى ثنا أبو الأحوص عن سماك ٠:‏ به ولف يبى عن أبي الأخوص: ((فرّجَادَ أصلّها اشتْري من 
أيدي العدر))» وهذا يدل على أنها قصة واحدة خلافاً لمقتضى بعض كتب التخريج؛ وكذلك أخرجه عبد الرزاق 
)١3٠0(‏ أخبرنا إسرائيل رح) والبيهقي 3/٠١‏ 750-143:5 عن محمد بن جابر (ح) وعن سعيد بن منصور 
وغيره عن أبي غوانة (ح) والخطيب ف "تاريخ بغداد" ٠١70‏ عن الربيع بن تُعُلبء حدثنا أبو معاوية عن اجاج 
كلهم عن تيم بن طَرفة: قال الشافعي”: وميم لم 


وأخرجه الطبراني (1818) عن سُويد بن عبد العزيز عن حجّاج بن أرطاة عن يماك عن تميم عن جابر بن 


ك النبي د ولم يسمع منه 


2 10102 3 5 00000 11 5 : 

ة... فذكره. وهذا حطأء فقد تقدّمَ أنَّ سويدا منكرٌ الحديث وادء وخالف أبا معاوية عن الحجّاج» ويحتملٌ أن 
سمر ره و م أن سو و ج22 

يكون حجاحجٌ دلسَّهُ عن ياسين 


لزيّات» فقد أخرجه الطبراني (4 1817) عن الحسين بر ن حفص ى عن ياسين الريّاتٍ 


عن سماك عن تميم بن طرفة عن جابر به. وياسينٌ مترولة كما تقَدم. 


وأخرجه أبو إسحاق الفراري في "سيره (157) (ح)» وابر بن النذر في "الأوسط" (لاردة)» والطحاوي في 
"شرح المعاني” 77/75 :والبيهقي ١١5/3‏ عن ابن المبارك (ح) :والدارقطني ١١4/54‏ عن خخالد بن الحمارث» 
كلهم عن سعيد بن أبي غروبة عن قتادة عن ن رجاء بن حيو عن قُبيصة بن دوسأ عمر بن الخطاب قال فيصا 
أحرزه المشركون :((ما أصابّه المسلموث فعرقه صاحبّه إن أدركه قبل أن يُقسّمٌ فهو له. وإذا جرت فيه السّهامُ فا 
شيء له)) قال قتادة: وقال علي بن أبي طالب: ((هو لنمسلمين اقنسمّ أو لم مش بال التإرتطي : مرسلة 
وقال البيهقي: هذا منقطمٌ قَبيصةٌ ذم يدرك عم وقتادةٌ عن على منقطعٌ اه وسيأتي عن علي 

وأحرجه الطحاوي 774/75 جيم لاط عات ا ار ل تحوه. 
وأخرجه القراري (د؟١)‏ (ح)؛ والطحاوي 77175 عن أزهر بن سعد عكلاهما عن عبد الله بن عون عن رجاد 
ابن حَيوةَ أنَّ عمرٌ بنّ الخطاب وأبا عُبيدة قالا...» وأخرجه سعيد بن منصور (1944؟)حدئنا حماد بن زيد عن 


مطر الورّاق عن رجاء بن حيو أن أبا غبيدة كتب إلى عمرٌ ... نحو حديث فيص وأرجه اليهقي 111/9 - 


حاشية ابن عابدين دعم تيع بيط 5 ياب استيلاء الكفار 


- عن ابن المبارك: وابن القاسم ف "المدونة” ١4/7‏ عن ابن وهب ءكلاهما عن ابن لهيعة عن سليمان بن موسى أن 
رجاءً حدّثه أنّ عمرّ بن الخطاب كتب إلى أبي غبيدة بن الجراح أو إلى معاوية ... نحوه. 


وأخر جه القراري ردعليى وابن أبي شيبة وعنه ابن حزم ف "المحنى" ©٠179‏ عن 


أبي عون الأنصاري 5 يزيد قال: أَبَقتْ جارية لأناس من مراد» ذ 
فأتى مولاها أبا عُبِيدةً فسألَهُ قكتب إلى عمرّ فكتب عمرٌ:(( إن كانت مّست وقسبمت. فسبيل ذلك» وإن 
كانت لم تخمّّس ولم تُقسْم فارددها عليهم ...))مختصرٌ. 

وأخرجه مُسدَّد في "مسنده" كما في "المطالب العالية" )٠١86(‏ عن شور عن أبي عون عن الحارث بن فيس 
عن أزهر به. وأخرجه سعيد بن منصور (807؟) وعنه البيهقي ١١1/9‏ حدئثنا عثمان بن مَطْرٌ الشيباني حدثنا 
أبو حّريز عن الشعبي ... في قصة السائب بن الأقرع لأهل ماه ...» فكتب إلى عمر في سبايا المسلمين ورقيقهم 
ومتاعهم قد اشتراه النُجارُ من أهل ماو فكتب: (( إن المسلمٌ خسو المسلم لا يخونة ولا يله فأيّسا رج من 


انتحار بعد ما اقَنسِمٌ فلا سبل 


المسلميّن أصاب رقَيقَهُ ومتاعَةُ بعينه فهو أحقّ به من غيره» وإن أصابَهُ في أيدي 
إليه...)). 

قال الشافعي في "القديم": هذا عن عمرٌ مرسلٌ: إِنْما هو الشعبي عن عمرء وعن رحاء بن حيوة عن عمرء 
وكلاهما لم يدرك عمرٌ ولا قارب ذلك» وقال البيهقي في "المعرفة": وذكره الشافعي ف "القديم" من حديث 
عبد الوهاب عن ابن أبي عروبة عن أبي خَرِيزْ عن الشعبي أن عمر... فذكر كلام عمرّ مختصراً. 

وأخرج عبد الرزاق (3139) عن محمد بن راشد حدثنا مكحول أن عمر بن الخطاب قال: ... نوه وأخرحه ابن 
المنذر (8د1). والطحاوي 574/5» و الشافعي وعنه البيهقي ني 'المعرفة" )١18503(‏ عن عبيد الله وأبي الرليد 


علياً قال: ((من اشترى ما أخرز العدو فهر حائرٌ))» وأخرج عبد الرزاق 


عن حماد عن قتادة عن جلاس ان 
(4457.: والقرّاري في "السَيّر" (14)و( 47 )١‏ عن سعيد عن قتادة: أنّ مكاتباً أسره العدو ثمٌّاشتراه رجلٌ: 
فسأل بكر بن قرواش عنه علياً فقال:(( إن إفنككّه سيدّه فهو على بقية كتايته وإن أنْى سيدُهُ أن يفكّهُ فهر للّذي 
اشتراه))» وأخخرج عبد الرزاق (دد78) عن معمر قال: بلغني عن قتادة ‏ وما أدري لعلي سمعئه منه ‏ أن علياً 
قال: ((هو فْءٌ المسلمين» لا يرد))» وأحرجه ابن القاسم في "المدونه" ١577‏ عن ابسن وهب صن ابن لهيعة عن 


ن ثابت مثل حديث سليمان عن رجاءء وعن ابن وهب عن ابن لهيعة عن بكير 


ابن الأشّجّ وخالد بن أبي عمران عن سليمان بن يسار مثلٌُ وأخرجه الطحاوي 35778 والبيهقي 1١/94‏ عن 
ابن المبارك عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر أنه حدّنه عن بُكير بن الأشَجّ عن سليمان بن يسار وعن زيد 
بن ثابت قالا: فذكره, قال البيهقي: كذا وجدته في كتابي وهو هكذا منقطمٌ وابن لهيعة غبيرٌ مُحقج به والله 


أعلم» وقد قيل عن سليمان عن زيد أي بدون واوء وهي رواية الطحاوتي. 


الجزء الثاني عشر عسناب قتس فده شقكا تع باب إستيلاء الكفار 


لا للاستيلاء على 0 لما أن الصّحيح من مذهب أهل ١‏ : أن الأصلّ قٍِ الأشياء 
لوقف والإباحة رأء يْ العتزلقه بل يل لأنّ اليصلمَة من د شد لأسكا اشرو وهم 
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المجمع" قِ "شرحه" 0ك 


- وإنْ كانت ضعيفة ‏ نُفِيدُ هذا الحكمّ بلا شلك كما أُوضحَهُ وأطال في تحقيقه "ابن الهمام"7©. 
تمخخل (قولة: لا للاستيلاء ء إلخ) رد على "الهداية"7 الي ذَكَرَ أذ عند "الشافعي" 
يَمْلِكونَها ؛ لأنّ الاستيلاءَ محظورٌ فلا يُِيّدُ املك ولنا: أن امنيا رن عل مال مُباح؛ أن 
هوأ حَقَككُم ان ايض 
ييا [البقرة- 73]: فإنّهُ يقتضي إباحة الأموال وعدم العصلمة» لكنها لمت لضرورةٍ مكن 
امالك من الانتفاع» فا زالت 6 بالا تبأين الذّارينٍ عادَ مُباحاً كما كانٌّ. اه. بوفها 

0 "العناية"290 و"الفتح"00. 

8 (قولَهُ: لما أَدٌ فنع إلخ) حاصلُة: أن هذا التعليلٌ المار”*؟ عن "الهداية" مبنيّ 
على أن الأصلّ بي الأشياء اعت وهو رأيّ "المعتزلة" والصسّحيحٌ من مذهب أهل السنة: أن 


0010 


الأصا. ل فيها الوقفُ حنى يَرِدَ الشّرعٌ بإ ل الوجحة: أن العصّمة ثابئة خطاب الشرع عنتناء 


فآ 


اليصمة في الال ها بعت على مُنافاة لتيل وهو وكرلة تعالى: 


برا ل حمهة وعقد "الشافعي ": هم مُخاطبوث بالشّرائع فظهرت العطمة 


فق حقهم فلا يَملكونها بالاستيلاي» هذا حاصلُ ما ف "المنبع شرح 0 
2 


أقول: وفيه نَظَرٌ مِن وجووء الأوّلَ: أن ما مر" عن "الهداية” ليس مبنيًا على أن الأصلّ 


1 "الفتح": كتاب السّير  ياب استيلاء الكقار‎ )١ 


(؟) "الهداية": كتاب الْسير - ياب استيلاء الكفار 20/5 ١بتصرف‏ 

(*) "العناية": كتاب الْسَّير ‏ ياب استيلاع 0 دبعه 1 5ه ؟زهامش "فتح القدير”). 
(4) "الفعح" : كتاب الْسَّير - باب استيلاء الكفار +أرد 353-72 

(د) ف المقولة السابقة. 

. 55279 تقدّمت ترجته‎ )١( 


(7) في المقولة السابقة. 


حاشية أبن عابدين 2093-2 15 لهب يميت باب استيلاء الكفار 


الإباحة؛ لأنَّ الخلاف المذكور فيه عا هو قبل وُرُودٍ التتّرع ع: وصاحب "الهداية" إنما نبت 
بعد وود الشرعٍ .مقتضى الدّليل» يعني : أن مقتضى الدّليل إباحتهاء لكر 


وقد صرح بذلك في "أصول البزد وي" حيت قالَ: ((بعد وَرُودٍ الشَّم 


بالإجماح ما لم يُظهر دليل الحرمة؛ لأنّ الله تعالى أباحها بقوله: # حَلَوََّ] 


[البقرة - 53])). الشاني: أ الكمّارَ مخاطبوت بالإعان ن وبالعقوباتٍ 


وبالمعاملات؛ وإئما الخلافُ في العبادات كما قدّمناةا" أو وان الجهاد. لالت أت قولة: ((فلم تظهر 
العمممة في انع أي: هو مُباحٌ له ففيه رجوعٌ إلى القول بالإباحة كما أَفَادَهُ 
مطلبُ في أنّ الأصل في الأشياء الإباحة 


الرَابٌ: أن نسلبة الإباحة إلى "المعتزلة" مُخالِفٌ لما في كتبب الأصول» ففي "تحرير ابن الهسام””': 


01 ار 


((المحتارٌ الإباحةٌ عناد جمهور ” 'الحنفيّة" و"الشافعيّة')) اها وف "شرح أصول البزدوي ا للعلمة 
الأكمل : ((قال أكم أصحابنا وأكثرٌ أصحابٍ "السافعى": إن الأشياء ‏ الني يجوز أن يرد الشّرعٌ 
بناجا وتحرم ديا كاة وروده - على الإباحةء وهي الأصلٌ فيهاء حتى أَبحَ كن لم ييه الشّرعٌ أن 
ورب الخمر لم يُحرّمَا إلآ 
قوم "لبمتائ”" و" 


بالتهي)»» ؛ فسَعَلٌ الاباحة أصلاً والحرمة بعارضي التهي, وهو قولٌ "' اجحبا: يي و'أبي هاشم" وأصحاب 
الطاع وال نط أصحابنا وبعض أصحاب 'التافعي” ومعترلة بغدادٌ: إنها على الَطْر وقالت 


يأكل ما شَاءَء وإليه أشار "محمد" في الإكراول”؟ حيث قال( أَكُل الميتة 


الأشعرية وعامّة أل الحديت: إنها على الؤقفي حتى أن مَن لم ييه الشرّع يتوقفْ ولا يتناول شيئأ 


بور د لمع 2 5 


فإ تناو لل ولا حرمة» وقال "عبد القاهر البغدا دي” ': تفسيرة: لا يستحق ثوابا 


)١(‏ انظر”كشف الأسرا 
(؟) المقولة 33743 ١ع‏ قوله: (( إذ الكفار لا يُخاطبون عندتا)). 
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ار": باب المعارضة ‏ تعارض الحظر والإباحة <أرد 1١3‏ 


(”) "ط": كتاب الجهاد ‏ باب استيلاع ١‏ 


المج بر الام 


(ه) لم نعثر عليه في "الجامع الصغير" ولا في 


الأوّل في الأحكام - في الحاكم لا حلاف في أند رب العائين عل 778ل. 


(5) أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدا لأسفراييني الشاقعىّ وت 473ه).("وفيات الأعيان" 


.)3131/213 ل "طبقات الشافعية الكبرى" 377:8 "فوات الوفيات"‎ ١7+ 


الجزء الثاني عشر 40س 0 85# 0 ا" باب استيلاءالكفار 


ويُفترَضٌ علينا اتباغه فَإنْ أسلموا تقَرَرَ ملكهم. (وإن غلبنا عليهم) أي: بعدما 


أحررُوها بدارهم أمّا قبلهُ فهي لمالكها”© مَجَاناً مُطلّقاً (فمّن وَحَدَ مِلْكَهُ قبل 
القسمة) بين الشلميتة لا بين الكفار 


ع 5 ع ”به 0 ا 7 
ولا عقاباء وإليه مال الشيخ "أبو منصور")) اه. وبَسسط أدلة الأقوال فيه. 


1480 (قولة: ويُفترَض علينا اتباعُهم) أي: لاستتقاذ أموالنا ما داموا في دار الإسلاف فإذ 


ف ضرع 
جر 


دلوا دار الحرب لا يُفتَرضُْء والأؤلى الاتباع» بخلاف الذراري يُفترضُ الي مطاقيا 
عن "المحيط": وقولهُ: ((مطلقا)) أي: وإِنْ دعلوا دار الحربي لكنْ مالم ب 
3 أ وَل الجهاد عن "الذخحيرة". 


4 8ه (قولة: إن * أسلموا تقرَر مِلكهم) أي: لا سبيل 


عم 


الحا وي" وعبّر "الاح" بالتقرّر؛ لِأنّ مِلْكهِم بعدَ الإحراز قبلَ الإسلام على شرف الرّوال إذا 
عََيْنا عليهم؛ بهذا التعبير صّحَّ ذكرٌ هده المسألة و في شرح قوله: ««رإث لسارت نخي؛ 
بيد أنَّ قولَهُ: 0 أ يلكا على شرف اليّوال وإلا كات المناسب ذكرّها عند قوله: 
((ومَلكنا ما بده من ذلك إلخ)) بأذ يقول: إلا إذّ كانوا اسلموا شرن ملكهى تأمل. 

زمنحكلز (قولة: أمّا قبلَم أي: قبل الإحراز. 


إكتحكلر (قولة: مُطلقا) أي قبل القسمة أو بعدّها. 


.مهدر (قولة: فم ووكباخ رمه مرا : ا 


ضرع 


شحيص )) وعيرة؛ 


0 في "وو "د": رزملاكها)). 
(؟) "البحر": كتاب السّير ‏ باب استيلاء الكفار 23/5 


(") المقولة ]١ 5 3 ١6[‏ قوله: (( وفرض عين)). 
(4) "البحر”: كتاب السّير ‏ باب استيلاء الكفار دار ١‏ 


(د) "المحيط البرهاني": كتاب الْسير - قصل قيما يحرزه العدو ثم يصير للمسلمين #انقد .همأ 


1 


حاشية ابن عابدين 20 لد كي عبت باب استيلاء الكفار 


كما حقّقه في "الدّرر" (فهو له مج بلا شيء (وإنا وَحَدَهُ بعدها فهو له بالقئمة) حبرا 


07 
11 


قهستاني"”0. 

إحنحقل (قولة: كا خنقة 4 "الور "كلم أي: رادا على ما وَقَعَ قِ "شرح المجمع" 0 
ين حَمْل القِسْمةٍ على القِسْمة بين الكفار؛ حيث قال: ((إنهُ مُحَالِفٌْ لجميع الكتب كما لا يخفى 
على أولي الأبصار)). 

لفقل (قولة: بلا شيع) تفسيرٌ لقوله: (رجانا)). 
) أي: قيمته يوم عل الغاني» "فهستاني"77, وفيو0؟ أيضاً: أنه لض 
مات الماللكُ لا سبيل لوارثه؛ لأنّ الخيارٌ لم يُورت)) اه. أي: لألة محر بين أخخلو بالقيْمةِ وتركي 
لكنْ نقل "الستائحاني" عن "الخايّة”2"7: (ولو مات المأسورٌ منهُ بعد إتحراج الْمشْمرَى من العدرٌ 


زبتلحكمم (قولة: با 


ن القن أي 
لورئيه أخددُ على قول "محمد" لا لبعض الورثة» وعن "أبي يوسف": ليس للورثة أخذة). 
(تسبية) 


في "الشرلاية””" عن "الموهرة”7): ((لو كان عبد فأعنقة من وَقَعَ في سمه نقذ عتقة 
وم حول المالكب؛ إن باعَهُ أححدة مالككهُ بالشمن وليس له تقض البيع)). 
4 (قولة: حبرا للضررينٍ إلخ) لأن امالك القديم يتضرر”” بزوال ملكه عنهٌ بلا رضاق 


2 


ومن وَقَعَّ العينٌ في نصيبه يتضرَّرُ بالأحدٍ منة جخانا؛ لأنهُ استحقةُ عِوّضاً عن سَّهْمِهِ في الغنيمة» 


(1) "جامع الرموز": كتاب الشهاد ‏ فصل يمك بعض الكفار بعضاً 591/5 

(؟) "الدرر والغرر": كناب الجهاد ‏ باب استيلاء الكفار ,591/1١‏ 

(5) "جامع الرموز": كتاب المهاد ‏ فصل يلك بعض الكفار بعضاً 891/5 

(4) "الخانية": كثاب السّير - فصل في استيلاء أهل الحرب على أموال المسلمين ,3د (هامش "الفتاوى الهندية"), 
(د) "الشرتبلالية": كتاب المهاد ‏ باب استيلاء الكفار 591/1 (هامش "الدرر والغرر"). 

(5) "البوهرة النيرة": كتاب السثير 785/7 بتصرف. 


(7) من ((بزوال)) إلى ((يتضرر)) ساقط من '1". 


الجزء الثاني عشر 515 19277173 باب استيلاء الكفار 


ولو قبلّها أحذَه مَحَاناً كما مر («وبالشمن) الذي اشتراة به (لو اشتراة منهم تاجرٌ) أي: من 
العدوٌ وأحرحة إلى دارناء وبقيمة عرض لو اشتراة به وَبَالقِيْمنة لو انهية منهم. زاد في 
د ((أو 2 بعقَدٍ فاسدٍ))» لكن : في "البحر” 2 : ((شَر ل" بخمر أ و خخنزير لعن 
لمالكه أحذهُ باثفاق الرّوايات» معام ف موص نم امات لما انف م ا 


قلا بحّ الأحل بالقيِمةِ جيرا للضسّررين بِالقَدْر الممكن» وقبلَ التسلمة الْكُ فيه للعامّة فلا يُصِِبُ 
كل فردٍ منهم ما يبالي بفوتهِ فلا يتحقَق الضّررُ. اه "درر”7. 

مدل (قولَهُ: ولو قبلها إلخ) مُكرَرٌ ما قلف "ط "20 

مدن (قولُ: الذي اشتراة) الضَّميرُ المستترٌ عائدٌ إلى: ((تاحر)) لأنهُ ون تأخرَ ف الف 
لك هُ مُتَقَدمٌ في المعنى؛ لأنهُ في جواب الشتّرَطء فإنُ التقديرَ:(( ولو 5 منهم تاجرٌ أحذةٌ باشمن 
الذي اشتراة بوع). 

كلمولم (قوله: وبالقيمة [ لو اتهبّهُ منهم) نه بت له ملك خصاصة فلا كال ل بالقيمة» 


. 


بحر"””, وفيه إشارة إلى لوكا لال و احرو عا 


اعودل 0 


0 


986 (قولة: أو مَلْكه بعقَدٍ فاسدٍ) أي: فَإنهُ يأحدَه بالقيمة لو قيْمًا 


رددحهحى (قولة: ليس لمالكه أحذةُ) أي: بالخمر والختزير» بل يأخذة بق سد كس قله 
ف وليل عن "السسّراج الومّاج” وحيتدٍ لا معنى للاستدراك» بل كان عليه أن يقول: أو مَلَكَهُ 


.591/1١ "الدرر والغرر": كتاب الجهاد  باب استيلاء الكفار‎ )١( 
بتصرف.‎ ٠١ 4/80 "البحر": كتاب السير  باب استيلاء الكفار‎ )*( 
791/1 "الدرر والغرر": كتاب المهاد  باب استيلاء الكفار‎ )"( 
"ط": كتاب الجهاد  باب استيلاء الكفار 30/9 4 بتصرف.‎ )4( 
3٠٠١ (د) "البحر": كتاب السير - باب استيلاء الكفار دأ؛‎ 

3 سنك فر 


(/) "النهر": كتاب السّير - باب استيلاء الكفار 51173ب 


حاشية ابن عابدين سم 8860 سس سس" باب استيلاءالكفار 


و كذا لو شَراهُ .مله نسييئة» أو .مثله قذرا ووّصفا بعقدٍ صحيح أو فاساهء؛ لعدّم 
0 لو 8 2 5 3 3 و 42 3 1 
الفائدق فلو بأقلّ قدرا أو أَرْدَى وصفا فله أحذة؛ لأنه يفيك وليس بربا؛ لأنه فدامم 


(وان) م 0 2 غينُه) أو و فطع يده (وأخذ) م مشتريه 4 (أَرْسَم ا 


بعقادٍ فاسالٍ كما لو شراة'!! للفمر أو خنزير. اه "لح”7. 

قلت: لكنّ صاحب "المتّراج" قال في "الجوهرة”": ((وإن اشترادٌ يخمر أو خنزير أحذة 
بقيمة الخمر وإث شاءً تركة)) اه. إلا أن يُحْمَلَ هذا على ما إذا كان المبيعْ مثلياء وما في "الستراج" 
على ما إذا “كان قب 

ولم يُذكر هل لهُ أخذة بقيمة الخنزير؟ والظاهر: نعم بَمَعْلٍ قيمة الخنزير قائمة مُقَامْ الببيع 
23220000 ا 0 5 0 4 0 
لا مام الخنزيركما ذكروة في الشفعة: فيما لو اشترى دارا مختزير وشفيقها مسام بأعلها بقيمةٍ 
الخنزير» وتكون قائمة مام الدارء فتأمّل. 

لاللمحلم (قولة: وكذا لو شَراهُ إلخ) أي: ليس لمالكه أحذة» وهذا تقيبدٌ لول "المتن": 


((ربالتمن إلخ)). 
0 11 2 7 
(قولة: فلو بأقل قدرا) كما لو كان التاجحر اتر ب فتير بر بنصفي قفيز منه. 


يكتمكلر (قولة: أو رْدى وَْفا) كأن اشترى قفيزاً يدا بأردى منة وكذالو بالعكس 


3 


0 


2 
(قوله:‎ )١198[ 


عقو 


3 
نه فدائم أتي: لا عِوَض؛ وهذا راحعٌ إلى قوله: ((فلو 1 


قدْر4 ما الأذى وخ بعد الثما 


في القاذر لا يُتوهّم كونة ربا؛ لأنّ حيّدها ورديئها سواء. 


إكموى (قولة: ((وإث) وصَليّم أي: واصلة ما بعدها.ما قبلّها لا شرطيّة. 


0 ا الي ا 5 د 
؟امقلر (قولة: فقا عينة) المناسب: أن برسم ((فقا))» بالياء مبنيا للمجهول» وصورة المسألة: 
)1١‏ في "1" : (راشترام)). 
(؟) "-": كتاب المهاد ‏ باب استيلاء الكفار ق 7511ب 
(") نقول: بل عبارة "الجوهرة": (لأده بقيمة العبد)) لا بقيمة الخمر: كما نقل عنها ابن عابدين رحمه الله؛ وعليه 
ولا حاجة إلى استدراكه» انظر "الجوهرة النيرة": كتاب السثّير 515/3 


الجزء الثاني عشر 00 مجك تبتح: باب استيلاء الكفار 


أو فقأها المشتري. فَيَأحَذَهُ بكلّ الثمن إن شاءً؛ لأنَّ الأوصاف لا يُقابلها شيج منه. 


(والقول للمُشتري في مقداره) أي:الشمن (بيمينه عند عدم الزهان) لأ الب مي 


ولو بَرهَنا فبينةُ المالك أيضاء خلافاً "الثاني" "نهر "20 0000 


إذا أَحَدَ الكفَارٌ عبد وَعلُوا به دار الحربب فاشتراة رحلٌ وأخرجَةٌ إلى دار الإسلام فقت عينةُ 
أذ أَرْشْها فإِدٌ المولى يأحذةُ بالنَمنِ الذي أده به الُشتري من العدر ولا يأد الأرْشَ؛ 
لأنّ ابلك فيه صحيحٌ فكان الأرضّ حاصلاً في مِلَكِدء ولو أَذَهُ فإمًا يأدَهُ عثله؛ لأنّ الأرشَ 
دراهمُ أو دنانير وتهامةُ في "العناية"”". 

مه (قولةُ: أو مَقَأها المشتري) أشارَ به إلى قول "البحر”":((إنْهُ لا فرق في الفاقى بين 
أن يكوث المشتري أو غيرَة)). 

لامكل (قولة: لأنّ الأوصاف إلخ) أي: والعَيّنْ كالوصف؛ لأنّ بها يَحَصَلٌ وصفف 
الإبصارء وقد كانت في ملك صحيح فلا يُقابها شيم منه والعقَرُ كالأرش» "نهر "0. 

زمكوفقل (قوله: والقولٌ للمشتري إلخ) لأنه يكِرُ استحقاقّ الأحدٍ .ما يدَّعِيهٍ المالكُ القديم 
كالمشتري مع الشفيع. 


0 
085 (قولة: لأث البينة 


53 ) [«ابق سأ أي: مُظهرة وهوعلة لمقدر وهو: أمّا عند 


2 5 2 46د 
وحودٍ البرهان من أحدهما فيقبّل؛ لأن إلخ. 


ين الماك تَقيْلُ إذا بَرهَنَ وحدّةٌ كما علِمَ ما قبله. 


امول (قولة: أيضا) أي: كما أن 
رمكحةلر (قولة: حلافا ل" الثاني") إن البيّنة عندَةُ بيّنة المشتريء ولا يخفى أنَّ الأوجة الأوّل؛ 


لأن الي لإثبات لاف الظاهر » والذَاهرٌ مح مّن يكونٌ القولٌ قولهُء وهو المشتري فبيّنة المالك أقوئ 


)١(‏ "النهر”: كتاب السّير - باب استيلاء الكفار 3ق7717/] بتصرف. 
(؟) انظر "العناية": كتاب السّير ‏ ياب استيلاء الكفار د م2 ١‏ (هامش "فتح القدير"). 
(") "البحر": كتاب الْسّير - باب استيلاء الكفار دارد 1١‏ 


(4) "النهر": كتاب الْسَّير - ياب استيلاء الكفار فى 07ب 


عأرهع؟ 


حاشية ابن عابدين 7 د 38880 السسسس © باباستيلاء الكفار 


0 
0058 3 َ 


(وإث تكيّرَ الأسرٌ والشّرامم بأن أميرَ ثانياً وشَرَاه آحمَرٌ أذ المشتري (الأَوّلُ من 
الثاني بعَمِم حَبْرا لوْرُودٍ الأسر على مِلْكهء فكان الأحمة له (نمٌ أحَذَ) امالك (القديم 


بالشمَين إن شاء) لقيايه عليه بهماء وقَبِلَ أحد الأوّل لا يأحذَهُ القديمُ؛ كيلا يَضيعٌ 


امن (ولا يَمْلَكونَ حَرنا ومُديّرَنا و وأمّ ولدِنا ومُكاتينا) لْحُريتهم من وَحْ للم ا 


لإثباتها حلاف هذا ما ظَهْرٌ لي» فافهم. 

إتكحهى (قولة: وإن لكا لأ ون فل كرا ؛ لأنَ المشتري الأوّلَ لو وهب كان 
مولا أعذهُ من الموهوب له بقيمتيه كما لو وهبّةُ الكافرٌ لمسلى "فنبد”. 
مد (قولة: لوْرُودٍ الأمثر على مِلكي) أي: على بأ شري ابل كاذ لاحل لكا 


بخت 50 تابكرم 
ول أل'فتح” 1 


حتى لو أبى أن يأحدَهُ لم يلزم المشتري الَانِّ إعطاؤةُ للدي 


حول لقو 


إذا أرادَ الماللك الأو وَل أن أن 


و 


يأحذ الماللكُ القديم) أي: ثم بعد 3 المشتري الأوّل مِن المشتري الثاني 


عن أي نال سراما ور لسرن 
مقلع (قولة: كيلا يضيع 00 ن) أي: على المشتري 0 
كدو (قولة: ومديّرة ) ظط اهر يي المددّ المطا قي أ 


8 
وفي تعليل "الصف" بأن 


يكونُ سبباً للملك إذا لاقى م قابلاً للملك - إشارةٌ 


رق "د": رأحلمم. 
": كتاب السّير ‏ باب استيلاء الكفار 55/5 


(") عبارة "الفتح": ((لم ينزم المشتري الثاني إعطاؤه تلمولى الأول)) وهي أوضح, والله أعلم. 
(4) "الفتح": كتاب السّير ‏ باب استيلاء الكقار 550/8 يتصرف 


": كتاب السثّير - باب استيلاء الكقار 5193ب 


الجرء الثاني عشر حتتتببتتيبي 517 لبج ح تبه باب استيلاء الكفار 


فيأحذهُ مالكه مَجَاناء لكنْ بعد القِسمة تُودّى قيمثهُ من بيت امال (ونَمْلِكُ عليهم 
جميعٌ ذلك بالغلبة) لعدّم العصمةٍ 0 


3 مِلَكِهمْ المقيك "شرباايية"207, 

«مدى (قوله: فيأحدةُ مالكم ولو في يد تاحر اشتراةٌ منهم؛ أو واحد من العَسلكر "نهر"7, 

لعن (قولة: ُؤدى قيملة) أي: كن وفع في مهمه. 

مطلبْ في قولهم: إنّ أهلّ الحرب أَرقَاءُ 

مقلم (قولة: وتَكللك عليهم ميم ذلك) فلو أهدى مَلِكُهم لمسلم هدي ص ن أحرارهم مَك 
إلا إذا كان قرابة له ولو َحَلَ دارتهم مسلمٌ بأمان : ثمَّ اشترى من أحادهم ابنهُ ثم أخ رجه إلى دارنا 
فهر مَلَكَهُ وهل يَمْلكُ ف دارهم؟ لاف والصّحيخ: لا كما في 'المحيط'””: وفيه إشعارٌ بأد 
الكمَار ني دارهم أحراٌ وليس كذلك؛ فإنهم قا فبها وإا لم يكن لك لأحدٍ عليهم على ما في 
"المستصفي "90 وغيرو» "فهستان "00 ملحم 3ه م" 

قلت: لكن قدّمنا"© في العنق أن المراذ بكونهم أرقاء أي بعد الاستيلاء عليهم» أمّا قبل فهم 
أحرارٌ؛ لما في "الظهيرة م ((لو قال لعبيو: نسبكَ حرٌ أو أصلّكَ حر إلا عَلم ألّهُ مي لا تق 
وإلاً عَنَقَ)) قال: (روهذا دليلٌ على أنّ أهلّ الحرب أحرار)) اه. وما في "المحيط" دليلٌ عليه أيضاً. 
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)١‏ "الشرنبلالية": كتاب الجهاد ‏ باب استيلاء الكفار 40/١‏ ؟(هامش "الدرر والغرر"). 

(5) "النهر": كتاب السير ‏ باب استيلاء الكفار ق/#907 ب 

() "المحيط البرهاني": كتاب السثير - الفصل الخامس عشر: في المسلم يدخخل الأشياء دار الحرب وفي الحربي المستأمن 
يفعل ذلك في الحربي يقيد حربياً آخر هل يملكه ١ق‏ 7458 أ بتصرف 

(4) تقدّمت ترجته ارود 

(د) "جامع الرموز”: كتاب الجهاد ‏ فصل يملك بعض الكفار بعضاً 89/9 

)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب السّير ‏ باب استيلاء الكفار ١/4؛‏ 5 5(هامش "بجمع الأنهر"). 

(/) المقولة [دمه 5 ١ع‏ قوله: (( فإن كلهم أرقاء)). 

(8) "الظهيرية": 


كتاب العناق ‏ الفصل الأول فيما يقع به العتق وفيما لا يقع ق4١١/أ.‏ 


خان ابو ابد ١‏ مسممحتحكءن, وق ككفت “بنك امد لمان 


(ولو نَدَّ إليهم دابَةٌ مَلكُوها) لتحقق الاستيلاء؛ إذ لا يد للعحْماء. (وإنث أَبَقَ إليهم قل 
مُسلِمٌ فأحذوة) قَيْراً إل خلافاً لهما؛ لَه ور يده على نفسيه بالخروج من دارتاء 
فلم يق محلا للملكِ (بخلافي ما إذا َب إليهم بعد ارتداده فأذوة) 00 


رحجمدى (قوله: ولو ند أي: ف مِن باب ضرّب» مصدرُهُ الندُودُ كما في "البحر”؟ عن 
"اللغرب"0. 
هممهم (قولهُ: إذ لا يَدَ للعَجْماء) أي: للدَابّة لكونها لا تقل 
540 (قول: وإث أبن إليهم قِنّ إلخ) أي: سواءٌ كان لمسلم أو ذمّيء قي بقوله: ((إليهم))؛ 
لأنهم لو أحذوهُ من دار الإسلام مَلْكُوهُ 
5 ا ا 5 ا 00 
وف العبد الذمي إذا أبَىَ قولان كما ف "الفتح””“. ويقوله: ((قهرا)) لما في "شرح الوقاية””: ((ن 


اثفاقاً» وبقوله: ((مسلم)) احرعاة! عن المرتدٌ كما باك 


أن الخلاف فيما إذا"؟ أحذوةٌ فَهْراً وتيّدوبُ أمّا إذا لم يكن فهر فلا يَملْكوهُ اتفاف»» "نهر "0 
ةم (قوله: لا أي: لا لكو 0 الماك القديم بلا شيىع سواءٌ كان موهوباً 
منهم للّذي أحرحَةُ أو مشترى أو مَغنوماء لك لو أعحذة بعد القسّمةٍ يُعَوضُ الإمامٌ المأودٌ من من 
بيت الملل وَتَامُهُ في "الفتح"00. 
ا (قولة: لظَوُور يده على نفسيه) .3 آدمئ مكلف له يد على نفسِهي» وكا سقط 


اعتبارٌ يده لتمكين المولى من الانتفاع» وقد زالّت يد المولى .عجر دعوله دار الحرب فظهرَت يد 


نالسر" بد لطر م ناب اتاو القن وال 

(5) "للغرب": مادة ((ندد)). 

(5) انظر "اندر" عند المقولة 49 ]5١‏ قوله: ((وحكمد)). 

(4) "الفعح": كنتب اشر د باب انيلخ الكثار 13/5 

(د) "شرح الوقاية": كتاب الجهاد ‏ باب استيلاء الكفار ١,٠‏ اإهامش "كشف الحقائق"). 
(5) ((إذا)) ساقطة من "م". 

(/) "النهر": كتاب السّير - باب استيلاء الكقار ق:7515/أ. 


(8) انظر "الفتح": كتاب السَّير ‏ ياب استيلاء الكفار 533/5 


الجزء الثاني عشر 0-11 2523 ختبتتيجم باب استيلاء الكفار 


ملكو اتفاقً(ولو أبن ومعه ف أو نا فاشترى رَحلْ) ذلك (كل منهم أَحَد) الال 


(العبد مَجَانَ) لما مر ألهم لا يَمْلِكُونَهِ (و) أَحَذَ (غيرَة بالثمن) لألهم مَلَكْرهُ. (وَعَتقّ عبدٌ 
مُسلمٌ) أو ذميٌ؛ لأنه يُجبَرْ على بيعه أيضاء "زيلعي" (شراةُ مُستأمنٌ ههنا وأدخلّة دارَهُم) 


العبدٍ على نفسيد» وضار معْضوما نه قله محلا لتَملّ ؛ بخلافبٍ ما إذا أحذوةٌ من دارنا؛ 
لأ يد المولى قائمة حُكْماً ليام يد أهلٍ الدَار وتَامُهُ في "الفتح"0". 

ل (قولة: رة اثفاقا) لعدم اليدٍ والعصمق "ط"0", 

(6 984 (قولة: وأحدّ غيرَةُ الثم أي: عند "الإمام"؛ وعندهما: [يأخذ العبد وما معها!؟» 
نّم أيضاً اعتباراً لحالة الاجتماع بالانفراده ولا تكورن يد ل نيه مانعةٌ من استيلاء الكفّار على 
ما معهُ لقيام ارق انع ملك بالاستيلاء كغيريى "بعر" ونَظَرَ فيه في "الفح" ':((بأن ملْكهم 
ما مع لإباحتوء ونا يصيرٌ مباحاًإذا لم تكن عليه يذ لأحاره وهذا عليه يد العلد). 

ا إذا شرَى المستأمِن عبداً ذمبا يحبر على ببعه 

زكحة) (قولة: وعتقّ عبدٌ مسلم) أي: عند "أبي حنيفة” ومثلَةُ ما لو وأسلمً في يدِهٍ كما 
: "العناية'"00, 

(دعده ١‏ (قولة: انهم أي: المستأينُ (يُحبَرٌ على بيعد) أي: بيع العبد المي الذي شراف 


755/785 انظر "الفتح": كتاب السثّير  باب استيلاء الكفار‎ )١( 

.4 319/9 "ط": كتاب الجهاد  باب استيلاء الكفار‎ )١( 

(5) نقول: في النسخ جميعها:((وأخذ غيرَهُ بالشمن بحانا))؛ وكلمة ((بجانا)» ليست في نسخ الشّرح التي بين أيدينا » 
ووجودُها في العبارة خطأً؛ للتناقض بين قوله :((بالثمن)) وبين قوله : (يجانا)) , وقد ته عليه مصحّح "ب" 
بقوله: ((قوله: ((واخذ غير بالثمن جانا)) هكذا بخطهء والذي في "الشرح": ((بالئمن)) فقطء بدون زيادة كلمة 
(ربمانا)): على أنه لا معنى للجمع بينهماء تأمل)) اه. 

(4) ما بين ع من عبارة "البحر" والسياقٌ يقنضيه 

(د) "البحر": 


كات السير: تاب استيلاة :الكفار 


(5) "الفتح” : كتاب السمّير ‏ باب استيلاء الكفار 771/3 بتصرف. 


(7) "العناية": كتاب السّير - باب استيلاء الكفار 70+ ؟(هامش "فتح القدير"). 


حاشية ابن عابدين المي سب 595 ج جيم باب استيلاء الكفار 


إقامة لتبأئين الثازين م الإعساق؛ كس اكيم جار دارَهُم فأَبَق 


ولا يُمَكّنُ من إدخاله دار «اق“/ب] الحرب كما في "الزيلعي"” عن "النهاية” عن "الإيضاح” 

00 0 10000 
كانت مستحقة بطريق معيّن - 5 البيع - وقد اتقطعت ولاية لبر عليه فبقِيَ في يده عبداء ولة: 
أذ تخليص المسلم عن دل الكافر واحبٌ فيقَامُ الشّرطٌ - وهو تباينٌ التّارين ‏ مُقامالعلّةِ وهو 
لاعتاق تخليصاً ل كما يُقام مضي ثلاث يض " مُق التفريق فيما إذا أسلمٌ أحدٌ الرُوحين في 
دار الحربيه "ابن كمال". 

41 (قولة: كما لو استَولوا عليه إلخ) ذكرّ هذا الفرع في "الدُّرر”؟1» لكر ذَكْرَ في 
"البرّازيّة”””» وكذا في "التنارحايّة'”") عن "الملتقط": ((عبدٌ أسرَةٌ أهلٌ الحرب وألحقوةُ بدارهم ثُ 
بق منهم بر إل سياد وني رواية: يعتَِ)) اه. وظاهرة: أن الْرسّحَ عدم انق وهو ظاهرٌ؛ لأنّ 
ميد السلم له حو امعرداوو كما يوضحة ما يات (#أعوزل 1 

إككهدى (قولة: مد بالمستأمينٍ إلخ) عبارةٌ ا هكذا: ((قيّدَ بشراء المستأمن؛ لأنّ الحربي 


لو أسْرَ العبدَ المسلم وأدححلة دارَة لا يع عليه اتفاا؛ للمانع عند من عَمّا عد المفنضى :عملة زه ير 
(قولة: وله أن تخليض نّ اللسلم عن ذل الكافر واحب فَيُقامُ التّرطٌ إلخ الخ) أي: شرط زوال عِصْمةٍ ماله. 


)١(‏ ((منهم)) ساقطة من "د". 

(١؟)‏ "نبيين الحقائق": كتاب السّير - باب استيلاء الكفار لأره؟. 

(5) في "ب" و"م" و"ك": ((الثلاث حبض))؛ وما ألبتناه من بقية النسخ هر الأولى. 
(5) "الدرر والغرر": كتاب الجهاد ‏ باب استيلاء الكفار .,795/1١‏ 


(ه) "البزازية": السّير - الفصل الثالث في الحظر والإباحة ١1/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(1) "التاترححانية": كتاب السّير ‏ الفصل الخامس والثلاثون ‏ ما يحرزه العبد إذا يصير للمسلمين د اربا/ا؟. 
(/) في هذه الصحيفة وما بعدها "در". 

(8) من ((وهو ظاهر) إلى ((عقبه)) ساقط من "الأصل". 

(9) "النهر": كتاب السّير - باب استيلاء الكفار 5/43 9/. 


ع 


الجزء الثاني عشر فده باب استيلاء الكفار 


المانع حقّ استردادو» "نهر””2 (كعبدٍ لهم أسَلْمَ نّمَّةَ فجاءنا) إلى دارنا أو إلى 
مسكرنا لَه أو اشتراة مُسلمٌ أو ذمييٌ أو حرييء ل ل 


استرداد المسلم)) اه. وبه يظهرٌ ما في عبارة "المتارح" من الخلل. 

حممةلم (قولة: لمانع حقّ استردادو) الإضافة بيائق أي: لمانع هو حت استرداد الئل 
المسلم عبدة. ١‏ 

وحاصلة: الفرقٌ مِن حهة "الإماا ' بِينَ هذه المسألة وما قبلهاء وهو أن كلامنا فيمّن مَلكَهٌ 
الحربي في دارنا وجب إزالهُ عن مِلْكِهء وهنا لم يُمْلِكْهُ قبل إدخالِهٍ دارّهم, فكانٌ للمولى حقٌّ 
استردادوء فلو أعتقناك على الحريو” حينَ أحررةٌ أبطأنا حقّ استردادٍ المسلم ياه حيرا فكان ذلات 
مائعاً من عمل المقتضي عمل أي: بن تأثير تباي الثارين في الإعتاق. 

ده (قولهُ: كعبدٍ لهم إلخ) أي: كما يق عبد إلخ» وهذا على قوله خخلافاً لهما. 

وكممكحل (قولة: أَسْلم ثم أي: في دار الحربب» وهو قيدٌ اثفاقيةٌ؛ إذلو عبج مُرافِماً لمولاة 
فأسلمَ في دارنا فالحكمٌ كذلك» مخلافب ما إذا خحرّج بإذن مولاهُ أو بأمرو لحاجةٍ فأسلم في دارن0© 
فإ حكمة أن يمه الإمامٌ وي|فظ ثمنة لمولاة الحربي» لك ا 

#ممقن (قولة: أو إلى لى عَسمْكرِنا مم لا يُعْلَمُ فيه حلاف بين أهلٍ العلم ". 0 فح "00 

13884 (قولة: أو اشتراة مسلمٌ إلخ) أي: يَحتَقْ خلافاً لهما؛ لأن قَهْرَّ ا زا حقيقة 
بالبيع» وكات إسلامةُ يُوحبُ إزالة َهْرهِ عن إلا أنَهُ تعدّرٌ الخطابُ بالإزالقه فأقيمَ مالَهُ أئرٌ في زوال 


(قولة: أي: كما يَعتِقٌ عبد إلخ) الظّاهرٌ: أن هذه لا لاف فيهاء كمسألة 'المصئفي" بعدهاء 
خلافاً لما ذكرَةُ "الحشّي”: أن هذا على قولِه خلافاً لهماء تأمّل. 


79958 "النهر" كتاب السّير - باب استيلاء الكفار ق‎ )١( 
"7" (؟) من ((فالحكم كذلك)) إلى ((دارنا)) ساقط من‎ 
0/6 "البحر": كتاب السّير - باب الجا الكقار‎ )©( 


(4) "الفتح": كتاب السّير - باب استيلاء الكفار 14/5 75. 
(ه) "البحر": كتاب السّير - باب استيلاء الكفار 1١١5/8‏ 


حاشية ابن عابدين | اس د ال باب استيلاء الكفار 


أو عَرَضَه على البيع وإن لم يقل الأشتري» "بحر”'' (أو هرا عليهم) ففي هذه 


للع ملرر نين العبدٌ بلا إعتاق ولا ولاءً لأحدٍ عليه؛ لأنّ هذا عتدا قّْ حْكْبِيٌ 
"درر"» وق "الريلعي "0 انور كال التري لعووةاغذا ووه ارد ل 51111 


ا مر ا و 0 و 
رههىة١)‏ (قوله: أو عَرَضَه على البيع إلخ) لأنه لما عرضه فقد رضي زوال ملكي فتح 1 


كملقل (قوله: ففي هذه التسلّع صور) أقول: بل هي إحدى عشرةً صورة؛ لأنُ*) العبدَ 
الذي اشتراة المستأمِن وأدحلة دارّهم , إما مسلم أو ذم وقولة: ((كما لو استولوا عليه)) أي: على 
العبدٍ المسلم 3 و الذمي. اه " 0 

قلت: مسأل د عَلِسْتَ ما فيهاء نعم يُزَادٌ مسألةً: ما لو حرج مُراغِماً لمولاة. 

افطع (قولة: ولا ولاءً لأحدٍ عليه إلخ) عزاهُ في "الدرر”" إلى "غاية البيان" عن "شرح 
الملّحاويٌ" واعترضَ بأد الذي في "شرح الطّحاوي" : ((ولا يبت وَلاء العبد الخخارج إليسا سلما 
لأحد؛ لأنّ هذا عِنق حُكْمِيُ)) اه. فقد حصّةُ بالخارج إلينا. 


قلت: لك العُذْرَ لصاحب "الدّرر”' أن العتق حُكْمِيٌ في الكل فَالظاهرٌ عَدَمُ الفرق. 
1 1 5 ب ني 9 1 
امهمو (قولة: لو قال الحربي إلخ) الذي تدم من المسائل صّحّ فيه العتقّ بلا إعتاق: وهذه 


بالعكر ن؛ لأن د لعن لم يبح فيا مع صريح الاعاقء ولول بالحربي من كان منشأة دارَ الحربق 


سوا أسلم هناك أو بقي على حرييه احترازا عن مسلم دحل دارَ الحرب فاشترى عبداً حريّاً 


و 


فأعتقَةُ فالاستحسات: نه يعيق بلا تليق وله الولاءُ كما عونا ول باب العتق 90 فر ابجعة. 


اراي 0 
[9هىةل) (قوله: آحذا بيده) أي: لم يحل تعيلة: 


)١(‏ "البحر" كتاب الْسير ‏ باب استيلاء الكفار ٠١07 1١5/5‏ بتصرف. 


(؟) "تبيين ١‏ 
(") "الفتح": كتاب السثّير ‏ باب استيلاء الكفار 778/5 
5) في "م*: رلا أن». 
"ح": كتاب الجهاد . باب استيلاء الكفار ق35 5 
والغرر": كتاب الجهاد ‏ باب استيلاء الكفار 595/1. 


() المقولة [54 747 ]١‏ قوله: ((ودحول الخحربي الخ)). 


الجزء الثاني عشر 0000 50 بج 7 باب استيلاء الكفار 


زنكمةن (قولة: لا د 


ل ل لال 
وعنذهما: يُعتقَ لصلاور رركن 


ل 


العتق من أهله؛ بدليل صحَّة إعتاقه عبدا مسلما في دار الحرب في 
مله لكونه مملوكا. 

رححموى (قولة: لأنه مُعتقّ ببيانه) أي: بتصريحه بلسانه. ((مسترق ببّنانه)) أي: بيده وهذا وجه 
ا 


قول "الإمام”, قال "الرّيلعي"”": ((وهذا لأنّ الملكَ كما يزول يَنْبْتْ باستيلاء حديب وهو أححذهُ له 


بيده قي دار الحربيء فيكوثٌ عبداً لد بخلافب المسلم؛ لأنهُ ليس مَحَلّ التملك بالاستيلاعع) اه. 


واللهُ تتجانة أعلم اك 


5153 / "نبيين الحقائق": كتاب السثّير - باب استيلاء الكفار‎ )١ 


حاشية ابن عايدين يك مق باب المستأمن 


أي: الطّالب للأمان (هو من يُدحَلٌ دارَ غير بأمان) مُسلما كان أو حريباً. 
(دَلَ مسلمٌ دار الحرب بأمان حَرُمَ تعرّضه لشيء) من دم ومال وَفَرْج (منهم)؛ 
((إذ المسلمون عند شُرُوطهم)) اا ا م م ا 


باب المستأمن» 

بكسر الميم: اسم فاعل بقرينة التفسيرء ويْصِح بالفتح اسم مفعول» والسّينُ والتاكُ للمسّيرورق 
أي: من 00 ماما ٠‏ فاك 0 

ع (قوله: دار غيرو) المرادٌُ بالدا ار الإقليمٌ محص يقير مَل ! سلام 0 و كفرء لاما يَشُمَل 
دارَ السّكتى حت يود أنه غيه ماني فاقهم. 

طحمةل (قولة: 0 طة لشيء إلخ) شَمِلَ: «الشّي)) من المأحؤرة انها مت 
أملاكهم فلاف زوجيه وأمّ ولد ودار لعدم مِلْكِهم هن وكذا ما أسروهُ بن ذَرَارِي 
امسلمين قله تخليصُهم ين أيديهم إذا قت فاده في "البح "0 ْ 

(تنبية) 
في "كانتي الحاكم": ((وإن بايعهم الذّرهم بدرهمين تقد تقدا أو نسييئة أو بايعّهم بالخمر والنتزير 


والميتةٍ فلا بأسَّ بذللك؛ لأنّ لهُ أن يأحد أموالهم برضاهّم ف قولهماء ولا يحور شيةٌ مِن ذلك في 
قول 'أبي يوسف") اه. 

ركتحفل (قوله: إذ السلمون عند شروطهم) لأنةُ ضَّمِنَ بالاستئمان أن لا يتعرض لهم 
َالغَْرٌ حرام إلا إذا عَدَرَ به مَلِكُهم فأ مالَهُ أو حَبْسَهُ أو فَعَلَ غيرْهُ بعلمه ولم ينشْة؛ لأنهم هم 
الذي تفطتا العَهتَ "عر"20, 
)١(‏ "ط": كتاب الجهاد ‏ باب المستأمن 42/77 وعبارته: ((أي: صار مأمنا)). 


() في "ك": ررحرام»). 
(©) "البحر": كتاب السَير - باب المستأمن دأرلا. 1 


(4) "البحر": كتاب الْسير - باب المستأمن 45لا. ابتصرف 


الجزء الثاني عشر لاسسسسم | بين سم باب المستأمن 


(فلو أحرج) إلينا (شياً نكمم ملكا (حراماً) للغدر (قيتصدَق بم وجُوباً. قيّد بالإخراج؛ 


ا ا 2 لعا ران له عاءة 4ه 
لأنه لو غصب منهم شيئا رده عليهم وجوبا (تخلاف الأسير) فيباح تعرضه. 0 


(محمهى (قولة: فلو أَعْرَح إلخ) تفريم لكون لبك حراماً على خْرْمة التُعرّض كما أشار إليه 
بقوله: ((للغدر))» فافهم. 

محقم (قولة: فينَصّدَّقُ بو) لحصوله بسبب محظور» وهو ادر حشى لو كان جارية 
لا يَحِلُ له وطؤها ولا للمشتري من مفلا المشتراةٍ شراءً فاسداً إن حُرْمة وعليها على التي 
حاص وتَحِل لحري منة؛ لأنهُ باع يبعا صحيحاً فاتقطعٌ به حت البائع الأول في الاسترداد وهنا 
الكراهة للعَدْرِ والُْشتري لاني كالأوّل فيب وتماه في "الفتح””(» وفيد: ((لو تروّج امرأة منهم لم 
أحرجها إلى دارنا هرا مَلَكَهاء فينفسح التكاح ويَصِحٌ بيعُهُ لهاء إن طاوعتة لا يَصِمٌ بيعُها؛ 
أنه لم يُملكهاء وقّدوا إخراجتها كُرْهاً .مها إذا أضمرٌ في نفسيه أنه يُحْرحُها ليبيعهاء ولا بذ منة 
ي أن لا يَمُلَكها)) اه. 


كمد (قولة: قَيّدَ بالإخخراج؛ لأنة لو غصّب إلخ) يعني: ولم يُخرجة لأنة مُحترَزُ اليك 


إذ لو أحرجها لاعتقادِه أن لهُ أنْ يذهب بروجبه إذا أوفاها المعجّلَ 


ك لي لقه 02 ع2 وا * لعا يم م تم 1 
وعبارثه في "الك المعقى"0: ((قيّدَ بالإحراج؛ لأنة لو لم يُخَرِحةُ وَحَبّ رده عليهم للغدر)). 


#زباب المستأمن » 


(قوله: وإن طاوعتة لا يِصح ببعْها؛ لأنه لم يَمْلِكها إلخ) بل هي خْرَة؛ٍ لأنّ أهل الحرب إنما ُ 
في دار الحربي» فإذا لم يَُهْها في دار الحرب وخحرحّت إل دارنا بغير قَهْر لا تصرر ملكا اه "ولوايّة". 
(قولة: لأنه لولم يحرج وح رد إلخ) قال "الرحمتي 


عنهم فلا يجري قضاؤنا عليهم؛ وحيندلٍ فلا يظهَرُ فرق بِهُ وبين للسألة التي قبل فإنّ من أخخرح ما أده إلى دار 


: ((هذا الوحوب ديانة؛ لأنّ أحكاما منقطعة 


الإسلام يحب عليه الرّدُ كما صرَّحّ به صاحب "البحر" في شرح "المنار" في بحث الْخاص» حيث ذَكَرَ عدم 


"الت ا ِ لمأن لبد 
)١(‏ انظر "الفتيح": كتاب السْير ‏ باب المستأمن 751/5 


(5) "الدر المنتقى": كتاب السّير ‏ باب المستأمن ١‏ ,ده 7(هامش "مجمع الأنهر"). 


حاشية ابن عابدين 22 بسن كي 5-2 ياب المستأمن 


(وإن أطلقوه طَوّعا)؛ أنه غير مُستأين» فهو كاللصص (فإله يجوز له أعحَدٌ امال 
وفنا ُ فس دُون استباحة ارج لأنّه لئاح إلا بلك ولا إذا وَحَدَ امرأنّةٌ 


: لغ 
| 


أو م وليه أو مُديُركم) لهم ما ملك كُوَهُنَ بخلاف الأمة (ولم يَطَأَهُنَ أهلنّ 


المأسُورة 


الحرب) إذ لو وَطِبومُنٌ نحي اده 


امحمهى (قولة: ون أطلقوة) أي: تركوهُ في دارهي "فتح”7. 
15035 (قولة: أله لاتباخ إلا بللي» ولا ِلك قبل الإحراز 
1 لامها (قولة: إلا ! ذا وَحَد) أي: الأسين ومثْلهُ التَاج” كما م («امرأتة)) 
إشارةٌ إلى يقاء ل زوجها أو بعدّه» لكن في "فتاوى قارئ الهداية 


بدار 


ارد 


' في التكاح ما يُِيدٌ أنّها لا نيْنُ لعدم تبأين الذارين» 


ى قارئ الهداية" )) "در منتقى"20, 


5 المأسورةٍ فلا ب 


اهددر (قولة: ا الأَمَق أي: لذ وعلئها اعطلفاه لأبها علوكة 


لهي اا 
«لاخول (قولة: ع العدّة) قلا 0 وطؤٌّهن حتى 


ضمان ١‏ إوق بعد القطع قضاءً ووحوة ديل وكذللت من دحل دار الخرب بأمان وأخمة شيناً من أموالهم 


نَ ما إذا أحرحة أو اغتصبَةُ في دارهم أنه في الأول يَمْلكُهُ لكا 


ثم ينمه ارد قضاءًء ويرمُهُ ديانة. اه والفرق 


خبيثاء وف اله 


ة لا يَمْلِكُهُ فإذا ملَكَهُ ََذّ تصرقة كن ييقى عه ذاذ تلج لتمللك ننه لقنام لفك )1 اه 


0 


اكد" ٠‏ وحبنعلو فالفرق بين المسألتين أله يَمْلِكَهُ في الأول لا في انق لا في وحوب ا 


55345 "الفتح": كتاب السّير - باب المستأمن‎ )١( 

(؟) المقولة ]١9713[‏ قوله: (( وأسير وتاحر)). 

(؟) "فتاوى قارئ الهداية": ص ١اب.‏ 

(4) "الشرنبلالية": كتاب الجهاد ‏ باب المستأمن ١45/1‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(5) "الشرفبلائية": باب نكاح الرقيق والكافر 534/١‏ (هامش “الدرر والغرر”). 

ارين حكماً)) يزيادة ((حكماً))» انظر "الدر المنتقبى": كتاب السّير - 
باب المستأمن 5374١‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 


(1) نقول: عبارة "الدر المنتقى”: ((لعدم تباين 


() "البحر”: كتاب السثّير ‏ باب المستأمن ١ ١/5‏ 


؟ 


الجرء الثاني عشر الككتكك تخت الإراراد باب المستأمن 


للشبهة (فإن أدانه حربي) ذَينا بيع أو قرض وو ابفكره أو ععيي اعذهنا مباحية 
كم الإسلام فيما مضى بل فيما 
يُستقيل (ويْفتى المسلمٌ برد المغصوبي) "زيلعي”0 زاد "الكمالٌ”": (و) برد (الديْن ) أيضاً 


وخرّجا إلينا لم نقَض) لأحدٍ (بشيء) لآنه ما التر 


لامك (قولة: للشّبهة) 00 شُبْهةِ الك ففي "البحر اي الموضع عن 
"اللحيط" : (الأنهم باشروا الوطم على تأو يل : 


الملكء فتجب العدة 


إكلامفل] (قولة: فإ أدات) أي: التاجرٌ لذي دَعْلَ دار الحرب بأمان. 


ره40ة) (قولة: بيع أو قرْض) ظاهرة: ل شَمُول الديرد ن للقرض» وهو ولق لما في "لغرب 03 


مُخَالِفٌ لما في "القاموس”', وني "طَيةٌ الطّبِة'9" ما حاصلة: ككل سوبي لايم 
بالدّين شَدّدَ فقال: ادَانَ من باب الافتعال؛ ومّن أدخل فيه الفرْض ونحوَةُ ما يحب في الذَمَّةٍ بالعقدٍ 

144103 (قولة بعكسيه) أي: 000 
لجح (قولة: أنه ما الترمّ إلخ) قال "الزيلعي 


مسرم 


: ((لأث القضاءً يستدعي الو لاية ويعتمدها 


(قولة: مالف لما في "القاموس") عبارتة على ما في "السسّندي": ((أدان وادَّانَ واستدان وتدين: أَحَدَ دين 
وَالدَيْنُ ماله أجل » وما لا أحل له فَقَرْضٌ وادّان: اشترى بالدينٍ أو باع بالدير نء فهو من الأضداد)) اه. 


فالخاصلٌ: 


الافتعال.معنى قبوا لى اين وبالمْحفيف ععنى البيع بالدَينِ اه ' 'سندي". 


أخريت لم يفرقوا بين التحفيف والتشديبء والفقهاءً فرّقواء فجعلو ١‏ التشاديدَ مب ن الإدانة على وزن 


ى في "و" و "د" : ررأر)). 
(؟) "الفتح": كتاب السنّير - باب المستأمر 


4ك 
(*) "البحر": كتاب السير - باب الغنائم وقسمتها 5أ/97. 

(4) "المغرب”": مادة ((دين)). 

رد) "القاموس": مادة ((دين)). 

(5) "طلبة الطلية": كتاب المكاتب ص ١715‏ »وكتاب الكفالة والحوالة صاخخ5 2-19 


(7) انظر "النهر": كتاب السير - باب المستأمن قمعجابه نقد 
(م) "تين اللأقائق": كتانين السثير - باب اكشعامن ماريام 


حاشية ابن عابدين #حوسص تت ارون حم حم باب المستأمن 


أنه عد (وكذا الَكُمْم يجري (فيٍ خريينة فَعَلد ذلك) أي: الإدانة وَالعصدف 


ولا ولاية وقت الإدانة أصلاً إذ لا فدْرةَ للقاضي فيه على من هرّ في دار الحريب ولا وقت القضاء 
على المستأين؛ لأنَّهُ ما التزمّ حكُمْ الإسلام فيما مَضَى من أفعالد وإثنا الترمه فيما يُستقَبلٌ والمطبُ 
في دار الحرب سببٌ يُفيدُ الك لألهُ استيلامٌ على مال مباح غير معصوم فصارٌ كالإدانة» وقال 
"أبو يوسف": يُقضّى بالدّينٍ على المسلم دو 5 لتمنبة لأنهُ الترم أحكاءً | الإسلام حيث كات 
و أنه إذا امتنع في حقّ المستأمن امتنعٌ في حقّ السلم أيضاًتحقيقاً لسو 5 
ملختصاًء قال في "الفتح"7©:زم/ؤه”اب] ((ولا يخقى ضَعْفهُ فإ وحوب السوية بينهما ليس في أن 
يَْطّلَ حقٌ أحابهما بلا مُوحبم لوحوب إبطال حق الآحر.مُوجبيء بل إنا ذلك في الإقبال والإقامة 
والإجلاس ونحو ذللك)). 


اللاحقل (قولة: أله غَدْر أنه الترم بالأمان ألا يرهم ولا يُقضّى عليه؛ لما ذكرناء 
"زيلعي"7"؛ أي: ين أنه استيلاءٌ على مال شُباح, 
والحاصل: أن اللْكَ سمَصّلَ بالاستيلاى فلا يُقضى عليه بالرّدٌ لكنُ يسبب محظور وهو الغَدْنُ 


فأورث ينا ي للب فلذا فى(" بالردٌ دين فافهم. 


(قولٌ "الشّارح": وكذا الك كُمْ يَحرِي ف حربيّن 


غخصوص بالمسليع والكافرٌ لا ديانة لهُ. اه "سندي". 
(قولةُ: ولا ولاية وقت الإدانة أصلاً؛ إذ لا قُدرة للقاضي إلخ) فيه: أن الولاية عندَ الطَلْبٍِ كافية كما لو 


إلخ) لكنْ هنا لا يُفْنَّى بِالرّدٌ ديانة؛ لأن ذلك 


وقعَتٍ المرافعة في بيع صَّدَرٌَ قبل ولابة القاضيء فإنه يقبي فيه وإِنّ كانت ولايته مُتعدمة عند الستببو. 
5 اك 3 ب 


574/8 "الفتح": كتاب السّير - باب المستأمن‎ )١( 


(؟) "تبيين الحقائق": كتاب السير - باب المستأمن +//510؟. 


00 


(©) في "ك": ((فلا يفتي))) وهو خطأً. 


الجزء الثاني عشر عكححكحتتت:. 4 اكت كت باب المستأمن 


لما بينا. (خرَجَ حربيّ مع مُسلمٍ إلى العسْكرٍ فادّعى السلمٌ أنه أسيرَهُ وقال) الحربي: 
(كنت مُستأيناً فالقولٌ للحربيّ إلا إذا قات قريدة) ككونه مَكتُوفاً أو مَغلُولاً عَمَلة 
بالفلّاهر "بحر" (وإن حترّجا) أي: الحريّان (مُسلمّين) وتّحاكما (قَضَى يينهُما بالدين)؛ 
لوقوعه صحيحاً للتراضي (و) أن (المَبُ) ف (لام لما مر أنه ملكٌه. (قعَلَ أحد 
المسلمّين المستأمتين صَاحَةُ) عمداً أو خطأً وجب الدَيْهُ لسُقوط القَوَدِ نَمَةَ كالحدٌ زفي 
ماله) فيهما؛ لتعدّر الصّيانة على العاقلة مع تبأين الدَارَينٍ (والكقّارة) أيضاً وف الخط|)؛... 

(49ه1) (قولهٌ: لما نّم في قوله'"': ((لأنّهُ ما الترم كم الإسلام إلح)). 

4ه (قول: ككَوبه مكتوفاً أو مَخُْولا) أو مع عددٍ من المسلمين "بحر”7. 

هه (قولّه: لومُوعِه صحيحاً) أي: والولاية ثابعة حالة القضاء لالتزابهما الأحكامٌ 
بالإسلام "بحر ”7 . 

ا (قولة: للتراضي) علد لكونه ل 

مهار (قولة: لما مرّ”) أي: أل الباب السّابق ولا يمر بايد لأن مِلَكَهُ صحيحٌ 
لا عبت فيه "نهر ”© أي: لأنْهُ لا غَدْرَ فيه بخلاف المستأين. 

رعحدةى (قولة: لسقوط القَوَهِ) أي: في العمد؛ لأنهُ لا يُمكِنُ استيفاءٌ القَوَدٍ إلا عق 
ولا مع دون الإمام وجماعة المسلمينَء ولم يُوجَدْ ذلك في دار الحربيء "بعر "00. 

رمخحححن (قوله: كالحدً) أي: 1 الحدّ لو زنى أو سَرَّق لعدم الولاية. 

(1ههه (قولة: فيهما) أي: في العمدٍ والخطأ. 

ههه (قولة: لتعذّر الصتينةم عل لقوله: ((في مالوع)» أي: لا على العاقلة؛ أن وحوب 
(0 المقرلة [1541/0]. 
(؟) "البحر": كتاب السثّير - ياب المستأمن دثيم١٠١.‏ 
(5) صيو كه "كر" 
(4) "النهر": كتاب السثّير - باب المستأمن ق.م 97ب 
(5) "البحر": كتاب السّير - باب المستأمن دترم ١‏ 1. 


حاشية ابن عابدين | الس -د لطي بوتكم باب المستأمن 


لإطلاق النصّ (وئي) قتلٍ أحاد (الأسيرّين) الآخرَ (كَفْرَ فقط) لما مر بلا دِيّةٍ (قٍ 


0 
. م دم 


الخطأ) ولا شيءً في العَمْدٍ أصلاً لأنه بالأسر صارً تبّعاً لهي فم ت عصمتهة 
المقوّمة لا الموثّمة؛ فلذا يُكمَرُ في المخطأ 07000« 


لدي على العاقلة بسبب تَرْكهم صبانَةُ عن القتل ولا قر لهم عليها مع تبأين الدَارين» وهذا في 
الخطأء فكان ينبخي أن يزيد: (رولأث لوقل لا تَعْقِلُ العَمْد)). 


امححكى (قولة: لإطلاق النْص) هو فول له تعالى: ومن ِكَل مُؤْمِسَاحَطْمَا ضوِرْوَقوَمُوْمِكَة 4 


فر هومنو 


[النساء -97] بلا تَقييدِ بدار الإسلام أو الحربء ال 


1 (قولهُ: لما مر')) أني: من إطلاق نص 
كمون (قولةُ: ولا شيءً في العَمْدٍ أصلأً) أي: لا كفارة؛ لأنها لا تحب في العَمّدٍ عندّناء 
ولا قَوَدَ لما ذكرّة وهذا عند وقالا: في الأسيرين الدية في الخطأ والعمب وثمامةُ في "البحر"7". 


6ه (قولة: لأنهُ بالأسر إلخ) بيانٌ للفرق من جية الإمام بين المستأمئين والأسيرين» 
وذلك أن الأسيرَ صار تبْعاً لهم بِالقَمْر حتّى صار مقيماً بإقامتهم ومسافراً بسفرهم كعبيد المسلمينٌ 


01 


فإذا كان تَعاً لهم فلا يُحبُ 


د ديه كأصلو وهر الحربي فصارٌ كالمسلم الذي لم يُهاجرْ إليناء 
وهو المراٌ بقوله: ((كقدل مسلم من أسلم ثمَّةْ)) أي في دا المحرس فاه لاحب بقلو 
ُّ الكفارة في ١‏ المخطأ؛ ألَهُ غير 


م لعدم الإحراز بالذّار فكذا هذا لبطلان الإحراز الذي كان 
في دارنا بالتبعية لهم في دارهيى وأنًا الستام' فغيرٌ مقهور لإمكان خُرُوجه باختيارو؛ فلايكونٌ 
تبعا لهم وتهامة يق 57 0 


اكقرود ] (قولة: فسقطت عِصْمئْهُ امقومة) هي مما نُوجب المالَ أو القصاص عبد التعرض 


والؤلمة انا لوجي الإثم والألى تت بالإحراز بالدّار كعِصّمة المال لا بالإسلام عندناء 


.59171 "الدرر والغرر": كتاب الجهاد  باب المستأمن‎ )١( 
المفولة رحم1ى 5 ١ع قوله: ((الإطلاق النص)).‎ )5( 


(5) انظر "البحر": كتاب السثّير - باب المستأمن دام .1١١‏ 
(4)انظر "تبيين الحفائق": كتاب السشّير ‏ باب المستأمن 5170/7 7. 


الجزء الثاني عشر تتسبس تت عي الوه باب المستأمن 


(كقتل مُسلم) أسيرأ أو (مّن أسلمٌ تَمَة ولو وَرلته مُسلمون نّم فيكفرٌ في الخطأ 
فقط؛ لعدّم الإحراز بدارنا. 


فد الدَمّىّ م كَفْره يتوم بالإحرازء والثانية بكونه آدمياً؛ أنه لق لإقامة الدّينِ ولا يتمكّنٌ من 
ذلك إلا بعصّمة نفسيه» بأن لا يتعرّض لهُ أحدّ ولا بباح قله إلا بعارضء أفاده "الربلعي"0. 

ولق مقلع (قولة: كقتل مُسلم أسير أفادَ أنَّ تصويرَ المسألة بالأسيرَّين غيرٌ قيدِء بل المعتبرٌ: 
كود المقتول أسيرً؛ لأنّ الَداط كود المقتول صار تبَعاً لهم بالقَهْر كما علمتَ» سواءٌ كان القاتلٌ 
مثلَهُ أو مستأمِناء فلو كان بالعكس بأن قتَلَ الأسيرٌ مستأيناً فالظاه,ٌ: أَنّهُ كقعل أحدٍ المستأمتين 
000 1 ْ 

(قولةُ: ولو ورثتّةُ مسلموت ثُمَّة كذا في غالب لنْسَخْ وكات حمَّهُ أن يقول: 
((مسلمين))؛ لألَهُ عير (وكات)) امقر بعد ((لو))» وف بعض السخ: ((السلموة””'))» فهو 
صف ل ((ورتيهم)» وعبرٌ كات قولة: ((ثمّة)» واللهُ سبحاتةُ أعلم. 


53445 "تبيين الحقائق”: كتاب السَّير - باب المستأمن‎ )1١( 
كناب السسرت بابب اللا بق اد ره‎ 5 3": 


(*) ((المسلمون)) ساقطة من "ك". 


عع 1 


حاشية ابن عابدين يانه فصل في استكمان الكافر 


الأفصل في استكمان الكافر» 
(لا يُمَكَنْ حَْبِي مُستأمِنٌ فينا سنَة لعلاً يصيرَ عَيناً نهم وعَوْناً علينا (وقيلٌ لهم 


فصل في استثمان الكافر» 
زمحلولم (قولة: 3 1 حي مستأمن إلخ) 58 بالمستأين؛ لله لو دحل دارّنا بلا أمان 


تبك ولو قال :"آنا سوا املك فلو معه كتاب 


فون نكا ولو قال: دلت بأمان إلا أ 
بعلامة تعرّفُ كان آمِسأء ولو دعل الخَرَمَ فهو فيءّ عندّه» وقالا: لا يُوحَدُ ولكنٌ لا يُطعَمْ 
ولا يُسقَى ولا يُوْدَى ولا يُحرَجُ؛ ولو قال مُسلمٌ: أنا آم لم يُصدّق إلا أن يَشْهّدَ رجلان غير 
وسو أعبذَ قبل الإسلام أو بعدَهٌ عند "الإمام"؛ وقالا: إن أسلمَ بماق+م!/] قبلّه فهو حب ولا 
يُختصر به الأعملٌ عنده» وظاهر قولهما: أنه يُحْنَصٌ به. اه مُلخصاً من "الفتح”' و"الببحر "ا 
وقدّمنا" بعضه قبل باب الَغدمء قال "الرّملي": ((ويُوحَدٌ ما ذْكِرَ حوابُ حادثة القتوى» وهو: أله 
يحرج - كثيراً - من سفن أهل الحرب جماعة منهُم للاستقاء من الأنهر التي بالستّواحل الإسلاميق 
فبقعٌ فبهم بعض المسلمين فيأَخدُهُم)) اه أي: فيكون قدا الجماعة المسلمين عند "الإمام”؛ وفي 
لم 

(دكمهى (قولة: علا يصيرٌ غَيناً لهم إلخ) العينُ هو: الجحاسُوس» والغوث: اللَهِيدُ على الأمرء 


12-5 ل لانن 15 000 1 0 .3 ع 
والمجمع: أعواثٌ, "عناية"”"". قال "الرّملي": ((هذه العلة تنادي بكرمة تمكينه سّة بلا شرط وضع 


كونه يُحمّسُ عنه روايتان كما قدَّمناه!) قبل 


النزية عليه إِنْ هو أقامّهاء تأمّل)) اه. 


901/13 "الفتح": كتاب السير - باب المستأمن  فصل وإذا دحل الحربي إلخ  فروع‎ )١( 

(5) "البحر"! كتاب السّير ى باب المستأمن ‏ فصل تأخير استعمان الكافر عن المسلم ظاهر ١9/5‏ 

(5) المقولة ]١45.5[‏ قوله: ((ولو نادى المشرك)). 

(4) المقولة ]١575[‏ قوله: ((ولو نادى المشرك)). 

(ه) "العناية": كتاب السّير ‏ باب المستأمن ‏ فصل وإذا دعصل الحربي إلينا مستامناً إلخ 570/9 (هامش "فتح 


القدير"). 


الجزء الثاني عشر 18 فصل في استكمان الكافر 


من قبل 


© الإمام: لإ أ سنت قَيِدُ الفاقي لجواز توقيستي ما حُوتهاء كت خَهْرٍ 
وشَهْرين» "درر””©. لكنْ ينبغي أن لا يَلحقَهُ ضَرَرٌ بتقصير الْدّةِ جئاه "فتح”" (وضّعنا 
عليك المزية» فإِنْ مَكَثْ من بكرن وهر ل خلا امون : أن قولَ الإمام له ذلك 

شَرْطٌ لكوته ذميّاء فلو أَقامَ سنة أو تسن قل القول فليم يس بذمي» وبه صرّح 'الغنابيي"» 


وقيل: نعي ونه م ادرو » قال في "الفعح'”'»: ((و الأول أَوْحَةُ)) 0 


ار 
طُ 


ا«عمى (قولة: من قبا 
تحكحكى (قولة: َيْدْ اتفاتيا) أي: بالنسبة لاك لا للأكثرء فلا يجوز تحديدٌ أكثرٌ من ستق 
ري قزل السّابق: 0 إلخ»» "200 


الإماي) أي: أو نائبه 


مهد (قولة: وفل: في أيه بكرن فيا وبر لى إيدالٌ (نعم) به (لام» أي: لا يكوث شرطاً. 

كفل (قولة: وبه جَرَمَ ف "الدرر"9") أي: تقلا عن "النهاية" عو اللسترط 7 لكنّ 
عبارة "المبسوط": ((ينبغي للإمام أن يَنقدَمَ إليه فيأمرَه) إلى أن قال: ((وإن لم يُقدّر له مُدَةٌ فَالْعتيرُ 
الحوْلُ)»» قال في "الفتح””27: ((وليس بلازم أي: لا يلزم من هذا أن قل الإمام له ذلك غير شَرْطر؛ 
إن يُصدَّقٌ بقوله له: إن أقمتَ 0 فإن أقامَ سَّنةَ منَعَه من العَوده وق هذا 


ا ل ل 2 2 ا 
شتراط التقدم» غير أنه لم يوقت له مدّة خاصة» والوحه أن لا يُمنعّه حتى يتقَدمَ إليه)) اه وأقره 
قار “راي لام 


(1) ((قبلَ)) ساقطة من "و". 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب الجهاد ‏ ياب المستأمن 7314/١‏ 

(”) "الفتح": كتاب السّير - ياب المستأمن ‏ فصل وإذا دخل الخربي إلينا مستأماً إلْخ 70173 وعيارة الفتح: 000 
(4 "الفعيم": كتاب السير - باب المستأمن ‏ فصل وإذا دخحل الحربي إلينا مستأمنا إلخ 875/5 

و" 
نكي" 
(/) "الدرر والغرر": كتاب الجهاد ‏ باب المستأمن 7414/1١‏ 
(6) "المبسوط":كتاب السثّير - باب في توظيف الخراج .84/7٠١‏ 


كتاب الهاد ‏ باب المستأمن ‏ فصل في استثمان الكافر 439/7 بتصرف. 


: كتاب الجهاد ‏ باب المستأمن ‏ قصل في استكمان الكافر 43945 . 


(4) "الفتح": كتاب السثير ‏ باب المستأمن ‏ فصل وإذا دعل الحربي إلينا مستأمنا إلخ 771,73؛ بتوضيح من "ابن عابدين”. 


,٠١ 9/2 "البحر": كتاب الستّير - باب المستأمن  قصل تأخير استثمان الكافر عن المسلم ظاهر‎ )٠١( 
1/5593 "النهر": كتاب المهاد  ياب المستأمن  قصل ف استعمان الكافر‎ )١١( 


حاشية ابن عايدين 0 فصل في استكثمان الكافر 


(ولا جزية عليه في حَوْل المككث إلآ بِشَرْطٍ أحذها منه فيه و) إذا صار ذميَاً (يُحري 

1 4 ف حبق لان ف ام عي ا حي 
القصاصْ بينه وبين المسلمء ويَضْمِنُ المسلم قيمة حمُّره وعجنزيره إذا أتلفه. وتجحب 
الدّيّة عليه إذا قتلّه خطأء ويحبُ كف الأذى عن م ا اي 


وحاصله: أن ما في "المبسوط” 'غيرُ صريح في عدم الا شتراط فلا يان تصريح "الع 
بالاشتراط وهو ما شير إليه قول "الهداية ال : ((لأنه آ لما أقام سنة بغير تقدير الإمام إلخ» وبه 


م 


لنتعق عن فول 


يه" ((فلعلٌ فيه روايتين)) فافه وعليه فابتداءٌ الْدَةِ من وقت التقدم 


و 
لا من وقتي الدعحول. 
1ه( (قولة: ولا جزية عليه في حَوْل المككت) لأنه إنما صار ذميًا بعدة؛ فتجب في الحؤل 


960 (قولة: إلا بِشَرْطٍ أحدها منه فيمم أي: في الحؤّل» أ 
حت منك اللحزيةء "قنيح”17. ش 
مطلب في أحكام المستأين قبْلَ أن َصيرَ ذميا 

هوم (قولة: وإِذًا صار ذمياً جري الققصاصٌ إلخ) ما قبل صيرورتّه وس كلإقصياض عله 
5 اليف قال في "شرح السيّر”؟: ((الأصل: أنه يَحَبْ على الإمام : أصطرة وللجائن ماداموا 
ف دارناء فكان حُكْمُهِمٍ كأهل لدم إل أنه لا ِصاصَ نَّ على مسلم أو ذمي ١‏ بقل مستأمر ن ويُققص 


سارف رذ عاذ معة)). وذكر! “أيضاً: أ المُستأينَ في دار نا إذا 


و 


232200 0 
ارتكب ها يريضي عقوية ليقام عله الا اقيق العلل عن 0 وعند ت 
01 0 ا ا ا 0 
يوسف": يُقَامٌ عليه كل ذلك إلا حدّ الدمّر كأهل الدمّةِ. ولو أسلم عبد بن أجبر على عه 
)١(‏ عيارة الهداية: ((لأنه لما أقام اسنة بعد تقدم الإمام)) » انظر "الهداية": كتاب السّير - باب المستأمن ‏ فصل وإذا 
دخل الحربي إلينا مستأمناً إلخ 75م 

(7) "الحواشي السعدية": كتاب السّير - ياب المستاً 
(9) "البحر": كتاب الْسّير - باب المستأمن ‏ فصل تأخير استكمان الكافر عن 00 ظاهر هاه .1 

(5) "الفتح”: كتاب السّير ‏ باب المستأمن ‏ قصل وإذا دحل الحربي إلخ 9/1/8 


قصل وإذا دحل الحربي إلح د (هامش "قتح القدير") 


(د) "شرح السيرالكبير”: ياب ما يجب من النصرة للمستأمتين وأهل الذمة 5/اد8١1.‏ 


انظر شرح ولتي الكي * رسن الدود قاقر 123/2 
(1) انظر ”شرح الْسّير الكبير”: باب الحدود في دار الحرب2 ,دم 


الجزء الثاني عب 34١‏ فصل في اسثمان الكافر 


ون لطر قا ولو اسل منع امزال وعدن ولاق سنا #ابتلع لعفت أو داوق 


لانتهاء التبعية بالبلوغ عن عَقَلِ؛ ولايصيرٌ الصّير تبعا 
لأحيه أو عَمَّه أو جدّه ولو الأب مَيتاً في ظاهر الرّم واية؛ وني رواية "امسن" : يصيرٌ مُسلِماً بإسلام 


فَالصّغارٌ ب لى بخلافف الكبار ولو إناثا؛ 


ده والصّحيح: الأَوَل؛ إذ لو صار مُسلما بإسلام لبد الأدنى لصار مُسلماً بإسلام الأعلى فيازمٌ 
الْحَكُمْ بالرّدةٍ لكل كافر؛ لأنهم أولادُ "آدم" و "لوح ' عليهما السَّلام ولو أسلمٌ في دارنا وله أولاث 


0 ع 7 ا و .م د بي و 5 0 
نويه مر د لامر توارك دارنا قل موت أبيهم)). اه مالسا سيد 00 


قري 


عنه”"": ((أث 3 الصغير كد تت وإن كان مُن يُعبّرُ عن نفسيه))» و ذَكرَ في موضع آحَرَ رك 
المستأمن 9 ل 
عُسلمةٍ أو ذِميّة كرهاء أو مرق - لا يُنتقضُّ عهدةُ). اه ملخصاً. 


وحاصلة: أن المستأمِنَ في دارنا قبز أن يصير با حكن كم للم إلأفي حوبي 


وعدم مُوَاخذَيِه بالعَُوبات غير ما فيه حقٌّ العبدء وف أذ العاشر منه اشن 


وقدّمنا'' قبلَ هذا الباب: ((أنه التزم أمرّ المسلمين فيما يُستقبلٌ)). 
مطلب: ما يُؤخذ من النصارى رُوَّار بيت ا مقس لا يجوز 
أقول: وعلى هذا فلا يَحِلُ أذ ماله بعقدٍ فاسدء بمخلاف المسلم المستأين في دار الححربييء 


إن له أذ مالهم برضاهٌم ولو ب: ربا أو قمار؛ لأنّ مالّهم مُبَاحٌ لنا إلا أن ادر حرابٌ وما أخيد 
5 .2 ع2 7 0 31 
برضاهم ليس غَدْراً من المستأين» بخلاف المستأين منهم في دارنا؛ لأ دارَنا مَحلٌ إحراء الأحكام 


الشّرعية» فلا يَحِلٌ لمسلم في دارنا أن يَعقَدَ مع رماق++اب] المْستأمن إلا ما يحل من العُقُودٍ 


)1١(‏ المقرلة [13374] قوله: ((وأولاة)). 
(8) أي: عن "شرت السير الكبير". 
ي: عن "شرج 
(*) "شرح السّْير الكبير": باب بيان الوقت الذي يتمكنْ المستأمن فيه من الرجوع إلى أهله إلخ 5 يام 1-ل/ا/61 1 


() المقرئة [لالالمة١]‏ قوله: ((لأنه ما الترم إلخ)). 


ردق 


حاشية ابن عابدين 547 فصل في استكمان الكافر 


مع المسلمين» ولا يجورٌ أن يود منه شيمٌ لا يمه شرعاً ون حرّت به العادةه كالذي يُوعحَدٌ من 
زذار بيت المقيس كما قدَمناة؟'' في باب العاشر عن "الخير الرّملي". وسيأتي””© امه في الحزية. 
مطلب مهم فيما يفعلة الَجَارُ من ذفع ما يُسمّى "موكرة” 
وتضمين ابي ما هَلَكَ في المزكب 

وا قرَرناهُ يظهر جوابُ ما كثر السّوالٌ عنه في زمانناء وهو: أنه جرت العادةٌ أذ لحار إذا 
استأحروا مَرْكباً من ري يدفعون له أحرله؛ ويدفعون أيضاً مالاً مَعلوماً لرجل حَربي مُقيم في 
بلاووه يُسمّى ذلك الماك سشُوكرق على أنه مهما هَلكَ من المال الذي في اركب يرق أو عرق أو 
ني أو غير فذلك امحل ضامنٌ له مُقابلة ما بأحذهُ منهي وله وكيز عنه مُستأينٌ في دارنا يُقيمٌ 
يعض من التجّار مال السُوَكرة: وإذا هلك من مالهم 
البحر شيءٌ يودي ذلك الْستأينٌ لحار بدلّه ماما والذي يَظهَرْ لي أنه لا يَحِلٌ لاجر أحةٌ 
بَدَل الهالك من ماله؛ لأنَّ هذا التَرَامٌ ما لا يُلرّم. 

فإن قلت: إن الْودَعَ إذا أذ أجرةٌ على الوديعة يُضمنها إذا ملكت 

قلت: مسألشما ليست من هذا القبيل؛ لأنّ المالّ ليس ف يد صاحب السّوكرة؛ بل في يدٍ 
صاحب لكب وإن كان صاحيُ المستوكرةٍ هو صاحب الْرَكُبٍ يكون أجيراً مُشتركاً قد د 


في بلاد السّواحل الإسلاميّة بإذن السسّلطان» 


لإفصل في استئمان الكاف رك 
(قولة: والّذي يَظْهَرْ لي أله لا يَحِلَ تار أذ بدل الهالك من مالِهِ إلخ) لكي الواقع الآن أن 
أهل الحربب يدخلوث دار الإسلام بلا أمان» فهم حرييُون غيرُ مستأمنين» فلكلٌ واحدٍ من المسلمين أدٌ 


ما معَهُ من المال بأيّ وجهٍ كان ولو بدون رضاهُمء ويجري في ذلك الخلافُ في أن ذلك فَيمٌ أو للآحذ؟ 


)١(‏ المقولة [8775] قوله: ((لفقد المالية)). 
)١(‏ نقول: لم نر تمام هذا الكلام في فصل الخرية» والله أعلم. 


الجزء الثاني ع 34 فصل في استثمان الكافر 


أحرةً على الف وعلى اخَمْلِه وك من الْودع والأجير الْشترك لا يَْمَنُ ما لا يُمكِنْ الاحترالٌ 
عنه كالموت والغرّق ونحو ذلك. 

فإن قلت: سياتي”" كيل باب كفالة التحلين: قال لآخمر: املك هذا الطر 
فسَلّكَ وأّحِدَ مال لم يضم ولو قال: إن كان مَخوفاً وأحبِد مَالْكَ فأنا ضاينٌ ضَمِنٌ وعللّه 
م" هناك!"': ((بأنّه ضَمِنَ الغارٌ صيفة السسّلامة لمَغرُورٍ نَصأ) اه أي: بخلافب الأول؛ فإنه 


"الشّارح 
ليع" علي لمان :انا تدرف وي قارع لصوأ "كن رسال نزوت يما ريق 
على الغارٌ لو حصّل الغُرورٌ في ضيمن العارّضة» أو ضّمِنَ الغار صيفة المسّلامة للمَغرُور: فصار 
كقول الطَّمَّان لربً لبر إبْعَلُ في المَلوفسَئَلُ فيه فدهب ين اب إلى الماء وكان الطَُّّادُ عاليماً 
ا إذ عي في ضيمن العنّب وهو يقتضي السّلامة) اه 1 
قلت: لا بد في مسألة التغرير من أن يكوت الغارٌ عالماً بالحَطَرٍ كما يدل عليه مسألة الطّحّان 
الذكورة, وأن يكون اوور غير عالِم؛ إذ لا شلثٌ أن رب ار لو كان عالما بتشب الدلو يكو 
هو الي ماله باخيار»؛ ولفظ (الغرور)) ب عن ذلك لَغْم؛ ؛ لما ف "القاموسر"0: : (غَبَهُ غْراّ 
وغُرُوراً فهو مغرو وغريرٌ: خدَعَه وأَطمّعه بالباطِلٍ فاغترٌ مو اه ولا يُحفى أن صاحب 
الس كرة لا يفعي تغريٌ امار ولا يلم بمُصُول الرّق هل يكو أم لا وأا الخطرُ من الألصوص 
والقُطّاعِ فهو معلومٌ له , وار لأنهم لا يُعطوث مال السّوكرةٍ إلا عند شدَةٍ الخوف طَمَعا في 
أحذٍ بدل الهالكء فلم تكن مسالا من هذا القبيلٍ أيضاء ٠‏ نعم قد يكونُ للتاحر شرين حربي 
في بلادٍ الحرب فيَعقِدُ شَرِيكُهُ هذا العقّدَ مع صاحب السسُوكرةٍ في بلادهم ويأعدٌ ممه بِدَّلَ 
الهالك وَيُرسِلَهُ إلى التّاجرء فَالظّاهرُ: أنَّ هذا يحل للنّاجر أدةُ؛ لأنّ العقّدَ الفاسِدَ حرى 
بين حَرْيين في بلادٍ الحرْبٍ وقد وصل إليه ماهم برضاهُم فلا مانعٌ من أخلرو» وقد يكون 
)١(‏ انظر الدر عند المقوئة [317729 1 قوله: ((فإن أمن)). 
(5) انظر الدر عند المقولة [4ت5] قوله: ((أو ضمن الغار صقة السلامة للمغرور نصا)). 
() "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواجبة إلخ 113/5, 
(1) "القاموس": مادة ((غرر)). 


حاشية ابن عابدين 544 فصل في استئمان الكافر 


سقفي عة وا : ات لوا ع وك د جيه 
و تحرم غيبتة كالمسلم) 0 يها'': ((لو مات المستأمِنٌ في دارنا وورلته ثمّة 


1 


وُقَف مالهُ لهم» ويأحذوة( '" بس ولو من أهل الذمة ة فِكَفِيل ولا يُقبَلُ كتاب 
مَلكهم)). (وإذا أرادٌ الرُحوع إلى دار الخرب 5 


التَاحرٌ في بلادهم فَعقِدُ معهم هناك ويَقبَضُ البدَلَ في بلادنا أو بالعكسء ولا شلك أله في الأولى إن 
حَصّلَ بينهُما خبصامٌ في بلادنا لا يُقضى للتاحر بالبدل, وإث لم يُخْصّل غيصامٌ وفع له ادل 
وكيلة الْستأينْ هنا يحل له أحذة؛ لأنّ العقد الذي صَّدَرَ في بلادهم لا حُكْمٌَ له فيكونُ قد أَحدٌ 
مال حربي' برضاف» وأا في صُورة المكد, ؛ بأن كان العمدُ في بلادنا والبضُ في بلادهى فَالظّاهٍُِ 
أنه لا يَحِلُ أده ولو برضى الحربيّ لابتنائه على العَقَدٍ الفاسِدٍ د الصّادر في بلادٍ الإسلا فيعدبر 
حُكْيهُ هذا ما ظهر لي في تحرير هذه مسأل فاغيمة؛ فإنك لا تمه في غير هذا الكتاب. 

حكن (قولة: نَم يع كاأسلم) لأله بعَقْدٍ الذّمةِ وَحَبّ له ما لناء فإذا حَيُمَتْ غيية 
لمسلم حَرْنا عي بل قالوا: د طلم لذي أسةٌ. 

4508١‏ (قولة: يسدر ينج في بعض اللسخ: (زويأحذونة))» وهو الْناسب؛ ؛ لعدم ما 
يُقتضي حذف الثون. 

5كهل| (قولة: ولو من أهل الذمة :إلخ) قال في "الفتح'”"": (رفإث واق70|] أقاموا بيد من هلي 
لدّمةِ قلت استحسانً؛ لأنهم لا يُمْكِنْهِم إقامئها من المسلمين؛ لأث أنسابهُم في دار الخرببي لا تعرنها 
لمسلمون: فصار كاتهادة الّساء فيما لا يط عليه الرّحَالَ فإذا قالوا: لا نعلم لهو وارثا غيرّهي دقع 


إليهم امال وعد منهم كُفيلاً؛ لما يَظْهّرْ في المآل من ذلك» قيل: هو قولّهما 3 قولُ "أبى حنيفة". 


(قوله: قيل: هو قولهما لا فول "أبي كس كما ثي المسلمين إلخ) لكن المذكورٌ في شتى القضاء: 
تركة قَسيمّت بين الورثة أو الغرّماء بشهودٍ لم يقولوا: لانَعلم له وارثاً غير أو غربسا ! لم يكقذرا خلافاً 


لهماء ولو قال السّهودٌُ: ذلك لا يكفلُون اثفاقاً. اه تأمّل. 


7109/5 "الفتح": كتاب السّير  باب المشتأمن  فصل وإذا دخل الحربي إلينا مستأمياً‎ )١( 
في "ط": («ويأحذونم).‎ )5( 


(5) "الفتح": كتاب الثّير - باب المستأمن ‏ فصل وإذا دل الحربي إلينا مستأمنا إلخ ‏ فروع 9/1/8 


الجزء الثاني عش 00س 848 امس سا فصل في استثمان الكافر 


بعد الْحوّل) ولو لتِجارةٍ أو قضاء'') حاجةٍ كما يُفِيدُه الإطلاق» "نهر" (مُبع)؛ لأنّ 


0 عَقَد0" الذمة لا يُنقَضا نه ومفادة: مَنعُ الذميّ أيضا اوفع البو وعم ووو 


ف للسلمين وقيل : بل قولّهم جميعاء ولا يُقبَلُ كتاب ملكهم ولو ثبت أنه كتابة)) اه أي: 
لأ شهادَتّه وحدّهُ لا تُقبَلُ فكتابهُ بالأول. 


0450 (قولة: بعد الحؤل) أي: بعد المدةٍ التى عيّها له الإمامُ حَوْلاً أ 
إمتحقل (قوله: كما يُفِيدُه الإطلاق) كذا بحنَهُ في اليك ” الروتيفة في "النهر”»: وهذا 


و 
0 


95 


ظاهرٌ إن خيفَ عدم عَودِف و إلا فلا كما يُفِيدُه التعليلٌ التي 07 

ةر (قولة: 1 اوح اورف يعن مز رم لعو 001 وعيازة 
"الرّيلعي”9': ((لأن ف عَوْدهٍ 0000 بالمسلمين بِعوده ا عليناء وبتوالده ف دار الحرب وقطع 
لمرية)) ا ولا يُخفى أن المفهومٌ منه: أن الواة بالعَودٍ اللّحاقٌ 0 انع 

حكن ل ومنادة: 7 لمي ع كنذا 3 "النهر”, وهو مُصرَّحٌ به في "الفتيح”37)م 


قل وار الخو على وسو سا ل شرج ارمع أن َوه عادة 
لا يسع كالمسلم بقرينة التعليا ال فب م ريس في "شرح السنير الكبير” ': (رأد الذّميّ 


0 


قععا عه 


فإنه يُمنَعُ أن دعل قرسا معه أو سلاحا؛ لأنّ الظّاهرَ من حاله 


لو أراد الدّحولَ إليهم بأمان 


)١(‏ في "و": ((وقضاءع)؛ وني "ط": ((لقضاء)). 
(5 في "ب": ((عهد)). 
(") "البحر": كتاب السير - باب المستأمن ‏ فصل تأخير 


ان الكافر عن المسلم ظاهر ١١9/85‏ 
(4) "النهر": كتاب السّير - باب المستأمن ‏ فصل في استعمان الكافر ق519/ا. 

(2) المقولة [3--99١ع‏ قوله: ((لأن عفد الذمة لا ينقض)). 

(5) "البحر": كتاب الْسير ذايان المستأمن ‏ فص(ز 
(7) "تبيين الحقائق": كتاب السّير - باب المستأمن 
(8) "النهر": كتاب السير - باب المستأمن ‏ فصل في استعمان الكافر 5793 /أ. 

(8) "الفتح": كتاب السير - باب المستأمن ‏ فصل وإذا دحل الحربي إلخ - فروع 5/الاا. 

رمم "شرح الْسّير الخبير”: ن يدّغنوه دار الحرب من التجارات 4 ,لاد ١_لالاد‏ 1 


تأخير استئمان الكافر عن المسلم ظاهر ١.5/5‏ 
- فصل لا يُمَكُنُ مستأمنٌ فينا سنة 559/8 


حاشية ابن عابدين 34 فصل في استئمان الكافر 


حراج الأرضٍ لالد تف جع اا ول مي اك سد انك ابلط و 


منهى بخلاف الُسلب :إلا أذ يكو مروف يدر تهم: ولا يُمنَعُ من الدُخول بتجارةٍ على 
البغال والحمير والسُّن ؛ لأله للحثل. » لكن نْ يُستحلّفْ أله لم ير بيْع ذلك منهمم). 


0 2 


[احقهم (قولة: كنا تت أرق أن يقول: ((كما يصيرٌ ذميّا)) كما قالّه الإمامُ "* 
رحمه الله تعالى 3 ف 'السيرٍ الكبير "”': ((إذا در لَ الحربي دار الإسلام بأمَان فاشترى أرضّ حراج 


مركم 


فوضيع عليه الاج فيها كان ِمَ) اه قال "الستّرحسي””": ((فيُوضَعٌ عليه حراج رأسبي» 
ولا يُترّلكُ أن يرج إلى داره؛ لأنّ حراج الأرض لا يحب 0 على من هو من أهلي دار الإسلام: 
فكان ذَِمي)). وثي "الهداية”": ((وإذا لَِمَه حراج الأرض فبعد ذلك فَلرمُه الحزية لسَنةٍ مُستقبلة؛ 
لأله يض نإميا بأروم الخراج» فعترٌ المدةٌ من وقتٍ وُجويه). 

لحك ) (قولة: بأن رم به وأعيدَ منه) الفلّاهي : أن المراد بالأححنٍ استحقاقٌ الأأحلٍ مله وهو 
6 بل هو تأكيد لز دما 


“قلي ى المرادُ به الأخبة بالفغلٍ 


ل 


نه يصيرٌ وميا مجرّدٍ الشّراءى وهو خلافٌ ظاهر الرواية؛ لأنّه قد يُشتريها للتحارق قال في 
"الفتح"20: ((والراذ بوضعه: إلز إلزاةُ به وده منه عند حُلُول وَقيِه وهو عُباشرةٍ السّبب» وهو 
زراعتها أو تعطيلها تعطياج تعطيلها مع التَمكر. ن منها إذا كانت في مِلْكِه أو زراعتها بالإحارةٍ وهي في ملك غيره 
إذا كان خحَراجَ مُقَاسَمة؛ فإنه يمح منه لا من ا مالك فيصيرٌ به ذِميّا بخلاف ما إذا كان على 
المإلني)) اه أي: بأ كان خراجاً مُوظفاء أي: دراهم معلومة؛ فإنه على مالك الأرض»ء فلا يصيرٌ 
به الُستأجرٌ مي لأنه لا يُوحَدُ من أمّا راج الْقَاسّمةٍ ‏ وهو: ما يكودٌ جُزءاً من الخارج كيصفه 
(1) انظر "شرح السسّير الكبير”: باب متى يصير الحربي ذميًا؟ 4/5 73543584 


(؟) "شرح السّير الكبير": باب متى يصير الحربي ذميًا؟ 43-5744/5؟7 بتصرف. 


(") "الهداية": كتاب السَّير - باب المستأمن ‏ قصل وإذا دخل الحربي !| 


(4) "الفتح": كتاب السّير - باب المستأمن ‏ فصل وإذا دخل الحربي إل 


الجزء الثاني عت /ا2 فصل في استثمان الكافر 


كخراج الرّأْسِ (أو صار لها) أي: المستأمنة الكتابيّة ورَوجٌ مُسلمٌ أو ذِمَي)؛ لتبعيتها 


أو أنه - فإنه يحل من الُستأحر » لكنْ هذا على وب امه وروا حر عد بق 
المالني» وكذا الخلا في العُتثر» وقد صرّح بذلك "المسّر حسي ”'"» وهو الموافِقٌ لما تفده" في 
باب الع وقدّمنا ترجيحّ قول "الإمام" هناك, قفي إطلاق "لفتح" نظ لإيهامِه أن ذلك مُتَفَقٌْ 
عليه عندناء و لمي على ذلك في "ليحر" و"النهر"”. فتدير. 

84 (قولةُ: كخراج الرّأس) أي: في أنه إذا التَرمّه صار مُلترماً المْقَامٌ في دارناء 


مع 


حر 
زككففل (قولة: أو صَارَ لها إلخ) أي: تصيرٌ يه بذنك» وظاهرُة: أن التكاح حادث بعد 
دُخُولِها دارتاء وليس بشرط؛ فإنْهِما لو دخلا دارَنا نم صار اوج مُسلماً أو ميا فهو كذلك كما 
فاده في "البحر"”*, وقيّد بالكتايّة؛ لأنها لو كانت عَوْسة وأسلة | رَوجْها يَعرضُ القاضي عليها 
الإسلام؛ فإن أسلمَت وإلاّ فيقَ ينما ولها أن تَرجعٌ بعد انقضاء عايها كما ىِ "شرح السير"00. 
(140) (قولة: لتعيّيها له) المرادُ بالتبعية كونها الترّمت الْقَامَ معه كما في "البحر”©: وهذا 
شاما” لْ للرّوج الُسلم الذي فافهم. 


1 


005 (قولةُ: وإن لم يَدحْلُ بها) فالسسّرط مُحرَُ عَقَدِهِ عليها كما أشار إليه "الرٌيلعي”0, 


ارمع 


0 


30/15 "شرح السّير الكبير": باب متى يصير الحربي فييك‎ )١( 

(؟) المقولة [(8477] قوله: ((وائعشر على المؤجر)). 

(") "البحر": كتاب السير - باب المستأمن ‏ فصل تأخير استثمان الكافر عن المسلم ظاهر 5و 
5 "البحر": ع السر يات المستأمن ‏ فصل تأخير استتمان الكافر عن المسلم ظاهر 50 
(5) "شرح السير الكبير”: باب ببان الوقت الذي يتم المستأمن فيه إلخ 9ع 187 

(5) "البحر": كتاب السّير ‏ باب المستأمن ‏ فصل تأخير استكمات الكافر عن المسلم ظاهر 11/18 


تضقنا عه + د 


كتاب الْسَير - ياب المستأمن - قصل لا ي 
(8) "البحر": كتاب السّير - باب المستأمن ‏ قصل تأير اسكمان الكافر عن المسلم ظاهر د١١‏ 


() "تبيين الحقا 


حاشية ابن عابدين 144 فصل في استكمان الكافر 


(لا عَكدئُه) لإمكان طلاقهاء ولو نَكحَها هدا فطالبتة هْرها فلها مََعْهُ من اجر 


"تنا رمحا 01 زود نية :اح اق ون امامل عبرو نة ونا على مام عن 
"الدرر"؛ ومنه عَلِمّ حُكْمْ الدين الحادث في دارنا (فإن رَحَعَ) المستأمِن (ليهم) د ولو ل 


دارو (حَلّ دَمُم) لبطلان أمانه (فإث ترك وديعة عند معصوم) مُسلمٍ مأو ذميّ (أو دين 
عليهما مي أو ظَهر) بالبناء للمجهول» 17 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 200707111 


0 (قولة: لا عَكْنُه) مب قبلاب] أي: لا يصيرٌ الُستأين ني إذا نَكَحَْ م لأله 
يُمكِنهُ طلاقها يررحم إلى بدو فلم يكن ن مُلتزماً مقا وكذا لو دَحَلاِ بأمان فأسلمت "0 
وما في "الهداية””' ‏ في آخر كتاب الطّلاق: ((من أنه يصير ميا بالتروج في دارن/) ‏ علط من 
الكاتب مُخالِفٌ للنسحة الأصلِّق أفادهُ في "النهر "0©. 

4 (قولَه: على ما مر" عن "الدرر") أي: من أنه لا يُشترّط قولٌ الإمام: إن أقمت 
سنة وضئنا عليلك الحزية, 

0 (قولة: ونه إلح) أي: من كم المهر شيم كم غيره من الينِ؛ فإد للثائن 
كن لخر و أيناء فإذا مُنْعَه ومَضّى حولٌ صار 


٠ /‏ (قولة: إن رح المستأو, نْ) ظاهرة: ال بخواق 5 ن كونه قبل كم | بكونه و أو 
بعده؛ لأنّ الذّمر إذا لْجِقَّ بدار موصو كما سيأتي» "بحر "07 

الكفقل (قولة: ا أي: من غير 0 على دارهم؛ أن وَحَدَهُ مسلم فأسَره. 
)١(‏ "التتارخانية": كتاب السّير - الفصل المخامس عشر في المسلم يدنحل الأشياء في دار الحرب إلخ 585/2 بتصرف. 


أو" (رريف)). 
() "البحر": كتاب السير - باب المستأمن ‏ فصل تأخير استكمان الكافر عن المسلم ظاهر 1١/8‏ 


(؛) "الهداية": فصل: وإذا أرادت المطلقة أن ترج بولدها إلخ 9/5؟. 


(د) "النهر": كتاب السثّير ‏ باب المستأمن ‏ فصل في استكمان الكافر ق 659ب 


باب المستأمن ‏ فصل تأخير استئمان الكافر عن المسلم ظاهر 78 ,1١١1‏ 


افو التاق عش + ومست تمعسهتكت. 8835 فصل في استثمان الكافر 


يمعنى: غلب (عليهم فأحذوةُ أو قتلوه سقط ذَيْنهُ) وسَلمُهُ وما غصب منه وأحرة عين 


آجرّهاا'' لسّبق يدِهِ (وصار مالة) كوديعتب» وما عند شريكه ومُضاربهِ وما في بيه 


(قول: بمعنى غلب) الأولى تأخيره عن قوله: ((عليهم)؛ لقول "المغربي”"': ((ظهر 


2 


عليه: عُلِب)). 


02 0 


كوا (قولة: فأحذوه) احترارٌ عمًا لو هَرَبَ كما يأتي 

ةلم (قوله: 37 دينة) لأ إثبات البدٍ عليه بواسطة الطائبة وقد 0 ويد من عليه 
أسبقٌ إلبه من يد العامّة؛ فيخقصٌ به فيَسقلٌ ولا طريق لجعله قينا؛ لأنه الذي يوا 0 
ولا يُتصرّرٌ ذلك في الدّينه "نهر”؟)؛ وهذا معنى قوله الآبي: ((لستبق يدع))» فهو علَة للك 

9418 (قولة: وسَلمُهُ أي: لو أُسْلّمٌ إلى مُسلمٍ دَراهم على شيء. 


(قولهُ: وما غصب منه) ذكزه في "البحر”' بمناء وبّنى عليه في "النهر”' السَّلم 
0 
والأجرة. 
99وة0 (قولهُ: وصار مالهُ) أفاد أن الدّينَ ليس مالَة؛ لأنه ملك المديون. وللمالك حقّ 


المطالبة به لييستوي مئله لا غينه. 


مكدو (قوله: كوديعته) أي: عند مُسلم أو ذم "ملتقى""'. قال "ط"”": ((و كذا غيرة 


0 في "ط": ررأجرهام) 

(5) "اللغرب"! مادة ((ظهر)). 

(5) صا قت "در" 

(4) "النهر": كتاب السّير - باب المستأمن ‏ فصر 


(5) "البحر": 
(1) "النهر”: كتاب السثّير - باب المستأمن ‏ فصل في استعمان الكافر ق559اب. 


في استكمان الكافر ق4 الب 


كناب السّير - باب المستأمن ‏ فصل تأخير استئمان الكافر عن المسلم ظاهر 11175 


() "ملتقى الأبر": كتاب السّْير ‏ باب المستأمن ‏ فصل لا يقيم أكثر من سنة 534/1. 
(4) "ط": كتاب اللنهاد ‏ باب المستأمن ‏ فصل ف استعمان الكافر 150/9 بتصرف. 


عرده؟ 


حاشية ابن عابدين 36 فصل في استئمان الكافر 


واختلف ف الرّهن» ورجّح في "النهر": ((أنه للمُرتهن بدينم))» وفي "السراج": ((لو 
بعت من يأخدذ الوديعة والقَرْضَ وب اللَسليمٌ إليع») انتهى؛ وعليه فيوفى منه دَينْهُ هنا 


ٍ 3 


فاقه 


ولو صارت وديعتة فيكا (وإن قَيِلَ أو مات فقط) بلا عَلَْبةٍ عليه”'' (فديته”" وقَرْضة 


ووديعتة لويم لأن نفسَهُ لم صر مَعْْومة فكذا ماله كما لو ظُهرَ عليه فهربَ 507 


بالأولى))» وف "البحر””: ((وإنْما صارنت وَديعمَةٌ غنيمة؛ لأنها ف يده تقديراً؛ لأنّ يد الُودّع 
كيده فقصير قينا عا لنفسيو» وإذا صار هالهُ عَنِيمةٌ لا حمس فيه. وإِذما يُصرفُ كما يُصرّفُ الاج 
واللحؤية؛ لأنه مأحوذ بقوَةٍ المسلمين بلا قتال» بخلاف الغنيمة)). 

إفككةلن (قولة: واخبّليف في اليهِْ) فعند "أبي يوسف": للمرتهن بدينهه وعند "محمّد": يبا 
ويستوفي دَيْنَه والريادةُ ِيءٌ للمسلمين» ويبغي تَرَحِيحُةُ؛ لأ ما زاد على قار الدّين في حُكْمٍ 
الوديعة, ' 


الوّديعة إنما كانت فيا لما مر: أنها كانت في يده حك دلا ولا كذلك الرُهنُ)) اه. وأحاب 


اا ور 3 ده فق "النهر"”': ((بأن تقديمٌ قول "أبي يوسف" يوَذِنٌ بترجيجفو) وهذا أن 


5 2 - ال ا انارو 7 7 ا مع ع 
"الحمّوي": ((بأنه على تسليم أن التقديمٌيُفيدُ الترجيح دائماء فيفِيِدُ أرححيّة الأرّل فيما إذا كان 
الرَّهْنُ قدْرَ الدّين» أمّا اياده فقد صرّحوا في كتابب الرّهن: بأنها أمانة غير مَضمُونة))» وكذا قال 
ب اررق 20 2 
ح”*': ((الح ما في "البحر"))» وذَكْرٌ نحو ذلك. 
: 1 


94 (قولة: وَحَب التسليم إليه) لأنّ ماله لا يصيرٌ فيئا إلا بأسرو أو بقتله ولم يُوجَدْ 


أحدهماء "ط"20, 


حول (قمِ قولة: وعليه) أي : على ما ذْ م وُجوب التسليمٍ و وه البناء: أن طَلْب غريه 


)١(‏ في "و": (إعليهم)). 
)١(‏ في "د": ((فدينه)) بالنون؛ وهو تحريف. 
(") "البحر": كتاب السير - باب المستأمن ‏ فصل تأخير استئمان الكافر عن المسلم ظاهر 111/5. 


(5) "النهر": كتاب السّير - باب المستأمن ‏ فصل في استئمان الكافر ق753بب. 
(د) "ح”": كتاب الجهاد ‏ باب المستأمن ‏ فصل في استئمان الكاقر 77153 رب 
(1) "ط": كتاب المهاد ‏ باب المستأمن ‏ فصل ف استقمان الكافر 170/77 . 


اكه انا عر ب بي 31 فصل في استثمان الكافر 


فمالهُ له. (حَرْبِيٌ هنا له نَمَةَ عِرْسٌّ وأولادٌ ووديعة مع مَعْصُوم وغيره فَأسلَم) هنا 


كطَلبه بوكيله أو رسولهء وهذه المسألة ذَكَرَّها في "البحر" بحثاء فقال”": ((ولم أرَ حُكمَّ مما إذا كان 
ا ا 7 اك ار 3 5 2 

على المستأمن دَينْ لمسلم أو ذمي أدانة له في دارنا ثم رَّجَعٌ ولا يُخفى أنه باق؛ لبّقاء المطالية» 

وينبغى أن يُوفى من مالِه لمتروك ولو صارَت وَديعتَة فيما)) اه ولا يُخفى أذ فيما ذكرهُ 


عاط امقاه 
2 


وقال في "النهر”" : ((فإث كانت الوديعةٌ من غير جنس الدّينٍ باعها القاضي ووفى منهاء 
وقد أفتيتُ بذلك)) اه. 

“هون (قولة: فمالهُ لهم وكذا ذَيُه ويم من ذلك أنّهِ لو أرسلّ من يذه وَحَب تَسلَيمُةُ 
كما لا يخفى. 

0ه (قولة: له نّم أي: في دار الحرسبء((ِرسن)) بالكسر أي: زوحة. 

ةل (قولة: وأولاد) أي: ولو صغاراً؛ لأنّ الصّغيرَ إنما يتبَعٌ أساة في الإسلام عند اتحادٍ 
الدّار "بحر”". أي: ولو حُكماً؛ لما في "شرح الحرير "40 ((وكنا يَتبعْهُ إذا كان التبوعٌ في دار 
الحرّب والتَابمُ في دار الإسلام)) اه أي: لأنّ المُسلمّ في دار الحرْب من أهل دارنا. 

مطلب مُهِم: الصِّي يَتبِعٌ أحد أبويه في الإسلام 
وإن كان يَعْقِلٌ ما لم ييل وخلاقة خطأ 


(تنبية) 
ف "شرح السسّير الكبير"00: (إلو َل الصّغيرٌ الذي يعبر عن نفسه ذَارَنا لزيارة أبو 


1115 "البحر": كتاب السّير - ياب المستأمن  فصل تأخير استكمان الكافر عن المسلم ظاهر‎ )١( 
(؟) "النهر": كتاب السّير  باب المستأمن  فصل في استدمان الكافر ق976رب.‎ 

(5) "البحر": كتاب الْسَير - ياب المستأمن ‏ فصل تأخير استثمان الكافر عن المسلم ظاهر دأر1 11 
(4) "التقرير والتحبير": المقالة الثانية: في أحوال الموضوع ‏ الفصل التا 


(5) "شرح السّير الكبير": باب بيان الوقت الذي يتمكن المستأمن فيه من الرجوع إلى أهله إلخ 0775م 1-/ا/61 1 


الحاكم لا حلاف في أنه الله لك" 


حاشية ابن عايدين 0 فصل في اسكمان الكافر 


(نمّ ظَهَرنا عليهم فكله في لعدم يده وولايت» ولو سْبِيَ طِفلةُ إلينا فهو قِنّ مسلمٌ 


وإن أسلمَ تمه نَم فجاء) هنا ( فظهرنا"') عليهم فطِفلهُ خُرٌَ مسلمٌ) ا و 
إن كانا ومين فله السحُوعٌ إلى دار الحرببيء بخلاف ما إذا كانا مُسلْمَين أو أَحدُهما؛ فَِنّه يصيرٌ 
أ تبعاً نفسه ‏ في حكم البعيّةِ في الإسلام - 


خطأ م 0 من أصحايتا: إن التدع ا 


أذ لصي إذا عق 0 أحد نوي فقد علمت لها 
لقو خَطأء وقد تهنا عل علي ذلك رابج جا الحاو وفي باب الجنائر”"؟ عند قوله: (اكصبي 


سير يّ مع أحدٍ أبويه))» وبق 0 الاي نْ البلوغ وبَرهَنَ وادّعى أبوة ان قاط وبرهن أيضاً 


يُرِيهِ القاضي أهل رةه وما لو انت الدّعوى بعد مُضي مدو نقد يه الأب أنه قاصرٌ ليُحَعَلَ 


لابن مُسلماً كما فت به 'الرّحيمي " وأطالَ في تحقيقه ف "فتاواه"7" في أواحر كتاب الدّعوى. 
زفعدةم رفك ثم هنا عليهم) ) أي: على دارع 
ههه (قولة: فكلم أي 82 ما ذكر من عرسيه وما بعدها. 


قدا (قوله: ولو سبي طِفلةُ إلخ) قال في "البحر"*: ((ولو ب سبي الصَّي في هذه المسألة 
0١‏ في "و" و "د" ورفطهن). 


(5) في النسخ جميعها: (زلا يعبْرٌ)): واد ها أثبتناه من "شرح السيّر الكبير": وقد نبّه عنيه "ابن عابدين” رحمه الله 


في منهواته ققال: ((قوله: ((لا يعبّر)) لفظة ((لا)) زائدة كما لا يُنفى. له تاحي)). 
(5) "شرح اْسّير الكبير”: باب بيان الوقت الذي يتمكن المستأمن فيه من الرجوع إلى أهله دا لام ١‏ 
(4) تقدمت ترحمته 801 1. 


م قوله: ((والولث َم حير الأبود 00 


33١‏ قوله: م را 


أوى الْرّحيمية ف واقعات السّادة 


لعبد الرحيم بن أبي اللطف بن إسحاق المقادسي (ات4١٠1اه).‏ 
("إيضاح المكنون” 37د 0 "سلك الدرر" 86ل "هدية العارفين" 051421). 


(8) "البحر": كتاب الْسّير ‏ ياب المستأمن ‏ فصل تأخير استئمان الكافر عن السبم ظاهر 2191175 


الجزء الثاني عشر ‏ م ددا 3889 م - فصل في استثمان الكافر 


لاتحاد الدَار (ووديعتة مع معصوم له) لأنّ يده كيّده ‏ مُحترّمة (وغيرُه في ولو 


وصار ف دار الإسلام فهو مسلم ع لأأبييه؛ لألهنا احتّمّعا قِ دار واحدق بخلاف ما قبل لى إخخر أجهع 


وهو في على كل حالي) لى لكن ؛ في 'العرميّة": ((قولة: ولو لبي وا 
بدُونها لا تَظْهَرُ فائدةٌ اللبعية بالأب؛ فإنه يُحكمٌ بإسلامه بَعيَّةِ الدَار على ما مر "في كاب 


العثّلاة)) اه أي: في فصل الجنائز. 

بوع«حكلل (قولة: لامحاد الدّار) 1 لم الم كُِ دار الحرب يمه م 0 
فالمرادُ بالذّار: ال لكر يقالي وذلك لأن ما تبت يكوث باقيا ما لم يوذ ريك 
بَعَتْ !! لى الإمام: أني ذِنةٌ لكم أفيمٌ في دار الحرابو وأبعت بالختراج كل سن جازء 
ويكوث طقل ذا زي"/» ويكوث الأب أحق به لما نا لذ اذم" لا ملك بالقون وكنا لو 


أسلمٌ الأب في دارنا أو صار ميا ثم رَحَعٌ حقى ظَهرنا على دارم تبعّه طفله ولا سيل عليه 
وتمامهُ في "شرح السير"00, 
٠45‏ (قولة: وغيرة) أي: غيرُ ما ذكر من الطفلي والوديعة مع مَعْصُومٍ وهو أولاذة الكبارٌ 


0 0 4 
0 ده ”اس ارك 
وعرسه وعقاره ووديعته مع حربي» ك0 


٠‏ ومئلة: 


اهل (قولة: لعدم النيابة) أتي: نيابة الغاصيب عنه. 


ثم رَحَعّ حتى ظهرْنا على دارهم تبِعَهُ طفلة 


إلخ) أي: إذا رَحَمْ إلى دار الحرب ولم يعر حرياء وإلاأ حار سه وابنة أيضاً لَفْضٍ ذِمَيه بالُحاق. 


(قولة: وكذا لو أسلم الأبُ في دارنا أو صار ذميًا 


)١(‏ "الفنح": كتاب السّير ‏ باب المستأمن ‏ فصل وإذا دحل الخربي إلينا مستأمناً إلخ 37475 يتصرف 
(؟) المقولة [5دد/"] قوله: («تبعاً للدّار)). 

() "الدرر والغرر": كتاب الجهاد ‏ باب المستأمن ١ر95‏ 7. 

(:) ((ويكون طفله ذميا معتزلته)) ساقط 
ود انظر "شرح السيرالك 


(1) "الدرر والغرر": كتاب امياد باب المستأمن ,د59 


لدي يتمك؛ المستأمن فيه من الرجوء إلى أهنه إلخ دام لام ١‏ 
ع ن فيه من الرجوع إلى أهله إلخ 


حاشية ابن عابدين 64 فصل في استثمان الكافر 


(و للإمام) حق (أخخا ديه مسلم لاولِي لم أصلاً (و) دِيَةِ (مُستأون ألم هنا من عاقلةٍ 
قله حطأ) لقتله نفساً مْصُومةً (وثي العمد له القتلٌ) قصاصاً رأو اليف لحا إلا العفو 


(قولةُ: وللإمام حقٌ أذ ديّة إلخ) زاد لفظ ورحقٌ)) إشارةً إلى ما في "البحر"20: 
((من أن أده الدّية ليس لنفسه بل ليَضَّعْها في بيت المال؛ وهو المنصودٌُ من ذكرها هناء 
ولأ كم القت الخط] معلوٌ ولذا لم ينْصُِ على الكمارة؛ يما سيأني في الجدايات». ‏ 

44١‏ (قولةُ: ودِية مُستأمن أسلمّ هدا) أمّا إذا لم يكن مُستأيناء أو لم يُسِلِمْ لاشيء 
على قائله كما في "شرح مسكين”"2 وتقدّم'" قبيل هذا الفصلي: ((ما لو أسَلَمْ في دار الحربم 
فقتله مُسل). 

954ل (قولة: 3 القتل ناض أن الذي وإنْ كانت أنفع للمُسلمين مِن تله لكن قد تَعْودُ 
عليهم م" قتله مُتفعة أخرى» وهي أن يرَحرَ أمنالة عن قتل المسلمين» "بحر "210 


41 (قولَهُ: أو الديّة صُلحا) أي: برضى القاتل؛ لأنّ مُوِحَبْ الْعَمْدٍ هو القَوَفُ "عر "0 


دل 


2 1 
007 


(قولة: كما في "شرح مسسكين') نُقَلْ ي "اشربلا 


"الجوهرة" قلا عن "النهاية"؛ ونقل بعدة عن "الرّبلعي" تصحيح التسوية به وبين الذمي وسيأتي ل "الشّارح 


5 - ل 0 
تصحيح عدم لزوم ' يةٍ بقدل المستأمِن عن 


"رركن #رر 


ف الدّيات ذكرٌ ما في "الجحوهرة" والاستدراكُ عليه ما في "الإختيار" من النسوية» وتصحيح "الريلعي" لذلك» 
ونْقَلَ "لحني" هنال عن "رمي" استظهار ما صحّحهُ "الريلعي" وغيرة وامتلافم ال لتصحيح نا هو بعد توت 
ما نقلهُ في "الجوهرة" عن "النهاية”, والله أعلم اه. فالأظهرٌ ل "المحشّي" أن يقفول: قيَّدَما إذا أسلم) لأنه إذا 


لم يسم يكوث حو أخت الي لنوارث لا للإمام. 


.1١١؟/5 "البحر": كتاب السّير  باب المستأمن  فصل تأخير استعمان الكافر عن المسلم ظاهر‎ )١( 
س١ (؟) "شرح مدلا مسكين على الكنر": كتاب السّير - فصل؛ لا يمك المستأمن عب 6ه‎ 
قوله: ((لأنه بالأسر إلخ)).‎ ]١35841[ (؟) المفرلة‎ 


(1) "البحر": كتاب السّير - باب المستأمن ‏ فصل: تأخيرٌ استئمان الكافر عن المسلم ظاهر 5/؟١1١.‏ 


اه" 


وحاصله: أن للإمام أذ يتل أو يصاليد لح على الدَيّةِ إن رَضيي القَاتِلٌ بالصلج وَالظَاهِرٌ: أنه 
مهل لماح على الل» م ن الي كما قب اليل ل نال تكفا ريه كن 
إ » تأمّل. قال في "الشُّرنبلاليّة”": ((وهل إذا طَلْبّ الإمامُ اديه ينَقِلِبُ التقصاص 
كما في الولي؟ 0 

قلت الظَاهر: نعم؛ لقول "الفتح”": ((وإنّما كان للسّنطان ذلكء أي: القعلٌ أو الصُلْحٌ) 
لأنه هو ولي المقتول» قال عليه الصّلاةٌ والسلام: « السّلطان ولي مَنْ لا ولي له »'؛ ) اه 


يَنقلِبُ القصاصٌُ مالا كما ف الولى؟ فلينظرٌ ا. قلست الظَاهرٌ: :نعم 
لالص يتوزع هلريدة. ٠‏ إن اد تقلا الاق الولي - لو سل - إعُا هو لشبهة اعقوم نلك 
السلا لا يك العف صرينا فلا ع الشبهة في حقه مُسقطة له ثم رأ في احائيو عبد ليم من 
كتابب الجنايات عند قوله: والقَوَدُ عَيناً ما نصٌة: : ((فلا يأخحدٌ ولي المقتول ديةٌ إلا برضا القاتا ل حتى لو لبت على 
أحدٍ قَنْلٌ يُوحبُ القصاص أو قر ب ولب الولي الي ولم َضتها لقال سقط القصاص بطابه اليف سقط 


0 


أيضاً لعدم رضا القاتل كما في الّروح)) اه. فانظْ من أينَ أنى ل "الُرْلالي" لزومٌ لد 


عه ثم رأيت 3 


"شرح الملتقى" من كتاب الحنايات ما يوافِقٌ ما نقلَهُ "عبد الحليم". ونصّة: ((لو قال الولي: أنا آخمةٌ امال بدلَ 
القصاص ى ولم يَرْضَ نّ القاتل ا يس له أَعْدُ امال لعدم الصصلح و لعفل لضاف 2 بِالعفْو)) له. 


)١(‏ في هذه المقولة. 

(؟) "الشرنبلالية": كتاب الحهاد ‏ باب المستأمن 753,37 (هامش "الدرر والغرر"). 

28 "الفتح" : كتاب السّير باب المستأمن - فصل وإذا دغل الحربي إلينا مستأمناً إلخ دالا 

(4) لفظ الحديث: ((أَيْما امرأة نكحت بغير إذن إن وليها فنكاحها باطل (ثلاثا): فإن أصابها فلها مهرها مما أصاب منهاء 
فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له)). 
رواه إسماعيل بن عُلَيّء وَهَمّامٍ وسفيان بن عيينة: وعبد الله بن رجاءء ومسلم بن خالدء وعبد المجيد بن أبي رَؤّاده 
وسعيد بن سالم؛ وابن المبارك» وإسماعيل بن زكريا: ومعاذ بن معاذء وأبو عاصم الضّخَّاك بن مخلد: وسفيان 


الثوري؛ ويحبى بن سعيد الأنصاريء ومحمد بن عبد الله الأنصاري: وابن وهبء ومؤمّل بن إسماعيل: وحجاج بن 


عمد وعيدالؤهابةبن خطاءه وى .بن » وعبيد اله ين موسى كلهم رووه عن ابن جحريج أخبر ني سليمان بن 
موسى وبشر بن لمعمل اننا الزهري عن غروة عن عائشة مرفوعاً ... . الحديث؛ زاد إسماعيل عن ابن جريج قال: 


فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه؛ قال: وكان سليمان بن موسى وكان! فأنتى عليه اه. 5 


د فصل في استئمان الكافر 


- ورواه الشاذكوني ‏ متروك ‏ عن بشر بن المفعثّل عن ابن حريج نحو رواية إسماعيل» وزاد: أحاف أن يكون و 


على» قال ابن عدي: وهذه القصة معروفة بابن 
أخرجحه أحمد +407 + 4970 وعبد الرزاق (8775 )٠١‏ في التكاح ‏ باب النكاح بغر ولي؛ وابن أبي شيبة 3/1/8 في 
النكاح ‏ من قال لا نكاح إلا بولي أو سلطان؛ وإسحاق بن 


5 


راهويه (539). والشافعي كما في "مسنده 


ولق و والطيانسي (577١)؛‏ وسعيد بن منصور اف "سلنه" (278) (3713) ف التكاح ‏ باب من قال لا 
تكاح إلا يولى: وأبو داود )5١8*(‏ في التكاح ‏ باب 3 الولى- والم الترمذي )١١١(‏ في النكاح ‏ باب ما جاء لا تكاج 
إلا بولى» والنسائي في "الكبرى” (2744) في النكاح ‏ باب الثيب يجعز أمرها لغير وليهاء وابن ماجه )١831/(‏ في 
النكاح ‏ باب لا نكاح إلا بولي: والدارمي )5١188(‏ في التكاح ‏ باب النهي عن التكاح بغير وليء وابن المتارود 
في "المنتقى" :)7٠١(‏ والطحاوي 78 في النكاح ‏ باب النكاح بغير ولي عصبة» والدرقطني في "السنن" 
5550 و"العزل" (د بق »)١17-11١‏ وأير يعنى (30/ا8): وابن حبان (4/ا.4) والحاكم 18/5 

والسوقي ف الب لاثرت ١٠١‏ و"المعرقة 
في "التمهيد" 83/15, قال الترمذي: هنا حديث عندي حسنء قال الدارقطني في "العلل" (دأبق3١١/أ):‏ ورواه 


وابن عدي 527/5. وأبو نعيم في "الحلية" 88/5 : وابن عبد البر 


عبد الله بن فرُوخ الأندلسي عن !بن جريج عن أيوب بن موسى؛ ووّهِم فيه إثما هو سليمان بن موسى اه. وابن فروخ: 
قال البخاري: تغرف وتذكر. ثم قال: وانفرد مُطَرِّف بن مازن» قرواه عن ابن جريج عن هشام ووّهم فيه اه#. ومطرّفت 
اكذاب. قال: ورواه الهبّاجَ بن بسطام عن التوري عن ابن حريج عن موسى عن الزهري» ووهم فيه؛ إثما هو سليمان بن 
موسى: وروا واه ضمرة بن ربيعة عن التوري فأسقط سليمان بن موسى. ووَهِم ف إسقاطه. وتابعه ابن لهيعة عن ابى 


جحريج عن الزهريء وهم أيضاء ثم أخرجه هأبق8١١/إ‏ عن الهيّاجٍ وابن لهيعة قال: ورواه بكر بن الشتّرود [متهم] عن 


الثوري عن عبد الملك بر بن عُمير عن عبد الله بن شذاد عن عائشة. 


ود بد يكرا أه. 


أما زيادة إسماعيل: فقد سأل أبو حاتم الرازي أحمد بن حتبلق عن هذا فقال: إن ابن حريج له كتب مدونة وليسمٍ 


هذا في كتبهء وقال يميى بن معين: ليس يقول هذا إلا ابن علية: وإتما عرض ابن علية كتب ابن جريج على 
عبد المجيد بن أبي رَوَاد فأصنحها. قال الدوري فتلت ليحبى: ما كنت أظن أن عيد الملجيد هكذا: فقال: كان 


أعلم الداس حديث ابن جريج: ولكنه لم يبدل نفسه لنحديث اه البيهقي 0٠١5/07‏ وابن عدي 7558. وهذا 


كن اتضعيف ابن علية في ابن حريجء وإن كان فيه تقوية لابن أبي راد فيه 


ثم هذا ابن أبي راد قد رواه بدون هذه الزيادة لكن مراد ابن معين أنه احتاج إلى غيره ليصلح كتبه منه؛ وهذا ضعف ولا شك. 
وعلى فرض صحتها فقد قال ابن حبان: وئيس هذا [عدم معرفة الزهري له] ثما يَهي الخيرٌ عثله؛ وذلك أن الخيّر الفاضل 
المتقن بن انضابط من أهل العنم قد يحدث بالحديث ثم ينساه وإذا سكل عنه لم يعرفه» بدليل نسيان ابي يل في الصلاة وهو 
ا معصوم. فلما جاز ذلك كان من بعده من أمته الذين لم يكونوا معصومين جواز النسيان عليهم أجوز اه باختصار. وهذا 
مذهب المحدثين والشافعية. انظر "المع" للشيرازي ص ١0‏ و"شرح أخبة الفكر” ص 113-1١6‏ 

وقال الكرحي من أصحاب أبي حنيقة رحمه الله يسقط الحديت» انظر "الإفاضة” صل #١‏ اله "نسمات 
الأسحار" و"التلويح على التوضيح" 1715 - 


الجرء الثاني عشر 0 فصل في استتمان الكافر 


- قال ابن عدي: وقد حدث به مع سليمان بن موسى حجاج بر أرطاة ويزيد بن أبى حبيب 


عَرَة وابن عيينة وإبراهيه سن سعد: 
وكل هؤلاء طرقهم غريية إلا حديث حجاج. فإنه مشهور رواه عنه جماعة اه. وزاد الدارقطني في "العلا ل": وعثمان الوقاصي 
ومحمد بن أبي قيس وإبراهيم بن أبي عبلة ويونس الأيلي ومحمد بن إسحاق اه. قال الترمذي: ورواه حَجَّاجٍ بن أرطاة وحعفر 


ابن ربيعة عن الزهري عن عروة عن عائشة» وروي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي يلل مثله اه. 


أخرجه أحمد 5745. وأير داود (3065)؛ وأبو يعنى (48537): والطحاوي في "شرح المعاني" “بلا والبيهقي لآ :1٠١‏ 
وغيرهم من طريق ابر ن لهيعة حدثنا جعفر بن ربيعة عن ابن شهاب به. وقال أبو داود: حعفر لم يسمع من الزهري؛ كتب له 
اه. والكتابة وإن كانت صحيحة في التحمل إلا أن احتمال الخطأ فيها وارد» فكيف وابن لهيعة فيه ضعف معروف ثم قد 
اضطر ب في فأخرجه الدارقطني (تأبق6١١/)‏ من طريق ابن لهيعة عن ابن جريج أنه كنب إليه يذكر أن الرهري حدثه 
عن ن عروةء وهذا إما اضطراب منه وإما أن الزهري تذكره وها بعيد قال الدارقطني: وهم فيه ثم رواه ف "العلل" 
والطحاوييٌ البلا عن ابن لهبعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن ابن شهاب به. وأخرحه أحمد 55811 و3571 وابن 


ماجه ))١880(‏ وابن أبي شيبة 937//7: والطبراني في "الكبير"(736١١).‏ وأبر يعلى (07١2؟7)‏ و(459) و(434:5): 


والدارقطني دابق4١١/]‏ والبيهقي ٠١0 ٠7439‏ من طريق ابن المبارك وهشيم ومعمر وقيس كلهم عن الحجاج بن أرطاة 
عن الزهرتي به. وعن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا: ((لا نكاح إلا بولي)). واضطرب الححاج فيه؛ فرواه حفص بن 
غياث عنه عن هشام بن عروة عن أبيه به. وتابعه هشام بن يونس عن ني مالك الى عن حجاج به. والصحيح 
عن حجاج (عن الزهري). ورواه سهل بن عثمان وإبراهيم بن يوسف عن أبي مالك النبي عن هشام ولم 


يذكروا فيه حجاحا اه "العلل" (د/ق د١١‏ /أ). وأبو مالك عمرو بن هشام صدوق لين الحديث؛ قال البخاري: 


فيه نظرء وأحرحه أبو نعيم في "تاريخ أصبهان" ؟/383, والحجاج مدلس كما مرء وأكثر ما أنكروا عليه تدليسه 


عن الزهري وعمرو بن شعيس» وإنما يروي أحاديث داودبن الحصين عن عكرمة؛ وليس في حديث ابن عباس 


((والسلطان ولي من لا ولي لم4 ولعلن الصراب فيه أنه موقوف. وأخرجه الدارقطني في "العلل" (15ق116اب) 


من طريق قرَّة بن حَيُوْئيل وإبراهيم بن أبي عبلة ومحمد بر إسحاق وبونس بن يزيد عن الزهري عن عروة به. 


ن إسماعيل بن جعفر [وفيه عبد الرحمن بن قريش متهم بن الفضل كذاب] كلاهما عن أبي حازم عن 


بي العُمئن بت بن قيسء [وفيه: نه خالد بن يزيد لكي » كذبه أبو حاتم ويعيى] 


عروة به. والطبراني (55827) عر 
عن عروة به ثم قال في "العلل": وأما حديث هشام بن عروة» قرواه عنه زَمّعة بن صالح ومِندّل وجعفر بر 
ويزيد بن ستان ويزيد بن الد العُمائي ...اه. أخرحه الترمذتي في "العذل الكبير" 4503؛ وأبى يعلى (كآم45): 
والدارقطي في "العلل" (هارق3١٠/ب)»‏ وأبو نعيم في "تاريخ إصبهان” 05" من طريق رَمْعَة بن صالح (ضعيف) (ح) 
وأبو يعلى (4745) من طريق مندل (ضعيف)» (ح) والطبراني قي "الأوسط" (197) من طريق علي بن جميل (ضعييف 
كذبه ابن حبان) عن حسين بن عياش الباحْدَائي عن جعفر بن بُرقان (ح)» والدارقطني في "العلل" و"السنن" 771/7 عن 
محمد بن يزيد بن ستاك (ضعيف) عن أبيه بح وابن عدي ؟/ من طريق حسين بن علوان (يضع الحديث) كلهم عن 


هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة» وهذه الأسانيد كلها واهية» وبعضهم يقول بشاهدين؛ وبعضهم لا يذكره اه. وروى 


البيهقي عن الدورتي عن ابن معين: قال: ليس يصح في هذا شيء إلا حديث سليمان بن موسىء فأما حديث هشام بن سعد 
فهم يختلفون فيس وحدث به الخبّاط يعني حمادا الخبّاط وابن مهدي. بعضهم يرفعه وبعضهم لا يرفعه؛ قال: سمعت يحيبى 


يقول: وروى مندل عن هشام بن عروة عن أببه عن عائشة» وهذا ليس بشيء 


حاشية اين عابدين 564 فصل في استكمان الكافر 


نظراً مق العامة. (حَرْبيٌ أو مُرتدٌ أو مَن وَبحَبَّ عليه قَوَد للحا ارم لا يقن بل يُحبْسْ 
عنه الغِذا ليَحرّجَ فيُقتل)؛ لأنّ مَن دل فهو آمِنّْ 7 وسيجي :0ن الجنايات 0 


بلا عوض» "فتح”2: وفيه(" أيضا: ار كان ا قيطا للإمام أ 


خجلافاً ل "أ يوسف"))) وققهامة فيه. 


الخ (قولة: أو من وخب عله لوق أي: في النفس» ما 
إجماعا» يك "الي 82 3 المناليانتيي "لول "80 


49 (قولَةٌ: التجاً بالخَرّم) أفاد أله لم يُتشبى القثْلَ فيه فلو أنشأه فيه قُتِلَّ فيه إجماعاًء 
ولو قل في البيبتب لا يَْلُ فيه ذكرّه "الشّارح" في الجناياتي!” ع( /ق«عاب] وفي "شرح السَير”7: 


(قولةُ: لو كات المقدولٌ قيطا للإمام أن يَعَمْلَ القاتلَ عنتهماء خلافاً ل "أبي يوسف": وتان فيه) 
أي ي: الفتع؟؛ حيث دك وج قله ((أنه لا يخلو عن ولي كالأب ونحره إن كان ابنّ رد وكلأمٌ إث كان 
ابن زلى» فاشتبة من له حقّ القصاص ن)) ولهما: أن االجهول الذي لا يُمكِن الوصول إليه ليسر نّ بولى؛ لأذُ ايت 
لا ينيع به فصارٌ كالعدم فتقم الولاي إل السلطان؛ له ولي من لا ولي له كما في الإرث اه. وهو يُفِيدٌُ كما 
مرا أذ اورت ل.ضاريً مر ليت لال وا نشل ايكترة وأو وإ لوضى بيع مله 
لأحبي يُعلى كل وإن اححَملَ بحيمٌ وارث لكر بعد التأنّي ا#. ويظهرٌ أنه إذا قبل شخص ولس له وار 
معلومٌ يكونُ للإمام حقّ استيفاء مُْحَبهِ ولو قصاصاً وإنا احشيل أن له وارثاً. 


)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة [74451] قوله: ((مباح الدم)). 

(؟) "الفتح": كتاب السسّير ‏ باب المستأمن ‏ فصل وإذا دل الحربي إلخ 019//5؟» نقول: والعبارة ل"الهداية”. 
(") انظر "الفح" : كتاب النثير - باب المستامن - فصلل وإذا دخل الحربي إلبنا مستامنا إلخ دا 

(؛) انظر "الدر" عند المقولة: 351571 159] قوله: ((فيقتص منه)). 

(د) "ط": كتاب المهاد ‏ باب المستأمن ‏ فصل في استئمان الكافر 145/5. 

(5) انظر "الدر "عند المقولة: [55554] قوله: ((ولو قتل في البيت إلخ)). 


(7) "شرح السّير الكبير": باب الحربي يدخل الحرم غير وما بعدها بتصرف. 


(8) رئدة: أي صحيح النسب؛ بكسر الراء والفتح لغة. اه "مصباح". 


الجزء الثاني عشر تت د 184 فصل في استئمان الكافر 


رلا نص دار الإسلام دار حر بج إلا بأمور ثلاثة تممي مب ي ةرام م ةق ةقرم تن ةن م لال 


(لو كانوا جماعةً دلوا الحَرمٌ م للقتعال فلا بأ أن تقايلهم؛ لقوله تعالى: ملحَقٌ 
[البقرة - ]١4١‏ لأنّ حُرْمة الحَرَم لا ترما تَحمّلَ أذامُم كالصِيدٍ إذا صالَ على إنسان في الْخَرَم 
جاز قَتله دَفْعاً لأذاُه ولو قاتلوا في غيره ثم انهزموا ودَخلُوا فيه لا عرض لهم إلا إذا كانت لهم 
فم في الخرّم وصارّت لهم منْعة؛ لأنّ الملتجئ إلى قنةٍ مُحاريٌ» وحميحٌ ما ذكرّ في أل الحرب هو 
كذلك في الخوارج والبُغاق) اه. 
مطلب: فيما تَصيرُ فيه داز الإسلام دارَ حرْب وبالعكس 

1544١‏ (قولة: لا تصِيرُ دار الإسلام دار حَرْسٍِ إلخ) أي: بأن يَغْلِبَ أهلْ الحرب على دار 
من دُورناء أو ارتدٌ هل صر وَغَلبُوا وأَحروا أحكامً الكفر أو نَقَضّْ أهل الذمة العهدَ وتغليوا علم 

1 04 9 2 32 5 32 1 5 3 
دارهم ففي كل من هذه الصَوَرٍ لا قصير دار حرسي إلا بهذه الشروط الثلاثة» وقالا: بشرطر واحدٍ 
لاغير؛ وهو إظهارٌ كم الكفرء وهو القياسٌ "هندية”". ويتفرَّمٌ على كونها صارت دار 
حربر: أذ الحدود والقَوَد لا يجري فيهاء وأنّ الأسيرٌ المسلمَ يجورٌ له التعرّضٌ لما مُونَ الفُرْجء 
تتكس الأحكامٌ إذا صارتً دارٌ الحرس دار الإسلام؛ فتأمّل "ط”". وفي "شرح ذُرر البحار””: 


0 
((قال بعض امتأخترين : إذا تحققتْ تلك الأمور الثلانة ني يصر الُسلمين ن» ثم حَصّلَ لأهلِه الأمانُ 
ونْصّب فيه قاض مسلم يقد أحكام المسلمين عاد إلى دار الإسلاب فمَن مقر من الملالد الأقدمين 
بشيء من ماله بعينِه فهو له بلا شيء» ومن طهر به يعدما باع مسلمٌ أو كافرٌ من مسلمٍ أو وفيا 
أده بالكّمن إن شاي ومن ظفِرَ به بعدما وَحِيةُ مسلمٌ أو كاف لمسلم أو ذِمي وسَلّمَه إليه أده 
بالقيمة"؟) إن شاءً)) اه. 

)١(‏ "الفتاوى الهندية": كتاب السسّير ‏ الباب الخامس في استيلاء الكافر 775/17 يتصرف 


و١‏ "ط": كتاب المهاد ‏ باب للستأمن - فصل في امتدمان الكافر 45/5. 


(5) "غرر الأذكار شرح درر البحار": كتاب السَّير ق/10؟/أ 


(4) من ((بالثمن)) إلى ((بالقيمة)) ساقط من 


حاشية ابن عابدين 3 فصل في استكثمان الكافر 


(ياحراء أحكام أهل الشّركِ وباتصالها بدار الخَرْسِ وبأن لا ينْقَى فيها مسلمٌ أو ذم آمنا 
بالأمان الأوّل) على نفميه. (ودارٌ الحربب تَصِيرٌ دار الإسلام يإجراء أحكام أهلل الإسلام 
فيها) كجُمُعةٍ وعِيدٍ (وإن بَقَىَّ فيها كاف أصلي وإِنْ لم تتَصِلْ بدار الإسلامم» "درر”07) 


قلتُ: حاصله: أنه لما صار دار حرسم صار في حُكم ما ! . ستولوا" عليه في دارهم. 
4ه (قولة: بإجراء أحكام أل الترليع أي: على الاشتهار. وأن لا يتك كما" فيها بحكم 
أهل الإسلامء "هندية"7©. وظاهرٌة: أله لو أحريّت أحكامٌ المسلمين وأحكامٌ أهل الشّرك لا تكونٌ 
اي 
0ه 4قلم (قولة: تفلن بدار رن بأن لا يحلل ل بينهُما بلدة من بلاد الإسلام 


عق ىع 


"هندية"00, "ط"”". وظاهرُة: أن البحرّ ليس فاصلاء بلى قدّمنال في بابي استيلاء الكفار أنّ بحر 
المح مُلحَقٌ بدار 0 خجلافاً لمافي ازا كلا الهداية"207. 
قلت: وبهذا : ظهّرٌ أن ما في النّامٍ من تيم الله المسمى بجبل الدروز وبعض البلاد التابعة 


ل ع 


له كلها داث إسلام؛ لذنها وإن كانت لها حُكَامٌ كُرورٌ أو تصّارى ولهم قضاة على ديتهم و, 
يُعلنوث بشّتم الإسلام والمسلمين» لكنهم تحت حكم ؤلاة أمورقة وبلادٌ الإسسلام لحي 52 


0 


من كل جانبيء وإذا أراد وَل الأمر تتفي أحكاينا فيهم نفدّها. 


10 9 32 
زلءةةم (قولة: بالأمان الأوّل) أي: الذي كان ثابتا- قبل استيلاء الكفار - للمسلم يإسلامي 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الجهاد ‏ باب المستأمن ؟أيد9؟. 

)١(‏ في نسحة "ك" اضطراب في هذا الموضع. 

5 ف "ك": ((و أن يحكم))؛ دون (لا)) وهو خطأ. 

(4) "الفتاوى الهندية": كتاب الْسَّير - إلباب الخامس في استيلاء الكافر 7237717. 
(ه) "ط": كتاب الجهاد ‏ باب المستأمن - فصل ف استعمان الكافر 12737 . 

(1) "الفتاوى الهندية": كتاب السَّير ‏ الباب الخامس ف استيلاء الكافر 5737/19. 
(7) "ط": كتاب الجهاد ‏ باب المستأمن ‏ فصل ف استعمات الكافر 9أ 0 453-45. 
(8) المقوئة: ]١51753[‏ قوله: ((وأحرزوها بدارهم)). 


(4) "فتاوى قارئ الهداية": مسألة ف دار الحرب صا لب. 


الجزء الثاني عث له فصل في استئمان الكافر 


1 5 1 0ك 0 0 5 2 - 3 0 م 3 
وهذا ثاب ف نسّخ المتن ساقط من نسّخ "الشرح". فكأنه تركة لمُجيء بعضِه 
ووضوح باقِيه. 


#ي ام 


وللذمئ عتوالكق ا ول ا 
(تتمّة) 

ذكر في أوّل "جامع الفصولَين”" : ((كلٌ بصر فيه وال مسلمٌ من جهة الكفارٍ يجودٌ منه0» 
إقامة الجمّع والأعياد» وأحذٌ الخرَاجه وتقليدُ القضاءء وتزويجٌ الأيَامَى؛ لاستيلاء المسلم عليهم وأنّا 
طاعة الكَمَرةٍ فهي مُوادَعةٌ ومُادَعةٌ وأا في بلادٍ عليها ولاه كُمَارُ فيجوز للمسلمين إقامةٌ الجُمّع 
والأعياد» ويصيرٌ القاضي قاضياً بتراطبي المسلمين» ويحبُ عليهم طَبُُ وال مسلم)) اه وقدّمنا0© 
نحوَهُ في باب الجمعة عن "البزازية”7, 

051 (قولُ: وهنا أي قولةُ: ((حربيٌ أو مُرتدٌ إلى آر البابي)) وقولة: ((لمحيء 
بعضيو») أي: المسألة الأولى؛ فإنّها تيع" في الجناياتي» وقولة: ((و ضوح باقيه)) أي: مسألةٍ 
الدّارء وفي وُضُوحِها نَظَرٌ الله سبحاته أعلّم. 


.2715/37 "الفتاوى الهندية": كتاب الْسير - الباب الخامس في استيلاء الكافر‎ )١( 

(؟) "ط": كتاب المهاد ‏ باب المستأمن ‏ فصل في استعمان الكافر 71/73 4. 

(9) "جامع الفصولين”: الفصل الأول ف القضاء وما يتصل به من عزل قاض أو وصي أو وكبل أو مأمور .18/١‏ 

(؟) في "1": (رفيم). 

(5) المقولة [10/11] قوله: ((فيجوز للضرورة)). 

(6) "البزازية": كتاب السّير ‏ الفصل الثالث في الحظر والإباحة 7١15‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). لك 
نسب ما تقدم في المقولة [1775 إلى "المبسوط"» وليست فيه» بل هي ف "البزازية". 


(/) انظر "الدر” عند المقولة: [4371 ؟] قوله: ((مباح الدم)). 


لات 


حاشية ابن عابدين 95 باب العشر والخخراج والجزية 


باب العشر والخراج والجزية © 
(أرضُ العَرب) هي مِن حَد الششّام والكوفة إلى أقصى ”2 اليمن 10 


اباب العشر والخراج والجزية © 
شُرُوعٌ فيما على المستأين في أرضيه من الوظائف الاليةٍ إذا صارَ ذميّاً بعد الفراغ عمّا به 
عي فيك ورك الف نه انيما لوظيفة الأرضء وقدَمَةُ لما فيه من معنى العبادق "نهر'””2 


وألحى به الجزية؛ لأنَّ المصّرف واحث. 


5 
15455١‏ (قول: أَرْضُ العرّسي) في مختصر "تقويم البلدان””: (إحزيرةٌ العرب حمسة أقسام: 
هام ونَجْنٌ وجحان وعَرُوض ويَمَنٌ فأمّا تهامةً: فهي التاحية الحنويّة ين الححازء وأما نَجد: 
فهي اللَاحية التي بين الححاز والعراق» وأمًا اججار: فهو جب ل يُقبلُ من اليمن حتى يتصل بالسنّابٍ 
وفيه المدينةً وعمّانُء وأمّا الَرُوضٌ: فهو اليَمَامةُ إلى البحرين» وإعًا سسُمّيّ المججارٌ ججازاً (0/ق+1)؛ 
لأنّهُ حَجَرَ بينَ نَجْدٍ واليَمَامَقِ قالَ "الواقدي"2©7: اليجارٌ من المدينة إلى تولك ومين المدينة إلى طريق 
الكوفة» وما وراءً ذلك إلى أن يُشَارفَ البصرة فهو نَجْدٌ ومن المديدة إلى طريق مكّة إلى أن يبلغ 
هبط العرج ججارٌ أيضاًء وما وراءً ذلك إلى مكَّةَ وجدّة فهو تهامة وما كان بيِنَ العراق وبين 
وَحْرَةَ وغَمْرةٍ الطائف فهو نخد وما وراءً وَخْرَةَ إلى البحر فهو تهامة: وما بينَ تهامة ونَجْارٍ فهو 
ججاز) اه. 


(84 (قولة: وهي من حَدّ الضّام) نَظَم بعضظهم حَدّها طؤلاً وعَرْضاً بقوله:[وافع 


)١(‏ ((أقصى)) ساقط من "ط". 

(؟) "النهر": كتاب السسّير - باب العشر والخراج ق 768 

(؟) "تقويم البلدان" صهلاته للمناك للؤيّد عماد الدين إسماعيل بن حمدء المعروف بأبي فداء الشهير بصاحب حماة 
(ت؟#الاه). ("كشف اللنون" ١/4ق‏ "الدرر الكامنة” /١‏ الى "النجوم الزاهرة" 5957//5). 

(5) أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد السنّهمي الأسلمي (زت107ه). ("وفيات الأعيان" 548/4 "سير أعلام 


النبلاء" 4/5 5 5: "الواقي بالوفيات" 374/4). 


الجزء الثاني عشر 0 ا 85# لد بابالعشر والخراج والجزية 


(وما أسلمٌ أهلة) طَوعاً (أو فيح عنوة وقميمَ بين حَيشيناء والبصرة) أيضا بإجماع 


جزيرة هنو الأعراب لخن بحَد علمُهُ للحشر باق 
فأمّا الطؤل ع ل محل 8 فمن عَدَنٍ إلى ربو العراق 
وساحل حَدَةٍ إن سِرْت عَرْضا إلى أرض الشٌّآ بالاتقاق 
7 ع و 5 2 د 
زهه54 ١‏ (قولة: وما أسلم أهلة) أي: والأرض التي أسلمٌ أهلهاء وذكرٌ الضمير هنا وفيما 


اك 
1# 


سيأتي مراعاةً للفظٍ: ((ما)). 
1690 (قولة: علوم بالفتج قال "الفارابيث7©: وهو مِن الأضدادء يُطلَّقُ على الطاعةٍ 
وَالقَهْرء وهو المراد هناء "نهر"”1". 
4900١‏ (قولة: وسيم بين جيشينا) احتررٌ به عمًا إذا قم بين قوم كافرينَ غير هله فَإنَهُ 
حرا حي كبا "ا ولو قالَ: ((بيتنال) لشّمِلَ ما إذا سيم بين السلمين غيرٍ الغامينٌ فإنَهُ 
عُسرِي؛ لأنّ الخراج لا يُوظَنْ على المسلم ابتداء ذكرة "الهستاني ا 


1 


هه؟؟٠‏ (قولة: والبَصْرةُ أيضا) والقيان: أن تكوث حتراجية عند "أبي يوسف"؛ لألّها بشَرْبٍ 


5 7 00 6 حي وه ا ”قن ون يم لك ل عم 
أرض الخراج» لكنه تل القياسَ بإجماع الصحابة رضي اللهُ تعالى عنهم “» "در منتقى"" ' وغيرة. 


)١(‏ في "الأصل" و"ب" و"7" و"ك": ((حَدْث) بالثاء» وما أثبتناه مِنْ "م" أولى. 
(؟) "النهر": كتاب الْسّير ‏ ياب العشر والخراج ىق .٠89/أ.‏ 
(9) "ديوان الأدب": مادة ((عنو)). 


(4) "النهر": كتاب السّير ‏ ياب العشر والخراج ق .798 


3 
كتاب الزكاة ‏ زكاة العشر ‏ الأرض العشرية .١/85/1١‏ 
(0) "جامع او : كتاب الزكاة - فصل نصب العاشر .5١15/١‏ 


(؟) "الدر المنتقى": كتاب الْسّير - باب العشر والخراج 721,1 (هامش "مجمع الأنهر"). 


(4) من ((قولة: والبصرة أيضا)) إلى ((رضي الله تعانى عنهم)) ساقط من "آ 
(5) "الدر المنتقى": كتاب السسّير ‏ باب العشر والخراج 701/١‏ (هامش مع الأنير. 


احاشية ابن عايدين د باب العشر والخراج والجزية 


لأنه البق بالمسلمء وركنا يسعان معسك أو ره 0 


6 


في باب [العشر]' ا لم مرخ هذاء وحرّرناهُ في 


27 
0 


133 


كد : () مك اء وام 6 
وحاصلة: أله ميات ”؟ أنما أحياة مسلء يعت" فبهُ عند "أبي يوصف"؛ وعد "حك" يعني 


الملك والمعتمد الأول والبَصرة أحياها المسلمون؛ لأنها بين في 


أيام عمرَ 7 


تعا! إلى عنة؛ وهي ف حير أرض الخراج» فقياسٌ قول "أبي يوسف" أن تكون 


إكهةول (قولة: لأنه أليق ى با مسلم) أي ا 1 ا العبادة, وكذاهو لعي حيث 
تعلق بنفس المخارج» وهذا عل لما أسلمَ هله أو قم بين جيثيناء و وأمّا أُرضُ العربب فلألهُ لم يُقَلْ 


عن يَهُ ولا عن أحد من الخلفاء أخذ حراج من أراضييهم: وكما لا رف عليهم لا حَرَاجٌ على 


سرهم لق 
تق : 


اراضيهمء 


(قولة: وحرّرناة في "شرح الملتقى'"7') نصّ: وف دار جُعِلتْ بستانا حراج إن كانت 


#2 3 3 5 7 3 8 5 0 8 ىا ل‎ ٠. 
لذمّي مطلقاء خحلافا لهماء أو لمسلم سقاها تمائه أي: الخراجء وإنّ سقاها بماء العشر فظن ولو أن‎ 


ا 00" 58 530 4 د 1 وء 2900 3 
المسلم أو المي سققاها مرة .ماء لعش ومرة بماء المخراج فالمسلم أحق بالغنشر والذمي بالخراج كما في 


"المعراج" واستشكل "الباقائي”" وحوب ارا ع على المسلم 5 فيما إذا سقاةُ مماء ء الخراج» بل عليه 
30 


العشْرٌ بكلّ حالء وف "الغاية" عن ا وهو الأظهنٌ وأحاب في "البحر 
بأ الممنوعَ وَْعْ الخراج عليه جَبْراء ما باعختيارة فيجورٌ كما هناء وكما لو أَحْبَىمُواتاً بإذن الإمام 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الجهاد ‏ باب الوظائف 3,د 79 بتصرف. 


[فنة !© النسخ حميعها: ((العاشر)): وما أثبتناه هو الصواب. 

(؛) المقرلة ]١5957(‏ قوله: ((اعتبر قربه)). 

(<) "النهر": كتاب السّير ‏ باب العشر والخراج ىق 755٠0‏ 

(5) انظر "الفتح": كتاب السّير ‏ باب العشر والخراج 3725/؟. 

() "الدر المنتقى": كتاب السّير ‏ باب العشر والخراج 717341 (هامش "بجمع الأنهر"). 


في كتابد شرع لامع كما ذكره ف البحر. 


البسر ان كان + 


كات باب العشر 


الجزء الثاني عشر 7 س0 338 لبد باب العشر والخراج والجزية 


0 
(وسَوَاةُ) قُرَى (العراق وحدةُ من العُذَيِ) بضم قفتح: كر 


2 
5 
2 
8 1١ 
١ 
1 . 


ة خُلُوان) ابن عمرانء كه دو سد مدع 3 امه الحا ساس فيا ا لايرو ع “اماد الاو اق روا ل د 


وسقاها بماء الخراج فعليه الخراج له. "ح”7"؛ وسيأتي'" الكلامٌ على ماء العُثْرٍ والخراج. 
لفقل (قولة: 1 قر العراق) أي: عِرَاق عرو "هر ر””” في "القاموس*80: سوا 
البلد: قراهاء وإنا نه شر به خيتر استاره: وكثرة زرو ال 
والكوفة وبغداد ونواجيهاء "درَ منتقى”””'» وعليه فقولة: ((قرى)) بدلٌ من: ((سّوَاد))» أو تفسيرٌ 
على إسقاط ((أي)) التفسيرة 


؛ والاحترارٌ بعِرَاق العرب عن عراق العَجَب وهو من العَربٍ 


أذرييجان”' ومن الخنوبب شيءٌ مِن العراق وحؤْرستاَ» وم مُفازة خراسافٌ وفارس» ومن 
الشّمال بلادُ الديلم وَقَرْفِينَ 


: 3 الام 
وقرفينَ كما في تقويٍ يم البلدان”” *. 


1995 (قوا : قرية من قرَى الي 'فة) الذي في "تقويم البلدان"”” “: (رأنُ ماك ليني تيم وهو 


مَل ماء يَلقَى الإنساكٌ باليادية إذا 01 مِن قادسيّة الكوفة 0 مكة)) له. ولعله أراد بالقرية العادسمة 


0 "0 جوزي الحد؛ فإ قال: ((وامتداد العراق طؤلا شملا 


إلى عبّادانَء وامتدادُةُ عرضاً غرياً وشرقاً مِن القادسيّةا' '' إلى خلوان)). 


)١(‏ "ح": كتاب الجهاد ‏ باب العشر والخراج والجزية ق 8577ب 
(؟) المقولة ]١3435[‏ قوله: ((اعتبر قربه)) وما بعدها. 

() "الدرر": كتاب الجهاد ‏ باب الوظائقف 595,3 

() "القاموس": مادة ((سود)). 


(د) "الدر المنتقى”: كتاب الْسّير - باب العشر اح اه (هامش امع الأنهر") 


زعي هامشى "'ب": (( قوله: أدربيجان: هكذا يَخطّد باندَّال المهمدة: وذكرها في "المسباح" في الألف مع الذال للعجمة وما 


ره وسكون الذال ببنهماء وثانيهما: ضمٌ الهمزة والذال وإسكان الراء)) 


يثننهما. وذكر فيها ضبطين: أولهما: فتح الهمر 


اه مصحَحُة. تقول: الذي في "المصباح": ((ومنهم من يقول: آذرْييجان بمد الهمزة وضمٌ الذئل وسكون الراء))» فيتنبه. 


() "تقويم البندان": صا كل 
(8) "تقويم البلدان": صاواب. 


(9) "تقويم البلدان": صااة اب 


)٠١(‏ من ((وامتداده)) إلى ((القادسية)) ساقط م 


1 


حاشية ابن عابدين ك1 باب العشر والخراج والجزية 


بضم فسكون: قرية ين بغداد :مدان وعرضاء :رمن ن العلش) بفمح فسشكون فمتلئة فمثلئة 
قرية شرق دحلة موقوفة على العَلويّة وما قيل: 07 ن تاوت بفميع فشكون ب غلطة 
"مع م ول 8 بالتنَديدٍ: حِصنٌ صغيرٌ بشَط البحره في 


0 


جا ١‏ عضي" خم 


رس وت افر يل "سراج ا م نين حيشنا 6 


ككفقلن (قولة: من ل ل ريه د في غيره 77 
رهةة, (قولة: غَلْطُ) لأنها بن مال بدي بع لذي يكير كما تقل عن "ذحيرة العقبى". 
1495 (قولة: حِطْنٌ صغيرٌ بشط البحر) أي: بحر فارس» وهو يَدُورُ بها فلا ييقى منها في 

الرّ إلا *اق+*/ب] القليلُ وهي عن البَصْرةٍ مرحلة ونصفُ. كذا في "تقويم البلدان"7». 

1953 (قولة: وبالأيامٍ إلخ) قال في "تقويم البلدان””: ((والستّائرٌ بن تكريت - وهي 
على النهاية المي للعراق ‏ إلى عبّادانَ - وهي على النهاية الجنويّةٍ لهُ ‏ على تقويس الحدّ 
الشرقيّ مسافة شهرء وكذلك ين تكريت إلى عبّّادانَ إذا سار على تقويس الحدٌ الغربي أعني: 
بن تكريت إلى”" الأنبار إلى ابيط إلى البَثرةٍ إلى عيّادان فيكوث ذَوْرُ العراق مسافة شهرين» 
وطوله على الاستقامةٍ من تكريت إلى عبّادانٌ نحو عشرين مرحلة وعرْضْ العراق مِن القادسيّة 


إلى خُلوانَ نحو إحدى عَشْرَةٌ مرحلة)) اه. تأمّل وهذا تحديد العراق بتمامهء وأمَّا تحديدٌ سوادو 


)١(‏ "المنح":كتاب الجهاد ‏ باب في بيان أحكام العشر والخراج والحزية ١ق‏ ٠55/أ‏ بتصرف. 
)١(‏ "المغرب": مادة ((عَلْت)) بتصرف. 
(*) المثل في " ججمع الأمثالل": 301/77 


(؟) "تقويم البلدان": صددء ال. 


(د) "تقويم البلدان": صاارء ال 


(0) من ((إلى عبادان)) حتى ((تكريت إلى)) ساقط من 


الجزء الثاني عشر لدت دا 85 ل يابالعشر والخراج والجزية 


إلا مك - سوا (أقِرَ أهلهُ عليهم أو ثُقِلَ إليه كُفارٌ أُحرٌ (أو فتِحَ صلْحاً - حَرَاحيّة؛ 
لأنه أليقٌّ بالكافر 0 اا 
ففي "البحر ”2 عن "البناية””'© عن " شرح الوحيز ": ((طولُ موَادٍ العراق مائة وستوث رسخا 


2ه رقع 


وعرضة تمازوة رسع ومساحتة سئة وثلاثوث آلف ألف خرييرا” )) اه 


(دحههم (قولة: إل مكّة) فإنها ون فُبِسَتْ عدوةٌ لكنها عُظرية؛ لأنها من جزيرة العرب 


ما ا 
147 ل(قولة سواه أذ أله عليه إلخ) أشار إلى ) قزل اممف تع لاا 
((وِْرَ أهلةٌ عليده) - ليس بشرط و باسح نكر قم نشي صَرَّحَ بذلك في 


عه 


"شرح الطَّحاوي" كما في "النهر"© نولم يُقيّدْ كوتها خراجيّة بأن تُسقى بعاء الخراج؛ 0 
بِينهُ وبين ما إذا سيت عاء الشنثر ؛ كما إذا قسِمّت بين المسلمين فإنها عُشْرية وإن سُّقِيّت عاء 


الخراجه وإننا التفصيلُ في الفرق بن ما يُسقى بعاء الح أومماء الخراج في الأرض العو ةيلين 
في لم سول عه عه كما حي ليم تت *" وغيره ويأني الأغاية 
لما فيه من معنى العقوبق ولأ فيه 


2 ع ودالم شرن عرامو اشح ملق به لير ارج لا بالأرض. 


2 


١15/2 "البحر": كتاب السثّير - باب العشر واللخراج والحرية‎ )١( 

(؟) "البتاية”: كتاب الْسَّير - باب العشر والخراج 2511/75 

(1) سيأتي بيان الجريب صب 19 "در”. 

(4) المقولة ]١5327[‏ قوله: ((أرض العرب)). 

(د) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب السّير ‏ باب في بيان أحكام العشر والخراج والحزية 8128/8 
(1) "النهر”: كتاب الْسّير - باب العشر والخراج ق ١‏ 6ب 

(0) "البحر": كتاب السّير - باب العشر والخراج والجزية 4/8 1١1‏ 

(8) "الفتح": كتاب السّير - باب العشر والخراج 826018 

(3) المقولة ]١3349[‏ قوله: ((وكلٌ منهما إلخ)). 


حاشية ابن عابدين 4 باب العشر والخراج والجزية 


(وأرض الس واد مَمُلُوكة لأهلهاء يجورٌ بيعْهُم لها وتصرّفهم فيها)» "هداية"27. 


000 


وعند الأئمّة الثلاثة: هى قوق غلن المسلمين: فلم يَجْرْ بِيِعْهُم "فتح" ا 


مطليٌ في أنّ أرض العراق و النَامٍ ومصر عَنْويةا'" خراجيّة مَملُوكةٌ لأهلها 
افق فاك ف السواق أي» -سَوَادٍ العراق أي: ره وكذا كك ما فح ع و 

أهلة علي أو صولحوا وؤطيع حراج على أراضييهم فهي موك لأهلهاء "در منتقى "207 
قلت: وكذا أرضُ الشَامٍ ومطرٌ فيحن عَنوة على الصّحيح وأ أهلها عليها با خراج» فقد 


ا ((وهذه الأرَضودٌ إذا قسِمّت فهي أرضّ عُشْرِ وإن 


ن قَهرُوا عليها فهو حَسَنٌه فإنَّ المسلمين افتتحوا أرضّ العراق 


3 د وت مي 


والام ومصرّ ولم يَقسبموا شيئاً من ذلك» بل وَضّعّ "عم" عليها الخَراجَ وليسَ فيها نخُمسٌّ)) اه. 


1 95 د 03 00000 
1593| (قوا كك و2 بيعهد لها وتصرفهم فيها) أي: بالرهن والهبة؛ لآن الإمامّ إذا فتحّ أرضا 


عَنْوةٌ له أن ير أهلها عليهاء لا ل او ود 
" : في "ال للنتقى”": ((ونورت عنهم إلى أن 


لأهلهاء وقَدَّمناهُ قبل باب قِسْمةٍ الغنائيه فنح”” أ قا! 


مياه 
ع 


“ع 


اال عي لحد ميدق اللدة تيف ت المال إلخ))» ويأتي'” تما 
)١(‏ "الهداية”: كتاب الْسّير - باب العشر والخراج 1١57/5‏ 

في "ب" و"م” و"3": (رغنوة). 

(5) "الدر المنتقى": اكتاب السّير ‏ باب العشر والخراج 2717/١‏ (هامش "بجمع الأنهر”") 

(4) "المخراج": فصل ف موات الأرض في الصلح والعنوة وغيرهما ص5 (ضمن "موسوعة الخراج"). 
(ت) من ((المسلمين)) إلى ((ممنوكة لأهلها)) ساقط من "1" 
1 "الود 2 كيان الي - باب العشر والخراج دبا 


فق "در المنتقى": كتاب السثّير - باب العشر والخراج 77/١‏ (هامش "ججمع الأنهر"). 


(8) المقولة ]١35194[‏ قوله: (ألا ترى أنّها ليست 


الجزء الثاني عشر ال سسا 588 ب بابالعشر والخراج والجزية 


(ويجب الخَراجٌ في أرض الوَقّفي) إلا الممستراةً من بيت المال إذا وَققَها مُشترِيها 
فلا عر ولا حراج "شرنيلالية'”" مَعزيَاً "للبحر"؛ وكذا لو لم يُوققها كما ذكرئ 


2 


ككل (قولة: ويب الخراج في أرضٍ الوقفي) أي: الأرض الخراجيّة كما يأني" تفييدة في 
قوله: ((لو حراحية إلخ)). 

والحاصل: أن الأرض تَبقَى وظيفتها بعدَ الوقف كما كانت قبلهُ. 

(قولةُ: فلا عُْرَ ولا ختراج) لم يذَكرُ في "البحر" العْشَ وإما قالا؟؟ ‏ بعد ما حَمَقَ 
أن المخراج ارتفع عن أراضي مص لعَوْدها إلى بيت المال موت ملاكها ‏ قال"!: (زفإذا اشتراها 
إنساكٌ من الإمام بشَْرْطِهِ شراءٌ صحيحا مَلكها ولا حراج عليهاء فلا يُحَبْ عليه الخراج؛ لأنّ الإمام 

2 7 0 0 3 52 3 0 3 00000 
قد أحَدَ البدلَ للمسلمينَ» فإذا وها وقفها سالمة مِن الموّن فلا يحب الْخراجٌ فيهاء وثمامٌهُ فيما 

6 84 3 لزه 0 00 

كتبناة ني "التحفة المرضيّة في الأراضي المصريّة”7)) اه. نعم ذكرٌ العُثرٌ في تلك الرسالةا'' فقال: 
إِنهُ لا يَحبُ أيضا لأنهُ لم ير فيه نقلا. 

507 9 7 ا رةه ا لل 0 

قلمتُ: ولا يخفى ما فبه؛ لألهم قد صَرّحوا بن فرضيّة الع ثابتةا ' بالكتاب والسنة والإجماع 
والمعقول. وبأنّهُ زكاة الشمار والرّروع وبأنّهُ يحب في الأرض الغير الخَراحيّةِ وبأنَهُ يحب فيما 


000 2 0 : 
ليس بعُشري ولا ختراحي كالمفاوز والحسالء وبأنّ سببّ وحوبه الأرضٌ النامية بالخارج حقيقة, 


)١(‏ "الشر نبلالية": كثاب الجهاد ‏ باب الوظائف 799/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(؟) "الدر المنتفى": كتاب السّبر - باب العشر والخراج 777/١‏ (هامش "جمع الأنهر"). 
(5) صالاك "در". 


(4) "البحر": كتاب السَّير ‏ باب العشر والخراج والجزية 5أره١1.‏ 
(د) انظر "التحفة المرضية في الأراضي المصرية": صاات»؛ (ضمن مجموع "رسائ 


ابن محمد الشهير بابن بحيم المصري (ت3170ه) والرسالة ضمن ("رسائل ابن نجيم"). ("كشف الظنون" 
» "التعليقات السنية" لغ *الل. "هدية العارفين" 771 9/), 


(5) "التحفة المرضية في الأراضي المصرية": ص 4ه يتصرف (ضمن جموع "رسائل ابن نحيم") 


(7) ((ثابتة)) ساقطة من "الأصل". 


384 باب العشر والخراج والجزية 


وبأنهُ يحب في أرض الصبىي والمجحنون والمكاتب لأنهُ مؤونة الأرض' ".أن يلتك عليز شراط 

لط ملك الخارج فيجبُ في الأراذ ضي الموقوفة؛ لعموم قوله تعالى: ([ أَنْفِعْومِنطِيْبتِ 
5 عَحَبر وَوِكآ لوكا لَك ايض [البقرة - 0+ ١‏ وطاق وقوله تعالى: م وَءَاثُوأ 
1 


حَفَّهُديَوَمَ خصحاده © [الأنعام - ]١‏ وقوله ل : رما 0 السماء فقيه العمل وما سْقِيَّ عت 
نصفٌ العشثر»'" ولأن العُتثرَ يَحبْ في الخارج لا في الأرض» فكان ِلك الأرض وعدمةُ 


)١(‏ في "": ((النك)) بدل («الأرض)). 

(؟) روي مد حديث ابن عمر وجابر وغل رفوع دروو 1 احديت أبي هريرة ومعاذ موصولاً ومرسلاً. 
أخرج البخخاري (205 4 ف الركاة ‏ باب العشر فيما يسقى من السماء وأبو داود (< 9 في الركاة ‏ باب صدقة الزرع؛ 
والترمذي (140) ف الركاة ‏ باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار: والنسائي ١/3‏ ف الزكاة ‏ باب ما يوجب العشر: 
وابن ماحه (1810) ف الركاة ‏ صدقة الزرع. وأبوعوانة (5590) و(7579/1)) وابن الجارود قي "النتقى" (74)؛ وابن 


خرعة (/5.1؟) ور .5؟): والطحاوي 747 في الركأة ‏ باب زكاة ما يخرج من الأرض: والدارقطني 130-199 في 


الزكاة ‏ باب ف قدر الصدقة فيما أخرجحت الأرض: والبيهقي 170/5 في ! 


كاة ‏ باب قدر الصدقة فيما أخرحت الأرض من 


طر بق سعيد وأبر بي حعفر الأيلي وهارون بن سعيد وبحرا بن نصر وأحمد بن عيد ألرحممن بن وهب تووعننن 


ريعر 


وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب الرهري عن سائم بن عبد الله عر ن أبيه مرقوعاً فذ كر 


وأخرجه أبو عوانة (1/1/؟ يق عبد الله نافع عن ابر قوعا به. 
ا ع" 0 ) من طريق عب بن عمر العمريي عن نافع عن ابن عمر مرفوعا به 


وأخحرجه الدارقطني ١747‏ عن عاصم بن عمر - ضعيف - عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعا به ثم أخرحه 
الدارقطتي 1770737: عن عبد الرزاق (77725) ثنا عبيد الله عن نافع عن ابر عجار لوقي وأخرحه اير نأب شية 


07" عن ليث عن ناقع به 5-55 وكذلك أخرحه عبد الرزاق (7755): وابن أ شيبة لاله والدارقطني بيه 


والبيهقي ١7045‏ من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ؛بن عمر موقوفاء ثم قال: وكتب رسول الله 8# إلى أهل اليمن» 


وذكر فيه: ((وقيما سقت السماء...)) مرفوعا. إلا أن أصحاب ابن وهب اختلقوا عليه والأغلب أن له فيه حديثين. فرواه 


هاروت بن معروف وسريج وأبو الطاهر وعمرو بن سواد والوليد وأحمد ببن صائح والحارث ويونس وعيسى بن إبراهيم 
كلهم عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أي الزبير عن حابر نخوه. قال ابن خزعة: غريب. 
أخحرجه أحمد 784146ادل7 ومسلم (461) ف الزكاة ‏ باب ما فيه العشرء وأو داود »)١539(‏ والنسائي ١/5‏ 4: واين 


الخارود في "الممتقى" (07؟) ف الركا عوانة (53178)» والطحاوي 7//”, والدارقطني 130.75ء والبييقي 5 13. 


وأخرجه أحمد 7417 حدئنا احسن ثنا ابن لهيعة عن عمرو به وهذا لاق لما رواه ابن أبى عريم عنه عن يزيد عن ابن 


شهاب عن سالم عن ابن عمر. أخرجه الطحاوي 77/5: وأخرجد عيد الرزاق (75513) و(/97770)» وان أبي شيبة - 


الجزء الثائي عش 0 تست دا 808 الل سس باب العشر والخراج والجزية 


سواءً كما في "البدائع”"؛ ولا شاك أنّ هذه الأرض المشتراة وُحدَ فيها سببُ الوحوبب ‏ وهو 
الأرضّ النامية ‏ وشرطة ‏ وهو ملاكٌ الخارج - ودليلة وهو ما ذكرّنا وقول "للئن"”"©: ((يجبٌ العنثرٌ 
- 0/86 في الزكاة ‏ ما قالوا فيما يسقى سَيْحا وبالدّوَالي: من طريق ابن حريج أخبرني أبو الرّير سمع حابرا موقوفا. 


وأخرجه الترمدي (7784)؛ وابن ماجه (1817)؛ والبيهقي ١0/4‏ من طريق على بن المديني كلهم من طريق الحارث بسن 
عبد الرحمن بن أبي ذباب عن سليمان بن يسارء وبسر بن سعيد عن أبي هريرة مرفوعا فذكره؛ قال الترمذي: وقد روي 


هذا الحديث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سنيمان بن يسار وبسر عن النبي يِل مرسلا. وكأن هذا أصحء وقد ص 


حديث ابن عمر. قال علي بن المديني: ترك مالك الرواية عن ابن أبي ذباب فئيس في كتابه ذكره. ولم يرو عنه شينا... 
5 01 20 
وقال عاصم ‏ الأشجعي -: حدثنا مالك حبرت عن سايمان وبسرء وترك ابن أبي ذباب للمنكرات التي في روايته. 


قال البيهقي: وهنا الحديث مستغن عن رواية ابن أبي ذباب» فقد رويناه بإ 


صحيحين عن ابن عمر عن 


النبي 5 بإسناد صحيح عن جابر عن النبي 385. 
أخرجه عبد الله بن أحمد ,د4١‏ والبزار (19-0) من طريق محمد بسن سالم عدن أبي إسحاق عن عاصم بن 


ضَمْرة عن على مرفوعاً فذكره. قال عبد الله: فحدئت أبي بهذا فأنكره حداًء وكان أبي لا يمدثنا عن محمد بن 
سالم لضعفه عندة وإنكارة لمديقه. 
وأخرحه البزار (15) من طريق زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي مرفوعا. قال الدارقطني في 
"العنل”: والصحيح موقوف اه. وسماع زهير من أبي إسحاق بأحرة بعدما تغير» وقد حالف فيه بخُلة أصحاب 
أبي إسحاق ممن سمع منه قبل ذلك؛ فرواه سفيان الثوري ومعمر وإسرائيل وعَمّار بن رُرّيق عن أبي إسحاق عن 
عاصم عن علي موقوفا. 
أخرجه عبد الرزاق (7759) و0784 وابن أبي شيبة “إلا؛ وأبو عبيد في "الأموال" :)١415(‏ ويعيى بن أدم في 
"الخشراج” (5/") و(د0ا5)؛ والبيهقي 4151/4 وأخرحه أحمد 75/5 8,؛ والنسائي 57,753: وابن ماحه (186028): 
والطحاوي 7075 والطبراني 77١‏ (557)) والسبزار قي "البحر الزخحار" (5155): والشاشي في "مسنده" (43؟١)‏ 
(210؟()؛ والدارمي )١1574(‏ و(1775) و(1777): ويحبى بن آدم في "الخخراج" (576) و(754)؛ والبيهقتي 171/4 
من طرق عن أبي بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن معاذ به» وغير أبي بكر يقول: عن أبي وائل عسن مسروق 
عن معاذ» وبعضهم يقول: عن مسروق أن رسول الله 5 بعث معاذاً فقال له: رسلا والله أعللم, 
وأخرجه ابن أبي شيبة 5/7" من طريق ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن عمرو بسن شعيب عمن أبينه عن جنده 
مرفوعا فذكره. وللحديث مرسلات كثيرة لا نطيل بها. 
(1) "ال 
() ني "الأصل": ((امتون)). 


ائع': كناب الزكاة - فصل: وأما شرائط فرضية العشر 30/92 


حاشية ابن عابدين الا باب العث والخراج والجزية 


10 قره مو 11 أ نوق 0 ناتس ام 
لو) كانت الأرض (خراحيةء والعشر لو عشرية)» "درر” أ ومر؛ في الزكاة. 


وقالوا: أراضي الشام ومِصر خراحيق المع وود عا بام الو ار ا ا ا ا 


ف مسقي سماء وسَيْحٍ إل فالقول بعدم الوحوب في تخصُوصض هذه الأرض يماج إلى دليلٍ 
خاصض ونقلٍ صريح» ولا يلزمٌ من و الخراج امتعلق بالأرض 1 العشرٍ التعلق بالخارج؛ 
على أنه قد يُنارع في قوط الخراج حييث كانت مِن أرضٍ الخراج أو سُقِيَتْ ان بدليل أن 
الغازي الذي اخحتط لهُ الإمامٌ داراً لا شيءَ عليه فيهاء فإذا جَعلّها بُسُتاناً وسقاها بماء العُثْر فعليه 
العْشرٌ أو بعاء رزاع :فيو تزاح كا باتي ارمع ال لوقع الآن ف كثير من القرى أو المزارع 
الموقوفة أ نيحد منها للمنرئ النصف أو ال أو العُرُ وقد تيهنا على ذلك في باب العُشرٍ 
من كتابب الرّكاة. 


5 
8 


لاحو (قولة: لو كانتت ت الأرض ريم شرط لقوله: ((ويج ب الخراج))» وقولة: 


((والُنر)) عطفُ على: («الخراج)). 
االاققل (قولة: وقالوا إلخ) هو مُصرَّحّ به في "الهداية"207 وغيرها. 
باب العُثثر والخراج والجزية» 


4 الشتارح 4 الها : أراضي الام ومعثرٌ حَرَاجية وى "الفتح" : ((الأعودٌ الآنّ من أراضي 


مِعثْرٌ أجرة لا 9 
(قولة: بدليلٍ أن الغازي الّذي اعمط له الإمامٌ داراً لا شيءَ عليه إلخ) هذا الدَليلٌ غير مُِيدٍ لوجودٍ 


الفارق» وهو أَْدُ البَدَلِ في 5 لمتتراةٍ من بيت الملل دوت الَجْعُولْة يُسستاناً المذكورةت. 


791/83 "الدرر وانغرر": كتاب الجهاد  باب الوظائف‎ )١( 
رد‎ 

(5) المقولة ]١3334[‏ قوله: ((ولكل منهما إلخ)). 

(؟) الميري ‏ أو الأميري -: الضريبة السلطانية على الأراضي والمحاصيل الزراعية. 
(د) "الهداية”: كتاب العبيز - باب العشر والخراج / م 

(1) أي: وهي المذكورة 


ره 


الجزء الثاني عث رفن باب العشر والخراج والجزية 
1 "الفتيح"” 0 : ((المأحودٌ الآنَ من أراضي مِصيْرَ أحرة لا خَراح 00000 


والحاصل: الاتفاق على أنّها حراجيّة ونا اختلف العلماءٌ 3 فٍ أنها فلحت عَنُوة أو وها 


ولا بوي في كونها حتراجيّة؛ لأنها تكونٌ حراجيَّة إذا لم ْنِم أهلها سوام فبِحَت عَنوةٌ ومن على 


أهلها بها أو صلحاً ووَضَعٌ عليهم ا جزية كما مر" آنفاً. 
إلا/اةة١)‏ (قوا قولهُ: المأحودٌ الآن م ن أزاضئ فِصرٌ ألشرة لحرا وكذا أراضيي التشّامٍ كما 
يأتى افق سلف 35 ا 8 
عن "فضل الله اليُوميّ ”“,. وقالَ في "اندر المنتقى" : ((فيُوَحَرُها الإمامُ ويد جميع 
سس 5 ع ا 3 2 3 
م المال» كدار صرت لبيت امال واختار السلطانٌ استغلالهاء إن احتار بِيعَها فلهُ ذلك 


مطلبُ في جواز بيع الأراضي المصريّة و الشَّاميّةٍ 
د أن بم الأراضي 0 الشَّابّهُ - صحيمٌ مطلقاً إِنَّا مِن مالكها* أو 
السّاطان, فإِثُ كان مِن مالكها انتقلتْ راجا وين لاطا لا شخ ملكا عن يها 


فكئلك وإ اوت عالكها تيا" أنها معنا :1 بيت المال ل؛ وأثّ الخراج سَقَط عنهاء فإذا 


باعها الإما ملا يُحَبُ على المشتري تراج سواءٌ وقفع أو أبقاها. 
مطلبٌ أراضي الْمْلَكَةٍ والموز لا عُشريّة و لا خَرَاجيّةٌ 


1 


قلت: وهذا نوع ثالث يعني: لا عترية ولا حرابحة ين الأرزاضء تسم أرضة 


وأراضي الحوزء وهو: ما مات أربابَةٌ بلا وارث وآل لبيت المال» أو فيح غنوة وأ 


)١(‏ "الفتح": كتاب السّير - باب العشر والخراج 88-14375> بتصرف. 

(؟) المقولة 53351 ١ع‏ قوله: ((سواء أقر أهله عليه إلخ)). 

(5) المقولة ]١5363[‏ قوله: ((فضل الله الرومي)). 

(ع) فضل الله بن عيسى البسنوي. تزيل دمشق ومُفتيها رت ٠١79‏ ه). ("خلاصة الأثر" 076,+/ا؟ "عرف اليشام" صادة). 
(د) "الدر المنتقى”: كتاب السّير ‏ باب العشر والخراج 15741 (هامش "يمع الأنهر'). 

را من مالكها)) أي: الذي تملكها يوم الفنحء أو تمن و 


4 301 ترلية ررداو شر بولا خراج)). 


» أو من شَرَاهِ منه أو مِنّ وارثه. اه منه. 


(؛) ف "7: (إصارت ملكا لبيت)» 


حاشية ابن عابدين اسطست ‏ دا لاا لسلسسس سب باب العشر والخراج والجزية 


إلى يوم القيامة :وتكئة على ناي "الثائر خمائة"00: أنه يحور للإمام دفقةُ للرُراع بأحدٍ طريقين: إِمّا 
بإقاميهم مَُامَ اللأك 9 في الزّراعة وإعطاء ء الخراجه وإما باحارتها لهم بقار الخراج فيكو المأحوذ 3 
حقّ الإمام خراحاً ثم إذ كان ارام فهو حراج موظّفٌ وإث كا بعض الخارج فخراجٌ 
مُقَاسَمةِ وأمًا في حق الأكَرَةٍ فاحرة لاغيرٌ لا عْشْرٌ ولا خراجٌ فلمًّا دل الدَليلٌ على عدم لزوم 
الؤُوتتين فر والخواج في أرا الْملكَةِ والحوزٍ كان المأحوذ منها أخْرةٌ لا غير)) اه. ما في 
اذ التق" ملخضا. 
مطلب: لا شيءَ على رُراعٍ الأراضي السسّلطائيةِ مِن عش أو خراج ميوى الأجرةٍ 
قلت فعلى هذا لا شيء على ررَاعِها من عُسْرٍ أو ختراج إلا على قولهما: بأد المُظرَ على 
المستأجر تيل قِ بابو. 
على لك علمت أن للأحودً ليس أَْرة من كل َي بل هو في حقّ الإمام تراج ولا يحتمعٌ 
عر مع خراج» تأمّل. ثم رأيت في "الخيريّة”"': ((الزارعٌ في الأرض الوَقف عامل بيضق وهو 
كالمستأجر وليس عليه خخراج» قال في 'الإسعاف”*': وإذا دقع اتوي الأرض مُرارعة فالخراج أو 
لمر من حصّة أهل الوقفي؛ لأنْها إحارةٌ معنى. وعثله تقول إذا كانت الأرضُ لبيت امال تدهم 
مُرَارعة للمزارعينَ فالمأحودُ منهم بدلُ إحارةٍ لا حراج كما صرح بو "الكمال"*' وغيرةُ 
مطلب: لا شيءً على الفلاح لو عطُلّها. ولو تَرَكّها لا يُجبَرْ عليها 
وما هر مصرّحٌ به: أن حراج الْقَاسّمةٍ لا لم بالتعطيل, فلا شيءَ على الفلأح لو عطلها 


(1) "التاترحانية": كتاب الخراج ‏ الفصل الخامس في ببان من تجب عليه الخراج ومن لا يجب 4/5 45. 
(؟) المقولة [8475] قوله: ((والعشر على الموجر)). 

(*) "الفتاوى الخيرية": كتاب السير باب العشر والمفراج .89/١‏ 

(4) "الإسعاف”: باب إجارة الوقف ومزارعته ومساقاتة صلا 


(5) "الفتح": كتاب الشّير ل باب العشر والخراج 7817/5 


الجزء الثاني عشر | الس -د-دا 898 ال سس "© باب العشر والخراج والجزية 


وهو غير مستأجر لهاء ولا جَبرَ عليه بسبيهاء ويه غلم أن بعض كارع بن نَ إذا ترك الزّراعة وسَكنَ 
يصرأ فلا شيءٌ عليه» فما تفعلة الللمة من الإضرار بو حو صرح به في "البحر"”” وا الام 
اه. ملخصا زملقء اب لكر إذا كان المأودٌ من الْرارعينَ - كالرّبع أو اثلث ين ال 


ول 


إحارةٍ كما مر”" يلزمٌ أن يكون د استفجار الأرضٍ بعض الخارج منهاء وهو فاسدٌ لجهالئه. فما وَححْهُ 
الجواز هنا؟ قال في "الدرٌ امنتقى"”؟': ((والبواب ما قلنا إِنهُ ِل في حقّ الإمام خراجاًء وفي حقّ 
لحر أخرة لضرورةٍ عدم صِحَةٍ الخراج حقيقة وحكماً لما مرّ)) اه. أي: لعدم من يحب عليه 
بسبب موت أهلها وصيرورتها لبيت المال. 

قلت: لكن يُمكِنْ جلها مُررَعةٌ كما مر”” في كلام "الخيرية", اوهي في معنى الإجارة 
لا إحارةٌ حفيقيّة» ولهذا قال في للع" ((إنّ الأحودٌ بدلُ إحارة))» نه عدم أنَّ أراضي بيست 
المال المسمَاةٍ سأراضي للْمْلّكةِ وأراضي الحو إذا كانت في أبدي ررها لاشبوَعٌ من أيديهم 
ما داموا يون ما عليها'”"؛ ولا نُورَتْ عنهم إذا مانوا ولا يْصِحٌ بيعم لهساء ولك جَرَى الرسِمْ 
في الدّولة العئمانّة أن من مات عن ابن تقلت لابنه بحانأء وإلاً فلبيست امال ولو له بست أوأخ 
لأسي له أخحذها بالإحارةٍ الفاسدة, وإِنْ عطلها مُتَصرّفُ ثلاث سنن أو أكثر بحسب تفاوات الأرض 
شرع منهُ وندقَُ لآخيرء ولا يَعِحٌ فراغٌ أحيهم عنها لآخيرٌ بلا إذن المسّلطان أو نائبد كما ف ارخ 
الملتقى”77: وتمام الكلام على ذلك قد بسطناة في "تنقيح الفتاوى الامرة"9. ١‏ 


,118/8 "البحر": كتاب السّير - باب العشر والمخراج والجزية‎ )١( 

() "النهر"؛ كتاب السثير ‏ باب العشر والخراج ق 91نب 

(") في هذه المقرلة. 

(4) "الدر المنتقى": كناب السّير - باب العشر والخراج 7170/١‏ (هامش "ججمع الأنهر"). 

(ه) ف هذه المقولة. 

(0) "الفتح": كتاب الْسّير - باب العشر والخراج دار5835, 

(/) في "الأصل": ((عليهم)). 

(8) "الدر المنتقى": كتاب السّير ‏ باب العشر والخراج 754/١‏ (هامش "مجمع الأنهر'). 

(9) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب المساقاةٌ ‏ باب مشدّ المسكة 205/19 وما بعدها. 


حاشية ابن عابدين ل باب العشر والخراج والجزية 


5 ع م 


ألا ترى أنها ليست مَمْلو كة للرْرٌ اع كأنه لموت الَالكين شيئاً فشيئاً بلا وارمثي» 


هو 


م (قولة: ألا ترى أنها ليست مَحْل وكة الماع إلخ) هذا من كلام "الفتح"7 وأقره ف 
"ني "م 
لبحر 20 

قلمت: لكنّ عدم مِلّكِ الرُرَاعِ في الأراضبي لامي غير معلوم لنا إلا في نحم نحو الشرى والرارع 


الموقوفة» أو و المعلوم كونها لبيت المال, أمّا غيرُها فتراهم يتوارثوتها وييعونها حيْلدً بهد جيل وي 


شفعة "الفتاوى الخيرية"0: ((سيلَ في إوةٍ لهم أراض مغروسة ولرجل أرضرٌ مغروسة محاورة 
لهاء وطريقٌ الكل واحتث باع الرّحلٌ أَرضَّهٌ هل لهم أعذها بالشّفعة ولاعحمب. ن ذلك كولها 


خراجيّة؟ أحاب نعم لهم الأخد بالسُقعة وكونها خراب لابنعٌ ذللك؟ إذ الاج خلا ينافِي املك 


3 


3 4 1 
مها وإيقافهاء وتكوث ميرااً ائر أملاكه فتهت فيها الششفعة: وأمًّا الأراضي التي حَارّها 


ففي "التتارحانيّة"”» وكثير من كتبب المذهب: وأرضُ الخر اج ملوكة وكذللت أ رض العغثثر يحور 


4 5 2 علد رن اي و5 
السلطانٌ لبيت المال ويدفعها للناس مُرَارّعة لا تباغ فلا شفعة فيها. 


مطلب: القول لذي اليد أن الأرض مِلكُهُ وإنا كاتا خراجيّة يه 


ها شرا أو إرثاً أو غيرهما من أسباب الملك أنها مل 


26 


520 


وأنهُ يُوَدّي خراجحها فالقوا لله وعلى من يخاصمَهُ في في املك البُرْهانٌ إن صحَّتْ دوا عليه شرعاً 


(قولُ: لكنّ عَدمَ ِلك ايراع في الأراضي لامي ير معدوم لدا إلخ) فيه: أنه حيث كر 


صاحبُ "الفتح" حُكْم أ راضى مِعثْرَ كما ذكرَّهُ جازماً به فالواجبٌ الْباعُةُ لأنه من أجل من يُعتَمّدُ عليه 


00 


في مثل ذلك وتردُده إعا هو في وَجْه أيُلولتها لبي لبيت المال - لا يفي حَرْمَة بالحكم. 


3865/5 "الفتح": اكتاب السّير  باب العشر والخراج‎ )١( 


(؟) "البحر": كتاب الْسّير - باب العشر والخراج 015,8 
,2 "الفتاوى اللنيرية": 0 


1 ل تمده 5 مقلاام 5 لط عم "الماك ات" 
(5) لم بمدها قي مظائها في القسم المطبوع من “التاتر حانية". 


الجزء الثائي عشر ل اس 89 باب العشر والخراج والجزية 


وَاسنُوفيِتْ شروط التّعوىء ولا ذكرت ذلك لكثرةٍ وقوعه في بلادنا حرصاً على نفع هدو الأمَّةٍ 
بإفادةٍ هذا الحكم الشرعي الذي يُحتَاجْ إليه كل حينء واللهُ تعالى أعلمٌ)) اه. ما في "الخيريّة". ولا 
يخفى ألهُ كلام حَسٌ جار على القواعد الفقهئة وقد قالُوا: إن وضع اليدٍ والتتصرف من أقوى ما 
يُستَدلُ به على الك ولذا نَصِحٌ الشّهادةُ بِأنَهُ مِلْكُمُ وفي "رسالةٍ الخراج”'' ل”أبي يوسف": 
((وأيُما قوم من أهل الخراج أو الحرب بادُوا فلم ببق منهم أحد. وبقيت أرضهم مُعَطَلفُ ولا يعرف 
أنْها في يد أحدٍ ولا أنّ أحداً يدعي فيها دعوى» وأدّها رجلٌ فحرنّها وغَرسَ فيها وأدّى عنها 
الخراج أو ال لعْثْرَ فهىّ له وهذه المواث التي وَصّفْتْ لك. 
مطلب: ليس للإمام أن بخرج شين من يد أحار إلا باستو معروفي 


وليس للإمام أن يحرج شيعا مر. يدٍ أحد إلا بحقّ تابتو معروضي)) اه. وقدّمنا'" عنة أيضاً: 


((أدَ أرض العراق والسّام ومعثرَ نوي راجية تركس لأهلها الَذِينَ قُهٍ روا عليها))» ولي "شرح 
لسر الكبير" ل"السّرخحسي"7": ((فإ صالحوهم على أراضبيهم مثلّ أرض السام مَدَائنَ وقُرى فلا 
للمسليية ) أ يازر وا شيا من دُوْرهم وأ أراضيهم. ولا أن ٠‏ يَنُْوا عليهم منازلّهم؛ لأنهم أملٌ 
عَيْدٍ وطلج)) له. فإذا كانت مُمُلُوكة لأهلها فين أينَ يُقال: نها صارّس ليت المال باحتمال أن 


أهلها كلهم ماتوا !بلا وارش؟! فإن د هذا الاحتمال لاييفي انك الذي ل 


»وقد سمعت 
الع ب ف "للب" الور ل ل ل افق ل يت ل عا أ كن 

التصريح في امتن تبعاً ل الهداية " : (ربآت ارض سَوادٍ العراق مَمّنوكة لأهلها يجورٌ بيغهم لها 
وتصرفهم فيها))» وكذلات أرضٌْ مِْرٌ والشْنّام كما سمعتة» وهذا على مذهبنا ظاهرٌ وكذا عند من 


له وَقفُ على المسلمِين» فقد قال "الإمامُ لك ((إنّ الواقع في هذه البلادٍ السام والمصريّة 


ف الصلح والعنوة وغيرها صاد 1 (ضمن موسوعة الخراج ). 


200 "الخراج": فصل ف موات الأرض 
(؟) المقولة ]١9919/1[‏ قوله: ((وأرض السواد)). 


(5) "شرح الْسّير الكبير”: باب ما لا يكون لأهلل الحرب من إحداث الكنائس والبيع وبيع النمور ١37:54‏ 


(4) "الهداية": كتاب الْسّير ‏ باب العشر والخرا 


ولخد 


حاشية ابن عابدين اد باب العشر والخراج والجزية 


أنها في أيدي المسلمين» مإق:؛//) فلا شَلثَ أنّها لهم إِمّا وما وهو الأظهرٌ من جهة "عُسَرَ" رضي 
الله تعالل عنةُ» وإمًا ملكا وإنا لم يُعرَفا م 
من انتقل إليهِ منهُ يبقى في يده ولا يُكلّفُ 
فحتمل أنه َحْى أو وَصّل إليه وصولاً صحيحاً)) اه. قال المحقّق "ابن حجر الكي" في "فناواة 
الفقهيّة'”'' بعد نقله كلام 'السبكي": ((فهذا صريحٌ في أن نَحْكُمْ لذوي الأملاك والأوقاف بيقاء 
أيديهم على ما هي عليه ولا يضرّنا كو أصل الأراضي مِلْكاً لبيت المال أو وما على المسلمين؛ 
لأنّ كل أرض تنا إليها بمخصوصيها لم يتح فيها أنها بن ذلك الوقف ولا للك لاحتمال أنها 
كانت مَوَانا وأحييتء وعلى َرَضٍ تحقق أنها من بيت المال فإنّ استمرارٌ الِيدٍ عليها والتَصرُفَ فيها 
تصرّف اللأك في أملاكهم أو لظا فيما تحت أيديهم الأزمان المتطاولة قرائئُ ظاهرةٌ أو قطعيّة على 


انتقلَ منه إلى بيت المال» فإنّ من بيده شيءٌ لم يُعرَفْ 


ينه))» ثم قالَ: ((ومّن وجلدنا في يده أو مِلَكِهِ مكاناً منها 


اليد المفيدة لعدم التَعرُض أن هي تحت يديه وعدم انتزاعها من قال "السبكي": ولو جَوّرنا الحكمّ 
برفع الموجودٍ المحقق - أي: وهو اليد - بغي بيه بل.مجرّد أصل 0 لَرم تسليط الظلمة 
على ما في أيدي الناس))؛ ًَ قال "ابن حجر” بعد كلام طويل: ((إذا تقرّرٌ ذلك بان للك واتضحّ 
انضاحاً لا يقى مه رية أذ الأرضي ألني في أبدي التي ,مصر والّام المحهول لتقالها إليهم تق 
في أيدي أربايها ولا يُتعرّضُ لهم فيها بشيء أصلاً؛ لأنّ الأئمّة إذا قاُوا في الكدائس البيّةٍ للكفر: 
إنها تبقى ولا يُتعرّض لها عَمَلا بذللك الاحتمال''' الصّعيف أي: كونها كانت في برب فاتصلت 
بها عمارة الِصْرٍ ‏ فأول أن يقولوا ببقاء تلك الأراضي بيه من هي تحت أيديهم باحتمال أنها 
كانت مُوَانا فأحييّت أو أنها انتقلتأ إليهم بوَجْهِ صحيح) اه. وقد أطالَ رحمةُ الله تعالى في ذلك 
إطالة حسنة رذ على من أرادَ انتزاعٌ أوقافب مِصْرٌ وإقلييهاء وإدخالها في بيت المال بام على أنها 
تت عَنْوة وصارت لبيت المال فلا يْصِح وَقُفها. 

)١(‏ لم نعثر على المسألة في مظاتها من "فتاواه الفقهية الكبرى". 

(؟) في "الأصل": ((الاحتمال مع الضعيف)) بزيادة ((مع)). 


عإباة 5 


الجزء الثاني عشر ل ا قلاة الم اب العشر والخراج والجزية 


مطلبُ فيما وقعَ ين الملك الظَهرٍ بيبرس 
مِن إرادته انتراح العقارات من مُلذَكها لبيت المال 
قال”"': (روسيقة إلى ذللث الَلِكُ لظام "يرس" فإ أراد مطالبة ذوي العقارات مستدداات 
تَْهَدُ لهم بالملك ولا انتزعها من أيديهم متعللاً ما تعللَ به ذلك لالم فقَام عليه "شيخ الإسلام 
الإمام النُووي" وأعلمة بأد ذلك غايةٌ جيل وهنا وأنُ لا يَحِلُ عند أحد من علماء المسلمينَ» 


بل من في يلبه شيءٌ فهو مِلْكهُ لا يُحِل لأحار الاعتراضُ علبي ولا يكلف إنبانة ب 


ولازاك 


النووي 
اتفقت علماءُ المذاهب على قبول نقلهِ والاعتراف بتحقيقه وفضيه تَقَلَ إجماعٌ العلماء على عدم 


حم الله تعال يُسْنِعُ على السّلطان وَيَعِظّهُ إلى أن كف عن ذلك» فهذا الحَبْرُ لذي 
المطالبة عستندٍ عَمَلاً باليدٍ الظاهر فيها أنها وٌضِعَتُْ يحق) اه. 

قلت: فإذا كان مذهبُ هولاء الأعلام أن الأراضيّ اللصريّة والشّاميّة | صلّها وَقَفٌ على 
المسلمينَ أو لبيت المال» ومح ذلك لم يجيزوا مطالبة أحد يدعي شيئا أنَهُ مِلَكُهُ ممستدرٍ يشهدٌ لهُ بناءً 

1 000 1 3 1 ا 

على احتمال التقاله إليه بوجحه صحيح فكيف يْصِح - على مذهبنا بأنها مملوكة لأهلها أقِروا عليها 
بالخراج كما فاب - أنه يقال: إنها صارت لبتي المال وليسّت ممُلوكة للوراع؛ لاحتمال موت 
لمالكين لها شيئا فشيئا بلا وارث؟! فإ ذلك يؤدّي إلى إبطال أوقافها وإبطال المواريث فيها وتعدّي 
الظّلمة على أرباب الأيدي التابتة الْحَقََةٍ فُِ الْدَد المتطاولة بلا مُعارضٍ ولا مازع ووَظعٌ الغنظر أو 
الخراج عليها لا يُنانِي مِلْكيّنها كما مر””؛ وهو صريحٌ قول 'الصنف” وغيره هناا'»: ((إن أرضٌ 
سَوَادٍ العراق نتراجيّة وأنها مملوكة لأهلها))؛ واحتمالٌ موت أهلها بلا وارث لا يَصْلَحٌ حْحَّة في 


إبطال اليدٍ امثبنة للملك» فإنهُ بحردُ احتمال لم يدشأ عن دليل» ومثلةُ لا يُعارضُ الْحَققَ الثابتَ» 
فد الأصل بقاع المْكيق واليدُ أقوى دليل عليهاء فلا تزول إلا محم نابعق وإلاً لرمَ أذ يقال 
(1) لم تعثر على المسألة في مظاتها من "قتاواه الفقهية الكبرى". 

(؟) في هذه المقولة. 

(5) في هذه المقولة 

(4) ((غيره هنا)) ساقط من "الأصل" . 


حاشية ابن عابدين ا باب العشر والخراج والجزية 
٠.‏ 2 0 
وعلى هذا: فلا يْصِح بيع الإمام ولا شراؤه من وكيل بيت المال لشيء من 0 


مل ذلك في كلّ مملوامٍ بظاهر اليد مع أله لا يفول بواحة:ؤقن نفك نل الأماء لوو" 
مذْحبّهُ أن تلك الأراضيّ في الأصل غيرُ مملوكةٍ لأهملها بل هي 


الإجماغ على عدم التعرض 1 


0 نك لبيت المال» فعلى مذهينا بنا بالأؤلى» واحتمالٌ كون أهلها ماتوا بلا وار بعاد الإمام 


م حجر المكي"" بعد بعد لوقي" .مئاسي مِن السنينَ وقد 


والحاصلٌ: ف الأراضي النتاميّة واللصريّة ونحوها أن ما عللِم منها كونة لبيست المال بوبه 
شرعي فحكْمُهُ ما ذَكَرَه 'المتارح ٍ" عن "الفتح"؛ وما لم يلم فهو للم لأربابوه والأخوة مدة 
حراج لا أخرة؛ لاله 50 فاغتسجٌ هذا التُحريي فإنّهُ صريحٌ الحقّ الذي يعض 
عليه بالنُواحذء وإمًا أطلتْ في ذلك لأني لم أرَ مّن تعرّض لذلك هناء بل تبعوا المحمّقَ "الكمال" في 
ذللك؛ والحقٌ أحقٌ أن بم ولعلٌ مُراد المحقق ومّن تبعهُ: الأراضي الي عُلِمٌ كونها لبت المال» 
واللهٌ تعالى أعلم. 

لاقل (قولة: وعلى هذا) أي: على كونها صارّت لبيت امال. 

مطلبٌ في بيع السسّلطان و شرائه أراضيّ بيت المال 

محف (قولة: من و كيل بيت المال) متعلق ب ((شراؤة)): وهو من نصبَّهُ الإمام يما على 

بيت المالء وأمّا البيع فيْصِحٌ بيع بنفسيه فلاف الشتّراءه فإد وصيّ اليتيم لا يصِح شراؤةُ مال 


» فلذا قيّدَ الشّراءَ بكونه ين الوكيل» وفي "الخائيّة”217او "الخلاصة”©: ((فإث أرادَ السُلطَانُ 


يبيعها من غميره ثم يشتري من المشتري)) اهب. وق الجن" : ((إذا 


أرادَ السّلطاتٌ أن يشتريّها لنفسيه أمرّ غيرَةُ أن يبيعَها مِن غيره ثم يشتريّها لنفسيه مِن المشتري؟ 


(1) "الخانية”: كتاب الرزكاة ‏ فصل في العشر والمخراج ١د"‏ رهامش "الفتاوى الهندية"). 
؟) "نخلاصة الفتاوى": كتاب البيوخ ‏ الفصل انامس في البيع إذا كان فيه شرط جنس آخر الخ ق ١517‏ )ب تله 
62 3 ب المو ع الفصل اعتاسسن يمرم 0 0 ها 0 عن سبير 


"واقعات الناطفي". 
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أنه كوكيل اليتيم فلا يمور إلا لضرورةٍء والعياذً بالل تعالى))» زاد في "البحر": 


((أو رَغِبَ في العقار بضِعفي 


أن هذا أبعدُ من التَهمَق) اه 
المحقى (قولة: ا كو كيز 


3 


ل اليتيم) أي: كو صيّف وسمَّاةٌ وكيلا مشاكلة. 


لال 000 زْ إلا لضرورق أي: بأث احتاج بيست امال الك 


البحر" قر '' بإطلاق م 3 2 آنفً عن "الناة" 7 5 


للإمام مطلقاًء وتمائي " 


زه 


المسلمين» والاعتياض علد الشتراك العام جائرٌ مد ن الإماب ولهذ 
ببه)). فقولة: ((شي» نكرة ف سياق الث 


#مخةقلر (قولة: 


في العقَار إلخ)): وعيّرَ عن هذه 


"البحر” - على 
1 0 . : 1 00 عار امك 8 
حواز البيع للامام ولو بدون وحود أحد المسوغاتي المذكورة ‏ لا يدل على دعواه؛ لحواز أن ما استدل 


به إنما هو جار على مذهب المتقدّمينَ» وما ذكرة في "الفتح" جرى على مذهب المتأ ين المفتى به؛ إذ 


لا فرق بين عتقار اليتيم وعقار بت المال؛ إذ نَفرُ الستلطان في مال المسلمين كتفارٍ وصيّ 


)١(‏ "التحفة الكرضية قي الأراضي للصرية": الرسالة السادسة عب ١ت‏ (ضمن مجموع "رسائل ابن نحيم'). تقلا عن سر "واقعات الناطفي". 
() المقولة 9360 ١ع‏ قوله: ((من واكيل بيت المال)). 


(*) "تبيين الحقا 


: كتاب السثّير ‏ باب العشر والخراج 79/377 بتصراف. 
(؟) "البحر": كتاب السير ‏ باب العشر والخراج والخرية 4/75 11. 


(د) "التحفة المرضية في الأراضي المصرية": الرسالة السادسة صا ء ف (ضمن مجموع "رسائل ابن بميم") 


حاشية اين عايدين كمه باب العشر والخراج والجزية 


على قول ارين الفتى بهع) قلت: وسيجيء'" في باب الوصي جوازٌ بيع عَقَارٍ الصبي 
في سبع مسائل» وأقتى مُفتي دمشق "فضل الله الرُومي””: ((بأنً غالب أراضيينا سُلطاة؛ 
لانقراض مُلاكهاء فآلت لبيت امال فتكوث في يد ررَاعِها كالعاريّةة) ام وف "النهر”" 

قلمت: وستذكر”” آخر الباب أن للإمام أن يُقَطِعَ من يبت المال الأرض للّن يستحجقٌ وأ 
هذا مَليكُ رقيتها كما ستحفَقُه وعلى هذا فيمكنٌ شراؤها ين المستحق. 

14944 | (قولهُ: على قول التأخرين) أي: في وص اليتيم أ أنه يمن له بيع العقار إلأفي 
المسائل السنّبع الآتية: وهو المفتى به وعند المتقدّمينَ لهُ البيع مطلقاء » واختارة "الإسبيجابي" 
5 واه 'للجمع" وكثيرٌ كما في "الشّحفة المرضية"200, 

: 

ده ]١‏ (قوله: في سبع مسائل) ونصّة: ((وجار بيعْهُ عقارٌ صغير من أحنبي لا ين سيم 

بضغف قيمته أو أنه لنفقةٍ الصّغيرِ أو ديد ن اليه أو وصيّة مرسلةٍ لا إنفاذً لها إلا من أو تكو غَلقَهُ 


6 0 


لا تريد على مؤنته أو حوفب خراب» أو نقصائد. أو كونه في يد متغلب). اه 


الحدفى (قولة: "فضا لُ الله الرُومي”) في بعض ل للق ام ددر 


الاحقفا | (قوله: بأنّ غالب أراضينا) الظَاهرُ: أن المرادَ الأراضي ي الصاميق ويحتمّل أن يكون 
المراذً الأراضي الرُوميّ ويويّدُ الأول ما قتّمنة”" عن "ادر النعقى” من قوله: ((وكنا الشَّايّق)؛ 
يحي جلها مثلٌ المصريّة وكأنٌ هذا مأحود من كلام "الفح" ا وقد علمت ما فيه. 


[حمككى (قولة: كالعاريّة) وج الشّبهِ بينهما: عدم ار هي في يدِهِ تصرّف الْلآكٍ 


)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة [571015] قوله: ((وجاز بيعه عقار صغير إلخ)). 

(5) ف "و": ((الرضي). وهر خطأء وقد نب عليه ابن عابدين رحمه الله تعالى. 

(7) "النهر”: كتاب السّير ‏ باب العشر والخراج ق١‏ “7ب بتصرف. 

(5) المقوئة ©٠107‏ قوله: ((حكم الإقطاعات إلخ)). 

() "التحفة المرضية في الأراضي المصرية": الرسالة السادسة ص ! د (ضمن مجموع "رسائل ابن نجيم؟). 
كتاب الجهاد ‏ باب العشر والخراج والجزية ق2375/أ. 


(/) المقوئة ]١53:30/[‏ قوله: ((المأحوذ الآن من أراضي مصر عر لاعراج)). 
ع اك كر 


الجزء الثاني عشر 0 سس دا 888 لس سس سس" بابالعشر والخراج والجزية 


عن "الواقعات”: ((لو أرادَ السّلطاكُ شراءًها لنفسيه يأمرٌ غير بها ثم يُشتريها منه 
لنفسه)) انتهى» وإذا لم يُعرَف الحالٌ في الشّراء من بيت ال مال فالأصلٌ الصّحَّ وبه 
عُرِفّ صِحَهُ وَقْفٍِ الُشتراةٍ من بيت المال» وَأ شتروط الواقفين مطحكفة وأنه 
لا راج على أراضيها. (وموات أحياه مي 0 


1 من البيع ونحو. 3 ”ل فلا ينافي ما مر" عن "التغار خانة ”م ن أنها تكو في أيديهم بالأأحرة 
بقذر الخراجء وسيذكر”" "الشتّارح" أن من أقطعَهُ السلطانٌ أرضاً فلهُ إحارتها. 
مولن (قولة: لم يشتر يشتريها منة) يعني: ين شتري كما قدّمنا' * التَصريحّ به في عبارةٍ 
لحيس" وظاهمرٌ هذا أله لا شط الضرورة في صبحَةٍ ابيع وار كما 00 
لكقول) (قولة: وإذا لم يعرم امال في النراء إلخ) أي لم يعرف ند شراءٌ صحيحٌ وّحدَ وُحد 
فيه امسوّعٌ الشرعيي بن على ما مر عن "الفتح": بين أله لا يحور إلا لضرورة. 
(لكعلر (قولة: فالأصل اله حَمْلاً لحال المسلم على الكمال. 
(قولة: وبه عُرفَ لعي هذا كلهُ أيضاً ين كلام "له "”" وأصلَهُ لصاحبر "البحر 7" 
كيل أ من اشترى أرضاً ا صار ل لبيت امال فقد مَلَكَها وإن لم يُعرَفْ حال الشراء 
حَمْلاً له على الصَّحّق ولا تراج عليها بناءً على ما مر"2: من أنها ا مات مُلأكُها بلا ورثة عادت 
لبيت المال وسَقط خراجُها لعدم من يجب علي فإذا باعها الإمامُ لم يجب على المشتري خخراجها لقبضٍ 


)١(‏ "ح": اكتاب الجهاد ‏ باب العشر والخراج والجرية 55353 /أ. 

(؟) المقولة ]١5917[‏ قوله: ((المأوذ الآن من أراضي مصر أجرة لا خراج)). 
(7) صا امام الك "در" 

(؛) المقولة ]١39/0[‏ قوله: ((من وكيل بيت المال)). 

(د) المقرلة ]١53/5[‏ قوله: ((فلا يرز إلا لضرورة)). 

انيه 

(7) "النهر": كتاب الستير - باب العشر والخراج ق0 717 إب. 

(8) "البحر": كتاب السّير ‏ باب العشر والخراج والجرية 5/85 31. 

(3) المقرلة ]١9514[‏ قوله: ((فلا عشر ولا خراج)). 


حاشية ابن عابدين 5-8 باب العشر والخراج والجزية 


وتقدّةة' أيضاً أنه لا عُشْرَ عليها أيضاء وقدّمنا!'' ما في ذللك رانق؟كا). 
مطلبٌ في وقف الأراض ضي التي ليت امال و مراعاة شروط الواقف 


7 3 00 5 ان 50 
وحيث مَلككها بالشراء ممع وققة لها وتُراى شروط وَققِِ قال في 'الشحفة المرضية"”7": 
ا روت بثك نقتي 6 
0 سلطانا أو أميرا أو غيرهماء وما ذكرَهُ "العلال السيوطئ”' ‏ من أنه لا يُراعى شروطه 
7 1 


0 


كان نّ سلطانا أو 027 وأ يلف ريعه من يستحو قث بيت المال من غير مباشرةٍ للوظائفمي- 


فمحمولٌ على ما إذا وصلّت إلى الواقف بإقطاع السسّاطان إِيهُ من بيت المال كما لا ينقى)) اه. 


وحاصلة: أذ ما ذكرة "اليوط" لا يُخاِفٌ ما قلسا؛ لأنهُ محمولٌ على ما إذا لم يعرف 
شراءٌ الواقفم لها مِن بيت المال بل وصأت إليه بإقطاع السّلطان لهاء أي: بأث جَعَلَ لهُ راحها مع 
بقاء عينها لبيت المال. فلم يبح وقفهُ لها ولا تلم شروطة: عفلاف ما إذا مله ثم وها كما قلنا. 
ما إذا لم يُعرَفْ شرلؤًة لها ولا عدمّة وَالظَاهرُ: أنه بسكم ركه 


0 3 97 


؛ لأنَهُ لا يلرَمُ من وقفِد لها أنه منَكهاء ولهذا قال "السّيّدُ الْحَوي" في حاشية "الأشباو"0 


ري 


قبيلَ قاعدةٍ ((إذا احتمعٌ الحلا والحرام)) ما نصة: 
مطلب: أوقاف الملوك و الأمراء لا يُراعى شرطّها 


كد 1 1 5-595 لو ل ا 
((وقد أفتى علامة ا وجود المولى "أبو السعود" مفتى السلطنة السليمانية بأن أوقاف الملوك 


والأمراء لا يُراغَى شرطها؛ لأنها بن ببت المال أو نرْحمٌ إليو وإذا كان كذلك يور الإحداث 


1 2 


(قوله: لأنها من بيت المال أو ترجع إليه إلخ) كما إذا عضب الْمسلطانُ مال إنسان ووقفه ثم مات 
1 قا ع وار فالاتفال ا علو ليك البريف الال الكنه براه الم ا 0 
فصر واريئي فإنه حال لم يكن لبيت المال ير جع حَمُوي 


(1) صفكت "در" 


(5) القولة 3ع قرله: زرفلا عشرٌ ولا خراج)). 


() "التحفة المرضية في الأراضي المصرية": الرسالة السادسة ‏ المسألة الثانية ص د (ضمن ججموع "رسائل ابن بحيم") 


ا 


(؟) أي: في كتابه "الينبو ع" كما صرح به "ابن نيم" في "التحفة المرضية". 


(د) "غمز عيول البصائر": الفن الأول القواعد الكلية - النوع الثاني القاعدة الأولى: الاحتهاد لا ينشض تطند 884/3 


الجزء الثاني عشر 0 سم 385 لل - بابالعشر والخراج والجزية 


إذا كان المقَرَّرٌ في الوظيفة أو لني من مصاريف بيت المال ©) اه ولا يخفى أن ال مولى "أبا 


السعود" أدرى بحال أوقاف الملوك» ومثلةُ ما سيذكرة”'؟ "الشّار ح في الوقف عن "المحييّة'”') عن 
1 ان“ ل و 1 1 1 5 0 
"المبسوط": ((من أن السلطان يجو زُ له مخائفة الشَّرطٍ إذا كان غالب جهات الوقف قرّى ومزَارع!؛ 


لأنّ أصلّها لبيت امال له يعني إذا كانت لبيت المال ولم يُعلَ مِلْكُ الواقف ليساء فيكونٌُ ذلك 


إرصاداً لا وقفاً حقيقة» أي :أن لك اسملطان لذي وققة أحرحتة من بيت المال وعيّلَهُ المستحقيه 


بن العلماء وال ونخوهم عَوْنًَ لهم على د 
بطل على نارق النكاطاد "برقوق" من ن رادت تقض أوقاف بيت الال 


م 


ولذا لا أرادَ الات نظا نظام المملكة برقوق” عام 


الأوقافَ لكونها أجلن ا بيت امال وعَقَد لذللت 0 "سراجٌ الدّين 


بلقني" 
"البلقين" : ما قف على العلماء والطَّبةِ لا سيل أت 


' و"البَرْهاتٌ بس جماعة "شيخ ا؛ 


وماؤقق على قاطمة وحدضة وغائشة قاض نء ووافقة على ذلك اخحاضرون كما ذكرة 


1 ا ل 

السيوطي قّ لتقل المستور في حواز قبض معلوم الوظائف بللا حضو » ثم رأيت موه في 
الملنق "200 قف هذا د باذ قاف الما ٠‏ بيت المال إرصادات لا أو قاف 

شرح لملتقى ففي أ تصر يح 8 السلاطين ن من بيت المال إرصادات لا او 


حقيقة» وأنَّ ما كان منها على مصارف بيت المال لا يُنقضض تخلاف ما وقفهُ السُلطانٌ على أولادةو 


أو عُتقَائِه مثلاء وأنهُ حيث كانت إرصادا لا يلزمٌ مراعاة شروطها لعدم كونها وقفا صحيحاء فإنٌ 


0000 لاه ا لحنت 
شرط صَحيه ملك الواقفي؛ والسلطانٌ بدون الشراء من بت المال لا يَملكة وقد علمت موافقة 


08 انظر‎ )١١( 
1" انظطر‎ )5( 


(*) برقوق بن أنس العثماني» أبو سعيذ: سيف الدين, املك الظاهر 


د المقولة [5/ا110] قولد: ((ونقل)). 


به ال محية :"حعبا4 كت 


كسة (نت ١1‏ 6له): 
("ديوان الإسلام" 25771 "الضوء اللامع” .)1١729‏ 

(4) ف هامش "م" : قوله قي: ((النقل المستور)) هكذا في الأصل المقايل على خحطله و لعند المسطور.فنيحرر 

(د) لم نحد هذا الكتاب بين مؤئفات "السيو 


جاشية ابن عابدين ان باب العشر والخراج والجزية 
503 أ 00 3 1 
بإذن الإمام) أو رضخ له ون ةءةءةزة ز ز ز كذ 5 00002 ا 00 


العلاّمةٍ "الأكمل" على ذلك» وهو موافقٌ لِما مر" عن "المبسوط" وعد ن الولى "أبي السعودا» وما 
0 "المتارخ" ف الوقف 3 "التهر": و 4 الإقطاعات ايرث 3 إذا كانت 
أرضا مَواناً أو ملكا للإمام فأقطعها رحلاً)»؛ وهذا حلاف ما في "التحفة المرضيّة"27 عن "العلأمة 
قاسم": ((ين أن وقف السّلطان لأرض بيست المال صحيحٌ)). 

قلت: ولعل راد أله لازم لا بد إذا كاد على مصلحة عامّة كما تقل "الطرسُوسي” عن 
"قاضي خحان”*»: ((ين أنّ المتلطات لو وَقف أرضاً من بيست مال المسلمينَ على مصلحة عائّةٍ 
للمسلمينٌ جار قال "ابر وهبان": لألَهُ إذا يّدَهُ على مَصرفهِ شرع ندم من 0 أمسراء 
الور في غير مُصرفِو) اه. فقد أفادٌ دَ أن مرا من هذا الوقفب تأبيدُ صَرْفِهِ على هذهو الجهة المعيّدةٍ 
لني عيها السُلطاد ما هو مصلحةٌ عا عام وهو معنى الإرصادٍ السّابِقٍ فلا يساق ما تقلدّم"» واللهُ 
سبحالة أعلم, 

7 206 32 3 0 
1849 (قولة: , نن الإمامي يد به؛ لأنّ الإحيا قف على إذنى م0 "المنح"00, 
كحك (قولة: 00 ل إذا قاتلَ مع المسلمينَ أو دنهم على الطريق يُرضخ له "لكر 


1ع ااه اه "درك 

5 ف هذه المقولة. 

(©) انظر "الدر" عند المقولة [4 ]1١5‏ قوله: ((وأمًا وقف الإقطاعات إلخ)). 

(4) "النحفة المرضية ف الأراضي المصرية": مله (ضمن مجمواع "رسائل ابن بعيم'). 

(د) نقول: الذي رأيناه في "الخانية": كناب الوقف ‏ باب الرجل يجعل داره مسجداً أو خاناً أو سقاية أو مقيرة /587: ((ولو 
أن سلطاناً أذنَ لقوم أن يجعلوا أرضاً من أراضي البلدة حواليت موقوفة على المسجد أو أمرهم أن بردوا ف مسجدهم قالوا: 
إن كانت البلدة فحت عنوةٌ وذلك لا يض بالمارة والناس ينفدُ أمر السلطان فيهاء وإنا كانت البلدةٌ نحت صلحاً لا ياد 
أمرُ السلطان؛ لأدّ البندة إذا فتحت عنوةٌ تصير ملكا للغافين فينفذ أمر السلطان؛ وإذا بحت صلحا تبقى على ملك ملاكها 
فلا ينفذ أمر السلطان فبها)). هذا ولم نعثر على المسألة قي شرح "قاضبخان" على "الجامع الصغير". 

(5) في هذه المقولة, 

(7) "ط": كتاب الجهاد ‏ باب العشر والخراج والجزية 4535, 

(8) "المنح": كتاب الشهاد ‏ باب العشر والخراج والجحزية ١‏ أق ١‏ 758ا, 
"ط": كتاب الجهاده ‏ باب العشر والخراج والجرية 455/15 , 


الجرء الثاني عشر 0 ب لم18 ال - باب العشر والخراج والجزية 


(تراحيٌ» ولو أحياهُ مُسلمٌ اعثبرَ قربه) ما قارب الشَّيءً يُعطَى حُكمّه (وكلٌ 
منهّما) أي: العُشئرية والخراحيّة لا سْقِيّ اا 00 


1 53 ا 00 00 2 
04558 (قولةُ: خراحي) لأنه ابتداء وضع على الكافرء وهو ليق أله م01 
ل ات اعتبر قربُةُ) أي: قرب ما أحياكٌ إن كان إلى أرض الخراج أقرب كانت 
ريك وإقان إلى العظرٍ كاق؟4اب] أقرب فعُشريّة "نه ر”"» وإذا كانت بينهما فعُشرية 
مراعاة انب المسلم» "ط"7" وهذا”' عند "أبي يوسف"”, واعتبرٌ "محمد" الما فإن أحياها بماء 
الخراج فحراجيةٌ وإلاّ شري "ب بر بحر" وبالأوّل يُفتى. در منتقى 
الاحححى (قولة: ما قارب الشيءَ يُعطى حْكْمَهُ) استتنافة قصد به التعليل» "ط”", كفناء 


الدّار لصاحبها الانتفاحٌ به وإنْ لم يكن ملكا له ولذا لا يجوز إحياءٌ ما قرب من العام "بعر "0», 
2 0 هه دن ع سن لك بلة #0 5 

(4ة56 (قولة: وكل منهما إلخ) تبعَ في هذا صاحب "الدرر””"', وهو مُخَالِفٌ لما في 

60 اا لك شا وغيرها من أن اعتبارٌ الماء فيما لو جَعَلَ المسلم دارَةُ سانا 

قال في "الكاني”''": ((لأنٌ الموونة يْ غير المنصوص عليه ندورٌ مع الماء» فإنا كانت تسفى بماد 

(1) صلاكك "در" 

(0) "النهر": كتاب السّير ‏ باب العشر والخراج ق ١‏ ارب 

(") "ط": كتاب الجهاد ‏ باب العشر والخراج واليرية ؟أره"؛. 

(14) ((هذا)) ساقطة من "م". 

(ه) "البحر": كتاب السّبر ‏ باب العشر واللخراج والجزية هآر 11, 

(1) "الدر المنتقى": كتاب السثير ‏ باب العشر والخراج 15/١‏ (هامش 


"ممع الأنهر"). 
5 "ط": كتاب الجهاد ‏ باب العشر والخراج والحمرية 5 

(4) "البحر": كتاب السسّير - باب ١‏ شر والخراج والخرية 5ر5 .1١‏ 

(3) "الدرر والغرر": كتاب اللمهاد ‏ باب الوظائف .759457/١‏ 

.111/١ "الهداية": كتاب الزكاة  باب زكاة الزروع والثمار‎ )٠١( 

.؟9ه/أ١ "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة  باب العشر‎ )١١( 


)١١(‏ "كان النسفي": كتاب السير - با ب العشر والخراج "اق 45 5ب بتصرف, 


سوه 


حاشية اين عابدين 84 باب العشر والخراج والجزية 


رع ن فهي عُطْريك وإنا كانت تُسقى بأنهار الأعاجم فَخَراجيّة ولو بهذا مر وبهذا مر 
د اس يللي لق ومقتضاة: أن المنصوص على له عْشْري كأرض العرب ونحوها أو على 
00 0 عن هذا قافي انسح" مد كلا 


َل امرك وح قل "لي حننة) د سمل فنا هالو أح سل دا أو و جعل 


دارَهُ بستاناء فلاف المنصوص على أنه عُشْري أو خخراجي وقدّمنا” عن "ادر رَ لمتتقى" أن المفتى به 
قو "أبي يوسف": أنه يعترُ لقب وهو ما مشى عليه "لصتف" ولاه ك: "الكتر”"! وغيروه 
وقدَمَهُ في "متن الملتقى””* فأفاد ترجيحة على قول "محمد" وقالَ "ح”©: ((وهو المخمَارٌ كما في 


ال اع 


ال حموي على "الكبر" 0 ن "شرح 0 وعلية 4 المتوث 5 واعتبارٌ الماء قو 3 سباي قال 
في "الشرنبلايّة"”*: ((قولةُ: وكلٌ منهما إلخ فيه عخالفة لقوله قبله: ((وما أحياة مسلم يُعتبَرٌ بقربه))؛ 


إدعة م 


تمق وهنا اعتبرَ الملي وعلمت أن ذلك قولٌ "أبي يوسف": وهنا قول محمّد") اه 


ل ا 
لذن اعتبر | 


720/5 "الفتح": كتاب السّير  ياب العشر والخراج‎ )١( 


(؟) في "م": ((الأتهر)». 

(5) المقرلة ]١5357[‏ قوله: ((اعتبر قربه)). 

(5) "انظر شرح العبني على الكنز": كتاب السّير - باب العشر والخراج والحزية 514/١‏ 

(د) "ملتقى الأبحر": كناب السَّير - ياب العشر والخراج 11 لال 

(5) "ح"”: كتاب الجهاد ‏ ياب العشر والخراج والجرية ق5785/أ. 

(0) "شرح كنز الدقائق": لطاب بن أبي القاسم القرا حصاري (توقي في حدوه ٠+اه)»‏ و"كنز الدقائق" لأبي 
البركات عبد الله بن أحمد المعروف ب "التسقي" (ت١‏ الاه). ("كشف الظنون" 5أبه 0ه ا "الجواهر المضية" 
عمد "تاج التراجم" ص ه-ء”الطبقات السنية" 58 . *. "هدية العارفين" 110481؟). 


(4) "الشرنبلالية": كتاب الجهاد ‏ باب الوظائف 5916 (هامش “الدرر والغرر”). 


الجزء الثاني عشر سم 8ه8ا ا لس سس باب العشر والخراج والجزية 


0 


عاء العُشر أذ منه”" العْشْرٌ إلا أرضّ كافر تُسَقَى بماء العُتثر)؛ إذ الكافرٌ لا يدا 
بالغكن وو إن متف عاد الخراج أُحِدَ منه الخخراجٌ)؛ لأنّ النماءً بالماء (وهو) أي: 
الخراج (نوعان: حراج مُقاسّمة؛ إن كان الواحب بعض الخارج ك:الخمّس ونحوى 
وخراجٌ وظيفةٍ إِنْ كان الواحبُ شيئاً في الذمّة بماد دا اما ا 1 


13 (قوله: عماء العُشّر) هو مام السَّماء والبثر والعين والبحر الذي لا يدل تحت ولاية 
أحبء وماءُ الخراج هو ماءٌ أنهار حَفَرتها الأعاحمُ وكذا يحون وجَيحونُ 
حلافاً ل "حمّد". 

والامل. أنَهُ ما كان عليه يد الكمَرةٍ ثم حَوَيَاه هرأ وما سواه عُتلري وامُةُ فيما 
قدّمناة"'" في باب العنثر. 

مطلب في خراج الُقاسَمةٍ 

:0ك (قولة: حراج مُقاسمةٍ إلخ) هذا إايُوضّْ تدا على الكافر كالُوظّفي فإذا فح 

بلدةٌ ومن على أهلها بأرضيها لهُ أن يَضَعَ الخراج عليها مُقاسّمة أو كلف عقاف عاها نتن 

نَهُ يَضَعٌ العُرَء قال "الخيرٌ الرملي": راج الّقاسّمة كاوَظّف مَطْرِفا وكالمشر 
مَأَحَذاً لا فرق فيه بينَ الطاب والرّرع والكر م والتخخا ل امتصل وغيري فِيْقسُمٌ المي على حَسَبٍ 
كي ارح المت ار انلك دارم أو اشن اود عر راج الّقاسّمة كالعُتْر؛ 
عله بالخارج؛ ولذا يتك بتكي الخارج في اسه وما يُعارف في لصفي فكلٌ شيء يوعد منة 
لير أو صلفة يوعد من تراج القاسشمة وتجري الأحكام تي فرت ف المُر وفاقً وعبلافاء فإذا 


3 


علمت ذلك علمت ما يُرْرَعٌ في بلؤوتا وعنا يقر قاذ عور رجحل قرشي ريون أو م 


أو أشجارا يُِسَمْ الخارج كالرّرع» ولا شيء عليه قبل أنْ يطعم بخلافب ما إذا غُرَسَ في الموظّفيء 


)0١‏ في "د": ((منها» 
(0) المقولة [844] قوله: ((بمائهع) 


حاشية ابن عابدين 59 باب العشر والخراج والجزية 


تعلق بالتمكن من الانتفاع بالأرض» 0 


ولو أخحدها مُقَاطَعَةٌ على دراهمٌ معيّدةٍ بالتراضي بغي المموارٌء وكذا لو وَقَمَ على عِدادٍ 
الأشجار؛ لأدّ التقديرَ يب أن يكون بِقَدْرٍ الطَّاقةٍ بن أي شيءٍ كان ولأ تقديرَ خراج 
ِلَْاسّمةٍ 3 مُفرّضٌ لرأي الإمام» وكل من رام اللا يُفعَلُ في بلادناء فبعضٌ الأرضٍ قد 
بعال أشجا رها ويأحدٌ مأذون السّلطان منها نا أ ةا وتعطيا بطع علعردرم 
وبعضها بعد جار ها وياعدل. عل كل" تحرو قرا معنا رتل اراب جار عالقا 
ا على أخلر شيء في مُقابلة «افم4/أ) تراج القاشّمة كن يستحقة ولةاسلة أن 
أراضي بلادنا خراجيّة وخر خراجحها مُقَاسّمَةٌ كما هو مُشاهَثٌ وتقديرة فورض إلى رأعي الإمام)) 
اه. ويأتي'"' مام الكلام. 
قلت: لكن مر”” أن لمأحوذ الآن من أراضي مص والشنّام أخْرة لا عُسْرٌ ولا ماج والمراةُ 
الأراضي لني صارت لبيت امال لا اللوكة أو الموقوفة كما قدّمماة””", لكي هذهو الأجرةً بدلٌ 
الخراج كمام”© و 
"٠٠‏ (قولة: تعلق بالتمكن من الانتفاع) بياث لكونه واحا ا ف المّقَ أي: أنه يحب في 
دبي محرو كيه من الانتفاع بالأرض لا بعين المخارج حتى لو تكن من الزّراعةٍ وعطلها وَحَب» 
بخلاف ما لو لم يتمكن اكه" 'الصفة"؛ 


)١(‏ في "ك": («(التراحي)). 

(؟) الكقولة ]٠077[‏ قوله: ((وينبغي أن لا يزاد على النصلف إلخ)). 

(5) المقولة ]١5001[‏ قوله: ((المأخوةُ الآن من أراضي مصر أحرةٌ لا خراج)) 
(؟) المقولة ]7٠١77[‏ قوله: ((ويبغي أن لا يزاد على التُعلف الخ)). 


(ه) صات لادلا ل "در" 


الجزء الثاني عشر 70 5895 ل د بابالعشر والخراج والجزية 


كما وَضّعَ "عمرٌ”" 5ه على السنّوادٍ لكل جريب هو سيتون ذراعاً في ميتَينَ 
بؤراع كسترى» سبعٌ قبُضاتي. وقيل: المعحبرٌ في كل بلدةٍ عُرْفهمء وعُرْفُ مِصر 
يووا اد اس كبوع عق 6د مع مر ااا 
التقدير بالفذان» فتح » و على الأول المعول» بحر 


0005م (قولة: كما وَضَّعّ إلخ) تيل لخراج الوظيفة. 
5.00 (قولة: على السنّوادٍ) أي: قَرَى العراق. 


ا 1 5 5 9 2 
50٠٠0 4[‏ / (قولة: بذراع كِسّرى) احترازٌ عن ذراع العامق وهو ست قبَضاتي "ماالفا 
كرف لو 
والقبضة أربع أصابع. 
د ير اه 0 ا 00 9 
ه٠٠‏ (قوله: بالفدان) بالتثقيل آلة الحرث» ويطلق على الثورين يحرث عليهما في قران» 


وجمعْهُ فَدَادِينُ وقد يُحففُ فيجِمّعُ على أفدِنةٍ وفدن» "مصباح”» والمرادٌ هنا الأرضٌ» وهو في 
ادن 5 5 2 5 2 » 2 
غرف الشّام نوعان: روماني وخطاطي» ومساحة كل معروفة عند الفلاحين. 
اند ند كن الي ا ل ور و و ا ا 
إكءل) (قوله: وعلى الأول المعول» بحر ) وأصله في الفنتح'» وقال 3 ات الثاني يقنضبي 


)١(‏ أخرحه أبو يوسف في "الخراج" ص75 عن الحسن بن عُمَارة عن الحكم عن عمرو بن ميمون وحارثة بن 


وأخرجه أبو عبيد ف "الأموال" )١74(‏ عن الشيباني عن محمد بن عبد الله التقفي عن عمر 


وأخرجه أبو يوسف صل وأبو عُبيد (195) عن سعيد بن أبي عروية عن قنادة عن أبي جار عن عمرء فإن كان 

القفيز يساوي الصاع فهو مواقق لا في المتن: وإلا فلم أجده بلفظ: صاعاً ودرهماًء وفيه بقية التفاصيل الواردة ف اللكن. 
وأخرحه هو وأبو عبيد )١77(‏ و(ت7١)‏ عن يجخائد وداود عن الشعبى أن عمر نه بعث عثمان بن حُتيف... 
وفيه: أنه ترك لهم النصف أو الربعء ولم يكلفهم فوق طاقتهم. 

(؟) "الفتح": كتاب السّير - باب العشر والخراج 587/3 بتصرفء نقول: قوله: ((وعرفُ صر التقديرٌ بالفدّان)) من 
كلام "البحر"”؛ ولم نره في "الفتح". 

(7) "البحر": كتاب السثّير - باب العشر والخراج والجزية ١١7/8‏ بتصرف. 

(4) "الفعح": كات البرك باب العشر والمخراج 7175 يتصرف. 

(ه) "المصباح المنير": مادة ((فدنَ)). 


(5) "الفتح": كتاب السثّير ‏ باب العشر والخراج 587/8 باختصار. 


ا 


حاشية ابن عابدين ند باب العشر والخراج والجزية 


2 98 2 3 
(يبلغه الماءٌ صاعا من بر أو شعير 


أن مريب يختلف قَدْرْهُ في البلدان» ومُقتضاة: أن يتحدَ الواحبُ مع اقلا المقادي فَإِنَُ قد 
يكوث عرض بل في مال فراعء وض أخرى فيه مسوت فراع)». ا 

.م (قولة: يلغ الم صفة ل: («(جريبج)) يد به لما يأتي”" من أنهُ لا راج إذ علب 
الماك على أرضيه أو انقطم. وبه عُلِمَ د المراد الما لذي تصيرٌ به الأرضُ صالحة لزاع فصارٌ 
كقول "الكبر'”"': ((حَرِيبٌ صلح للزرعق 

4١‏ (قولّة: صاعاً) مفعول: ((وضّع القفيرٌ الهاشميٌ الذي ورد عن "عمرٌ" 
رضي اللهُ تعاللى عنهُ كما في "الهداية"27 0 وهو ثمائية أرطال أريِعةٌ أَشَلى وهو صاغ رسول 


الله ييه » وينسب إلى "الحجّاج ”© فيقال: صاعٌ حجَاحِي؛ أن "الحجّاج" أخرجَة بعد ما فقِدَ 


0 58 ايل ا"(5) عن "ا 3 


00م (قولة: من ن بر أو شعير) أي: فهو مُخيَّر في : إعطاء الضّاع من الشّيرٍ أو 5 
ِ ا عر إلى "فتاوى قاضي نحان"” 7 والصّحيح: أنه م ما يُرَرَعٌ في تلك تلك الأرضٍ كنا 


13 با حو 

(؟) انظر "شرح العبني على الكنز": كتاب السّير - ياب العشر والخراج والجزية 812/١‏ 

(5) "الهداية": كناب الْسّير - ياب العشر والخراج 151/79 

(5) أبو محمد الحَجّاجٍ بن يوسف بن الحكم الثقفي اتاد 4ه). ("وقيات الأعيان" 53,737: "سير أعلام النبلاء" 
4 »* "شذرات الذهب" ١‏ الابام). 

(هع "ط": كتاب الجهاد ‏ باب العشر 0 ا 

(1) "حاشية السَلْي بي على تبيين الحقائق": كتاب السّير باب العشر والخراج 9/577 

(7) "الخانية": كتاب الزكاة ‏ فصل ف العشر را 0 ر(هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) "كان النسفي": كتاب السّير - باب العشر والخراج *ارق 48 5 /أ. 

(3) "الشرنبلالية": كتاب الجهاد ‏ باب الوظائف 7917/1 (هامش "الدرر والغرر"). 

)٠١(‏ "البحر": اكتاب السثّير - باب العشر والمخراج واللجز 


لك 


الجزء الثاني عشر 0 سس ا 8588 لط ا باب العشر والخراج والجزية 


ودرهماً) عطفٌ على ((صاعاً)) من أجود التقودء "زيلعي"7'”": (وجريب الرّطبة 


0 3 4 5 سي و زه 57 مم 
700 (قولة: ودرهما) هو وزتُ سبعةٍ كما ف الرّكاق "ممر”"» وهو أن يكوت وزنة 


أربعة عش فيزاطاء "جور" 


0 (قولة: الرَطْبَةِ) بالفتح. والجمعٌ الرَطابُ» وهي: القعَاءً والخبارٌ والبطيخ والباذيمانٌ 
وما جَرَى محرا والبقولٌ غيرٌ الطاب مثلٌ الكرّاشي "ششنبلالة"0 

(0017/ (قولة: متصلة) يَعنِي: أنه يُشترّط في تللكَ الأشجار التي للعنب والتمر وغيرهما أنْ 
يكونٍ متصلا بعضّها يبع بحيث لا يُمكِنُ أن يُرَعَ بينهاء أفادُ في "شرح الملتقى””0" فلو كانت 
متفرقة في حوانبي الأرض ووَسَّطْها مزروعٌ فلا شيءً فيهاء كما لا شيءً في غرس أشجار غير 
مثمرق 01 "يل "لفل وقولة: (زفلا شي فيه)») أي فٍِ الأشجار التفرّقة بل يحب ف الأرض؛ 
لأنْها إذا كانت متفرّقة فهي بان فِيَحَبُ بِقَدْر الطّاقة على ما يأتي*» أو المرادٌ: لا شيءً فيها 
مُقدّرٌ تأمّل. وقولة: ((كما لا شيءً في غرس إلخ)) هذا إذا لم يَقَصِد شَغْلَ أرضيه بها فلو استدمى 
أرضَهُ بقوائم الخلافب وما أشبهّهُ أو القصّبٍ أو الحشيش كان فيه العُمْرُ كما قدّمناة” '" في بابه 


00 


عن البدائع" وغيرهاء تأمّل. 


)١(‏ في "'ط": ((عيني)). 

(؟) "نبيين الحقائق": كتاب السّير - باب العشر والخراج والجزية /*/اك 

(5) "البحر": كتاب السسّير ‏ باب العشر والخراج والجزية ه15 1. 

(4) "الجوهرة النيرة": كتاب السير 5/979 

(د) "الشرنبلالية": كتاب النهاد ‏ باب الوظائف 531/٠١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(5) "الدر المنتقى": كتاب السّير - باب العشر والخراج 271/73/1١‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 
() "البحر": كتاب السير - باب العشر والخراج والجزية 115/8. 

423 كتاب الجهاد ‏ باب العشر والمخراج والجزية 453/1 

(5) المقولة ]50٠011/[‏ قوله: ((فلو ملتفة إلخ)). 


)٠١(‏ المقولة [8411] قوله: (رحتى لو أشغل أرضه بها يجب العشر)). 


حاشية ابن عابدين 35945 باب العشر والخراج والجزية 


(ضيعفهاء ولِما ميواة) ما ليس فيه توظطيفُ "عمر " وك:زعفران وبستان) هو 1 
أرض يَحُوطُّها حائط وفيها أشجارٌ مُتفرّقة يُمكِنْ الرَّرعٌ تمتهاء فلو مُاتَقَة- 
0 - لا يُمكن زراعة أرضها فهو كَرْمٌ (طاقتةُء و) غاية الطّاة 


نيصف 00 


زعديم ١‏ (قولة: فهو أي: صق الخمية جر و عَشَرَةٌ دراهمً؛ لما فيها م من الأثمارء فإن 


"20 "و ل "0 


كانتا لم تش بعد ففيها تراج الرّرعٍ كما في "الخانية” أ "در 
[0014] (قولهُ: ولما سواة) أي: سوى ما ذكرٌ من الأشياء 


الثلاثة الموَظّف عليها. 


0.1" (قوله: ما ليس فيه توظيفا عمر) قد به إصلاح " 'المتن". فش ظاهرة: أن 


3 


الرُعفرانَ والبستانَ فيه توظيفْ "عم" كما هو قضيّةُ العطف مع ألُّ ليس كذلك. 

بكوم (قولة: يَحُوطها) أي: يرعاها ويحنظهاء أو وهو بتشديد الواو أي: دارٌ عليها حائط 
ا ؛: (إحاطة يحُوَطْهُ حَوطاً: رعاة وحرّط حولة تحويطا: أدارٌ عليه نحو التر 
حتّى جَعَلَهُ عاق" :اب] مُحِيطاً بهع) اه 

.0 (قولة: فلو مُلََة إلخ) في 'اللصباح””: ((التف الثبات بععشة يبعض: اختلط)»» 


معاي 


ثم اعلم أن حاصل ما ذكرَهُ مِن الفرق بين البستان والكرم هو: أنَّ ما كانت اسار فقن وطن 


7 


كرْمٌ وما كانت متفرقة فهو بُسْتَانٌ» وقد عزاةٌ 


4 0 2 
النسفي””*2. ومقتضا: أن الكرامَ لا يختص بشجر الع 


)١(‏ ((متصلة)) ساقطة من "ط". 

)١(‏ "الخانية": كتاب الزكاة ‏ فصل في العشر والخراج 51/1١‏ (هامش "الفتاوى الهددية"). 

() "الدر المنتفى": كتاب الْسير - باب العشر والخراج 77-1771 (هامش "بجمع الأنهر"). 

(4) "المصباح المتير”: مادة ((حَوط)). 

(ه) "المصباح المنير”: مادة ((لّفف) 

(5) "البحر": كتاب السّير - ياب العشر والخراج والجزية ١١0785‏ بتصرف. 

(9) لم نعثر على هذا الفرق في "الظهيرية” بعد البحث في مظانه: والذي فبها: ((ضرّق "الرندويستي" بين الككرْم 
والأرض؛ وجهُ الفرق: أن ما يتعيّق بالْكرْمٍ من فصول الحوائج؛ وما يتعلق بالأرض من أصول الحوائج)): انظر 
0 كتاب الزكاة ‏ الفص[ ل السابع في صدا 


(8) "كاف التسفي كتاب الْسَير - باب العشر والخراج “بق 5 


- ا مقطعات ق8ه إب. 


الجزء الثاني عشر دق باب العشر والخراج والجزية 


لأ (التنصِيفَ غينٌ الإنصافب» 111111111111100 


على الكرم يفيك َه غير وفي "الإعتيار'”"©: ((وامريبْ الذي فيه أشجارٌ مثمرة مُاتَفَةٌ لا يُمِكِنْ 


0 


زراعتهاء قال "محمّد": يوضع عليه بقذر ما يطيق؛ لأنه لم يُرِدْ عن "عمر" رضي الله تعالى عنة في 


البستان تقديرٌ فكان مُفوّضاً إلى أمر الإمام وقالَ "أبو يوسض": لا يُرَادُ على الكرْم؛ أن البستان 
يمعنى الككَرْم فالواردُ في الْكَرْم واردٌ فيه دلالة, وإِنْ كان فيه أشجارٌ منفرّقة فهي تابعة 


للأرض) اه. وَمُفاٌ هذا أيضا: أن الكَرْمْ يُخقصٌ بالعنبء والبستا غيرُةُ بقريدة التعليل أوّلاً 


م ا 5 عاك عع 5 5 5 5 
وثانياء وهذا أوفق ما في كتب اللغة» ومَُادُهُ أيضا: أن الخلافت بين "محمد" و"أبي يومف" في 


البستان إذا كانت أشجارَةُ مُلتفْة أن ما في "لمعن" هو قولٌ "ممّرٍ"؛ وعليه جَرَى في "الملتقى "0 
وذَكْرَ ني 'لبدائع”"' مئلَ ما في "الإختيار" حيث قالَ: ((وئي جريب الكَرْم عَشَرَةُ دراهمّ وأنّا 
حَرِيبُ الأرض الي فيها أشجارٌ مثمرةٌ بحيث لا يُمكِنُ زراعثها لم يذكرْ في ظاهر الرواية وروي 
عن "أبي يوسف" أنْهُ قال: إذا كان النْحل ملت جَعلت عليه الخراج بقَدْرٍ ما يطبق ولا أزيادٌ على 
حَريب الكرم عَشرَة دراهم). 

0.4" (قولة: لأنّ التعصبيف إلخ) عله لقوله: (روغاية الطّاقة نصفُ الخارج)). فلا يُنائي أنه 
يحور التقصّ عن فافهم. 


(قولة: عل اقوله: ((وغاية الطّاقة نصفُ الخارج) فلا بنائي أنه يحور النقَضُّ إلخ) لا شاك أن ما 
قالَهُ "ط" واردٌء وما قالَهُ "اللحشي”" لا يدفعف تأمّل. 


وعبارة "ط": ((قولة: لأنّ التنصيف عينُ الإنصاف يُفِيد أله لا يُعدَلُ عن النصف عند الطّاقة مع 


.1١414/5 "الإختيار": كتاب السّير - فصل في حكم أرض العرب‎ )١( 
.1/ 17 (؟) "ملتقى الأبعر": كتاب السّير - باب العشر والخراج‎ 
37/5 "البدائع": كتاب الزكاة  فصل وأما بيان مقدار الواحب‎ )"( 


ع 


حاشية ابن عابدين 335 باب العشر والخراج والجزية 


فلا بُرادُ عليم في تراج المقاسمق ولا و في الْوَظَف على مِقّدار ما ما وظفة اعم" عله . 


"٠١14‏ / (قولُ: فلا يُرَادُ عليه 9 في خخراج الْقاسّمة) ترد ما لم يُوظف مع ؟ أن الكلامٌ في 


0 د 


فكاث عليه أن يقول: فلا يزادُ عليه فيه ولا في حراج الّقاسّمةٍ ولا في الُوظّفٍ إلخء أفادهُ 


3 


قلت: وقد يجاب أن قولهُ: ((ولأد التتصيف إلخ)) يُفيد أله يجو وضع النصف أو الع أو 


1 
2 


حمس فيصيرٌ راج مُقَاسّمة! أله جزءٌ مِن الخارج, وهو غيرٌ الْوظّفِء فقولة: ((في حراج 
مُقاسّمة)) أراد به هذا الُوعٌه وقولة: (رولا في الموظّف إلخ)) أراد به الوعَ الل فافهم. 


5.0 (قولة: ولا في الْوَطّفٍ على مِقَدار ما وَطَفَهُ "عمر”) وكذا إذا فيِحَتا بلدة بعد "عمرٌ 
فأرادَ الإمامُ أن يَضَعّ على ما ير م حنطةً درهمّين وقفيزاً وهي تطيفَهُ ليس له ذلك عند "أبي حنيفة"» 
وهو الصّحيحٌ؛ لأن "مر " رضي الله تعالى عنةُ لم يِذ يا أخبر بزيادة الطاقسة” "” أفادهُ في "البح "20 
عن "لكان وين » قال ا : ((وهذا نص صريحٌ في حُرْمة ما أحدََهُ الَلمَةُ على الأرض بن م 
على الموظف ولو ملم أن الأراضي آل لبيت مال وصارتً مُستأحرة) هه. أي: لما قدّمناة"" عن 
"التتارحائية": ين أن َ الإمامٌ يَفمُها زر ع بأحدٍ طريقين: إِّا إقامتهم مُقامَ اللأكِ في الزّراعةٍ وإعطاء 
الخراج وإِمّا ياجارتها لهم بقَدْرٍ الخراج فقولة: عدر الخراج)) يدل على عدم الرّيادة. 

قلت: لكر المأخوذ الآنّ ‏ من الأراضي الشّاميّة الني آلتْ إلى بيت المال بوحسم البراءة 


0 وكذا من ن الأوقافم - شيءٌ كثير» فإ منها ما يوه من صف الخارج ومنها 


الريغ ومنها لعن والظّاهرٌ: أنه حراج مُقاسّمةٍ في أصل الوَطلع فيد بقَدْرهِ إذا صارٌ بدلّ أحرق 


)١(‏ في "الأصل”": ((من أن)): وهو تحريف. 
(؟) "ح": كتاب الجهاد ‏ باب العشر والخراج والجزية 7773ب 
(9) تقدم غخريجه صااةك. 


(5) "البحر": كتاب السثير - 


زه "كاي النسفي": كتاب 


ف 


الجزء الثاني عشر 84.0 م علس سس باب العشر والخراج والجزية 


وإث طاقّت”" على الصّحيح, ”كافي””" (ويُنقصُ ما وطف) عليها (إن لم نطق 


بن لم يبلغ الخارج ضيعف الخراج الْوظف؛ شقَصُ إلى نصف لخارج ذ وجوباء 


وجوازاً عند الإطاقق 


ولعلّ مامر7”© من التوظيفي كا على سّوادٍ العراق فقطء والموضوعٌ على الأراضي الشاميَّة كان 


حراج مقاسشمقه فقي لأحوف ره وقدمناا" التصريح ًِ عن "الخيرٍ ر الرملي بد حراج مقاسّمة. 


عدم (قولة: إن طاقت) تعميمٌ لقوله: ((فلا يُرَادُ عليه)) اه. فيشمّلٌ ما لم يُوظفْ 


كما صرح بو قْ قوله: ((وغايةٌ الطّا نِصفٌ الخارج)): ويشَمَلٌ حراج الْقَاسَمةٍ كما نص 


عليه في "النَهِر'”؟): وكذا الوظّفْ مِن "عمر" له كما في "البحر”* أو مِن إمام بعدّهُ كما 


مراك فافهم. 
اللا (قولة: وجوازاً عند الإطاقة) اعم أن قولَ 


3 2 


1 3 
1 ١ 


"الصلف" وغيرة -: ((و ينص ما وُْظفَ 


مإ اف نيم 


إن لم تَطِق)) - يَفَهّم منهٌ رطق 44 /1] أنّها إن أطاقت لا يُنقصأ من وهو عخالفٌ لما في "الدّراية 


الكو 


حواز التقصان عند الإطاقة» قال في "النهر : ((ولو قيل بوحويه عدد عدم الإطاقة وتموازه عناد 


الإطاقة لكان حَسَن وعليه بحمًاك مافي "الدّراية"؛ فتدبّرة)) اه. وحيمدٍ فالمفهومُ من قول 


"الصنف": ((إث لم تطِق)) أنْهُ لا يجب الشَقَيصْ عند الإطاقق فلا يُناقٍ حوارّة: فقول "لتتارح": 


* 


((وجوبا» قد لقول 'المصدف": ((ويُتقص مما وطف))» لا لقوله في التتّرح: ((شُقصُ إلى نصف 


(0) في "ط": (رأطاقتمع). 

(؟) "كات النسفي": كتاب السّْير - باب العشر والخراج "بق 87 75/] بتصرف. 
(؟) المقولة ]5٠٠٠0[‏ قوله: ((خخراج مقاسمة إلخ)) 

(4) "النهر": كتاب الْسّير - باب العشر والخراج قاوأعمرا. 

(د) "البحر": كتاب السّير - باب العشر والخراج والبرية هأ/5 31 

(5) المقولة [- ٠١5‏ ؟] قوله: ((ولا يناي الموظف على مقدار ما وظفه عمر)). 


(0) "النهر": كتاب السثّير - باب العشر والخراج ق 7591 


حاشية ابن عابدين 4 باب العشر واللخراج والجزية 


وينبغي أن لا ب يْزادَ على النصفء ولا يُنَقَصّ عن الخُمْسء "حدادي"0 وفيه: 


((لو عرس بأرض الخّرا ج كرما أو شّجرا مجه مم ممم و ممم ممه ممه همف م ةلله 


الخارج))ار قولة: 0 (وحواز» عطفٌ على: («رحوب»» فكأئهُ قال: 5 ويُنقَص وحوباً ما وُظَفَ 8 


لم نطق وحوازاً إن أطاقَت وهذا كلام لا غبارَ علي وبه ل سقط سقط ما قيل: د مقتضّى هذا العطفم 
كن د الخارج من الكرْمٍ مثلاً لو بَلعْ ألفّ درهم حار أذ حمسمائق ولا قائلَ بوه والمرادٌ: أنه إن بَلَعْ 


فاه ع لست اع عسر م الس عه 3 1 000 2 1 
الخارج ضبِعْف الموَظفب أو أكثر حار للإمام أن يُنقِص عن الموَظف اله. ووجة السقوط: أن هذا إنما 


يَِدُ لو كان قولّةُ: ((وجوباً) قبداً لقوله: ((فيشَصُ إلى نصف المنارج))» فيصيرٌ معنى قوله: 


((وجواز/ أنه يفص إلى نصف الخارج جوازاً عند الإطاقة ولا مُوجب لهذا الخَمْلِ فافهم. 
(005 (قولةٌ: ويبغي بغي أن لا يراد على النصطف إلخ) هذا في حراج المقاسمق ولم يُقَّدُ به 
لانفهامه من لتعبير بالتصف والْحْمُسِ ٠‏ فيان حراج الوظيفة ليس فيه حزءٌ معيّنٌ تأمّل. 
قال ف "التهر”": ((وسّكت عب ن خخراج المّقاسّمةء وهو: إذا مد الإمامٌ عليهم بأراضيهي 


3 


5 رأى أن يَضَعْ عليهم جُراً م من الخارج كنصفي أو تلت آم د ريه فإ جود ويكون حكمة حكم 


العْشْر ومن حَُكُمِه: أن لا يزيد على النصفيء وينبغي أن لا يُنقَصَ عن الس قالَهُ "الحدادي")) 
اه. وبه عُلِمٌ أن قول 'الشّارح": ((ويبغي)) مذكورٌ في غير عله لأ اياده على الصف 


7 5 


غيرٌ حائزةٍ كما مر" النصريحٌ به ثي قوله: ((ولا يَُادُ عليه))» وكأنٌ عادمٌ التتقيص عن الخدم 
(قولُ: هذا في خراج القَاسَمةٍ إلخ) العلّاهِرُ:ٍ أن الحكمّ كذلك في الخراج لظي والتعبير 
بالتصف والخُيْس لا يَدُلُ على أنه في المقاسّمةٍ اصّة وذلك أنّك إذا وجذت الخَراحَ الْْوَظَّفَ زائداً على 


)١(‏ أتي: في "السراج الوهاح" كما أشار إليه صاحب "البحر", والمسألة ذكرها “الحدادي" أيضاً في "الجوهرة الليرة": 
كتاب السير /7”0/8 بتصراف. 
(5) "النهر": كتاب السّير - باب العشر والخراج ىق 791 


(؟) المقولة ٠٠153‏ 5] قوله: ((فلا يزاد عليه في راج المقاسمة)). 


الجزء الثاني عشر أت 190107 تك لتوك ياي ضيه باب العشر والخراج والحزية 


غير منقول» فذكرة "الحدادي" نا لكنْ قا 3 ا ((يجسب أن يُحمَّلَ على ما إذا 
كانت نطق فلو كانت قليلة اربع كير الْوَن يُنقَصُ؛ إذ يحب أن يتفاوت الواحبُ لتشاوت 
المؤونة كما ف أرض العتثر)) ام قال: 1 
مطلب لا يحول الخراج الوط إلى تراج المقاسّمة و بالعكس 
((وفي "الكافي'”": وليسَّ للإمام أن يحول ل الخراج 


ا 


الْوَطَّفَ إل حراج القاسّمة)»» أقول: 


وكذلك عَكسسُهُ فيما يُظهَرُ مِن تعليله؛ لأنّهُ قالَ: لأنّ فيه نَقْضْ العهدٍ وهو حرام)) اه. 

قلت: صرح بالعكس 'الفهستانيك"117 وقدّمنا”» عن "يلي" أن المأخوة من الأراضي 
لمي راج فاق وكتنا نما صار مها ليست الال توه أحرنة در الخراجء ويكوا 
المأحودُ في حقّ الإمام راجأ فحيث كان كذلك تعتَيُ فيه الطَّاقةٌ وبه يُعلَّمُ أذ ما يفعلهُ أهل 
لّيمار”" والرُعامات من مطالبة أهل القُرى بجميع ما عيّنّهُ لهم الستّلطاكُ على الشرى كالقَمسْمٍ من 
الُصف وتحوه ظَلمٌ مَخْض؛ الاك ال و شور افر ب على انالا سد مين 
لاع سوى ذللك اسم ال ن» والفاضل عنهُ ييقى للرّراع: والواقعٌ في زماتنا حلاف فإن ما مَك 

نعم لأا طلا ا إمى بالعار و قوها دي ل تب لكا وستارق حيدق ا ان فل 
الأراضي بل يود منهم ذلك وإل لم حرج الأرض شيته وقد شاهانا رار ل بعضهم يرل عن 
أرضيه لغيرهٍ بلا شيء لكثرةٍ ما عليها بن الظلمه ؛ وحيعلر فمطابتة بِالقَسلم ظلمٌ على ظلٍْ والظَلمٌ 


(قولة: لك قال "الخير الرملية": بان حمل إلخ) استدرالك على عدم التنقيص عن الخمس» تأمّل 


)١(‏ "الفتاوى الخيرية": كتاب السّير - باب العشر والخراج 49/١‏ بتصرف 
(؟) "كافي النسفي": كتاب السّير - باب الرية «أرق48 1/5 . 

(*) "جامع الرموز": كتاب الزكاة ‏ فصل وينصب العاشر 7014/١‏ 

(5) قوله: إ(اه؛ قلت: صرح بالعكس "القهستاني")) ساقط من "ك" 
دم القرلة[1] قولدة زر حراج مقاسمة الخ)) + 


(5) التيمار: بالكسر وآخخره راءه جبل أظنه بتوراحي البحرين اه. "معسم البلدان" ؟ملا 


ع ؟ 


حاشية ابن عايدين .7 باب العشر واللخراج والجزية 
فعليه راج الأرض إلى أن يُطعِمء وكذا لو قلع الك رم ورَرَعَ الب فعليه خخراج الكَرْم 


وام 
5 


يَحب إعدائة فلا يجوز مساعدةٌ أهل التيمار على لمهم بل يجب أن يُنظَرَ إلى ما نطيقة 
الأر راضي كما أفتى به "0 لخير المّملي"0, 
مطلب: لا يَلْرَمُ جميع خراج المْقاسّمة إذا لم نطق لكثرة المظالم 
ونقل بعضٌ التتراح عن "شسمس الأئمّة": أن من سيرةٍ الأكاسرةٍ إذا صاب زرغ بعض 
الرَّعيّة آفذٌ عرّضوا له ما أنفقَهُ في الرّ راعة مِن بيت مالهمء وقالوا: الاجر شريلك 5 في الخسران كما 


ع ممم 


هو شريكٌ في الربجء فإذا لم يعطه الإمامٌ شيئا فلا أقلَّ مِن أن لا يُغْرَمَهُ الخراج. 


5004| (قوا كُ فعليه خخ راج الأرض ب) كذا 5 "البحر "7 عن "شرج الطحاوي” قال "ط"0, 
)و الأولى : ((تخراج الزّر 44 كما نقلة هُ 'الشّارخ" عن لمع الفناوى" في بابب زكاة الأموال))» 


أي: فيدفع صاعاً ودرهماً. 


.0" (قول: إلى أن يُطْعِم بضمٌ أله وكسر ثالفه مبيّاً للفاعل قال في "المصباح”1): 


8 7 00 2 3 4 9 
٠0‏ (قولة: فعليه حراج الكرّم) أي: [١/ق؛؛بم‏ دائما؛ لأنهُ صار إلى الأدنى مع قذريه 


على الأعلىء قال في "الفتاوى الهنديّة"”2: ((قالوا: مَن انتقلّ إلى أحس الأمرين 2 ن غير عدر فعليه 


راج الأعلىء » كمّن له رض الرُعفران فتركهُ ورْرَعَ الحبوب فعليهِ خخراج الرُعفران» وكذا لو كان 


2 


له كم فقَطعٌ ووّرَ ع الحبوب فعليه راج الكرزمع). 


.95/١ "الفتاوى الخيرية": كتاب الْسَير باب العشر والخراج‎ )١( 
١1/8 (؟) "البحر": كتاب السّير - باب العشر والخراج والجزية‎ 


(؟) "ط": كتاب الجهاد ‏ باب العشر والخراج والجحزية 45775 . 


(4) "المصباح المنير": مادة («(طَيِمَ)). 


(د) "الفتاوى الهندية": كتاب السّير ‏ الباب السابع في العشر والخخراج 740175 


الجزء الثاني عشر لبا 86ملا الم باب العشر والخراج والجزية 


وإذا أطعمٌ فعليه قر ما يُطِيِقَء ولا يزيدُ على عشّرةٍ دراهمٌ ولا ينقَصْ عمًا 


0 هاع ع 5 .1 3 ع 3507 ع 
كانء وكل ما يُمكن الرّرعٌ تحت شجره فبُستانٌ. ومالا يمكِن فكرفٌ وأما 


مطلب: هذا شيةٌ يُعلَمُ ولا يُفتى به( 
وهذا شيءٌ يُعلَمْ ولا يُفتَى به؛ كيلا يطمعٌ الظّلمة في أموال الثايء كذاي "الكاقي". 
اليا0م قلق "الفتح”77: ((إذ يدعي 29 ظالم أذَّ أرضَهُ كانت تصلخ لزراعة الرعفران ونحوى 
وعِلاخُةٌ صعبٌ)) اه 
(قولةُ: وإذا أَطْمم معطوف على قوله: ((إلى أن يُطعِم))؛ قال في "البحر"”»: ((وفٍ 
"شرح الطّحاوي": لو أنبت أرضَة كرماً فعليه حراجُها إلى أن يطعم فإذا أَطْعَبَ فإن كات مخف 
وظيفة الكرم ففيه وظيفةٌ الكْم وإنا كات أقلَّ فنِصفةُ إلى أن يَنقْصَ عن قفيز ودرهمء فإإن نَقَصَ 


فعليه قفيرٌ ودرهمٌ)) اه. والقفيزٌ: صاحٌ كما مرّ””2: وهذا بناءً على أنها كانت للرَّراعةٍء فلو للرَّطْبَةٍ 
0 5 ع اود مره الروك 11 يفم 32 3 2 
فالظاهرٌ: لزومٌ خمسة دراهمّ فلذا قالَ "الشّارح": ((ولا ينص عمًا كاث)): تأمّل. 
0 00 الع كام ا .8 4 
(54.م (قوله: وكل ما يمكن إلخ) مكرز مع ما تقول اح" : 


1 
(قولهُ: فإن كان ضعف ون 


الكرم إلخ) أي: قيمة الثم 


)١(‏ هذا المطلب في نسخة "الأصل" فقط. 
(؟) "-": كتاب الجهاد ‏ باب العشر والخراج 


(©) "الفتح": كتاب السّير - باب العشر والمخراج 


الجزية ق7517 ب 


3 
(4) "البحر": كتاب الْسّير - باب العشر والمخراج والحزية 11 
(5) المقولة ٠083‏ ٠٠؟]‏ قوله: ((صاعا)). 

3 حي قاب قر . 


(7) "ح": كتاب الحهاد ‏ باب العشر والمخراج والجزية 5783ب 


؟ باب العشر والخراج والجزية 


شيءَ فيها' ') انتهى. ولي زكاة "الخانية'”: ((قومٌ شترُوا ضيْعَةٌ فيهها 


كك وأرضٌ» فشَرى أحَدُهُما الكَرْمٌ والآحرٌ الأراضيه وأرادوا قَسْمٌ الشراجه فلو 
مُعلوماً فكما كان قبل الشتّراى وإلاً كأنث كان جْمْلكَه فإ لم تُعرف الكْرُومُ إل 


٠‏ (قولةُ: على الْسناق) قال في "جامع الْغة" : ((المسناة: ارم وهو ما يُبنَى للسّيل ليرد 
المانم). اه 0 3 


وحاصلّة: أنها ما يُيبى حول الأرض ليرد اسل عنهاء وتُسمّى حانًا اله مُسنَاة أيضاء 
والظاهرٌ: أن الحَكُمَ فيها كذلك؛ لأنّ ذلك ليس محل الرّرْع فلا يُسمّى شاغلاً للأرض فيكون 
تابعاً لها. 

(قولة: قومٌ) أرادَ باسم الجمع الاثنين بحازا بقريئة قولمه: ((أحدهما))؛ وواوٌ المع 
في: ((شروا)) باعتبار صورة اسم الجمع» 


العبمق (قولة: فيها كَرْم) أرادٌ به لبنس كالذي بعدَهُ بقرينة الجمع فيما يأنيء 0 


0 ا 


اال 


٠00‏ (قولة: فشرّى) عطف على: («(شرو/) عطف مُفصّلٍ على مُجمّل 
"0.08 (قولة: فلو معلوما) أي: غْلِم حصّة الكروم وحصّة الأراضي من 1 لمأخوذ. 
كر (قوله: وإلآ كأث كان جْمْلة) في بعض النسخ: («(بأث كان جملة) أي: بأث كات 


حراج الضّبعة يوذ مل بن غير بيان لخصة الكرُوم وحصّة الأراضي. 


و 55 ثح 1 درا ود ل ري 2 13 5 350 
"٠06‏ (قولة: فإن لم تعرف إلخ) يعني: لم يعرف أحذ أن الكرُومٌ كانت أراضي» ولا أن 


ل ا 
الأراضيّ كانت كروماء 2 1 


)١(‏ ((فيها)) ساقطة من "ط". 
(؟) "الخانية": فصل في العشر والخراج ١/د/ا؟‏ 77/8 يتصرف (هامش "الفتاوى الهددية"). 
(9) "ح": كتاب الهاد ‏ باب العشر والمخراج والجزية 2515ب 


"ح": كتاب الجهاد ‏ باب العشر والمخراج والجخرية 5873 أرب بتصرف. 


الجزء الثاني عشر 00 ل دا ”ثلا لم ياب العشر والخراج والجزية 


سم بقَدْر اليصّص. قريةٌ َراجُهم مُتفاوت» فطَلبوا القسويقء إن لم يعلَّمْ قدرّهُ ابعداءً 
ترك على ما كان). (ولا ححَراجَ إن غَلبّ الما على أرضيهٍ أو اتقطع) المامٌ (أو أصاب 
الرّرَعَ آفَةَ سماوية ك:غْرّق» وحَرّق وشِدَةٍ برد)» إل إذا بقي من المنة 0000 


بدي (قولة: قسيمَ بر الميصّص) أي: ير إلى خراج | لكْرُومٍ والأراضييء فإذا عُرفَ 
ذلك يُقَسيِمُ حمل حراج الصيّعةٍ عليها على قَدّر حِصّصهاء "ح”" عن "الخايّة'0". 

قلت: واللَاهرٌ: أن امراد أنه ينظَرُ إلى حراجهما حَراجَ وظيفة» بأن ينظرَ كم حريياً فيهما؟ 
ذال حراج القارم هلدع سار سراح الأر سي مسن بلع خيلا ترح الشو يوبا 
أثلاناء تله على الكرُومٍ وثلئاه على الأراضي. 

5.69 (قولة: قريق 0 أهلهاء فلذا قال: ((مراجُهم). 

0:4 (قولة: إن لم يعا يعم إلخ) أي: إن كان لا يُعلَمُ أن عمراجَ أراضيهم كان علسى 
النُساوي أم لا برك كما كان. 

(تنبية) 

في "الخيريّة'”” : ((سيلَ في مسجد قرية لهُ أرض لم يعرف عليها حراج من قديم الزّمان 
ويريد الم المتكلمٌ على القرية أن يد عليها تخراجاً. أحاب: ليس لهُ ذلك» والقديمٌ يبقى 
على قَدَمف وَحَملٌ أحوال المسلمين على على الصّلاح واحب). 

بقع ٠٠‏ (قولة: ولا خراج ج إلخ) أي : حراج الوظيفة» وكذا راج الْقاسّمة والعُرٌ بالأول؛ 


إبكل ذف 


تعن الواحب بعين الخارج” فيهماء وبل الرّرع اله واكم ونجؤهماء "خيريّة 


)١(‏ "ح": كتاب الجهاد ‏ باب العشر والخراج والحزية 77753 أب 

(؟) "الخانية": كتاب الزكاة ‏ باب العشر والخراج 775/1 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(7) "الفتاوى الخيرية": كتاب السّير ‏ باب العشر والخراج 40/١‏ بتصرف. 

(4) السّباهية: هم مجموعة من الفرسان في الدولة العنمانية. انظر "العربُ والعثمانيون" صلاع.-»: "ولاة دمشق في العهد 
العثمائي" صاء .-١١‏ 

(د) في "ك": ((الواجب))» وهو خخطأ. 

(1) "الفتاوى الخيرية": كتاب السّير ‏ باب العشر والمخراج ٠٠١41‏ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين 7 باب العشر والخراج والجزية 


ما بُمكين الع فيه ثانا (أما إذا كانت الآفة غيرَ سماويّة) ويُمكنْ الاحترازٌ عنها 


(كأكل قِرَدةٍ وسباع وتحوهما) كأنعامٍ وفار ودُودقٍ "بحمر"7" رو مَلّكَ) الخارج 


1 سرعم 
4 


ا 


0 (قولهُ: ويُمكن الاحترازٌ عنها) حرج ما لا يُمكِنّ كالحراد كما في 'البزازيّة 

ايه (قولة: كأتعام» وكفِردَةٍ رصاع وو ذلك» ا 

ةا (قولهُ: كار , وده وَدَق) عَبَارَة "البحر””': ((ومنة عله ل الدُودة والغأرة إذا أكلا 
الرّرعَ لا 1 الخرا ج( أه. 

قلت: لا شك أنهما مثلُ الثَرادٍ في عدم إمكان التّفي وفي "التهر””: ((لا ينبغي التَردُدُ في 
كون الكو دةٍ آفة سماويّة: وأنهُ لا يُمكِنُ الاحترارٌ عنها))؛ قال "اليد اللي" ((وأقوك: ! إن كان 
كثيراً غالباً لا مك دَفْعُهُ يْلةٍ يحب أن يُسقْط بي وإ أمكن دَفْعُهُ لا يَسقْطُ هذا هو لمتعيّن 
للصّوابع). 

6 (قولة: أو هَلكَ الخارج بعد الحصاد) “قد //] مفهومُة: أنه لو هَلَك قبلَهُ يَسقَط 
اح كن يخالفةُ التفصيل ل الدكورٌ فيما لو أصاب الرّرع آنةء فد ررح اسم للقائم في أرضبيه 
فحيث وَححَبّ الخخراج بهلاكه بآفة يُمكنٌ الاحترازٌ عنها عُلِمَ أنه يح قل الحصادء إلا أن يُحَمّلّ 
الهلاكُ هنا على ما إذا كان .ما لا يُمِكِنْ الاحترازٌ عنهُ فتندقعٌ الل الحالفة وقدّمناا في باب الغثثر 
)١(‏ "البحر": كتاب السّير - باب العشر والخراج والجرية 1110/8 
(؟) تغدمت ترجمتها 111/7١‏ 
(*) "النهر": كتاب السّير - باب العشر والخراج ق771ب. 

(5) "البزازية": كتاب الزكاة ‏ الفصل الثالث في العشر والخراج والجزية 4٠/54‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 
(د) "البحر": كتاب السّير - باب العشر والخراج والجزية ١١7/8‏ بتصرف. 

(0) "البحر": كتاب السمّير - ياب العشر والخراج والجرية 1110/5 

وا "التهر"؛ كتاب السمز ب يآنب العشر والخراج ق ١75ب‏ 

(8) المقولة [854-5] قوله: ((ويؤحذ العشر إلخ)). 


تكس 


الجزء الثاني عشر 000 سسا ههلا لد بابالعشر والخراج والجزية 


00 وو ل ا ل ٍ_ 
وقبلهُ يُسقطء ولو هلك بعضة إن فضَل عمًا أنفق شيء أحذ منه مقدار ما بيناء.. 


مِن الرَّكاةٍ الاحتلاف في وقت وجويف فعندة: يحب عند ظُهُورِ لمر الأ ن عليها مِن ١‏ 
وإِنّ لم يَستحِقّ الحصادٌ إذا لع حَدا يُتعَحٌ به وعندٌ دَ الثانى: عند استحمّاق اماف وعند ا 
إذا حُصِدَْ وصارّس في الخرين» فلو أَكَلَ منها بعد بلْوغْ الحصاد قبل أن تُحصّدَ ضَمِنَ عندتهما 
لا عند "محمّي" ولو بعدّما صارّت في الحرين لا يَضْمَنُ إجماعاء ومر”"؟ تامُهُ هنالة. 
0040 (قوله: وقبلهُ يَسقَطْ) أي: إلا إذا بقى من السّنةِ ما يَتَمككّنٌ فيه مِن الرّراعة كما 
يُوَحَدَ ما ا م قالَ "ا الْخير اللي" ١:‏ ولو هَلكَ الخارج في خراج لقاب مة قبل المصاد 
بالخارج حقيقة وحْكْمُهُ حُكُمْ الشّريك جره كا وه ع 


أو بعدّة فلا شيءَ عليه 
إلا بلتَعدَي» فاعلمٌ ذلك فإنة مُهِمٌ ويكبْرٌ وقوعُهُ في بلادناء وي "الخائّة”“ ماهو صريعٌ في 
مُقوطه في حِصّة رب الأرض بعد الحصاد و ووجوبه عليه ف في حصّة الأكَارِ معلّلاً بأنّ الأرضَّ في 


حصبه عتزلة 0" اه. 


3 000 
ج4١٠7‏ / (قولة: إن فَضَلَ عمًا أنقىَ) يبغي أن يُلْحَقَّ لنفقة على الزرع ما يأخذه الأعراب 


وَحُكَامُ السّياسة ظلْماً كما يُعلَمُ نا قدّمناة. 
7٠04‏ (قولة: أعل منه مقدارٌ ما بيّنا) أي: بي ضيف امخراج كادرهمين وصاعين 


٠. 7 3 2‏ 
يَحبْ الخراجٌ» وإث بْقِيَ أ قل مِن مقدا ر الخراج يب يِف وأشارٌ "الشارح" إلى هذا بقوله: 


(قولة: هُ: ولو بعدّما صارّت ف الجرين ن لا يَلْمَنْ نُإلخ) حمّة: حذفٌُ (زلا») كما هو ظاهرٌ: وَتفِيدةُ 


عبارتة ف العشر. 

(1) المقولة [4 845] قوله: ((ويوخط العظر إلخ))- 

(؟) "ط": كتاب الجهاد ‏ باب العشر والخراج والجزية 47547 

6م “الخانية": كتاب الزكاة ‏ فصل في العشر والخراج 574/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(4) المقولة ]5٠077[‏ قوله: ((وينيغي أن لا ياد على النصف)). 


حاشية ابن عابدين .0 باب العشر والخراج والجزية 


"مُصنف”؛ "سراج”. وتمامة في "الشرنبلالية' مَعزياً ل "البحر”": قال: وكذا حُكُمْ 
الإحارة في الأرض اُستأجَرةٍ (فإث عطُّلّها صاحيّها وكان خَراجُها مُوظفا أو أسلي 


صاحيُها (أو اشترى مُسَلِمٌ) من ذمي (أرض خراج ا 
ا 0 م1 ين 
((وتمامة في "الشرّنبلاليّة”'0). فإنهُ مذكورٌ فيهاء أفادَهُ 


؟ (قولة: ل "سراج”') على حذف 0 نا على معنى: ص عن 
0 ملي الل _ل(ق) سات جلزيه ا ع ا« 
00 لعي في "المنح” ' نقلَّ ذلك عن السراج 
ف 8٠‏ (قولة: 5 كُمْ الإحارة) أي: لو استأجَرٌ أزهك مهتلي عليكا فاق القطع 


لا نَحبُ الأحرة» وأا لو أصاب الرّرعّ آقة فعا اسقط ادرة فا : من السّة بعد الهلاك لاما 


قبلّهُ؛ لأ الأحرّ يجب بإزاء المنفعة شيئاً فشيئاً» قحب أجر ما استوقى لا غيرَة فيَفرّقْ بين هذا وبين 
الخراج فإِنْهُ يُسقْطٌ كما في 'الببحرا00 عن "الولوايية'"0, 

قلت: لكن في إحارةٍ "البرَازيّه”") عن "المحيط"”'": ((الفتوى على أنه إذا بْقِيّ بعد مُلاكٍ 
لزع مذةٌ لا يتَمَكنْ من الزّراعةٍ لا يحب ؛ الأحن وإلا يحب إذا كن من زراعة مشلى الأول أو 
دونه في الصضّررِه وكذا لو سَعَهُ غاصبُ) اه. والخراجٌ كذلك كما علمت. 

1 (قولة: فإ عَطَلَها صاحبها) أي: عَطْلَ الأرض الصاح لرّراعةه "در منتقى"1"". 


١ "البحر": كتاب السير باب العشر والخراج والجخرية دارا‎ )١( 

(؟) انظر "الشرنبلالية": كتاب المهاد ‏ باب الوظائف 5919/1١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(”) "ح": كتاب النهاد ‏ باب العشر والخراج والحزية ق554/]. 

(4) في "الأصل" و"ك" و"7": ((أو هر)) بزيادة ((هر)). 

(5) "المنح": كتاب الجهاد ‏ باب العشر والمخراج والجرية ١‏ أرق 730ب يتصرف 

(7) "السراج الوهاج": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الزرع والثمار ق4 44 /أ. 

() "البحر": أكتاب السشّير ‏ باب العشر والخراج والجحزية «أرلا1 1 

(8) "الولوالجية": كتاب الزكاة ‏ الفصل الأول فيما تحوز الإحارة إلخ قة93١/أ‏ 


(9) "البزازية": الفصل النالث ف الضياع والعقار ‏ نوع ف إحارة الأرض 50/15 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


)00 "اللحيط البرهاني" : كتاب الإجحارات ‏ الفصل الثامن عشر فسخ الإجارة بالعدر وبيان ان ما يصحٌ عذراً إلخ 4 


)١١(‏ "الدر المنتقى": كتاب الْسّير ‏ باب العشر والخراج 574/31 (هامش "مع الأنهر"). 


الجرء الثاني عث توي ياب العشر والخراج والجزية 
ع َّ 3 ب ف 5 3 ا “ا 9 1 نه 78 لع تون ينع رت 1" 
يجب) الخراج (ولو مَنعه إنسان من الزراعةء أو كان الخراج ') حراج (مقاسمة.. 


قلت: في "الخابيّه””: ((لهُ في أرض الخراج 0 تصلح للرّراعق أو لا يَصيِلّها"© 
ماد إن أمكتهُ إصلاحها ولم يُصْلّحْ فعليه الخراج» وإلاً فلا اه. ومن التعطيل مِن وحه مالو 
000 ا م 52 
زَرَعَ الأحس مع قدرتِهِ على الأعلى كما مر 

قلت: ويستنتى مِن التعطيل ما ذكرةُ في "الإسعاف"200 في فصل أحكام المقابر والربط: ((لو حَعَلَ 
أرضة مَقَبرَةَ أو حتانا للغلَةٍ أو مَسنكباً سقط الختراج عن وقيل: لا يسقَطء والمتّحِيحٌ هو الأوَّل)) اه. 


مطلبٌُ فيما لو عجر امالك عن زراعةٍ الأرض الخراجية 

وعليه مشى في في 'النظومة المحيّّة”» ويقي ما لو عَجَرَ مالكها عن الزّراعةٍ لعدم قَوَبَهِ 
وأسبابي» فللإمام أن يَدْفمَها لغيره مُرَارحَة ليَأحدَ الخحَراج من نصيب المالك ويُمسيك الباقى للمالكي 
وإث شَاءً ره وعد الخراج 0 الأحرة» وإن شاءً رَرَعَها من بيت المال» فإن لم يتمكّن باعها 
وأَحَدَ الخراج مِن ثمنهاء قال في "النهاية": ((وهنا بلا حلاف؛ ل ف باب صَرْفٍ الضّررٍ العام 
بالضّررٍ الخاص وععن "أبي يوسف": يدفعٌ للعاحز كقاية ب ور اه 
"زيلعي”". وفي لحر ': لو عادت قُدْرَةٌ مالكها ردّها الإمامٌ عليه 
.م (قولة: يحب الخراج) أمّا في التعطيل فلن 4 ما فيما بعدة 


200 0 8 تل 5 
در على المسلم» وقد صح أنّ المتّحابة اشترٌوا أراضي 


(1) ف "ب" و "م" و"'ط”: ((الخارج))؛ وما أثبتناه من "د" ولو". 
ة': كتاب الزكاة ‏ باب العشر والخراج 7728 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
: ((يصلحها)). 
(4) المقولة ]٠٠077(‏ قوله: ((فعليه حراج الكرم)). 
(د) "الإسعاف”: كتاب الوقف ‏ ياب بناء المساجد والربط والسقايات إلخ ‏ فصل في ذكر أحكام تعلق بالمقاير والربط ص4 ه. 
(5) "المنظومة المحبية": من كتاب العشر والخراج صار؟ - 78-. 


(07) "تبيين الحقائق": كتاب الْسّير - باب العشر والخراج والجخرية +/773 يتصرف 


() أخرج أبو عبيد في "الأموال" »)7١4(‏ ويحيى بن آدم في "الخراج" (113): وعنه البيهقي ١405‏ عمن عباد بن العرّام 
وشريك عن الحجاج عن الحكم عن عبد الله بن مغل قال: ((لا تشترينٌ من السواد إلا من أهل الحيرة» وبانقيء وأْس)). 


وأخرج يحيى بن آدم )١7(‏ حدثني الحسن بن صالح حدثنا أبو علي الصفار أظنه عن منصور (ح) و0880 - 


حاشية ابن عابدين 7 ياب العشر والخراج والجزية 
ع 


لا) يحب شييٌ ' 'سراج ". وقد عَلِمّتَ أن اللأحودً من أ أراضي ي صر أجرةٌ لا عمَراج فما 


يُفعَلٌ الآن من الأحد من ن الفلح وإن لم يَوْرَغْ - ويُسمَّى ذلك فلاحة وإحبارُهُ على 


لاما 
السّكنى ف بلدةٍ معيّنةِ يَعمْرُ دارَهُ ويزرعٌ الأرضّ ‏ حرام بلا شبهق ين يٍِ 0-0-0-6 


8 0 8 لعلال في "الف م 


الخراج وكانوا ني 

كفيك 7 عي ذه إذا مع ولم يَقدِرٌ على َفجِهِ لم يتم كَنْ مِن الزّراعة 

ولأنّ ل يم فإذا لم يرغ مم القدرةٍ لم جد 
الخارجٌ يخلاف ختراج الوة . مِن الزّراعة. 
مطلب لو رحل الفلخ ين قريه ا ارد 

4.5 (قولة: وقد عَلِسْتَ إلخ) حاصلة: دَهُُ ما يُتَوهَّمٌ من قولهم: لو عطّلها صاحيّها 

يجب الخراح ألّهُ لو َك الرّراعة لعذر أو لغيره أو رَحَلَ بن القرية يُجيرُ على الرّراعةٍ والعود» ويس 

كذلك أم أوَلاً: فلما علمتَ ين قولهم: إن الإمامّ َيَدْفمُها لغيره مُرَارَعَة أو بالأجرة أو ييعغهاء 

وله يتولوا بإاحبار صاحيهناء وأمَااتايا: فلما مر”" من أن الأراضي العامة خر جين مقاستمة 

لا وظيفةٌ فلا يجب بلتعطيل أصلاً» وأمًا ثانً: فلانها لا صارت ليت امال صارَ للأودٌ متها أثرةٌ يقر 


- حدثني مفصّل بن مهلهل عن منصور عن عبيد بن الحسن أبي الحسن عن عيد الله بن مغقل اذُرني قال:(ولا ياغ 
أرضّ دون الحبل إلا أرض بني نويا وأرضُ الحير ١‏ 
وأحرج يحبى بن آدم (051) والبيهقي 1 
مسعود (( أنه اشترى من وهقان أرضاً على أن يكفيّه خرابحها)). 
وأخر ج نحى بن آدم لاله “وعنه البيقى 8 حدثنا حفص بن غياث عن عاد عن الشعبي قال: 


ان نهم عهدا)). 


شهاب وأبي معاوية عن حجاج عن القاسم عن ابن 


((اشترى عبد اذله أُرضَ خخراج 
وأخرج يخبى بن آدم (10/1) حدثنا حسن بن صالح عن ابن أبِي ليلى قال: اشترى الحسن بن علي مِلحةٌ أو ملحا واشترى 
ا حسيين ميدي من أرضٍ الخراج» وقال: ((قد رد إليهم عمرٌ أرضّهم وصالحهم على الخراج الذي ا عليهم)). 

وأخرجه البيهقي 4/ 01 عاد ع بن الحمجاج عن عبد الله بن الحسن أن الحسن والحسين اشتريا قطعة من أرض الخراج 1 


من دهقان عنى أن يكفيّه حراجخها)). 


هذا وقد صحّ عن عمرَ وغيره #راقة لسرن ومنت والتفصيل التي أخذات عَنوَةٌ أو لحا 
3 المبهر - باب العشر والخراج ق اوعارين 
(0) انظر 270 > كناب السين باب العشر والخخراج 5م 0 
(9) المقولة ]٠٠٠٠٠[‏ قوله: ((حراج مقاسمة إلخ)). 


الجزء الثاني عشر م دا 84مثما!ا لط دا بابالعشر والخراج والجزية 


ونْحوهُ في "الشرنلالية'”' مَعرياً ل "البحر”©؛ حيث قال: ((وتفتم أذ مِصْرٌ الآن ليست 
ةيل الأحرقه فلا شيء على من لم ير ولم يكن مُستأجرأء ولا حَبْرَ عليه 


ام 


بتسئبهاء فما يفعلهُ الفللّمة من الإضرار به حرام و إذا أراد الاشتغالَ بالعلم)) 


وقالوا: اررق لاحي "' قادراً على الأعلى - ك:زعفرانٌ فعليه راج الأعلى؛ وهذا 


يُعلَمُ ولا يُفنّى به؟ كيلا رن الظلّمة 10110 1 101 1 1 1 2#1#731 


الخراج: ؛ والأحرةٌ لا ترم هنا دون الستزام إنّا بعة بعقدٍ الإحارة أو بالزّراعة؛ قال "الخير ي رتك "ان 
حاشية "البحر": ((أقول: رأَيتُ بعض أهل العلم أفتى بِأنهُ إذا رَحَلَ الفلح بن قريه ولَّزِمَ راب 
القرية برحياه أنه يحبر على العَودِ وربّما اغترٌ به بعضُ الجهلة» وهو محمولٌ على ما إذا رَحَلَ 
لاعن ظَلم وحَوْر ولا عن ضرورة» بل تعنتاً وأمَرَ السسّلطانٌ بإعادته للمصلحة. وهي ميد القرية 
عن الخرابي» ولا صر عليه ف الع وأا ما يفعلة اله الآن من الإلزام بالرد إلى القربة مح 
الُكاليف الَف وحور الِْْط فلا يقول به مسلب وقد حَعلَ "الحصني" افع في ذللك رسالة” 
أقامٌ بها الطَامَّةَ على فاعل ذلك فارحع إليها إن شعت)) اه. 

ه٠4‏ (قولة: كيلا يتحر الله قال في 'العناية"©: ((ورة بأنَهُ: كيف يبور الكنْمانُ 
وأنّهم لو أَحَدُوا كان في مَوضِعِهِ لكونه واجبا؟ أحيب: بأنا لو أفنينا بذلك لادّعى كل ظالم في أرض 
ليس شأنها ذلك أنها قبل هذا كانت تُرْرَعٌ الرعفرات» فيأححدٌ محَراج ذلك وهو لم وعدْواد)» 0 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الجهاد ‏ باب الوظائف ١/310؟‏ (هامش "الدرر والغرر")؛ وفيه: ((بسببها)) بدل: ((بتسيبيها)) 

(؟) "البحر": كتاب السّير ‏ باب العشر والخراج والحزية ١١8/5‏ بتصرف. 

(3) في "ب" و'ط" و"و": ((الأس))؛ وما أثبتناه من "د" أولى. 

(4) في "د": ((تتجرئ)). 

(0) أبو بكر بن محمد بن عبد المؤومن الحديشي الميصني» تفي الدّين الشافعي الدمشقي (ت259ه). ("الضوء اللامع" 201/1١‏ 
"شذرات الذهب" وا "البدر الطالع" ,© "هدية العارفين" ١/57؟)‏ ولم نهتد لرسالته بين مؤلفانه. 


(5) "العناية": كتاب السّير - باب العشر والخراج دارد8؟ (هامش "فتح القدير"). 


تحن 


حاشية ابن عابدين ١ل‏ باب العشر والخراج والجزية 


(باع أرضاً حَراجيف إنا بَقِيّ من السّة مقدارٌ ما يُتمَكّنْ الُشتري من الرّراعة فعايه 
الخراجٌ» وإلا فعلى البائع)» "عناية”. (ولا يُؤخذ العْرُ من الخسارج من أرض الخخراج) 
لأنهما لا يُجتمعان, خخلافاً ل "الشافعي”"2 0 


رقرلة: باغ أرضاً اي إلخ) هذا إذا كانت فارغة لكر اختلفوا في اعتبار ما 
يتمكنٌ المشتري من زراعته - فقيل: الخنطة والشّعينُ وقيل: أي زرع كان وفي أنه هل يُشترط 
إدراك الرَيْ بكماله أو لا؟ وني "واقعات الناطفي": ((أنّ الفتوى على تقديرهٍ بثلاثة أشهر))» وهذا 
من اعتباز لزرع الدَّحْن وإدراك الريِْ إن ريع لحن يدرك في من هذه المدَة وأمّا إذا كات 
لزن ترؤوعة اها مخ لكرج ذل عاذ تن تلوقو طاخراح على شري لمطفاء وإنائيقة لوط 
وانعقادٍ حبّهِ فهو كما لو باعها فارغة ولو كان لها رَيْعان خريفيٌ وربيعي وسّلِمٌ أحثهما للبائع 
والآخيرٌ للمشتري فالخراجُ عليهماء ولو تداولتها الأيدي ولم تمكث في ملك أحدهم ثلائة أشهرٍ 
فلا خراج على أحد)) اه. من "التتنار محارية'"00) ملخصاً. 

ل (قولة: "عناية") ل 1 نا وبا عزاةُ 5 "البح "00 إل "البنلية "0 وهي 0 
الهداية” ل"العيني". 

0 (قولة: ولأبوعتة ل إلخ) أي: لسو كان له أرض الها موطف لاوح 
منها عُْرٌ الخارج» وكذا لو كان َراجُها مُقاسّمَةٌ من النصف ونحوهء وكذا لو كانت عُشْريةٌ 
لا يُوحذ منها حراج لأنهما لا يجتمعان» ولذا لم 1 أحدٌ مِن الخلفاء الرَاشدينٌ» وإ بل 


وتمامةٌ في "الفتح"”0. 


.1717-1475/5 "التاترعحانية": كتاب الخراج  الفصل الخامس ف ببان من يجب عليه الخراج ومن لا يجب‎ )١( 
11 (؟) "البحر": كتاب السّير  باب العشر والخراج والحزية 5 آرم‎ 
185/5 "البناية": كتاب السّير - باب العشر والفراج - إن غلب على أرض الخراج الماء أو اصطلم الزرع‎ )"( 


(؟) انظر "الفنح": كتاب السّير ‏ باب العشر والخراج 81/545715 ؟. 


الجزء الثاني عشر سم ١5‏ السب باب العشر والخراج والجزية 


(ولا يَتكرر الخَراج بتكرر ران ف اسنة لو مُوطما ولام بأ كان + حراج مُقَاسَمةٍ 
(لكرّر)؛ للق الوم حفيقة (ك:الُمر) فإنه يتكرّر. رك السّلطاث) أو نائبةٌ (الراج 
لربّ الأرض) أو هبه له ولو بشقاعةٍ إ(جاز) عدد "لَاني"؛ وحلٌ له لو مَصرِفاء 
إلا َصدّقّ بهء به يُفتى. وما في "الحاوي”7"': ((من ترجيح له لغير الَمثرفي)» ااه 
رفول ولا يَتكرّرٌ الخراج إلخ) قال في "الفتسم"27: ((فالخراج لهُ شَدَةٌ من حيث 
تعلق لمكن ني وله عيفة 5 باعتبار عد تكيّره في السنّةٍ ولو ررغ فيها مراراء وَالعُثظُرٌ لهُ شَدَةٌ وهو 
تكررة بدك كر حروج الخارجء وعيفة بتعلقه بعين الخارج» فإذا عَطَُلها لا يُوعحدٌ بشيء) اه 
قلست: ومن ذلك أن الخراج يُسقْط بالموت وبالتداخل كالحزية. وقيل: لا كالفشرء 


وسياتي'" تمامُ م الكلام عليه في الفصل الآني. 


إكمن ]| (قوله: أو وَهبّهُ له) بأن 


3 


أده من ثم أعطاة يه 
1 (قولةُ: عند الثَاني) أي: 10 برسم كرفا "محمّة": لا يجوف ا 1 
ولم يَظهرْ لي وج قول "محمد" إن كان مرادة: أنه لا يحو ولو كان مَصْرفا للحراج. 


1 ا 
اللديية (قولة: وَحَجلَله لو اصرف أعادَةُ؛ لأنّ قوله: ((حاز)) أي: جار ما فعله السلطات 
0000 1 3 د لاس الله 0 

بمعنى: أنه لا يَصْلْمَنُ ولا يلزمُ ِن ذلك حِلهُ لربً الأرض» وف "القنية””©: ((ويُعذرٌ في صَرفِهِ 
(قولة: ولم يَظهَرْ لي وج قول "محمد" إلخ) ما في "الحاوي" يُفيد أن د المدلاف في غير المطرفي 

وعبارتُ على ما في "الحَمَويَ": ((وإذا ترد الإمامٌ تراج أرض رجحل أو كمه أو بستانه ولم يكن أهلاً 


لعترف الخراج إليه عند "أبي يوسف": يِل وعليه الفتوى, وعند "محمّبٍ": لا يُحِلُ إلخ)). 


)١(‏ هذا الموضع غير مقروء ف نسخة "الحاوي القدسي" ' التي بين أيادينا. 
(؟) "الفنح": كتاب السّير ‏ باب العشر والخراج 58/5 

(9) معاد "در" 

(4) "البحر": اكتاب الْسّير ‏ باب العشر والخراج والجزية 9/8 .1١‏ 
(ه) "القنية": كناب الزكاة ‏ باب الخراج والعشر ق ٠١‏ 7/أ. 


حاشية اين عابدين نلف باب العش والخراج والجزية 


حلاف الشهور (ولو تَرَكَ العُثْر. لا يجوز إجاعاء م 
2 1 '. حلافاً لما في قاعدة: (تَصرُفُ الإمام مَتوط بالّصلّحة))» من "الأشباو"9© 


إلى نفسيه إن كان مَصْرفاً كالمفتي والمجاهدٍ والمعلم والتعلم والذاكر والواعظ عن على ولا يجوز 
لغير هم وكذا إذا ترك عمّاكُ السّلطان الوا لأحد يدون اق 1 ا 
.1| (قولة: عيلافُ المشهور) أي: مخالفٌ لما عل قل العام عن "أبي يوسف". "نهر”". 

0005 (قولةُ: لا يجو رُ إجماعً) لعل وجهّه: أن ذَ العتئرٌ مَصْرفهُ مَصْرفُ الركاقه لأنهُ زكاةٌ 

ارج ول يك لتلا تلك يه ٠‏ فلاف الخراج فإنّهُ ليس زكاةً؛ ولذا يُوضّعْ على 

أرضٍ الكافرء , 

14 / (قولة: 0 ية ) وذلكَ حيث قال: ««وفٍ في "البرَازيّة": السّلطاتٌ إذا تَرَّكَ 

اي ا لكنْ إن كات المتروك لهُ فقيراً فلا ضمانٌ على السّاطان» 

وإ كات غنياً ضَمِنَ السُلطادٌ ار للفقراء من ببستو مال الخراج لبيته مال امدق لها 0 

قلت: ويتبغي حَمْلهُ على ما إذا كان العَنِي مين مستحقي القراج» إلا فينبغي أن يَضْمَنَ 


حج5: خلافاً ماق قاعدة: ((تصرّفُ الإمام و بالمصلحة)) مسن "الأشباه" 5 


): يُحَمّلٌ ما في "السسّراج" على ما إذا لسم يكن ربب الأرض مُصرفاً أصلاًه وما في 


"البرّازيّة'" على ما إذا كا تصطرفا ولو و للخراج» وفي افرح الأدياة: («(لو صرف العتثرَ لربيٌ الأرض بعد 


أذه منه يجوز فكذا إذا تر كه عليه» ألا يرى أن سلطا إذ دمن إنسان زكاة مال وافتقر قبل صرفب 


الرّكاةٍ إلى الَصْرف كان له أ 


عليه زكاتة لما قلنا)». اه تأمّل. 


)١(‏ "السراج الوهاج”": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الزروع والثمار ق4 4 4 أبأ. 
(؟) "الأشباه والنظائر": انفن الأول: القواعد الككلية ‏ النوع الثاني من القواعد ‏ القاعدة الخامسة تصِرّفُ الإمام على 
ل يَة متوظ #الضليجة صضلكا 


(5) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب العشر والخراج ق١‏ الاب 


(4) "البزازية": كتاب الزكاة ‏ الفصل الثالث في العشر والمخراج والجزية 75/4 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء الثاني عشر 0 ل تدا 9# لملس سس يب العشر والخراج والجزية 


وف "التهر": ((يْعلُمْ من قول "اناي حُكْمْ الإقطاعات من أراضي بيت المال؛ 
إذ حاصلّها: أنّالرقبةَ بيت المال» والخراج ل 7 


08 " 


السّلطانٌ ذلك من مالهء تأمّل. وقدّمنال'" في باب العُشثر عن "الذخيرة" مثلّ ما في "البرّازيّة'. وال 


00 


8 38 5 0 م2 8 د ور 3 0 4 رع عي 3 
في "الدرٌ المنتفى””"2: ((ثمّ رأيت في "البرجندي” ف بيان مُصرف الحرية: وكذا لو جَعَلَ العشور 


للمقائلة 25 نه مال حَصلَّ بَقوتهم اه فيميل وليكن التوفيق)) اه. أي: يحَمّل القول بالمتع 
على ولمع رواترل اكور علبي 
قلت: لك نّ قولة: («(لو ل العْشُورَ للمقاتلة») ليسَ صريحا في جعل عُشُورٍ أراضبيهم تأمّل. 
9300 


08 (قولة: وف "النهر””) مِن هنا إلى قوله: ((وقي "الأشباه')) من كلام "النهر". 


|١005:‏ (قولة: يُعلَمْ بن قول "الثاني”) أي: بحواز ترك المخراج وهبيه كن هو مَصرفٌ له. 
مطلبُ في أحكام الإقطاع من بيت المال 
(قولة: حُكْمُ الإقطاعات إلخ) قال "أبو يوسف”" رحمّةُ اللهُ تعالى في "كناب 
2 الخراج”07: ((وللإمام أن يقطع كل مواتو وكل ما ينمه يللة لأجن وين[ عنايوئ اتح" 
للمسلمون يي الكل أرض ليست لأحدٍ ولا عليها أثرٌ عمارةٍ 


وقال” "ني ذكر القطائع: ‏ ((إِدّ "عمر" اصطفى أموالَ "كسرى”" وأهل "كسرى" وكلّ من فْرَّ 


)١١(‏ المقولة [848] قوله: ((يجوز ترك الخراج لنمالث إلخ)). 

(5) "الدر المنتقى": كتاب سير - باب العشر والخراج 0 (هامش ال 
() "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب العشر والخراج ق571آبب ‏ ق 557 
(5) "اللخراج” 


() "الخراج": فصل: وأما أرض البصرة وخحراسان ص 5٠-3‏ بتصرف (ضمن "موسوعة الخراج'). 


: فصل في موات الأرض ف العتلح والعنوة صاة بتصرف إضمن "موسوعة الخراج" 


(3) "الخراج": صدلادمت بتصرف (ضمن "موسوعة الخراج"). 


ب 


حاشية ابن عابدين 0714 باب العشر والخراج والجزية 


4 ا ع 2 ع ُ, اده 
وحينئذٍ فلا يَصِح بِيعْهُ ولا هبتهُ ولا وقفه.. 


0 


عن أرضيه أو قل في المعركةء وكلّ مُفِيض ماء أو أَجمةٍ فكان "عم" يُقطِعٌ بن هذا َن أُقطّع ‏ قال 


"أبو يوسف": ‏ وذلك تمنزلة بيتب”' المال الذي لم يكن لأحدٍ ولا ف يدٍ وارث فللامام العادل أن 


يُجير منه ويُعطي من كات له عَناٌ في الإسلاب ويضعٌ ذلك موضعَةُ ولا حابي بي فكذلك هذه 
الأرض؛ فهذا سبيلٌ القطائع عندي في أرض ضي العراق» وإِمًا صارت القطائعٌ يُوَحَذُ منها العُثرُ؛ لأنها 
منزلةٍ الصّدقة)) اه 

قلت: وهذا صريحٌ ف أن القطائع قد تكونُ من الواتي» وقد تكو ون من بيت المال لمن هو من 
مصارفِه» أل َلك رقبة الأرض. » ولذا قال”"©: ((يوح منها الع لأنها منزلة الصّدقة)» ويدلٌ 
له قولُ أيضاً: ((وكلٌ من أقطعة الولاة المهديُون أرضاً ين أرض السنُوادٍ وأرض العربب والجبال بن 
الأصنافٍ لني ذكرنا أن للإمام أن يُقطِعّ منها فلا يَجِلَّ كن يأتي بعدهم من الخلفاء أنْ يَرْدَ ذلك 
ولا يُحَربَهُ من يدٍ من هو في يده وارث أو مُشتر)) ثم قال'”: ((والأرضُ عنادي .عنزلة المالء 
فللإمام أن يحيز مين بيته المال من لهُ عناءٌ في الإسلام» ومّن يقوى به على العدىٌ ويعملُ في ذلك 
بالْذي يرى أنه يه سبل ران كر كذلك الآ رَضون يُقَطَمْ الإمامُ منها من أحب من 
الأصنافو) اه. فهذا يدل على أن للإمام أن يعطي الأرض من بيست امال على وجه التُمليك 
لرقيتها كما يُعطي الملل حيث رأى المصلحة؛ إذ لا فرق بن الأرض وللال في الدّفع للمستجق» 
فاغتدم هذه الفائدة: فإني لم أرَ مَن صرَّحّ بهاء وإمًا المشهورٌ في الكتبٍ أن الإقطاعً تمليكُ الخراج 
مع بقاء رقبة الأرض لبسو امال. 

(#005 (قولةُ: وحيكذ) أي: حين إِذْ كانت رقبتها لبيت المال» وهذا ظاهٌ وأمّا إذا كانت 
رقبتها للمُقطّع له كما قلنا فلا شلك في صحَّة بيه وغيره. 


)١(‏ العبارة في "الخراج": ((وذلك عنزلة المال الذي...)). 


(0) "الخراج": فصل في القطائع صاد (ضمن "مرسوعة الخراج"). 


(7) "الخراج”: فصل وأما أرض البصرة وخراسان ل 7١‏ (ضمن "موسوعة الخراج") 


الجزء الثاني عشر 0 ادا هالا لم سد باب العشر والخراج والجزية 
5 3 ا ا 0 0 
نعم له إحارته تخريجا على إحارة الستأحر. ومن الحوادث: لو أقطعها السلطان له 


ولأولادهِ وتَسْلِهِ وعَقيه على أنَّ من مات منهم انتقلّ نصييةُ إلى أيه ثمّ مات السسّلطان.. 


مطلبُ في إجارة الجندي ما أقطعة لهُ الإمامُ 


(قولة: نعم لهُ إحارتةٌ إلخ) قال "ابنُ نجيم" في "رسالته في الإقطاعات”": 


((وصرّح الشبح "قاسم" في فتوى رفعت"" له بن للحندي أن يور ما أقطعة اله الإمام ولا ةئر 
لجواز إخراج الإمام له أثناً مده كما لا أثرَ لجواز موت الموجّر في أثناء المدّق ولا لكونه ملك 
منفعةً لا في مقابلة مال؛ لاتفاقهم على ا ن صُولِحَ ع على خدمة عبار سنةً كان للمُصالح أن 
ره إلى غير ذلك ين الُصوص الناطقة طقة بإيجار ما مَلَكَهُ من المنافع لا في مقابلة مال » فهو نظيرٌ 
المستأجحر؛ لأنةُ مَل منفعة الأقطاع [عاق:بب] .عقابلة استعداده لما أعدّ لم وإذا مانت لوجر أو 
أخرج الإمام الأرضّ عن العم تتفسخ الإحارة لانتقال اللك إلى غير المؤجثر» كما لو التق املك 
في النظائر لني حرج عليه بحارةٌ الإقطاع» وهي إحارة المستأحر وإحارة العبد لذي صُولِحَ على 
خدمته مدق وإحارة الموقوفب عليه الله وإحارة العبدٍ المأذون وإحارة أمّ الولد)) اه. 


لمرادٌ بهذهٍ الإجارة إحارةٌ الأرضٍ للرّراعة. لكن إذا كان للأرض زرَاعٌ واضعوث أيديّهم 
عليهاء ولهم فيها حر وكِيْسن”" وخر نا يسمّى كزداراء ويُو' 1 1 
لغبرهم, أمَّا إذا لم يكن لها رُرَاعّ خصوصون؛ بل يتواردّها أناسْ بعد آحرينَ ويدفعون ما عليها مِن 
ذ يؤجرها أن أراه لكنٌ الواقع ني زمائنا أن المستأجر يستأجرُها لأجلي أخمار 
تخراجها لا للرّراعة» ويُسمّي ذلك التزاماًء وهو غيرٌ صحيح كما أفتَى به "اذ حي ك9 في 
كتاب الوقفيء وكذا في كتاب الإحارة في عَدَهِ مواضع» فراجعة. 


خخراج المقاسّمةٍ فلهُ أن 


)١(‏ "رسالة قي بيان الإقطاعات وحلها ومن يستحقها": ص4 ١‏ (ضمن "رسائل ابن نيم"). 
(5) في "الأصل" و"ك": ((وقعت)). 
(©) الكبْس: بِيِتُ من علين: ومثله الكيِرْدار. انظر "القاموس" مادة: (كبس) و (الكردار). 


(5) "الفتاوى الخيرية": كتاب الإجارة 111/7 و1170-153ء وانظر كتاب الوقف 12/3 2.5335 


حاشية ابن عابدين كبو ياب العشر والخراج والجزية 


.م (قولة: وانتقل من أقطعَ لهُ في زمن سلطان آخرّ) كذا في عبارةٍ "النهر”"» والظاهرُ: 


أن قولُ: ((انتقل)) .معنى ((مات))» ولو عبر بو لكان أولى. 

.م (قوثَهُ: هل يكونٌُ لأولادو؟) أي: هل تصيد الأرضُ لأولاد القع له عَمَلاً بقول 
السّلطان : ((ولأو لادو))؟ فَإِنْهُ ععنى إن مات عن أولادٍ فلأولاده من بعدد» فهو تعليق ف معلى. ْ 

مطلبُ في بطلان التَعليق بموتٍ الْعلتقي 

؟ | (قولة: ومُقتضى قواعدهم إلخ) حاصل الجواب : أنها لا تكوث لأولاده لبطلان 

التعليق المذكور موت الستلطان المعتي. 
مطلب في صحَة تعلق الريرٍفي الوطائف 
قال في "الأشباو'”" من كتاب الوقف: (إيْصِحٌ تعليق التقرير في الوظائف أخمذاً من تعليق 


ل التقرينٌ فإذا قال لامي : إث مات فلانٌ أو 


8 

3 ا 0 

القضاء والإمارة بجامع الولاية» فلو مات المعلق 
1 


وي ف فا ل كي ور وود ل 1 ا 4 
شَعْرت وظيفة كذا فقد قَرَرْتَكَ فيها صّحَّ وقد ذكرة ني "أتقع الوسائل” "مف 


تفقهاً : وهو فقَةٌ حسنٌ)) له. 


را 0-0 3 تنك السّئة 


بِقَّ لا مل 


5 


عن 5 3 5 حلاف وهو أله ل 1 1 7 و كذا.عوته 
)١(‏ "التهر": كتاب السثّير - باب العشر والخراج 78553 

(؟) "الأشياه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - صدة 7 

(5) "أنفع الوسائل”: مسأنة ما يشترط في القاضي ص 58 

(4) صااة مم ف "در" 

(ه) في "م”: (((لوت)). 

(5) أي: قول الأمير. 

(9) المقولة [19937] قوله: ((وإن مات الوالي أو عزل)). 


الجزء الثاني عشر سس #8الا ‏ للد بابالعشر والخراج والجزية 


ولو أقطعَةُ السّلطانٌ أرضاً مَوَاناء أو مَلَكَها السّلطان ثم أقطعها له جاز وَقَمُه لها. 
والإرصادٌ من السّلطان ليس بإيقاف ألبتة), وفي "الأشباو”" قبِيلَ القول في الدين: 


اه 


ا 


إذا نصّبّ غيرُةُ من حهة الخليفة لا مِن جهة العسكر. 
5 تم ل أ 1ه ع : 3 
إع/. 180 (قولة: ولو أقطعَةٌ السلطانٌ أرضا مواتا) أي: من أراضبي بيت المال حيث كان 
الْقطَمْ لهُ من أهل الاستحقاق فَيّملِكُ رقبتها كما قدّمناة9"©» أو من غير بيت المال» والمرادُ بإقطاعه 


00 9 5 1 3 500 3 5 2 2 
إذنه له بإحيائها على قول "أبى حنيفة” مِن اشتراط إذنه بصحة الإحياء وهذا لا يختص 


بكونالحبى مسعجقًاً من بيت المال بل لو كاث ذميا مَلَكَ ما أحياة. 


0 
2 


عاك اررق لذ أو ملكي التلطاث آيء تسيا أو اسراء عن وككيل انيع الخال 


00 000 
ره00 (قولة: ثم أقطعّها لهُ) يعني: وهبّها لهُ. 
7 مقع 33 عق 1 بده ا 5 
.0م (قولة: جار وَقفهُ لها) وكذا بيعْة ونحوة؛ لأنة مَلكها حقيقة. 
09 32 2 مى 2 0000 3 8 
٠.9‏ (قولةُ: والإرصادُ إلخ) الرّصّدُ: الطريق» ورصدتة' ' رَضّدا من بابب قتل: قعلانت له 
علق الطرييق و من فاش با تياو قشت ربل امبو بالكدن وار اعد ايا أي بطريق 
1 00020 5 5 50000 8 - 2 3 
الارتفاب والاننظار» وربك لك بالمرصادٍ أي: مراقبك فلا يخفى عليه شيء من فعالك ولا تفوت 
5 9 24 5 7 8 
"يصباح”'» ومن سمي إرصاد السّلطان بعض القرى والمزارع من بيت المالى على المساجد والمدارس 
1 2 2 3 ع2 ب 00 5 5 
ونحوها لمن يستحق من بيت المال كالقراء والآئمة والمؤذنينَ ونحوهي كأنّ ما أرصدة قائم على طريق 


حاحاتهم براقبُهاء وإما لم يكن وَقْاً حقيقة لعدم مِلّك السّلطان ل بل هو تعبيثُ شيء من بيت المال 


)١(‏ "الأشباه والنظائر”: الفن النالث ‏ قاعدة فيما إذا اجتمعت الإشارة والعبارة ‏ تملك الهبة والصدقة بالقيض ص ١‏ 47 بتصرف. 
(؟) المقرلة ]7٠079[‏ قوله: ((حكم الإقطاعات إلخ)) 
(5) في "الأصل": ((أرصدته)). 


(5) "المصباح المتير": مادة ((رصد)) بتصرف 


حاشية ابن عابدين لف ياب العشر والخراج والجزية 


52 اه ل فت ل ابي ليه ع ل“ وو . 
بصحة إحارةٍ المقطع وان امام اذا محر كه مني شات وتيللاه ' "ابن نجيم بغير 


الّوانتي أما وات فليس للإمام إخراجُةُ عنه؛ لأنه تملّكه بالإحياى فليُحمظ. 


امع ع باريد رم 


على بعض مستحقيي» فلا يجو لَن بعدة أن ييه ويْيدلهُ كما قدّمنا" ذا كَّ مبسوطا. 


رم. .ب (قولهُ: بصحّة إحارةٍ الْقطّع) تقدّها آنفاء وذكرنا عبارةً العلامةٍ "قاسم" واللهُ 


زم في "و": لطم لم. 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث - قاعدة فيما إذا اجتمعت الإشارة والشازة + تخلاق الومة والصدقة بالقبض 
صاء 47 بتصرف. 

(") المقولة ]١7337[‏ قوله: ((وبه عرف إلخ)). 


(؟) المقولة ٠٠054[‏ 8ع قوله: ((نعم له إجارته إلح)). 


ا" 


الجزء الثاني عشر | تدده 0*8 2-----_-صهغضغ فصل في الجزية 


لإنصلف البزية4 
هي لغة: الحَرَاء؛ لأنها َرَت عن القتل» والجمع: حرَّى ك: لحية وَلِحَّىء» 
وهي نوعان: (الموضوعٌ من الحزية بلح ممم م ممم مم م مم ممه ممه مم مم م م مل 


هذا هو الضَّربُ الثاني [0/ق80/!] من الخراجء وَقادَمَ الأَوّلَ لبه لوجوبه وإن أسلمواء 
٠. 93 1 3 3 7‏ 8 3 .. كع 3 3 اكع 
بخلاف الحزية: أو لأنه الحقيقة؛ إذ هو الممبادِرٌ عند الإطلاق» ولا يطلى على الجزّية إلا مقيّدا أي: 
فيقال: حراج الرأس» وهذا أمارة الملجان وَينِيت على فِعْلةٍ دلالة على الهيئة الي هي الإذلال عند 
الإعطاء» "نهر”". وتسمّى جالية بن: َلوْتُ عن البلدٍ جَلاءٌ بالفتح والدّ: رت وأحليت 
مثلُ والمحالية: الجماعة» ومنه قبل لأهل الذمّة الذينَ جلاهُم "عمرٌ" ذَلنه عن جزيرة العرب: جالية» 
5 7 9 3 3 ا 2 3 39 2 2م 
ثم نقلت الحالية إلى الحزية!' التي أحذت منهى ثم استعملت في كل حزية توحذ وإن لم يكن 
صاحبها أحلىّ عن وطنه. فقيل: استعمّلَ فلانٌ على الجالية» والجمعٌ: الجوالي؛ 'مصباح" 7 
فإطلاقها على الخزية بار . 
الفدية (قولة: لأنها جرت عن القتل) أي: قضّت و كفت عنه فإذا قبلها سقط عنه القتل» 
"بحر”* أو لأنها وحبّت عقوبة على الكفر كما في "الهداية”””, قال في "الفتح”"': ((ولهذا 
سْمَيت حزية» وهي والحزاءً واحدٌء وهو يقال على ثواب الطاعة وعقوبةٍ المعصيق». 


ا 00 ا 0 م 
.م (قوله: والجمع: حزى) وف لغةِ: حزيات» مصباح ”7 ١‏ 


)١(‏ "النهر": كتاب السّير - باب العشر والمتراج ‏ فصل في الجزية ق1/775 بإيضاح من "ابن عابدين” رحمه الله تعالى. 
(؟) في "الأصل": ((الجزيرة))» وهو خطأ. 

(؟) "للصباح المي ": مادة ((حَلوت)). 

(4) "البحر": كتاب السسّير - باب العشر والخراج والجحزية - فصل في الحزية 119/5 

هع "الهداية":كتاب الْسَّير - باب الحرية 1503/15 

(0) "الفتح": كتاب السثّير ‏ ياب اطتزية 784/83, 


() الجمع المذكور في "المصباح": ((جرّى))» ولم يتعرض ل((جزيات)). 


حاشية ابن عابدين ٠‏ الس فصلفي الجزية 


فى دعر عق + هد 2 
لا) يقدر ولا (يغير) تحرزا عن الغد 


41م (قولة: لا يُقدّرُ ولا يعي أي: لا يكوث له تقديرٌ من الشّارع؛ بل كل مايَقمٌ 
الصلّحُ عليه يتعين ولا يغيْرُ بزيادةٍ ولا تفص د وذلك كما صالحَ عليه الصّلاة والسّلامُ 


أهل نجران”'' - و هم قوم صارى بقرير ابم كو لكي لاز لمارا والح عدر وِيينه نصارى 


ذلك» وتقدُمٌ تفصيلهُ في ع 00 
)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الجهاد ‏ باب الوظائف فصل في الجرية 592471. 
)١(‏ سيأتي تخريحه في المقرلة [5011]. 
ا ابن أبي شيبة 86/77 في الزكاة - باب نصارى بني تغلب؛ وأبو عبيد في "الأموال" (720) ويحبى بن 
ج" ىد )٠١‏ و(4١5)‏ والبييهقي 510/4 وابن حزم ف "المحلى 1 عل 6 
عيَّاهْ م أبي إسحاق الشيباني عن السقاح بر ن مطر عن داود بن كردُوس عن ععمر ... 
وأخرجه عبد الرزاق )١958+817(‏ في أهل ال 


باب هل ييُتركوا أن يهِوَّدُوا أو ينصّرُوا عن ابن غيينه عن 
الشيباني عن كردوس التغلبي قال: ((قدم على عمرّ رجلّ من بني تغلب فصالمه عمرٌ على أن أضعّفّ عليهم 
7 وألا يُنصرُوا أبنائهم)). 

ل أبو عبيد: وقد كان عبد السلام بن بن حرب الألاني يزيد في إسناد هذا الحديث - بنغني ذلك عنه ‏ عن الشيباتي عن 
0 غن داود بن كردوس عن عْبادة بن النعمان أنه قال لعمر .... وأخرحه يحيى بن آأدم (7017) وعنه البيهقي 


8 عن عبد السلام بن حرب ...به وأخحرجه أبو عبيد (7/1): وابن حز. 


5 عن هُشيم أنحبرني مغيرة عن 
ال لقن “ند ب ةن اليضواق أن الماك ين تع أنه ناا سا4 ها كا 3 ا 
السفاح بن المثنى عن رّرعة بن النعمان أو النعمان بن زرعة أنه سأل عمر وكلمّه في نصارى بني تغلب ... نحو قال 
مغيرة: فحُدّنت أن عليا قال: ((لين تفرّغت لبني تغلب ليكونن لي فيهم رأيْ ...)) حين نضّروا أولادهم. 

وأخرج ابن أبي شيبة 1//7م في يالزكاةر باب تطارق بتي تقلت #وندي دن آدم في "الخراج" 5077 و5 
وعنه البيهقي 7١4/73‏ من 


إلى نصارى بني تغلب وأمرني , أن آخذٌ نصفُ عشرٍ أمرالهم )). 


ريك وإسرائيل عن إبراهيم بن المهاجر عن زياد بن حُدير قال : ((بعنني عمر 


وأخرجه أبو يوسف في "الخراج" صء ١١‏ عر إن إسماعزل يط ن إبراهيم بن المهاجر عن أبيه.... به. وأخرحه أبو عبيد 


في "الأموال" (75): وابن حز 


"المحلى" ١١171‏ عن عبد الرحمن بن مهدي (ح)؛ والبغوي في "مسند على 
ابن الجعد" )١84(‏ (ح): وعبد الرزاق (د17١١٠)‏ ف أهل الكتاب ‏ ياب صفة أهل الكتاب؛ عن عباد الله بن 
كثير كلهم عن شعبة عن الحكم بن عُتيبة عن إبراهيم [زادَ ابن كثير (النخعي)] عن زياد بن حُدير أن عمرٌ أمره أن يأل 
من نصارى بني تغلب العشرّ ومن نصارى أهل الكتاب نصف العشر ر. وكأث زيادة (النخعي) خطأ من ابن كثير . 


(4) "الفتح": كتاب السّير ‏ باب الجزية 784485 


الجزء الثائي عشر 0ت او لس فصلفي الجزية 


وما وض بعدما قهروا قروا على أملاكهم يُقدَرٌ ف كل 0 
يَقادِرُ على تحصيل النقدّين بأي وجهٍ كان» "ينابيع" . ونَكْنِي صحّنه في أكثر السسَّنةٍ لجحية 
"هداية"”" (اثنا عشرّ درهماً) في كل شهر درهم 0 


في كل شهر درهمان» (وعلى لمر صعْفة) في كلّ شهر أربعة دراه ا 


3 


إكحادم| (قول: وما وضيء بع بعد ها قروا إلخ) هذا الوَضعٌ والتَقَديرٌ دلا يُشتَرط فيه رضاهم 
كما في "الفت"”". 

+0 (قوله: على فَقِير مُعْتَمل) ظاهرَهُ: أن القّدرةَ على العمل شَرْطٌ في حقّ الفقير 
فقط؛ لقوله الآتي'": ((وفقير غيرٍ مُشتبل))» وليسَ كذلك» بل هو شَرْطٌ في حقّ الكل ولذا 
قال في "البناية”» وغيرها: ((لايلَم الريِنُ منهم وإث كان مُفرطاً في اليّسارٍ)»: وكذا لو مَرِضَّ 


رفع 


نصف السب كما في "شرح الرينِي"””» فلو حذف ((الفقير) لكان أي "بمر””7 أي: لو 


م ن قوله الآتى فيمّن لا يوضع عليؤاكرية ((وشير ضير مُعَمِلٍ)) بأن يقول : ((وغَيْرٍ 
مُعتَملٍ))؛ ليشمل الفقيرٌ وغيرَة لا من قوله هنا: ((على قير مُعمَول)) كما فهِمَهُ في 'النهر'”” 
فاعترضَةُ: ((بأنهُ لو اقتصرّ على قوله: ((ومُتمل)) لعا أقاة تراط الفغرة على العمل في حة 
الغنى» كيف وقد قَابلهُ به ؟!)) اه 


2131/7 "الهداية": كتاب الْسَّير  ياب الجرية‎ ١١ 

(؟) "الفتح": كتاب السّير ‏ ياب الزية 3 7/54 

دوالك كراء 

(4) "البناية": كتاب السّير - باب الجزية 35475 

(د) "تبيين الحقائق”: كتاب السسّير - باب العشر واللتراج والجزية - فصل في الجزية عارباب؟. 
(1) "البحر": كتاب الْسّير - باب العشر والخراج والجرية ‏ فصل في البزية ,١183/55‏ 

() "النهر": كتاب السّير - باب العشر والخراج - فصل في الحزية ق 77810 


قلستت: الاعتمال: الاضطرابُ في العملء وهو الاكتساب؛ والمرادٌ: القُدْرَةٌ عليه حتى لو 
لم يعمل معْ قُدْرِهِ وجبّتء كمّن عطَّلَ الأرضّ كما في "الفتح”"2» وقال: ((قيّدَ بالاعتمال؛ لأنّه لو 
كان مريضاً في نصفي السسّة فصاعداً لا يحب عليه شيم) اه. وبو هر أن التقييد ْمل هنا واقحٌ 
في محل وأنّ قولةُ الآني'"©: ((لا توضّعْ على زَمِنِ وأعمّى وفقير غير مُعديل)) تصريحٌ مفهوم القَيدٍ 
هناء وأ عطف ((الفقير والأعمى) على ((الرّينِ)) عطف خخاص على عام؛ أن امراد لين العاجزء 
فلو اقنصرٌ عليه لأغناةٌ لشُمُولِه الفقير وغيرة وقد يُقال: إن غير العمل أعةٌ؛ لألهُ َمل ما إذا كان 
الم الآلات صحييمٌ البدن لكنهُ لا يَقدِرُ على السب شرق وعدم معرفيه جرْقَة يُكتميبُ منهاء 
وعلى هذا فتكو القَدْرةُ على العمل شرطا في الفقير فقط؛ إذ لا شلك أن غير الفقير تُوضعْ عليه 
إذا كان صحيحاً غير زمن ولا أعمى وإِن لم يكن مُعتمِلاً بهذا المعنى المذكوره فيتعيّنُ تفسيرٌ 


«إفصل في الجزية» 
(قولةُ: لكثه لا يَقدِرٌ على الكسسب خْرْقِهِ إلح) في "القاموس": ((َرَقهُ بره وترقة: جانة 


ومَرَقك والرّحلٌ: كَذَبْ وقَطَمْ المسافة”"» والثوب: شَقَ والكذب: صَنعَهُ وي الببت خحروقاً: أقامٌَ فلم 
يبرح كخترق» كفرح)) اه. وف 'المصباح": ((وخترق الغزال والطائرٌ [خحرقا] من بابو تجب: إذا فرع 
فلم يَقَدِرٌ على الذهابيء ومنه قيل: خحرق الرَّجُلْ إذا دُهِشَ من ححا أو وض فهو رق )). 


141/15 "الفتح": كتاب السّير  باب البزية‎ )١( 


(؟) صلكم الا وما بعدها "در". 
(5) "القاموس": مادة ((خرق)) وعبارته: ((وقطع المفازة)). 
(4) نقول: ما ساقَةُ "الرافعي" هنا عن "القاموس" و"المصباح" لا يَدْلُ على المعنى الذي أراده "ابن عابدين" رحمه الله 


أراده "ابن عابدين" هنا هو قول "القاموس”: ((والخرْقْ - بالضم والتحريك ‏ ضدّ الرُفقء وأن 


لا يُحمينَ الرحلٌ العمل والنُصرّف في الأموره وَالحَمُقٌ)) اهه والله تعالى أعلم. 


ابكوّ التائي عفر ٠.‏ .,.متنت تستسيطه ١‏ زا" «مسحج كت “افصل و اخرية 


وهذا للتسهيل لا لبيان الوّحوب؛ لأنه بأوّل الحول» "بناية”7". (ومّن مَلَكَ عشّرة 
آلافت درهم ماعنا ع ومن مَلّكَ مائتي درهم فصاعداً متواسعك ومن جلك 


ما دُونَ الماثتين» أو لا يَمْلِكُ شيا فقيرٌ) قَالَّهُ "الكرحي": وهو أُحسنٌ الأقوالك 


غير المعتمل .بما ذكرنا؛ ليندفعٌ الاستدرالكُ على عبارات المتون» ثمّرأيت في "الفهسعائ ”290 
ما يُويّدُة؛ ع قالَ: ((وفيه إشارة إلى أن الفقيرَ هو الذي عيض يكشن يدو ني كل ل يوم 
فلو فَضَلَّ على قُوَبِهِ وقوْتٍ عيالِه أُحِدَتْ منه وإلا فلاء وإلى أذ غيرَهُ من لا حاحة لهُ 
إلى الكسب للتفقةٍ في الحال)). 

٠.84١‏ (قولةُ: وهذا للتَسهيل إلخ) الإشارة إلى قوله: ((في كل شهر درهٌ)) وقوله: ((قٍ 
كلّ شهرٍ درهمان)) وقوله: ((ني كل شهر أربعة))» وف "الفهستاني”) عن "للحيط"””: (أنها 
تحب في أُولهِ عنتهم؛ لأنها حَرَاءُ القتل» وبعقدٍ 0 03/0 اب[ يُسَقَطُ الأصلٌ فَوَحَبّ َلَفَهُ 
في الحال إلا أنه يُخَاطبُ بأداء الكلّ عندةُ في آر الحول تخفيفاًء وبأداء قِسْطرٍ شهرين عند "أبى 
يوسف" في آخحرهماء وقِسلط شهر عند "محمد" في آخره) اه. ومثلةٌ في "التاترخائيّة”7. فما 


سس مولام اليك 0002 نه لاس 5 
كر الشارح تبعا "للهداية' قول "محمد". 


318754 تقول: في نسحة "البناية” التي ين لي 0 "البناية": كتاب السّير - باب الجزية‎ )١( 

(0) "البحر": كتاب السّير - باب العشر والخراج والرية في الجرية هكرة 11 

(5) "جامع الرموز": كتاب ل ا 

(4) "جامع الرموز": كتاب اللجمهاد ‏ فصل في تمليك بعض الكفار 7ع 77 

(ه) "اللحيط البرهاتي”: كتاب الخراج - النوع الثاني: خراج الرؤوس - وأمّا بيات وقت وجوب الجزية ١‏ أرق 5١/أ.‏ 

(1) "التاتر خانية": كتاب الخراج ‏ الفصل الثامن ف المتفرقات - خراج الرؤوس - من تقبل منه الجزية ومن بمب 
عليه 45./5. 


(0) صااكلا "در". 


وس هده 0" فصل في الجزية 


واعتبر "ابو جعفر" العرف» وهو الأصح. ‏ تتارحانية "2 معد ااا واه قرولا 
والحاصل: مسار وررظا رتر ا اوم واج لان وأو 
في آخر كل شهرين أ أو شهر للتَسهيلٍ والتحفيش غلية 
048٠م‏ (قولة: واعتيرَ "أبو جعفر " العرئف) حيت قال: ((يُنظر إفى عادةٍ كل بلدٍ في ذلك» 


2 ف لو نر ره 
ألا ترَى أن صاحب حمسي ألفا بلْخ يُعَدُ مِن المكثرين» وفي البْصرة وبغداد لا يُعَدٌ م كيرا وذكرة 


5 2 4 ل و 
عن أي !تصن مد بن سلاع 4 فح 
00 م 2 - 2 
[045.م (قوله: وهو الأصح) صححه في "0 الولواجيّة ابنيّة"”" أيضاء قال 2 الدر التمى 
((والصّحيح : ف معرفة هؤلاء: عُرْفهِمٍ كما في كك كرماني”» وهو المختارٌ كما في "الإختيار'””, ذكرة 


ا 00 7 62 واعترفَ 8 تاكن 0 ا أنه 4 أي: ليه 5 0 6 8 ظاهر الرّواية 


2 3 
ولا فى آنة الأول - أي: اعتبار العُرّف ‏ أقربُ ثرأي صاحب المذهسب. وأقرَهُ في "تباي "لفل 
و 3 ح الجمع' ' وغسيره: ويبغي اتفويظ ألم ام أي: أ هر و رأ "الام امك وف 
1 


"التمار حاية"” "© أنه الأصحّ فتبصن)) اه. يعنى: أن رأي "الإمام" أن المقدّرات التى لم يرد بها نص 


(1) في "الأصل”: إ(ابن نصر)). وهو عط 

(؟) "الفتح": كتاب السّير - باب الجحرية 731/5 

() "الولوالجية”: كتاب الزكاة ‏ الفصل الرابع: قيما عر على العاشر وق العشر إلخ - وأما المزية ق .“ب 

(4) "الدر المنتقى": كتاب السّير - باب العشر والخراج والحزية - فصل في أحكام الجزية 70-5 (هامش "بجمع الأنهر”). 
(د) "الإحتيار”: كتاب الستير - فصل فيما يفعله الإمام مع الحربي إذا دحل دارنا يأمان 151//4. 

(5) "جامع الرموز": كتاب الجهاد ‏ فصل في تمليك بعض الكفار 555/5 

() "المنح": كتاب الجهاد ‏ باب في بيان أحكام العشر والخراج والخرية - فصل في بيان أحكام الجرية ١أبق551/ا‏ 
40 ا : كتاب الستّير - باب العشر والخراج والجزية - فصل في الجزية ١19/5‏ 

(9) "الشرنيلالية": كتاب الجهاد ‏ باب الوظائف ‏ فصل في الجرية 34.1 (هامش الدرر والغرر"). 


00 "التائر نحانية": كتاب المخراج الفصل الثامن في المتفرقات ‏ راج الرؤوس اججرية 006 2 ل منه الجزية إلخ دآرا 44 


ا 


الجزء الثاني عشر | سسسسسس #880 ا الل سس 2 فصلفي الجزية 


وك ود وود هم "17م 


ويُعتير وود هذه الصّفات في آخر السنقء " 


0 


؛ لكله وق وحوب الأداى "نهر . 


لا تبْتُ بالرأي» بل تُفرض إلى رأي ابل كما قال في الماء الكثير وني غَسْلٍ النْحاسةٍ وغبر ذللك. 
.1 (قولة: وير وحُودُ هذه الصّفاتب في آحر الس إلخ) قال في "البحر””: ((ويبغي 
اعتبايها في أُولها؛ لأله وقتُ الوحوبي) له. ورف في "التهر”7: 0 اعتبروا وجودها في 


آخبرها؛ أنه وت وجوس الأداى وين لم قالوا: لو كان 
الأغنياع» أو فقي أحذات منه جزي لفقا ولو عثر الأو لوحب إذا كات في أولها غم فقيراً في 
أكثرها أذ يحب حرْيةٌ الأغنياى وليم, نّ كذلك؛ نعم الأكثرٌُ كالكل)) اه. واعترضَّةٌ "مشي 
مسكين””21: ((بأن د ما أوردةُ على اعتبار الأول مُشْتَركُ الإلزام؛ إذ هو واردٌ أيضاً على اعتبار الآعيره 
لاقتضائه وُحُوبَ حريةٍ الأغنياء إذا كان غنياً في آخرها فقيراً في أكثرها)) اه. 

قلتْ: وحاصلُة: أنه إذا كان الْعتَيثُ الوصفش الموجود في أكثر السّنة فلا فرق بين كونه في 
أولها أو آخجرهاء وعلى هذا فمّن اعتبرٌَ آخرّها أرادَ إذا كان ذلك الوصفٌ موحوداً في أكثرهاء 
وعلى هذا فلا اعتبارٌ لمخصوص” الأوّل والآجر لكن يكن" "المصنف": ((أن امبر في الأهليّة 
وعديها وقت الوَضلْعء بمخلاف الفقير إذا أيسرَ بعد اوضع حيث فُوضعٌ عليه)». 

وحاصلَةُ على وجو يَحَصُلٌ به التوفيق بين وبين اعتبا أكثر السسَّنةِ: أن من كان من أهلها 
وقت الوّضلع وُضبعَت عليه وذلك بأنا يكون خرا مكلّفاء وإلاً لم تُوضغْ عليه وإ صارٌ أهلاً بعد 


كما سيأتي””, ومن كان أهلا وقت الوّضّع لكنْ قامٌ به عدر لم توضّعْ عليه إلا إذا زالَ العُذَرُ يعدم 


0" 
(59) "البحر": كتاب السّير - باب العشر والمخراج والجرية ‏ فصل في المرية هآر .3١١‏ 
(©) "النهر": كتاب الستّير - باب العشر والخراج - فصل في الجزية ق 9815 /أ. 

(4) "فتح المعين": كتاب السثير - باب العشر والخراج والحزية - فصل في الجزية 451/5. 
(ه) في "الأصل": (الحصول)). 


كي 5ن 


ح7: كتاب السّير - باب الجرية 7915//5. 


(/) المقوئة ]٠0٠١7[‏ قرله: ((لم توضع عليه)) 


حاشية ابن عابدين حف فصل في الجزية 


(وتُوضع على كنابي) يُدحلٌ في ممم مه هه هه م م 


كالفقير إذا أيسرَ والمريض إذا صَّممّ لك بشرط أن يبقى من السسّنة أكترهاء وعلى هذا فيُعتَبرٌ 


و 


ول الس لتعرّفب الأهل مِن غيرو» وبعد تحقق الأهليّة لا يعبر أولها في حقّ تغيّر الأوصافب بل 


يعبر أكثرها فيوء كما إذا كان مريضاً في أوَّلها فإِث صّحَّ بعدَهُ في أكثرها وحبّت؛ ولا فلاء 
وكذا لو كان فقيراً غير مُعتَول ثم صارٌ فقيراً مُعمَِلاً أو متوسئطاً أو غدياً في أكترهاء وعلبى هذا 
يُحمَلٌ ما في "الولوايّة”2 وغيرها: ((ين أن الفقيرَ لو أيسرَ في آخر المت أُجِدّت مدة)) اه. 
أي: إذا أيسرّ أكترهاء وعلى هذا عكسُة بن كان غنياً في أولِها فقيراً في آخرها اعتَبنَ ما وُحدَ في 
أكترهاء لكن على" ما مت”: - ين أله يوحةٌ في كل شهر ولط سد - من كاذ يا في 
وها شهرين مفلاً ‏ قِسسْطُ شهرين دوث الباقي؛ لِما في "الهستاني"”*' عن "المحيطي””: ((يُسقط 
الباقي ف جرّية السّةِ إذا صارٌ شيخاً كبيراً أو فقيراً أو مريضاً نصف سن أو أكتر)) اه. وأشارٌ 
إلى أن ما نَقَصَّ عن نصف [+/قم4/!] سنة لا يُحَعَلُ عَذَرأ ولذا قال في "الفعح"200: («إمًا يُوظَفْ 
على اَمِل إذا كان صحيحاً في أكثر الس وإلا فلا حزية عليه؛ لأنّ الإنسان لا يَحَلُو عن قليل 
مرضي» فلا يُجعلٌ القليلٌ منه عُذْراء وهو ما نَقَصّ عن نصف العامع) اه. هذا ما ظَهّرَ لي ف 
تحريرٍ هذا المحلّ واللهُ تعالى أعلم. 

1 (قولة: وضع على كاي أي: ولو عربياء "فنح”". والكتابي: من يعتقدٌ دين 
(1) "الولوامية”: كعاب الزكاة - الفصل الراع فيما يَمرّ على العاشر في العشر إليخ ‏ وأما الحزية ق 0 ؟أبب. 
(5) ((على)) ساقطة من "م". 
(5) صادكا "در". 
(4) "جامع الرموز": كتاب الجهاد ‏ فصل في تمليك بعض الكفار 1/5 55. 
(3) "المحيط البرهاني": كتاب المخراج ‏ الفصل الثامن في المتفرقات - النوع الثاني وهو خخراج الرؤوس ١‏ أرق4 ١3‏ /]-اب. 
(1) "الفعح": كتاب السير - ياب اللمزية 758/8 يتصرف 


(/) "الفتح": كتاب السشّير - باب الجرية 591/18 
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اليهودٍ السامِرَة؛ لأنهم يُدينونَ بشريعة "موسى" عليه الصّلاة والسسّلامُ وفي التصارى 
الفِرّجٌ وَالأرمن» وأمّا الصّابعة؛ ففي "الخانية”"©: ((توحذ منهم عند حلافاً لهما)» 
(ومَجُومبى) ولو عَربيَا؛ لوّضعه عليه الصّلاة والسسّلاة") 0 


سماوياً أي: ميرلا كتابي كاليهودٍ والتصارى. 


10.44 (قولةُ: ابره فاع ((يدخل))» وهم 
شامع ان لين 


الأحكام: ومنهم المي لذي وضع الل وعبده» ‏ مصباح 
زنك (قولة: الأَرْمنُ نسية على علاض القيلي 1 ل ايينة بكر الهمزةٍ والميسم بينهما 


را ساكنة ويبفتح الياء اَن بعد النُون: وهي ناحيةٌ بالروم كما في "المصبا"297. 
اعم 


القتمل (قولة: تَوَحَدٌ منهم عند خلافاً لهما) أي باك على أهم ين اللصارى أو ين ايوج 
فهم من أهل الكتابب عندة» وعندهما: يعبدونٌ الكواكب فليسوا من الكتابيين» بل كعبدة الأوثان 
كما ف "انفنتس"”20 و"التهر "لق قال 0 ا : («أقول: ظاهِرٌ كلايهم: أن الصّابفة من العربي؛ إذ لو 


1 


كانوا من الحم لما تأ خط لع فشي وم لز 


5 د اتات ا لع 
امم (قوله: و مَجُوسِي) من يعبِدُ ره افتح 0 


(1) "الخنانية": كتاب السثّير - باب الرّة وأحكام أهلها ‏ فصل في أهل الذمة وما يؤخذ مهم من الجرية إلخ ارات 
بتصرف. (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(6) سيأتي تخريجه ص4 الات 

(7) "المصباح المتير": مادة ((سمر)). 

(4) 'المصباح المتير": مادة ((رمن)). 

(د) "الفتح": كتاب السّير ‏ باب الجزية 5901/8 

مير - باب العشر والخراج فصل في الجرية اق 89ب 

() "ح": كتاب المهاد ‏ باب العشر والخراج والحزية - فصل في الجزية ق554/أ. 

(8) "البدائع": كتاب السثّير - مطلب: وأما الصابئون 111/9 


(5) "التهر": كتاب السير 


000 2 انال د 1 
(9) "الفتح": كتاب السير ‏ ياب الحزية 733,73 بتصرف. 


حاشية ابن عابدين لف فصل في الجزية 


على مَحُوس هجر (ووثبي عَجَمِي) لجواز استرقاقه فجاز ضَرْبُ الحزية عليه 


(لا) على وني (عربي) ا الا اس ا و و ل 


رت م1 


بعمترى وقولة: على مَُجْوس مر 0 "كاه في "الفتسح 


البحرين)) اه. وق "المصباح”"2' 


وهو المرادُ بالحديث)) اه. وفيه'”' أيضا: ((البحران على لغ 


وعماك؛ رهو من بلادٍ نجد)). 


م 0 3 4 ا 2 5 
(قولةٌ: وولني عَجَمي) الوَننْ: ما كان منقوشا في حائط ولا شخص له؛ والصلم: 


اك 
منبح 


ما كان على صورةٍ الإنسان» والصَّليبُ: مالا تقش له ولا صورةً ولكدّة يُعبَنُ 
"الستراج” ومئله في "البحر"”" لكر ذكر” قبلة: «الون ماله نه من تطبر أو حَجَر أو فط 
أو 0 زات ارقااه وكات الغري” تَنصيُها وِتَعبدُها) اه. وفي "المصباح 
ن: الم سواءٌ كان ين مشر أو حَحَرٍ أر غيرو)) اه والحمي: حلاف العربي. 
000 لحواز استرقاق إلخ) وإنا لم تضرّب لزي على النساء والصلّبيان مع حوار 


ارقا 


استرقافهم؛ لألهم ضارو اتناف لأصولهم في ل الكفر فكانوا أتباعاً 3 حُكْييب فكائت الجزية عن 


ل الرق) 
6 فتسم 5 
2 


(4) المصباح الممير': مادة ((هجر)) بتصرف, 


(د) "اللصباح المنير": مادة ((خر)). 


"كراب اقياة في نيان أحكداء العشر والخراج والحزية ‏ فصل في بيان أحكام الخزية ١‏ أرق ١‏ هلابب 


1 
(5) البح 


الك 
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لأن المعجرة في حقه أظهر فلم يعذر (ومرتد) فلا يقبّل منهما إلا الإسلام أو السيف» 


40.45 (قولة: لأنّ العجر 
هذه أغلظ من كُفْرٍ العَجَم ” 


[التوبة - 5؟] اه. ثم 3 ف فر نا 


للقي؟] (قولة: فلا يُعَبَلُ منهما) أي: من العربيّ الوثني والمرتدٌ 3 الإملام وإن لم يسْلِمًا 


ع م 


قبلا بالسّيفيء وفي "الدُرّ المتتقى"” عن "البرحندي”: ((أذ نسبة القبول إلى السّيف مُسامّحة)). 
1 (قولة: ولو ظَهَرْنا عليهم فنساؤهم وصيئيانهم فَي)؛ لأنّ أبا بكر ذه استرقً نساءً 


0 0 3 0 > امت ماد لامر 1 4 00 
بنى حنيفة وصبيانهم 01 ارتدواء وقِسَّمّهم نين العا 3 اهداية" 1 1 6 "الفتح” 54 0 أن 


نساءهم يُجبّرونَ نْ على الإسلام بعد الاسترقا قا قء بخلاة ف ذراري عَبَّدةٌ الأوثان 


كتاب السّير - باب الجرية 5953 


السير ‏ باب العشر والخراج - فصل في الحزية ق 755ب 
# 


(7) المقولة ]٠٠١48[‏ قوله: ((وتوضع على كتابي)). 

(5) "الشرنبلالية”: كتاب الجهاد ‏ باب الوظائف ‏ فصل ف الجزية 9/51؟ (هامش "الدرر الغرر") 

(د) "الدر المتتقى”: كتاب السير - باب العشر والمخراج ‏ فصل في أحكام الجرية 591,1 (هامش "ججمع الأنهر") 
كما قال الكمال 


(5) أحرحه الواقدي ف كتاب الرّ ١‏ عن ابن أسحاق وي 


35” والطبري في "تاريفد" ؟ 


مع أن هذا الأمر متواتر عن أبى يكر مف ومحمد بن على بن أبي طالب يسمى اين الحنفية وزيد بن عيد الْنُه بن عمر ابن امرأة 


من ذلك السبي. 
(/) "الهداية": كتاب السّير - باب الجحرية 10175 


(8) "الفتح": كتاب السير - باب الجزية 7533/82 


حاشية ابن عابدين الس #6ىخ الست 020 قصل في الجزية 
2 ا لاه 
(وصبي. وامرأق وعبد) ومكاتب و مدبر للم مم ممم جم ةم ةة ةم ةم ال 


لا يُجبّرون)) اه. أي: وكذا نساؤهم والفرق: أن ذراري المرتدير بع لهم فيُجبّرونَ متلهى 


وكذا نسالهم لسَيّق الإسلام منهن. 


قال فى 0 3 : (قالوا؛ 


ولا لود مده اللتزية)» اه. و 
"القوستاني كانه إزولا تُوطع على المبتد 3 ولا ُسترق وإذ كاث كافرا لكن باح 7 
باع ولم م يرجحع عن [5/ إقمء/ب] ذلك» 5 توبتة وقال بعضهم: :لا قبل توبة الإباحيّة والضيعة 

والقرامطة والرّنادقة ص الفلاسفة» وقال بعضهم: : إن ب الدع ل الأعمد 0 والإظهار قبا 3 وإث 
تاب بعدّهما لا قبل كما هو قياس قول "أبي حنيفة" كما في "التمهيدٍ السسَّامي”17)) اه. قال في 
"ال 1 المتقى ”2”7: ((واعتمد الأخيرَ صاحبُ "لوي "0), 


ا رمم 


٠‏ (قولة: وصبي) ولا بحنون. فتح 
لحيل ٠‏ (قولة: وامرأق) لأساء بي عن َه ين نسائهم كما تُوَحَدُ من 


رجالهم؛ لوجوبه بالصّلح كذلك كما سيأتي/ 


595/8 "الفمح": كتاب السشَّير - باب البزية‎ )١( 

(؟) المقولة 051471 ؟) قوله: ((فيعد أحذم). 

م "جامع الرموز": كتاب الجهاد ‏ فصل في تمليك بعض الكفار 575/5, 

(4) "التمهيد في بيان التوحيد": لأبي شكور محمد بن عبد السيد بن شعيب الكلشي السثّالمي. ("كشف الظنون" .)4/88/١‏ 
(د) "الدر المنتقى": كتاب السّير - باب العشر والمخراج ‏ فصل في أحكام الجزية 11/1//١‏ (هامش "بجمع الأنهر'). 
(5) انظر "الدر" عند المقولة 07973 5] قوله: ((لككن ف حفطر "الخانية" ' إلخ)). 

() "الفتح": كتاب 


(8) المقولة ]٠١570[‏ قوله: ((تغلبي وتغلبيّة)). 


السّير - باب المرية 893/5 , 


الجزء الثاني عشر ممتي بح ته مهمد فصل في الجزية 


0 


بن أمّ وَلدٍ (ورّمن) من رَمِنَ يَرَمَنْ زّمانة: نقصُ بعض أعضائه أو تعطل قوام 
00 الهلوج والشتيخ العاحرٌ (وأعمّى» وفقسير غير مُعتملء وراهب لا يُخالط) 
أنه لا يُقتل» والمنزية لإسقاطه» 


:0 5 1 از 
0" (قولة: وابن أَمّ ول) صورتة: استولد جارية لها وَلَدّ قد مَلَكَهُ معّهاء فإنّ الولد يتبعْ 


2 


أمه في ا '" والتدبير والاستيلاد. 


قالَّني "لد المنتشنى"”27: )0 0 د ن نسح "الهداية 6" لفظل: («(اسن))» وتبعة 


"الفهستاني"00, بل زاد: ((وأمة») ولا ينبغسي؛ فإنّ من المعلوم أن لا حزية على النساء الأحرارٍ 
فكيفف بأمّ الولد؟! وإمًا المرادٌ: ابن أمّ الولي)). 

50 (قولة: وفقير غير مُعشيل) تقدّمَا*» الكلامٌ عليه. 

0١‏ (قولة: لأله لا قا ل إلخ) لضو لأنالجرزية لإسقاط القدلٍ فمّن لا يحب قتلهُ 


لا تُوضَعْ عليه الحزية: إلا إذا أعانوا برأي أو مال فنَحب الجتزيةٌ كسا في "الإحتيار”0 وغيرو؛ "در 
3 رم و ٌ 


ف ال 1 
منتقى ار قهستاني 


(قولهُ: صورتة: استولّد جارية لها وَلَدْ قد مَلْكَهُ إلخ) في هذه العثُّورة لا بتبْعٌ الولد أَمَّهُ لانفصاله 
قبل كرنها أمّ ولب تأمّل. نعم إذا زوج أمّ ولده وأقت بولد كات كأمّه. 
(1) في "الأصل": (المزية)). 
(؟) "الدر المنتقى' احير - باب العشر اع - فصل في أحكام الحزية 7091/١‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 
2( "الهداية": كتاب السّير - باب المزية ١/5‏ 
(4) "جامع الرموز": كتاب 50 الكفار 874/7 
(د) المقولة ]9٠065[‏ قوله: ((عنى فقير مُعدول)). 
(1) "الإختيار": كتاب السسّير - فصل فيما يفعله الإمام مع الحربي إذا دحل دارنا بأمان 1128/4 
(7) "الدر المنتقى": كتاب الستّر ‏ باب العشر والخراج ‏ فصل في أحكام المزية 71/7/١‏ (هامش "قد لاتير "5 
(8) "جامع الرموز": كتاب الجهاد ‏ فصل في ليك بعض الكفار 734-515 


حاشية ابن عابدين لص دا #88 الملل © قصففيالجزية 


205 وه ا 


وجزم 'الحدادي" بوجوبهاء ونقل " بن كمال" : (وأنه القياس 26 ومقادة: أن 
الاستحسان بخلافف فتأمّل له (وعدمها وقت الوضع) 


فمن أفاقَ أو عَتَقَ أو بَلِعْ أو بر بعد وضع الإمامء 2 


اخ لمك تي شن ركان 1 
|0 (قوله: جرم الحدادي”27 ' بوحويها) أي :: إذا قَدَرَ على العمل؛ 2 : ((قولة: 
3 32 3 1 
ولا على الرّهبان الّينَ لا يخالطوث الناس: هذا محمولٌ على أنهم إذا كانوا لا يرون على العملي» 


2 - 2 م 1 2 

أما إذا كانوا ب 0 يِنّ ضيعوها فصارٌ كتعطيل 
1 7 2 ع 7 8« 

أرض الخراج)) ع 0 قٍِ "الاختيار "0 أيضاً 8 لشُونبلايّة افيف قال 8 0 اما 


((وجعله في "الخايّة” ظاهر الرُواية: حيث قال: ويُوحدٌ ين لبان والقسيسنَ في ظاهر الررايقه 


وعن "محمد" أنه ا 


حنيفة' ' قو بع ةنا كا برو على اسه 


أبي عمر””: قلت ل "محمَّي" : فما قولكَ؟ قال: القيايُ ما قال ", 
القدوري" ل "الأقطع لع “0/1 اه. وبه عُلِمَ أن هذا في المحالط, على أن هذه الصيغة مِن "محماي" تفيدٌ 


'أني حيفةا " ولا تفيدُ أن مُقابنُ هو الاستحسالٌ الذي ينادم م على القيام ب» ووحةٌ كونه 


7 ورا 
اختيارة قول 


هو القياس: ) لو ظَهرْنَا على دار الحرب لنا أن نعل الراهب المخالط» خلاف غير امخالط وقد م 


)١١‏ في "'و": ((والعيرة)). 
)١(‏ "الجوهر 
(#) "الإختيار: 
(4) "الشرنبلالية": كتاب يلكوت لرطاتف فصل في الجزية 598/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(د) "النهر": كتاب الس مير - باب العشر والخراج - فصل في الحزية 77373ب 

)١(‏ "الخانية": كتاب السّير ‏ فصل في أهل الذمة ‏ وما يؤخذ منهم من الجزية 0ه (هامش “الفتاوى الهندية") 
(لا) عمرو بن أبي عمرء من أصحاب محمد بن الحسن. (الجواهر المضية031/7//9 طبقات الفقهاء للشيرازي ص9؟ .)-١‏ 


اكير «إد ب 


10 ى فيما يفعله الإ.ام مع الخربي ذا دحال لى دارنا بأمان 185 


(8) تقدمت ترججعه 13لا" 


(9) المقرلة 0٠37‏ 5] قوله: (زلأنه لا بقن إلخ)»). 
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0 8 00 2 
0 1 اك 3 دين 3107 
لم توضع عليه (بخلااف الفقير إذا أيسر بعد الوصيع؛ حيث توضع عليه) لآنّ سقوطها 


لعَجْرهٍ وقد زال» "إختيار" (وهي) أي: الحزية ليست رضى منا بكُفرهم كما طَمَنَ 
الْلْحِده بل إنْما هي (ِعُقُوبة) لهم على إقامتهم (على الكُفْر) 010000 


((أدَ من لا يُقتَلُ لا تُوضّعْ الدزية عليهم)» وهذا القياٌ هو مفهومٌ ما جرى عليه أصحابُ المنون» 
فكيفّ هو المذهب؟! وما مر" عن "الخائيّة" يُمكِنٌ خَد عليه فلا يلرمٌ أن يكون "الصنف" مَشَى 
على حلافب ظاهر الرّواية» فافهم. 

(قوله: لم تُوضّعْ عليه لأنّ وقت الوجرب أن 
يُحَدّدُ الؤضلع عند رأس كل ا لم ببلوغ العبي وعد.: 
وغ العة بئة مدل قد د مَعْنَى وقتُ الوحوب فل يكويا” 


ةا (قوله: بخلاف الفقير) أي: غير يبز عد 


"٠.‏ (قولة: لأنّ سُقوطها لعَحْرِو) لأ الفة 
أي الكونه بحرا مكلف لاسي ر بالفقر فإذا زات ع 
على ما قدمنا”' تحريرة. 

(5. (قولة: كما طَعَنَ الْلْجِدةٌ) أي: الضّاعنوٌ في 
البَحَلٌّ في الدّين لخدا وألحد إلحادً: طَعَنَ)). 

010" (قولة: إما هي قوب لهم) ولأنها دعوة إلى الإسلام بأحسن الجهاتب. وهو أن يُسْكْنَ 


(0) ص اكد "در 

(5) "الولوالحية": كتاب الزكاة ‏ الفصل الرابع: فيما عر على العاشر وف العشر ود الححزية قم #3 ربا 
() "ط": كتاب الجمهاد ‏ باب العشر والخراج والجزية ‏ فصل في الجزية 49/025 

(8) "الإحتيار": كتاب السّير - فصل فيما يقعله الإمام في الحربي إذا دل دارنا يأمان 4أ1821. 

(د) المقولة ٠0410‏ *] قوله: ((ويعترٌ وجود هذه الصفات في آخر السّنة إلخ)) 


() "المصباح المنير": مادة ((ألح) 


للد 


حاشية ابن عابدين سس 8غ الست 22 قصل في الجزية 


فإذا جاز إمهالهُم للاستدعاء إلى الإبهان يدُونها فبها أَوْلىء وقال تعالى: 
حَقَّ يطو الجزية لوووك 4[التوبة - 855 وأحدّها عليه الصَّلاةٌ 


0 وأقرهم على ديد 2 0 


بينَ المسلمينَ فيرى ماس الإسلام فيُسيْلِمَ مع ح ذف شر في الخال "فهستاني)”007. 

لديا (قولة: فإذا جار زَإمهالي أي: تأخيرهم بلا حزية» ((للاستدعاء إلى الإإعان)) أي 
لأجر ل دُعائهم إليه .محاربتهم وقتالهم يدونهاء نبها أَول؛ أي: فإمهالهم للاستدعاء إلى الإيهان 
نَّ مخالطتهم للمسلمينَ ورؤيتهم حُسْنَ مريْرتهم تدعوهم إلى الإسلام كما علمت» 
فيحصل المقصودٌ بلا قتال فيكوثٌ أول» هذا ما ظهر لي [0/ة فة14) ف تقرير كلامه. وقد صرح 0 


يوسف” في "كتاب الخراج””" بأنه لا يحور ترلكُ واحارٍ بلا حزية» فعُلمَ أن المراد ما قرّرنا فتأمّل. 


|كحكك/ (قولة: وقالَ تعالى إلخ) لا حاحة إلى سوق الدليل التقاي” هنا؛ لأنثّ الْلْحِدَ مُمْتَرِضٌ 


بو 


2 


1 7 لس ات هاس 9 50000 3 ار 7 
00 (قولة: ونصّارَّى نجْرات) بلدة مِن بلادٍ هَمْدانَ من اليَمنِء "مصباح”2 وه 


الم لق 00 ل ثلاث الع 5-00 2 * ار طللقه 
الفتم'” : «روى "أبو داوة' عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قالَ: صالحَ رسول الله © 


20) 


أهل بحران على ألفي حلة النصف ف صفرء والنصف ف رحبي) 


875/9 "جامع الرموز": كتاب المهاد  فصل في قمليك بعض الكفار‎ )١( 

)7١(‏ "المخراج": فصل فيمن يب عليه الحرية ص7١‏ باختصار (ضمن "موسوعة الخراج'). 

فيه "اللصباح المنير”: مادة ((بر)). 

(4) "الفتح": كتاب الْسّير ‏ باب الخرية 884/8 

(د) أخخرحه أبو داود (41.©) كتاب الخراج والإمارة - باب في أذ الجزية: والبيهتي 189/3 في الحزية ‏ باب 
تؤخذ الخرية منهم عرباً كانوا أو عجسأء )١5(‏ باب لا تهدم لهم كنيسة ولا بيعّة» والضياء المقدسي في 


“المختارة” 4/74 . دء وأبو الشيخ ابن حيّان في "طبقات المحدثين بأصبهان" (40) من طريق أسباط بن نصر عن 


إسماعيل بن عبد ال رحمن السدي القرشي عن ابن عباس فذكره مرفوعاء وف سماع السدي من ابن عباس نظر. - 


انيز ادا مكل اتج حك , 186 اتكتمسححة” -فصل والكزة 


ثم فرع عليه بقوله: (فتَسقطٌ بالإسلام) ولو بعد نمام ا السّبق وَيسقَطٌ لعجل لسنةٍ 


لا لسنتين» يرد عليه 0 "خبلاصة"207 اط واااو ا 


( (قولة: ثم فرعَ عليه) أي: على كونها عقوبة على الكفر. 

8 (ِقولُهُ: ولو بعد تمام القع يَحبْ أن تحمل البعديّةٌ على المقارنةٍ للتّمام؛ لأنّه لو 
أسلمٌ بعد التَمامٍ بمدةٍ فالسقو ط باتك ار قبل الإسلام لا بالإسلام. اه 0 ١‏ 

قلت: لكنّ تق الكرار بدحول الس ةيو حلاف" كما تعرفة. 

(قولة: ويَسقْطُ المح على تقدير مضافبه أي: يُسقْطُ رده فالسّقُوط هنا عن 
الإمام لا عنه مخلاف الواقع في "المئن". 

000١م‏ (قوله: فيرَدُ عليه سنة) أي: لو عَْجّلَ لسنتين؛ لأنه أذَى راج لسن الثانية قبل 


(قوله: لأنّه أدّى حراج السّنةٍ الئيِ قبل الوجحوبب إلخ) هذا يقد يقتضي أله لو دَقَعّ حقّ السَّنةٍ الآنيةٍ 
في آخخر السنةٍ التي هو فيها ثم أسلم قبلٌ أن تَدحُلٌ السنةُ أله يرَدُ عليه ما دفعة. اه ' 'سندي". 


وأخرجه أبو عبيد في "الأموال" (307) و(4 50) من طريق سعدان بن أبي يحبى عن عبيد الله بن أبي حميد - وهو 
متئروك - عن أبي المليح الهذلي مرسلاً في كتاب النبي يلك في أهل نجران» و(3.7) عن عثمان بسن صالح ثنا ابن 
لهيعة عن أبي الأسود عن عروة... تحوه مرسلاً. 
وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" »184/١‏ وأبو يوسف في "الخراج" صلا وأخرجه الفاكهي في "أخبار مكلة" 
٠‏ (918؟) عن سغيد بن عبد الرحمن ثنا سفيان بن عيبنة عن عمرو بن دينار في كتاب النبي 25 لأمل 
بخران عرسل» وأخرجه أبو يوسف في 'الخراج" ص1 -١‏ حدئنا الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن دينار عن يُجّالة 
ابن عبدة العنبري أنه كان كاتباً لحر بن معاوية» قال: ((وكتب إليه عمر ب بن الخنطاب 5ه أن مذ من يبلك من 
المحوس الجزية» فإن رسول الله وَل أخذ المزية من بحوس هجر)) إلا أن الحجاج فيه ضعف. 
وأخرج أيضاً صد/- عن الحسن بن صُمّارة عن محمد بن عبيد الله عن عبد الرحمن بن سابط عن يعلى بن أمية 
قال: لما بعثني عمر ونه على خراج أهل بجران....وانظر في قصة وفد بحران وفرض الحزية عليهم "دلائل النبوة" 
للبيهقي 7951-785/5 و"الطبقات" لابن سعد 1//1ه؟ -.2ه؟ 

(1) "خلاصة الفتاوى”: كتاب الزكاة ‏ الفصل العاشر: في العشر والخراج والجزية ‏ نوع آخخر في الحزية ق3”/أ بتصرف. 

(؟) "ح": كتاب المهاد - باب العشر والخراج والزية - فصل في البرية 7743ب 


حاشية ابن عابدين لا 88لا الل تا" فصلفيالجزية 


(والوت والتكرار) للتداحل كما سيجية''' (و) ب (العَمّى والرّمانة وصيرورته) 


فقيرا أو (ِمُمَعَدا أو شيخا كبيرا مه م ممه مهمه ممم همهم ممم همهم م ممم مه ممم م مم مه هه هه ةفل 


الوحوب فيرَدٌ عليه أمّا لو عَجَّلَ لسنةٍ في أوَلها فقد أدّى خخراجمها بعد الوجوبي قال في 
"الولواميّة”"©: ((وهذا على قول من قال بوجوب النزية في أل الحول كما نص عليه في "المسامع 
الصغير”7": وعليه الفتوى)). 

حلمم (قولة: واللوت) أي: ولو عند؟ تمام السّة ف قولهم جميعاً كمافي "الفتح”07. 

(قولة: والتكرار) أي: بدول السسّةِ الثنيق: ولا يتوقفُ على مُييّها في الأصمّ كما 
يأني”2 قريباء وسقوطها بلتكرار قول "الإمام'» وعتدهما: لا تَسقْطُ كما في "الفتح"0". 

5.07 (قولةُ: وبالعَمَى والرّمائة إلخ) أي: لو حَدَثْ شيءٌ مِن ذلك وقد بَقِيَ عليه شيءٌ 
لم يُوْعحَد كما في "الولوابجيّة"07 و"الخايّة"لث أي: لو َي عليه شيءٌ مِن أقساطر الأشهرٍء وكذا لو 
كان لم يَدفَعْ شيكاء لك قدّمنا””'" عسن "الفهستاني" عن "المحيط": تقييد سقو ط الباقي هما إذا 
دامّت هذو الأعذارٌ نصف سنة فأكثر ومتلهُ ما ذكرَة”'" "النتارح" أَوّلَ الفصل عن "الهداية", 


() ضام "در". 

(؟) "الولواحية": كتاب الزكاة ‏ الفصل الرابع: فيما بر على العاشر وي العشر إلخ ‏ وأما الجزية قب 

() "الجامع الصغير": كتاب المخراج ص 19/1 وقد نص قبه على أنْه قول الإمام "أبي حنيفة” رحمه الله 

(4) في "1": (ربعد). 

(0) "الفتيح": كتاب السّير - ياب اللبزية 1910/8 

(0) صلالمد "در" 

7 "الفتح": كتاب السّير ‏ باب المتزية 7919/8 

(8) "الولوالحية”: كتاب الزكاة ‏ الفصل الرابع: فيما يمر على العاشر وف العشر إلخ ‏ وأما الجزية ق50/ب. 

(8) "الخانية": كتاب السثير - فصل في أهل الذّمة وما يؤعيدٌ منهم من الجزية إلخ 89/7ت (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٠١(‏ المقولة ]7٠040[‏ قوله: ((ويعتبرُ وجود هذه الصفات ف آخر السّة إلخ)). 


)1 صساعم "در". 


الجزء الثاني عشر اا لإ 0 سس © قصلؤفي الجزية 


لا يُستطيعٌ العَمَلَّ ثم بِّنَ التكرارَ فقال: (وإذا احتّمعَ عليه حّولان تُداعلَت» 
والأصحٌ: قوط جزية السّنةٍ الأولى بدُخول) المتّنة (الثانية)» "زيلعي”7"؛ 
لأنّ الوؤحوب بأوّل الحول» بعكس حراج الأرض. ا 


فافهم هذا. وف "التتارحانيّة”": ((قالَ في "امنتقى": قال "أبو يوسف": إذا أغمي عليه أو أصابئّةُ 
رَمانةٌ وهو مُومِيرٌ أخذتُ من البرية قال الإمامٌ "الحاكمٌ أبو الفضل": على هذه الرّواية يُشتَرطٌ للأخل 
هي الوجوب في أُوَّل الحول» وعلى رواية "الأصل'0© شرطّها ين َوه إلى آخرو) اه مُلخصاً. 

قلت: وحاصلة: أله على رواية "لمنتقى" يُشتَرط وجودٌ الأهليّة في أله فقط فلا يضر زوالها 
بعدهء وعلى رواية الأصل: يُشتَرطٌ عدم زوالها وهو ما مَشَى عليه "المصنف": ويس المرادٌ عدم 
الروال أصلاً بل المرادُ: أن لا يستمرٌ العُذْرُ نصف سنةٍ فأكثر فلا يناق ما مر فتديّر. 

5 (قولهُ: لا يستطيع العَمَلَ) راجمٌ لقوله: ((فقيرا)) وما بعدة. 

9 (قولُ: والأصحٌ إلخ) وقيل: لا بد من مُضِي اَي ليتحقَقَ الاحتماع. 

15 (قول: بكس ختراج الأرض) إن وجويةٌ بآخير الحول؛ لأن به يتحقّق الانتفاح. 


(قولة: إن وجويّةُ بآخر الحول إلخ) قال "السّتدي” قبل فصل الحزية: ((وأواكُ وجوب الخراج 
عند "أبي حنيفة" وَل السّق لكنْ يُشترّطٌ بقاءُ الأرض النامية في يد سن إِمّا حقيقة أو اعتباراء كذا في 
"الدخيرة" وفي كتاب العُثرٍ والخراج: وينبغي للوائي أن يولي الخراجّ رجلاً يرق بالقاسع وأن يأعدّهم 
بالخراج كلّما رحس عل فيأخدّهم كلما حَرحَس بقَدْرٍ ذلك حنى يستوق تام الخَراجء وأراد أن 
يُورّعَ الخراج على َدْرِ العَلة إلخ)) اه. فتأمّلهُ. وقال في "البحر”: ((إنّ الخراج 5 لسلامة الانتفاع)). 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب السّير ‏ باب العشر والخراج والمتزية - فصل في اللبزية 379/5 بتصرف. 

(؟) "التاترخحانية": كتاب الخراج ‏ الفصل الثامن: في المتفرقات - خراج الرؤوس: الجزية ‏ من لُقَسِلٌ منه الجنزيةٌ ومن 
تحب عليه 4/8 414. 

(7) لم نحده في القسم المطبوع من كتاب "الأصل". 

(4) في هذه المقولة. 


حاشية ابن عابدين اعتتك سيت 17714 ملتتبحطتكنة , موسر و ادو 


(ويسقطُ الخراجُ ب) اموت في الأصمٌّ "حاوي”", وب (التداعْل) ك:الجزية (وقيل: لا) 
1 ك:العُشرء وينبغي ترحيخ الأوّل؛ لأنّ الخراج عُقُوبقَ بخلاف العُتن "بحر" 
قال "الْصتض"60, : ((وعزاهُ في "الخانيّة" لصاحب المذهبع)؛ فكان هو الذهب» 000 


6 (قول: ويَسقطٌ الخَراج) أي: تراج الأرض. 

ه01 (قولةُ: وقيل: لا جَرَمَ به في "املتقى"17». 

015 (قولة: "بحر" أقر في "الدهر””” أيضاً. 

010/) (قوله: وعَراهُ في "الخايّة"””/) حيث قال: ((فإن اجتمع الخراجٌ فلم يود سين عند 
أي حنيفة": يُوحَدُ بخراج هذه السّتقه ولا يُومحَدٌ بخراج السّنةِ الأولى ويَسقَطٌ ذلكَ عن كما قال 
في اللحزريقه ومنهم من قالَ: لا يَسْقْطُ الاج بالإجماع» بمخلاب التزيةء وهذا إذا عجر عن الرّراعق 
فإن لم يعجر يُوحَذٌ براح . عند الكلة7) اه 

قلت: وقد تَرَكَ "لصيف" و"الشتّارخ" هذا القيدَ وهو العَجْرُ عن الرّراعة» أي: في السَّنةٍ 
الأول» وعلى هذا فلا مَل لذكر الخَراج هنا؛ أنه لاحب إلا بالنَمكٌنِ من الرّراعة فإذا لم 
يجب لا يقال: إنه سقط ويه أن الخلا اذكو في بحل القول الأ على ما إذا عجره 
والثاني على إذا لم يُعجزه إذ لا يتأنّى الوحوب مع العَجْز كما من في البابٍ السسّابق» ولذا قال: 
(فإث لم يعجر يُوَحَدْ بالتراج عند الكلّ))» وعلى هذا فلم ببق في المسألةٍ قولان لكنهُ حلاف الَاهرٍ 


)١(‏ "الحاوي القدسي": كتاب الزكاة ‏ باب العشر والخراج ‏ فصل الخراج نوعان ق82/ب بتصرف. 

(1) "البحر" كتاب السّير - باب العشر والخراج واللمزية - فصل في الجزية ١1/8‏ 

(5) المنح: كتاب الجهاد ‏ باب العشر والخراج والجزية ‏ فصل في بيان أحكام الزية ١ق‏ ٠751/أ‏ بتصرف 
(4) "ملتقى الأبحر": كتاب الجهاد ‏ ياب العشر والخراج ‏ فصل في الجزية 19/7/1١‏ 

() "النهر": كتاب السّير ‏ باب العشر والخراج - فصل في الحزية 5673 /أ. 

(1) "الخانية": كتاب الْسّير - فصل في خخراج الأرض 091/5- 5917 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) في "م": ((لكل))» دون ألف وهر تصحيف. 

(8) المقولة ١[‏ د٠٠‏ 7] قوله: ((فإن عطلها صاحبها)). 


اللو التاق عقز» . عمتسن كيك“ اعلا ,مسستييية. . اتصل فق للك 


ين كلابهم فإناً الخلاف مَحْكي في كثير ين الكتبيء وقد علمت أنه لا يتأنّى الخلا مع العَجْرِ 
فَالظاهرٌ: أن الخلاف عند علمِي و ل فالمناسبُ إسقاطٌ هنا اليد ولذا ذكرّ في "لخي" 
[اق؟/بع هذه المسألة في باب ار بدونه» ولم يدك أيضاً القول الثاني فاقتضى كلامٌةٌ اعتمادٌ 
قول "الإمام": نه امود راح الس الأولى» لك في "لهندية”" عن 'المحيط””: ((قكر "صدرُ 
الإسلام "80 عن "أنبي حنيفة” روايشين» والصّحيح: أنه يُوحَد) اه وَحَرَمَ به في "اللتقى" كما 
قتَّمناة”"» وبه ظَهر أن كلاً من القولين مَرْوَيُ عن صاحب المذهب والْصرّح بتصحِيحِه عدمٌ 
المسّقُوط فكان هو المعدمد» ولذا بَرْمَ به في "معن الملتقى ”0 وذكرٌ في "العناية”" الفرق بنَهُ وبين 
المزية: («بأد اواج في حالةٍ البقاء مَؤونةٌ بن غير التفاتٍ إلى معنى لوده ولذالو شَرَى مسلمٌ 
أرضاً متراجيّة لزمَهُ خراجها فحاز أث لا يتداحل, بخلاف الحزية فإنّها عُقُوبةٌ ابتداءًٌ وبقاءً والعقوبات 
تتداحل)) اه. وبه 6 ما ف "البحر". 

0154 (قوله: وفيها إلخ) أي: في "الخايّة'9, وعحلٌ ذكر هذه المسألةٍ البابُ السَّابِقٌ» وقد 
ذكرها'' في باب العُثر وقدّمن(” © الكلامٌ عليها. 


)1١(‏ "الخانية": كتاب السثّير - فصل في خراج الأرض +/548-5517د (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) "الفتاوى الهندية": كتاب السّير - الباب السابع في العشر والخراج 157/5 

() "المحيط البرهائي": كتاب الخراج - الفصل السادس: ف بيان الأسباب الموجبة لسقوط الخراج ١/ق95١/أ.‏ 
(4) تقدمت ترجمته 840/١‏ 

(ه) المقولة [د5١١7]‏ قوله: ((وقيل ل)). 

(5) "ملتقى الأبحر": كتاب السير - باب العشر والخراج والجزية - فصل في الجزية 1009/1 

(7) "العناية": كتاب السّير ‏ باب الجزية 791/3 (هامش "فتح القدير”). 

(8) "الخانية”: كتاب السثير - قصل ف خراج الأرض 0517/1 (هامش "الفتاوى الهندية”). 

ان 30 
)٠١(‏ المقولة [845] قوله: ((ولا يحل لصاحبب أرض خراجية))- 


ديق 


حاشية ابن عابدين لس 08486 الس ا قصل في الجزية 


ف الأصّمّ وبل يُكلّفُ أن يأتي بنفسه فيُعطِيَها قائساء والقسابضُ مسه قاعدٌ) 


"لهداية"010 ويقول: أَغْطٍ يا عدو اللى» ويَصفعة © عنقه ملو امع م م م 


م (قولة: في الأصح) أي: من الروايات؛ لأنّ قبولّها من النائب يفوت المأمورٌ به ين 
إذلاله عند الإعطا قال تعالى: ملحقٌ يغطوألْحرَيةَ عن ير وَهُمَ مورك 4 [التوبة -9 10 "فتح'"0". 

ر."601 (قوله: والقابضُ منهُ قاعد) وتكوث يد المودّي أسفل ويد القابض أغلى» "هنديّة”", 

روعويى (قولة: ويقوك إلخ) هذاني "الهداية"29 أيضاء لكن لم 1 ل 


عع 4د 2مك 


"الشارح" بل قال: ((وق رواية: يأذ بتلبيبه ويَهُرُهُ هَرَاً وبقول: أعط الجزية يا ذمّي)) اه. 
ومُقَادُه: عدم اعتمادهاء وف "غاية الييان": ((واتيِبُ بالفتح: ما على موضع النَسد من الْابِيء 
واللبَبُ: مَوْضيعٌ القلادةٍ من الصّدر)). 

-3 (قولة: يا عبد الل كذا ف "غاية البيان", وَاللئ فق "الهداية"9) و"الفعي"600 

000 3 3 
و"التبيين"”"©: ((يا ذمي)). 

"000 (قوله: ويَصفَعُهُ في غنقه) الصفع: أن يَبْسْط الرّحل كفة فيَضْرب بها قَمَا الإنسان 
أو بدن ؤإذا قيض كمه ثم ضربّة فليس بصق قراس لح ابد اوري ل ران 
1 9 16 فق "الائر ايه "لف ونقلهُ أيضاً 5 "النه "690 علد "شرح ا 3 ع وقد 1 
بعظهم ب: ((قيل))0” 2 


.15013//97 "الهداية": كتاب السمّير  باب الحرية‎ )١( 

22 "الفتح": كتاب السثّير ‏ ياب الجزية 794/8, 

("') "الفتاوى الهندية": كتاب السّير ‏ الباب الثامن في الجرية 747/7 نقلاً عن "التاترخانية". 

(4) "الهداية": كتاب السّير ‏ باب الجزية 151/9. 

(د) "الفتح": كتاب السثّير ‏ باب الحزية ©18/4/8. 

(1) "تبيين الحقائق":كتاب السير ‏ باب العشر والخراج والحزية - فصل في الحزية 710/8/1. 

(7) "المصباح المنير": مادة ((صفع)). 

(8) "التائرانية”: كتاب الخراج ‏ الفصل الثامن في المتفرقات ‏ حراج الرؤوس - بيان من تقبل منه اللرية ه/459 . 
(9) "النهر": كتاب الْمسثير - باب العشر والخراج ‏ فصل ف الجزية ق#8/أ. 

- نقول: ما ذُكِرٌَ هنا ب طريقة استحصال الحزية من أهل الذمة وما يأني كذلك بعد ورقات في طريقة معاملة‎ )٠١( 


الجزء الثائي عشر ب دا 84980 الس ست 2 فقصلافي الجزية 


-_الدَمّين عموماً من أن الدّمّي ينبفي أن لا يركب خيلا وأن مُلازم الصّغارء وأنه نُكرّهُ مصافحته ويم من القعصود 
حال قيام المسلم عنده وغير ذلك مما فيه إذلالٌ وإهانة لأهل الدّمّة ‏ لم يُنهَضْ على دليل من كتاب الله عر وجل 
ولاسنة رسوله يكو ولا فعله أحدٌ من الخلفاء الراشدين؛ بل يتعارض والعمومات الي رقت في كتاب الله عر وجل 
وسنة لنب يك والتي تأمر بالاحسان والرّفق بأهل الكتاب» وعدم إيذائهم أو الإساءة إليهم ما داموا أهل ذم غير حمارين 
لناء كما بتعارض ذلك وسيرةٌ الخلفاء الراشدين في طريقة أخذهم الجزية ومعاملتهم لأهل الذمة. 
فقد قال الله تعالى: لإلا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم 
وتقسطوا إليهم إنَّ الله يحب المقسطين4 [الممتحنة: 4]» وهي آية مُحَكّمة كما ذهب إليه أكثر أهل التأويل» وقد 
شَرَعَ الله لنا بها أن نعامل من لا يقاتل المسلمين ولا يخرحهم من ديارهم بالبرٌ والقسط ما داموا غير محاريين» 
والبرٌ في اللغة: الخيرٌ والفضل والانساع في الإحسان. 
وروى أبو داود عن عدَّةٍ من أبناء أصحاب رسول الله يله عن آبائهم عن رسول الله يق أنه قال: (زألا من ظلم 
معاهداً أو تنقّصه أو كلف فوق طاقته أو أخذ منه شيا بغير طيب نفس فأنا خصمه يوم القيامة)). 
وروى عسلمٌ ف صحيحه والبيهقي فق سئنه عن أبي در قال: قال رسول الله 6: ((إنكم ستفتحون أرضاً يذكر 
فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيراً فإذدً لهم ذنّة و رحما)). 
وروى البيهقيّ من حديث جُوَيرِية بن قدامة التميميّ أن عمر بن الخطاب أُوصّى قبيل موته فكان من وصيّته: 
(<... وأوصيكم بذمَّة الله فإنها ذه بتكم 86)). 
وروى البخخاري في صحيحه من حديث أبي بكر بن عياش والبيهقيُ في سننه من حديث عمرو بن ميمون أن عمر 
ابن الخنطاب قال: ((أوصي الخليفة من بعدي بأهل الذمّة خيرًء أن يوني لهم بعهدهم, وأن يُقاتِلَ مَنْ وراءهم وأن 
لا يُكلْفرا (أي: من المال) فوق طاقتهم)). 
فهذه النصوص - كما ترى ‏ تأمر بالرّقق بِالدّسّين والاستيصاء بهم خيراء وتبيّنُ سيرةٌ الخلفاء الراشدين في طريقة 
معاملة أهل الدَّمّة كما يتجلّى ذلك لنا من وصايا سيدنا عمر بن المخطاب رضي الله تعالى عنه . 
وقد أنكر مفو الفتهاء على احتلاف مذاهبهم هذه التزيّدات المبتدعة في طريقة أخمذ الحزية ومعاملة الكتابيين» 
وحدّروا من اعتمادها والأخذ بها. 
ومنهم الإمام التووي الذي شدّد الذكبر على هذه التريئات والمبتدعين لها؛ فقد قال ف كتابه روضة الطاليين 15/٠١‏ 
-. بعد أن عرض لبيان كثير من هذه المقحّمات الباطلة وعزاها إلى القائلين بها - ما نصه: ((قلت: هذه الهيئة المذكورة 


أرَلاً لا نعلم لها على هذا الوجه أصلاً معتمداء وإثما ذكرها طائفةٌ من أصحابنا الخراسائيين» وقال جمهور الأصحاب: تُوَحَدُ 
الجزية برفق كأخحذ الديون» فالصواب الحزم بأد هذه الهيئة باطلةٌ مردودةٌ على من اخترعهاء ولم يُنقَلٌ أن النبيّ يل ولا أحد 
من الخلفاء الراشدين فَعلَّ شيئاً منها مع أخذهم الحزيةة). ِ- 


حاشية ابن عابدين 7 فصل في الجزية 


- كما أوضح ابن قدامة في مغنيه 473/17 : أنَّ رسول الله يو وأصحابه والخلفاء الراشدين كانوا يتواصون 
باستحصال هذا الحقّ بالرّفق واتباع اللطف في ذلك. 
وقد عَقَدَ أبو عبيد في كتابه "الأموال" باباً بعنوان ((اجتباء الجزية والخراج وما يُوَمُر به من الرفق بأهلها ويُنهَى عنه من 
العنف عليهم فيها)): فأكثر من ذكر الأحاديث والآثار التي تتضمن بيان ضرورة امباع الرفق في مُقاضاة الحزية والخراج. 
وإ مظاهر الرَفْق والبرٌ والإحسان بأهل الدّمة هي الني تق ومبداً العدالة الإنسانية الذي أرسى الإسلام قواعاده 
ف الجتمع الإسلامي خاصةً وف المجتمع الإنساني عامة وإنّ أهم مظهر من مظاهر رعاية الإسلام للعدالة احترامٌ 
حرية الإنسان في تدينه. فلا ُُكرّه غير المسلم على اعتناق الإسلام إلا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغسي4» 
ومن حقّ غير المسلم في المجتمع الإسلامي أن يحبى آمناً على نفسه وماله وعِرْضهء تُحفظ له كرامحٌةُ الإنسانيةء 
يؤدّي ما عليه من واجبات» وينال ما له من حقوق» وفق المبدأ النبوي الإنساني ((لهم ما لنا وعليهم ما علينا))» 
فحرياتهم مَصُونة» ومعابدهم وأنشطتهم الدينيةٌ مكلوءةٌ بالحماية ضدًّ أي معتار أو متريّص» والوطنٌ حقٌ مشترلد 
بين المجميع» وثمار التكافل الاجتماعي لا يُعكّر صفرٌ العدالة ني توزيعها فارق عرق أو 3 
فقد روى البخاري عن سهل بن حنيف وقيس بن سعد: أن ابي يك مرت به جنازة فقام» فقيل له: إنهسا جنازة 
يهودي» فقال: ((أليست نفسا؟). 
قال ابن حجر العسقلاني ف "فتح الباري" 1481/7: واستدل بحديث الباب على جواز إخراج جنائز أهل الدسة 
نهار غير متميزة عن جنائز المسلمين» قال الزين بن المثير: وإلزامهم ‏ أي: أهل الدّمة ‏ بمخالفة رسوم المسسلمين وَقَعَ 
اجتهادا من الأئمة. 
وذكر أبو عبيد في "الأموال" ص40-45-47-: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بشيخ من أهل المة يسأل 
على أبواب الناس فقال: ((ما أنصفناك إن كنا قد أخذنا منك الحزية في شبيبتك ثم ضَيّعناك في كبّرك)) قال: ثم 


أُبتْرَى له من بيت مال المسلمين ما يُصطْلِحه. 

ومن أبرز مظاهر العدالة الإسلامية في هذا الباب ما نص عليه الحنفية من أنه لا يُترّطٌ في حرمة الدماء التكافق في الحرية أو 
الدين؛ وا يكفي النساوي في الإنسانية» وعليه ميعَُ المسلم بالذّمي أخمذاً بعموم آيات القصاص من دون تفرقة ببين نفس 
ونفس مثلّ قوله تعالى: «كتب عليكم القصاص ف القتلى» وقوله تعالى: إوكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس#» وبعموم 
حديث: ((لعَْد فَرَد))» وعا روي أنا الب يل أقاد مؤمناً كافر وقال: (لأنا أحقُ من وى بذمته). 

وختاماً: ففيما ذكرناه دليل واضممٌ على بطلان هذه التريدات المبتدعة وعدم اعتمادها في فقهنا الإسلامي العظيم 
الذي أُرِسِيّتْ قواعدُهُ على مراعاة حفظ الحقوق الإنسانية للناس كافة» وانظر ما كتبه فضيلة أستاذنا الدكتور 
محمد سعيد رمضان البوطي في كتابه "المهاد في الإسلام' ص! 17 وما بعدها عن مدى اهتمام الشارع بأهل 
الذمة وصية بهم ورعاية لهم. 


الجزء الثاني عشر لس ا 84# ال-2 قصك في الجزية 
* اذ اذا كاك 
القائل إن آذ 3 قنية . (ولا) يَجُورُ أن ويحدِث 00 


روعلمم (قولة: لا: يا كافرٌ) مُفَادُه: المنع من قول: يعدو الله بل ومن الأخدٍ بِالتليْب 
والهرٌ والصّفْم؛ إذ لا شلك بأنه يِه ولهذا رد بعضُ المحققين”© من الشَافعيّةِ ذلك بأنه لا أصلّ 
لهُ في السّّقه ولا فعلَهُ أحدٌ من الخلفاء الراشدين. 

ره؟.ى (قولة: ويأئمٌ القائل إن آذه بو مُقتضاة: أله يعور لارتكاب الاثي "بحر" وأقرهُ 
00 د" لكن نظ فيه وف "لي" 

قلت: ولعلّ وجههُ ما مر””' في: ((يا فاسق) من أنه هو اندي ألحق الّيْنَ بنفسو قبل قول 

القائل» أفادَهُ "الشارح" في التعزي "ط"00. 

قلت: لكنْ ذكرن'" الفرقّ هناك فافهم. 

مطلبٌ في أحكام الكنائس واليبع 

رم (قولة: ولا يحور أن يُحيث) بضم الياء وكسر الدال» وفاعلة الكافلٌ ومفعولة: 
((بيّعة)) كما يقتضيهٍ قول "الشارح": ((ولا صّدما))» وفي نسخةٍ: ((ولا يُحدٍنوا)) أي: أمل 
لدم اهم الل ومن الإحداث قله إلى غير موضعها كما في كرون وغيرو» "00 
)١(‏ "القنية”: كتاب الكراهية والاستحسان ‏ باب الاستحلال ورد المظالم 3ق971/أ. 
(؟) الشّهاب ابن حجر الهيثمي في "تحفة المحتاج" 780/4» والشنّمس الرمليّ الشافعيّ في "نهاية المحتاج" 44/8 شرحاً 

لقول الدووي في "المنهاج" رك دا على الرافعي - : قلت: هذه الهيئة باطلة ودعوى استحبابها أشدٌ حطأء والله أعلم. 

(5) "البحر": كتاب السثّير - باب العشر والخراج والحزية - فصل في الجزية 1151/8. 
(4) "النهر": كتاب السّير ‏ باب العشر والمتراج ‏ فصل في الحزية ق 98 /أ. 
(م6 صاام؟ "در" 
(1) "ط": كتاب المنهاد ‏ باب العشر والمخراج والجزية - فصل في الحزية 0/5 417. 
(7) المقولة [5 ١30‏ قوله: ((ولعل وحهه ما مر في: يا فاسق)). 
(4) "ح": كتاب الجهاد ‏ باب العشر والمخراج والجزية - فصل في الجزية 70843ب 
(9) "البحر": كتاب السّير - باب العشر والخراج والحزية ‏ فصل في الحزية ١75/8‏ 
)٠١(‏ "ط": كتاب الجهاد ‏ باب العشر والخراج والجزية ‏ فصل ف اللرية 5001/5 . 


حاشية ابن عابدين يقتت لوؤلاتر ‏ يكح موتك" ."شر مره 


2 


يع ولا كنيسة ولا صَرْمَعَة ولا بيت نار ولا مَقبْرة ولا صنسأء "حاوي"20 
2 دار الإسلام) ولو قرية في المختار ' 'فتنح" 10101111101111111110أذغض 


لإ (قولهُ م بالكسر: معد النصازق والبهوي وكذلك الكنيسة: 3 نه عَلَبَّ الع 
على مَْيدٍ لُصارى» والكنيسةٌ على اليهود "فهستاني"”27: وفي "أهر”" وغيره: ((واهل مِْرٌ 
يطلقون الكنيسة على متعبدهماء مان رسن 
قلت: وكذا أهلٌ الاب "درٌ منتقى”. والصّومعة: بيست يُنَى برأس طويل ليتعبد فيه 
بالانقطا ع عن لس 0 
الس (قوله: ولا رم عزاة "لط" “إلى "إنلرلااضنة”27 نم كر ما يخالشة عن 
"جواهر الفتاوى"؛ ثم قال”": ((والظاهر: الأول وين نَم عوّلنا عليه في "المحتصر")). 
مطلب: لا يجوز إحداث كنيسةٍ في القرى ومن أفتى بالجواز فهو مخطئٌ ويُحجَرٌ عليه 
(ه01؟) (قولةٌ: ولو قرية في المختار) نقل تصحيحتة في "الفتح””) عن شرح "شمس الأئمّةٍ 
الترحنر لق في الإحارات» قال" 0 : («لله المحتان)). 3 "الوهباية"09: : ((إنه المح بن 
المذهب الذي عليه المحققوث)) إلى أن قال””'©: ((فقد عَلِمَ أنه لا يَحِلّ الإفتاءُ بالإحداث في القرّى 
(1) "الحاوي القدسي": كتاب السّير - باب السّيرة لنا ولهم ثي الدارين ‏ فصل يؤمر أهل الذّمة باظهار أزيائهم إلخ ق ١‏ 07١/ش‏ 
(؟) "جامع الرموز": كتاب الجهاد ‏ فصل تمليك بعض الكفار 5158/9 
(1) "النهر": كتاب السّير ‏ باب العشر والخراج ‏ فصل في الجزية 686 /أ. 
(4) "الدر المنتقى”: كتاب السّير - باب العشر والخراج ‏ فصل في أحكام اللزية "0/1/١‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 
(5) "البحر": كتاب السّير - باب العشر والخراج والجزية - فصل ف الجزية 151/8 
(5) "المنح": كتاب الحهاد ‏ باب العشر والخراج والجزية - فصل في بيان أحكام الجزية ارق 1/997 
(7) "خلاصة الفتاوى": كتاب السّير - فصل في الحظر والإباحة ق 74 /ب» وليس فيها ذكر ((المقبرة)). 
(8) "المنح": كتاب الجهاد ‏ باب العشر والخراج والجزية - فصل ف بيان أحكام الجرية 3/١‏ 737/] بتصرف. 
(9) "الفتح”: كتاب السّير ‏ باب الجزية - فصل لا يجوز إحداث بيعة ولا كنيسة ف دار الإسلام 544/8. 
)٠١(‏ "المبسوط”: باب إجارة الدور والبيوت 6١لره17.‏ 
)١١(‏ "الفتح": كتاب السّير - باب الجزية ‏ فصل لا يجوز إحداث بيعة ولا كنيسة في دار الإسلام 799/8 
(؟١1١)‏ "تفصيل عقد الفرائد”: فصل في كتاب السّير ق 47 ١ب‏ 45 ١/أ.‏ 


اخ الثائ حفن ...كيت - 148 ميحيتحبب... «فعل ف القزية 


لأحد ين أهل زماننا بعد ما ذكرنا مين النُصحيح والاختيار للفتوى وأخدر عام الشايخ» ولا يُتَقَتْ 

إلى فتوى من أفتى .ما يحالف هذاء ولا يَحِلُّ العمل به ولا الأحدُ بفتواة ويُححَرٌ عليه في الفنوى 

يمن لأنّ ذلك منه بحر باع هوى ملق .0'|: النفس وهو حرامٌ؛ لأنّه ليس له فوَهُ تريح لو كان 
الكلامٌ مطاقاًء فكيف مم وجودٍ لتقل بالتّرجيح والفتوى؟!! قتيَّهِ لذلك» واللهُ الموفقٌ)). 
مطلب: هدم الكنانسُ من جزيرة العرب و لايِمَكونَ من سْكْاهَا 

قال في "التَهر””: ((والخلاف ف غير جزيرةٍ العرببي أمّا حي فيمنعوث من قُرَآهَا أيض لخبر: 

برلا يجتمعٌ دينان في جزيرة العربو »")) اه. 


)١(‏ "النهر": كتاب السّير - باب العشر والخراج والحزية ‏ فصل في الجزية 7503 /أ. 

)١(‏ أخرجه أحمد 775/8ء والطبري ف "تاريخه" 4/7 51- 6١51ء‏ والطبراني في "الأوسط”" )١٠١7(‏ وابن المنذر في 
"الأوسط" )15٠١(‏ وابن هشام في "السّيرة" 575/4 من طريق محمد بن سلمة وإبراهيم بن سعد كلاهما عن 
محمد بن إسحاق حدثنا صالح بن كيسان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة مرفوعاً به» قال الطبراني: 
لم يروه عن صالح إلا محمد بن إسحاق. وأخرجه اين سعد 1/-74؛ 734 عن عيد الله بن مير عن محمد بن 
إسحاق عن صالح عن الزهري عن عبيد الله مرسلاًء وعن محمد بن عمر ‏ الواقدي ‏ أخبرنا معمر عسن الزهري عن 
عبيد الله مرسلاً؛ لكن الواقدي متروك؛ وقد وثق كما مر وأخرجه ابن المنذر (1411) عن زياد البَكّائي - عن 
محمد بن إسحاق عن يحبى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة عن النبى له مثله. وزياد ثقة في ابن 
إسحاق وإن ضعْفّ ني غيره: وأخرجه إسحاق بن راهويه كما "نصب الراية” 45/7 والبزار كما في "كشف 
الأستار" (1747)» والدارقطني في "العلل" 75/17 عن صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عسن سعيد بن الممسيب 
عن أبي هريرة في قصة فتح خيبرء وفيه: ثم إن رسول الله يد قال في مرضه الذي توفي فيه: ((لا يجتمع ف جزيرة 
العرب دينان)) فلما نمي ذلك إلى عمر ضيه أجلى كل يهودي ونصراني عن أرض الحجاز» ثم قسمها بين أهل 
المدينة. هكذا رواه النضر بن شُميل وسعيد بن سفيان؛ قال الدارقطني في "العلل": واختلف على صالح فيه فرواه 
المعافى عنه عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة ......» وأرسله مالك ومعمر وعُقيل وإبراهيم بن سعد 
وابن أخي الزهري عن الزهري عن سعيد بن المسيب مرسلاً وهذا أصح. 
أخرحه مالك في "الموطأ" 47/5 في الجامع ‏ باب إجلاء اليهود عن الزهري مرسلاء وكذلك رواه يحبى وأبو مصعب 
وغيرهم؛ وقال ابن شهاب: ففحص عن ذلك عمر فته حتى أناه التلّجّ واليقين أن رسول الله يلك قال ذلك» فأجلاهم. 
ورواه عبد الله بن نافع والقعنبي عن مالك عن أبن شهاب عن سعيدء أخرجه عمر بن شبة في "تاريخ المدينة" - 


قلت: الكلامٌ في الإحداثٍ مع أن أرض العرب لا نُقَرٌّ فيها كنيسة ولو قديعةً فضلاً عن 
إحداها؛ لأنهم لا يُمَكسونَ من السُّكْى بها للحديث المذكور كما يأني”": وقد يَسَطَهُ في 
"الفتح”"© و "شر ح السَيرٍ الكبير" ”7 وتقدّم”؟) تحديدٌ جزيرةٍ العرب أَوَّلَّ الباب المار. 
(تنية) 
مطلبٌ في بيان أن الأمصارً ثلاثة و بيان إحداث الكنائس فيها 


في "الفتح”*»: ((قيل: الأمصارٌ ثلائهٌ: ما مصّرَةُ المسلموث كالكُوفةٍ والبَصْرةٍ وبغداد ووامبط 
ولا يحورٌ فيه إحداث ذلك إجماعاء وما فتحَهُ المسلمونٌ عَنُوة فهو كذلك» وما فَنَحُوهُ صّلحاًء 


- ١/لالا»‏ وأخرجه عبد الرزاق )9/7١48(‏ و(9954) و(4984) و(١449)‏ و(9ت195) و(/15951) و(553ة 1 
وعنه الدارقطني ف "العلل" 075٠/7‏ وعزاه في "الفتح” ٠١7/5‏ إلى ابن أبي شيبة عن معمر عن الزهري عن سعيد به. 
قال: ففحص عن ذلك عمر 5ه حتى وجد عليه اللَنْتَ فأجلاهم, قال الزهري: وكان عمر لا يترك أهل الذّمة أن يقيموا 
بالمدينة فوق ثلاثة أيام إذا أرادوا أن يبيعوا طعاماء وتؤمر نساء اليهود والنصارى أن يحتجين ويتحلين. 
وأحرجه عمر بن شيَّة في "تاريخ المدينة" ١815/١‏ حدثنا أبو داود حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد 
مرسلاًء قال الزهري: فأخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عمر بلغه أن النبي # قال في مرضه الذي مات فيه: 
((لا تجتمع ني جزيرة العرب دينان))؛ ففحص عن الخبر ني ذلك حتى وجد عليه الْتَ عن رسول الله لك فأجلاهم. 
وأحرجه مالك في "الموطأ" 8317/9 عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول: آخر ما تكلم 
به رسول الله يله ((قاتل الله اليهود والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدء لا يبقينٌ دينان بأرض العرب))» 
وعنه عبدالرزاق (/4941): والبيهقي 1708/9 
وفيه أحاديث كثيرة منها عن نافع عن ابن عمر عن عمر في إخراج اليهود من جزيرة العرب. 
وحديث أبي الزبير عن جابر عن عمرء وحديث سعيد بن جبير عن ابن عباس؛ وحديث إبراهيم ببن ميمون عن 
سعد بن سمرة عن أبيه عن أبِي عبيدة. 

)١(‏ في هذه المقولة. 

(؟) "الفتح": كتاب السير - باب الحزية ‏ فصل لا يجوز إحداث بِيْعَةٍ ولا كنيسة في دار الإسلام /01”. 

(*) "شرح السير الكبير”: باب ما لا يكون لأهل الحرب من إحداث الكنائس والبيّع وبيع الخمور 1 

(4) المقولة ]١5561[‏ قوله: (( أرض العرب )). 

7.0/5 "الفتح": كتاب السّير - باب الجزية - فصل لا يجوز إحداث بيْعَة ولا كنيسة ف دار الإسلام‎ (١ 


فإن وَقَعَ على أذ الأرضّ لهم جار الإحداث» وإلاّ فلا إلا إذا شَرَطوا الإحداث). اه مُلخصاء 
وعليهو: فقولة:0" ((ولا يجوز أن يُحدِنُوا) مُتَيّدْ ما إذا لم بقع الصلِحُ على أن الأرضّ لهم أو على 
الإحداث» لكر ظاهرَ الرّواية أنه لا استنداءً فيه كما في "البحر "0 و"التهر"0, 

قلت: لكن إذا صالحَهم على أنَّ الأرضّ لهم فلهم الإحداث» 31 إذا صارٌ ع للمسلمين 
بعد فإهم يعون من الإحداث بعد ذللت» ثم و تَحولَ لمسلموث من ذلك لمر إل 0 م 
فلهم الإحداث أيضا فلو رَجَعٌ المسلموث إليه لم يَهُدموا ما أحث قبل عودهم كما في "شرح 
السير الكبير "7 وكذا قولة:”' ((وما فنِحَ عَْوة فهو كذلك)) ليس على إطلائه أيضاء بل هو فيما 
سيم بن الغامين أو صار يعطراً للمسلمين» فقد صرح في "شرح السسير”: ((بأنه لو ظَهَرَ على 
أرضيهم وجعلهم ذه لا متهم بن ع إحدانث كنيسة؛ ؛ لأنّ انمق بأمصار المسلمينٌ التي قا فيها 
اْمعُ والحدوش فلو صارت معثاً للمسلمين موا ين الإحداش ولا َك لهم الكنائنُ القديهة 
أيضاً كما لو قسمّها بين الغافون لكن لا هدم بل يها مساكن لهم؛ لأنها مملوكة لهم بخلافب 
ما صالحُهم عليها قبل لهو عليهم فل يَترْلكُ لهم القديعة) وعِنعْهُمٌ مِن الإحداث بعد ما صارّت 

من أمصارٍ المسلمين)). اه ملخصاً. 
مطلبث: لو اختلفنا مقهم في أنها صلْحيةُ أو عَنويةٌ 
فإن ود أثر و إلا تَرِكَت بأيديهم 
(تتمّة) 

لو كانت لهم كنيسة في مصر فادَّعوا نا صالحناهم على أرضيهم, وقالَ المسلموث: بل فيِحَتْ 
)١(‏ المقرلة 1753 .]3١‏ 
)١(‏ "البحر": كتاب السثير - باب العشر والخراج والمتزية ‏ فصل في الدزية ١115/8‏ . 
(0) "النهر": كتاب السّير - باب العشر والخراج ‏ فصل في اللتزية ق 1/676 
(4) "شرح السّير الكبير": باب ما لا يكون لأهل الحرب من إحداث الكنائس والبيْع وبيع الخمور 49/4 .1951:١8‏ 
(ه) أني قول "الفح" امتقدم آنفاً. 
(5) "شرح السسير الكبير”: باب ما لا يكون لأهل الحرب من إحداث الكنائس والبيَعٍ وبيع النمور 555/4 ,١‏ 


فى 


حاشية ابن عابدين لفن فصل في الجزية 
(ويْعادٌ انيدم أي: لا ما هدَمّهُ الإمامُ بل ما انهدّم "أشباه" في آحر الدّعاء برفع 
الطّاعون (من غير زيادةٍ على البناء الأوّل) ولا يعدل 119 1[ 1 010111111 


عَنوةً وأرادوا منعهم مِن الصَّلاةٍ فيهاء وجُهلَ الحالٌ لطول العهدٍ سألَ الإمامٌ الفقهاءً وأصحابَ 
الأخبار» فإ وحد أثراعَمِلَ بو فإ لم يَحد أو احتلقت الآثر لها أرض ملي وَعَلَ القول 
فيها لأهلها؛ لأنْها في أيديهم وهم متمسكوث بالأصلء وتام في "شرح السير "20 

.014 (قول: ويُعادُ امْنْهَدِم هذا في القبعةٍ لي صالحناهم على إبقائها قبل الهو عليهم» 
قال في "الهداية'”": ((لأنَ الأبنية لا تبقى دائماًء ونا رهم الإمامٌ فقد عَهِدَ إليهم الإعادة؛ إلا ألهم 
لا يُمَكُونَ من تَقْلِها؛ لأنّه إحداث في الحقيقة)) اه. ّ 

مطلب إذا هدِمَتِ الكنيسةٌ ولو بغي حق لا تجوز إعادتها 

41 (قولة: )؛ حيث قال: ((فائدة: 7 قَلَ "لسك" الإجماعَ علي ى أنّ الكنيسة 
إذا هُدِمّت ولو بغيرٍ وجو لا يحورٌ إعادتهاء ذكرَة "السُيوطي" في "حسن للحاطرة99, 

قلت يُستبْطُ منة ها إذا فلت لا تنم ولو بغير وح كما وقمٌ ذلك في عصرنا بالقاهرة في 
كنيسة بحارة رويْلة!” فَفلّها الشّيح "محمد بن إلياس"”"' قاضي القضاةٍ فلم نفتَحْ إلى الآن» حتى ورد 
الأمرٌ السلطاني بفتجهاء فلم يَتَجَاسَرْ حاكمٌ على فَنْحِهاء ولا ينافي قله قي قول أصحابنا: 
يُعادُ الْهِدِمُ؛ لأنّ الكلام فيما هَدَمَهُ الإمامٌ لا فيما تَهَدَم فلي أمّل)) اه. قال "الخير ا 
في "حواشي البحر": ((أقول: كلامٌ 'السسّبكي" عام فيما هدمَهُ الإمامٌ وغيره وكلامٌ "الأشباو" 


41 


أشباه 


١ 


1١50/4 انظر "شرح السّير الكبير”: باب ما لا يكون لأهل الحرب من إحداث الكنائس والبيع وبيع الخمور‎ )1١( 

(؟) "الهداية": كتاب السسّير ‏ باب الجزية ‏ فصل ولا يجرز إحداث بِيْعَةٍ ولا كنيسة في دار الإسلام 1537/7 

(") "الأشباه والنظائر": الفن الثالث: الجمع والفرق - فائدة في الكناكس إذا هدمثت صضاره 4 

(4) "حسن المحاضرة": ذكر أمراء مصر من بني عبيد 503/1. 

مم "لخارة زُوَيلة": من الحارات القديمة في القاهرة؛ وهي كسيرة داه مشهورة بحارة النصارى لسكنى كثير من 
الأقباط بهاء ولهم فيها كنيسة معروفة بكنيسة الأقباط ("الخطط التوفيقية الحديدة لمر القاهرة" 7/؟/). 


(5) تقدمت ترجمته 6/ةلا؟. 


الجزء الثاني عشر | اس دا #480 اللسس تا © فصلفيالحزية 


يحص الأول والّذي يظهرٌ ترجيحُة العموم؛ لأنّ العلةَ فيما يظهرُ أن في إعادتها بعد"') هدم 
المسلمين استخفافاً بهم وبالإسلام» وإحماداً لهم وكْسْراً لشوكيهم ونصرا للكفر وأهل غاية الأمر: 
أن فيه افياتاً على الامام فيازمُ فاعله لتَعزين كما إذا أدعمل الحربي بغير إفنهيَصِمُ أمالة وبع 
لافتياتهء بخلاف ما إذا هدموها بأنفسيهم فإنها تُعادٌ كما صرَّحّ به علماعٌ الشَافيّة وقواعثنا لا تأباةُ 
لعدم العلَةِ ّي ذكرناهاء فَيُستضَى ين عُمُومٍ كلام 'السشبكي”)) له. رواق .دابع 
مطلب: ليس امراك ون إعادق اَم أنه جا تامهم به بل المرا ركهم وما يدينون 
(تنبية) 

ذَكْرَ "الشُونبلالي" في "رسالةٍ في أحكام الكنائس””" عن الإمام "السشّبكي”: ((أنّ معنى 
قولهم: لا نهم من التَرميم ليس الرادُ أل جائرٌ تأمرهم بو بل معنى: نترَكُهُمْ وما ينونه فهو 
من جُمْلةٍ المعاصي التي يُقَرُونَ عليها كشُرْب الخمر ونحوو ولا نقولٌ: إن ذلك جائرٌ لهم فلا يَحِلُ 
للسلطان ولا للقاضي أن يقولَ لهم: افعلوا ذلك ولا أذ يهم عليه ولا يح لأحد بين المسلمينَ 
أن يعمل لهم فيه)) اه. ولا يخفى ظهورَُ وموافقتة لقواعلدنا. 

مطلب: لم يكن من الصّحابة صلْحْ مع اليهود 

ثم تقل عن "السّراج فين" ف كنيسةٍ لليهودٍ ما حاصلة: رأث المسّحابة رضي اللهُ تعالى 
عنهم عند فتح التواحي لم يكن منهم ملُح مع اليهودٍ أصلاً) اه. 

قلت: وهذا ظاهرٌ فإنَ البلاد كانت بيد التصارىء ولم تَرَل اليهودُ مضروبة عليهم الدَلّق ثم 
رأيت في "حاشية" شيخ مشاينا "الرحمتي" ٍَ عند قول "انار 9 في الخطبة: ((الإمام بيجامع 
بني أميّ)) ما نصة: ((ثم تقض أهل الم عهدتهم في وقعة التشارء وقيِلُوا عن آخرهم فكنائسهم 
الآن موضوعة بغير حق””)) اه ْ 
(1) في "الأصل": ((بعدم)). 
(1) لم نهتد إليها. 
() من ((ثم رأيت)) إلى ((بغير حق)) ساقط من "ك". 


حاشية ابن عابدين 99 فصل في الجزية 


مطلبٌ مهم: حادثةٌ الفتوى في أخذٍ التصارى كنيسة مهجورة لليهود 

يوعد ين هذا حُكْمْ حادئة الفتوى الواقعة في عام ثمانية وأربعينَ بعد الماثتين والألف قريباً 
مِن كتابتي لهذا المحل وهي: أن كتيسة لْفِرقةٍ من اليهودٍ تسمّى اليهوة القرَائين0' مهجورةً مِن 
قديم لفُقَدٍ هذه الفِرَةِ واتقطاعهم في دمشق؛ فحَضرٌ يهودي غريبٌ هو من هذو الفِرقةٍ إلى دمشق» 
َدَفعَ لهُ التصارى درام معلومةً وأذِن لهم في بنائها وأن يجعلوها مَعْبّداً لهم وصدَّقَ لهم على 
ذلك جماعةٌ من اليهودٍ لقّةٍ شوكة التصارى في ذلك الوقتيء وبلغني أن الكنيسة المذكورةً في 
داخعل حارةٍ لليهود» مشتملة على مُوْر عديدةٍء وأنّ مرادٌ التصارى شراءٌ الحارةٍ المذكورةٍ وإدخالها 
للكنيسةء وطلبوا قتوى على صحَّةِ ذلك الإذن وعلى كونها صارّت معبداً للتصارى: فامتتعتُ من 
الكتابة» وقلت: إن ذلك غير جائز. 

مطلبٌ فيما أقتى به بعض المتهورين في زماننا 

فكب لهم بعض المنهورينَ طَمّعاً في عرض الدُّنيا أن ذلك صحيحٌ جائرٌ فقَويَتْ بذلك 
شوكتهمء وعَرَضُوا ذلك على ولي الأمر ليأذنَ لهم بذلك حيث وافقَ غرضّهم الحكم الشرعي بناءً 
على ما أفتاهم به ذلك المفتي» ولا أدري”" ما يؤولُ إليه الأمر وإلى الله المشيَكّى. 

ومُسَنَدِي فيما قلهُ أمورٌ: منها: ما علميهُ مِن أن اليهودَ لا عَهُدَ لهم فالظاهرٌ: أن كنائسّهم 
القديئة برجت مساكنّ لا معابد فتبقى كما أبقيت عليهء وما علمتةُ أيضاً مِن أنّ أهل الدَمَّةِ نَقَضُوا 
عهدهم لقتألهم المسلمينَ مع انار(" الكفارء فلم يب لهم عَهدٌ في كنائميهم» فهي موضوعة الآنّ 

وم 7 ا 30 حم 2 5 «# 
بغير حق» ويأتي'» قريبا عند قولو: ((وسب النبي )) أن عهدَ أهل الذمّةِ في السام مشروط 
)١(‏ القرّاؤون: فرقة من اليهود عرفت بكثرة مدارسة التوراة. 
(؟) قوله: ((و لا أدري إلخ)) قلت: آل الأمرٌ بعد سنةٍ إلى أن شرعوا ف عمارتها على أحسن ما أرادوا مع غصبب أماكن 

حولّها أخذوها مِن المسلمينَ قهرأء و لا حول و لاقرّة إلا بالله العلي العظيم. ((هامش "ب" دون عزو للقائل)). 

(©) في "الأصل": ((لقتالهم مع المسلمين التتار)). وهو خطأً. 
(4) للمقولة ١5١3‏ 5ع]. 


رقف 


الجزء الثاني عشر اس -ت ١‏ ١هلا‏ لد فصلافي الجزية 


مع 


بأ لا يُحْرنُوا عه ولا كَييِسَة ولا يما مسلماً , ولا يُضثربوة» وأنهم إن ؛ حالفو فلا ذمّة لهم. 

ومنها: أن هذه كنيسة مهجورةٌ اتقطمٌ أهلها وتعطلت عن الكفر فيها فلا تجورٌ الإعانةٌ على 
بتحدير الكفر فيهاء وهذا إعانة على ذلك بالق الْنكِنٍ حيبت تعطلاك عن ن كفر أهلهاء وقد نقلَ 
"الشرنبلالي" في ”عه ن الإمامٍ "القراق": ((أنه أفى بأ لايع ما اتهدم؟'" من الكنائس؛ وأنّ 
من ساعد على ذلك فهو راض لكف والرّضم ى بالكفر كر اهل قتعوذٌ اللو من مثؤء القلب. 

ومنها: أن عداوة اليهود للمارف أشدٌ مِن عداوتهم لناء وهذا الرّضى والتصديقٌ ناشييمٌ عن 
خوفهم ين التصارى لُعَوَةٍ شَوْكتهم كما ذكرناة. 

ومنها: أنها إذا كانت معينة فر قةٍ خاصّةٍ ليس لرجحل ين أهل تللك اليرقةٍ أن يَصْرفها إلى 
جهة أحرى وإن كان الكفرٌ مله واحدة عندناء كمدرسة موقوفة على الحنفيّة مفلاً لا يَيْلِكُ أحدٌ 


أن يجعلها لأهل مذهبي آخرٌ يك سي لله 
ومنها: أذ الم لصح العُمَريّ الواقع حينَ الفتح مع التصارى إنّا َقَعْ على إيشاء معابيهم لني 


كلت لهم إذ ذلك ومن لق امم متهم كما علمة نا أذ ل يوا كنيسة ولا صومعة» وهذا 
3 5 ل اليكو 320000 0 2 

[“/ق ١د‏ /] إحداث كنيسة لم تكن لهم بلا شكء واتفقت مذاهب الأئمّةٍ الأربعة على أنهم يُمنغون 

عن الإحداث كما بَسَطَهُ "الشرتبلالي” بنقله نصوصً أئمّة ة الذاهير: ولا يازمُ بن الإحداث أن يكون 


3 هه 


وغيرة: ((على أنه لو أرادوا أن يتخذو 5 اليك معد 
الى كيس تمعون فو يمون م أن معارضةلمسلمين وازهرة بال ن)) أه. أي: لأنه 
زيادة َي لهم عارضوا به معابد امسلمينَ وهذو الكنيسة كذللكه جعلوها معبداً لهم حادثاء فما 
أنتى به ذلك امسكين حالف فيه إجماحَ امسلمين» وهذا كل م قطع انر عمًا قصدوةٌ بن جمارتها 
بأنقاض جديدة) و زيادتهم فيهاء فإنّها لو كات ت كنيسة لهسم يمون من ذللكَ بإجماع أَنسة لذن 
أيضاء ولا شلك أن من أفناهم وساعتهم وقرّى شو كتهم يُحشى عليه سومٌ الخائقة والعياذ بالله تعال. 


ناك حادثا؛ لأنهُ نصة سق "شرح السير 


)١(‏ أي: الرسالة الموضوعة في أحكام الكنائس المتقدم ذكرها ص؟؟/. 


)قي 


أصل": ((المنهدم من الكنائس)). 


زم "شرح السَير الكبير": باب ما لا يكون لأهل الحرب من إحداث الكنائس والبيعٍ وبيع الحخمور ١572/0/4‏ بتصرف. 


ملع 

ل ادل هك وتمامة في "شرح 0 ذَكْرَ عبارتةُ ف ف "الثهر'”" حيث قال : ((قالَ في "عقد 
الفرائد"0©: وهذا ‏ أي: قولّهم من غير زيادةٍ لذ هم لا مون ماكات بان الجخ ولا ماكات 
لخر بلحس ولا ما كات باريد وحشب الل : والسّاج ولا بياضاً لم يكن)). قال: ((ولم 
أحد في شيء من الكتب المعتمدةٍ أن لا بعاد إلا بالتقض الأوّل» وكودٌ ذلك مفهومٌ الإعادة شرعاً ولغةٌ 


5" يمرو ))» 


غير ظاهر عندي» على أنه وَقَعَ في عبارةٍ "محمد" ((ينونهًا))» وني إحارة 'الخايّة 
وليس فيهما ما يُسْعِرُ باشتراط النفض الأُوّل» وفي "الحاوي القدسي”””: وإذا انهدمت ابيع والكنائسٌ 


لذوي الصلد ح إعادنها لين والطين 


إلى مقدار ما كان قل ذلك؛ ولا يزيدون عليه ولا يشيدونها 


نذا 


3 


دي ] منها فوقّ ما كان في القديم 
خربهاء وكذا ما زادً في عِمَارتها العنيقة اه. وق متتضى النظر: كن النقَضّ الأول حييث وحَدَ كافياً 


بالححرٍ 1 "الاج وإذا وَقَفَّ الإممم على يع حديدة أ 


للبناء الأول لا يُعَدلُ عنة إلى آلة جديدة؛ إذ لا شلك ف زيادة الثاني على الأ ل حيش)) اه. 

ممم (قوله: وأما القدعة إلخ) مقابلٌ قوله: ((ولا يُحدِث يعد ولا كييْسَة)» وكات 
الأول ذكرَهُ قبل قوله: ((ويعَادٌ الْنَهَدِم)؛ لأنّ إعادة الهم عا هي فى القديمة ة دون الحادثة. 

ره14. (قولة: في لفتحي أرادٌ بها المفتوحة عَنوة بقرينة مقابليها بِالصلْحّة. 


)١(‏ "القاموس": مادة ((نقض)). 
)١(‏ "النهر": كتاب الستير - باب العشر والخراج ‏ فصل في الحزية ق77/رب بإيضاح من "ابن عابدين" رحمه الله. 
(9) "تفصيل عقد الفرائد”: فصل من كتاب السّير 443 أ اب 


(4) "الخانية': فصل فيما تنتقض به الإحارة وما لا تنتقض به 73/5 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية'). 


(ه) "الحاوي القدسي": كتاب السّير - باب السّيرة لنا ولهم في الدارين ‏ فصل يؤمر أهل الذمة يإظهار أزيائهم إلخ 00١3‏ 


(3) قال في "القاموس” مادة ((شيد)): ((شادً الحائط يُشَيدُةُ: طلاه بِالشيْدِء وهر ما طُلِّ به حائطٌ من حص وتحوم)). 


كد (قولةُ: "بحر "00 عبارتة: 5 ير”": واعلم أن البييع والكنائس 
القديعة في السوادٍ لا تُهَدمُ على الروايات كلهاء وأا قي الأمصار فاختلف كلام 
الع والخراج" نهد دَمُ القديعق وَذَكَرَ في ا ا وَعَمَلٌ اناس على هذاء فإنا رأينا 
كا لمعا وأزماكٌ وهي باقية لم يأمرُ إمامٌ بيَذيهاء فكان مُبوَارَنَاً من عهدٍ 
لجيه وغلى هذا ل مسترها ينها كيك أو كئيسة فوقع حال لور يفي أن ل يُهَدمِ لأنه 


كان مستحقاً للأمان قبل وَضلع السو فيُحْمَلُ ما في جوف القاهرةٍ من الكنائس على ذلك؛ فإنها 
تلن رقا نووكي الكقار مر 


عم 


2 كَرق 


كانت فضاءً فأدارَ العبيدي يون ) عليها 0 


2 6 57 5 
8 0000 


ا 
نت البددة نت عَلُوة تكسا بألهم ها 


ل يُمتَعونٌ من الاجتماع فيها للتقربيء وإن عْرِفّ أن فحت 
ملحا حَكَسًا بأنهم أقرُوها معابد فلا يُسَُونَ مِن ذلك فيها يل من الإظهار)) له. 


قلت: وقولة: ((فوَقَمَ داخل السسور بغي أن لا يُهِدم)) ظاهرُة: أنه لم يرَهُ منقولاء وقد 


صرح به في ف "الدخيرة و"شرح السسير "0ه “© وقولة: ((وبعد ذلك ينظرٌ إلخ)) وق ادبع قدّمنا0© 


لو احتلف في أنها فَتَحيّةٌ أو صُنْحيّةٌ ولم يُعلَمْ من الآثار والأخبار تبقَى في أيديهم. 


)١(‏ "البحر": كتاب الْسّير - باب العشر والخراج والنزية - فصل في الجرية ١71/5‏ بتصرف 
(؟) "الفتح": كتاب السّير - باب الجزية - فصل لا يجوز إحدات بِْعَةٍ ولا كنيسة في دار الإسلام 7٠0/5‏ باختصار. 


(*) لم بحدهما ز مما من "الجامع الصغير” و"الأصل" للإمام "محمد" 


(4) في "الأصر” و"1" و"ب”: ((العبديون)) وهو تحريف. والعبيديون هم الذين يعرفون في التاريخ الإسلامي 


للسيوطي ل١‏ و"اتعاظ الحنفا" للمقريزي 4-712131" . 


بالفاطميين "تاريخ الخلفاء 
(ه) "شرح السّير الكبير”: باب ما لا يكون لأهلل الحرب من إحداث الكتائس والبيْعٍ وبيع الخمور 91/5 ١‏ 
- 


(1) المقوئة 0١81‏ 8ع قونه: ((ولو قرية في المختار)). 


2 26 3 
حاشية ابن عابدين 7 فصل في الجزية 


0 (قولة: عجلافاً لما في "الفهستاني”””) أي: عن "اندم" ين أنها في الصلحيّة نهدمُ 
المواضع كلها في جميع الرّو وايات. 

مطلب في تيز أهل ادم 

لم (قوله: ويم ٍ 2 لإلخ) حاصلة: أنهم لا كانوا مُحالِطيتَ أهر ل الإسلام فلا بذ من 

مييزهم عَنَا كيلا يُعَامَلَ مُعَامَلة المسلم من التُوقير والإجلال» وذلك لا يجوز وريّما يموت أحدهم 

عن في الطريق ولا يعرف فيصل علبي وإذا وَحَب التمييزٌ وجب أن يكوث يما فيه صَغَارٌ 

لا إعرائ؛ لأنّ إذلالهم لازمٌ بغير أذ من صتَرْس أو صف بلا سببو يكوث ةنيل الزاد الضافنة 


. ف 
ا 0 


تع وحنيغق 

2 0 ا 5 ا 3 

(014] (قولة: ومَركبو) مُخالفة الهيئة فيه إنما تكونٌ إذا رَكبُوا من جانب واحبٍ وغالبُ 
ا 2 ع وو سو يك ا 227 
ظني أني سمعته من الشيخ الأخ كذلك» 0 


مِنْ أنها في العتُلحيّة هم الخ قال "مني" («الامر: ) 
"الفهستاني" مَقْلُوبةٌ من تع وصوابة: هذا كلّهُ في الصلْحيِّ وأا في الفنْحيَّةٍ شْهِتمٌ ف جميع 
الرُواياتي» فلتر امع "التدمةا ')) اه. وعراجعتها من الفصلٍ الثالث من مسائل أهل الذَمَّةِ وْحَدَ فيها ما 
نص ((ورري عنه أنه إذا كان في البلدان المفتتحة كنائسٌ نتركها في القُرى في الروايات كلهاء وأمّا فى 
الأمصار: قالَ "محمَّدُ" في "نوادر هشام": نهدي وف "الجرّد" عن "أبي حنيفة”: تترُكُهاء وأمّا في 
اللي ترك في المواضع كلها في الرٌوايات كلّها/) اه. 


.)١١( انظر تعليقنا المتقدم صاء 4لا‎ )١( 
.578/5 (؟) ”جامع الرموز"”: كتاب الجهاد  فصل تمليك بعض الكفار‎ 
.8.1/89 "الفتح”: كتاب السّير - باب الحزية - فصل لا يجوز إحداث بِيْعَةٍ ولا كنيسة ف دار الإسلام‎ )*( 


(؟) "النهر”: كتاب السّير - باب العشر والخراج - فصل في الجزية ق 6 56/أ 


لتقف 


الجزء الثاني عشر | الس تا وهلا الملل ست ١‏ فصلافيالجزية 


0 


ومبلاجه. فلا يركب يله إلا إذا استعان بهم الإمامٌ مُحَارَبةِ ودب عَنَاء "ذخيرة". 


9 1 اي لل ا ف 
وحار بُغْلٌ ك :مار تتارحانية" "2) وفي "الفتح تمع ف ل 


0 


قلت: وهو كذلك؛ قفي "رسالة العلأمة قاسم في الكنائس"70: : (إوقد كنب عم إلى أمراء 
الأحناد أن سوا أهل ادم بائصاص» وَيَحَبُوا على الأحُف عَرْض) ‏ 
هلهم (قولة: وسيلاجه) قبع فيه "الدرر اله وهو منافم لقوله - تبعاً لغيه من ن أصحاب 


د 


المتون -: ((ولا يُعمَلُ بسلا اللا يخم على ما إذا استعان بهم الإمام أو المرادٌ بن تمييزه في 
ميلاجه بن لا يُحْيِلَ سلاحاء وهو بعي تأمّل. 

٠1‏ / (قولة: إل إذا استعان بهم الإمامُ إلخ) لكنهُ يكب في هذه الحالة بإكافي 
5 د 


لا سترجء كما قال بعطلهم 
ل (قوله: وذّب) بالدّال المعجمة» أي: : قف وطَردٍ لعدر. 


"ل 


قا ٠‏ (قولة: وجاز بَغْك) أي؛ إن لم يكن فيه عِرَّ شرف وتمامُة في "شرح الوهبانية 

.4 45/5 "التتارحانية": كتاب الخراج  الفصل الثامن في المنفرقات‎ )١( 

)١(‏ "الفتح": كتاب لير - باب اللمزية - فصل لا يجوز أحداث ببْعْةٍ ولا كئيسة في دار الإسلام 9//5؟. 

() هي المسماة: القول المتبع في أحكام الكنائس والبيّع' : لأبي العدل قاسم بن قُطلوبغا بن عبد الله زين الدين 
السُودوني المصريّ (ت08مه). ("كشف الظنون" سن "الضوء اللامع" 5 "الفوائد البهية" 
صفف» "هدية العارفين" 85910/31). 

(4) أخربحه أبو عبيد في "الأموال" (170) باب اللنزيةكيف تُجبى؟: وأبو يوسف في "الخراج" صار؟ ١‏ فصل في لباس أهل الذمة 
وابن أبي شيبة 5/7 في الجهاد ‏ باب ختم رقاب أهل الذّمة. والبيهقي اليه 
من طريق عبيد الله عن نافع عن أسلم مولى عمر أن عمر كان يخم أعناقهم؛ ثم أخرج ابن أبي شيبة وأبو عبيد )١١4(‏ 
عن جعفر بن برقان قال: ((بعث عمر حذيفة وابن حُنيف ففرضا الجرية على أهل السواد فقالا من لم يبئ من أل 
السواد فنخيم ي عئقه برئت منه الذّمة))» وأخرجه أبو يوسف في "الخراج" ص1١‏ حدئني كامل بن العلاء عن حبيب 
ابن أبي ثابت أن عمر بعث عثمان بن حنيف ... وفيه: ((وختم على علوج السواد)). 

(د) "الدرر والغرر": كتاب اللجهاد ‏ باب الوظائف ‏ فصل في الحزية .799//١‏ 

(0) "التهر": كتاب السمّير - باب العشر والماراج ‏ فصل ف اللجزية قغ 56 /1. 

() انظر "تفصيل عقّد الفرائد": فصل في كتاب الشّير ق؟8 ١/أ.‏ 


حاشية اين عابدين سس 8 سس 2 قصلفي الجزية 
((وهذا عند التَقدّمين» واختارَ المتأخرون أنه كي أصلاً إلا لضرورة))» وفيٍ 
"الأشباه": ((والْمعتَمَدُ: أن لا يُركبُوا مُطلقَاً ولا يَلبّسوا العَمائيٌ وإن رَكب الحمارَ 
لعترورة نَرَلَ ي للجايع)) (وي ركب سترئحاً كالأكفي) كالبراعة في مُقدمِه شبة اران 


(004/ (قولُ: وهذا) أي: حوازٌ ركوبه لبغل أو حمارء وكانٌ يبغي تأخير هذه الحملة كلها 
عن قولو: (ووي كبا سئحا كالأكف). 001000 

ه00 (قولة: إلا لضرورة) كما إذا خَرَجَ إلى قرية أو كان مريضاء "ف "د فتح”00. 
(قولة: والعتمد: أذ لامركبم كب بعهم هما أذ لصواب: ف 1ق كما 
ففَة من التثقيلة: واسمّها ضمي. أقول: هذا 
لصويب حطأ محض”؛ لأذُ الحققة ين ةلي لا ميب الضار خرطّه نات بعد فا فعل اليقين 
أو ما يرل منزلتة نحو: وعم دسيكوة» [للزمل-١‏ 5 مكارو لعأ [طهب 45]: وهذو 
ليسّت كذلك بل هي الصدريّة الناصبة نحو : أن تُومواحير1 كُمّ © [البقرة - 185]. 

00 (قولة: م 


هو عبارة "الأشياو"” لعدم نات د والحازم و أذ 


4ه" (قولة: ق 


هه / (قولهُ: كالأكفي) بضمّتين: جمع إكاضبء مثل جمارٍ وخْمرٍ ابام" فكاث 
الأول التَعبيرَ بالإكافف الْفردٍ. 
0150م (قو ل كالبرذعة) بدلٌ من قوله: ((كالأكني)»» قال في "المصباح"2”7: : («البَردْعَة 


- بالذال والذال حلي يتما ل تحت الرّخْلِء واللجمع البر راع هذا هو الأصلء وفي عرض زماننا 
هي للحمار ما يركب عليه عنزلة ارج للفرس) اه. فالمرادُ هنا المعنى العرق لا الأغوي. 


319/5 "الفتح": كتاب السّير - باب المزية - فصل لا يجوز إحداث بيعة ولا كنيسة في دار الإسلام‎ )١( 
(؟) "الأشباه والنظائر": : الفن الثالث: ف الجمع والفرق - أحكام م الذمي صلاخ د‎ 

22 "الفتح": كتاب السّير - باب الخزية - 0 فصل لا يجوز إحداث بِيْعْةٍ ولا كنيسة في دار الإسلام 7525 
(4) "المصباح المنير": مادة ((أكف)). 

8 "المصياج 2 مادة ((برذع)). 


الجزء الثائي عشر | سس تا 9ه الل سس © فصلفي الجزية 

(ولا يَعْمَلُ بسبلاح ويُظهرٌ الكسْتيج) فارسيٌ مُعرب: الرُنَارُ من صُوْفرٍ أو عر 
وهل يلرم يهم 1 العلامات؟ حلاف "أشباه"2/0 والصّحيخ: إن فَحَها عَلُوةٌ 
فله ذلك» وإلاّ فَعَلَى الشتّرطء "تقار عحانية"50© 97 من لُبْس الجمامة) 500 


40051 (قولة: ولا يَعْمَلُ بسلاح) أي: لا يَستَعْمِلهُ ولا يَحمِلَهُ؛ لأنه عِرٌ وكلٌ ما كات 
كذلك يُمنعوت عنة. 

قلت: ومن هذا الأصل تُعرّفُ أحكامٌ كثيرة "در منتقى'"0, 

اككلكم (قولة: ويُظهر الكستتيج) بضم الكاف وبالجيم ‏ كما 8 "الفهستاني"97)- فارسيث 
متب لعناة لعج والذّل كماءق "التهر"*.:شمل القلستوة والزان ولد لوجنوو ندل فيا 
ولقوله في "البحر"”"': ((و كُسْتِيجات التصارى: قلنسُوة سوداءٌ من اللبد مُضَرّبة وزنارٌ بن 
الصّرض) اه. فتعبيرةُ بخصوص الرّنار بيانٌ لبعض أنواعي. اه "ح"7, 

و الل 0 60 00 1 ١‏ 0 

5000 (قولة: الزنان) بوزن تفاحء وججَمْعُْ: زناني "مصباح"”, وفي "البحر "210 


(قولة: الكُستيج: بضمٌ الكافب وبالحيم - كما في الفهستاني" - فارسي مُعَربْ إلخ) قال الرحمي": 
((ولا ينافي هذا قول "البحر" : ((كُسسْتيجات التصارى ُو إلخ))؛ لأنه يُحَمَلٌ أن يكون إطلاقة على 
الفلنسو على سيل التغليب وللشاكلق وكذا كونٌ معناة: الل والعَجْرَ؛ لأن علَة النسمية لا يام | اطراذه)) اه 


وقد نْقَلَ عن "القاموس" و"اللصباح" وغيرهما تفسيرَة عا قال 'الشارح". له من "السّدي". 


9 "الأشباه والنظائر": الفن الثالث  الدمع والفرق  أحكام الذّمي صلام‎ )١( 

0538 "التتارخحانية": كتاب المخراج  الفصل الثامن في المتفرقات‎ )١( 

(") "الدر المنتفى": كتاب السّير - باب العشر والمتراج ‏ فصل في أحكام الجزية 302,١‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 
(4) "جامع الرموز": كتاب اللمهاد ‏ فصل تمليك بعض الكفار 15د 137 

(ه) "النهر": كتاب الستّير - باب العشر والمخراج - فصل في 3 عم 

(5) "البحر": كتاب السير باب العشر والخراج واللبزية ‏ فصل في الجرية د/؟١‏ معزيا للظهيرية. 

(/) "ح”": كتاب المهاد ‏ باب العشر واللخراج والجحرية - فصل ف في الجرية ق75114رب 

(ه "المصباح المنير": مادة ((زتر)). 

(4) "البحر": كتاب السّير - باب العشر والخراج والجرية - فصل في الزية 19/5 . 


حاشية ابن عابدين شق .358 اتتتيعسسمدم. افطل واخرة 


0-0 0 : ((وينبغي أن 0 1 أو و الشَغْرِ ول لا حم ل فيه 5 
8 السلم المنطقة » بل علق على اليمين أو التتّمال كما في "المحيط"00)). 

0.541 (قولة: فاو ررقة اورسم ام أي خلافاً لما في "الفئم”" من أنه إذا كان المقصودٌ 
العلامة يعبر في كل بلدة مُتَعارفهاء وفي بلادنا جلت العلامّة + 0 578 التصارى بالأزرق 
واليهوٌ بالأصفرء واحتصٌ لمسلموت ا ق:</] بالأبيض» قال في "لتهر””: ((الاً أنه في "الظهيرية"00 
قال: وأمًا َس الجمامة رار الإبريسم فحفاءٌ ني حقٌ أهل الإسلام ومَكْسَرة لقلويهم. وهذا يُوذِنُ مدع 


و م فى 0 


التمييز بهاء ويُويدُُ ما ذكرَةُ في "التتارححايّة”؛ حيث صرح عنههم من القلانس الصّغال وإمّا تكونُ 


طويلة ين كربا ٠7‏ مصيوقة الوا معترية بطق وهذا في العلا مة””' أَُوْلىء وإذا عرف هذا 
بد 


فمنعهم من لَبْسٍ العمائم هو العسّوابُ الواضحٌ بال نه فأيّدَ اللهُ سلطات ز مانناء ولسعادته بد 


ولملكه عن ولأمره سد إذ مُنَعَهِم للها ) اه 


١8/18 "البحر": كتاب السّير - باب العشر والخراج والجزية - فصل في الجرية‎ )١( 


(0) صكود "د 
(5) "المغرب”: مادة ((كستج)). 

(4) "جامع الرموز": كتاب الجهاد ‏ فصل تمليك بعض الكقار 5753/7 

(د) "حيط البرهاني": كتاب الخراج - التوع التاني: خمراج الرؤوس - وأمّا يان ما يؤاخذون به إلخ ١لإق‏ 34 ١لإب.‏ 
(5) "الفتح": كتاب السّير - باب الجزية - فصل لا يجوز إحداث بِنْعَةِ ولا كنيسة في دار الإسلام 507/8 


(/9) “النهر": كتاب السّير - باب العشر والخراج - فصل 
(2) "الظهيرية”: كتاب السّير - الفصل السابع ف ألغا 
(9) "التاترخحانية": كتاب الخراج ‏ الفصل الثامن ف المتفرقات ‏ ما يؤاخذ به الذميون بعد ضرب الجزية 445/5 . 
)٠١(‏ الكرْباس: التوب» فارسيّ معرب انظر اللسان": مادة ((كريس)). 

)١١(‏ في "التهر": ((العمامة)). 

)١١(‏ ف "النهر": ((ولسعادته أيّدَ ولملكه شهيد)). 


الكفر وما يصير الكافر به مسئما ق75١7أ‏ بتصرف. 


اكز التاق قفر «تشكتكمفت, انم فصل في الجزية 


وإنما تكون طويلة سَوْداءَ (و) من (زُنار الإبْريسّمء والثياب الفاحرةٍ المختصّة بأهلٍ 


قال في "الفتيح”"©: ((و كنا توعد نساؤهم بالرّيّ في الطرٌ قء فَيجعَلُ على مُّلاءَةَ 


به زَرقاف و كنذا 5 0 اه 2 1 0 


م وطن لي 
الحديدٍ كما في "الإعتيار””©: قال في "ادر المتقى "20 


في التطر إلى 
المسلمةٍ كالر حل الأجنبيّ 0 كك بحت وم اه. وَمُفَاكُه: 


كي وراد لسكا وساف ريغو حلاف المفهوم من كلامهم هناء تأمّل. 


رقفدةة ررك ويا يدت امات أنَّ الضَّميرَ للعمامة» وِلِيسَ كذلكء» 5 


مِن العمامة ولو و غير طويلة وإلزامئهم بالمَلسؤة الطوينة كم 
له كا ١‏ لصّوَابُ أن يقول: وما يبس ” فلدْسُوَةٌ طويلة سوداكء والقلنسوةٌ: هي ي التي يدل فيها 
ارس والعمامة ما يُدارٌ عليها من منديل ونخوو. 

5د (قولة: الإبريسَي) بك كسر الهمزةٍ والرّاء وقتح السّين' “ وهو: الحرير قال في 


"اللصباح””": ((الحريرة: واحدةٌ الخريرء وهو الإبْريسَم). 


(0) "الخراج”: فصل ف لباس أهل الذمة وزيهم صلا؟١-.‏ (ضمن "موسوعة الخراج'). 
(؟) "الفتيح": كتاب السّير - ياب الزية - فصل لا يجوز إحداث بِيْعَةِ ولا كنيسة في دار الإسلام 7017/8 
() “الإختيار": كتاب السّير - فصل ف ما يفعنه الإمام مع الحربيّ إذا دحل دارنا يأمان ١80724‏ 


(4) "اندر النتفى": كتاب السّير - باب العشر والخراج والجزية - فصل في أحكام 35 (هامش "ججمع الأنهر"). 


(د) وفيه لغان أخحرى كما في "المصباح". 


(1) "المصباح المنير": مادة ((حرر)). 


عا" 


عاوفن . ,يطح 17 وججحت ع بفااواش: 


ا » وَمُباشرةٍ يكونٌ بها 
معظنا عند المسلمين» وقامة ف "الفتح" 2 وي "الحاو 0 ال ركه جه خا 


. 1 3 3 5 5 32 2 7 م 30 37 3 
0359 (قولة: كوف مريع) لعلهُ: الفرجيّة فإنه الآنْ من خصوصيّات أهل القرآن 
والعلى "ط"59, 
0 7 3 
ا 


1 
0 (فوله: وآ 
مكف ا وقرلة وتمامةٌ في "الفتم” “اد 6 ((بل ربّما يَقَفْ بعض اشم عابم 


2 


اط من فيلك به عند لسك سعابةً ثوحب له من الصشرز)»» شم كك 
((وتحعل مَكَاعيهه" نحَشئةً فاسدة اللُون ولا يلبّسوا طَالِسة كطيّالسة المسلمين: ولا 1 


5 
برادٍ رقيقة) لمر : نوع من 0 كما في "النهاية"7, 


2 


كأرْدتهم: هكذا أمروا واتفقت الصّحابة" على ذللث)) اه. وقالَ أيض: ((ولا شلك في وقوع 
حلاف هذا في هذه الديار)) اه 
قلمن: وف هذه السّةِ في البلاد الاي استأسدت اليهوة والنُصارى على المسلمين ولله دك 
القائل: [الكامل] 
أحباتدا نُوَبُ لزان كشيرة ‏ وآَمَرُمنها رفعة السّفهاء 
فمتى يُفيق التّهرُ بن سَكَراتِه ‏ وأرى البهوة بذِلَةِ الفْقَهاءِ 


الستبر - باب السّيرة لنا ولهم في الدارين - فصل يؤمر أه ل الثمة بإفلهار أز, أزيائه لهم إلخ ق للا 
حا م د ا 
(4) "النهاية في غريب الحديث": .115/1١‏ 


(د) انظر "الفتح": كتاب السثّير - باب الجزية ‏ فصل لا يجوز إحداث بيْعَة ولا كنيسة في دار الإسلام 503/8. 


(1) قال في "القاموس" مادة (ركعب)): (وَالْكمّبْ الموشِيُ من البرُودٍ والأثواب)). 


() تقدم في المقولة [4 0١5‏ 5ع إقرارٌ الصحابة "عمر" على ذلك من غير لكير. 


(8) "الفتح": كتاب السّير ‏ باب الحزية - فصل لا يجوز إحداث بِيْعةٍ ولا كنيسة في دار الإسلام 53/8. 


الجزء الثاني عشر 0ش ا آ8مم لدت فصل في الجزية 


((ويبغي أن يُلازِمَ الصّغارٌ فيما يكوث بينه وبين السلم''' في كل شيء))؛ وعليه 


لعاقي 


يمع من القَعُودٍ حال قيام الُسلم عتده» "5 . ويام تُعظيئة ون كرهُ مُصَافَحَفُ 
ولا يبدأ بسّلام إل الحاحةء ولا يُزادُ في لواب على ((وعليك))؛ ويُضيِّقُ عليه في 


المرورء تحتل أعلى دا داره علامة. وَمَامُهُ في "الأشباه” ' من أحكام الذمي» وفي "شرح 


500 55 


(قولة: وينبغي أن ايلا لازم الصّغارَ أي: الذلّ لهو وَالطّاهرُ: ) أن ((بغي)) هنا 


'"7: ((وإذا وَحَبّ عليهم إظهار الذّلّ والصّغار مع المسلمين 


عدا 


بمعنى ((يَحب))؛ قال في "البحر 


على المسلمين عَدَمْ تعظيمهم, لكن قال في "الدحيرة": إذا دحل يهرديٌ الْحمّامً إن خدمّة اللسلمٌ 


طمّعا في فلوسه فلا بأسّ بهء ونث تعظيما لهُ فإث كان لِيَميلَ قلبْهُ إلى الإسلام فكذلاك» وإِنْ لم ينو 
شيعا نا ذكرنا كر وكذا لو دخحل ذم على مسلم فقام له لِيَِيلَ قب إلى الإسلام فلا بأس» وإث 


مس ء ست ال ماع 012 سام 0 ام 
لغِناة كرةً اه. قَالَ الطرسوسي”: وإن قَامَ تعظيما لذاته وما هو عليه كفر: 


قلت وبه غلم أله لوقام له حوفاً من شر فلا بأسَ أيضاًء بل بل إذا تحقّقَ الضَّررُ فقد يحب 
وقد يُستَحَبُ على حَسَبٍ حال ما يتوقّفة. 


: 
لم عاقم 03 1 خا كه ل م للق 
0 (قوله: ويضيق عليه في المرور) بأن يلجئه إلى أضيق الطريق» وعبارة الفح : 


)1١١‏ في "و": (المسلمين)). 

(؟) "البحر": كتاب السير ‏ باب العشر والخراج والجزية - فصل في الحرية 5ر75١‏ 

() انظر "الأشيام والنظائر": الفن الثالث المع والفرق صسا7. 

(4) "البحر": كتاب السّير ‏ باب العشر والخراج والحزية - فصل ف الحزية د؟ ١١‏ بتصرف. 

(ت) "الفتح": كتاب السّير باب الحزية - فصل لا تجوز إحداث بِيعَةٍ ولا كنيسة في دار الإسلام 7.115 


حاشية ابن عابدين حصت للق حجي ع 0ك فصل في الجزية 


لأنهما من أرضٍ العرّبء قال عليه الصّلاة والسّلامٌ: (زلا يَحتَمِعٌ ف أرض العربٍ 
دينان))' © ولو دحل لتجارةٍ حاز ولا يُطِيلُ» وأمًا 7 المسحد الحرام فذكرٌ في "السّير 


من الم وف "الجدامع 1 ل لاضف 30 5 ا" م 0 ا عفدم _ ماك 


رحمه الله تعالى. فَالظّاهرٌ: أنه أُوردَ فيه ما استقر عليه 7 انتهى 2500111 


ف التضرّع مُعاملةً ١‏ 5 كين 
وير (قولة: لأنهما مِن أرض العربي) أفاد أن احَكْمَ غيرُ مقصور على مَك والمدينة. بل 


جزيرة العرب كلها كذنك كما عبَّرَ به في "الفتح”*' وغيروء وقدّمنا” تحديدهاء والحديث 


المذكورٌ قَالَهُ عليه الصّلاة والسسّلامُ في مرضه الذي مات فيه كما أرجَةُ في "الوط" رمق ؟داب] 
1 50 ف "ايب "0 
ل 2 1 1 
074 (قولة: ولا يِطِيلٌ) فيمنعٌ من أن يُطِيلَ في فيها الَحُت حتى يِذ فيها مُسْكناً؛ لذن 
حالهم في المقَام ئي أرض العربب مع التزام الحزْية كحالهم في غيرها بلا عريق وهناك لا يمتعوث 


0 0 2 


من التحارةٍ» بل من إطالة المقام فكذلاك في أرض العربب: "شرح السَير”””©» وظاهرة: أن 


الطؤل سنةء تأمّل. 


100 رون 2 1 3 
ه00" (قولة: فالظاهر: أنه أُورَد فيه ما استقرً عليه الحال) أي: فيكوث المنع هو المعتمد في 


المذهب. 


)١(‏ تقدّم تخريمه في المفولة [80173] قوله: ((ولو قرية في المختار)). 
(5) "شرح السّير الكبير": ياب ما لا يكون ا تقدور 86212 


(5) الجامع الصغير”: كتاب الأذو ان باب الكراهية ف البيع ‏ مسائل من كتاب الكراهية صلا 4/856 . 


(5) "الفتيح": كتاب الس سير - باب الجزية - فصل لا يجوز إحداث بِْعَةِ ولا كنيسة في دار الإسلام 118 .37١‏ 


(ه) المقولة [13331] قوله: ((أرض العرب))- 


(1) "الفتح": كتاب السّير ‏ باب الجزية ‏ فصل لا يجوز إحداث يِيْعَةِ ولا كنيسة في دار الإسلام 50178 


(0) "شرح السير الكبير”: باب ما لا يكون لأهل الخرب ف إحداث الكتائس والببع وبيع الخمور 15417/4 


الجزء الثاني عش ست لا لل سس © فصلؤفي الجزية 
وف "الخخانية": 290 نِساؤُهُم لا عبيدهم , بالكسستييج. 0 


قلت: لكر لذي ذكرهُ أصحابُ المتون في كتاب النظر او والإباحة: أن الدَمّى لا يُمسَعٌ من 


دعول سحل حرام وو وك '" "التتّارحٌ" هناك أنَّ قول "عنمب" , والشافعي و"أحمد 


أصحاب ١‏ نون على قو ل "الإماواء ومعلوةة 


فيهاء على أن الإمامّ 006 ' ذكر في "شرح السيرٍ الكبير”" أن أبا سنيات جاءً إلى المديدة 
ودخل المسدة» ولذلك قصّفٌ قال: ((فهذا دليلٌ لنا على "ماللثي" رحمّهُ الله تعالى بمنعه المشرك مِن 


00 
1 


من الُساجد)) : ثم قال””': ((إنّ "الشافعي" قالَ: يُمنعون مِن دخصول المسجدٍ الحرام 


2 


حاصّة؛ للآية: ل إِنَّمًا تَمَاالْمَشْرِرٌ 0 فَأمّا عندّنا لا يُمنَعُونَ كما لا يُمسْمُونٌ 


عن دحول سائرٍ امساح ويستوي في ذلك الحربي والدَمَي إلخ)). 
وكادمم (قولة: وف "الخائية' ' إلخ) كاث الأو لى تقدعةُ على مسألة الاستيطان “ثم إن ظاهرة: 


أن نساءّهم تميرٌ بالكسلييج دون العيدٍ مع أله ليس في عبارة "00 كه و النساء أصلاء 
: 00 
و النهر ء 


)١(‏ في "و": (زوتميز))» وفي "ط": ورتمبيز)) 
(؟) انظر "الدر" عند المقولة 53 995]. 
(") "شرح السير الكبير": باب دول المشركين المسجد 74/١‏ 1158-1 


(4) أخرحه ابن إسحاق في "المغازي" مرسلاء وعنه ابن هشام في "السّيرة" 0891/4 والطبري في 


والبيهقي ني "الدلائل" /, كما روياه عن موسى بن عقبة مرسلاًء وانظر "البداية والنهاية" +/80. 

وقد ربط رسول الله يل نُمامة ‏ وكان مشركاً ‏ ب سارية المسجد كما تقدم» وكان رسول الله 5 أن 

النصارى والمشركين في المسجد لِعَرْضٍ الإسلام عليهم. 
رمم شرح الر الكبير ": باب دحول المشركين المسجد ١‏ 
(0) "الخانية": كتاب السثّير - فصل في أهل الدّمة وما يود منهم من الجمرية .5ه (هامش "الفتاوى الهندية") 
() "البحر": كتاب السّير - باب !! العشر والمخراج والجبرية - فصل في الجرية 19/5 


يي 


حاشية ابن عابدين تببببعي يج ةا اكبح كي فل رةه 


'' إذا اشترى دا رأ ي: اراد شرائّها (ي الِصْر لا ينبغي أن باع منهء فلو اشترى 


300 2 


عبارة "النهر 0 أذ مير نساؤهم أيضاً عن نسائنا في الطرقات بوالقتإينات 


"شرح ا لود 
بير والكوفة”*'ء فاشترى 
ايه الي عستا مز ل ل 


((فات ب 0 فق أراضييت للكتلدن :كما ممزافة” 


0. 


4 2 


يقول: ا و كان 00 


تنعط جماعات ل ولا تتقذلٌ الجماعة بسُكْناهُمٍ بهذه الصّفةء فَأمّا إذا 00 اعلى 


ُ 


وه يودي إلى تعطيلٍ بعض الشناغات أو تتهرها تسوا فى كتقو ابروا أذ يسيك اناسيه 


ليس فيها للمسلمين عاق وهذا محفوظ عن :أت يوسف" في "الأمالي")) اه. 


(0, (قوله: أي 


: أرادٌ شرايّها) بها فسَرَه بهذا لقوله بعد: ((لا ينبغي أن باع منة))» "ل "200 


(1) في "و": ((والذمي)). 
)١(‏ "النهر": كتاب الْسّير - ياب العشر والخراج ‏ فصل في الخزية 38173ب 
(") "شرح الْسير الكبير”: باب ما لا يكون لأهل الخرب من إحداث الكنانس والبيَع وتيع الخمور ١3739-١5177475‏ بتصرف. 


(5) قال الطبري ف "تاريفه" 56 4: وزعم سيف أن البصرة مُصّرت ف ربيع سنة ست عشرة. واتقلر "البداية والنهاية" لاث5ت. 


وقال ابن جرير الطبري 554,4 قال بعضهم فيها مصّر سعد بن أبي وقاص الكوفة» دلهم عنيها 'بن بقيدة» قا 


لسعد: أدلك على أرض ارتفعت عن البق وانمدرت عن الفلاة: فدلهم على موضع الكوفة اليوم: وسعد 


(د) في "ك": ((قبلوا)): وهو تحريف. 
(5) "ط": كتاب المهاد ‏ باب العشر والخراج وا 


را 


الجزء الثاني عش 00 سلسسس 0 ه8م ‏ سس ست © فصلفي الجزية 


وقيل: لا يحبر إلا إذا كر "درر”". قلت: وفي 'مَعرُوضات" المفتي "أبي السّعودٍ" من 
كتاسر الصّلاة: ((سْئِل عن مسجد لم يق في أطرافه بِتُ أحدٍ من السلمين» وأحاط به 
الكَقرَه فكان الإمامُ مؤت فقط لأحل وظيفتهما يُذهبان إليه فيُذنان ويُصلّيان به فهل 
تَحِلّ لهم الوظيفة؟ فأجاب بقوله: تلك البيوت يأحذّها الُسلمون بقيمتها حثراً على القَور 
وقد ورد الأمرُ الشَّرِيفُ السلطاني بذلك أيضاً فالحاكم لا يوخ هذا أصافً)» وفيها 2 
من اللجهاد: ((وبعد أن ور الأمر متيف الملطاني بعدم استخدام اللَيّنَ للعبيدٍ والخواري 


لو استخدم ذِمَيٌ بدا أو حارية ماذا يَلَمّه؟ فأحاب: يَلرمُهُ التعزيرٌ المتّدِيدُ والحَبُْ؛. 


1 


ال (قولة: وقيل : لا يجيد إلا إذا كت نقله + في "الب "9 عن "الصّغرى" بعد أث َقَكُ 
عن "الخايّة” بلا تقبيدٍ بالكثرةٍء ولكن لم يعر عن ب: ((قيل))» ولا يخفى أن هذا القيد يَصلحٌ 


توفيفاً بينَ القولين» وهذا قولٌ '"شمس الأئمّة الخو ” كما علمبّهُ آنفا» ومَشَى عليه في 


"الوهبائيّة'”١2‏ وشرجهاء وكذا قال "الخيرٌ الرّملي": ((إث الذي يُحبُ أن يُعول عليه التَقصيلٌ فلا 
تقول بالمنع مطلقاء ولا بعديه مطلقاء بل يدور الحكمٌ على ال والكثرة والعتر فر والمنفعة: وهذا هو 
الموافق للقواعد الفقهيّة أمّن)) اه 


للحم (قولة: فأحاب إلخ) هذا واب ميغي على اتحتيار "اللواني”" وغيرو» قال "ط”: 


((ولم يُحبْ عن المسؤول عن وحوابة: : أنهما يستحقان الوظيفة لقيامهما بالعمل)) اه. 

(0 في "و": (ركثرت). 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب الجمهاد ‏ باب الوظائف - فصل في الجرية 7293/١‏ 

قم أي: ف "معروضات" المنتي أبي السعود. 

(4) "البحر": كتاب السثير - باب العشر والخراج والنزية - فصل في الجزية ١74/5‏ 

(ه) "الخانية": كتاب السّير - فصل في أهل الذّمة وما يود منهم من الحزية 2917# (هامش "الفتاوى الهندية") 
معزي للإمام "عدت 

(1) "تفصيل عقد الفرائد”: فصل من كتاب السثَّير ق51 ١ب‏ - 8495 ١/أ.‏ 


زع "ط": كتاب المهاد ‏ باب العشر والخراج والجرية - فصل في الجرية 119//5. 


حاشية ابن عايدين تتتتتتهج متكا مجستفم ‏ لعل افيه 


مع قفوي 


ففي "الخانية": ويُوْمّرون بما كان استخفافا”' لهم وكذا 7 تميّر ذُورُهم عن ذُوّرنا)). 
انتهى» فليحفظ ذلك (وإذا تَكارى أهل الذمة دُوْراً فيما بين المسلمين لِيسكوا فيها) في 
المعثر (جاز)؛ لعودٍ تفعه إلينا''» وثِيرَوا تَعامُلنا فيُسلِموا (بشرط عدم تقليا تقليل الجماعاتٍ 
سُكاهُم) شَرطَهُ "الإمامُ اللو الي" (فإن َم ذلك من سْكُناهُم ل وا بالاعتزال عنهم 
اليك تاحية لب فبها امون وهو مخفو ط عن "أبئ يرسق" "0" عن 
ا ”5 ((واختليف في سْكْناهُم بيننا في اضر ولْعتمدٌ: الحوارٌ في 
مَحَلَة خاصة)) انتهى» وأقرّه "للضنق 30 غيم العلا كوس كا والأم دق مط عاد مات لت 


0 (قولة: ففى "الْايّة”27 إلخ) أي: والاستخدامٌ المذكورٌ يُنافي الاستخفاف. 
٠.145‏ (قولُ: وإذا تَكَارَى إلخ) سرغ في الكراء بعد الشراغ من الششراءء وظاهِرُ كلام 


الميايه اموه ماران ألو ار على ليع لد وقد لود ل 0 


ا نقناك آنفا”" ع عن اللترصي. 
١ 3‏ 


في "و”: ((استحقاقاً)): وهو تحريف 


(5) في 'و": ((علينا)). 


(5) "البحر": كتاب الْسّير - باب العشر والخراج والجزية - فصل في اللجرية 75 15. 


(4) "الأشباه والنظائر": الفن الجمع والفرق ‏ أحكام الذمي صلام 


دع "المنمو": كينا لجع الع والخر أ دم 
(د) المح : كتاب الجهاد ‏ باب العشر والجزية - فصل ف الخزية ١‏ أق 0ت 7 أرب. 


(1) "الخانية": كتاب الْسير - فصل في أهل الذمة وما يؤخذ منهم من الجزية 54045 (هامش "الفتاوى الهندية"'). 


(0) المقولة [/107 ٠0‏ قوله: ((الذمي اشترى دارا إلخ)). 


الخزء الثاني غشن شيف الونلة جنتت2 فصل الخزية 


لكنْ رده شيخ الإسلام الرؤرات اوح المي سا اكه يان الناحية الْحَلّقَ 
وليس كذلك؛ فقد صَرَّحَ "التمرتاشي" ف أشرح المجامع الصغير' ' بعدما قل عن "الشافعي" 


جماعة))؛ لأنّ من شأن المسلمينّ إقامةً الجماعة. 

لك رَّهُ إلخ) وعبارثة - كما رأينَهُ في "حاشية الخَمَويَ" وغيرها - : ((قولة: 
((قٍ مَحَلّةِ اصّة) هذا للّفٌ لم أجلله لأحب وإمّا الموحودٌ في الكنب أن الحوارٌ مقيّدّ مما ذكرَةٌ 
"الخلواني" بقوله: هذا ذا لوا يت لا تع بسبب سكام جاعات المسلمئ ولا تقل ما 
إذ نعلت أو تقلت فلا مود من لكك فيهاء ويشكُود في ناجيه ليس فيها للمسامين 
جاعة: فكأن امصلف فهم من النّاحية الْحَلّه وليس كذلك» بل قد صرح "الثمرتاشي" في "صرح 
الجامع الصّغير"' بعد ما نقلّ عن "النتّافعي" أنهم يمون بيع دُرْرهم في أمصار المسلمين والشروج 
عنها وبالسَكُتى خارجتها لغلا تكون لهم منعة كمنعة المسلمين -.كنعهم عن أن تكون لهم مَحَلَة 
خاصّةٌ حيث قال بعد ما ذكرناة نقلاً عن "النسني" : والمرادٌ ‏ أي: بالنع الذكورٍ عن الأمصارٍ ‏ 
أذ يكون لهم في الصرء مَحَلَة حاصّة يُكُونها ولهم فيها من كمعة السلمين» فأمّا سُكناهم 
بينهم وهم معُورون فلا كذلك)) اه 

قلت: وقرلة: (ومنجهم)) متعلقٌ بقوله: («صرّح)»» وقول: (رحيث قال)) أي: "التمرتاشيه 

وحاصلٌ كلايه: أن الْحَلَة بن جُمْلةٍ العلرء مَمْ أن "الخلواني" قال: زولا يُمَكسون : 05 
السك فيهاء أي: ف في امير ويُسْكونَ في ناحية إلخ)): فهو صريح بأنه إذا لم تقليلٌ الجماعة 


م 


(قولة: قولة: مي مَحَلَةٍ خاصّق)) هذا اللّفظٌ لم أده لأحدٍ إلخ) قال "تحني" ((وحاصلٌ اعتراطيه: 
أن صاحب "الأشباه” جر لهم في مُحَلةِ حاصّق والمنقولٌ في الفقه: أنه يور بناحية في اللطر ليس في سُكُناهُم 
بها َك جماعة المسلمين ولا تقليلهاء وأنّ 'التسفى" نص على أنهم يمنعون من سْكُناهُم في مَّخَلَةٍ خاصّق 
أنه لا فرق بين الْحَلَةٍ والناحيق والّذي أجارّها صاحبُ "الأشباه" هي الناحية 


انشع وبحرا اشاس 


الذكورة في كلاب بشرط أن لا نهر لهم بها معد عارضة وأا يكونوا مَُورينَ نحن يا امسلمين» وأنا الخ 
التي منمها "التسفي" هي الموصوفة بقوله: لهم فها مع عارضةٌ إلى آخر ما ذكرَة وهذا لتوفيق يُظهر من 
وقال أيضاً: («فالحاصلٌ: أن أهلّ ادم إذا سكنوا بين 


بوصفب الَيْرٍ لا ُنعوث ولو كانوا في مَحلَةٍ حاصق وأمًا إذا كانت لهم متعة - كما أفادة 0 اج 1 


كلام "خُوي زاده" أن تأمّلُ)) اه. "سندي". 


حاشية أبن عابدين 74 فصل في الجرية 


أنهم يُوْمَرُون بِبَيِعِ ذؤْرهم في أمصار المسلمين والخروج عنها وبالسكى 
خارجها؛ لثلاً يكون لهم مَحَلَةٌ خاصّة» نقلاً عن ”النُسفيَ”؛ ((والمرا: - أي: بالمتع 
المذكور عن الأمصار ‏ أن يكون لهم في المصر مُحلة خاصة يُسكنونهاء ولهم فيها 
عه عارفئة كمتكة المبلين» قأكا كام بينم اهم تقبورؤة فلا كذلك:: كذ 


يسكنوث في ناحيةٍ حارجةٍ عن المصّر فهي غيرٌ الْحَلَق وصريخ كلام "م لتمرتاشي" أيضاً منكهم عن 
أن يكون لهم مَحَلْةَ خاصّة في ابعر ولا يسكنون ينهم مَفهوِينَ نَ يعني: : إذا لم يلزمٌ تقليلٌ 
المدماعة» فتحصّلَ ين بجموع كلام 'الخُواني" و"المرتاشي": أنه إذا أ ل سو اموق لخر 
تقليا ل المجماعة أمروا بالسسّكى في ناحية حارج الِضْرٍ ليم نَّ فيها جماعة للمسلمين' وإن لم يرم 
ذلك يسكنوت في المصر بينَ امسلمين مَنَهُورِينَ لا في مَحَلَّةٍ خاصّة ؤ ف العطر؛ لأنه نه يلزم مه أن 
يكون لهم في مصر المسلمين منَعة كمتعةٍ امسلمين بسبب اجتماعهم في مَحَليِهِمٍ فافهم. 

1015| (قولة ألهم يُْمرُو) مفعولٌ ((نقل))» "ط”20. 
049 ؟ (قولة : لَه نقاق حال م ن فاعلٍ («صرّح)) بتأويل أسم الفاعل. 
7١44‏ (قوله: والمراة) الأوضحٌ أن يقول: ةعرسلا درج "ل 
[0144؟ (قوا : ولهم فيها متّعة) الواوٌ للحال: والعةُ بفتح الثون: : جمعٌ مانعه أي: جماعاث 


لره) 
2 
0-5 


يان 2 


من سكناهّم تقليلٌ اللماعة كما فاده "صاحب الدّخيرة" ‏ فلا يُمكونَ منها ولو في مَحَلْهَ خاصّةء بل يُؤمرون 
بالاعتزال بناحية كقرية ليس فيها مسئموث؛ ومن هنا علمت أن قولٌ "صاحب الأشباه" ‏ : والمعتمد: الجرازٌ في 
7000 2 2 5 عقت و را 4ه ١‏ 

حلةٍ حاصّة ‏ يُحمَّلُ على ما إذا لم تكن لهم منعق. وهو لا يُنائ ما صَّرَّحّ به "التمرتاشي” والله أعلم)). 


)١(‏ في "د": ((والسكنى)) وف "ط" و 


(؟) "فناوى الأسكوبي 


': ((وبالخروج عنها وبالسكنى)). 
ل بير محمد بن عبد الله الَسمُطَموني (ت ٠١7١‏ ه) (إيضاح المكنون" ؟أرد د 1 "خلاصة الأثر 


اكه 1), 
": ((جماعة ا مسلمين)). 

كتاب الجهاد ‏ باب العشر والخراج 0 قصل 0 ا 

": كتاب الجهاد ‏ باب العشر والخرا 
"ط": كتاب الجهاد ‏ باب العشر والخراج والجزية - فصل في اللحرية 417537 


الجزء الثائي عشر سد فكلا بجسيجحجت “فصل قاخرية 


ينعونهم م من وصول غيرهم إليهم. أفادهُ "ح”"©. وقولة: ((عارضة)) صفة: ((متعة)» وعْرُوضُها إعا هو 
يسبب اجتماعهم في مَحَلَةٍ خاصّة وقولة: ((فأمًا سُكتاهم م إلخ)) مقابله أي: أن شكناهم بين المسلمينَ 
لا في مَحَلَةِ خاصّة بل متفرقينَ ينهم وهم مقهوروثٌ لهي ((فلا كذلك)) أي: فلا يكونٌ ممنوعاً. 
(تنبية) 
مطلب في منهم التعلي في البناء على المسلمين 
قال ني "الدّرٌ المتقى'”": ((وكذا يُمنعون عن التَعلّي ف 0 المسلمينَ» ومن المساواة 
عند بعض العلماى م يعن الفديم كما في "الوهبائيّة" وشروجهال» وف 'المنظومة المحييّة"20: 
ريصع انع م مِنأن 0 أو أن يحل فيلا الي اليبنا 
إذ كان سين السلمين يشكة - . «بئل أطنل تكوعلى ماهوا إن 
قلت: ومقتضى النطم الذي ذكرة: المنع ولو الباءُ قديماً؛ لأنه عَلّقَ الل على السك 
لا على ال: النا لكل س0" في "الخرية”: ا 0 
يُرِيدُ المسلم مَنعَهُ من سكناها ومن التعلي عليهء فأجاب: بأنّه البعدر للمسلم ذلك فقد جوزو 


ِبِقَاءَ دار ال العالية على دار المسلم وسكناها إذا مَلَكّها مالم هدب 3 لا يُعِيدُها عالة 


ام الجرية 737/473 (هامش "مجمع الأنهر”). 

00 ادة ((على قَذَمه). 

(5) 'المنظومة الوهبانية”: فصل من كتاب السثّير ص53 (هامش "المنظومة المحبية”). و "تفصيل عقد الفرائد": قصل 
من كتاب السّير 1/١433‏ 

(5) انظر "المنظومة المحبية": صة ل وفيها كلمة ((يجعل)) بدل ((أن يل 


زت) في "7": (إلكن ستل الخيرٌ الرملي))» بزيادة ((الخير الرّملي)). 
(7) "الفتاوى الخيرية: كتاب الْسثّير 95/3 


لق 


حاشية ابن عابدين وف فصل في الجزية 


ا 


وكثيرٌ من علمائنا)) اه. 


على أنهم ليس لهم رَفْمُ بنائهم على المسلمينَ: وعلة المنع مقيّدة بلعل على المسلمين فإذا [ملق”داب] 
لم يكنْ ذلك بل لتُحفظٍ فلا يُمنَعونَ كما هو ظاهرٌ)) اه. وقالَ "قارئ الهداية" في "فناواة'”": (زأهلٌ 
الم ني للعاملاتٍ كالسلمينَ فما جار للمسلم عه ني مِلْكِءِ جار لهم. وما لا فلاء وما يُمَعْ من تعلية 
بنائه إذا حَصَّلَ لحاره ضَرَرٌ كمنع ضوء وهواع) قال”: ((هذا هو ظاهرٌ المذهبيء وذكرٌ القاضي "أبو 
يوسف” في "كتاب المخراج”؟: أن للقاضي مَنمَهم من السّكتّى بن امسلمين بل يسكبون منعزلين)» 
قال "قارئ الهداية"””»: (روهو الذي أتِي به أنا)) اه. أي: لأنه إذا كان له منمُهِمٍ مِنَ السكنى بيننا 
ا 6 7 010 ي ثن و مور 
فلهٌ مَنعُهم من التعلي بالأولى؛ وذكر” ' في جوابي آخر: ((لا يجوز لهم أن يُعَلوا بنائهم على بناء 
المسلمين؛ ولا أن يسكنوا دارا عالية البناء بينَ المسلمينٌ» بل يُمنَعُونَ أن يسكنوا مَحَلاتٍ المسلمين)) 
اه. وهذا مين منهُ إلى ما نقلهُ عن "أبي يوسف" وأفتى به أوَل أيضاء والفلاهي: أنّ قولّة: ((هذا هو 
ظاهرٌ اللذهبي) يرجم إلى قوله: ((أهلٌ الم في المعاملات كالمسلمين)». 

وا كان لا يلزمٌ منهُ أن يكونوا مثلهم.فيما فيه استعلامٌ على المسلمينٌ أفنى في الموضعّين 


بالمنع؟ لما قَدَمَها" "الشّارخ" عن "الحاوي" من أنه ينبغى أن يُلازمٌ الصّغْارَ فيما يكونٌ بينه وبين 


)١(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب المثير ق115اب. 

.93/1 أي: في الفتاوى الخيرية": كتاب الْسَير‎ )١( 

() "فتاوى قارئ الهداية": مسألة في إعلاء بناء الدّمي على بناء المسلم ص١ >1١‏ بتصرف. 
(5) لم نعثر عليها بي نسححة "الخراج" التي بين أيدينا. 

(د) "فتاوى قارئ الهداية": مسألة في إعلاء بناء المي على بناء المسلم ح! ١‏ ا 


(5) "فتاوى قارئ الهداية": مسألة في إعلاء بناء الدّمي على بناء المسلم صه ١١‏ بتصرف. 


(ل/ا) صاء "لا وما بعدها "در". 


الجزء الثاني عشر | السسسطت ‏ ده الال اده فصل في الجزية 


المسلمينَ في كل شيى ولا يخفى أنّ استعلايَهُ في البناء على جيرائه المسلمينَ لاف الصّغار؛ بل 
بَحَثت في "لفنعح"0: («أنه إذا استعلى على المسلميت حَلّ للإمام قتلةُ))» ولا يخفى أن لفقا 
((استعلى)) يشملٌ ما بالقول وما بالفعل» وبهذا التَرير اندفع ما كج في "الخيريّة”' مخالفاً لما 
قدّمناة"" عنهُ من قوله: ((إنَّ ما أفتى به "قارئ الهداية" من ظاهر المذهبٍ أقوى مَدْركاً للحديث 
التٌريف الُوجبٍ لكونهم ((لهم ما لنا وعليهم ما علينا) إن "قارعئٌ الهداية" لم ُفست بهء بل 
أفتى في الموضعين بخلافه كما سمعت» والحديث الترِيفُ لا يُفيدُ أن لهم ما لنا من العرّ والشُرفٍ 
بل في المعاملات من العقود ونحوها؛ للددلة 3 ادال على إلزايهم الصّعارَ وعدم م التمرُدِ على المسلمينٌ» 
وصرّح النافعية بِأنّ منعهم عن التَعلي واب وأنّ ذلك لحقّ الله تعالى وتعظيم ديه فلا باح 
برضى الحا المسلم)) اه. وقواعثنا لا تأباةٌ فقد مرّ”” أنه يَحَرْمٌ تعظيمُةٌ» ولا يخفى أن اررُضى 
باستعلائه تعطييٌ له» هذا ما ظهرٌ لي في هذا امحل واللهُ تعالى أعلم. 
مطلبٌ فيما يَسَقِضٌ به عهد المي وما لا ينض 
(قولة: ويَعقِضٌ عَهْنُهم إلخ) لأنْهم بذلك صاروا حرا علينك وعَمَدُ الدَمّةِ ما كات 


+ "الفتح": كتاب السّير  باب المرية  فصل ولا يجوز إحداث ببْعةِ ولا أكنيسة في دار الإسلام دأ9.‎ )١( 

(؟) "الفتاوى الخيرية": كتاب السثير 4195/11 ش 

() ف هذه المقولة. 

(4) فيه -حديث عطاء بن السائب عن أبي البَختري أن سلمان حاصر قصراً من قصور فارس» ثم قال: دغوني أدعهم كما سمعت 
رسول الله يلك يدعوهم: فأناهم سلمان فقال لهم : ((إثما أنا رجل منكم فارسي ترون العرب يطيعوتتي فإن أسلمتم فلكم مشل 
الذي لنا وعليكم مثل الذي علينا وإن أبيتم إلا دينكم تر كناكم عليه وأعطونا الجزية عن يد وأتم صاغرون....)). 


أخرجه أحمد دارء 4 4444414 والترمذي )١544(‏ في السّير ‏ باب ما جاء في الدعوة وف القتال» وسعيد بن 


منصور (570؟)» وقال الترمذي: سمعت محمد - يعني البخاري ‏ يقول: أبو البختري لم يدرك سلمان لأنهء لم يدرك 
علياً وسلمان مات قبل علي؛ وقال: حديث حسنٌ لا نعرفه إلا عن عطاء بن السائب . وتقدم فيه حديث علقمة بن 
مَرئْد عن سليمان بن بريدة عن أبيه في وصيّة رسول الله يخ لهم وفيها ((وإذا لقيت المشركين فادعهم إلى ثلاث نحصال 
فأيتهن أحابوك فاقبل منهم كف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام .... ثم ادعهم إلالتحول من دارهم إلى دار المهاجرين 
وأخبرهم أنهم إن فعلرا ذلك فنهم ما للمهاحرين وعليهم ما على الهاحرين..)». 


زه صاححيد "در" 


حاشية ابن عابدين سس 858 سس 2 قصلافي الجزية 


بالغلبة على موضع الحخويق. أو بالليمناة ق بدار الحرب) زاد في "الفتقح”2©7: 
((أو بالامتناع عن قبول المحزية)) او لاسي دب او جا اد اد مو ل ا 


7 ملم 


إلا لَفم شر حَرابتِهم فيعْرَى عن الفائدة فلا ييقى» ولا يَعلُ أمان ذرَيهِ بنقَضٍ عهادو؛ "فتح 

امم (قولة: بالغلبة على موضع) أي: قرية أو حِطُن» 'فنح””» وقولة: ((للحرب) أي: لأحل 
حرينا وفي بعض اللسخ: «للحريمم بزيادةٍ الألضيء واحترزٌ: ((بالغلبة)) المذكورة عم لو كانوا مع أهل 
البغي / 508 علق القتالء 0 ا" ابو عَيْثْهمٍ كما ذكرة 0 الريلعي رم و قات العاف 

ملم (قولة: أو باللّحاق بدار الحرببي) لا يَحْدُ أن يُقَال: انتقالهُ إلى المكان الذي ا فيه 
كانتقاله إلى دار الخربب بالاتفاق إن م يكن ذلك المكاث متام" لدار الإسلا أي: بأن كان 
منصلا بدار الحربيه وإلاّ فعلى قولهما كما في "الفتح”". 

للية (قوله: أو بالامتداع عن ول الجزية) أي: بخلاف الامتساع عن أدائها على ما 
يأتي”) لكنّ الامتناعَ عن قَبولِها ْنَا يكونٌ عند ابتداء وَضعِهاء وهو حيعر لم يكن له عَهدُ ذِمّةٍ 
حتى ينض وَيُمِكِنٌ تصويرهُ فيمَن دَخلَ في عهد الدَمةِ بَعا ثم صارٌ أهلاً كالمجنون والصّبي» 
لم يكن ذللك المكاثٌ مُواخماً لدار الإسلام إلخ) عبارةٌ "الفتمح”: ((متاماً)) اه. وفي 
: الْعَالِمِ والحدود وأرضنا عنام أرضكم تُحادُها)) اه. 


ف دار الإسلام 3.75 


)3 'الأصل” ب" ": ((لا يسقض)). 


(5) "تبيين الحقائق": كتاب الْسّير رد 59. 


(5) في "ك" و"ب" و"م" و"د": ((مواهام). وف "7": ((مواخياً)). وما أنبتناه من عبارة "الفتح" بناء عنى ما ذكر الرافعي 
رحمه الله تعالى» على أنها ف مطبوعة "الفتح" التي بين أيدينا: ((متاحمة)). 
(7) "الفتح": كتاب السّير ‏ باب الجزية - فصل ولا يجوز إحداث بِيّعَة ولا كنيسة ف دار الإسلام 5غ .2 


(8) المقولة [01٠7١؟]‏ قوله: ((بقوله نقضت العهد)). 


الجزء الثاني عشر لت لان تلجت تسبمية 4 افسل ف اطرية 


(أو يَحعلّ نفسّهُ طَلِيعةَ للمُش ركين) أن يبعَث ليَطَلِمَ على أخبار لخدو فلو لم يَبعنُوهُ 
لذلك لم يض عَهِدُه”"» وعليه يُحملُ كلامُ "اللحيط" (وصار) الدَمِي في هذه الأربع 


فإذا أفاقَ أو بلغ أو الحول نُوضَعْ عليه فإذا امتنم انتقضَ عهدة أفا فاده "ط["20, 

اليه (قوله: أو يَجْعَلَ نفسَهُ طَلِيعةٌ للمش ركين) هذا ما زد في "الفح" أيضاء لكنْ 
لم يذكرة هنا بل ذكرَه في التكاح في باببو تكاح المشرلك. 0 

ره (قولة: بن يبِعَث لِيَطلعَ إلخ) صورتة: أن يَدحلَ مستأْمِنْ ويْقِيمَ سنة وتضرّب عليه 
لزي وقصادة التَحسسّسُ على المسلمين ليُخيرَ العدنٌ "ط "0 

1 (قولة: فلؤالم يعو بأ كاذ ذميا آضيا وطْراً عليه هذا القصنٌُ لويم 

ليه (قولة: وعليه يُحمّز ا ((لو كاك يُخبرٌ 
ن المسلمينٌ ليقتلهُ لا يكونٌ تفضا للعهد)): وهذا التوفيقٌ 


2 


لصاحب "البحر”7“ وأقرة في ا “8 وغروا ويُشْعِرٌ به تعبير "الفتح" الطّليعق فإ الطَليعةَ واحدةٌ 


الطلائع فق ري وهم لذ 9 يعون لير على أخبار العدو 0 فٍ ان ع "و 


بدون تعرُض لقبول المرزية : ثم امتنعَ أحذهم عن قبول المزية: فإنهم بالعقاد اللذكور صاروا دق بالامتناع 
عن قَبويها انتقض العهد. 

(قوله: أو يُقاتِلُ رجلاً من المسلمينٌ ليقعلَهُ إلخ) عبارةٌ "ط": ((فيقتلق). 
)١(‏ في "و": ((عهدهم)). 
(7) "ط": كتاب الجهاد ‏ ياب العشر والخراج والجزية - فصل في الحرية 4/5/5 
رم "الفعح": هم 
(4) "ط": كتاب الجهاد ‏ باب العشر والخراج والجزية - فصل ف الحرية 5137/5/75 
(5) "البحر": كتاب السّير - باب العشر والخراج 0000 الخرية دأره 17 
(5) "النهر”: كتاب السّير - باب العشر والخراج ‏ فصل في الجزية ق58/أ. 
(0) "البحر": كتاب السثّير - باب العشر والخراج والجزية - فصل في الحزية دأرد ١‏ 
(8) "المغرب": مادة ((طلع)). 


حاشية ابن عابدين تيف فصل في الجزية 


يكل كيه ا 00 (يُسترق) والمرتدُ يُقَتَلُ (ولا يُجبَرُ على قبول الذمة) 
والْرتدُ يحبر على الإسلام (لا) يتتقضُ عَهِدُهُ (بقوله: نعطت نين "زيلعي” 
(بخلااف الأمان) للحربي؛ فإنه يَتَقِضُ بالقولء "بحر”' (ولا بالإباء عن) أداء (اللحزية) 


انلكف | (قوله: في كل أحكايع فيُحكَمْ عوته باللّحاق» وإذا تاب 0 توس وتعود 0 


وين منه زوجتة المي التي لها في دار الإسلام , إجماعا ويْقسَمْ مالَهُ بين ورثيى "فته" 


وتمامة ف اك و 

امنيا (قوله: وَالْرتَدُ يُققَل) لأنَّ كفره أغلظ» "عر "20 

(قولةُ: والمرتدٌ يُجبَرُ على الإسلام) أُمّا المرتدَةٌ فإنها تُسترقُ بعد اللُحاق رواية 
واحدة) وقبلهُ في روايق "#صر"0, 

لدم (قولة: بقوله: تقطن العية له لا يض عهِدٌهُ بالقول بل بالفعل ا 
بخلاف الأمان للحربي. 

قلت: ولعلٌ وجة الفرق أنّ أمان الحربي على شرف الرّوال لتمكبه من العَوْدٍ متى أرادَ فهو 
غيرُ لازم بخلافب عهدٍ الدَمّةِ فهو لازمٌ لا يْصِحٌ النّحوعٌ عنه؛ ولذا لا يُمَكّنُ من العَوْدٍ إلى دار 
الحربيء فيُجبرهُ الإمامُ على الحزية ما دامٌ تحت قهروء بخلافب ما إذا لَحِقَ بدارهم أو عَلَبُوا على 
موضع أو جَعَلَ تفده طليعة أو امتنع عرد ن قبول الجحزية؛ لأن في الأَِْينِ صار حرباً علينا كما مر 0 
وف الثالث عُلِمَ أله لم يَقْصدٍ العهد بل جعلهُ وْضْلةٌ إلى إضراره بناء وث الرابع لم يُوجَدْ منه ما 
يدفمٌ عنه القتلَّء بخلافب ما إذا امتنع عن أدائها؛ ولذا قال "الريلعي*”" وغيرُة: ((لأثُ الغاية الى يتتهى 


.١هرأ« "البحر": كتاب السّير - باب العشر والخراج والحزية - فصل في الجزية‎ )١( 

اثي". كناب السّير - باب الحزية ‏ فصل ولا يوز إحداث بِيْعَةَ ولا كنيسة في دار الإسلام دار .8014-7 
(*) انظر "البحر”: كتاب السَّير - ياب العشر 7 5 

(4) "البحر": كتاب الْسّير - باب العشر والخراج واللبزية - فصل في الجزية 8ر175 

(5) المقولة [50194] قوله: ((وينتقض عهدهم إلخ)) وما بعدها. 

(5) المقولة [51١١؟]‏ قوله: ((بالغلبة على موضع))» والمقولة ]٠١151[‏ قوله: ((أو بالنحاق بدار الحرب)). 
() "تبيين الحقائق": كتاب الْسّير - ياب العشر والخراج والجزية - فصل في الحزية 72607 باختصار. 


عإربا؟ 


الجزء الثاني عشر عمعجحييو جه يما بجت فصل في الجزية 


بل عن قَبولها كما من وتقل "العَينئ” عن "الواقعات” فته بالإباء عن الأداءه قال: 
((وهو قولٌ القلائة)» لكنْ ضَعمّه في "البحر".. 


بها القتالُ التامٌ الجزية لا أداؤّهاء والالتزامٌ باق فيأخدّها الإمامٌ منه بحَبْر))) اه. وبهذا اندفعَ ما 
استشكلَه في "النهر”: ((ين أنه لو امتنح عن قبولها نَقَضَّ عهدة وليسَ ذلك إلا بالقول)»» وَجنْهُ 
الدّفع: أن الانتقاض لم يجيءٌ من قوله: لا أقب”” بل من عدم وجودٍ ما يدف عنهُ القت وهو التزامٌ 
أدائهاء بخلاف امتناعِه عن أدائها بقوله: لا نوها فإنه قولٌ وُحدَ بعد التزايها الدافع للقعل» 
ولا يزولٌ ذلك الالتزامٌ به وكذا بقوله: قصلت العهد؛ لما قلنا مين أنه لازم لا يَمْلِكْ فسعحَةُ صريحاً 


2 اضة 


ولا دلالةً ما دام تحت فَهْرناه فافهم. واندفع به أيضاً ما أوردة في "الشّرر””: ((ين أن امتناة عمن 
أدايها بقوله: لا أعطيها يُنافي بقاءً الالترام))؛ نما قلنا مِن لزوم ذلك الالتزاب وأنه لا يَمِلِكُ نَنْضَهُ 
صريحاً فكذا دلالةٌ بالأوى: فَيُجبَرُ على أد أدائها ما دام مَقَهُوراً في دارنا ثم راب "للمرق "اجات 
بنحوي واللهُ تعالى أعلم. 

مم ] (قولة: بل عن قَبُولِها) أي : بل ينتقِضُ عهِدهُ بالإياء عر ن فَبولْهاء وقدمنا!' تصويرف 
وقد علمت آنفاً وجة الفرق ِيِنَ المسألتّين 

0.١‏ (قولة: ونقَلَ العيني”) حيث قال”': ((وفٍ روايةٍ مذكورة في "واقعات حسام": 
أنَّ أهلَ الدَّة إذا امتنعوا عن أداء الحزية يَنتقِضر العهدٌ ويُقاتلون» وهو قولٌ التحقع) اه. ولا يخفى 
ضعفها لاق ايم ودراية ”3 


)1١(‏ "النهر": كتاب السّير - باب العشر والخراج - قصل في الجزية ق554/أ. 
(؟) (الا أقبل)) ساقطة من "ك". 


(*) "الدرر والغرر": كتاب الجهاد ‏ باب الوظائف ‏ فصل في الجزية 7993 


(5) في المقولة السابقة. 
(5) "شرح العيني على الكثز": كتاب السّير ‏ باب العشر والخراج والجزية - فصل ف بيان أحكام الخزية 5515/١‏ 
(5) "البحر”: كتاب السّير - باب العشر والخراج والجزية - فصل في الحزية «أرع 15 


حاقية إن عاذي لق فصل في الجزية 


(و) لا (بالزنى مُسلمة» وقدل مُسلم) وإقتان'"' مُسلم عن ديدهء وقطع الطريق 


(وسب الب يل) لأنّ كُفرَه ااا ااا ااا 2211111111111 


قلت: ما وج الضّعفي رو اية؛ فلأنّه حلاف الرّواية الشهورة في المذهب المنصوصة في يي المنون 
وغيرهاء وأمّا الدّ راية - أي: العف من بيت لمعل - ليما علمت من بقاء الالترام الداع للقد 
موحد بم ل 1 تأويلٌُ ما في "الواقعات".ما إذا كانو نوا جماعة تغلّسوا على موضع هو 
بلثهم أو غيرُهاء وأظهروا اليِصيانٌ والمْحاربة فإنّها حيشه لا يُمكِنٌ أحدها منهم 
إلا بالقعال, تأمّل. 

(قولة: ولا بالرّنى مسلمة) بل يُقامُ عليه مُوجَبَهُ وهو لمث وكذا لو نَكُحها 
لا ينقَضُ هدم والنكاحٌ باطلّ ولو أسلمّ بعد ويُعرران» وكذا الساعي بينهماء "بعر "0", ْ 

(هك ل (قولة: وإفتان مسلم) مصدرٌ ((أفَ)) الرباعي. اه "01 . 

قلت: : لكن الذي رأيناة في يي اللخ (رافتان») بتاعين» وفي ا (حفن المال الام 
باب طترب:ٍ استمالهم؛ وقد : أيضاً بالبناء للمفعول: مال عنةٌ)) اه. ومقنضاة: أن 
الافتنات تعد لالازمء تأمّل*. 

مطلبْ في حكم سب الذَمَيّ النبيّ ول 
5090 (قولة: 0 لني يقي) أي: إذا لم ين فلو أعلنَ بشتيه أو اعتاذة فيل ولو امرأة 


في دينه 


وبه يُفتى اليو "در منتقى”27» [عاق؛هاب] وهذا حاصلٌ ما سنُيذكرة('! "الشارح" هناء وقيدَهُ "الخير 

)1 : ((وافتتان)). 

(؟) "البحر": كتاب السّير ‏ باب العشر والخراج والحزية ‏ فصل في الخرية ١74/5‏ بتصرف 

(؟) "ح": كتاب اللنهاد ‏ باب العشر والخراج والحزية ‏ فصل في البرية 50843 /ب. 

2 "المصباح المنير": مادة ((فتن)). 

«نه قوله: ((ومقتضاه إلخ)) وجه ذلك أن تصريحه بأن افتة بي للمجهول يقنضي أنه متعد لا لازم لأن المبني 
للمجهول لا يككون من اللازم)) اه منه. 

(د) "الدر المنتقي": كتاب السَير - باب العشر والخراج ‏ فصل في أحكام الجزية 70/51١‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 


هن ةلالا فو 


الجزء الثاني عشر ات الالال لس سس فصلفي الجزية 


اللي" بقيادٍ هياو ((أقول: هذا إن لم يُشْترَطٍ انتقاضٌةُ بى أمّا إذا شرط انتقضّ به كما 
هو ظاهرٌ)) اه, 
قلت: وقد ذَكَرَ الإمام "أبو يوسض" في "كناب" المخراج""" في ملح "أبي عبيدة" مع أهل 
لدنم أنه صالحهم. واشترط عليهم حون دخلها على أن يرك كنائسهم ويِعَهمٍ على أذ لا يُحبثوا 
بنءً بْعةٍ ولا كنيسق وأن لا يَشيِموا مُسئلماً ولا يَضْربوهُ إلخ؛ وذكر العلأمة "قاسو'”” صن روابة 
"الول" و"البيهقي”) وغيرهما كتاب العهدء وي آخره: فلمًا تيت "عمر بن الخطّاب" بالكتناب 
راد فيه: م مِنّ المسلمين» شَرَطنا لهم ذلك علينا وعلى أهل متنا وقبلنا عنهم 
الأمان» فإنّ نحن خالفنا شيقا مما شرطناة لكم ولو 11 ارا و ما 
1 ل لكم من أهل الْعَائْدَةٍ والشّقاق وف رواية "خلال" : فَكُنَبّ "عمد ': أن أمض لهم ما سأنوة. 
والْحِنْ فيه حرفين طّهما عليهم مع ما شَرَطوا على أنفسيهم: أن 0 شيئاً بن سباياناء 
ومن صرب مسلماً عَمْدا فقد ملع عَهْدَهُ اه. 
وقد ذَكَرٌ "اللاي" في رساليه'”) كتاب العهد بتمامه؛ ثم قال: ((وقد اعتمد الفقهاء ذلك 
من كل مذهبي كما نقلَهُ القاضي " 'بدر الدّين القسراقٌ")) اه. ثم مذَكَرَ كر نبلالي" 3 


أنه انتقْضَ 
عهدهم بإحداث ذلك الدَثْر أي: الذي أحدثوةُ في زميى. وألّفْ فيه الرّسالةً اللذكورة : 


ىف "الأصل"و"ك"ار 
(5) "الخراج”" : فصل في الكنائس والبيع وال لصلبان صلم" ١س‏ (ضمن "موسوعة المخراج"). 


: ((كتابه)). 

(©) "التعريف والأخبار”: كتاب السثير #ارلاة 3 

(4) في "السئن الكبرى" 507/58 في الحزية ‏ باب الإمام يكتب كتاب الصلح على الحزية » وعزاه العلامة قاسم بن 
قطلربغا ثي "التعريف والإخبار" إلى الحافظ أبي علي الحراني في "تاريخ الرقة" وابن حزم في "المحلى"؛ وانظر مسند 
الفاروق لابن كثير صم كرا - 433 اه. 

(د) المسماة: "الأثر المحمود لقهر ذوي العهود": لأبي الإخملاص حسن بن عمار الوفائي الشرنبلائي المصريّ 
(ت59١٠٠1ه).‏ ("إيضاح المكنون" 274/١‏ "خلاصة الأثر" 879": "التعليقات السنية" صارد» "هدية 


.)5917/١ العارفين"‎ 


حاشية ابن عابدين مف فصل في الجزية 


سقس ىن 


بعد ذكره ما ألحقةُ 
شن العهد بتمردهم واستعلائهم على المسلمين)) اه. 
قلت: ولعلهم لم يُقيّدا بهذا القيد لطهوره كما تقدا"' عن "الرّملى"؛ أن المعلَّ على أمر 


رضئ الله تعالى عنهُ -: ((إنَّ هذا دليلٌ لما قالّهُ "الكمالٌ بن الهمام"7© 


لا يُوبحَدُ بدونه؛ ولأنّ رام بياث أن بجر عقاد ال لا يد 
والجهادُ ماض إلى يوم القيامة» وليسَ : كل إمام إذا فح بلدة ‏ يشرط هذا ارط 
تق فلذا تركوا التُصريح بوه على أذ ما شرطة تَرَطهٌ "عمرٌ" قله على الام ونحوها لا يُخري حكمة 
على كل ما فَنَحَهُ من البلادٍ ما لم كم اال يم قيض فصا لقا : أذ عقد الذَمَّةٍ 
لا يَتقِض .ما ذَكَروهُ ما لم ب يُشتَرَطٍ انتقاضّةُ به فإذا اذ شترط التَقَضِ» وإلاً فلاء إلا إذا أعلن شور 
اعتادةُ؛ لما قدّمناة”" ولِما يأتي'" عن "المعروضات" وغيرها؛ ولما 1 0 اضين 
عن "حافظ الدّين النُسفي" ((إذا طمن الم في دين الإسلام طَئا طَغْناً ظاهراً جار قتلّهُ؛ لأنّ العهد 
معقوٌ معد على أن لا يطعن فإذا طعنَ فقد نكت عهذة ورج من الدَمّ) اه. لكنٌّ مقتضى هذا 
التَعليلٍ اشتراطاً عدم الطَّْن بجرَدٍ عقد اذم وهو لاف كلايهم؛ فأمّل. 


نيما ذكروة مد المت ووو 


206 ًَ 


قيِّدَ النتافعيّة | الشَّم ما لا يتديّنون بده ونقله ف "حاشيةٍ السيّدٍ أبي السُعود””” عن " 'التعرةة 


(قولة: إن هذا دليلٌ لما قالهُ "الكمال" إلخ) لم يَظْهر وه كون ماذ كَرَ دليلاً يما قالهُ "الكمال". تأمّل. 
)١(‏ "الفتح": كتاب السّير ‏ باب الجزية ‏ فصل ولا يتجوز إحداث بيعة...إلخ دآرة 74 
(5) ف هذه المقولة. 
(9) صاحليد "در" 
(4) "ط": كتاب اللجهاد ‏ باب العشر والمخراج والجزية ‏ فصل ف اللبزية ؟أرد/ا2. 
(د) "حاشية الشّلبي على تبيين الحقائق": كتاب السثير ‏ باب العشر والخراج ‏ فصل في الجزية 7801/8 
(5) ف تفسيره "مدارك التنزيل وحقائق النأ 0 1 
(/) من هنا إلى آخر التنبيه ساقط من " 


(8) "فتح المعين": كتاب الْسَّير - ياب العشر والخرا 


تذكقق 


الجزء الثاني عش تت اقللا ججسستي كنك "١‏ افصلا اللزية 


لقان له لا يَمنعُ فالطارىئُ لا يَرفعة فلو مِن مُسلمٍ فل كما سيجيء''' (وَيُودٌبْ 
المي ويُعاقَبُ على سبّه وِينَ الإسلام أو القرآث أو الني) ف ا وغيرة».. 
بقوله: ((إذا ذكرَةُ بسوء يعتقدهُ ويتديّنُ به بأن قال: إنه ليس برسول أو قل اليهود بغير حقء أو 
نسب إلى الكذب فعند ع الأئمّة لا ينتققضّ عهدٌة؛ أمّا إذا ذكرة عا لا يعتقدة ولا 0 بهد كما 
لو نسبّهُ إلى الزّنى أو طَعّنَ في نسبه يََقِضْ)) اهى*. 

009ل (قولة: الّقارنَ لهم أي: لعهد الدَمّة. 

ةا (قولة: قالط رئ» أي: الس 

[04"] (قولة : فلو بن مسلم فيل أي: إن لم ينُب لا مطلقاء حلافاً لما ذكرة في "الثرر"”© 
هنا و"البرَازية”*) وغيرهماء فإنه مذهبُ "مالكب" لا مذهينا كما سيأتي”' تحريره: فافهم. 

000 (قول: ويُودبُ الذي ويُعَاقَبُ إلخ) أطلقَهُ فشمل تأدييَةُ وعقَابَهُ بالقعل إذا اعتادة 
النسفي” وتقادّم” في بابب 
ل مكار بالظّلم وقُطاحٌ الطّريق وَللَكَاسٌ وجميعٌ الظلمة وجميعٌ الكبائر وأنه أفتى 


سن 0 3 3 واه 
وأعلنَ به كما يأتي'''؛ ويدل عليه ما قدّمناه؟"' آنفا عن "حافظ الا 
التعزير أنه 


)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة 0*٠‏ 7ع قوله: ((لكن صرّح فْ آخر الشفاء)). 
(؟) "الحاوي القدسي": كتاب السسير ‏ باب الميرة لنا ولهم في الدارين - فصل يؤمر أهل الدّمة بإظهار أزيائهم الرجال 
والنساء ق١0١/ا.‏ 


** قلت: ومذهب الشافعية ما في 'المنهاج" وشرحه لابن حجر: ((ولو زنى تمسلمة أو أصابها بها ببكاح | أو دل ُهل الحرب على عورة 


الى - 


للمسلمين» أو فان مسلماً عن دييه. أو لعن في الإسلام أوالقرآن. أو ذك جهرا الله أو رسولة يف أو القرآن أو بياً بسوء ما لا 


يدون به فالأصخ أنه إنا شرط التقاضر اضّ العهدٍ به انتقض؛ لمخالفة الشتّرطء وإلا يشرط ذلك أو شلك هلى شرط أو لا على 


الأوجحه فلا بنتقض. ؛ لأنها لا محل .مقصود العَقَدٍ. وصحّح ف "أصل الرّوضة 
() "الدرر والغرر" :لكاب الجهادج باب الوطائق - فصل في الجزية 70543/3. 


(4) "البزازية": كتاب ألفاظ تكون إسلاماً أو كفراً أو خخطأ - الفصل الثاني فيما يكون كفرا من المسلم 9175م 


أن لا نض طلقا : ومعُف) التهى. اه منه. 


(هامش "الفتاوى الهندية") 
(د) المقوئة [50755] قوله: ((وقد صرح في النتف إلخ)). 
(7) في المقولة الآنية. 
(/) المقولة ]١١*٠7[‏ قوله: ((ونقل العيني 


(م) صم اك "در" 


الما" بقتل كل مذ ورأيت في كتابب "الصّارم المسلول””'" لشيخ الإسلام "ابن تيميّة الحبلي" 


يُعرّرُ على إظهار ذلك كما يُعزّرُ على إظهار المتكرات, الفي ليس لهم فَعْلُها ين 
06 5 إقده] ونحو ذلك وحكاة "الحاو "17 عن ٠"‏ وي وين أضذا 


وادك 


وأصحابه من القلٍ ف مثل هذ المرائم على أنه 05 ل ل ومسثوة ان ةو وكات 
التى تعظّمَت بال ار وشُرعَ القتل في حنسيهاء ولهذا أتدى 
من أهل الدمّة ون أسلم بعد أخطذوء وقالوا: يُقَلُ سياس 


7 


وهذا متوجّة على أصولهم) اه. فقد أفاد أنه يجوز عندنا قتلهُ إذا تكرَّر منهُ ذلك وأظهرَة وقولة: 


0010 


رةه أسلمٌ بعد أحذه) لم أرَ مّن صرح به عتدناء لكنه نقلهُ عن مذهبنا وهو ثبت فيقبل. 


في "البحر”: ((لا أصل له في الرّواية)) اه 


1 سن 0 
ذلك ويُؤدّبُْ» وهو يدل على جواز قله رخر لغيرو؛ إ يجوز لترقي في التعزير إلى القدلٍ إذا ععظم 
مُوْحِبُ ومذهب "الثافمي” *"تحمدغنا على الأصمّ قال "ابن السّبكي": لا ينبغي ا 


عدم الانتقاض أنه لا ب * فإِدٌ ذلك لا يرم ه. والبمر نَ ف مذهينا ما ينفي قثأ خحصوصاً إذا أظهر 


آله "الصا رم المسلول 


: المسألة الأولى: في بيان أن من مسب النبي 


وفيه: ((إظهار أصولهم)) بدل ((أصواتهم)) 


(؟) انظر "متتصر اخختلاف العلماء": كتاب السّير - في الذمي يلب النبي يق لاع .د 


(*) من ((في الجترائم)) إلى ((بقتل)). ساق 


زية - فصل ا بيان أحكام الجرية 5517/3 


(4) شرح العيني على الكنز" 


ري 1 


اجزة الاق عقن . مس نيتيب , 543 ايتتفت حنية ‏ افعيل و الحزية 


9 


وبع "ابن الهُماه' ' قلحُ: ويه أفتى ث 3 3 ير امل" غ3 وو قولٌ "الشافعي” 
م رأيتُ في "مُعروضات" المفتي "أبي السّعود": ((أنه وَرَدَ أمرّ سُلطانيّ بالعمل 
بقول أتمّينا القائلين بقتله إذا ظهّرَ أنه مُعحَادُةُ))» 


ماهر الغاية ف لمر وعدم الاكتراث والاستخفافبه واستعلى على السلمين على وه صار متمرّدا 
عليهم) اه. ونقلَ ادس " ما قال "لعيني" ثم قال: ((وضو 055 ا ل مسلمء والمشوث 
والتتروح حلاف أقول: ولنا أن نودب المي رايت ا ميك بوسر ونه 30 
لكا مرواا التاريي 1 ولس كاي 01 

كلكه ٠‏ (قولة: وتبِعَةُ "ابن الهمام”) حي 2 1 ("©: و(وانّذي عندي أذ سَيِّهُ عليه الصَّلاةٌ 
السلا ؛ أو لبه ما لا ينبغي إلى الله تعالى إن كان ما لا يعتقدونةٌ كيسْبة الولدِ* إلى الله تعالى 
وتقسّسَ عن ذلك إذا أظهرة يقل به ويَسَقِضْ 
قلا وهنا لأنه الغايةٌ في التَمرّدٍ والاستخفاف بالإسلام مسا جارياً على العقدٍ 


م عهدة: وإن لم يُظْهرْةُ ولكم نغْيْرَ عليه وهو يكتمة 


لذي يدفم عنهُ القتل» وهو أن يكو صاغراً ذليلق) إلى أن قالَ: ((, وهذا البحث هنا يُوحيُ ب أنه إذا 
استعلى على المسلمء, سن نَ على وَهْوٍ صارٌ متمرًداً عليهم يُحِلُ للإمام قل أم ويرحعٌ إل ىالدَخنٌ 
والصّخار)» اه. قال في ري : ((وهو مت الف فيه ُهل المذهب)) اه. وقال "الخير 


لي (إدما ةي لقص مُسَلُمٌ عالفتةُ للمذهب» وأمّا ما بحتهُ ني القتل فلا» اه. أي: لما 


تعزير بالقتل؛ وما يأتى 0 من حواز قتلِه إذا أعلنَ به. 


عو 


2 7 ع 
09م (قوله: وبه أفتى شيخنا) أي : بالقتل لك تعزيراً كما قدّمنام”* )عنف وينبغي تقييده 


118/1 "القناوى الخيرية":كتاب السّير - ياب المرتدين‎ )١( 

)١(‏ "الفتح": كتاب الْسّير - باب اللحزية - فصل ولا يحوز إحداث بِيْعَة ولا كنيسة في دار الإسلام 50745 بتصرف. 
* قوله: 0 ما يعتقدونه اها 

(5) "البحر": كتاب الْسَّير ‏ - باب العشر والخراج والجبرية - فصل في الجرية داه 17 

() مود "ور* 


(د) المقولة [ ١511‏ ؟] قوله: ((قال العيني إلخ)). 


حاشية اين عابدين بجتتبمسة. بقناه* فمنمتحين 1 ففثل اكز 


وبه أَفتي ىء ثم ((أفتى في ؛ بكر اليهوديّ قال لبشر القصرانيّ يك لب وله 
زنى: بأنه يُقتلٌ؛ لسَيّه للأنبياء عليهمٌ الصّلاةٌ م اه. قلت: وَيُؤيدُه أنَّ 


مما إذا ظهّرَ أنه معتادُةٌ كما قيِّدَهُ به في "المعروضات"؛ أو هما إذا أعلنَ به كما يأت ٠‏ 
َثْرَ عليه وهو يكتمهُ كما رن عن "ابن الهمام". 

0 اه ً 3 0 9 3 5 0 ل عسي ام 

04 / (قولة: وبه أفتى) أي: "أبو السعود" مفد مفتي الروم» بل أفتى به أكثرٌ "الحنفية" إذا أكثر 

ال كما قدمناة"© عد عن "الضّارم المسلول 2 وهو معنى قوله: ((إذا ما ِ له أنه معتادة))» وله 


((ما إذا أعلنَ بع)) كما مرّ””» وهذا معنى قول "ابن الهمام”©: ((إذا أظهِر يُقََلُ به))» فلم يكن 


كلاه عخالفاً للمذهبب بل صرح به عر المذهب الإمامْ "محمد" كما يأتي. 


00 


زملم ٠٠‏ (قولة: بأنه يُتَلُ) لم يقيِّدْهُ عا إذا اعتادَهُ كما قيّدَ به وَل فظاهرة: أذ 


وهو مُوَافِقٌ لما أفتى به "الخير الرملى" العام ع "العيني" و"المقدسي 
بالإعلان؛ أو .مما في "الصّارم المسلول" من اشتراط التكرار 
لأنبياء) المرادٌ اللحنس» 7 قد سب نيا واحدا. 


000 (قولة: وَيُويْدةُ) أي: يُوْيّدُ قتلّ الكافر اناب 


» لكنّ علمت تَقَيِيدَة 


ال (قوله: السه 


" صكريل‎ )١( 
ق المقولة السابقة.‎ )9( 


(5) المقولة ]5١١[‏ قوله: ((ويؤدب الذمي ويعاقب الخ)- 
(4) في "الأصل": (رأظهر)). 
(ه) المقولة [7051] قوله: ((وتبعه "ابن الهمام')). 


(5) أي: المتقدم في المقولة [51 ١‏ 5] قوله: ((وتبعَة "اين الهمام'))- 
(7) المقولة 51 ]7٠5١‏ قوله: ((حيث قال إلخ)). 


(خ) المقولة 1 ]] قوله: ((قال العيني إلخ)). 


لفق 


الجزء الثاني عشر الس تا 8ه الس © فصلكافي الجزية 


في "أحادينه الأربعييّة"”"2 في الحديث الرابع والثّلائين: ريا عاقش لا تكوني فا 00 


ما نصّهُ: ((والحق: يمل عنذنا إذا أعلنَ بتعي عليه الصّلاةً السلا صَرَّحَّ به في 


ين "الدحيرة4 تحيت لوست" 'محمّد” لبّيان قتل المرأةٍ إذا أعلنت بشتم الرّسول بما 
روي: أن عم ين ع عدي" لما تيع "'عصماءً بنت مَرَوَانَ" ' تُوَذِي الرّسول 0 


14 (قولة: في أحادينه) لحار وللجرورٌ خبرٌ مقدَمٌ و ((ما» في قوله: ((ما نّق) نكرة 
موصوفة .كعنى ((شيء)) مبتدا مؤعم والجملةُ من البتدأ والخبر خبرٌ: ((أنّ))» و ((نضّةُ)) مصدرٌ 
جمعنى ((منصوصيه)) مرفوعٌ على أله مبتدأء وقولة: ((والحقُ إلخ)) هذه الحملة إلى آخرها أريد بها 
لففلها ف محل رفع على أنه خبرٌ: ((نصٌة)), وجملةٌ هذا «اقهدابم البتدأ وخبره في محل رفع على 
أنّها صفة ل ((مه) الواقعة مبتدأء وجملةٌ: ((ما)) وحبرها المقدّم حبر: ((أن)) في قوله: ((أنّ "ابن 
كمال")). والمعنى: أن "ابنَ كمال" شيم منصوطة والحقٌّ إلخ ابت في أحاديه الأربعيئية: فافهم. 

إقحكدل (قوله: 0 قال إلخ) بيانة: أن هذا استدلالٌ من الإمام "محمد" رحمّهُ الله تعالى 


على جواز قثل المرأةٍ إذا أعلتت بِالشّتمء فهو خصوص من عموم لهي عن قتل النساء من أهل 


)١(‏ "أربعين ابن كمال باشا": ل أحمد بن سنيمان شمس الدين, المعروف بابن كمال باشا الرُوميّ (رت٠‏ 4 95ه) 
("كشف الظنون" 4,8 دء "الشقائق النعمانية" ص55 » "الفوائد البهية” صا١؟-).‏ 

(1) أخرجه أحمد 7174/7 ومسلم :)5١53(‏ وإسحاق بن راهويه :)١57(‏ والنسائي في "الكبرى" (51/1١1)؛‏ وابسن 
ماجه (/779). وابن أبي شيبة /4 37031 والبيهقي في "الشعب" (/403) من طريق الأعمث ين نسم ب 
الضحى عن مسروق عن عائشة قالت: ((أتى ناسّ من اليهود فقالوا: : السام عليك يا أبا القاسمء » قال: وعليكى قالت 
عائشة: قلت بل عليكم السام والذاف فقال رسول الله يل: يا عائشة لا تكوني فاحشة...)). 
وبنحوه رواه عروة وابن أبي مليكة وأبو بكر بن محمد بن حزم ومحمد بن الأشعث وأبو صالح كلهم عن عائشة. 
وفي رواية عروة: ((ياعائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله ....)). 
وف رواية ابن أبي مليكة ((مهلاً ياعائشة؛ عليك بالرفق» وإياك والعدف والفحش.....)) وف رواية أبي صالح 
وابن الأشعث ((إن النه لا يحب الفحش ولا التفحش))» انظر "المسند الجامع” ال 0 


(") كذا في النسخ: ((عمر بن عدي))؛ والصواب ((عمير)) كما سبأتي في تخريج الحديث. 


حاشية ابن عايدين لمستحسجحتت ‏ ا .. جبمتم جحي فصل في الجزية 


الحربي كما ذكرَةٌ في "السّير الكبير ”2 فيدلٌ على جواز قتل الدَمّيّ المنهيّ عن قتله بعقد الدَمّةِ إذا 
أعلن بالشدم أيضاًء واستدلٌ لذلك ف "شرح السَير الكبير”" بعدة أحناديف.منها: ديت "أبى 


إسحق تدا" قالَ: جاءً رجحل إلى ردول 1ه ردان محفت انرا من يهودٌ وهي تشتمك» 
واللء يا رسول الله إنها لُحْمينة إل فقتانهاء فأهدرٌ الي قل دمها1. 


1 انظر "شرح السسبر الكبير": باب من يكره قتله من أهل الحرب من النساء وغيرهم‎ )١( 

(؟) "شرح السّير الكبير": باب من يككره قتله من أهل الحرب من النساء وغيرهم 4119/4 1418-1 

(*) أحرجه مُسدّد كما ف "المطالب العالية" المسندة (47 ١؟)‏ حدثنا أبو الأخوص حدثنا أبو إسحاق به. 
وأخرج أبو داود (4701) في الحدود ‏ باب النكم فيمن سب النبي يل والنسائي 1/9 0٠١8-١‏ وف "الكبرى" 
(575©) كتاب المحاربة ‏ باب فيمن سب النبي كك والدارقطني 0118-115/779 7107-775/4 في الأقضبة 
والأحكام ‏ في المرأة نمثل إذا ارتدت؛ وابن أبي عاصم في "الديات" ص(/ا باب قشل ساب النبي لك بلا دية ولا 
قَرّدء والحاكم 4/؛ د » والبيهقي 70/7 ف النكاح ‏ باب استباحة قتل من سبد أو هحاه» و4/؟70 في المرتدٍ - باب 
قتل من ارتد عن الإسلام إذا ثبت علي و١1/5١‏ في أدب القاضي ‏ باب القاضي يكم بشيء فيشهد نفسه على 
ما حكم به من طريق أبي عاصم وإسرائيل عن عثمان الشتّحام عن عكرمة قال: حدثنا ابن عباس أن أعمى كانت 
له أم ولد نشنم النبي يلل وتقع فيه؛ فينهاها فلا تنتهي ويزحرها فلا تترجر؛ فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع ف اللببي 

لك وتشتمه. فأخذ المغرّل فوضعه في بطنها واتكأ عليها فقتلها ... فذكر ذلك للنبي ييه وقال: لي منها ابنان مثلٌ 

اللؤلؤتين وكانت بي رفيقة ...؛ فذكر ما كان منها فقال النبي يف: (رألا اشهدوا أن دمها مُدَر)). 

وأخرج أبر داود (4775)؛ وعنه البيهقي 70/7 في التكاح ‏ باب استباحة قتل من ميَّه أو هجا قل ٠٠١/9‏ في المزية - 

باب يشترط عليهم ألا يذكروا رسول الله يق إلايما هو أهله: والمقدسي في "المحتارة" 19/5 من طريق جرير عن مُغيرة 

عن الشعبي عن علي طبه ((أن يهودية كانت تشيم النبي لله وتقع في فخدقها رجل حتى ماتتء فأبطل رسول النه لل 

دمها)). وأخرج الطبرائي في "الكبير" 4/10 17)» وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (51719؟): و"الديات" صالالا- 

باب إذا قبل ساب النبى ل فلا دية ولا قودء وأخرجه سعيد بن إشكاب؛ ويحيى بن يونس الشيرازي كما في "الإصابة" 


596 من طريق يزيد بر ن أبي حبيب أن السْلَمَ بن يزيد ويزيد بن إسحاق حدثاه عن عمير بن أَميّة أنه كانت له أحت»: 
ركان إذا سرج إلى ابي 4 ف آذته فيه وشتمت النبي فلل وكانت مشركة» فاشتمل لها يوماً على السيف ثم أتاها فرضعه 
عليها فقتلهاء ...ثم اعترف وقص للنبي يلل خبرهاء ... فأرسل النبي يل إلى بنيها فسألهم فسّمُوا غير قاتلهاء فأخبرهم النببي 
6 ب مدر ذنها» قاو مما وطاحةا قل ليقي 3) الي 5 رواه الطبراني عن تابعيين» أحدهما ثقة وباقي 
رجاله ثقات اه. ملم بن يزيد ذكره ابن حبان في "الثقات" ويِيّض له البخاري وابن أبي حاتم. 

(4) ((دمها)) ساقطة من "الأصل". 


الجزء الثاني عشر ست تا ههلا المت © قصلافي الجزية 


فقها ليلا دحي على ذلك ) انتهى» فليحفظ (ويوحدٌ من مال بالغ تابي تيج 
لا من طفلهم إلا الخُراجّ (ضيعف ركاتنا) بأحكايها (مّا نَحبْ فيه الرّكاة) المعهودة بيننا؛ 
لأ الح وق كذلك (و) يُوَحَدُ (من مولام أي: ممق التَغابي (في اللجزية والخراج 


ا ده # 586 2 5 3 
(قوله: تغلبي وتغلية) بكسر اللام على الأصل» ومنهم من يفتحُهاء "يصباح”" 
نسبة إلى تغلب بن وائلٍ بن ربيعة بوزن تطتُرب» قوم تنصّروا في الجاهلية وسكنوا بقرس الرومء امتنعوا 
عن أداء ء الحزية فصالحُهم 'عمرٌ” على ضعفب زكاتنا” فهو وإذا كان حي في امعنى إلا أنه لا ثراتّى 


فيه شرائطها - من وصف الصّعارِء تفيل من الثائب ‏ بل شرائط الرّكاةٍ وأسبأبها؛ ولذا أُِدّت من 
الرأةٍ لأهايّتها لهاء بخلاضب الصّّ والمجنون فلا يود من مواشيهم وأموإلهم كما في "الثهر"”1. 
الل (قوله: د الخراج) أي: حراج الأرض» فإنه يُوَحَدُ من طفلهم والمجدون؛ لأنه 
وظيفةٌ الأرضي ويس عبادق "ر"”0. 
708 (قوله: ضبِعْفُ زكاتنا) فيأعذٌ السّاعي من غنيهم السّائمة مر كلك شاه 


شاتين» ومن كل مائةٍ وإحدى وعشرينّ أربعَ شياو» وعلى هذا من الإبل والبقرء "نهر"”. 

)١(‏ أخرج الواقدي في "المغازي"؛ وعنه ابن سعد ف "الطبقات" 78-51//5ء وابن السكن ف "الصحابة", والعسكري في 
"الأمئال" كما في "الإصابة" 4/5 8؛ وعنه الفْضَاعى في "مسند الشهاب" (458)؛ وابن عبد البر» وعنه ابن بَتكوال 
في "غوامض الأسماء المبهمة" 71,7 وابن هشام في "السّيرة" 75174 -586: قال الواقدي: شما عبد الله بن 
الحارث ا ل ا والمسلمين وتحرّض عليهم؛ 
فقتلها عُمير بن غدي في جوف الليلء ولحى بالنبىّ #5 ثم قال لنب ي: هل علي في قتلها شبى؟ فقال: ((لاينتطح 
فيها عتران)) والواقدي متروك واد الماك 
وأخخربحه القُضّاعي (853) (801) وابن يتشكوال 3 عن محمد بن الحجاج اللخمي بياع الهريسة عمن بجالد عن 
الشعبي عن ابن عباس. وابن الحجاج قال الدارقطني وابن معين: كذاب حبيث» وقال ابن حبان كان يضع الحديث. 


يي 


وسيأتي تمامه بطرق أجود من هذه. 
(؟) "المصباح المثير": مادة ((غلب)). 
(؟) تقدم تخريجه ف المقولة ]٠٠081[‏ قوله: ((لا يُقَدّر ولا يغيّر)). 
(4) "النهر": كتاب السّير - باب العشر والخراج ‏ فصل في البزية قاب 
د "البحر": كتاب لير - باب العشر والخراج 
(5) "التهر": كتاب السّير ‏ ياب العشر والخراج ‏ فصل في الحزية ق754/رب. 


حاشية اين عابدين كملا فصلفي الجرية 


ولا شيءً عليهم ف بقيِّ أموالهم ورقيتهم كما في "الإتقاني": يعني: إلا إذا موا على العاشر فَإنّه 
يأخذٌ منهم ضبخْفّ ما يأحدٌ من المسلمينَ» "0" ع وي 
05 (قولة: كمَولى الفْرَنِي) يعني: أن مُلَعَ الي كمعن القُرَشِي في أذ كلاً منهما 
لا ع أصلة حْى ُوصع لحز والخراج عليهما وإ لم وضعا على أصلهما تفيق والعك لا يُلحَقُ 
أصلَهُ في التخفيفي» ولذا لو كان ؛ لمسلم مولى نصراني طعت عليه المي وتناة في 'الفتح””". 


4د (قولة: وحديث إلخ) جحواب سؤال» وهو : أذ ما علّشُم به من أذ الْعنَنّ لا يَلحَقُ 


(1) رواه شعبة عن اللحكم بن عُتيبة عن ابن أبي رافع عن أببه أن النبى يق بعث رحلا من بني عتروم على الصدقة فقال 
لأبي رافع: اصحبني كيما تصيب منهاء فقال: لاء حتى آني رسول الله يلل فأسأله, فانطلق إلى النبي كل فسأله 
فقال: ((إن الصدقة لا تحل لنا وإن مواليّ القوم من أنفسهم)). 
أخرجه أحمد 98/56 »4٠0‏ وأبو داود )١130(‏ في الزكاة ‏ باب الصدقة على بني هاشى والترمذدي (1317) في 
الركاة - باب كراهية الصدقة لننسي © وأهل بيده ومواليه؛ والنسائي في "المجتبى" دألا. 3 و"الكبرى" (55914) 


في الزكاة ‏ باب مولى القوم منهم. وابن أبي شيبة 151/8 بي الرد ‏ باب حيلة التصدق لموالي آل بني هاشم والروياني 


في "مسنده" (188) و(3١/)‏ و(75): وأبو دارد الطبالسي (97/7)) وابن خخزيمة في "صحيحه" (7744): وان 
حبان (5637): والطحاوي في "شرح المعاني" ؟أبدء 585,5: والمحاملي في "أماليه" (773). والطبراني (555)* 
وابن زنحويه في "الأموال" :)5١55(‏ والحاكم /١‏ 


٠‏ والبيهقي ل 

قال الترمذئي: هذا حديث حسن صحيحء واضطرب فيه ابن أبي ليلى: فمرة تابع شعبة وقال مرة: عن الحكم عن 
مِقّْسم عن ابن عباس فمشى على الحادة؛ ورواه سفيان عنه على وجهين. 
فأحرجه أحمد 8/7 عن سفيان عنه كما رواه شعبة» وهذا هر الصواب» وأحرحه أبو يعلى (5778)؛ والطحاوي في "شرح 
المعاني" ؟/لاء والطبراني في "الكبير" )١١١39(‏ وابن زبحويه في "الأسوال" (5177)» والبيهقي لي "الكبرى" لأركات 
وأبو نعيم في "الحلية" 910/7 من طرق عن سفيان الثوري عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس نخوه. 
قال البيهقي: رواية شعبة عن الحكم أولى من رواية ابن أبي ليلى؛ وابن أبي ليلى هذا كان سيء الحفظ كثير الوهم؛ وأخرجه 
النسائي في "الكبرى" من رواية ابن حَيُوة كما في "تحفة الأشراف" 7٠١1/4‏ وابن سعد 4/4 من طريق ابن المبارك عن 
حمزة بن حبيب الزيّات عن الحكم عن بعض أصحابه أن ني سان (ولم يذكر ابن سعد: عن بعض أصحابه). 

(؟) "ط": كتاب الجهاد ‏ باب العشر والخراج والرية - فصل ف الجرية 4/5/5 . 

(*) انظر “الفتح": كتاب السّير ‏ باب الزية ‏ فصل ونصارى بني تغلب يوعد من أموالهم إلخ د 


اكز الثاق عقرب سمحتم “رةه استسبحيتت. فصر وااطزية 


(ومصرف الحزية وَالخرَاج ومالٌ لبي وَهَديّتهم للإمام) وإنما يقبلها إذا وَقعّ عندهم أن 
قتالنا للدّين لا للدنياء "جوهرة" (وما أذ منهم بلا حرب) ومنه: تركة ذمي» و ده 


عاشِرٌ منهمء "ظهيرية"7'' (مَصالِحُنا) خبرٌ ((مصرف)) [ ز[ز [ز[ز[ز ز ز [ز [ [ 00 


أصلَّهُ ف التخفيف مُعَارِضٌ للنص. والجحواب: أن الحديث المذكورٌ غيرٌ مُجرَى على عُمُومِهِ 
الما إن مولى الهاشمي 8 ينه في الكفاءة للهاشميّة ولا في الإمامة» وإذا وا 
مخصوصاً يْصِح تخصيصُهُ أيضاً ا ذكرنا من العلَّء وتام في "الفتح"”0". 
مطلبٌ في مصارفف بيت امال 

75 ؟) (قولة: ومصْرفُ الحزية والمخراج إلخ) قيّدَ بالخراج؛ لأنّ العُشَرٌ مَصرقهُ مَصرفُ 
الرّكاة كما مئ0. 

ككلم (قوله: وبع 53 إلخ) له 86 آخر ذكرةٌ في "الجوهرة”', وهو: أن يكون 
لهي لا يُطمَعُ في إعانه لو ردت هديك فلو طَمِعَ في يعانه بايد لا يقب منة. | 

٠.09‏ (قولة: وما أعيدَ منهم بلا حرس فيه: أن ما قبلهُ مأخوذً بلا حرسي لكنْ فسَّرُ في 
"النْهر”* بالأحوذٍ صُلْحَاً على ترك القتال قبل نزول العَسّكر بساحيهم. 

إلى (قولة: مضا نا نبّه بذلك على أنه لحو بينَ الغامِين» "نهر 
وهو جمعٌ مُصلّحةٍ بفتح اميم واللآم : ما يعودٌ نفعٌهُ إلى الإسلام "ط"7 عر عن "الفهستان”"9, 


0 
3 


)١(‏ الظهيرية: كتاب الزكاة ‏ الفصل الثاني ف مصارف الزّكاة والعشر والخراج ق50/ 

(؟) انظر "الفتح": كتاب السّير ‏ باب المزية - فصل ونصارى بني تغلب يوذ من أموالهم إلخ هزه .*. 
(5) المقولة ]7٠055[‏ قوله: ((لا يجوز إجماعاً)). 

(1) "الجوهرة النيرة": كتاب السَّير 820/7. 

(ه) "النهر": كتاب السّير ‏ باب العشر والخراج ‏ فصل في الحزية ق 758ب 

(5) "ط": كتاب اللمهاد ‏ باب العشر والخراج والحزية - قصل في الحرية 8175/17 . 

(/) "جامع الرموز": كتاب الجهاد - فصل يعلك بعض الكفار 555/5 


حاشية ابن عابدين سس ىا للست 2 فصلفي الجزية 


(ك: سد تُغور”'» وبناء قنطرقء وجَسمرء وكِقاية العُلَماء والمتعلمين» "تجنيس". 
وبه يدل طلبة العلمه "فتيح”" (والقضاةٍ 0 00 


(قولة: ك: سد نُغور) أي: حفط المواضع التي ليس وراتّها إسلام وفيه إشعارٌ بأنه 
يُصرفُ إلى جماعة يحفظون الطَريقَ في دار الإسلام عن الُصوص" فُهستاني"7. 

008 ]) (قولة: وبناء قنطرةٍ وحسر) القنطرة: ما بْنِيّ على الماء عور ل بالفتح 
والكسر: ما يُعبرُ به النْهِرٌ وغيرةُ مبنياً كان أو غيرَةُ كما في "المغرب”*») ومثلهُ بنامُ مسجدٍ وحَواض 
ورباطط وكري أنهار عظاع غير مملوكة كالتيل وحيّخُون. "قهستاني ”7 وكذا النفقة على المساحدٍ 
كما في زكاةٍ "الخائيّة”"2 فَيُدخْلُ فيه الصَّرْففُ على إقامة شعائرها من وظائف الإمامة والأذان 
“اق هلأ] ونحوهماء لين 

051ل (قولة: وكفاية الغلّماع) هم أصحابٌ التفسير والخديش 0 وَالظَاهرُ: أ المراة” بهم 


#د رقع 
2 


مَن يُعلْمُ العلوم المتّرعية فيشملٌ الصف والتحوَّ وغيرهماء "حَمَويُ" عن "اندي" "ط 


(قولة: وكذا التََْهُ على المساجدٍ إلخ) وفي "الظهيريّة': ((يجورٌ صرف الخراج إلى تفقة الكعبة))؛ وفي 
"الُربلاية': ((جمارة الكعبةٍ وها من جُمْلةٍ مَصْرِف ابت الأرّل))» قال "الحمُوي": (وإما نيم هذا 
بالنسبة إلى اللمرية والمتراج إن وُحدَ على الوحه الشّرعى وأنت تعلمٌ أنهما على خلافه ما وَرَدَ بهما الشّرمٌ 
ا عي 0 ر شرع 

فعمارتها الآنْ تكونُ من هدية أهل الحرسي. وما أذ منهم بغير قنال)) اه. التهىء "سندي". 


)١(‏ في "د" و "و": ((ثغورنا)). 

(؟) "الفتيح": كتاب السّير - باب الجزية ‏ فصل ونصارى بني تغلب يؤخخطذ من أموالهم إلخ 7.1/5 
() "جامع الرموز": كتاب الجهاد - فصل يملك بعض الكفار 57/5؟55. 

(5) "المغرب”: مادة ((جسر)). 

(د) "جامع الرموز": كتاب الجهاد ‏ فصل يملك بعض الكفار 5557/1. 

(7) "الخانية": كتاب الزكاة ‏ فصل في العشر والخراج 1174/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 

(0) "البحر": كتاب الستير - باب العشر والمخراج والحزية - فصل ف الحزية 11/8 

(8) في "ب": (المرادا)) وهو خطأً. 

(3) "ط": كتاب الجهاد ‏ باب العشر والخراج والجزية - فصل في الجزية 57/5/01 


1 


الجزء الثاني عش 00 سد 0 4هخا الس © قصلفيالجزية 
والعُمّال) ك:كتبة فضاقٍ وشهُودٍ قسمة» ورقباء سواحل 0 


وف اتير بالكفاية إشعار به لا بُزادُ عليهاء وسيأتي' ياه وكذا يُشْعِرُ باشتراط فقرهم لكنّ في 
حظر "اللاية"59: ورسئيل "علي الرويي”” عن ببس امال هل للأغنياء فيو نصيب؟ قال: لا إلا أن 
يكوثٌ عاملاً أو قاضيا وليس للفقهاء فيه نصيب افيه َع تقسئة فعليم لس الفق أو القرآن)) اه. 
قال في "البحر””*): ((أي: بأن صرف غالب أوقاته في العلم » وليسَ مرادٌ "الرّازي” الاقتصارٌَ على 
العامل أو القاضيء ٠‏ بل أشار ب بهما إلى كل من فرح نفس لعمل المسلم دحل فيه 
فيستحقّان الكفاية مع الغنى)) اه. وذكر” قبلَهُ عن "الفتح”* أنّ طالب العلم قبلَ أن يتأهّلٌ 
لنفسيه لكنْ ليعملَ بعدَهٌ للمسلمين. 

(08./ (قولة: والعمّال) بن عطف العام على الخاصّ لما في "الفهستاني"”: ((أنهُ بالضمّ 
والتشديد: : جمغ عاملء وهو الذي يتولى أمورٌ رحلٍ في ماله وعمفِه كما قال "ابن الأثير'"”" فَيدْعَلٌ 
فيه الْدَكرُ والواعقظ بق وعلم كما ف "المنية' ', وكذا الوالي وطالب العلم وَالْحْنَسِبُ والقاضي 
والنتي وام بلا أحر كما في "المضمرات". 

امس (قوله: هود فسُمة) بالسّين المهملة. أي: الْنِينَ يشهدون بالقسمة بين الورثئة 
والشركاء واستيفاء حفوقهم. وني نسحة: ((وشهوه قيمة) بالياء التناة النَحِيِّة أي: الَذِيِنَ 
يشهدون على لتقو 5 عند الاحتلافب في القيمق "ط"0, 

امفققية (قولة: ورقباء سُوَاجِل) جمع بع رقيبو من رَقبهُ أَرْقبُهُ من باب تل أي : : حَفِظتة 


0 3 
امفتي 2 
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)١(‏ ف هذه المقولة. 

(9) "الخانية": كتاب الحظطر والإباحة وما يُكره أكله وما لا يكره وما يتعلق بالإضافة 1٠٠0/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)١(‏ تقدمت ترجمته 1/97 755. 

(4) "البحر": كتاب السّير - باب العشر والخراج والجزية - فصل في الميزية دزا 3١‏ 

(5) "الفتح": كتاب السّير - باب الجزية - فصل ونصارى يني تغلب يؤخخذ من أموالهم إلخ 5 

(1) "جامع الرموز": كتاب الجهاد ‏ فصل يملك بعض الكفار ؟//551. 

() "النهاية": مادة ((عمل)) 500/75 

(8) "ط": كتاب الممهاد ‏ باب العشر والخراج والحزية - فصل ف الجزية 49/5/75 


حاشية ابن عابدين تتم يي 1007ل معدو يت فصل في الجزية 


ال م 2 0 37 2 0 
(ورزق المقاتلة وذراريهم) أي: ذراري ممَن'“ذكِر "'مسكين". واعتمدة 


في "البحر”" قائلاً: ((وهل يُعطون بعد موت آبائهم حالة الصّغر؟ 


والستّواحل: جمع ساحل؛ وهو شاط البحر» "بصباح 77 فالمراد: الْذِينَ يحفظون السسّواحل» وهم 
للْرابطوث في الور أو أعمٌ فافهم. 
زم«ددى قرلة ورزق الْقتلة) اررق بالكسرٍ : اسم من الرّرق بالفتح: م ينتفع بف 


#دم 


"قاموس”''. وقال "الرَّاغبُ”””” الررْقّ يُقال: للعطاء الجاري ديئياً كان أو دنيوياء وللنصيبي» ولما 
يَصِل إلى جوف ويتَغدَى 7 0 0 ( 2 
ان ست فك اسه مع م "م قرم ٠‏ 
رودن (قولة: أي: ذرَاري من ذكرٌ إلخ) لأنّ العلة تغم الكل كما صرح به مستا ني" و'مئلا 
د 00 1 "الهداية"”” "2 و"الكاق"” ') نو توهم تخصيصهم بالقاتلة وبه صرح "شارحٌ 
١‏ 0 »قال يي لشن اوية"0597: : ((قال 1 في "البحر ”7 0 0 كذلك)» وتنعة في "اللنبه"0 ”ل 


(0) ف "و": رركل من))؛ بزيادة: (ركل)). 

(؟) "لحر" كتاب انير باب العشر والخراج والخزية - فصل لي ازية /199 يتصرف 

(؟) "المصباح المنير": مادة (إرقب ‏ سحل)). 

(؛) "الفاموس": مادة ((رزق)). 

(ه) "مفردات ألفاظ القرآن": مادة ((رزق)). 

(8) "جامع الرموز": كثاب اللنهاد ‏ فصل ملك بعض الكفار 5155/59 

(/) "ط": كتاب اللمهاد ‏ باب العشر والخراج والجرية - فصل ف الحزية 4/5/5 

(8) "جامع الرموز": كتاب الجهاد ‏ فصل يملك بعض الكفار 771007 

(9) "مدلا مسكين": كتاب السّير باب العشر والمخراج والحزية ج5١‏ 

١54/7 "الهداية": كتاب اير - باب الجزية - فصل ونصارى بني تغلب يؤخخد من أموالهم‎ )٠١( 
(هامش "الدرر والغرر").‎ "٠0/١ "الشرنبلائية": كتاب اللنهاد  باب الوظائف  فصل في الجزية‎ )١؟(‎ 
.1 1/5 "البحر": كتاب السّير - باب العشر والمثراج والجزية  فصل في الجزية‎ )17( 

)١4(‏ "المنح": كتاب الجهاد ‏ باب العشر والخراج والجزية - فصل ف بيان أحكام الجزية ١ق‏ 737 رب 


)١١(‏ "كان النسفي": كتاب السّير ‏ باب الجزية ‏ فصل وتصارى بني تغلب يود من أموالهم 9/ق49 7ب 


الليزة الغا عقن لت عت سمه 23/834 التتححهت ٠‏ فصل في اطزية 


لم أرة). وإلى هنا نَمِّت مَصارفُ بيت امال ثلاثة: ال ا و ا 


ا الك إيذفق 


در منتقى 7" ور الذّراري في "شرح دررٍ البحار 
مطلبٌ من له استحقاقٌ في بيت المال يُعطى ولذةُ بعدة 
الام (قولة: لم أرة) نقل0© "ايخ عيسى الصفت”" 'فيي "رساليه"”' ما نصلة: : قال " 
يوسف" في "كناب الخراج””: إن من كان مُستعجقًا في بيت المال وفر َّلهُ استحقاقةُ فيه فإنه 


بالرُوحة والأولاد. 


يُفرَضْ لذريه أيضاً َب له ولا سقط مويه وقالَ "صاحي الحار 0 ': الفنوى على أنه يُفْرّضٌ 
لذراري العلماء والفقهاء والْقَاتِةٍ ومّن كان مُستسيقًا في بيت المال؛ لايسْقطما فُرضَ لذراريهم 
عوتهم)) اه. "ط"00, 

قلت: لكنّ قولَ المتون الآتي”: ((ومّن مات في نف الحول حُرم من العطاء») يا ذللك» 
إلا أن يُجَاب: بأد ما جري على الذّراري عطاءٌ مستقلٌ خماصٌ بالذّراري لإعطاء ليت بطريق 


الإرث بين جميع الورثة» تأمّل. لكن ما مر" عن "الحساوي” للم أرَهُ في "الحاوي القدسي" ولا في 


2 0 


5 5 7 ل . 0 وم 1 
الخاوي الزاهديا'» وراحعت مواضع كثيرة من كتاب الخراج فلم أرّه فيه؛ والله أعلم نعم قال 


'الختوي ي" ف رسالته: ((وقد ذَكْرَ علماؤنا أنهُ يُفرضُ لأولادهم ب 


ريا اله وك العلامة مة "المقدسي : ((أنّ إعطاءهم بالأول لشدَّةٍ احتياحهم سما إذا كانوا 


)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب السير باب العشر والخراج - فصل في أحكام الحزية 717/4١‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 


(؟) انظر "غرر الأذكار": كتاب السَّير - ذكر الجزية ق594/أ. 


(7) ((نقل)) ساقطة من "الأصل". 
(4) المسماة "القول السّديد 


ف وصول فعل الخيرات للأحياء والأموات بلا شاك ولا ترديد": لعيسى بن عيسى 


الستّفطي - وقيل: الصّنتي - بالساد البحيري (ت47١11اه).‏ ("إيضاح المكنون" 549/9 "تاريخ اللحبرتي" 
9/١‏ "هدية العارفين" 411/31). 

() لم نعثر عليها ف نسحة "الخراج" التي بين أيدينا. 

(1) لم نره قي "الحاوي القدسي”» وقد صَرَّح "ابن عابدين" كذلك بأنه لم يره. 

(/) "ط": كتاب الجهاد ‏ باب العشر والخراج والجرية - فصل في الجرية 40/5/55 . 


() صوةم- "در". 


(8) في هذه المقولة. 


حاشية ابن عابدين ل سناجتت اللي 0 


مجتهدو في لوك طريق آبايهمم) له. ونَقلَ العلأمة "البيري" عن "المتزانة” عمن "ميسوط فخبرٍ 
الإسلام”: ((إذا مات مَن له وظيفة في بيست امال لق الشّرع وإعزاز الإسلام كأجر الإمامة 
والتأذين وغير ذلك ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين وللميّت أبن يُرَاعُونَ ويقيموت حقّ الشرع 
وإعزاز الإسلام كما يُرَاعِي ويْقِيمُ الأب - فللامام أن يُعطِيَ [5/ق1داب] وظيفة الأب لأبناء الت 
لا لغيرهم لحصول مقصود التّرع واببار كسْرٍ قلوبهم)) اه. 
مطلب: مَن له وظيفةٌ توجُّ لولده من بعلده 
قال 'البيري": ((أقول: هذا مؤيّدٌ لما هو عُرفُ الحرمين الشّريفين ومِصر والرُوم من غير 
نكير من إيقاء أبناء الت ولو كانوا صغاراً على وظائف آبائهم مُطلَقاً من إمامةٍ وخحطابة وغير ذلك 
ع مرضي لأنّ فيه إحياءً لف العلماء ومساعدتهم على بذل الحُيْدٍ في الاشتغال بالعلم: وقد 
أفتى بحواز ذلك طائفة من أكابر الفضلاء الّذينَ يُعوَلٌ على إفتالهم)) اه. 
مطلب: تحقيق مهم في توجيه الوظائف للابن 
قلس ومُقعضاه: تخصيصٌ ذلك بالذّكور دوت الإناش وأنت خبيرٌ بأد الحُكم يدورٌ مع علَيه؛ 
فإن العلّ حي إحياءٌ لف العلماء ومساعدتهم على تحصيل العلي فإذا بع لابن طريقة والابو في 
الاشتغال في العلم فذلكَ ظاهيٌ أمّا إذا أَهْمَلَ ذلك واشتغل بِاللَهْو والأَعِبيء أو في أمور الدُّيا 
حاهلاً غافلاً مَُطْلاً للوظائف المذكورة: أو ينبب غيرَهُ من أهل العلم بشيء قليل ويَضْرفُ باقيّ 
ذلك في شَهْوَاتِه فإله لا يحل لما فيه من أذ وظائفي العلماء وتركهم بلا شيء يستعينونٌ به على 
العلم كما هو الواقعُ في زمانناء فإ عامّة أوقاف المدارس والمساجدٍ والوظائف في أيدي جَهَلةِ 
أكثرهم لا يعلمون شيئاً ين فرائض دينهم ويأكلوت ذلك بلا مباشرةٍ ولا إنابةٍ يسبب تمسّكِهم 
بأد حبر الأب لابه فيتوارثون الوظائف أبا عن د كليم جَهَلة كالأنعاف ويُكَبَرُونَ بذلك 


فراهم وعَْمَائِمَهِم ويتصدّرون في البلدةٍ حتى أدَّى ذلك إلى اندراس المدارس وا مساحد» وأكثرها صار 


اك 


الجزء الثائي عشر ‏ ل تا 88# 27 سس © قصلفي الجزية 


فهذا مَصْرِفُ حي وخرايء ومَصْرُ زكاقٍ وعٌشرٍ مر في الركاء ومَصرفٌ حمس 


وركاز مر في "السير"» وبقي رابع وهو: قَطَة وتركة بلا وارث وديُّ مُقعول بلا ولي» 


3 


ببوتاً باعوهاء أو بساتِينَ استغلُوهاء فمّن أرادَ أن يَطُلْبّ العلمّ لا يَجَدُ له مأوى يُسكدهُ ولا شيعا 
يأكلُ ممُضْطء إلى أن يترد العلم ويكتسيب» ووَقَعَ في زماتنا أ أ رجلا من أكابر دمشقّ ماتَ عن 
ولد أجهل منه منه لا يقرأ ولا يكنب فتهت من وظائفه توليةُ مسجدٍ ومدرسةٍ على رجلين من 
أعلم علماء دمشق» فنهب وله وعزلّهما عن ذللك بالرّصوةَء وي أواخمر الفررٌ الالش مسن 
"الأشباو"”"©: (رإذا و ولَى الستّلطاث دسا ليس بأهل لم نصح تولتة))» وفي "0 ((السّلطاث 
إذا أعطى غير المستجق ققد لم مين نع التق وإعطاء غيره)) اه. ففي توجيه هذه الوظائفي 
لأبناء هؤلاء اهَل ضياع العلم وال دين وإعاتتهُم على إضرار المسلمين؛ فيَجحبُ على ولاةٍ الأمور 
توجيّها على أهلها ونزغها من أيدي غير الأهء وإذا مات أحد من أهلها نوه على ولديء فإِن 
لم يحرج م على طريقة والده يُعرَلُ عنهاء و نُوَمّهُ للأهل إذ لا شلك أن عَرَضَ الواقف إحياءُ ما وققة 
من ذللك» فكللُ ما كان فيه تضيكُهُ فهو مُحَالِفٌ رض الشّرع والوافي: هذا هو الحيٌ لذي 
لا مَحَيدَ عن ولا حول ولا قدَةَ إلا بالله العلي العظيم. 

لين ٠‏ لقولة: فهذ) أي: ما ذُكِرَ من المصالحء 
ونحوهما ا ذُكرَ معهما. 

:405 (قولة: مر" في الرّكاق أي: في باب المصرفم. 

10540 (قولة: مر" في السي) أي: في فصل كيفيّة القِسمَةٍ. 

اام (قولة: وبقي رابع) دما هذا مع لاد لني قبل نظماً ل "ابن الشتّحنة" في آحر 
باب العشر من كتاب الرّكاق وقدّمنا الكلامٌ عليه. ْ 
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وقولة: ((مُطَرِفْ جزية وحرا 


.-451١ "الأشباه والنظائر": الجمع والفرق صل‎ )١( 

(؟) "البزازية”: كتاب الصلح - نوع فيما يشترط قبضه من المجلس 58/57 (هامش "الفتاوى الهددية"). 
زم كرام "در" وما بعدها. 

(4) صكالات وما بعدها "در". 


(5) 54/5 وما بعدها "در". 


حاشية ابن عابدين 73 فصل في الجرية 


2 ام 2 2 م اس لس اسك * قم 
ومّصرفها لقيط فقير وفقيرٌ بلا ولي؛ وعلى الإمام أن يجعل لكل نوع بيتا يُخصة وله 
أن يُستقَرضٌ 2 ن أحيها لتصرفه للآخرء ويُعطي يقر | الحاحة والفقه والفضلء فإن 


قصّرٌ كان اللهُ عليه حَسيبا "زيلعى" وف "الحاوي 


قاد ١‏ قرة:' وفقيرٌ بلا ولو أي: ليس له من قحب تفققة عليه قال في "البح "0 
ذويقهم ويك به موتاهم ويَُقلٌ به جنايتهم)) له. 
(تنبية) 
قال في "الاحكام"0: لل يستحقون من لنوع الأزل بالعما ل مع الفنىء وس الع الثاني 
بصفة الفقر و وتحوهاء ومن | نوع لالت بأحدٍ صفات مُستجقيد ومن الموع الرابع بصفة الْرَضٍ 


ونحوى» ومّن خص استحقاقهم بالأوّ ل نظرَ إلى مَّحَضٍ صفة العلم)) اه. 

امسر (قولة: 5 يحْصُّهُ) فلا يَخلِط بعضّة بعض؛ لأنَّ لكلّ نوع حُكما بخص بسه 
"يلع "0 

٠ 14‏ (قولة: ِيُصرفة للآحر) أي: لأعلى قال ل "الرياعية" ار ((ثم إذا ا حَصّلّ من ذلك 
التوع شي رَدهُ في المستقرض منهُ إلا أن يكوث المصروف مِن الصّدقات أو من تحمس الغنيمة 
على أهل الخراج وهم فقرائ فإله لا يرد فيه شيئاً؛ لأنهم مُستحقون للصّدقات بالفقر» وكذافي 
غيره إذا صَرَقَهُ إلى المسنّحِقٌ)) اه. 

40م (قولة: : ويُعطي بقذر الحاجة إلخ) («لقعه ا الذي في "الرّيلعي"”2 هكذا: («(ويتحب 


)١(‏ "الحاوي القدسي": كتاب الزكاة ‏ باب مصارف الصدقات والصلات ومصارف الزكوات ‏ قصل ولا يجوز دقع 
الركاة إلى من يملك بملك نصاباً ق 6 بتصرف. 

(5) "البحر": كتاب الممّير - باب العشر والخراج والجخزية - فصل في البزية 172/5 

(37) "الإحكام”" : كتاب الجهاد ‏ باب الوظائف «ارق ١51لا‏ 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب امير باب العشر والخراج والجزية - فصل في الحرية 785/5 


اجو الناي عقيو امتححكحكة مويه متسصصطييه “.فصل ف الكزية 


على الإمام أن َي الله تعالى ويُصرف إلى كل مُستجق قَدْرَ حاحته من غير زياد إن قصّرَ في 
ذلك كات الله تعالى عله عبان 0 وك "البحر"27 عر 0 ن "القنية"200: ((كات " ابو 0 رضي الله 


0 


تعالى عنة يسوي في العطاء من بيت المال» وكان ع "رضي لله تماق 2 


الحاحة والفقه والفضل” 3 والأذٌ بهذا فق زماننا أحسنٌ» رُ الأمورٌ الثلاثة)) اه. 


١ "البحر": كتاب الستّير - باب العشر والخراج والجزية - فصل في الجزية 5أ/84؟‎ )١( 
.!/ 803 (؟) "القنية": كتاب الوقف  باب فيما يِل للمدرس والمتعلم والإمام والمؤذن من الأرقاف إلخ‎ 


(7) أخرجه أبو عبيد في "الأموال" (,54) و(149) من طريق الليث وابن لهيعة عن يزيد بر 


أبي حبيب أن أبا بكر قسم بين 
الام ى قسماً واحداً فكان ذلك نصف دينار لكل إنسان؛ وقال: فضائلهم عند الله فأما هذا المعاش فالتسوية فيه خير. 
وأخرجه الببهقي 4/7 عن يونس بن بكبر عن أبي معشر عن زيد بن أسلم عر ن أبيه قال: ((وي أبو بكر فقسم بين 
الناس بالسوية)). وعن يونس عن هشام بن سعد القرشي عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال: : ((قسم أبو بكر أول ما 
سم فقال له عمرٌ: فك لى المهاجرين الأولين وأهلّ السابقة» فقال: 


أشتري منهم سابقتهم؟ فقسم فسوَّى)). 

وأخرجه أبو يوسف ف 'الخراج" م45 وحدثي أبو معشر حدئسي مول غفرة وغيره (ح)» والطحاوي 7.4/8 عن 
محمد بن أبى رحاء (ح)» وأخرحه لبن أبي ي شيية 5/17 51ل 015 وعنه الييهقي 1 حدئنا زيد ابن ن لباب رج): 
وأخرجه البزار في "البحر" (787) عن حسن بن محمد قالا: حدثنا أب بو معشر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن عبد الله 
مول لى غُفرة قالا: : ولي أبو بكر ... فذكر نمو ما سبق: ثم قالا: ((فلما مات أبو بكر استخلف عمر وقتح الله الوح فجاءة 
أكثر من ذلك المالء فقال: قد كان لأبي بكرف هذا ال رليم ولي فيه رأي آخر: لا أجعل من قائل رسول الله يي كمن 
قائل معه: 


فَفَضَّلَ المهاجرين د والأنضار» ففرض دن شهد بدراً | منهم خمسة آلاف خمسة آلاف؛ ومن كان إسلامه كإسلام 


أهل بدر رض له أربعة آلاف أربعة آألاف» وفرض لأزواج رسول الله يل انى عشر ألفاً لكل امرأة» وفرض للعباس اثني 


لقرابته من رسول الله ييه وفرض الأسامة أربعة الاف: وفرض للحسن والحسين خمسة لاف خمسة 1/ 
التيها بأبيهما لقرابتهما من رسول الله يبو وفرض لعيد الله بن عمر 


يح ضعيف يعتبر به كما قال الهينمي ف "المجمع” 5/7 وأخرج ابن سعد 4/5 ٠‏ وابن أبي شيبة “7و 51 


ثلاثة آلاف ....)) ف حديث طويل؛ وأبو معشر 


ن زهير عن أبي إسحاق عن مصعب عن سعد (لأن عمر أول من فرض الأعْطية؛ فرض لأهل يدر والمهاحريز 


والأنصار ستة آلاف ستة آلاف» وفرض ن لأزواج التبي كلق ل عائشة عليهن | بتْ» وقانت: كان رسول الله 


يد يسوي بينهما في النسمء فأعطاهن ثناعشر ألفاء وفرض للمهاجرات الأول أله لغا ألفا))؛ وأحرج الترمذي 


(7817) ف المناقب ‏ ياب مناقب ز ابن جريج عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر ْ فرض عمر 


ريج عار 


507 عن ابسن جريج عن أبي 


لأسامة فوق ابنه عبد الله .... قال الترمذي: حسن غريب. وآخر 


الحويرث أن عمر نحو حديث أبي معشر...: وعن ابن جريج عن أب وأخرجه أبن سعد 591577 - 


حاشية ابن عابدين اف فصل في الخزية 


وعنه الطبري ف "تاريخه" ١50.85‏ عن الواقدي حدثني أسامة بن زيد بن أسلم عن بحيى بن عبد الله بن مالك عن أبيه 


عن جده (ح)» وأخبرنا سليمان بن داود بن الحصين عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس (ح)2 وأخبرنا عبد الله بن جعفر عن 
عثمان بن محمد الأخنسي (ح)» وأخبرنا موسى بن إبراهيم عن أبيه (ح): وحدئني محمد بن عبد الله عن الزهري عن 
سعيد بن المسيب (ح): وعن عائذ بن يعيى عن أبي الحويرث عن جبير بن الحويرث_دخخل حديث بعضهم في حديث بعض 


-قانوا: لما أجمع عمر بن المخطاب على تدوين الدّيوان في المحرم سنة عشرين بدأ ببني هاشم في الدعوة ثم الأقرب فالأقرب 


برسول الله يله فكان القوم إذا استووا في القرابة قادمِ أهل السابقة حتى انتهى إلى الأن 
سعد دن معاذ ثم الأقرب فالأقرب منه)): وفرض عمر لأهل الديوان ففضّل أهل السوابق والْشَاهد في الفرئئض؛ وكان أبر 
بكر الصديق قد سوى بين الناس ف القسم .... فذكر نحو حديث أبي معشر وأطول؛ والواقدي تقدم الكلام فيه . وأخمرج 
المسيب أن عمر فرض لأهل بدر من المهاحرين من 
قريش والعرب والموالي خمسة آلاف والأنصار ومواليهم أربعة آلاف أربعة آلاف. وأترج أبو يوسف في "الخفراج" ص4 
حدثئني محمد بن إسحاق عن أبي جعفر أن عمر .... نحوه» وأخرج عن المجالد عن الشعبي عمن شهد عمر بن النطاب 
فذكر نمو حديث الواقدي. 

وأخرج يعقوب بن سفيان 75/1 عن ابن المبارك عن عبيد الله بن مَوَهبٍ سمعت أبا هريرة قال: قدمت على 


فقال عمر: ((ابدؤوا برهط 


ابن سعد 4/7 7١‏ عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن سعيد 


عمر من عند أبي موسى الأشعري بتمامئة ألف ....(ح)؛ وأخرجه أبو يوسف في "الخراج" صده 4س 'وابين سعد 
0/7 ٠ك‏ وابن أبي شيبة 117,/17. وعنه البيهقي 43/7 عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة ((أنه 
قدم على عمر من البحرين. قال أبو هريرة: فلقيته في صلاة العشاء الآخرة فسلمت عليه فسألني عن الناس؛ ثم 


قال: إنك ناعس فارجع إلى 


أهلك فنم فإذا أصبحت فأتني. قال: فغدوت إليه؛ قلت: حئت بخمسمائة ألف درهم ...)) ثم ذكر نحوما سبق في 
تقسيم امال وتفضيل أهل السابقة: وأخرجه أبو يوسف في "الخراج" ص 4 وحدئني عبد الله بن الوليد المدني 
عن موسى بن يزيد قالى: حمل أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب .... فذكر مختصر حديث أبي هريرة. 


وأخرج ابن سعد 701/9 عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيسه قال: ((استشارهم عمر في العطاء يمن يبدا 


فقَالوا: ابدأ بنفسك. قال: فبدأ بالأقارب من رسول الله يله قبل موته)). 
وأخرج يعقوب بن سفيان الفسوي 471/١‏ حدثنا أبوصالح حدثني موسى بن على عن أبيه أن عمر دف عن افيه 
((إن الله جعلني خحازنا وقاسماء وإني باد بأزواج رسول الله ود فمعطيهم والمهاجرين الأولين أنا وأصحابي 
..... فمن أسرع إلى الهجرة أسرع به العطاء» ومن أبطأ عن الهجرة أبطأ فيه العطاء)). و 


رز 


أخرج يعقوب أيضا 


4 وعنه الببهقي 749/7 عن الحارث بن يزيد الحضرمي عن علي بن رباح عن ناشرة بن سمي الْيَرّنِي 
سمعت عمر .... فذكر نحوه وتفصيلا في القسمة كالأحاديث السابقة. 

وأخرج البخاري (5075) في المغازي» وابن أبي شيبة 4/9 231 والبيهقي 749/7 عن إسماعيل ببن أبي خالد 
عن قيس بن أبي حازم قال: ((إفرض عمر لأهل بدر غريبهم ومولاهم في خمسة آلاف خحمسة آلافء وقال: 
لأفضلنهم على من سراهم)). 


الجزء الثائي عشر ‏ ا تا 98هل الل سس 2 فصلفي الجزية 


فله أن يُعطي الأحوج أكثر من غيرٍ الأحوج» وكذا الأفقةُ والأفضل أكثر من غير هما( ؛ وظاهرة: 


ع تمك مر 


أن لا أراعى الحاحة في الأفقو والأفضل, به وإلا فلا فائدة من ذكر هماء ويؤيده لوكي رضي الله 
تعالى عنه كال يُعي من له زيادة فضيلة مر ن علم أو سسبو أو خ نحو ذلك أكش من غيره» وفي 
'البخرا 0 ايضاق "المحيط": ((والرأيُ إلى الإمام من تفضيل وتسويةٍ من غير أن ميل في ذلك 
إلى هرّى)). وفيه"" عن "القنية”*/: ((وللإمام الخيارٌ في اللنع والإعطاء في الخُكم)) اه. 


(قولة: وفيه عن "القنية”: وللإمام الخيار في المنع والإعطاء | إلخ) عبارها: ((له حَفلٌ في بيت الال وظَفِرَ مما وه له 


فله أخحدةٌ ديانة وللإمام الخخيارٌ إلخ))» فَالظاهرُ: : أن اراد المراة بالنع المنع نع من عين هذا الال للْوحه لف لا مطلقاء ؛ تأمّل. 


- وأخرج ابن أبي شيبة 717/7 عن إسماعيل بن سُمْيع عن عَمّار الدُهني عن سائم بن أبي المعد ((أن عمر جعل 
عطاء سلمان ستة آلاف)) ‏ مختصرا -. وأخرج البخاري (73317) في مناقب الأنصار» والبيهقي 549/6 وأبو 
نعيم ني "المستحرج" كما ني "فتح الباري" عن ابن جريج عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر مره [قي 
تفضيل أسامة على ابن عمر وصغار المهاحرين] 
وأخرج أبو يعلى :)١707(‏ وعنه ابن حبان )7١45(‏ عن عبد العزيز الدَّراوردي عن عبيد الله به وأخرجه ابن 
سعد 7١75‏ عن عبد الله العُمّري عن نافع به. 

وأخر ج ابن أبي شيبة 281/07 والبيهقي 833-55 عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أنس بن مالك 

وسعيد بن المسيب أن عمر فذكر أخوه. 

وأخرج عمر بن شْبّة 41/7 عن محمد بن سيرين عن أفلح مولى أب 

لأهل بدر يتشوف ‏ يتجود ويتأنق - فيهاء فبعثني بها إلى معاذ بن غَفراء فقال لي: يا أفلح بع هذه الخلة: فبعتها له 


بألف وحمسمائة؛ ثم قال: اذهب فابتع لي رقاباء فاشئريت كه حمس رقاب .... ثم أعتقهم 


وأخرج ابن أبي شيبة 28019 عن سفيان عن الأسود بن قيس عن عبد الله بن الحارث الخز 
يقول ف ححطبته: ((إني رأيت البارحة ديكا نقرني ورأيته يجليه الناس عني أي اسع الله لحن يقبت لاعن 
سبلة المهاجرين في العطاء على ألفين ألفين فلم يمكث إلا ثلاثا حتى قتله غلام المغيرة أبو لؤلؤة)). 

."1" من ((والفضل)) إلى ((أكثر من غيرهما)) ساقط من‎ )١( 


(؟) "البحر": كتاب السّير - باب العشر والمخراج والجزية ‏ فصل في البزية 1110/8 
(؟) "البحر": كتاب السير باب العشر والخراج واللرية فصل في اللجزية ١5,55‏ 


ف4 "القنية": كتاب الركاة ‏ باب في بيت المال ق١٠7إب.‏ 


حاشية ابن عابدين 72 فصل في الجزية 


((المرادُ ب:"الحافظ" في حديث:(ر لحافظ الشرآن مائنا ديشال)'2. هو في اليوم 
ولا شيءَ لذيمي في بيت امال إلا أن يَهِلِك لعَحْفه فيُعِيه ما يد حَوَْته (ومّن مات) 
من ذكِرَ تي نصفب الحول خُرمٌ من الغطاء) 


قلت: ومثله د 


د 


قال: ((فأمًا الرٌيادة على أرزاق القضاةٍ وَالعُمّال والؤلاة والنقصانُ تا يحري عليهم فذلك إليك» 


"كناب الخراج””" ل "أبي وسفن" لذي خاطب به "هاروثٌ الرّشيد" حيث 


مَنْ رأيت أن تريدة مِن الوا والقْضاة في ررْقِهم فُرذه ومن ذأبت يت أن نط ررق حطَطت». 
145 (قولة: هو الْفبي اليوم) لأنهم كانوا يحفظون القرآث وُعَلَمُونَ أحكائ "طا"7. 
من ذكِرَ) أي: من يَُومْ مصالح المسلمين كلقا والعراةٍ ونحوهم "زيلعي””9. 
401ل (قولة في نصفي الحول) المراذً به ما قبل آحريء بقريئة قوله: ((ولو في آخره))» 'ط 00 
4 (قولة: حُرمَ من العطاء) هو ما يبس في الدّيوان باسم كل من ذكرنا من الْقَايِلة 


ادم (قولة 


)١(‏ أخرحه أبو نعيم في "تاريخ أصبهان" ١49/5‏ من طريق عصام بن يوسف البنخي عدد د خم بم زياد عن 
فرقد السبخني عن الحسن (ح)؛ وعن مقائل ب بن سليمان عن عطاء عن ابن عباس مرفوعاً: (الحامل القرآن في بيست 
مال المسلمين مائتا دينار» يأحذها في كل سلة في الدنيا وإلا أحذها في الآحرة ....)) الحديث. وعصام قال 


كذاب. 


أي1 روات أحاديث لا يتابع شليهاء وفرقد: ضعيف ومقانر 


وأخرجه ابن أبي شيبة 819/10 في الجهاد ‏ من فرض لن قرأ القرآن؛ حدثنا وتكيع ثنا سفيان عن الشيباني عن بسَير بن عمرو 


((أن سعد بن مالك فرض لمن قرأ القرآن ألفين ألفين, فبلغ ذلك عمر «اللند فكتب إلبه أن لا يعطي على القرآن أحرة ثم إن شمر 
أعط, لى على ذللك))؛ فأخرج ابن سعد في "الطبقات" ١770/97‏ أخبرنا يريد بن هارون أبرنا زياد بن أبي زياد الخصّاص حدثنا 
أبو كنانة الفرشي في حديث رواه في فوم أبي موسى الأشعري طبه البصرة بعد المغيرة: قال: ((فنم يأت علينا شهران حتى 


أحدهم غنيم بن قبس فأوفدهم الأشعري إلى عمر بن الخطاب: فلما قدموا فرض لهم ألفين ألفين)). 


"الشعب" (705؟) عن سفيان بن عبيئة عن عدار الدّهني عن سالم بن أبي الجعد ((أن علياً 
القرآن ألفين ألفين» قال سالم: وكان أبي ممن قرأ القرآن فأعطاه فلم يأخذ)). 

(5) "الخراجج” : فصل من أي وحه بحري على القضاة والعمال الأرزاق صلم ال (ضمن "موسوغة الخراج'). 

(©) "ط": كتاب الجهاد ‏ باب العشر والخراج واللجرية - فصل في الخرية « الال . 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب السثّير ‏ باب العشر والخراج والحزية - فصل في الجحزية 859" . 


(د) "ط": كتاب الجهاد ‏ باب العشر والخراج والجرية د فصل في البزية *1/الاغ . 


الجزء الثاني عشر 000 سد 880 الم -ا فصلفي الجزية 


لأنّه صلةٌ فلا تملك إلا بالقبض» وأهلُ العطاء في زمائنا القاضي والّفيِي ى وَللْدرس 


0 ل الماع 


صدر شريعة”'' .(ولو) مات (في أخرو) أ و بعد تمامه كما صِحَّحَهُ "أحي زاده" 


ِيُستِحَبُ الصَّرْفُ إلى قر ييه)ء لأنه أوفى تَعبّهء فيْسَدَْ ب الوفاء ء لى ومن تَعجله 


ا ركم 


.ه08 (قوله: لأنهُ صيلة) ولذا سُمِّىّ عطا 
كع 


بالموتي "فت 


0 35 1 3 000 2 1ه 
1ه" (قولة: في زماننا) قال في "العناية””': ((وثي الابتداء كان يُعطى كل من كات له 


ضرب مَرَيةِ في الإسلام كأزواج النبي يل وأولادٍ المهاجرينّ والأنصار)). 

005" (قولة: القاضي والنتي وَالْدَرُ) عبار "البحر"””: ((مثْلُ القاضي والمنتي 
00 اا 

لديم اه" 


٠‏ وهي أولى؛ لشمولها نحو الْقَاتلق). الها 
قلت: وهي عبارة "الهداية"0” 22 أيضاً. 


عمو رقولة: أو بعد تمامه) هذا مفهومٌ بالأولى؛ اصرف فى القريب قبل 
التمام فبعدة أول. 
لم (قولة: فيُندَبْ الوفاءُ له) قال في "الفتتح””: ((والوَججْهُ يقنضي الوجوب؛ لأنَّ 


5 


اب الوظائف - فصل: الخزية 4,51 37 (هامش "كشف الحقائق'). 


في الدولة» "التعريف .مصطلحات صبح الأعشى" صلافل. 


ف "الفعح”" : أكتاب الستير باب الحرية ‏ فصل و نصارى بني تغلب يؤحد مر ن أموالهم إلخ دالا 0 


دالا ؟ (هامش "فتح القدير" 34 
(2) "البحر": كتاب الشّير - باب ١‏ ج والجرية - فصل في الجزية 74/5 1. 

زج "ح": كتاب انهاه - باب العشر والخراج ‏ فصل في الخزية مدنا 

(/) "الهداية": كتاب السّير ‏ باب الحزية ‏ فصل وتصارى بني تغلب يؤخذ من أموالهم إلخ 124/7. 


(8) "الفتيج": كتاب السّير - باب المزية ‏ فصل ونصارى بني تغلب يؤحد من أموالهم إلخ 7.1/8 


حاشية ابن عابدين | ال تدا 60ههم اللي ست © قصوفيالجزية 


قيل: يحب ردُ ما بتي وقيل: لا ك: النفقة الْعلةه "زيلعي". (والودَثُ والإمامٌ إذا كان 
لهما وَقفٌ ولم يستوفيًا حتى مانا فإنه يُسقط)؛ لأنّه كالصّلة (وكذلك القاضيء وقيل: 


تأكد بثمام عمله في الس كما قلنا: إنّه يُوَرثْ سَهُمُالغازي بعد الإحراز بدار الإسلام لتأكدٍ الحقّ 
حيار وإن لم يبت له ملك وقول "فخر الإسلام" في "شرح الجامع الصّغير ”: وما ص 
نصف السّنة؛ لأنّ عند آخرها يُستَحَبْ أن يَعمْرفَ ذلك إلى ورثيه فأمًّا قبل ذلك فلاء إلا على 
قدر عنائه يقتضي أن يُعطّى حِصَنَةُ من العام)) اه. 

رهه؟ 0 (قولة: قيل: يحب إلخ) عبارة "ارييس ”"0: ((قيل: يُحبْ 3 ما بَقِيَ مِن السّنةء 
وقيل: على قياس قول "محمد" في نفقة الرّوحة يَرجَعْ وعندهما: لا يَرْحمٌ هو يعتبرةُ بالإنفاق على 

2 23 5 7 كو لايك "ل تارك 5 2 
امرأةٍ ليتزوّحهاء وهما يعتبرانه بالهبة)) اه. ونقلَ في "الشرّنيلاليّة"'" تصحيحّ وجحوب الرَّدُ عن 
"0 00 0 5 علي 5 5 
الهداية" و"الكاي"؛ ولكني لم أرَهُ فيهما في هذا الموضع'"» فليراجع. 
مطلبُ فيما إذا مات المؤذنُ أو الإمامُ قبل أخل وظيفتهما 

[ (قوله: فإنه يُسقط إلخ) حاصلة: أنَّ ما يأخذهُ الإمامُ والمؤذنُ من الوق ممنزلة ما 
يأَحَذهُ القاضى ونْحوَهُ من بيت المال نظراً إلى أنه في معنى الضّلةٍ لا تملك إل بالقبض كما م0*, 

|0500 ؟/ (قولة: وقيل: لا يُسقط إلخ) أي: ما يأحذه الإمامُ والمؤذن» قال في كوه يود 
)١(‏ "شرح الجامع الصغير”: كتاب السسّير باب الإسهام في الخيل 8ق 47 /أ بتصرف. 


(5) "تبيين الحقائق": كناب السّير - باب العشر والخراج والجزية - قصل في الحزية 787/7 
(") "الشرنبلالية": كتاب الجهاد ‏ باب الوظائف ‏ فصل ف الجزية 5٠1-5٠01‏ (هامش “الدرر والغرر"). 


(4) ونحن أيضاً بحننا عن النقل المذاكور في "الهداية" و"الكافي" في هذا الموضع فلم نره فيهاء إلا أننا وجدناه ف "الهداية": 
كتاب الكراهية - فصل في البيع - مسائل متفرقة 944/4 
زه صاوود "در" 


(5) "الشرنبلالية”: كتاب الجهاد ‏ باب الوظائف ‏ فصل في الجزية 3011 (هامش "الدرر والغرر"). 


لكك 


((حَرَم في ين تلخيص "القنية" بأنّه رت بخلاف رزق القاضي كما في "الأشباد 
والنظائر”")) اه. 

قلت: ووَخْهْهُ ما أشارَ إليه "الشّارح" تبعا ل"الدُرر”" بقوله: ((لأنه كالأجرة) أي: فيه 
معنى الأحرةٍ ومعنى الصّلقِ فليسَ أحرةٌ مِن كلد وحيء لكنٌ وَجْهُ الأخْرةٍ فيه أرجح؛ لمواز أخاٍ 
الأحرة على الأذان والإمامة و لتعليم كما أفتى به المتأخخر ون بخلاف القضاء وغيرٍ و من الطّاعات 
إن لا يجوز أصلا ولعلّ وجة القول الأوَّل ترجيحٌ معنى الصَّلةٍ في الكل بناءٌ على أصلٍ المذهبر من 
عدم حواز (جإقاداب الأُجْرةٍ على شيء من الطّاعاتي. لكنٌّ الققوى على قول المتأخرينَ؛ فلذا 
َم في "البغية” بالقول الثاني وفرّق بين الإمام والقاضي كما قدّماة”' قل («فصلٌ ف كيفيّة 
القِسْمةٍ))؛ وقدّمنا هنالك عن "الطَرسمُوسي" وغيره أن الْدرّنَ وخحوةٌ إذا مانت في أثداء السّنةِ يُعطَّى 
عدر ما باشرَ فقطء مخلافب الوَقُفٍ على الأولاد وَالدَرَيةء إن الْعَيرَ فيهم ظَهُورُ الل فمّن مات 
بعد ظهورها استحقّ لا قبل وقدّمنا هناك أيضاً عن المفتي "أبي السّعودٍ" مغل ذلك» وأنّ المدرّسَ 


2 2 3 3 
الثاني يستحق الوظيفة من وقته توجيه السلطان. 


(قولة بأنه يُورَثْء بخلاف رزق القاضي إلخ) ومّالَ "الواني" إلى أن ما يأحذةُ المؤذث والإمام إلحاقة 
2 او 8 رع 5 «مارءة ا 5 5 كد 
بالأخْرةٍ أولى» قال: ((وإذا كان أحرة فالواحب أن يُسترّدٌ ويورّعَ على الأشهر والأيامء وهو أَوْفقٌ في 


رعاية الجانيين» وأوفق بنيّةِ الواقفينَ عصوصاً في زماتناء فإنَّ قصدهم أن لا تغطى غَلَة الرَقفر إلا أن أَدّى 


1 سََ له من العمل)) اهم واسة 00 و اه 0 


214/9 تقدمت ترجمته‎ )١( 
"الأشباه والنة‎ )5( 
"الدرر والغرر‎ )5( 
المقولة [14775] قوله: ((ردّه في "النهر”))‎ )4( 


": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوقف صاة؟ 7ل 


: كتاب الجهاد ‏ باب الوظائف ‏ فصل ف الجرية 701/1 


جا بقعي , عمستب 8 لستدر واه 


وهذا ثابث في : 8 سخ "الشتّرح"؛ ساقط من نسح "الممن لمعن" هناء وتمامةُ في "الدرر"ء وقد 


1 اه قي الوقّف0©. 


١ 


1 01 56 
له: (روطو الموذث د إلخ))» وقد نقله في الدرر” عن فوائد 


لق رق الوه 24 اد ((وفٍ "فوائد صدر الإسلام طاهر بن 


انتهى بفضل الله تعالى ومنّه 
الجزء الثانى عشر ويليه الجزء الثالث عشر 
وأوله كتاب المرتد 


(0) انظر 7 
(؟) "الدرر والغ زرا ات كراد بان لزانتي فصل ري م 


(*) انظر "الدرر والغرر": كتاب الجهاد ‏ ياب الوظائف ‏ قصل في الجرية 5- 03٠‏ وفيها: ((عنيها)) بدل ((غلتها)). 


' عند المقولة ]5١70[‏ قوله: ((لا تسترد العجلة)). 


(5) تقدمت ترجمته 83 4: وفي السخ جميعها ((ظاهر))» وهو تصحيف 


الجزء الثاني عث مدير الاستدراكات 


الاستدراكات الصحيفة 
الاستدراكات على العلامة ابن عابدين كو جلاعم 
الاستدراكات على المطبوعة البولاقية ام ا عر 1 
الاستدراكات على المطبوعة الميمنية 0 0 


الاستدراكات على مطبوعة التقريرات ا ار 


الجزء الثاني عت للم الاستدراكات 


الاستدراكات على العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى* 


ره الح ل 3 00 كا ا ١ت‏ أ رأ لحي ل 1 أو 2 
سبقت الإشارة ‏ في مقدمة هذا الكتاب عند الحديث على توثيق النصوص - إلى أن العلامة ابن عابدين رحمه الله كان ينمتع 


ل لي ل 
ريره لنمسائل العدمية؛ وتكن النه تعا 


إلا لكتابه: فكان ثمة استدراكات أشرنا إلى مواضعها في الجداول الآنية. نلضعها بين 
0 
والبحث والاطلاع؛ شاكرين لكل من يتقدم إلينا بتساديدٍ مبني على دليل وتعليل. والله الموفق لنصواب. 


ي أهل العم والفقه للمدارسة 


الجزء الثانى عث 243 الاستدراكات 


الجزء الثاني ين 20 الامستراكات 


الاستدراكات على المطبوعة الميمنية 


فهرس الموضوعات 


الجزء الثاني عشر 8 فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 
الملوضوع الصحيفة 
كتاب الحدود 
كتاب الحدود 0 0 ا 
تعريف الحدّ لغةّ وشرعاً ١‏ موادا شوم نا اسم تو اق لخ ور 00 و 
حكم الشّفاعة في الحدود الحسين دح وح مناه التو ا الوا وماق ا 
مطلبٌ: العوبة سقط الحدّ قبل ثبوته معو سالط الس لطالواوا 1 413 
مطلب: أحكامٌُ الزّنى ا ‏ ه *335 
مطلبٌ: الرّنى شرعاً لا يختصٌ بما يُوجبُ الحدّ» بل أعم م 
هل يُشترَّط لإقامة الحدٌ علمٌ الرّاني بتحريم الزّنى؟ نذا 
ثبوت الرّنى بشهادة أربعة افق اوونن المنتف اشرو الس حلا 
كيفية سؤال الشّهود عن الرّنى 1 ا 
ثبوت الرّنى بالإقرار ااا افش 
حكمٌ ما لو رحع عن إقراره قبل الحدّ أو في وسطه د 
رَججْمْ المخصّن ا ا لس 05060 
غير انمتن ا ا ١‏ كا 
مطلبٌ في الكلام على السنّياسة سي ال 5 
مطلب شرائطٌ الإحصان تا ا ا كك 


باب الوطء الذي يُوجبُ الحدّ والذي لا يُوجبه 
باب الوطء الذي وجب الحدّ والذي لا يُوجبه طبن ا اخ ل له 


حاشية ابن عابدين 5م فهرس الموضوعات 


مطلي: إذا استحلٌ المحم على وجه القن لا يكفَرُ كما لو ظنّ علم الغيب. 
مطلب في حكم وطهء الدَابّة ا 1 


مطلبُ فيمن وطيءً من زفت إليه 1 0111100 


مطلبُ: حكمٌ الاستمناء باليد 252000 
مطلبٌ: لا تكون اللواطة في اللخنة ل ف لط ا ل 
باب الشّهادة على الرّنى والرجوع عنها 
باب الشتّهادة على الرّنى والرجوع عنها لاد ل مم و ا 1 
مطلث: المواضع التي يحل فيها النظرٌ إلى عورة الأحنبي 10 
باب حدّ الثثرب 


باب حدّ الشُرب اس وساي ورانه لاماي وج ادج ساو 1 
مطلبُ في نحاسة العَرّق ووحوب الحدٌّ بشربه اا 0 

00 
عشرة لا يحدون للشرب عي عطهة جيف ودجو مسيون و عن رقو هاه واوا ايه 


حرف 


الجزء الثاني عشر لالم فهرس الموضوعات 
باب حدّ القذف 
باب حدّ القذف 00000 0 
تعريف القذف لغةٌ وشرعاً 0 0 ا 0 
١‏ 
58 
0 8 
مطلب: الشّرف من الْأمّ فقط غير معتبر ا ا امور د 
حك مالو اجتمعت غلية أخناست عخلفة من الحادود 0 نان 
مطلب: هل للقاضي العفو عن التعزير؟ 00000000 
حكمٌ ما لو أقرّ بولدٍ ثم نفاه ماو ا ا 11 
مطلب: لا نُسمَع المع الإقرار إلا في سبع قز ور ل اق 
يكتفى بحد واحدٍ لحنايات اتَحَدّ جنسها 1512 
باب التعزير 
باب التعزير 0 001 4 وما عقف انام اول وبا ءاوللا اام اا - 11 
تعريف التعزير لغةّ وشرعاً 1 
أكثر التعزير ا لا 
أقلٌ التعزير كر وت ل ا ا لل ا رم 


يكون التعزير بأمور غير الضرب 0 ا ا 


مطلبٌ في التعزير بأخذ المال ا ا ا 1 
مطلب: يكون التعرير بالقعل اما احم اما د وك 
مطلب: لو قتل الغلامُ لوطي يجارح أو بدونه فدمةُ هَدرٌ 00 رين 
حكم ما لو وَحَّدَ رحلا مع امرأته أو مَحْرَمِهِ الام ال اا 
التعزير الواحب حقاً لله تعالى يقيمه كل مسلم حال مباشرة المعصيّة م "1 


حاشية اين عابدين لدان قهرس الموضوعات 


مطلبة: التعزير قد يكون بدون معصية 0 


1 
ضف 

١ 

ضف 

الشّي يوسب العزير لو الغاط ب مق الأشراف 000 0 
مطل فيما لو شتم رجلا بألفاظ متعاّدة ا ان 
يجوز في التّعزير الإبراء والعفو 000000000000 دن 
مطلبٌ في تعزير المتهم حالف وقوه ع ل ام واي 5/2 
يُعرّر المسلم بشتمه ذميا 0000 0 
المسائل التي للرّوجٍ فيها أن يُعزّر زوجته 101 


حكمٌ ما لو رأى مُنْكراً من والديه 00010218 0 0 0 ااال 


مطلبٌ فيما إذا ارتحل إلى غير مذهبه عو ا الم ال 
مطلب: العامي لا مذهب له ا ل ا م و ل 0 
بيان معنى التشهير بشاهد الزور ماما الل ا اف ال كن 
كتاب السّرقة 
كتاب الترقة 001 ا ا 
تعريف السّرقة لغة وشرعاً لمحا وخ ادق قاط ا ووو ع ل 1 
لا قطع في أقلَّ من عشرة دراهم عا اا ا ا ا را 


الجزء الثاني عث 1 فهرس الموضوعات 


ثبوت السرقة بإقرار السارق ا نا 
ثبوت السرقة بشهادة رجلين انصخة سو اماو اماس اخفا رود لوقه نكا 
مطلب: ترجمة "عصام بن يوسف" 131313 ا نه 
مطلبُ في حواز ضرب السّارق حتى بُقِرٌ 0 0 
مطلبُ في ضمان السّاعي دبب- 000‏ ل 
حكم ما لو تشارك جَمْعْ في سرقة ل م ا 1 
ما يشترط للقطع ا ا 
بيان ما يقطع السارق بسرقته الار ضر 
بيان ما لا يقطع السارق بسرقته ا ا 
مطلبٌ في أذ الدائن من مال مديونه من حلاف جنسه 00 امرض 
مطلب: يُعَذَّرُ بالعمل هذهب الغير عند الضّرورة انم 
للإمام قتلٌ السسّارق ‏ إن عاد للسّرقة - سياسة “0 
باب كيفيّة القطع وإثباته 
باب كيفيّة القطع وإثباته ا ا لاي 
حكم تعليق يد السارق في عنقه ا ايف 
هل يُقَطّعُ السّارق إن عاد للسرقة ثالثا ورابعاً د 
حكمٌ ما لو سرق شيئاً وردّه قبل الخصومة ا ا ل 
لا يجدمع قطعٌ وضمانٌ عندنا دشن 


يجوز أن بُقاتل دون ماله ويَقْتَلَ من يُقاتلهُ عليه وا ال ا لاقلا 
حك ادا لو اتكرر انين مه ز ز 0000000 0 0 0000 


حاشية ابن عابدين ١م‏ فهرس الموضوعات 


14 

18 

1 

لقيق 

نظت 

144 

مطلبٌ في الرّباط وفضله اليا أو طون جا لفةان ويه جا ا ا * 1 

مطلبٌ في بيان من يجري عليهم الأجرٌ بعد الموت 3 

مطلب: الأرابط لا يُسْأّلُ في القبر كالشّهيد 00 

حكم الجهاد 0 0000 1 

متى يكون الجهاد فرْض كفاية؟ مطحت اطاط اج نار مم لطا مو اك للا 

مطلبُ في الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية اله اط ال ع | مه 

بيان من لا يفرض عليه الجهاد 11ٍ0002 0 0 

مطلي:. طاعةٌ الوالدين فرضٌ عين تسد دن مالسا مسو ممم “8 

حكم جهاد المرأة ا امال ظيط عم عاد و لكا ل 

متى يكون الجهاد فرض عين؟ 501 
مطلبٌ: إذا عَلِم ّي يجوز له أن يقلتل بشرط أن ينك فيهم وإلا فلاء 

بخلاف الأمر بالمعروف موادي ا مو اب او ب 0 2 

ما يعرضه قائد المسلمين على العدو ا ع ا حو لكر ا ماد م ال 1 ا مقا 

مطلبُ ف أنّ الكفار مخاطبون م 


لا يَحِلُ لنا أن نقاتل من لم تَبْلُغه الدّعوة إلى الإسلام تاس ممم “1 


الجزء الثاني عشر اكلم فهرس الموضوعات 


حكم ما لو تترّس العدو ببعض المسلمين ا الصف للقي 


حكم السّفر بالقرآن وبما يجب تعظيمه إلى أرض العدو ملعا 0 لفعرة 
مطلبُ: لفظ ((ينبغي)) يستعمل في المندوب وغيره عند المتقدّمين.... لل 
5 

14 


حكمُ ما لو قَمَلَ المسلمُ من لا يَحِلَّ قتلهُ منهم ا ل العامة 
لا يحل للفرع أن يبدأ أَصْلَّهُ اللشرك بقعل, 1 اا 0 
حكمٌ مصالحة العدو على مال 00 ل 3 تيه 
حكم إعلام العدو بنقض الصلح معهم 1 1 1 1 ل 
حكم بيع العدو ما فيه تقويتهم على الحرب 010 0 0 


يحث الأمان ع ع اد و الل مم كك اواكاون لمج امام امد الس لخي اليه 
مطلب: لو قال: على أولادي ففي دول أولاد الببات روايتان ملي ,. قله 
مطلب: لو قال: على أولاد أولادي يدخلٌ أولادٌ البنات 02 انما 
مطلبٌ: في دول أولادٍ البنات في الذَيّة روايتان اص لض 0 لقره 
حكم نقض إمام المسلمين الأمان ز 1 ا 0 
باب الْغنم وقسسمته 
باب المغتم وقِسْمته مو ا ال الس بولا لني .ماه 
مطلب: بيان معنى الغنيمة والفيء 110 ا ال 
ما يفعلٌ الإمام بالأسرى لحب خط ام وكا الام اخ ١‏ لله 
حكم قداء أسارى الكقار اما و الوا الم ال جه 
مطلب في قسّمة الغنيمة 1 ع ل 


حاشية ابن عابدين كل فهرس الموضوعات 


فصل في كيفيّة القسْمة 


مطلبٌ في الاستعانة شرك اباي اواو ب ام للب بالط ا ل 00 


مطلب في قِسْمة الخمس بي و عاة قا وا اط 7 ا لساا عط فار ل رياه 


بيان سقوط سهمديقة بعوته اال ا رن 


مطلب ف أنّ رسالته يي باقية بعد موته ا ار ارت 


مطلت: الاقتياسُ من القرآن جائرٌ عندنا ا ا لخزارة 
مطلبُ قِ قولهم: اسم الفاعل حقيقةٌ في الحال ا و وني اه 
مطلبٌ: كلمة ((لا بأى)) قد تُستعمّل في المندوب سطس - عاقة 


مطلبُ في حكم الغنيمة المأحوذة بلا قِسُمة في زماننا ل 1ه 
مطلب في وطء السّراري ف زماننا ال رك كت دو كود 
مطلبٌُ فيمن له حقّ في بيت المال وظَفِرَ بشيء من بيت المال ل مه 

باب استيلاء الكقار 
باب استيلاء الكقار ةد د د ز ذد 11‏ ا ا 
حكم ما لو سبى أهلُ الحرب أهلّ الدّمّة من دارنا للا د دة 


الجزء الثاني عشر قن فهرس الموضوعات 


مطلب: يُلْحَقٌ بدار الحرب المفازة والبحرٌ الملحّ 232771101 
مطلبُ في أنّ الأصل في الأشياء الإباحة ال 0 
مطلبٌ في قولهم: إن أهلّ الحرب أرقاءٌ 2170100110106 
مطل إذا شرَى المستأمِن ع ذف يحبر على بيعه 300000089ش5ظ 


فصل في استئمان الكافر ما ا اقم لقو الا و 


مطلبُ في أحكام المستأمن قبل أن يصير ذمَيا ا 
3 يك 2 92 
مطلب: ما يْوْ حذ من النصارى زوَارٍ بيت المقدس لا يجوز 95ش*ظ25 


مطلبٌ مهمٌ: فيما يفعله التجّار من دفع ما يسمّى 


حكمٌ ما لو التجأ حربيّ أو مرتدٌ أو من وجب عليه قَوَدٌ إلى الحرم 0100 
مطلب فيما تصير فيه دارٌ الإسلام دار حرب وبالعكس 21121101 


نانةا 


ل 


5 


حاشية ابن عابدين 21 فهرس الموضوعات 


باب العثثر والخراج واجدزية 
باب العْشّر والخراج والجرية 9 0000033 0 0 ا ل 


بيان الأرض العشريّة 1 1 1 ا ل 
بيان الأرض الخراجيّة م ا ال الل اد اللو ١‏ ذه 
مطلبُ في أنّ أرض العراق ولام ومصر عَنويّة حراجيّة مملوكة لأهلها.... 4 
مطلبُ في جواز بيع الأراضي المصرية والشّامية الراك فود او 0 ا 
مطلبُ: أراضي المملكة واخُوز لا عشريّة ولا حراجيّة العامة كمه 


مطلب: لا شيءَ على زرّاع الأراضي السلطانية من عر أو حراج 


0000 
مطلب: لا شيءَ على الفلآح لو عطّلهاء ولو تركها لا يُجبَرُ عليها... 2 04+ 
مطلبٌ: القولٌ لذي اليد أن الأرض مِلْكّه وإن كانت خراجيّة ل الاك 


5 5 * 5 1 
مطلب: ليس للإمام أن يخرج شيئا من يد أحدٍ إلا بحق ثابت معروف يفن 


مطلبٌ فيما كع من الملك "الظاهر بيبرس" من إرادته انتزاعٌ العقارات من 


مُلاكها لبيت المال 00101010121 0 
مطلبُ في بيع السّلطان وشرائه أراضيّ بيت المال 00 0 
مطلبٌُ في وقف الأراضي التي لبيت الما ومراعاة شروط الواقف. ... 584 
مطلب: أوقاف الملوك والأمراء لا يُراعَى شرطها 000 
مطلبٌ على ما وقع للسّلطان "برقوق" من إرادته نَقْضَ أوقاف بيت المال.. 2 40+ 
مطلبُ في خراج المقاسمة 0 0 
مطلبُْ لا يُحَوّلُ الخراجٌ الموظّفُ إلى حراج المقاسمة وبالعكس اي ١‏ "نه 


مطليٌُ: لا يلزم جميحُ حراج المقاسمة إذا لم طق الأراضي لكثرة المظالم. 7 
مطلبٌ فيما لو عَجَرَ المالك عن زراعة الأرض الخراجيّة لسووطت ‏ ادل 


مطلبٌ: لو رَحَلَ الفلأح من قريته لا يُجبّرُ على العَوْد ا 
مطلبُ في أحكام الإقطاع من بيت المال 01111 
مطلبُ في إجارة الجنديّ ما أقطعه له الإمام 1 
مطلبٌ في بطلان التعليق عموت المعلق 0000 
مطلبٌ في صحَّة تعليق التقرير في الوظائف ا ا 


فصل في الجحزية 


ويُحجُرٌ عليه انوبو انمه ترق جك ارب ا 
مطلب: تَهِدَمٌ الكنائس من جزيرة العرب ولا يُمكنون من سكناها... 
مطلبّ في بيان أنّ الأمصار ثلاثة وبيان إحداث الكنائس فيها 0 
مطلبُ: لو اختلفنا معهم في أنها صّلحية أو عَنوية فإن رحد أن وإلا 

كت بأيديهم... و ع ا اا ترا ا ل 1 376 
مطلب: إذا هُدِمَت الكنيسةٌ ولو بغير حق لا تجوز إعادتها 520 
مطلبٌ: ليس المراد من إعادة المنهدم أنه جائز تأمرهم به بل المراد 

نتركهم وما يدينون 00 0 0 1230700 


مطلبٌ: لم يكن من الصّحابة صلحٌ مع اليهود 0 
مطلبٌ مهدٌ: حادثة الفتوى في أذ التصارى كنيسةً مهجورة لليهود... 


الجزء الثاني عشر حن فهرس الموضوعات 


حاشية ابن عابدين 3 


مطلبٌ في كيفية إعادة الُنهدم من الكنائس. 
مطلبُ في تمييز أهل الدّمّة في للبم 5 


1 فهرس الموضوعات 


مطلب: في سكنى أهل الذمّة مع المسلمين في المصر 22000500 


نعلي ق منمهم التعلى ف البناء على السلمية 7[ 01000011 


مطلبُ فيما ينتقض به عهدُ الذمي وما لا ينتقض 


يطلب مله استسقاق "بيت امال يعطى 
عطاك" :مال له :وظيفة تو جه :ولاه فتن عله 


ولده بعدّه أ 1 


مطلث: تحقيق مهم في توجيه الوظائف للابن ا 
3 مم 8 
مطلبٌ فيما إذا مات المؤذنُ أو الإمام قبل أذ وظيفتهما 5200006 


